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الفصل الأول 
في الألفاظ التي يقع بها العتق 


نوعان: 0 ل 0 وهماالفعانأئى 
لفظان. . .20: لا يعتبر فيهما النية؛ لأن النية إنما تعتبر فيما إذا كان مراد المتكلم مشتبهاً 
والاشهاه في م 0 استعمال اللفظ لما وضع أصل ويثبت الحتق يهذين اللفظين سواء 
ذكرهما على سبيل الصفة نحو قوله: أنت حر أنت عتيق أو على سبيل وحررتك الإخبار 
نحو قوله ايك وراك ار طلى يبن الهده كر كر : أنت حر أنت عتيق أو على 
سبيل النداء. نحو قوله : يا حر يا عتيق أو على الإشارة نحو قوله : هذا حر وهذا عتيق. 

قال محمد رحمه الله : : في «الأصل» : وإذا قال لعبده: أنت حر لوجه الله تعالى عتق 


قال مشايخنا رحمهم الله : كر وه انا لين على لعي الفرظ يذليل أن معدا رحمه الله 
ذكر فى «الكتاب» : إذا قال لعبده : أنت حر لوجه الشيطان إنه يعتقد . 


والأصل فيه قول عمر رضي الله عنه من تكلم بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه من غير 
فصل لكن ذكر وجه الله لبيان أنه قصد بالعتق القربة. 

وفي «فتاوى ابي الليث» رحمه الله : أذاين افيد إن ابم عيده جر تناداهي حر 
لا يعتق ولو دعاه بالفارسية يا اداد يعتق لأن في الوجه الأول دعاة باسمهء وفي الوجه 
الثاني دعاه بغير اسمه وعلى هذا لو سماه اداد ثم دعاه باداد لا يعتق ولو سماه يا حر 


3 


عو 

وذكر في بعض نسخ «الأصل» إذا قال له : يا عتق يعتق نوى أو لم ينوء لأن العتق 
مصدر والمصدر يقوم مقام الاسم: ولو قال لعبده : يا حر أو قال لأمته يا حرة وقال: 
أردت به اللعب يعتق ديانة وقضاء؛ لأن الجد واللعب في العتق على السواء. 

ولو قال: أردت به الكذب لا يتعلق ديانة لأن الكذب لا يتعلق به به حكم إلا أن 
القاضي لا يصدقه في دعوى الكذب» لأنه دعوى أمر بخلاف الظاهر لأن الظاهر في 
الخبر الصادر عن عقل ودين أن يكون صقا [ما أله تعالى مطلع على الضمائر والظواهر 
ميا والخبر فى نفسه محتمل للصدق والكذب ويصدفقف ديانة لهذا إلا أن احتمال 
الكذب إنما يتأتى في الإخبار لا في إيجاب ولا يصدق في دعوى الكذب في الإيجاب. 

ولو جرى لفظة التحرير على لسانه خطأ بأن أراد أن يقول لعبده: اسقني! فقال له: 
اشر از جرع لنظة أنك طالك على للنافبخطا بان إزاد أن تقول لها #امعلي كذا :تقال 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5 كتاب العتاق 


نيا اتن طالق فالطلاق وقع باتفاق الروايات» وفي العتاق روي عن أبي حنيفة: لا يقع. 

وفي «المنتقى» : ابن سماعة في رجل جالس مع قوم وأمته كانت قائمة بين يديه 
فسألها وجل آمَّةأنت: أو بحرة فاراد المولى أن تقول ها سوائك غتها أنينا أمة أو هزه 
فعجل في القول وقال: هي حرة إنه يعتق في القضاء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا بعث الرجل غلامه إلى بلدة وقال له: إذا 
استقبلك رجل فقل: إني حر فذهب الحر فاستقبله رجل فسأله فأجاب بما قال المولى فإن 
كان قال له المولى: سميتك حراً فقل إني حر لا يعتق أصلاًء لأن قوله بأمر المولى إني 
حر كقول المولى هو حر والمولى لو قال بغلامه بعدما سماه حراً هذا حر لا يعتق وإن لم 
يقل المولق:سميتك هر] يعتق قضاء لا ديائق. كنا لو:قال القولى #تهو فر وأراد يه:الكلات 
دون التحقيق وعلى هذا إذا قال لجماعة تذهبون مع غلامه إذا استقبلكم أحد فقال لو قال 
آرادست . 

وفي «المنتقى»: إذا قال لعبده: إذا مررت على التي أشر فسألك فقل: أنا حر فهو 
عليه فسأله فقال: أنا حر عتق ولا يعتق قبل ذلك ألا ترى لو قال لعبده ابتداء قل أنا حر 
عتق ولا يعتق ما لم يقل أنا حر وإذا قال ذلك يعتق كذا شهنا. 

وفي «واقعات الناطقي» إذا قيل : : عبيد أهل بلخ أحرار وهو من أهل بلخ ولم ينو 
عبده أو قال كل عبد أهل بغداد أحرار وقال كل عبد أهل بلخ أحرار ولم ينو عبده قال أبو 
يوسف : لا يعتق عبده. 

وكذلك إذا قال: كل مملوك ببغداد حر لا يعتق عبده وإن كان عبده بيغداد إلا أن 
ينويه عند أبي يوسف قال: لأن هذا أمر عام وبقوله أخذ عصام بن يوسف. 

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله : أنه يعتق عبده في هذه الصور كلها ويقوله 
أحد شداد ببغداد هذا بخلاف الطلاق30 , 

وعلى هذا الخلاف إذا قال كل عبد في هذا المسجد يعني المسجد الجامع يوم 
الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا أنه لم ينو عبده أو قال كل امرأة في هذا [ الاب/ 
.]١‏ المسجد يعني المسجد الجامع يوم الجمعة طالق وامرأتة في المسجد الجامع إلا أن 
ينويها . 

ولو قال: كل عبد في هذه السكة حر أو قال: كل عبد في هذه الدار حر وعبده في 
الدار والسكة عتق وإن لم ينو بلا خلاف. 

ولو قال: ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالبينة بالاتفاق. 

وفي «نوادر ابن سماعة»): عن محمد رحمه الله 0 إذا قال: كل عبد يدخل هذه 
الدار فهو حر أو قال كل عبد يملكني بشيء فهو حر فدخل الدار عبد له أو كلمه عبد له 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها تخليط واضح. 
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وكذلك إذا قال: كل عبد في الأرض حر عتق عبده ولم يرو عن أبي يوسف في 
هذين الفصلين شيء. 

وفي «نوادر ابن سماعة» ع كيد ردح أله أيقنا : رجل قال: قد أعتق كل رجل 
عبده ثم اشترى عبداً لم أعتق العبد الذي اشتراه منه بهذا القول منه لأني أعلم أنه قيمة 
كاذب قال: وأما المسائل المتقدمة فيمن أوقع بها العتق فأوقع بها ما أوقعه منه على 
عبده . 

وفي «فتاوى أبى الليث» رحمه الله: إذا قال لعبده: أنت حر أو قال لأمته: أنت 
عرةاعف ولو قال 'لرعر ينا زانة لايع 

وفي «الأصل»: إذا قال لعبده: أنت حر من عمل كذا أو قال: أنت حر اليوم من 
هذا العمل عتق في القضاء؛ لأنه وصفةُ بالحرية وتخصيصه وقتاً أو عملاً لا يعتبر حكم ما 
وصفه به فأما فيما بينه وبين الله تعالى إن كان لم يرد به العتق فهو عبده؛ ؛ أنه تمل أن 
يكون مراده لا أكلفك اليوم هذا العمل والله تعالى مطلع على ما في ضميره كنه خلاف 
الظاهر فإنه جعل الحرية صفة له في الظاهر فلا يصدقه القاضي . 

وفي «نوادر بشرا عن أبي يوسف: إذا قال لأمتو: أنت حرة من هذا العمل يعني به 
قد أعتقتك منه فهي حرة في القضاء .“قال ولا يشنبهه قوله لأمزاته: أنت ظالق من وثاق. 

وفى «المنتقى»: عن أبى يوسف رحمه الله: رجل قال: لأمتهِ فرجك حر عن 
الجماع قال: تعتق في القضاء. ْ 

وفي «المنتقى» أيضاً : رجل له عبد فدخل له دمه بالقصاص فقال له: قد أعتقتك ثم 
قال: عنيت العتق عن الدم. فإنه في القضاء على الرق ويلزمه العفو بإقراره أنه عناه ولو لم 
يقل عنيت العتق عن القتل لم يلزمه العفو. 

ألا ترى أنه لو قال: عنيت العتق عن الرق كان له أن يقتله لأن وجه الكلام على 
ذلك كذا ههنا ولو اعتقه لوجه الله عن القصاص بالدم كان كما قال. 

ولو كان له على رجل قصاص فقال قد أعتقتك فهو عفو استحسانا. ولو قال له 
المتقتك بم القضناضن أو هنا القكل تيو عدر قباس واتخديانا : 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله سئل أبو بكر الإسكاف رحمه الله : عن رجل قال 
لعبده نواراد توارمني قال: لا يعتق لأنه يراد به التشبيه ألا ترى أنه لو قال لآخر أنت أزنى 
الناس لا يكون قاذفاً قال الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا إذا لم ينو العتق. فأما إذا نوى 
العتق د يعتق؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظة. 

0 : أنت أطلق من فلانة وفلانة مطلقة ونوى الطلاق تطلق 
كذا ههناء وقيل : يجب أن ب يعتق بدون النية. 

وفي «المنتقى) : إذا قال لعبده : أنت أعتق من فلان يعني به عبداً آخر له وعنى به 
أنت أقدم في ملكي دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدين في القضاء ويعتق. 

ولو قال: أنت أعتق من هذا في ملكي أو قال: في السر لم يعتق أصلاً» وكذلك إذا قال 


م كتاب العتاق 


له أنكاعنيى السرية ول قال لد أنت حر النفس يعني في أخلاقك وأفعالك لم يعتق أصلاً . 

وفيه أيضاً : إذا قال الرجل لغيره قل: لغلامي إنك حر أو قال: قل له إنه حر عتق 
في القضاء ساعة تكلم . 

ولو قال له: أنت حر لم يعتق حتى يقول له أنت حرء وهذا على الوكالة كأنه وكله 

هشام قال: سمعت أبا يوسف قال: في رجل قال لثوب خاطه مملوكة هذه خياطة 
حر بالإضافة أو قال له: إنه مملوكة هذه وإنه حر قال: لا يعتق فى شىء من هذه أو قال 
في :رجل قال لمملوكه أنت هولى فلان أو أنت عتيق فلان فهو حن ؤلر قال أعنقداك قلات 
فليس بشيء. 

والفرق: أن في الفصل الأول أخبر عن عتقه ولا يتحقق العتق فيه إلا بإعتاقه إياه 
فيصير مقراً بإعتاقه إياه وإقرارةٌ حجة عليه. 

وفي الفصل الثاني: أخبر عن إعتاق فلان وقد يتحقق إعتاق فلان من غير إعتاقه فلا 
يصير مقراً بإعتاقه والله أعلم يالصواب . 


ٍ الفصل الثاني 
في الالفاظ التي لا يقع بها العتق 


في «المنتقى»: إذا قال لأمته أنت مثل هذه وأشار إلى امرأة حرة لم يعتق إلا أن 
يقول أردت أنها حرة مثل هذه. 

وكذا إذا قال لامرأة حرة أنت مثل هذه الأمة وأشار إلى أمته لا تعتق أمته إلا أن 
ههنا لو أراد التشبيه في الحرية لا تعتق أمته بخلاف الفصلين المتقدمين. 

وفيه أيضاً : إذا قال: كل مال لي حر وله رقيق لا يعتق واحد منهم لأن محل الرقيق 
لا مطلق المال فهذا الكلام لم يلاق محله فلا يصحء وفيه إذا قال لعبده نسبك حر أو قال 
أصلك حر فإن كان يعلم أنه سبي لم يعتق وإن كان لا يعلم أنه فهو حر؛ لأن في الوجه 
الأول ما أقر بحريته لا نصأ ولا ضرورة الإقرار بحرية إذ ليس عن ضرورة حرية الأصل 
المسبي حريته فالكفار كلهم أحرار قبل الظهور عليهم ويثبت حكم الرق في أولادهم 
بالاستيلاء على الأولاد وهو معنى قولنا: إنه ما أقرّ بحريته وفي الفصل الثاني صار مقرأ 
بحريته ضرورة الإقرار بحرية أصله فإن من ضرورة حرية أصل غير المسبي حريتة والثابت 
ضوووة والتايك صريها اسواة: 

أو نقول في الوجه الأول هو صادق في مقالته لأن المسمى نسبه حر وأصله حر فلا 
ضرورة إلى الحكم بحرية الولد أما غير المسمى لا يكون نسبه حراً إلا أن يكون عو حر 
لأن حرية الأبوين تقتضي حرية الولد إلا أن يجري السبي على الولد فإذا لم يجر تثبت هذه 
اللفظة موجبة حرية الولد. 


كتاب العتاق 84 


ولو قال له: أبواك حران لم يعتق على كل حال؛ لأنة يتجوز أن يكؤة الأبواث 
حريئن ويكون رقيقة بأن عتق أبواه بعد ولادته إذا قال لعبدو عتقك علي واجب لا يعتق 
بخلاف ما لو قال طلاقك علي واجب .]١/155١[‏ 

هكذا ذكر في «الفتاوى للفضلي»: والفرق: أن العتق قد يجب في الجملة فلم يقتنض 
هذا اللفظ وقوع العتق بخلاف الطلاق لأن الطلاق لا يجب بحال وإنما يجب حكمة بعد 
وقوعه فاقتضى هذا وقوع الطلاق. 

وقد ذكر القدوري في «اشرحه» فى مسألة الطلاق عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
بخلاف ما ذكر ههناء وقد ذكرنا ذلك في كتاب الطلاق. - 

وإذا قال لعبده رأسك حر أو قال بدنكَ حر فالكلام في العتق نظير الكلام في 
الطلاق ففي كل ما يقع به الطلاق بالإضافة إليه لا يقع العتق بالإضافة إليه قد مر فصل 
الطلاق فى كتاب الطلاق» وعن أبى يوسف رحمه الله فيمن قال لغلامه: ركبك حر إنه 
يعتق كما لو قال فرجك حر. ْ 

إذا قال لعبده: رأسك رأس حرء أو قال بدنك بدن حر قال: لا يعتق بالإضافة 
عنده؛ لأن معناة مثل رأس حرء مثل بدن حرء وإنه تشبيه والتشبيه لا يقتضي المساواة من 
كل وجه. ولو قال: رأسك رأس حر بدنك بدن حر عتق» لأن هذه صفة وليس بتشبيه؛ 
ولو قال: ما أنت إلا مثل الحر لا يعتق لأن هذا تأكيد في التشبيه والتشبيه لا يوجب 
العتق. .ولو قال: ما آنت إلآ'خر عدن لآن كلامه اشثمل على النفن والإثبات وهذا أكذ ما 
عونق الاناية فكان عدا زترفة انه روات ولى أذغيدا أقال لصولاو إراقى مدن 
يبداكن فقال الموئى: إرادي يو كردم لا يعتق العبد؛ لأنه يحتمل أنه أظهر بالتعليق لا 

رجل قال لعبده انت. . .27 مملوك فهذا الا يكون عتقاً منه ولكن ليس له أن يدعيه 
لعاف لذ ررق رالو لاوا كان التمتوك عن زلف اق ماف له تصيدفه كان ماوكا 
رواه إبراهيم عن محمد رحمه الله. ْ 

وفي «الفتاوى» عبد أخذ منديل مولاه ووصفة بحسنه فقال المولى: بارخداي 
مرادساد من مي باين بارندحود بير لا يغير العبد بهذا اللفظ لأن معناه أين يدرك مرا وبهذا 

فك الحو لكنه | معوراء 131 قا لميفة باسداا! وتان بالنقي أى قال :لمعه بامنده أو 

قال لها: يا سيدف أو قال له: بالواد مردا أو قال: بامرادمرد من أو قال لها: يا ازادون 
أو قال: يا ارادرن من أو قال لها: يا كدبا نواياكد ترى منء» فإن نوى العتق في هذه 
المسائل يثبت العتق بلا خلاف وإن لم ينو العتق اختلف المشايخ فيه. ْ 

واختيار الفقيه أبى الليث أنه لا يعتق لأنه يراد ببعض هذه الألفاظ اللفظ وببعضها 
الإنشائية وليس فيه ذكر ما يختص بإعتاقه إياه ولو قال لغلامه: يا ازاد مرد بدون حرف 
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الألف لا يعتق وإن نوى العتق هكذا حكى عن الفقيه أبى بكر ولو قال لغلامه: أنت 
مولاي أو قال له: يا مولاي اختلف المشايخ فيه وذكر الكرخي أنه يعتق ولا يحتاج فيه 
إلى النية . 

وقال هشام: سألت محمداً رحمه الله عمن قال لغلامه: يا مولاي أو قال لأمته: يا 
مولاتي قال: يعتق. قلت: وإن قال: يا سيدي يا سيدتي قال: لا يعتق وهذا ليس بشيء. 

وقال إبراهيم بن رستم سمعت محمداً رحمه الله يقول: لا يعتق في النداء إلا في 
خصلتين يا حر ويا حرة يا مولاي ويا مولاتي قال: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وهذا 
لأن لفظ المولى وإن كان لفظأ مشتركاً فإنه يذكر بمعنى الناصر قال الله تعالى: لدَيِكَ أن 
أنه مَك ألَدنَ ميو © [محمد: : ]1١‏ ويذكر بمعن ابن العم قال الله تعالى: ##وَإنْ حِفْتٌُ الموبي 
من ورآوى4 [مريم: 0] ويذكر , تمي الحوا الأعلى ويدكر يتفتى المولى الاسشل إلا الدريمدن 
نواق الأنقل هنا لان الحرلي 1 يسع تيعيده عادة وسنت العبد معروفابما يحقى مع 
الناصر» ومعنى ابن العم وكذلك المولى الأعلى منتف وإنه ظاهر فتعين معنى مولى الأسفل 
وإنما لا يحتاج إلى النية لأن اللفظة المشترك إذا تعين فيه بعض وجوهه كان الحكم في ذلك 
الوجه ثابتاً بطريق الحقيقة فلا يحتاج فيه إلى النية. 

إذا قال اين كوجه من است ذلك قال: لغلامه أو لأمته يعتق هل يعتق فيه اختلاف 
المشايخ واختيار الصدر الشهيد الكبير برهان الأكمة رحمه الله أنه لا يعتق لأنه لا يراد به 
التحقيق. ألا ترى أنه يقال في العرق ابن كو مكان امن ديدايد ولا يراد به التحقيق وإذا 
قال لغلامه: أي جاف بدر لا يعتق في باب بنيته. . .27 وإذا قال لغلامه بالفارسية: تاتو 
بسنده من بودي بعد ابستواند ربودم واكنوكي ينستي بعداب توازرم فقد قيل: إنه يعتق في 
القضاء لأنه أقرب بالعتق . 

وقيل : لا يعتق بدون النية عند أبى حنيفة رحمه الله كما فى قوله لامرأته : لست لي 
بامرأة وأشياه ذلك وهذا لأنة تيسن يرن ضسروزة أن لا :يكرن عيب أن وكون اه لجواز أن 
يكون عبد غيره وسيأتي بعد هذا ما يؤكد هذا القول. قال: لجارية: وجهك أضوأ من 
اليس دده ل تعتق لأن هذا للطف لا للتحقيق رجل قال لعبدهُ ل 
نفسك» بعت منك نفسك عتق قبل أو لم يقبل نوى أو لم ينو. 

وكذلك إذا قال له وهبت لك رقبتك فقال: لا أريد عتقاً وذكر مسألة هبة الرقبة في 
موضع آخر وقال يعتق والأول أصح لأن الهبة والبيع يقتضيان زوال الملك إلا أنه أوجبه 
لا 27 0 5 ** المللك اليه قشترط قولك: 

وإذا أوجبه العبد يكون مزيلاً للملك بطريق الإسقاط فلا يشترط القبول وإذا قال 
لعبده لا سبيل لي عليك فإن نوى العتق يعتق وإن لم ينو لا د يعتق؛ لأن هذا اللفظ يحتمل 
وجوها شتى : : يحتمل لا سبيل لي عليك عقوبة ولوماً لأنك وفيت بما أمرتك به ويحتمل لا 
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سبيل لي عليك لأني بعتك ويحتمل لأني أعتقتك . 

وكذلك إذا قال: لا ملك لي عليك لا يعتق ما لم ينوء لأنه يحتمل وجهاً آخر سوى 
العتق» يحتمل لا ملك لي عليك لأني بعتنك؛ لأني وهبتك . 

وكذلك إذا قال: خرجت عن ملكي» خليت سبيلك لا يعتق ما لم ينرٍ؛ لأنه يحتمل 
ويا آخر سوى هذا وهذه المسائل تؤكد القول الثاني في المسألة الثانية التي تقدم ذكرها. 
روش محم وحم إل اه رذ قال لله لا منول لي عليلك لأسيل الولاة لور دصر ني 
القضاء ولا يصدق أنه لم يرده لأنه لما استثنى سبيل الولاء فقد عين في نفي السبيل جهة 
الحوية و ولادر لقعا له بيد الحرية ز/ 11 

ولو قال إلا سبيل الموالاة دين في القضاء لأن الطلاق الموالاة ينصرف إلى 
الموالاة في الدين» وإن جاز أن يعبر بها عن ولاء العتق» ولو فال وله فقي تيرد كت 
توجه أينما شئت في بلاد الله لا يعتق وإن نوى؛ لأن هذا يستدعي زوال يد المولى عنه 
وزوال يد المولى عن العبد لا يوجب العتق. 

ولو قال له لا سلطان لي عليك فنوى به العتق لا يعتق» بخلاف ما إذا قال لا سبيل 
لي عليك ونوى به العتق» والفرق: أن السبيل في اللغة عبارة عن الطريق المسلوك؛ لأن 
ل ل ل ا 
كناية عن الملك؛ لأن الملك في العبد لمعنى الطريق» لأن الطريق ما يتوصل به إلى غيره 
والملك في العبد مما يتوصل به في التصرفات شرعاًء فكأنه قال لا ملك لي عليك. ولو 
قال لا ملك لي عليك ونوى به بالعتق يعتق» كذا ههناء » فأما السلطان في اللغة: يذكر 
ويراد به الحجة» ويذكر ويراد به الاستيلاء واليد. فكأنه قال لا حجة لي عليك لا يد لي 
عليك» ولو نص على هذا لا يعتق وإن نوى» كذا ههنا. 

ل ل و ار ل ا 0 
حجة لي عليك من كنايات العتق» والفرق أن قوله لا يد لي عليك يتعرض لنفي اليد» لا 
لنفي الملك واليد تنتفي من غير انتفاء الملك كما في الإجارة والكناية» ولو جعل كناية 
عن العتق وفيه إزالة اليد والملك يؤدي إلى أن يثبت باللفظ أكثر مما وضع له اللفظ وإنه 
يجوزء وكذا قوله: لا حجة لي» يتعرض لنفي الحجة لا لنفي الملك» والتقريب ما مر. 

قوله لا ملك لي عليك يتعرض لنفي الملك مطلقاً الرقبة واليد فيه سواء» ولو جعل 
كناية عن العتق» وفيه إزالة ملك الرقبة واليدء لا يؤدي إلى أن يثبت باللفظ أكثر مما وضع 
له اللفظةء فلهذا افترقا . 

وإذا قال لأمته أنتِ طالقء» أو ذكر شيئاً من كنايات الطلاق» نحو قوله: بنت مني أو 
حرفك أن انك خلةه اوها اسه ولك وهو يدري النتق لذ يسدق ف سيم ذلك ععدياء 
وعند أبي يوسف إذا قال لأمته اللفظ ونوى العتق عتقت؛ لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد 
فهو بمنزلة قوله خليت سبيلك» ولو قال فرجك علي حرام يريد به العتق لا يعتق لأنه 
جزء من المنفعة على نفسهء وتحريم المنفعة بجامع الرق» ألا ترى لو ا شترى أخته من 


1١‏ كتاب العتاق 


الرضاعة» أو اشترى جارية وطىء أمها صح وإن كانت المتعة حراماً عليه. 

وعن أبي يوسفه رعتمه الله فبمن قال لأمته: الف قوق أثاء حاء راء أو قال لامزاته 
ألف نون تاء طاء ألف لام قاف إنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة» وتعتق الأمة 
هذا بمنزلة الكناية؛ لأن هذه الحروف يفهم منها ما عدا المفهوم من صريح الكلام» إلا 
أنها لا تستعمل لذلك» فصار كالكناية في حق الافتقار إلى النية. 

وإذا قال لعبده: هذا ابني ومثله يولد لمثله عتق العبد» سواء كان معروف النسب أو 
كان مجهول النسب وإن كان مثله لا يولد لمثله عتق العبد عند أبى حنيفة رحمه الله خلافاً 
لهماء فاحتج محمّد رحمه الله على أبي حنيفة رحمه الله فقال: ألا ترى أنه لو قال 
لغلامه هذه ابنتي أو قال لجاريته هذا ابني» فإنه لا يعتق» من مشايخنا رحمهم الله من 
قال: هذه المسألة على الخلاف أيضاً ومحمّد رحمه الله كثيراً ما يستشهد بالمختلف على 
المختلف» ويكون غرضه نقل الكلام إلى ما هو أوضح. ومنهم من قال لا بل تلك 
المستالة على الوفاق. زهو الأظير.. 

وإذا قال لعبده ويا أبى ذكر فى «النوادر» أنه فعشق وزو الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه لا يعتق» وهو الصحيع: . فعلى ما ذكر في «النوادر» لا يحتاج إلى الفرق» 
والفرق وهو أن النداء لاستحضار المنادى وذلك بذكر ما هو وصف تعضية الأصل حتى 
يعلم أنه هو المقصود بالنداعء فإذا ناداه بوصف يملك إيجابه فيه كما في قوله يا حرٌ يجعل 
ذلك بمنزلة الإيجاب, ليكون النداء بما هو وصف له»ء وإذا ناداه بوصف لا يملك إيجابه 
فيه كما في قوله: يا أبي لا يمكن أن يجعل ذلك بمنزلة الإيجاب ليكون النداء بما وصف 
له. فيكون الاستحضار لصورة اللفظ ووقوع العتق بقوله ابني باعتبار معنى هذا اللفظء 
وهو البنوة لا باعتبار الصورة فلهذا لا يقع الإعتاق» ولو قال لغلامه يا أخي يا عمي أو 
قال لأمته يا أختي يا عمتي يا خالتي لا يعتق وهو بناء على ما قلنا. 

ولو قال لغلامه: هذا عمي ذكر في بعض النسخ أنه لا يعتق ومن مشايخنا من قال: 
يعتق هكذا كو شيخ الإسلام في اشروينة اود «مجموع النوازل» لو قال لغلامه هذا 
عمي » وقال هذا خالي 0 ولو قال هذا أخي» أو 
قال هذه أختي » لا يعتق لأن الأخ اسم مشترك» يذكر ويراد به الأخ من حيث الدين» 
ويذكر ويراد به الأخ من حيث القبيلة» ويذكر ويراد به الأخ من حيث النسبء والمشترك 
لا يكون حجة بدون البيان حتى لو قال هذا أخى لأبىء أو قال لأمى يعتق عليه ولا كذلك 
اسم العم» واسم الخال؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة في قوله هذا أخي. هذه أختي أنه 

وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله : إن قال لغلامه هذا ولدي الأكبر عتق في 
القضاء؛ لأنه أقر بالبنوة والإقرار بالعتق. ولا يعتق ديانة؛ لأن هذه الكلمة تستعمل للعتاق 
والتشبيه . 


عبد في يدي رجل قيل له أهذا ابنك» فأشار برأسه أي نعم ثبت النسب منهء 


كتاب العتاق اد 
اس داشت 
والفرق: هو أن العتق يتعلق ثبوته بالعبارة» والإشارة لا تقوم مقام العبارة عند القدرة 
عليهاء أما النسب لا يتعلق ثبوته بالعبارة ألا ترى أن الولد المولود على الفراش ثابت 
النسب من صاحب الفراش» وإن لم يصرح به» فجاز أن يثبت بالإشارة إذا قال لعبده أنت 
لله لم يعتق في قول أبي حنيفة رحمه الله وإن نوى؛ لأنه وصفه بوصف هو ثابت قبل 
وصفه فإن جميع الأشياء لله تعالى؛ ؛ والعتق لا يثبت إلا ثابتاً من وصف لا يوصف به 
المملوك قبل العتق» وقال أبو يوسف يقع العتق إذا نوى ؛ لأن العتق يقع لله تعالى غالباً» 
فإذا نوى العتق بهذا اللقظ فكانه قال آتيت عد الله تغالى وهكذا روي عن محمّد رحمه الله 
وقال هشام سألت أبا يوسف عن رجل قال في صحته أو مرضه جعلتك لله تعالى» قال إن 
نوى العتق عتق» وإن لم ]١/17151[‏ د ينو العتق أو مات ولم يبين لم يعتق لأنه يحتمل أنه 
أراد به النذرء ويسممل أنه أزافدية العدق فلا يتعين عتما لآ .بالجة وإذاء ماك لم يلزضوا 
الورئة بشيء؟؛ لأن النذر يسقط بالموت» ولو قال له أنت عبد الله لا يعتق بالإجماع . 

وفي «العيون»: إذا قال لأمته الحامل أنت حرة وقد خرج منها بعض الولد» إن كان 
الخارج أقل يعتق» وإن كان الخارج أكثر لا يعتق؛ لأن للأكثر حكم الكل لا لما دونه؛ 
وذكر هشام والمعلى عن أبي يوسف فيمن قال لأمته الحبلى وقد خرج نصف بدن الولد 
أنت حرة» إن كان الخارج النصف سوى الرأس» فهو مملوك فإن كان النصف من جانب 
الرأس ومعناه أن يكون الخارج من البدن مع الرأس بصفاته الولد حرء والله أعلم 
بالصواب. 


الفصل الثالث 
في تعليق العتق وإضافته وما هو بمعناهما 


ذكر في «المنتقى» إذا قال لمملوكه إن ملكتك فأنت حر» عتق حين سكت»ء والملك 
الحادث بعد اليمين ملك» وهذا.. سحت وه امكح 
في ١مجموع‏ النوازل» إذا قال لعيذه' إذا سقية: الهاو غانت حرء فذهب العبد 
بالحمار إلى الماء ولم يشرب الماء عتق العبد لأنه قد سقاه. 
فى «المنتقى» رجل قال إن اشتريت عبد فلان» فقد صار حراًء أو قال فقد جرى فيه 
العتق فاشتراه عتق» ولو قال إن اشتريت عبد فلان عتق» أو قال جرى فيه عتق فا” شترى لا 
عتق روى خالد بن صبح عن أبي يوسف في رجل قال: : كلما دخلت هذه الدار» فعبدي 


حر» وله عبيد فدخلها أربع مرات وجب عليه بكل دخلة عتق يوقعه على أيهم شاء واحداً 
بعل واحد. 


إبراهيم بن رستم عن محمّد رحمه الله: رجل قال لعبده أنت حر على أن تدخل 
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الدار فهو حر دخل أو لم يدخل» وعنه أيضاً: إذا قال لعبده أنت حر على أنه إن بدا لي 
رددتك جاز العتق وبطل الشرط. وقال إذا كان شرطه في شيء يجب عليه؛ أي على العبد 
فلا شيم عليه ولا تزبت الحرية ما لم يقبل: وإذا كان الشرط في شيء لا يجب عليه» فهو 
حر قبل أو لم يقبل. 

إذا قال لعبده إن شتمتك فأنت حر ثم قال لا بارك الله فيه» لا يعتق؟ لأن هذا ليس 
بشتم بل دعاء عليه 

رجل قال لمكاتبه إن أنت عبدي» فأنت حر لا يعتق؛ لأن في كونه عبداً له قصورء 
وهو نظير ما لو قال لمطلقته طلاقاً بائناً ؟إن اموائراي قات طالن لا تطلق لانن 
كونها امرأة له قصور. 

رجل قال لعبد على رجل إن وهبك مولاك مني فأنت حرء فوهبه منه فهذا على 
وجهين : : أما إن كان العبد في يد الواهب وفي هذا الوجه لا يعتق العبد قبل أو لم يقبل 
ملم اليه أؤالم شلم؟ لأنه انحلت اليمين بنفس الهبة ولا ملك» وأما إن كان العبد وديعة 
فى يد الموهوب له؛ وهو الحالف. فإنه على وجهين: إن بدأ الواهب» فقال: وهبته منك 
لآ يق قبل الموهوق له آد لزيقيل؟ لأن البسن اتسلب يشير الإجافة ولا ملت وان 
بدأ الموهوب له وهو الحالف. فقال: عباتي داك اباجيا العا ومعد يداك عت اسار 
لآن القبول لما سيق والعيد معدةى هه يثبت الملك كما وهبه منهء فتنحل اليمين بالهبة 
والملك ثابت» فهذا عتق ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في باب العتق. 

وفي «النوازل» إذا قال الرجل كل عبد أشتريه فهو حرء فاشترى عبداً شراءً فاسداً ثم 
اشتراه ثانياً شراءً صحيحاً لا يعتق؛ لأن اليمين انحلت بالشراء الفاسد» لأن الشراء الفاسد 
شراء حقيقة لكن لم يعتق العبد لانعدام الملك» ل 
بالشراء الصجخ» وهذا بخلاف ما لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة 
تكاحا قاسداً “ثم تزوجها ثانيا تكاج ديا تطلق؛ لأن هناك باليمين لا تنحل بالتكاح 
الفاسد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح على الحقيقة وإذا لم تنحل اليمين بالنكاح الفاسد 
تنحل بالنكاح الصحيح» فلهذا افترقا. 

وفي «الروايات» عبد بين رجلين قال أحدهما للعبد: أنت حر على ألف درهم. 
فقبل العبد ذلك» عتق نصيبه لا غير عند أبي حنيفة رحمه الله» ولا يلزمه إِلّا خمسمائة؛ 
لأن الألف مقابل , بجميع الرقبة» ولم تسق من جههد إلا تضب الرقية ويرسع الشريك 
ل د ل اله لأنه كسب شخص نصفه مملوك للساكت» 
ثم يرجع المعتق على العبد بنصف ما أخذ منه لأن المأخوذ من العبد نصف الرقبة» وقد 
سلم للعبد نصف الرقبة ولم يسلم للمولى إلا نصف البدل؛ فرجع عليه بالنصف الآخرء 
ولو كان قال: : نصيبي منك حر على ألف درهم» فقبل العبد ذلك عتق نصفه لا غير عند 
أبي حنيفة رحمه الله وكان على العبد ألف درهم ههنا للمعتق» » بخلاف الفصل الأول. 

والفرق في هذا الفصل الألف تجزيه نصيبه وقد سلم له ذلك» فيلزمه كل الألف» 


كتاب العتاق ١‏ 


ولا كذلك في الفصل الأول» ويرجع الساكت على المعتق بنصف ما قبض من العبد» ثم 
المعتق يرجع بذلك على العبد لما مر. 

وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه اللهء وأما قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله إذا 
أعتقه أحدهماء أو أعتق نصيبه عتق الكل؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ. فكان على 
العبد ألف درهم في الوجهين؛ لأن الألف مقابل بجميع الرقبة وقد سلم للعبد جميع الرقبة 
من جهته» ويرجع الساكت على المعتق بنصف ما أخذ من العبدء ثم المعتق يرجع بذلك 
على العبد» هكذا وقع في بعض النسخ». ووقع في بعض النسخ: ولا يرجع الساكت على 
المعتق بما أخذ من العبد» قالوا: تأويل ما ذكرنا أن الساكت يرجع على المعتق بأن يكون 
المؤدى كسب الرق» فيكون كسب عبد مشترك» وتأويل ككرتا أن الناكت لا برجم أن 
المؤدى كسب ما بعد الإعتاق» وعندهما الإعتاق لا يتجزأ وكان هذا كسب حر عندهما. 

وفي أبواب البيوع من «الزيادات» إذا قال لعبده: أنت حر بألف درهمء أو قال على 
ألف درهمء فقال العبد: قبلت العتق في نصفي لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الل ولا 
يعتق» ولا يلزمه شيء وعندهما يعتق ويلزمه الألف؛ لأن الإعتاق عندهما [؟71٠اب/١]‏ لا 
يتجزأء فصار قبول العتق في النصف قبولاً في الكل. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: الإعتاق متجزىء فإن صح قبوله في النصف» يعتق نصفه 
بخمسمائة» ويخرج النصف الآخر إلى الحرية بالسعاية» فتقصر يد المولى عن العبد 
بإيجات الذين فى ذمتهء وإنه مفلس والدين في ذمة المفلس. . ١.‏ فيتضرر به المولى» 
وإن قال العبد قبلت العتق في نصفي بخمسمائة فهو باطل بالإجماعء أما عند أبي حنيفة 
رحمه الله فظاهر وأما عندهما ؛ فلأن قبول العتق في نصفه لما كان قبولا في الكل عندهاء 
صار كأنه قبل العتق فى الكل بخمسمائة» ولو قبل العتق في الكل بخمسمائة لا يجوز ولا 
شو لأة المرن نا ره كذ هين : 1 

ولو قال العبد لمولاه أعتقني على ألف درهم أو قال بألف درهمء فقال المولى؛ 
أعتقت نصفك فعلى قولهما عتق كله وعليه الألف» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله إن كان 
العبد قال أعتقنى من فلان بألف» فقال المولى أعتقت نصفك عتق نصفه بخمسمائة» 
ويجب عليه السعاية في النصف الباقي» وإن كان قال أعتقني على ألف درهم فقال المولى 

وفي «مجموع النوازل» رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي إن لم تشرب الخمرء 
فأقام أشهراً ثم شرب الخمر قبل أن يعتق بطل عتقهء وإن رفع الأمر إلى القاضي بعد موت 
المولى قبل أن يشرب الخمر فأمضى فيه العتق ثم شرب الخمر بعد ذلك لم يرد إلى الرق. 

ولو قال لعبده أنت حر على أن تشرب الخمرء فهو حر شرب الخمر أو لم يشرب. 

وفي «المنتقى» الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وهو قول أبي يوسف: إذا أشكل أمر الغلام في الاحتلام فقال قد احتلمت صدق فيما له 
وفيما عليه كما تصدق الجارية على الحيضء فعلى فهذا إذا قال لغلامه إذا احتلمت فأنت 
حرء فقال: احتلمت عتق. 

وفي #نوادر ابن سماعة» عن محمّد رحمه الله إذا قال الرجل أول غلامين أشتريهما 
حران» فاشترى غلاماً ثم اشترى غلامين لم يعتق واحد منهم؛ ولو اشترى أولاً غلاماً» ثم 
اشترق غالاما وأعه عق الغلامان أما الفصل الأول» + أن المشتري أولاً لين بعلاميء 
والغلامان ليسا بأول لأن الأول اسم لعدد سابق لم يسبقه مثله. 

وأما الفصل الثاني فلأن الغلامين أول غلامين اشتراهما؛ لأنه لم يسبقهما شراء 
عم وف الجاع ١‏ إذا قال: أول عبد أملكه فهو حرء فملك عبدين؛ ثم عبداً لم يعتق 
واحد منهم ؛ لأنه وجب العتق لأول عبد يملكه والاسم لفرد سابق. 

وفي العبدين إن وجد السبق لم يوجد الفردية» وفي العبد إن وجد الفردية لم يوجد 
السبق. 

وهذا بخلاف ما لو قال أول عبدين أملكهما حران فملك عبدين عتقا؛ لأن هناك 
أضاف العتق إلى أول عبدين يملكهما فيعتبر الأولية في العبدين» وقد وجدءو ههنا أضاف 
العتق إلى أول عبد يملكه فتعتبر الأولية في العبد الواحد ولم يوجد. وكذلك إذا قال أول 
عبد أملكه واحداً فهو حرء فملك عبدين ثم ملك عبداً لم يعتق واحد منهم؛ لأن قوله 
واحدا ذكرة ولا ذكره سواء لآنه لا يفيد إلا ما'قاله صدر الكلام؛ لأن قولة واحدا ضغة 
للعبد بالتفرد وقد استعدنا تفرد العبد؛ بقوله أول عبد أملكه؛ لأن الأول اسم لفرد سابق. 

ولو قال أول عبد أملكه وحده فهو حرهء فاشعرئ عبدين :نه اشترئ عيذا عدن 
الثالث؛ بخلاف قوله أول عبد أملكه واحداً. والفرق أن قوله وحده يقتضي الانفراد في 
الفعل المقرون به ولا يقتضي الانفراد في الذات» وقوله واحد يقتضي الانفراد في 
الذات» ألا ترى أنه لا يستقيم أن يقال عبد وحده ويستقيم أن يقال عبد أملكه وحده. ١‏ 

وكذلك إذا قلت في الدار رجل وحده يفيد ذلك صفة التفرد للرجل في الفعل 
المقرون بده .وهق الكيئوثة في الدار حتى.لو كان في الذان ضبي أو امرآة مع الرجل يكون 
كاذباً» وإذا قلت في الدار رجل واحد يقتضي ذلك صفة التفرد للرجل في ذاته» حتى لو 
كان في الدار مع الرجل صبي أو امرأة لا يكون كاذباً. 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله أملكه وحده يقتضى التفرد في الفعل المقرون به» وهو 
التملك فيصير مضيفاً العتق إلى أول عبد موصوف بصفة التفرد في التملك» والعبد الثالث 
بهذه الصفة» وصار كما لو قال أول عبد أسود عتق؛ لأنه أضاف العتق إلى أول عبد 
موصوف بصفة التفرد في السواد وهذا العبد بهذه الصفة. 

أما قوله: أملكه واحداً يقتضي التفرد فى الذات فيصير مضيفاً العتق إلى أول عبد 
موصوف بصفة التفرد في الذات والثالث ليس بهذه الصفة. 

وفي «فتاوئ أبي الليث» إذا قال: إن اشتريت عبدين فهما حران» فاشترى ثلاثة أعبد 
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ل و الخوائ: 0 إذا رك عبداً 0 

00 مد اد ا الو ل 
العبد الأول خرج من أن يكون مراداً بقوله فهما حران؛ لأنه أنشأ العتق» والأول بعد ما 
اتا الخولى الم يو معد ارهاب فيعتق العبدان الآخران لقوله فهما حران. 

0 0 ا ات لعل او الي ل ا 0 
لجس الاك الا ا فحن ل ودر فول اسرجدلة ريطيه ال 
وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله يعتق مقصوراً على الخال. 

وإذا قال : آخر غلام أشتريه» فاشترى غلاماً ثم اشترى آخر ؛ ثم باع العانى لم الصرامكم 
ع لمك ل ل امي لا الو قي 
ع ل اك رباع الاح سهم ثم مات الال فبيع 
م ل ا يعتق ؛ لأنه إنما 

يفع البمين.. ‏ 17 فوقست [1/1755].اليمين وليسس :في ملكهة آلا ترف ! نه لو قال لعبده إن لم 
فر بل عبد أت حر ثم باع عبد لم شخ ره حت ماش فاه لبق 
ا 0 ل نات المران' لم بعتن واد 
منهم؛ لأنه بموت المولى لا يتبيق آخرهم ا لجواز أن يتزوج الباقون بعد موته» 
بخلاف قوله آخر عبد أشتريه حر؛ لأن هناك بموت الحالف يتبين الآخر؛ إذ لا يمكنه 
الشراء بعد موته. 

ولو وقت وقتاء فقال آخركم تزوجاً اليوم حرء فتزوج واحد منهم بأمره ثم تزوج 
آخر بأمره ثم تزوج الأول بأمره. ثم غربت الشمس عتق العبد الثاني دون الذي تزويج 
مرتين لوقوع التيقن بصفة ثبوت صفة الآخرية للثاني دون الذي تزوج مرتين؛ أن الى 
تزوج مرتين اتصف بالأولية في النكاح الأول» ولا يتصور اتصافه بالآخرية. 

ولو قال آخر تزوج يوجد من أحدكم اليوم؛ فالذي تزوج حرء فتزوج عيد» ثم عيد 
ثم تزوج الأول أخرى ثم غابت الشمس عتق الذي تزوج مرتين» بخلاف الفصل الأول 
وهو قوله آخركم تزوجا . 

والفرق: أن في قوله آخركم تزوجاً جعل الآخرية صفة للعتق» وهو التروج» فتراعى 
ع ال ا د فتراعى الآخرية في الفعل 
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وإذا قال أوسط عبد أ* شتريه حرء فاعلم بأن الأوسط لغة اسم بمعنى الوسطء. 
والوسط اسم لفرد متخلل بين عددين متساويين لا يشاركه غيره في اسمه ومعناه» فبعد 
ذلك ينظر إن كان الذي وسط فرداً الا يتصور وجوده على هذه الهيئة إلا في الأعداد 
المفردة» وإن كان الذي جعله وسطاً زوجاً لا يتصور وجوده على هذه الهيئة إلا في 
الأعداد الزوجية. 

مثال الأول: الواحد لا يتصور أن يكون وسطاً إلا في الأعداد الفرد لأن أقل ذلك 
أن يتقدذمه واحد» ويتأخر عنهما واحد. فيصير أربعة وعلى هذا اعبات حش ولت 
زاد ونقص» فإذا أوجب العتق للعبد الأوسطء فكل من ية يتفق أنه ليس بأوسط لا يحكم 
بعتقه » وكل من يتفق بكونه أوسطاً يحكم بعتقه» و و يي 
شفع فليس فيهم أوسطء إن كانوا خمساً أو تسعاً مثلاً كان الأوسط الفرد المتخلل بين 
شفعين » وكل من دخل في النصف الأول من الحساب خرج من أن يكون أوسطاً . 

قال في «الجامع» : إذا قال الرجل لعبيده ه أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرء فحملوها 
جميعاً ينظر إن كانت التخشبة خقيقة يقدز الواحد على حملها لا يعتقون حتى يحملها 
واحد بعد واحد» وإن كانت الخشبة ثقيلة لا يقدر الواحد على حملهاء وإنما يقدر على 
حملها اثنان أو أكثر عتقواء والوجه في ذلك أن كلمة أي تتناول واحداً منكراً من جملة ما 
أضيف إليهما هذه الكلمة» وقد وصف ذلك المنكر ههنا بصفة غاية» وهى الحمل؛ أن 
الحمل أضيف إلى جميع العبيد الذين أضيف إليهم كلمة أي فأوجب عموم العبيد سواء 
كانت الخشبة ثقيلة أو خفيفة . 

بعد ذلك الكلام في أن النكرة صارت موصوفة بحمل جميع الخشبة أو بحمل 
بعضهاء فنقول إذا كانت الخشبة خفيفة بحيث يقدر الواحد على حملها صارت النكرة 
موصوفة بحمل جميع الخشبة؛ لأن الخشبة اسم لجميعهاء وقد أضاف حملها حملها إلى كل 
واحدء والعمل بالحقيقة ممكن؛ بأن يجعل شرط العتق في حق كل واحد حمل جميع 
الخشبة» أو يتأتى ذلك من كل واحدء ا ا ل اه 
الكلام» فلا يعتق واحد منهم ما لم يحمل كل الخشبة. 

وهو نظير ما لو قال لعبيده أيكم أكل هذه الرغيف فهو حر فأكله اثنان أو أكثر من 
ذلك لا يعتق واخلد متهم » سواء كان يقدر الواحد على أكله بدفعة واحدة أو بدفعتين أو 
بدفعات؟؛ لأن أكل الرغيف من كل واحد متصور إما بدفعة أو بدفعات» فصار الداكن 
لحم ل ار مير ا حم الرعقة كلا يفت بأكل . بعض الرغيف» وستأتي 

تامار كنع لحب ف اينيك ا را نا » فالنتكرة صارت 
موصولة حمل عضن الخنية؛ لأن العمل بحقيقة الكلام متعذر لأن حمل جميع الخشبة لا 
يأتي من كل واحد في هذه الصورة فيعمل بمجازه؛ ويجعل الشرط من كل واحد منهم 
حمل بعض هذه الخشية. 


كتاب العتاق 1 


وهو نظير ما لو قال لعبيده أيُكم شرب ماء هذا البحر فهو حر فشرب كل واحد منهم 
قطرة عتقوا؛ لأن العمل بحقيقة هذا الكلام متعذر فيعمل بمجازه؛ وجعل الشرط في حق 
كل واحدس ناعير شرب رعق العام 

ثم إن محمّداً رحمه الله يقول في «الكتاب» إذا كانت الخشبة ثقيلة يقدر على حملها 
اثنان» فحملوها جميعاً عتقوا لأن الشرط في هذه الصورة حمل بعض الخشبة» والبعض 
من حيث إنه بعض لا يفصل فيه بين قدر وقدر. 

يقول أيضاً إذا كانت الخشبة خفيفة» بحيث يقدر الواحد على حملها إذا حملها 
واحد عتق» وإذا حملها واحد بعد واحد عتقوا. وفيه نوع إشكال؛ لأن هذا اللفظ إن كان 
خاصاً ينبغي أنه إذا حملها الواحدء وحكم بعتقهء أنه لو حملها آخر بعد ذلك إنه لا 
يعتق» وإن كان عاماً ينبغي أن لا يعتق واحد منهم ما لم يحملوها جميعاً واحد بعد 
واحدء كما لو قال إن حملتم هذه الخشبة فأنتم أحرار. 

والجواب هذا اللفظ خاص بصورته عام من حيث المعنى» فإذا حملها واحد عتقوا 
عملاً بعموم المعنى» بخلاف قوله إن حملتم هذه الخشبة» لأنه عامة صورة ومعنى؛ فما 
لم يحملوها لا يعتقون. 

وفي «الفتاوى' : رجل قال كل جارية أ شتريها ما لم أشتر فلانة لجارية سماها - 
فهي حرة ثم إن الجارية المحلوف عليها غابت» أو مانت فاشترى جارية أخرى ففي 
الموت لا تعتق عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله؛ لأنه وجد الشرط واليمين ساقط على 
قولهما لفوت الغاية» وفي الغيبة يعتق ما لم يظهر موتها بلا خلاف لأن بمجرد الغيبة لا 
يبطل اليمين» بلا خلاف. 

وإذا قال لعبيده أيُكم بشرني بقدوم فلان فهو حرء فبشروه معاً عتقوا ولو بشروه 
واحد بعد واحد عتق الأول خاصة [77"اب/١].‏ 

ولو أمر واحد منهم عبدا آخر أن يذهب إلى مولاه برسالته؛ فإن أضاف الرسول 
الخبر إلى المرسلء» بأن قال: إن فلانا أ يقول لك أبشرك بقدوم فلان أو قال فلان أرسلني 
إليك» ويقول أبشرك بقدوم فلان أعتق المرسل دون الرسولء وإن قال الرسول أبشرك 
يتدوع اقلآن وارسلني فلات إليلقة عق الرسول :كوه العرطل» 

رجل قال لعبده أنت حر قبل الفطر والأضحى بشهرء فإنه يعتق في أول رمضان؛ 


لأن أول رمضان وقت قبل الفطر والأضحى بشهرء وهو نظير ما لو قال لعبده أنت حر قبل 
موت فلان وفلان بشهرء فمات أحدهما لتمام شهر من وقت هذه المقالة عتق العبد؛ لأن 


هذا وقت قبل موت فلان وفلان بشهر. 

وفي «نوادرا : المعلئ عن أبي يوسف رحمه الله رجل قال: إن اشتريت فلاناء فهو 
حر وادعاه رجل أنه ابنه ثم اشترياه جميعاًء فهو حرء ل ل 
ابن الذي ادعاه. 


وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف رحمه الله : رجل قال إن اشتريت من هذا 
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العبد شيئًء فهو حر ثم اشتراه هو وأبوه فإنه يعتق بالقرابة ولا يقع عتق الحالف عليه؛ لأن 
النسب قد تقدم الملك. وتقدم عتق الحالف. 

وفي «المنتقى» رجل قال لعبده إن اشتريتك أنا وأبوك. فأنت حر»ء فاشترياه عتق 
غلى الأب بالقرابة عند أبي يوسف وعتق باليمين عبد أب حليفة: 

وفي «نوادر داود بن رشيد) عن محمّد رحمه الله : رجل قال لغلام في يدي رجل إن 
اشتريته فهو حرء ثم أقر أنه لفلان ثم اشتراه كان للمقر لهء ولا يعتق. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمّد رحمه الله: إذا قال: كل مملوك اشتراه» فهو حر 
إلى سنة فاشترى عبداً قال لا يعتق حتى يأتي عليه سنة من يوم اشترى . 

ولو قال كل مملوك أشتريه إلى سنة فهو حر وكل عبد اشتراه في السنة فهو حر ساعة 
اككراة: . وإذا قال كل مملوك أملكه فهو حر يعتق ما كان في ملكه يوم حلف» ولا يعتق ما 
يستفيده إلا إذا عناه؛ لأن قوله أفعل وإن كان للحال وللاستقبال حقيقة إلا أنه للحال أحق 
لأن الحال مقصود كالماضي» والمستقبل يجب أن يكون له صفة على الخصوص» وهو 
قوله سوف أفعل» فكانت هذه الكلمة أحق للحال من هذا الوجهء فانصرف إليه» وإن عنى 
ما يستفيده صحت نيته في حق وجود ما يستفيده تحت اليمين لا في حق الخروج الحالية 

عن اليمين» فيعتقان جملة. 

وفي «الجامع» إذا قال العبد المأذون أو المكاتب كل مملوك أملكه فيما استقبل» 
فهو حرء فملك مملوكاً بعدما عتق. عند أبي حنيفة» وعندهما يعتق» وعلى هذا الخلاف 
إذا قال كل مملوك أشتريه فهو حرء تاشترى مجملركا يعدا ما عقو 

وأجمعوا على أنه إذا قال إذا أعتقت فكل مملوك أملكه فهو حرء أو قال إذا أعتقت 
لاو باد لاك مار جلا رار جار ا ا با 

وأجمعوا على أنه إذا قال كل مملوك لي فهو حر أو قال كل مملوك أملكه فهو حرء 
فملك مملوكاً بعد العتق إنه لا يعتق» فمن مشايخنا من قال: : ما ذكر من الخلاف يجب أن 
يكون على العكسء وينبغي أن يكون ما يملكه بعد العتق عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً 
لهما. 

وردُوا هذه المسألة إلى مسألة أخرىء وهو ما إذا قال الرجل لأمته أول ولدٍ تلدينه 
فهو حرء أو قال لها إن ولدت ولداً فهو حرّء فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تنصرف نيته 
إلى الولد الحي تصحيحاً للجزاءء فههنا يجب أن ينصرف يمينه إلى ما يملكه بعد العتق» 
تصحيحاً للجزاء وعلى قولهما في تلك المسألة ينصرف يمينه إلى ما يملكه في الحال» 
وإلى ما يملكه بعد العتق» وعامتهم على أن الخلاف في هذه المسألة على الوجه | الذي 
ذكر في «الجامع», فوجه قولهما أنه ذكر الملك فيما يستقبل مطلقاً» فينصرف إلى الملك 
الثايت من كل وجهه الما عرف أن المطلق من الأسامي .يتصرف إلتى. الكامل ».وهو الثابت 
من كل وجهء وإنما يئبت يثبت الملك لهما من كل وجه بعد العتق» فينصرف يميئه إلى ما يملكه 
بعه لخن بطخلا نا قرله أرك ورناتلديعه فهر حي على ملافييما؛ لان الود السيح: ولداتة 
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كل وجهء فيتناوله مطلق اسم الولد فلا ضرورة إلى صرفه إلى الولد الحيء أما ههنا 
بخلافه . 

ولأبى حنيفة رحمه الله أن قوله أملك للحال على ما مرء وقوله فيما استقبل يجوز 
اذيكوة سيق بقوله أملك قتصسرف للاتفقال» ١‏ ويسوز أن يكرن ولد كلف الال فبصير 
كأنه شرط عتق هذا الملك الموجود للحال فيما يستقبل» فلما احتمل هذاء واحتمل ذاك» 
وليس على أحد الاحتمالين دليل لم يصلح قوله فيما استقبل صارفاً قوله أملك إلى 
الاستقبال فبقى للحال» فكان موجباً للعتق كما هو مملوك للحال كان نص على الحال ولو 
نض على الحال :لا يعدق نا يملكه بعد المتق فيهنا كذلك. 

وقوله ذلك للملك مطلقاً» فنصرف إلى الثابت من كل وجه وهو الملك بعد العتق» 
قلنا ما ذكر الملك مطلقاً بل يكون ذكره مقيداً بالحال عرف ذلك بقوله أملك» فلا يمكن 
صرفه إلى ما بعد العتق كما لو ذكره مقيداً بالحال صريحا . 

وفى «المنتقى» رواية عمرو بن أبى عمرو عن محمّد رحمه الله فى «الإملاء» أنه جعل 
قولةة كل خملوك ا ملكه هذا الكتهر وفذه لعفيو لحو بوكرل قولد كل مرلوك انلعم هذا 
اليوم من حيث إنه عتق ما كان في ملكه وما يستفيده في الوقت الذي سماهء إن قيل في 
هذا جمع بين الحال والاستقبال وهما لا يرادان بلفظ واحدء قلنا ليس كذلكء إن قوله 
أملكه اليوم يتناول القائم في ملكه للحال؛ لأن اليوم اسم للوقت من حين طلوع الشمس 
إلى وقت غروب الشمس» والبعض منه قد مضى والبعض منه قائم» واسم اليوم يتناول 
القائم» فيتناول القائم في ملكه بحكم الحال ثم الحال المسند إلى غروب الشمس» 
فيتناول الكل باعتبار امتداد الحال؛ لأنه جمع بين الحال والاستقبال. 

وإن قال كل مملوك أملكه الساعة فهو حر فهو على ما في ملكه دون ما يستفيده. 

وإن قال كل مملوك أملكه رأس الشهر فهو حرء فكل مملوك جاء رأس الشهر وهو 
يملكه» أو يملكه في ليلة رأس الشهر ويومهاء فهو حر في قول محمّدء وقال أبو يوسف 
هو على ما يستفيده في تلك الليلة ويومها. 

وعلى هذا الاختلاف إذا قال كل مملوك أملكه غداً فهو حر ولا نية له عتق ما 
اجتمع في ملكه في الغدء ومن هو في ملكه للحال ومن يملكه غداً في قول محمّدء وعلى 
قول أبي يوسف يعتق ما يستفيده في الغد لا غير. 

فوجه قول ]١/1“755[‏ محمّد أن قوله: أملكه يتناول الحال حقيقة» فلا يترك حقيقة 
ما أمكن اعتبار حقيقة الحال وإن امتد إلى الغد؛ لأن المرء قد يستقبل بأمر ويمتد ذلك إلى 
الغد. فصار الغد في امتداد الحال بمنزلة اليوم» فصار هذا وما لو قال كل مملوك أملكه 
اليوم سواء . 

ولآنى يوشضف أن الغد من الأوقات المتائلة زلا 'شيكاء آلا ترزي أنك تقول سأفعل 
ذلك غداً وحرف السين لا يدخل إلا على المستقبل» فصار الاستقبال مراداً بهذا اللفظء 
فخرج الحال من أن يكون مراداً بخلاف قوله كل جارية أملكها اليوم؛ لأن اسم اليوم 
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يتناول القائم بحكم الحال ثم الحال الممتد إلى غروب الشمسء فيتناول الكل باعتبار 
امتداد الحال. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: أي رجل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو 
حرء فهذا على ما يملكه يوم الجمعة؛ ولو قال كل مملوك لي حر يوم الجمعة» والفرق أن 
في المسألة الأولى الوقت دخل على الملك» » فانصرف إلى المملوك في ذلك الوقت» وفي 
المسألة الثانية الوقت دخل على العتق» فبقي قوله أملكه ههنا ولا للحال» ويصير عتقه 
مضافاً إلى ذلك الوقت. 

ولو قال إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذٍ حرء فهذا على ما كان في ملكه يوم 
دخول البيت» ٠‏ سواء كان مملوكاً له يوم اليمين أو ا شتراه بعد اليمين؟؛ لأن قوله يومئَلٍ 
ينصرف إلى يوم الدخول. فإنما أثبت العتق لكل من كان في ملكه يوم الدخول» ولو لم 
يقل يومئذٍ وباقي المسألة بحالها فما ملكه بعد اليمين لا يعتق؛ لأن قوله كل مملوك لي 
اول الحالي والمفتافه إلى التسرل الحرية قوق الملف» :وقد اتن »عند الدهون الضية 
ممن هو مملوك له للحال. 

ولو قال كل مملوك أملكهء فهو حر إذا جاء غد» فهذا على ما في ملكه في الحال 
في قولهم. بخلاف قوله كل مملوك أملكه غداً . 

ولو قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة» فهذا على ما يستقبل في الثلاثين بلا 
خلاف. ولم يدخل ما كان في ملكه يوم اليمين؛ لأن الاستقبال ههنا صار مراداً؛ لأن الحال 
لا يمتد إلى هذه المدة بيقين فتعين للاستقبال» مراداً بهذا اللفظ» فلا يبقى الحال مراداً» 
وعلى هذا إذا قال إلى سنة وعلى هذا إذا قال إلى ثلاثين سنة» أو قال سنة أو قال أبداً» أو قال 
إلى أن أموت» فهذا باب واحد يدخل في اليمين ما يستفيده دون ما كان في ملكه . 

ولو قال عنيت بقوله ثلاثين سنة وبقولي سنة أن يدوم ما في ملكي في الحال هذه 
المدة» دين فيما بينه وبين الله» ولم يدين في القضاء؛ لأن الظاهر أنه ذكر الوقت لاستفادة 
الملك فيما لا استفراد للملك فيهاء فكان مدعياً بخلاف الظاهرء فلا يصدق في الفصل . 

إذا قال كل مملوك أملكه إن دخلت الدّارء أو قدّم الشرطء فقال: إن دخلت الدّارء 
فكل مملوك أملكه فهو حر فهما سواء. يتعلق بالدخول عتق ما كان في ملكه؛ لأن قوله 
أملكه لما كان منصرفاً إلى الحال لا يختلف الجواب بين تقديم الشرط وتأخيره. 

ولو قال كل مملوك لي» أو قال: كل مملوك أملكه حر بعد غدٍء وله مملوك», 
فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق الذي كان في ملكه يوم حلف؛ لأن قوله كل مملوك لي 
وقوله كل مملوك أملكه يتناول المملوك القائم للحال بحقيقة» وقوله بعد غد دخل على 
قوله حرء لا على قوله أملكه. فبقي قوله أملكه على حقيقته. 

وفي «الأمالي» عن أبي يوسف إذا قال كل مملوك يولد لي» فهو حر إن دخلت الدار 
فولد له مملوك من أمة كانت له يوم الحلف. ثم دخل الذار عتق ولو ا' شترى أمة بعد 
الحلف وولدت له ولداّء ثم دخل الدار لم يعتق» والله أعلم. 
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نوع آخر من هذا الفصل 

إذا قال المولى لعبده إن أديت إلى ألفاً فأنت حرء فجاء العبد بالمال وخلى بينه 
فيه الفول متضر المولى شل القيول وبين جنا الأكراء بالعينة»: ]دا مينتا أن العدد 
إذا أخص المال بحيث يتمكن المولى من قبضهء وخلى بينه وبين المولى يعد المولى قابلاً 
ويحكم بعتق العبدء وهذا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة رحمهم الله. 

يجب أن يعلم بأن هذا التصرف يمين ابتداءً» وينقلب كتابة عند الأداء» أما يمين 
ابتداءً؛ فلآن صورته صورة اليمين؛ لأن اليمين ذكر شرط وجزاء وهذا التصرف بهذه 
المثابة» وأما كتابة معنى عند الأداء؛ لأن معنى الكتابة أن يعتق العبد بمال يؤديه إلى 
العولى > «وكل :جه هذا البدد عند الآأداء اورف ناصل القديين شقليياك «فعاناء يمينا اعذاء 
عملاً بالصورة» فقلنا إنه يتم المولى وحدهء ولا يحتمل الفسخ» ولا يمنع جواز البيع؛ 
ولا يصير للعبد حق بأكسابه للحال» حتى كان للمولى أن يأخذ منه بغير رضاهء وجعلناه 
كتابة معنى عند الأداء» فقلنا إذا أدى العبد المال يجبر المولى على القبول كما في فصل 
الكتابة» وهذا لأن المولى رضي بالعتق عند دخول العوض إليه والعبد ما رضي في 
اكتساب المال إلا ليصل إلى العتق» فلو لم يجبر المولى على القبول على التفسير الذي 
قلنا فيتضرر به العبد» ولو أجبر المولى على القبول لا يتضرر فهو بهذا الطريق أجبر 
الدوان علن القيول فى الكتابة بوذا احير المولن على الول ان القيول موود اتقديرا 
واعتباراً» فيتحقق الشرط وهو الأداء إلى المولى . 

وذكر محمّد رحمه الله فى «الأصل» إذ قال لعبده إن أديت إلى ألفاً فأنت حرء فهذا 
اذه لدان التتعارة ولعي »لأ هذا العفر فا كا يميا ابعداء فهو نيب شرت 
الكيانة لأنه يقلت كنابة عند الأداى والاذن فى التجارة يقت بالكتابة» فكذا يما عاسب 
الكتابة يوضحه أنه لو لم يثبت الإذن لم يصل العبد إلى العتق أصلاً . 

وفي «الأصل» أيضاً إذا قال لعبده: إن أديت إلى ألف درهم فأنت حرء فهذا على 
المجلس» وروى بشر عن أبى يوسف: لأنه لا يتوقف على المجلس كما في الكتابة وكما 
فق :فول إن اديت ؟ إل .وجه ظاهي' الرواية أة الأداء ههه "بمدولة القبوك" فى الكعابة عن 
حيث إن حكم الكتابة» ‏ وهو المعاوضة ‏ يثبت عند الأداء ههناء ثم القبول في الكتابة 
يعتبر في المجلس كذا الأول ههنا يعتبر في المجلس إذا لم يكن في لفظه ما يدل على 
الوقت. بخلاف قوله متى وإذا؛ لأن ذلك الوقت يعم الأوقات كلها. 

وإذا مات المولى قبل أداء العبد بطل التعليق؛ لأن العبد يصير ميراثاً فلا يتوهم 
وجود الشرط بعد هذا على ملك المولى ليعتق بهء فلا يكون فى إيفاء الثمن فائدة» 
بخلاف العنايةه لأن المكات "لا يصير ميرانا ل ببق على حك مللك المت مود ننه 
الشرط على ملك المولى» وهو الأداء فيعتق وكان في إيفاء الكتابة فائدة. 

ولو أدى العبد فى مال اكتسبه قبل [75”"اب/ ]١‏ هذا القول عتق لوجود الشرطء وهو 
الأداء» آلا ترى أنه لو أدّى من مال غصبه من إنسان يعتق فطريقه ما قلناء ورجع المولى 


4" كتاب العتاق 


عليه بمثله؛ لأن مقصود المولى جر العبد على الاكتساب ليؤدى من كسبه بعد هذا القول. 
فيملك ما لم يكن مملوكاً له قبل هذا القول» وهذا المقصود لا يحصل متى أدّى من كسب 
اكتسبه قبل هذا القول» وآلو] أدّى من كسب اكتسبه بعد هذا القول لم يرجع المولى.على 
العبد بشيء لحصول مقصوده وهو ملك ما لم يكن مملوكاً له قبل هذه المقالة. 

ولو قال له إن أديت إليَ ألف درهم فأنت حر فاكتسب بعد هذه المقالة أربعة آلاف 
ذرهع + وأدى منها ألفاً ؛ كان للمولى أن يأخذ الثلاثة الآلاف الباقية؛ لأنه إنما يصير 
انا عند الأداى فيصير أحق بمكاتبته عند الأداء بقدر المؤدى» كأنه قال له عند 
الأداء: كاتبتك على نفسك وعلى ألف من كسبك بألف درهم» ولو صرح بذلك دخل 
تحت الكتابة ألف واحدة وصار هو أحق بألف واحدة» ويكون الباقي للمولى كذا ههنا. 

ولو جاء العبد ببعض الألف يجبر على القبول لأنه لا يحصل به العتق» 
الاستحسان: أن المولى لا يقصد بهذا الكلام أداء العبد الألف جملة» وإنما يقصد أداؤه 
إليه على التفاريق» وكيف يوجد أداؤه إليه جملة» وإن العبد مفلس ولإن كان لا يحصل به 
العتق» هذا لا يدل على أنه لا يجبر على قبوله إذا كان ذلك مقصوداً للمولى» ألا ترى أن 
المولى إذا قال لعبده إن أديت إلي اليوم خمسمائة» وإذا قدم فلان خمسمائة فأنت حرء 
فأدى اليوم خمسمائة أجبر المولى على القبول» وإن كان لا يعتق بأدائه لأن المولى قصد 
كذلك كذا ههنا. 

ولو كان قال ا ل و د لأن هذا التصرف 
تعليق ويمين ابتداء» وإنما يثبت حكم المعاوضة عند الأداء» فقيل: الأداء هو تعليق فلا 
يتعدى إلى الولد كسائر التعليقات . 

ولو حط المولى شيئاً من المال المشروط لم يعتق بأداء الباقي» لأن هذا التصرف 
في المال تعليق والتعليق لا يحتمل حط بعض الشرطء فيبقى الشرط أداء الألف بتمامهء 
ولم يوجد بخلاف الكتابة؛ لأنها معاوضة للحالء فكان بدل الكتابة واجباً شرعاً) 
والواجب شرعاً يحتمل الإسقاط ألا ترى أنه لو أبرأ المكاتب عن كل بدل الكتابة يصحء 
فكذا إذا حط البعضء أما ههنا المال مشروط غير واجب ليصح حط بعضهء ولكن أداؤه 
شرط العتق وشرط العتق لا يحتمل الحط فلهذا لا يعتق» ولو باعه ثم اشتراه فأدّى المال 
المشروط إليه عتق» ويجبر على القبول في قول يوسفء وقال محمد رحمه الله في 
«الزيادات» لا يجبر على القبول ولكن إن قبل يعتق 

وإذا قن لعيده انحر على الف لو بالف لان 1ن في ليك لقأ وان الف 
تؤديهنا أو على أن تعطيتى الفا ,او على أند. .7( بالقت فقيل العيد» فهو سر سباع 
قبل» وما شرط دين عليه؛ لأن انوك عه غان الفال: 0 
عند التزام المال» وقد وجد ذلك بقبوله في فيقع العتق بقبوله كما في البيع بخلاف قوله: إن 


)١‏ بياض بالأصل. 


كتاب العتاق ين 


أديت إليّ ألف درهم؛ لأن هناك المولى علق العتق بأداء الألف فلا يثبت العتق قبل 
الأداء. 

وكذلك لو أعتقه على طعام موصوف في الذمة أو شيء من الكيل أو الموزون معلوم 
الجنس والوصف والقدر في الذمة؛ لأن هذا يصلح عوضاً في البيع» ففي القبول أولى» 
وإتاكان العوضن شكا عند حتفف السمئة وإن كان السمن غلك المعتق؟ لأن العيك لين 
من أهل الملك» إلا أن تسمية ملك الغير عوضاً صحيح» فإن من اشترى شيئاً بعبد مملوك 
للغير صح العقد وصحت التسمية» وعليه العبد إلا أن ثمة إذا يجيز يفسخ المالك أن يفسخ 
العقد وههنا لا يفسخ العقد وعلى العبد قيمته» وإنما كان كذلك لأن تعذر التسليم بعد 
صحة التسمية يوجب المصير إلى القيمة» ولا تدخل القيمة في باب البيع فلهذا يفسخ 
العقد والقيمة تدخل فى باب العتق بطريق الأصالة» فإن من أعتق عبدأ على حيوان وجاء 
العبد بالقيمة بر المولى على القبول. 

وإذا قال لعبده: إن أديت إليَ ألفاً فأنت حر فقال العبد للمولى خذ منى مكانها مائة 
ذكان وأخدقا المزل لالايجق الما تودال بشرط البدين وإنه لصح لآنه يضمن مخ 
اليمين» واليمين لا يحتمل الفسخء إلا أن يقول للعبد عند طلبه ذلك: إن أديت إلي هذا 
فأنت حرء فحينئلٍ يعتق باليمين الثانية. كما لو قال له إن أديت إلى ألف درهم فأنت حرء 
ثم قال له: إن أديت إلى خمسمائة» فأنت حر فأدى إليه خمسماتة يعتق باليمين الثانية كذ 
ههنا . 

قال في «الزيادات»: وإذا قال له: إذا أديت إلى عبداً فأنت حر ولم يضف العبد إلى 
قيمة ولا إلى جنس» فهو جائز؛ لأن هذا الكلام يمين ابتداء» معاوضة المال بما ليس 
بمال انتهاء» واليمين صحيحة» وإن كان الشرط مجهولاء ومعاوضة المال بما ليس بمال 
صحيحة» وإن لم يكن العوض الذي هو قاله معلوماً كما في النكاحء وأقرته الكتابة» وإذا 
وجد القبول يثبت العبد ديئاً في ذمتهء فإن أتى العبد بعد ذلك بعبد وسط يجبر المولى على 
القبول؛ لأن مطلق اسم العبد في مثل هذه المعانهة تمدن إلى الوشط وتصي كأ 
المولى قال له: إن أديت إلى عبداً وسطأ فأنت حرء وكذلك إن أتى بعبد هو أرفع يجبر 
على القبول لأنه أتى بالمشروط وزيادة» وإن أتى بعبد رديء لا يجبر على القبول» ولكن 
إن قبل يعتق لأن العبد في هذا التصرف ذكر مطلقاً» وإنما عيئًا الوسط نظراً للمولى» فإذا 
رضي بالرديء ينظر لنفسه فلم يظهر تعيين الوسط. 

قال مشايخ ما وراء النهر: الأرفع في ديارنا أعرّ الأتراك وأحستهم» والوسط أفضل 
الهنود وأخس الأتراكء والرديء أحسن الهنود. 

ولو جاء العبد بقيمة عبد وسط لا يجبر المولى على القبول وإذا رضي بها وقبلها لا 
يعتق العبد بخلاف ما إذا رضي بالعبد الرديء وقبله» والفرق وهو أن اسم العبد عند 
الإطلاق يتناول الرديء» إلا أنه لا يجبر المولى على قبول الرديء نظراً له فإذا رضي 
بالرديء لم يتظر لتفسهء والاسم قد يتناوله» فيتحقق شرط العتقء فأما اسم العبد لا 


5" كتاب العتاق 


يتناول القيمة فلا يتحقق الشرط بقبول القيمة» فلا يعتق» والجواب في قوله إن أديت إليّ 

ل ا ا ع ب اد مح جا ولي 
المولى على القبول» وإن جاء بكرٌ رديء لا يجبر. 

ولو قال: له إن أديت إلىّ عبداً وسطاأً »]١/1970[‏ أو قال إذا أديت إلي كرّ حنطة 
وسط فأنت حرء فجاء بعبد مرتة تفع أو بكر مرتفع لا يجبر المولى على القبول» وإذا قبل لا 
يعبق بخلاف قؤله: إذا أحيت إلى عبداً أو أديت كرا والفرق أن في هذه المسألة شرط 
الوساطة هيا : وا سم الوسط لا يتناول المرتفع» فبأدائه لا يتحقق شرط العتق وشروط 
الع لكيه يج انها ألا برق اندر قال قله إن اممخراك بلك رهم لين 
أبيض » فأداه في كيس أسود لا يعتق أما في تقدم ما ما شرظ الوشاطة نضا بل ذكر"العند 

مطلقاً والكر مطلقاًء وهذا الاسم صالح لتناول الأرفع» وإذا أتى به فقد تحقق شرط العتق 
فلهذا افترقا. 

ولو قال له إذا أديت إليّ دراهم فأنت حرء فأدى إليه ثلاثة دراهم فصاعداً لا يجبر 
على القبول» وكذا إذا قبل يعتق لأن الجبر على القبول باعتبار المعاوضة والمعاوضة ههنا 
لم تغبت لمكان الجهالة» أما التعليق قد ثبت؛ لأن جهالة الشرط لا تمنع صحة التعليق» 
ومن حكم التعليق نزول الجزاء عند مباشرة الشرط . 

وكذلك إذا قال إن أديت إلي ثوباً فأنت حرء فأدى إليه ثوباً لا يجبر على القبول» 
ولو قبل يعتق. 

ولو قال إن أديت إلي وزني دراهمء أو قال ثوباً فأنت حر كان هذا باطلاً» حت لو 
أدى إليهم ثلاثة دراهم فصاعداً أو أدى إليهم ثوباً. وقبلوا لا يعتق؛ لأن معنى المعاوضة 
لا يسع في هذا اللفظ. ومعنى التعليق قد بطل بموت الحالف. 

ولو قال في وصفه إذا أدَى إليكم عبدي هذا عبداًء أو قال كر حنطة» فهو حر فهذا 
على الوسطء فلو أنه أتى بالرديء وقبل الوارث لا يستحق العتق بخلاف ما إذا قال إذا 
أذيت إلن عند »: أو قال : كر حيطة» ولو اتن بالؤسظ لا يعتق ولكن سعدق العتق لآن هذا 
عتق تأخر عن الموت» وكل عتق تأخر عن الموث لا ينفذ إلا بتنفيذ الورئة»؛ عرف ذلك 

وفي «المنتقى» إذا قال لعبده: إن أديت إل ألفاً فأنت حرء فاستقرض العبد من 
رجل ألف درهم ودفعها إلى مولاه» فإنه يعتق العبد ويرجع غريم العبد على المولى» 
فيأخذ منه ألف درهم؛ لأنه أحق بها من المولى من قبل أنه عبد مأذون في التجارة وغرماء 
العبد المأذون أحق بماله» حتى يستوفوا ديونهم . 

ولو كان العبد استقرض من رجل ألفي درهمء وقيمته ألفا درهمء فدفع أحد الألفين 
المستقرضة إلى مولاه» وعتق بها. وقد كان أكل ألفاً منها قبل ذلك» فإن للمقرض أن 
يأخذ من المولى الألف التي دفعها العبد إليه. ويضمن المولى للمقرض أيضاً ألف درهم 
أخرى؛ لأن المولى منع العبد بالعتق من أن يباع بما عليه من الدين» وإن شاء المقرض 


كتاب العتاق ”3 


رك يؤديه 7 ده جاز ذلك؟ لأنه ماله ولا ال ا الشرط» والله أعلم ” 


نوع آخر يتصل بهذا الفصل 

إذا قال لعبدين له: إن أديتما إلى ألف درهم» فأنتما حران» يعتبر أداؤهماء ولو 
أداها أحدهما من عند نفسه فإن قال خمسمائة عني وخمسمائة أتبرع بها عن صاحبي لا 
يعتقان؛ لأن شرط عتقهما أداؤهما ولم يوجد الأداء منهما لا حقيقة ولا اعتبارأً» إلا أن 
يقول خمسمائة من عندي وخمسمائة بعث بها صاحبى» فحينئدٍ يعتقان» لأنه وجد الأداء 
عون اانه العنها دده وى الكككر اشر «الاة مدر الرميو لاطو ل إلى الول واو 
أداها أجنبي لم يعتقا إلا أن يقول أؤدّي الألف ليعتقهماء أو قال على أنهما حران» فإذا 
قبل عتقا لا بحكم اليمين الأولئ؛ بل لأن الأداء من الأجنبي حصل مقابلاً بعتقهماء وقد 
رضى المولى به بالقبول» وكان للمؤدي أن يأخذ المال من المولى» لأنه أدئ ذلك بغير 
عق الأن دل اليك لامجب على غيرا الحا بالغيمان"بظللانة يدل الطلاق: 

وفى «الزيادات» عبد بين رجلين قال أحدهما للعبد إن أديت إلى ألفاً. فأنت حر 
فأدى إليه ألف درهم عتق نصيبه عند أبي حنيفة رحمه الله لا غير» وللشريك الساكت أن 
يأخذ من المعتق نصف ما أخذ من العبد» ولا يرجع المعتّق على العبد بشيء؛ ولو كان 
قال إن أديت إلى ألفاً فنصيبي منك حرء فأدى إليه ألف درهم عتق نصيبه لا غير عند أبي 
حنيفة رحمه الله» ويأخذ الساكت من المعتق نصف ما أخذ من العبد» ويرجع المعتق على 
العبد بذلك بخلاف الفصل الأول. 

والفرق أن في الفصل الثاني المعتق قابل الألف بنصيبه» وقد سلم للعبد نصيبه» 
فيلزمه كل الألف». وفي الفصل الأول قابل الألف بكل العبد ولم يسلم للعبد جميعه من 
جهة المعتق» فلا يلزمه كل الألف وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وأما على قولهما عتق العبد كله في الفصلين؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ ويرجع 
العا على المح علي لجيه يللت إن كان المعتق موسراً يرجع» وان كان عي ا 
يرجع؛ لأنه إذا كان موسراًء : فجميع تجمسع الردة سل للد ان جيك فكان له أن يرجع على 
العبد بجميع الألف». ا م ل يسن 
لما استسعاه ه الساكت في نصيبه» فلا يسلم للمعتق جميع الألف أيضاً والله أعلم. 


نوع آخر يتصل بهذا الفصل 
إذا قال لعبده في صحته: إن أعتقت عني عبداً» فاك عدر :فقن العيد بصي ماذوناً 
فى التجارة؛ لأن تعليق العتق بالإعتاق إطلاق في الإعتاق» وإنه يقتضي الإذن في 
التجارةة ويتضرف إلى العبد الوسطو.وهذا وقولة» إن أديت إلى.عيدا متواع. 


بيانه أن المولى علق عتق العبد بتمليك العبد عبداً من المولى» فإن معنى قوله إن 
أعتقت عنى عبداً: إن ملكت عبداً منى وأعتقته بنيابتى فأنت حر فهو معنى قولنا: إن هذا 


4ك كتاب العتاق 


وقؤلهة إن اديت إلى عبد سواء وذلك ينصرف إلى الوسط» كذا ههناء فإن اشترى هذا 
العبد عبداً وسطأء أو وهب له عبد وسطء فأعتقه عن مولاه جاز؛ لأنه أعتقه بطريق النيابة 
عن المولن» كان المولن'اعتقه سه وعنق هذا العيد أرضا الرجوه شراط 

ولو اشترى عبداً مرتفعاً أو عبداً دون الوسط وأعتقه عن مولاه لم يجز إعتاقه؛ لأن 
سوال د عدا ين بيه إنما يصح بطريق النيابة عن المولى» لا نيابة في إعتاق هذا 
العبدء ولا يعتق هذا العبد أيضاً لانعدام الشرط . 

وكذلك إذا قال: أعتق عنى عبداً وأنت حرء فهذا وما لو قال: إن أعتقت عنى عبداً 
فأنت [175؟ب/١]‏ حرء فهذا وما لو قال إن أعتقت عني عبداً سواء؛ لأن جواب الأمر 
بحرف الواو وجواب الشرط بحرف الواو سواء ولو كان قال إن أعتقت عبداً فأنت حر؛ أو 
قال أ عتق عبداً وأنت حر ولم يقل عني» فأعتق عبداً وسطاً» فالقياس أن لا يصح إعتاقه ولا 
يعتق هو؛ لأنه لما لم يقل عني كان هذا تعليق عتقه بإعتاق عبد عن نفسه. وهذا الشرط لا 
كو 

وفي «الاستحسان»: يصح ويعتق هو أيضاًء ويدرج كلد عدي تصحيحاً للأمر 
بالإعتاق» وإن كان المولى قال ذلك في مرضه فأعتق المأمور عبداً وسطا عن المولى صح 
إعتاقه استحساناً» وعتق المأمور لوجود الشرط لما بينا. 

وإذا مات المولى من بعد ذلك من مرضه ذلك ينظر إلى قيمة العبد المأمورء وإلى 
قيمة العبد الذي أعتقه» فإن كان قيمة العبد الذي أعتقه مثل قيمة المأمور أو أكثر فلا 
سعاية على العبد المأمور؛ لأن عتقه حصل بعوض يعلله أو يزيد عليه؛ لأن تقدير كلامه 
ملكني عبداً وأعتقه عني» وعلى العبد الذي أعتقه السعاية في ثلثي قيمته إذا لم يكن 
للمولى مال آخر؛ لأنه إنما عتق من جهة المولى؛ لأن المأمور أعتقه بنيابة المولى فكأن 
المولى أعتقه بنفسه والإعتاق في مرض الموت إذا كان بغير عوض يعتبر من الثلث. 

ولو كان قيمة العبد الذي أعتقه دون قيمة العبد المأمور فنقدر قيمة العبد الذي أعتقه 
من العبد المأمور عتق بعوض يعدله» فلا يعتبر فيه حكم الوصية» وما زاد على ذلك عتق 
بغير عوضء فيعتبر فيه حكم الوصية» والعبد الذي أعتقه عتق كله بغير عوض» فيعتبر فيه 
حكم الوصية» حتى أنه إذا كان قيمة العبد المأمور مثلاً ستون وقيمة العبد الذي أعتقه 
أربعون» ولا مال له غيرهماء فنقدر ثلثى المأمور عتق بعوض فلا وصية فيهء وثلث 
المأمور عتق بغير عوض» فتعتبر فيه الوصية» والمعتق عتق كله بغير بدل» فيعتبر فيه 
الوصية» فينظر إلى مال الميت» وينفذ وصيها من ثلثه. ومال الميت ثلث العبد المأمور 
وقيمته عشرون. وجميع العبد المعتق وقيمته أربعون» فجملته ستون ثلثه عشرون» يقسم 
ذلك بينهما على قدر وصيتهماء ووصية المأمور بقدر عشرين» ووصية المعتق بقدر 
أربعين» فيقسم الثلث ‏ وذلك عشرون ثلثها ‏ أثلاثاً ثلئه للعبد المأمور وثلثاه للعبد 
المعتق» فيعتق من العبد المأمور بحكم الوصية ستة وثلثان ويسعى فيما بقي من ثلاثة عشر 
وثلث ويعتق العبد المعتق بحكم الوصية ثلاثة عشر وثلث» ويسعى فيما بقي من رقبته؛ 


كتاب العتاق 35> 


وذلك ستة وعشرون وثلثان» فيسلم لهما بحكم الوصية عشرون» ويسلم للورثة بطريق 
السعاية أربعون» فيستقيم الثلث والثلثان. 

ولو قال له أعتق عني عبداً بعد موتي وأنت حرء فهذا والذي في حال الحياة في 
النشالة الأولق سواء :إلى .عضيلة وعى - أت ]ذا أعدق المامور غيدا وسظا ع العزلى 
بعد موت المولى لا يعتق العبد المأمور إلا بإعتاق الورثة أو الوصي أو القاضي» وفي 
حال الحياة إذا أعتق المأمور عبداً وسطاً عن المولى» يعتق المأمور من غير أن يحتاج فيه 
إلى إعتاق أحد. 

والفرق أن العبد المأمور بموت المولى ينتقل إلى ورثته؛ لأن الثابت في حقه للحال 
مجرد التعليق» ومجرد التعليق لا د يمنع الإرث وبعد ما صار مملوكاً للوارث لا يمكن تنفيذ 
العتق فيه بإعتاق المولى» ا للمولى المأمور بهذا التصرف استحقاق العتق عند 
إغياقه غجدا عن الشوكى: كما آمره :المولن به قيتعقل إلى الوارف بيده الضفة كالعيد 
المرهون ينتقل إلى الورئة على الصفة التي كان في ملك الراهن مشغولاً بحق المرتهن» 
فإذا بقي استحقاقه وجب على من قام مقامه من وارث أو وصي أو قاض إعتاقه عبداً عن 
المولى أما في حالة الحياة أمكن تنفيذ العئق من جهة المولى لبقاء ملكه قلا حاجة إلى 
إلغاء العتق عند وجود الشرط من جهة أحد. 

فإن قالت الورثة للمأمور أعتق عبداً وإلا بعناك لا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه ثبت للعبد 
استحقاق العتق عند إعتاقه عبداً عن الميت» وليس للورثة ولاية إبطال حق العبد. 

وفرق ين الورثة وبين المرلية فإن المولى في حاله حياته يملك بيعه» والورثة لا 
يملكون ذلك بعد وفاتهء والفرق أن هذا الحق لم يظهر في حق المولى؛ لأن الحقيقة ثابنة 
للمولى مطلقاًء فلو ظهر أثر هذا الحق في حق المولى يبطل أثر حقيقته» وإنه لا يجوز 
أما فى حق الورثة لو ظهر أثر هذا الحق لا يؤدي إلى إبطال أثر الحقيقة؛ لأن الحقيقة قد 
ثبتت للورثة بهذه الصفة» ولكن يرفعون الأمر إلى القاضيء فيمهله القاضي ثلاثة أيامء 
وذلك على حسب ما ترى؛ لأن تركه مؤيداً كذلك يبطل حق الورثئة» والتعجيل للحال 
يبطل حق العبد؛ لأنه عسى لا يقدر على الإعتاق فى الحال فيجب على القاضى مراعاة 
الحقين» وذلك فيما قلناء فإن أعتق المأمور عبداً وسطاً فى المدة التى أمهله القاضى 
أعتقه» وإلا رده إلى الورثة وأمرهم ببيعه» وتفني بابظالة وضع ْ ْ 

ولو اكات العولي قال لوريه: إذا أعتق عبدي عني عبداً بعد موتي فأعتقوه هذا ونا 
لو قال لعبده أعتق ق عني عبداً بعد موتي وأنت حر سواء؛ لأن في الموضعين جميعاً لا يعتق 
العبد بإيجاد الشرط ما لم يعتقه من قام مقام الميت» هذه الجملة من «الديانات» . 

وفي «الأصل» إذا قال المولى لعبده أنت حر على أن تخدمنى سنة فقبل العبد ذلك 
عتق» كما لو قال له أنت حر على ألف درهم فقبل؛ وإقمات لدان :في نملك السنة 
فللورثة أن يأخذوا العبد بما بقي من السنة من قيمة العبدء وهذا قول أبي يوسف وهو قول 
أبي حنيفة آخراً وقال محمّد وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله أولاً يرجع بما بقي من قيمة 


.7 كتاب العتاق 


الخدمة»؛ وفائدة هذا الخلاف إنما يظهر إذا اختلف قيمة العبد وقيمة الخدمة بأن كانت 
قيمة العبد ألف درهم» وقيمة الخدمة سنةٌ خمسمائة فمن قال يرجع بما بقي من قيمة العبد 
نقول يرجع بخمسمائة» ومن قال يرجع بقيمة الخدمة نقول يرجع بمئتين وخمسين. 

وإذا قال لعبده اخدم ولدي سنة ثم أنت حرء وقال إذا خدمتني وإياهم سنة فأنت حر 
فخدمهم سنة عتق لوجود الشرطء فإن مات المولى قبل السنة لم يعتق لفوات بعض الشرط 
53" !] وهو خدمة المولى» ولو شرط المولى خدمة نفسه ومات بطل اليمين. 

وفي «المنتقى» إذا قال لجارية: أنت حرة على أن تخدمي فلانة» فقبلت فهي حرة 
وَعَليَها أن زه فتحيا أن الكدمة مجيولة :ولو قال : على أن تخدمي فلانة شهراً فقبلت 
حتى عتقت ثم لم تخدم فلانة قال أبو يوسف رحمه الله ترد قيمتهاء وقال محمّد رحمه الله 
ترد قيمة خدمتها شهرا. 

وروي بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن 
تخدم فلاناً سنة» فالقبول إلى فلان» فإن قبل عتق» فإن لم يخدمه رد قيمتهء وروى بشر 
عنه أيضاً إذا قال له: اخدمني سنة وأنت حر قال أبو حنيفة رحمه الله: يعتق الساعة ولا 
شيء عليه وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يعتق إلا بالخدمة» قبل أو لم يقبل ولو لم يقل 
سنة فخدمه شيئاً يسمى خدمة عتق عند أبي يوسف رحمه الله. 

وفي «المنتقى»: لو قال: أنت حر واخدمني أو قال: أنت حر وأعطني ألفاً» فإن 
قبل ذلك فهو حر الساعة وعليه أن يخدمه سنة إن كان العتق على الخدمة» وإن كان العتق 
على الألف فعليه أن يعطيه الألف. 

وفي «مجموع النوازل»: إذا قال لعبده: أنت حرء وأدّ إل ألف درهم فهو حر ولا 
حي فد واولك نر انرقم را كر الرعيها رارم بترم وهكذا ذكر 
الفصل الثاني في «الزيادات». 

إذا قال لأمته عند وصيته: إذا خدمت ابني وابنتي حتى يستغنياء فأنت حرة» فإن 
كانا صغيرين تخدمهما حتى يدركا؛ لأن استغناء الصغر بهذاء وإن أدرك أحدهما دون 
الآخر تخدمهما جميعاً وإن كانا كبيرين تخدم البنت حتى تتزوج لابن حتى الابن ثم 
جارية”'' لأن استغناء الكبيرين بهذاء وإذا زوجت الابنة وبقي الابن يخدمهما جميعاً ؛ لأن 
الشرط خدمتهما حتى يستغنياء وإن مات أحدهما وهما كبيران أو صغيران بطلت الوصية 
لانعدام الشرط. وهو خدمتهما حتى يستغنيا وعن الحسن أبي مطيع في رجل قال 
لمملوكه: اخدم ورثتي سنة بعد موتي» ثم أنت حر فمات بعض الورثة قال: العبد يعتق 
في الوقت الذي قال الميت؛ لأن خدمة الورثة ليست بوصية صحيحة لهم إنما هذا شيء 
استلباه من هذا العبد وهذا الجواب يخالف ما ذكرنا من الجواب فى قول المولى للعبد؛ 
أو قال: اخدمني وولدي سنة وأنت حر. ْ 


)1١(‏ كذا العبارة في الأصل» وفيها تخليط واضح»ء ولعلها : «والابن حتى ينفق على نفسه أو يتزوج»» أو 
شيء مما في معناه والله أعلم. 


كتاب العتاق لق 


وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن رجل قال لعبده: صم عني يوماً وأنت حرء أو 
قال: صل عني ركعتين وأنت حر قال: يعتق العبد صام أو لم يصم صلى أو لم يصل . 

ولو قال: حج عني حجة وأنت حرء لا يعتق حتى يحج عنه» وأشار نجم الدين 
النسفي رحمه الله إلى الفرق فقال: الصوم والصلوة ة لا مؤنة فيهما فلا يدل على اشتراطه 
ذللة بدلا والحج فيه مؤنة فيدل على اشتراطه ذلك بدلاً عنه كما في قوله : خط هذا 
الثوب ولك درهم وفي «المنتقى» إذا قال لعبده: أنت حر على أن تحج عني حجة؛ فلم 
يحج فعليه قيمة حجة وسط. 

بص ضح لامرواوات ا إذا قال له حج عني في.. ار أو قال: إذ 
حججت عني في حياتي فأنت حر لا يصح هذا التعليق أصلاًء وإذا قال ل ا 
أحج بها وأنت حرء أو قال إذ أديت إلى ألفاً أحج بها ٠‏ فأنت حر فأدى الألف يجبر 
المولى على القبول وإذا قبل عتق حج أو لم يحج وإذا قال: إن أديت إليّ ألفاء فحججت 
بها فأنت حر فأدى الألف لا يجبر المولى على القبول» وإذا قبل لا ي يعتق حتى يحج بهاء 
ولو قال له : حج عني بعد موتي جحة وأنت حر فعليه أن يحج حجة وسطأ من منزل 
المولى» فإذا حج لا يعتق ما لم يعتقه الورثة أو الوصي أو القاضيء» ولو قال: ادفع إلى 
وصبي بعد موتي قيمة حج يحج بها عني وأنت حرء ينصرف هذا إلى قيمة حجة وسط من 
منزل الميت» فإذا دفع العبد ذلك إلى الوصي عتق العبد حج بها الوصي أو لم يحج. 

ولو قال: إذا دفعت إلى وصبي بعد موتي قيمة حج يحج بها عني» فأنت حر فأداها 
إلى الوصي لا يجب إعتاقه حتى يحج بها الوصي والله أعلم. 


يجب أن يعلم بأن إعتاق المولى أحد عبديه لا بعينه صحيح؛ لأن الإعتاق مما يقبل 
التعليق بالشرطه وما يقبل التعليق بالشرط يصح إيجابه في المبهم والمجهول؛ لأن 
الإيجاب في المجهول في حق المعتق بمنزلة التعليق بالنسيان؛ ويثبت للمولى خبار 
كلمة أو إذا 0 ل ل » فكان هذا وقوله أ- أحدكما حر سواء إذا 
خاصم العبدان الجر لى: إلئن الحاكم أجبره الحاكم على أن يتوقع العتق على أحدهما؛ لأن 
كل واحد منهما تردد حاله بين الحرية والرق» فصار المولى غير متمكن من استرقاقهما 
فإذا اختار أحدهما وقع العتق عليه حين اختار. 


قال محمّد رحمه الله: وهما قبل ذلك بمنزلة العبدين ليشير إلى أن العتق المبهم غير 


. .بياض بالأصل‎ )١( 


ف كتاب العتاق 


نازل» واعلم بأن المشايخ رحمهم الله اختلفوا أن الإيجاب المبهم في الطلاق والعتاق هل 
هو نازل في المحل أم لاء وأن البيان فيهما متغير بالإنشاء أو بالإظهارء وإنما اختلفوا 
لاختلاف ألفاظ محمّد رحمه الله في الكتب ولتعارض الأحكام فبان اختلاف الألفاظء 
فإن في بعض المواضع يأمر الموجب بالإيقاع فنقول يقال له: أوقع هذا إشارة إلى أن 
الإيجاب المبهم غير 0" وإن البيان إيقاع وفي بعض المواضع يأمره بالبيان» فنقول: 
يقال له: بين» وهذا إشارة إلى أن الإيجاب المبهم نازل» وأن البيان إظهار والأحكام 
متعارضة فقد ذكر في «نكاح الأصل» فيمن كان تحته أربع نسوة كو فيات لم يدخل بواحدة 
منهن. فقال: أحداكن طالق ثم تزوج مكية جازء وهذا إشارة إلى أن الطلاق المبهم نازل 
أو لم يكن نازلاً كان المكية الخامسة ينبغي أن لا يجوز نكاحها. 

وذكر في «الزيادات»: رجل له امرأتان رضيعتان قال: إحداهما طالق ثلاثأء ولم 
يبين الطلاق في أحديهما حتى جاءت امرأة وأرضعتهم بانتاء وهذا إشارة إلى أن الإيجاب 
المبهم غير نازل إذ لو كانت نازلاً كانت الأختية طارئة بعد بينونية إحديهما وأنها لا تورجب 
حرمة الثانية بعد هذا قال بعض مشايخنا في المسألة زوايتان» على رواية الزيادات: 
الإيجاب المبهم غير نازل في المحل وعلى رواية الأصل نازل» وبعضهم قالوا: المذكود 
في «الزيادات» قول أبي حنيفة رحمه الله» والمذكور في «الأصل» قولهماء وبعض 
المشايخ قالوا: الإيجاب المبهم في الطلاق والطلاق لا ينزل في المحل أصلاً بالإنفاق» 
إلا أن يوجد من الموقع فعل يصير به موقعاً في العتق كما في العبدين لو باع أحدهما أو 
وهب أو تصدق. 

وفى الجاريتين إذا وطىء أحديهما عند أبى يوسف [5اب/١]‏ ومحمّد 
رحمهما الله. إذا ثبت هذا فيقول في مسألة التكاح وجد من الزوج فعل مستدل به على 
إيقاع الطلاق في العين» وهو إقدامه على نكاح المكية» فإن الظاهر من حال العاقل 
المسلم أن يقصد بتصرفه الصحةء ولا صحة لنكاح المكية دون وقوع الطلاق على إحدى 
الكوفيات بفعله» أما في مسألة «الزيادات؟ لم يوجد من الزوج بعد قوله: إحداكما طالق 
فعل مستدل به على البيان فكان التكاح باقياً فيها من كل وجهء فوجد الرضاع بعدهء وهما 
متكوحتان له قياساً . وعامتهم على أن الإيجاب المبهم نازل من وجه دون وجه؛ لأن قوله 
إحداكما طالق نكرة في الأصلء فإن قوله: إحدى إسم نكرة معرفة باعتبار الإضافة فإنه 
أضاف إليهما وهما معروفان» والمضاف إلى المعرفة معرفة فكان معرفة من وجه دون وجه 
فكان البيان إنشاء من وجه إظهاراً من وجه. 


بعد هذا اختلفوا فيما بينهم» بعضهم قالوا: يعتبر جهة الإنشاء في محل التهمة»؛ 
وجهة الإظهار في غير محل التهمةء وبعضهم قالوا: يعتبر جهة الإظهار في حق حكم 
يختص بالموقع» وجهة الإنشاء في حق حكم يختص بالمحل وهو الأصح؛ لأن الإيجاب 
المبهم نازل في حق الموقع غير نازل في حق المحل وكل حكم يختص بالموقع فالإطلاق 
والعتاق يكون نازلا فيهء فيعتبر البيان فيه إظهاراً . وكل حكم يختص بالمحل فالطلاق 


كتاب العتاق 0 


والعتاق لا يكون نازلاً فيه» فيعتبر فيه إنشاءء إذا ثبت هذا فنقول: حرمة الجمع بين 
الخمس لمعنى يرجع إلى الزوج» وهو أن حقه لا يسع للخمس» :الها ع لدف رانم 
في حقه» فلم يكن جامعاً ب بين الخمس» ؛ فأما حرمة الجمع بين الأختين لمعنى يرجع إليهما 
وهو صيانتهما عن قطيعة الرحمء والإيجاب المبهم غير واقع في حقهما فيصير جامعا 

وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله: إذا قال لأمتيه: إحداكما حرة» فسئل عن 
إحديهما بعينهاء فقال: لم أعن هذه تعتق الأخرى» ولو سئل عن الأخرى فقال: لم أعن 
هذه عتقت الأولى يها و فيعتقان يها : وذكر هذه المسألة في «العيون» ووصفها في 
العبدين» وأجاب بما أجاب في «النوازل»: قال في «النوازل»: وكذلك هذا في الطلاق» 
فرق بين الطلاق والعتاق والإقرار» فإن من قال لآخر: لهذين رجلين علي ألف درهم. 
فقيل له : أهو هذا لأحدهما بعينه» فقال: لاء لا يجب للآخر شيءء وأشار الصدر 
الشهيد رحمه الله في «واقعاته) إلى الفرق» فقال: البيان في الطلاق والعتاق مستحق عليه» 
ولهذا يجبر عليه فجعلنا نفي أحدهما يي للآخر ضرورة إخراجه عن عهدة الواجب» 
أما البيان في الأقرار غير مستحق عليه» ولهذا لا يجبر عليه . ولا ضرورة إلى أن يجعل 
نفي أحدهما تعبيناً للآخر. 

وفيما ذكر من الجواب في فصل الطلاق والعتاق نوع إشكال؛ لأن العتق المبهم 
ضورة نلا سر واحدا مثيها نه فقولة : لم أعن هذا بعينه بيان صورة العتق المبهم» 
فكيف يقع به الطلاق والعتاق. . في «العين» وفي «فتاوئ أهل سمرقند» إذا قال: أمة وعبد 
من رقيقي حران» ولم يبين حتى مات وله عبدان وأمة عتقت الأمة» ومن كل واحد من 
العبدين نصفه» ويسعى كل واحد في نصفه . ولو كان له ثلاثة» أعبد وأمة عتقت الأمة. 
ومن كل واحد من العبيد ثلثه» ويسعى كل واحد منهم في ثلثيه» ولو كان له ثلاثة أعبد 
وثلاث إماء عتق من كل واحد من العبيد والإماء الثلاث ويسعون في الباقي» ولو كان له 
تلاق أعيد انان عتى فين كل :آمة تصتقها وسلدك فى الصف :وعدى من كل عنه ذلقدة 
ويسعى في الثلثين. وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل. 

قال محقد رحمه الله فى «الجامم الصغيرة: : رجل قال لعبديه: أحدكما حر» ثم طُ 
أشيهما آر مات احدهنا عدن الاخر أها إذا نات اعدهما» لآن بالموت لوييق بحلا 
لإنشاء العتق فلا يبقى محلا للبيان؛ لأن البيان إنشاء في حق محل العتق. وإذا لم يبق 
الميت محلاً للبيان تعين الحي ضرورة» وروي عن محمّد رحمه الله فيمن قال: أحد هذين 
التي أو أحدهما بين أم ولدي. فمات أحدهما لم يتعين القائم للحرية وللاستيلاد عدا 
إخباره عن أمر سابق» والإخبار يصح في الحي والميت جميعاًء بخلاف البيان؛ لأنه في 
حكم الإنشاء» فلا يصح إلا في الحي والميت. 

ولو مات المولى قبل البيان عتق كل واحد نصفه ولا خيار للوارث؛ لأن خيار 
التعيين يعرف في اللفظء والوارث لا يقوم مقامه فيما يرجع إلى التصرف في اللفظء 


فق كتاب العتاق 


بخلاف خيار التعيين في باب البيع» فإنه إذا اشترى أحد الثوبين على أنه بالخيار بأحدهما 
شيئاً يأخذ برد الأخر ثم مات قبل التعيين كان الخيار للوارث؛ لأن هناك الإرث يجري 
من علة الخيار» وهو ملك أحدهما مجهولاً؛ فإن الوارث يقوم مقام المورث في الملك» 
ثم الخيار يثبت له ابتداء بناء على هذه العلة» أما ههنا تعيين الخيار لا يورث وعليه إيجاب 
العتق في المجهولء وهذا أيضا لا يجري فيه الإرث» فإذا بطل له ولاية الخيار فاتت 
ولاية البيان» وإبطال العتق لا وجه له وليس أحد العبدين بأولى من الآخرء فلم يبق ها هنا 
وجهاً سوى الشيوع. 

وأما إذا 3 أحدفهاء أو رهنهة أواقاقية أو دبره» أو استولد أحدهماء أو باع 
رتوار لتفست أن للمشتري) أو باع بيعاً فاسداًء ولم يسلم أو سلم أو ساوم 
ا كن ' به آو أجرء أو زوج أحديهماء أو حلف على أحديهما بالحرية» إن فعل شيئاً 
فهذا كله اختيار للعتق في الآخر. والأصل: أن التعيين كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة» 
وقد وجدها هنا دلالة التعيين لأن هذه التصرفات بيانأ فيه دلالة لا يصح إلا في المملوك 
ملك اليمين» فصار الإقدام على هذه التصرقات بياناً فيه دلالة أن هذا المحل مملوك ملك 
يمين» ومن ضرورة تعين الأخرى للحرية» ولهذا سوى في البيع الفاسد بين التسليم وعدم 
التسليم ؛ لأن انتقاء العتق عنه ما كان ضرورة ثبوت الحكم. وإنما كان دلالة الإقدام على 
تصرف يختص بالملك . 

وروي عن محمّد رحمه الله أن اليمين إذا كانت سابقة على الحرية المجهولة فعتق 
أحدهما بوجود الشرط يعتق الآخر؛ لأن الذي عتق بوجود الشرط لم يبق. . . .0" البيان 
فصار كما لو مات. وذكر محمّد رحمه الله فى «الإملاء»: إذا وهب أحدهما أو تصدق به 
وسلم عتق الآخرء ذكر التسليم وإنه. ...7" لا أنه شرط» فإن التعيين دلالة يقع بالإقدام 
على تصرف يختص بالملك» ؛ فلا يتوقف على القبض . وقال أبو يوسف ومحمّد رحمه الله 
[لالاب/ ]١‏ إذا وطىء أحديهما كان وطؤه بياناً للعتق في الأخرى وإنه معروف» وعن أبي 
ورف وحهة الله ة : أن التقبيل والنظر إلى الفرج بشهرة كالوط»» لأنهنها بختصان يمك 
المتعة كالوطء» ولو استخدم أحديهما لم يكن اختياراً في قولهم جميعاً ؛ لأن الاستخدام 
لا يختص بالملك» ولو أعتق أحدهما بعينه ثم قال: : أردت به ذلك العتق» فالقول قوله؛ 
لأن الأول في حق العتق معلق بالبيان» فكان البيان إعتاقاًء ولهذا يقال له: أوقع العتق 
ما لم 

فإذا قال: أردت بذلك العتق السابق كان مدطيا عيرق كلدم فكان مصدقاً في 
القضاء ولو باعهما صفقه واحدة فسد البيع فيهما؛ ؛ لأن العتق نزل في أحديهما نكرة» 
والمنكر فيهماء ضير سامنا : بين الحر والعبد في صفقة واحدة من غير بيان اليمين فيفسد 
البيع بالاتفاق وإذا وهبهما أو تصدق بهما أو تزوج عليهما فإنه يجبر على البيان في 
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كتاب العتاق وم 
يي سيم 
أحديهما وتجوز الهبة والصدقة والإمهار في الآخر؛ لأن ضم الحر إلى العبد في هذه 
العقود لا يوجب بطلان هذه العقود؛ لأن ضم الحر إلى العبد يجري مجرى الشرط 
الفاسد»ء وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع» ولو لم يعين حتى مات 
بطلت هذه التصرفات؛ لأن الحرية شاعت فيهماء ومعتق البعض لا يقبل النقل من ملك 
إلى ملك» وهذا لأن الملك فيما هو مملوك لا يثبت بهذه التصرفات قبل التعيين؛ لمكان 
الجهالة» فيتوقف عمل هذه التصرفات في إفادة الملك على التعيين» فقبل ذلك كانا على 
حكم ملك المولى فيشيع العتق فيها بموته» وتبطل هذه التصرفات. 

ولو باعهما من رجل صفقة واحدة وسلمهما إليه» فأعتقهما المشتري أجبر البائع 
على البيان؛ لأن خيار البائع في البيان لم يبطل ببيعهما ولا بإعتاق المشتري إياهما؛ لأن 
المشتري قبضهما بحكم عقد فاسد وأحدهما حر والآخر عبدء فملك العبد منها بالقيمة إذ 
الجهالة لا تمنع الملك الفاسد بالبيع» فإذا عين البائع العتق في أحدهما تعين الملك 
الفاسد في الآخرء وعتق الآخر على المشتري بالقيمة» فإن مات البائع قبل البيان يقال 
للورثة بينواء وإذا بينوا عتق الآخر على المشتري» ولا يشيع العتق فيهماء وآخر الملك 
دال عن العبد منهما بالبيع الفاسد» فتعذر القول بالشيوع وبقي الخيار وقام الوارث مقام 
المورث» وليس يثبت الخيار للوارث في هذه الصورة بطريق الإرث» وإنما يثبت الخيار له 
ابتداء؛ لأنه استحق قيمة أحد العيدين 'فكان منهم التعيين كما قلنا فيمن باع أحد عبديه 
على أنه بالخيارء وقبضهما المشتري فماتا في يده ثم مات البائع كان لورثة البائع خيار 
التعيين» فإن لم يعتقهما المشتري ولكن مات البائع لم يشع العتق فيهما ؛ لأن الملك دال 
عن العبد منهما بالبيع الفاسد» فلا يمكن القول بالشيوع» إلا أن العتق الفاسد يستحق 
بعضهء فبعد البعض يعود العبد إلى قديم ملك البائع ويشيع العتق فيهما بموت البائع قبل 
البيان» فأما قبل القبض يبقى العبد على ملك المشتري» فلا يمكن القول بشيوع العتق. 

ولو قتلهما رجل معاً فعلى القاتل نصف قيمة كل واحد منهما للمولى» ونصف دية 
كل واحدة منهما لورثتهماء هكذا ذكر فى بعض الكتب» وذكر في «الأصل»: عليه نصف 
قمة كل واد خنهما ودية حر وعنكة الأن ليق ترك في الشكر» والمكن فيج ب" نقد 
قتل حراً وعبداً» إلا أن محمّداً رحمه الله أضاف القيمة إلى كل واحدء ولم يضف الدية 
إلى كل واحد؛ لأن دية الحر لا تتفاوت» فأما القيمة متفاوتة» فلو قال: عليه دية حر 
وقيمة عبد. ...17" يداقع أقل القيمتين» والمولى يطالبه بأكثرهما وأوجب من قيمة كل واحد 
منهما قطعاً للمنازعة» إلا أن القيمة تجب للمولى؛ لأنها وجبت بإزاء العبدء والدية بدل 
الحر فتكون لورثتهما. 

وإن قتل أحدهما بعد الآخر فعلى القاتل قيمة الأول ودية الثاني؛ لأن الأول بالقتل 
غرو نين أن كوو ”" امن إلغاني مين ديه الغاتي؛ لأن تلذول بالفكل الحرية 
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لفن كتاب العتاق 


فحصلت الجناية عليه بعد الحرية» فيجب ديته. وإن قتل كل واحد منهما رجل معاً فعلى 
كل واحد من القاتلين قيمة عبد؛ لأن قتل كل واحد صادف المعتق» ٠‏ والمعتق في حق 
المعين معلق بالبيان؛ بخلاف ما إذا قتلهما رجل واحد منهما بعينه؛ فإذا قتلهما رجل 
واحد صار قاتلا ا وغندا: 


وإذا قتل كل واحد منهما رجل واحد كان كل واحد منهما قاتلاً عبداً فيجب على 
كل واحد منهما قيمة عبد» اودجو اتكنت ولاك اوري و اياي ارب لأن في حق 
المولى الحرية بدله؛ فلا ب يستحق بدلهماء فيتوزع ذلك نصفين. ولو قتل كل واحد منهما 
رجل على التعاقب» فعلى الأول قيمة المقتول الأول لمولاه» وعلى الثاني قيمة المقتول 
الثاني لورثته» ولو قطع رجل يد كل واحد منهما معاً أو أحدهما بعد الآخر كان عليه أن 
يبين العبد منهما جميعاء بخلاف ما إذا قتلهما رجل واحدء فقد جعل الواحد في القتل إذا 
قتلهها معأ قاثلاً لما. ...0 للمجهول الذي هو حرء ولم يجعل الواحد في القطع إذا 
د واسماا ا الجيرن الى هر ره 

والفرق: أن المقطوع يده بالقطع لم يخرج من أن يكون محلاً للبيان» فيجبر المولى 
على البيان ومتى بين العتق في أحدهما يصح بيانه في حق الأصل ؛ لأنه قائم» وفي حق 
اليد بطريق التبعية والأطراف تبع» ولا يراعى البيع بشرائط الأصل» وإذا صح البيان في 
اليد والأصل جميعاً والبيان في حكم الإنسان من وجهء وفي حكم الإظهار من وجه لا 
يجب في الذي تبين العتق فيه زيادة على نصف القيمة بالشك» وبقي الآخر عبداً ابتداءً 
وانتهاء» فلم يصر القاطع قاطعاً يد حر مجهول» وفي القتل لما لم يبق» ولأنه البيان» بقي 
الحر مجهولاً كذلك. وقد صار قاتلاً كذلك المجهول متى قتلهما معاً » فكان دية حر 
ونصف قيمة كل واحد منها من اكتسب من المال قبل التعيين» ٠‏ فهو للمولى؛ لأن الكسب 
يجوز أن يملكه من لا يملك الأصل» والأرش لا يملكه إلا مالك الأصلء فإذا. . 2 
المولى الأرش؛ لأن بملك الكسب كان أولى. 


وإن كانتا أمتين:. .وولذت كل واحدة ولداً أو ولذك إحداهنا فإنه يعتق ولد الذي 
اختار المولى إيقاع العتق عليها؛ لأن كل واحدة منهما تردد حالها بين الرق 711اب/١]‏ 
والحرية» فصارت في معنى المكاتبة» وبالمكاتبة يعتق ولدها بعتقها. ولو ماتت الأمتان 
معاً أو قتلتا معأ خير المولى على أن يوقع العتق على أي الولدين شاءَ؛ لأن الولدين جزء 
الأمتين» فقاما مقام الأمتين» ولا يرث الابن المعتق ....7© أن للابن الذي عينه للعتق 
بعد قتل الأمتين معاً لا يرث من بدل الأم شيئاً لأن هذا الولد إنما عتق بالتعيين: وذلك 
مؤخر عن قتل الأم» فلهذا لا يرث شيئاً . . وإن مات أحد الولدين حال حياة الأمتين لم 
يلتفت إلى ذلك؛ لأن الأمتان لما كانتا قائمتين كان خيار التعيين باقياً تبعاً للأصلين» ولا 
يؤثر موت أحد الولدين في تعيين الأحد للحرية» بخلاف ما إذا مات أحد الولدين بعد 
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كتاب العتاق فيضن 


موت الأمتين؛ لأن بعد موت الأمتين الخيار إنما بقي باعتبار الولدين» فصار موت 
أحدهما في هذه الحالة كموت إحدى الجارتين حال بقائهماء وهناك ية يتعين الآخر للعتق» 
وكذا إذا مات أحد الولدين بعد موت الجارئين بخلاف ما إذا مات أحد لتقيف ماسر 
الجاريتين والجاريتان قائمتان. 


وفي «الجامع» إذا قال الرجل لعبدين له: إذا جاء غد فأحدكما حر ثم مات أحدهما 
اليوم اله أراعةه أو وهبه وقيضه الموهوت له 20 الع ااي 0 


الم ري ل أحدكما حو فلات ا أو وال عر 
ملكه بما ذكرنا من الأسباب لا يعتق الباقيى من غير نية» كذا ها هنا. 


والجواب: أن الإيجاب ها هنا قد صح لكون العبدين في ملكه وقعت الحاجة إلى 
بقاء الإيجاب» والبقاء يستدعي قيام محل الحكم» فأحدهما بعينه يصلح محلاً ل ألا 
ترى أن هذا الاسم قد نطلق عليه؛ وأنه يصح صرف الإيجاب إليه فاستقام القول ببقاء 
الإيجاب» وإذا بقي الإيجاب ...20" صح للباقي يتعين الباقي. فصار تقدير المسألة : 
إذا جاء غد وأحدكما في ملكي فهو حر. أما ابتداء الإيجاب بعد ما مات أحدهما أو زال 
عن ملكه لا يصح لعدم شرطه. وهو مزاحمة الآخر؛ لأن الإبهام لا يصح إلا بمزاحم؛ 
وهو نظير ما لو قال للمختلعة: أنت ثاني ونوى الطلاق لا يقع به شيء» ولو علق الإبانة 
بالشرط ثم خالعهاء ثم وجد الشرط وقع عليها تطليقة بائئة والمعنى ما ذكرنا . 


فإن قال المولى قبل مجيء الغد: اخترت أن يقع العتق إذا جاء غد على هذا العبد 
بعينه كان باطلاً ؛ لأن فى تعيين أحدهما قبل مجىء الغد تغيير اليمين؛ لأن اليمين انعقدت 
على أن يعتق عند مجيء الغد أحدهما لا يعينه ولو صح هذا التعيين عتق عند مجيء الغد 
أحدهما بعيئه والحالف لا يملك تغيير موجب اليمين كما لا يملك إبطاله» وكان بمنزلة ما 
لو حلف لا يكلم أحد هذين الرجلين ثم عين أحدهما لليمين لا يصح» حتى لو كلم الذي 
لم يعينه يحنث في يمينه والمعنى ما ذكرناء وكان القياس فيما إذا كان العتق على هذا 
الوجه مرسلاً أن لا يملك7 تعيين العتق في أحدهما بعينه لما فيه من تعيين موجب 
الإيجاب» لكن تركنا قاض نه ور لكان لكان بالعتق الواقع من ولاية الشهادة 
والقضاء والحمل» فلا يقبل التنصيف من الحدود. وغير ذلك؛ لأن العمل بهذه الأحكام 
لا يمكن إلا بعد تعيين أحدهماء وهذه الضرورة معدومة المعلق لأن العتق المعلق؛ غير 
نازل قتل وجود الشرط فإن قيل: أليس إن قبل مجيء الغد ملك التعيين بالبيع» فإنه إذا باع 
أحدهما يتعين الآخر للعتق وإن كان فيه تعيين موجبه اليمين. قلنا: هناك إنما ثبت التعيين 
حكماً لنفاذ البيع في أحدهماء إذ الموجب للنفاذ قائم وهو الملك؛ والشيء قد يثبت 
شيا لك وإن كان لا يغبت مقصوداً على ما عرف. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


4 كتاب العتاق 


وفي «الجامع» أيضاً : إذا قال الرجل لعبدين له: إذا جاء غد فأحدكما حرء ثم باع 
أحدهما ثم اشتراه قبل مجيء الغد أو باعهما ثم اشتراهما قبل مجيء. الغد ثم جاء 
الغد» ثم باع الاخر ولم يشتره حتى جاء الغد عتق الذي في ملكه عند مجيء الغد ولا 
يبطل اليمين بالبيع ؛ لأنه لو بطل بطل من حيث أن بالبيع يزول الملك جميعاً فلا يبطل 
بزوال أحدهما وهو الملك. أو لأن قيام الملك إنما يشترط حال انعقاد اليمين وحال نزول 

وإذا لم يبطل اليمين ينظر إلى حال وجود الشرط فإن كانا فى ملكه عتق أحدهما غد 
لقيام المزاحمة ومحلية البيان. وإن كان أحدهما في ملكه يتعين هو للعتق لانعدام 
المزاحم» ولو باع نصف أحدهما ثم جاء الغد عتق الكامل؛ لأنه لا مزاحم له؛ لأن 
نصف العبد لا يزاحم العبد الكامل في استحقاق اسم الأحد. ولو باع نصف كل واحد 
منهما إذا جاء الغد عتق أحدهماء والبيان إليه؛ لأنهما استويا من حيث إن اسم الأحد لا 
ينطلق على كل واحد منهما من طريق الحقيقة» واستويا من حيث إن كل واحد منهما 
بعض الأحدء واسم الأحد إن كان لا ينطلق على النصف من طريق الحقيقة» ينطلق عليه 
من طريق المجاز بطريق إطلاق اسم الكل على البعضء وإذا لم يبق ما في ملكه ما ينطلق 
أحدهما فيكون البيان إليه. 

فإن قيل: ينبغي أن يبطل اليمين ها هنا لأن المعقود عليه قد فات؛ لآن اليدية 
انعقدت موجبة عتق أحدها ولم يبق ها هنا من يستحق هذا الاسم وفوات المعقود عليه 
يوجب بطلان اليمين. قلنا: ما فات كل المعقود عليه إنما فات بعضه فوات العقد ضرورة 
فوات المحل فيتعذر بقدر فوات المحل. 

الاثرى أذمن تال لعسين له إذااجاء عد فاتها حران» ثم باع أحدهماء ثم جاء 
عليه هذا الأسم وفوات المعقود عليه. لكن قيل: فإن بعض المعقود عليه لا يوجب 
بطلان العقد في الكل كذا ها هناء وألا ترى أن من قال: هذان العبدان الأبيضان حران 
أو هذان الأسودان. فمات أحدهما أي أحد الأسودين عتق الأبيضان من غير خيار» ولو 
مات أحد الأسودين وأحد الأبيضين كان له الخيارء وإن فات المعقود عليه مع هذا لم 
يبطل اليمين لما ذكرنا أنه فات [178/ ]١‏ بعض المعقود. 

وفي «البقالي»: إذا قال: هذا حر هذا....''' عتقا. ولو قال: هذا حر عتق 
الثاني؛ ولو قال: هذا حر هذا إن دخل الدار» عتق الأول فى الحال والثانى عند الشرطء 
ولو قال: هذا حر إن دخل الدار هذا حر إن كلم فلاناًء فكما قال يعنى: يعتق الأول إذا 
دخل ويعتق الثاني إذا كلم فلاناً . ولو قال: أحدكما حر إن شاء ثم قال: أحدكما حرء 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب العتاق ا 


فشاء أحدهما عتقاء وإذا جمع بين عبده وبين من لا يعتق عليه العتق» كالبهيمة والحائط 
وقال: عبدي حر أو وهذا أو قال: أحدهما حر عتق عبده عند أبي حنيفة» وقالا: لا يعتق 
عبده» كذا ذكر في بعض المواضع» وذكر في بعض المواضع قول أبي يوسف مع أبي 
حيفة) وه قول من قال إنه لا يعتق الغبد إن كلمّة > وإذا دلت بين شيتين أوجبت: الشك 
نضار:فى حق-العده كألة قال* أننت صر أولا» ولو قفن عليه عذا لا يععق العبد كذا 
ها هنا . واعتبره بما إذا جمع بين عبيده» وبين عبد غيره» وقال: ذلك وجه قول أبي حنيفة 
رحمه الله إن الشك إنما يقع بحكم كلمة» أو إذا صح الضم وإنما يصح الضم إذا كان كل 
واحد منهما قائلاً بحكم ما أضيف إليهماء والمضموم 92 
فصار العبد هو المعتق» وجاز إيقاع العتق على المعتق بهذا اللفظ كما نوى الإيقاع عبده. 

وذكر محمّد رحمه الله في عتاق «الأصل» إذا قال: أحد عبيدي حر ولا يعلم له إلا 
عبد واحد عتقّ عبده» وجا حادت ها ارح رياه رن لضو ؛ لآن عبد الغير 
محل للعتق. ولهذا جاز عتقه بإجازة مولاه ف فصح الضمء أما ها هنا بخلافه رروى 
لام سم ري ل ا لح عطس ع المت ران : هذا 
حر أو هذا لا يعتق عبده» ولو قال: أحدكما حر عتق عبله. 

والفرق: أنه إذا قال: هذا حر هذا فقد أدخل كلمة الشك فصار في حق عبده كأنه 
قال أنت حر أو لست بحره وإذا قال: أحدكما حر فهنا أدخل كلمة الشك بل وصف 
أحدهما بالحرية والعبد متعين لذلك؛ فانصرف إليه. 

ولو جمع بين أمة حية وبين ميتة وقال: أحدكما حرة لا تعتق الحية؛ لأن الميتة 
توصف بالحرية إخباراً. يقال: فلانة ماتت حرة فلا تتعين الحية لهذا الوصف والله أعلم. 


وإذا أعدق الرخل بعضن العبد بأن أغدن نضفة أو ثليه أوتربعه فينذا على وجهين :ما 
إن كان العبد كله له أو كان العبد مشتركاً بينه وبين غيره؛ فإن كان العبد كله له فعلى قول 
أبى قزةة رصوةة امدق قنرءنا اعققه وبق البافن وقيقا إن كاه أعيعةرإواشاء 
انهاه وهال اونيوسترمع ل رسمهها اله وعدن كله وزلا. سيل لضان" العيدة وان 
كان العبد مشتركاً بينه وبين غيره فأعتق نصيبه فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله يعتق نصيبه لا 
وو ساود كان لمكن سوس و تعير ا خرية انه إن كان عويب لباقت تمصي 
خيارات ثلاثة: إن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وإن شاء استسعى 
العبد في نصيبه. وإ كان معيير ا قله اران إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى. ومن 
أعتق أو استسعى قالوا بينهما نصفان» وإذا ضمن المعتق بأن كان المعتق موسراً رجع 
المعتق بما ضمن على العبد عند أبي حنيفة رحمه الله فالعبد لا يختص له عن السعاية 
على قول أبي حنيفة رحمه الله. 


وفي «المنتقى» إذا اختار الساكت تضمين المعتق فله أن يستسمي العبد في ذلك قبل 
أن يؤدي» وإذا أخذ المعتق ذلك من العبد كان الولاء كله له» وعلى قول أبي يوسف عتق 
كل العبد في الحالين إلا أن المعتق إن كان موسراً ضمن قيمة نصيب الساكت» وإن كان 
معسراً فالعبد يسعى في نصيب الساكت والولاء كلّه للمعتق في الحالين» والمسألة 
بحججها معروفة في «الأصل)» ولهذه المسألة فروع» فمن جملتها: ١معرفة‏ قدر اليسار في 
ضمان الإعتاق». والمروي فيه عن محمّد رحمه الله : أنه إذا كان مالكاً مقدار قيمة نصيب 
الساكت من المال والعروض سوى ملبوسه وقوت يومه فهو موسر وعليه عامة المشايخ . 
ومن المشايخ من اعتبر اليسار. 37 الوق وبنحوه روي عن أبي حنيفة رحمه الم 
فقد روى الحسن بن زياد عنه أنه قال: : الموسر الذي له نصف القيمة سوى المنزل والخادم 
ومتاع البيت ...20 والصحيح ما روي عن محمّد رحمه الله؛ لأن الحاجة إلى .  .‏ 00 
العبد عن السعاية أو إلى دفع الضرر عن الشريك الساكت ضرر الإفساد فتتعين المقدرة 
عليه ولا يعتبر ضرورة. 

ومن جملة ذلك ما روي عن أبىي يوسف أن المعثق إذا كان معسراً وجبت السعاية 
على العبد» فلم يسع فهو بمنزلة حر عليه دين إلى أن يقضيه. 

والحكم في حر هذا حاله أنه إن كان ممن يعمل بيده أو له عمل معروف أنه مؤاجر 
من رجل ويؤاجره فيقضيانه دينه فها هنا كذلك» وإن كان العبد صغيراً والمعتق معسراً 
فأراد الآخر أن يؤاجره فإن كان الغلام يفعل ورضي بذلك جاز عليه وكان الآخر للذي لم 
يعتق قضاء من حقه. ومن جملة ذلك : مسار مدا يي 
الإعتاق؟؛ لأن سبب الضمان الإعتاق فتعتبر القيمة في ذلك الوقت كما في الغصب» 
جملة ذلك: : أن حال المعتق في اليسار والعسار يعتبر يوم الإعتاق؛ أن الست يقد و 
ذلك الوقت» فإذا كان موسراً وقت الإعتاق وجب الضمان لوجود السبب وهو موسرء فلا 
يسقط بالعسار الطارىء. وإذا كان يعمد وقت الإعتاق ثم أيسر من بعد فالإعتاق حال 
وجوده لم ينعقد موجباً للضمان فلا يجب الضمان بعد ذلك. 

ومن جملة ذلك: إذا اختار الساكت ضمان المعتق إذا كان المعتق موسراً ثم أراد أن 
لص سي الصا لج نياك بخ لم سير عاطق دكات ريسك 
الحاكمء وهذه رواية ابن سماعة عن محمّد عن أبي حنيفة رحمهم الله» وذكر في 
«الأصل؛»: إذا اختار التضمين لم يكن له اختيار السعاية من غير تفصيل» ولو اختار 
استسعاء العبد لم يكن له اختيار التضمين بعد ذلك رضي العبد بالسعاية أو لم يرض 
باتفاق الروايات» وهذا إنما يأتي على قول أبي حنيفة رحمه الله. فأما على قول أبي 
يوسف ومحمّد رحمهما الله: للساكت الضمان إذا كان المعتق موسراً ليس له غير ذلك وله 
السعاية» إذا كان المعتق معسراً ليس له غير ذلك» فمن مشايخنا من قال: ما ذكر 


() بياض بالأصل . 


كتاب العتاق لك 


[54*ب/ ]١‏ فى «الأصل» مجهول على تفصل ابن سماعة؛ لأن سقوط حقه في الاستسعاء 
بناءٌ على تعذر حقه في الضمان؛ وحقه في الضمان لا يتعذر ما لم يتم تمليك نفسه من 
المعتق» وذلك إنما يكون بالقضاء أو بالرضا. وكان الفقيه أبو بكر الرازي رحمه الله هكذا 
يقول في العاجب مع عاجب العاجب إذا اختار المالك تضمين أحدهماء فقبل القضاء 
والرضا إذا أراد أن يرجع عن ذلك ويضمن الآخر كان له ذلك» بخلاف ما إذا اختار 
استسعاء العبد؛ لأنه ليس فيه تمليك من أحد بل فيه تقدير لملكه وإبراء المعتق عن 
الضمان» وهذا لا يتوقف على القضاء والرضا. 

ومن المشايخ من قال: في المسألة روايتان: وجه رواية ابن سماعة ما مر وجه ما 
ذكرنا فى «الأصل»: أن اختياره تضمين المعتق يتضمن إبراء العبد عن الضمان» وتمليك 
العمهر نان المتق والبلك قن المضهرة إن كان حرنك عل الفا ءاوضا فار 
العبد عن السعاية يتم للمشتري» فلا يبقى له حق في السعاية بعد ذلك. 

ومو اجئلة "ذلك إذامات العند قبل أن ايختان الساقت :شيعا والفغفق موسر "قارزاة 
تضمين المعتق فله ذلك في المشهور عن أبي حنيفة» وروي عن أبي حنيفة رحمه الله في 
غير رواية الأصول: أنه ليس له ذلك» وجه تلك الرواية أن شرط التضمين أن يصير نصيب 
البناكت لوكا التق بالفنناة زالعيت. لأ يحفل التملباق اليلق وه التجهورة .إن 
وجوب الضمان والإعتاق لأن الفساد به يتحقق فى وقت الإعتاق كان محلاً للتمليك». فلا 
يمتنع الضمان بسبب الموت كما في العبد المحجور. ذكر هذا الفصل على هذا الوجه في 
شرح «القدوري». 

وذكر شيخ الإسلام في شرحه: إذا مات العبد وترك كسباً اكتسبه بعد العتق 
فللساكت تضمين المعتق بلا خلاف. وهل له أن يأخذ السعاية من كسب العبد؟ اختلف 
المشايخ فيه منهم من قال: له ذلك» وإليه مال الحاكم أبو نصر رحمه الله في «الأصل»ء 
وعامة المشايخ على أنه ليس له ذلك. قال: وإليه أشار محمّد رحمه الله في «الأصل» هذا 
إذا مانت العبد قبل أن يختار الساكت شينا والمعفق موسر ناما إذا كان المعيق مخشرا 
وباقي المسألة بحالها فللساكت أن يأخذ السعاية من كسب العبد إن ترك العبد كسباً اكتسبه 
بعد العتق بلا خللاف» ا 0 
العبد إلى أن يظهر له مال» أو يتبرع عنه متبرع باذل ما عليه إن. ...2 الساكتء وإن 
كان العد قن تر مالا اكخضب يمع قل الى رزسفية بسن الكن قدا كان الكبلي ار 
العتق فهو بين الموليين» وما كان الكسب بعد العتق فهو للعبدء وإن كان لا يعلم متى 
كتين حيو لود لثامنا لو اتيف يل العف لاله اكتريي ها و 3ا فال عدر على أقرك تنا 
ظهر وذلك ما بعد العتق. 

ومن خئلة ذللك: أن الشوظ: :9" الساكت ]ذا مات «فلورققه ما كان له من الحين 


)١(‏ بياض بالأصل. 


43 كتاب العتاق 


والسعاية ويضمن المعتق إن كان موسراً عند أبى حنيفة رحمه الله يختارون أي ذلك 
كتاقوا »لسن مدن 'قولة لوركن امن العدو انا كان لدسيقيقة انع نحنف ال 
يصح من الورثة عند أبي حنيفة؛ لأن معتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة 
المكاتب». والمكاتب لا تورث رقبته وإنما يورث ما عليه من بدل الكتابة. 

وإذا لم تصر رقبة المكاتب ميراثاً لورئة الساكت لا يصح منهم حقيقة العتق» وإنما 
أراد به الإبراء عن السعاية» والعتق يصلح كناية ومجازاً عن الإبراء عن السعاية؛ لأن بدل 
الكتابة يورث» فكذا ما وجب على معتق بعض المال؛ لأنه فى معنى الكتابة. فصار تقدير 
السالة: فلوركة البناكت :ما للعورف :من الإتراء عن الدسعاية. واسلها لهام نمي النسق» 

ومن جملة ذلك: العبد إذا كان بين جماعة أعتق أحدهم نصيبه» واختار بعض 
الساكتين السعاية في نصيبه» وبعضهم الإعتاق» وبعضهم الضمان فلكل واحد ما اختار 
عند أبي حنيفة رحمه الله. وإن مات بعض الساكتين بعد ذلكء» ووقع الاختلاف بين 
ورثته» فاختار بعضهم الضمان» وبعضهم السعاية» وبعضهم العتق. روى الحسن عن أبي 
عطنيقة وحم الله: أنه لبس اللوركة يمحزلة )"إلا أن يضهنوا مقا ويصتوا | ينانا 
السعاية؟؛ لآن الوزثة بمنزلة المورث وما كان للمورت. ...06 الأختيانء بل إن شناء 
ضمن الكل أو أعتق الكل أو استسعى فكذلك لورثته» وروى محمّد عن أبي حنيفة 
رحمه الله أن لهم ذلك؛ لأن نصيب الميت انتقل إليهم حكماً فصاروا اه 
«الأصل». : 

ومن جملة ذلك: أن المعتق مع الساكت إذا اختلفا في قيمة العبد يوم الإعتاق» 
فهذه المسألة على وجوه. إن اتفقا حصل في الحال ولكن اختلفا في قيمته في الحال وأنه 
على وجهين : 

الوجه الأول: إن كان العبد قائماً لا يلتفت إلى قولهماء ولكن يقوم العبد للحال 
وبعض على المعتق بنصف قيمته في الحال؛ لأنه أمكن اعتبار ما وقع فيه الدعوى 
بالإعتاق» فلا يلتفت إلى قولهما. وإن كان العبد هالكاً فالقول قول المعتق؛ لأنه تعذر 
معرفة ما وقع فيه الدعوى بالمعاينة فيعتبر الدعوة والإنكار» فالساكت يدعي زيادة على 
المعتق» والمعتق ينكر. 

والوجه الثاني: إذا اتفقا على أن الإعتاق كان قبل هذا الوقت بأيام» واختلفا في 
كدان قيمته يوم الأأعتاقيا وك شيخ لاا ماني تيوه : أن القولٍ قول المعتق» سواء كان 
العبد قاكما أو هالكا . فإن كان هالكاً فلا إشكالء» وإن كان قائماً؛ لأن قيمة الشيء فيما 
يزداد» وينتقص بمضي الوقت فلا يمكن بحكم الحال فتعتبر الدعوى والإنكار. 

قال محمّد رحمه الله: وكتبت في «شرح السير»: إذا كانت المدة من وقت الإعتاق 
قوينة نظن إلن حال اليد فهعرت قيمته من يقاله و :وإن كانة المدة بحدة فالقول كول 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب العتاق او 


المعتق ولا نحكم الحال؛ لأن المعتبر في المدة القريبة ليس بظاهر» فيمكن بحكم 
الحال» والمعتبر في المدة البعيدة ظاهر فلا يمكن بحكم الحال» فنجعل القول قول 
المعتق لإنكاره الزيادة. 

الوجه الثالك:(" إذا اختلفا فى وقت الإعتاق وفى قيمته فقال المعتق: أعتقته قبل 
هذا بسنة» وكان قيمته يوم أعتقته ماثة» وقال الساكت: لا بل أعتقته في الحال وقيمته في 
الحال ألف درهمء فهذا وما لو تصادقا أن العتق حصل في الحال سواء؛ لأن العتق 
حادث فيحل حدوثه على أقرب ما ظهرء فالذي بدأ الحدوث في الحال فيمسك بالأصل» 
فيجعل القول قوله» فصار كأن العتق ثبت بتصادقهما في الحال. والجواب فيما إذا وقع 
الاختلاف في حال المعتق يوم الإعتاق في اليسار والعسار بظهور الجواب فيما إذا وقع 
الاختلاف في قيمة العبد» هكذا ذكر شيخ الإسلام في االشرحه) في «المنتقى2 أنه ينظر إلى 
حالة المعتق يوم الخصومة؛ فإن كان موسرأ ضمن وإن كان معسرا سعى العبد. وكتبت في 
«السير»: إذا كانت المدة قريبة بحكم الحال» وإن كانت بعيدة يجعل القول قول المعتق؛ 
لأنه ينكر حق الرجوع عليه بالتضمين» والجواب فيما إذا وقع الاختلاف بين الساكت 
والعبد في قيمة العبد أيضا يظهر الجواب فيما إذا وقع الاختلاف بين الساكت والمعتق في 
قيمة العبد. هكذا ذكر شيخ الإسلام أيضا. 

ومن جملة ذلك: إذا صالح الساكت مع المعتق» وإنه على وجهين: أما إن صالح 
على أقل من نصف قيمة العبد ودراهم أو دنانير فإنه جائز. 

فرق بين التصالح وبين البيع فإن الساكت لو قال للعبد: بعت مالي عليك من نصف 
القيمة بأقل من نصف القيمة» فإن ذلك لا يجوز. والفرق: وهو أن الصلح في موضوعه 
لاستيفاء بعض الحق وإسقاط البعضء» فإذا كان بلفظة الصلح أمكن تجويزه بطريق استيفاء 
بعض الحق وإسقاط البعض إن تعذر تجويزه بطريق المعاوضة» فأما البيع معاوضة من كل 
وجه وليس فيه معنى الإسقاط بعض الحق واستيفاء البعضء» فإذا كان بلفظة البيع لاا يمكن 
تويز إسقاظا و الجيذاء قدو تحويو م تعاوضة لشكان 1 7 أودفيطل اوور 

الوجه الثاني: إذا صالح على أكثر من نصف قيمة العبد دراهم أو دنانير وإنه على 
وجهين: إن كانت الزيادة بحيث يتغابن الناس في مثلها يجوزء وإن كانت الزيادة بحيث لا 
يتغابن الناس في مثلها فالزيادة على نصف القيمة باطلة» فقد أبطل الفضل وما صالح 
الصلح على قدر نصف قيمة العبدين. 

فرق بين هذا وبينما إذا حصل هذا بلفظ البيع» فكان البيع يبطل في الأصل والزيادة 
جميعاً. والفرق: أن البيع لغة ينبىء عن المعاوضة» والمعاوضة إذا تمكن فيها الربا أبطل 
كلها بخلاف الصلح؛ لأن في الصلح معنى استيفاء بعض الح ومعنى المعاوضة» ففي 


)١(‏ تقدم قول المؤل قبل قليل: إن المسألة على وجهين» وهنا يذكر ونجها ثالنا.. 
(0) بياض بالأصل. 


3 كتاب العتاق 


حق نصف إن تعذر تصحيحه بطريق المعاوضة أمكن تصحيحه بطريق استيفاء الحق» كأنه 
استوفى عين حقه وزيادة» فيكون الاستيفاء بقدر الحق صحيحاً وتبطل الزيادة» وإن كان 
الصلح على عوض هو أكثر قيمة من نصف قيمة العبد جاز؛ لأنه لا يتمكن الربا فيه. 

ومن جملة ذلك أن العبد المعتق إذا كان مريضاً مرض الموت وهو موسر فمات 
يسقط عنه ضمان المعتق ولا يستوفي ذلك من تركته» بل يسعى العبد للمولى عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يسقط ضمان العتق بل يستوفي ذلك من تركته» وجه 
قولهما: أن ضمان العتق ضمان الإتلاف» فلا يسقط بالموت» وجه قول أبي حنيفة 
رحمه الله: ضمان العتق في حكم الصلة من المولى والصلات تسقط بالموت قبل القبض» 
وإذا كان العبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسرء ثم إن الآخر باع نصيبه من 
الذي أعتق أو وهبه له على عوض أَخِدّ منه. 

ذكر محمد رحمه الله في «الأصل» : أن هذا واختياره في الضمان في القياس سواع 
غير أن هذا أقبحهما وأفحشهماء وفي «الااستحسان»: لا يجوز البيع لأن البيع يوجه 
الملك للحال ومعتق النصف في الحال يقابل للتمليك» فأما الضمان يفيد الملك من وقت 
العتق» كن لم ع اك ا ا كر ف ا ل 
لهذاء وإذا لم يجز البيع صار الحال بعده والحال قبله سواءء وقبل البيع كان له ...9 
أن المعتق» » وإن يستسعي العبد فكذا بعد البيع» ٠»‏ قالوا : ويجب أن يكون , 200 
الغاصب بعد الهلاك على هذا القياس والاستحسان. القياس: ا وفي 
الاستحسان: لا يجوز. 


وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتقه الكبير وهو موسر فليس 
للصبي في هذا قول لا في العتق» ولا في التضمين» ولا في اختيار السعاية. يريد بقوله لا 
قول للصبي»ء وهذا لأن هذه التصرفات لا تصح من الصبي» وأنه ظاهرء فبعد ذلك ينظر 
إن كان الداع كان لأنيةه الكبان إن عنام عجن الى دون كاه امسيهى الختة» لأن 
تضمين المعتق بيع نصيبه بمثل القيمة معئى» وغلات ذلك في مال الصغير» واختيار 
السعاية بمنزلة مباشرة عقد الكتابة» وللأب ذلك في عبد الصغير. 

ووصي الأب في هذا بمنزلة الأب. وإن ن لم يكن للصغير أب ولا وصي للأب وله 
وصي للم وكان العبد 00 ”'' الصغير عن الأمء وال الكو كسار عي 0ه ترك 
سألت أستاذي الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله عن ذلك» فقال كان له وص آم 
ولس له وضى غيزة هله أن يضمن المعفق» ؛ لأن التضمين بمنزلة البيع» ولوصي الأم البيع 
فيما ورثه الصغير عن الأم وله استسعاء العبد أيضاًء وإن كان الاستسعاء في معنى الكتابة 
ا ا ا » فجاز من وصي الأم» وإن لم يكن 
له واحد من هؤلاء. وبلوغه للخيار إما الضمان أو الإعتاق» والاستسعاء قبل هذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب العتاق : 


إذا كان في موضع لا قاضي فيه» فأما إذا كان في موضع فيه قاضي نصب له القاضي قيما 
حتى يختار التضمين» أو السعاية؛ لأن ذلك أنفع في حق الصبي؛ ؛ لأنه يتعذر له التصرف 
في نصيب الصبي بعد العتق . 

وإذا كان العبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسرء ثم إن الآخر دبره فالتدبير 
جائز؛ لأنه تعليق عتق نصيبه بالموت» وتعليق عتق نصيبه بسائر الشروط منه جائز فكذا 
2 وإذا صح التدبير برىء المعتق من الضمان وكان إقدامه على التدبير إبراءً للمعتق 
عن الضمانء إما لأن إقدامه على التدبير استيفاءًٌ لنصيبه على ملكه. إما لأن ولاية 
تضمين المعتق بشرط أن يملك نصيبه من المعتق بالضمان» وبالتدبير أخرجه من أن يكون 
قابلاً للتمليك . 

فإن قيل: بالتدبير اختيار استيفاء ما بقي بعد العتق على ملكهء فأما ما فات لم 
يصر. . . .27 له على ملكهء فينبغي أن يكون له حق التضمين بذلك القدر. 

قلنا: تعذر تضمين ما فات بدون الباقي؛ لأن الفائت مجرد المنفعة ومجرد المنفعة 
لا تضمن بالإتلاف» وكان للمدبر إن يستسعي العبد في نصف قيمته» ولكن نستسعيه في 
أعيرقه فيمقة ديرا ؛ لأن:ما'فاث بالتديير لاحقاً فأما إن كان بالتدبير سابقاً ثم ورد العتق 
بعد ذلك فإن المدبر على خياره؛ لأن في هذا الفصل لم يوجد من المدبر ما يدل على 
إبراء المعتق عن الضمان فبقي خياره كما كان» تإزشاء اتضعي العدانن تفي مدير 
وإن شاء ضمن امسق تضييه مدنر ا وانها ني له الخيان؟ لأنه بالإعتاق فوت عليه منقعه 
الخدمة إن لم يفوت عليه منفعة البيع. 

وإن كان ذلك منها جميعاً ولا يعلم أيهما أول فإنه ينبغي في القياس أن لا يضمن 
الحعق “قينا وإن كان حتى يعلم أنه أعتق بعد التدبير. وفي (الاستحسان»): يضمن المعتق 
ربع قيمته مدبراً» وجه القياس ظاهرء وجه الاستحسان: أن إعتاق المعتق سبب الضمان» 
سواء كان قبل التدبير أو بعد التدبير؛ لأنه فوت على صاحبه منفعة الخدمة والبيع وإن كان 
بعد التدبير إن كان قبل التدبير؛ لأنه فوت على صاحبه منفعه الخدمة وإن كان بعد التذبير؛ 
لأنه فوّت على صاحبه منفعة الخدمة إلا أن صاحبه بالتدبير بعد الإعتاق يبرئه عن 
الضمانء» فقد تيقنا سبب الضمان وشككنا فى المبرىء» وأنه ثبت في حال دون حال 
يق له :رم هو القوان المرما تن عاق لفقت[ لبور ] فاكداء 
قال: يضمن المعتق ربع القيمة مدبّراًء والله أعلم. ْ 


)١(‏ بياض بالأصل. 


153 كتاب العناق 


قال محمّد رحمه الله: إذا قال الرجل لجاريته: كل ولد تلدينه فهو حرء فهذا على 
كل ولد تلد ولا يعتق شيء من الأولاد قبل الولادة؛ لأن الولادة شرط وقوع العتق» 
كالدخول في قوله : كل امرأة ة لي تدخل الدار طالق». حتى لو ضرب ضارب بطن هذه 
الجارية وألقت جنيئاً ميتاً كان على الضارب نصف عشر قيمته إن كان غلاماً» أو عشر 
قيمته إن كان جارية؛ لأن الولد إن كان رقيقاً قبل الولادة كان الضارب مثلفاً جديا رقيقاًء 
والحكم في جنين هذا حاله ما ذكرناء 

ولو مات المولى وهى حامل فولدت بعد ذلك لا يعتق الولد وكذلك لو باعها 
المولى وهي حامل فولدت عند المشتري لا يعتق الولد؛ لأن شرط الحنث قد وجد 
والسدلرت بحقة لين لش كاد يا :07 رالممين لله إلى عبر ادع والوا فا لج كان رلك اعبات 
أو قال: تحملين به فهو حرء فكلما حبلت يعتق الولدء فلا تشترط الولادة ها هنا؛ لأن 
شرط وقوع العتق ها هنا حدوث الحبل لا الولادة» وإنما يعلم حدوث الحبل بعد اليمين 
إذا ولدت لأكثر من سنتين من وقت اليمين؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين» 
وإن ولدت لسنتين أو أقل فإنه لا يعتق الولد؛ لأنا لم نتيقن بحدوثه بعد اليمين؛ لأن الولد 

يبقى البطن إلى سنتين فيجوز أنه كان موجوداً في البطن وقت اليمين» وإن ضرب ضارب 
بطن هذه الجارية فألقت جنيناً مثا فعلى الضارب أرش جنين حر إذا جاءت به لأكثر من 

سنتين؛ لأنا تيقناً بحدوث الحبلٍ بعد اليمين وهو شرط العتق» فكلما حدث الحبل وقع 
العتق» فصار الضارب متلفاً جنيناً حراً فعليه أرش جنين حر. وإن جاءت بالولد لسنتين أو 
أقل من وقت اليمين فعلى الضارب أرش جنين حر . 

إن باعها المولى فولدت عند المشتري» فهذه المسألة على وجهين: 

الأول: إذا ولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت الشراءء وأنه على 
وجهين أيضاً: إن ولدت لأكثر من ستتين من وقت اليمين؛ ا لأنا تيقنا بعتق 
هذا الولد؛ لأنا تيقنا بحدوثه بعد اليمين في ملك الحالف فيتبين أنه باع الأمة وفي بطنها 
ولد حر فيفسد البيع. وإن جاءت به لسنتين أو أقل من وقت اليمين فالبيع جائز؛ لأنا لم 
نتيقن بحرية هذا الولد؛ لأنا لم نتيقن بحدوثه في ملك البائع بعد اليمين. 

الوجه الثشاني: إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت الشراء»ء وفى هذا 
الوجه البيع جائز سواء جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت اليمين أو أقل؛ لأنا لم 
نتيقن بحرية هذا الولد إذا لم نتيقن بحدوث الحبل في ملك البائع» لجواز أنه حدث في 
ملك المشتري بعد الشرط. وشرط العتق إنما يوجب العتق إذا وجد الشرط في ملك 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب العتاق أت 


الحالف» والجواب فيما إذا مات المولى وتركها كالجواب فيما إذا باعها المولى. 

إذا قال لأمته: ما في بطنك حرء فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر من وقت هذه 
الجقالة عق ولو ولدت ولداً لستة أشهر فصاعداً من وقت هذه المقالة لا يعتق؛ لأن 
العتق أضيف إلى الموجود في البطن فإنما يعتق من كان موجوداً في البطن وقت الإضافة» 
وإنما يثبت الوجود في البطن وقت الإضافة إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. 

فإن قيل: ينبغي أن يعتق نصف الذي ولدته لستة أشهر فصاعدا؛ لأنه يعتق في حال 
فقو أن ود وقت هذه المقالة» ولا يعتق في حال وهو أن لا يكون موجوداً 
وقت هذه المقالة وجدت بعد ذلك» واعتبار الأحوال أصل من أصول الشرع . 

قلنا: اعتبار الأحوال إنما يكون في موضع تيقن بوقوع العتق واشتبه علينا من وقع 
عليه العتق» وها هنا وقع الشك في العتق» وفي مثله لا تعتبر الأحوال كما لوجمع بين 
عبده وبين عبد غيره» وقال: أحدكما حر ومات قبل البيان. 

وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر بعد الستة أشهر من وقت 
هذه المقالة إلا أن المدة المتخللة بين الولادتين أقل من سنة أشهر عتقا جميعاً؛ لأن المدة 
المتخللة إذا كانت أقل من ستة أشهر كانا توأمين» والتوأمان يكونان من بطن واحدء فتيقنا 
بوجودهما وقت الإعتاق. 

إذا قال الرجل لأمته: إن كنت حبلى فأنت حرة» فولدت لأقل من ستة أشهر من 
هذه المقالة» فالجارية حرة وولدها حرّء فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من وقت هذه 
المقالة لا تعتق الجارية؛ لأن تقدير يمينه إذا كنت حبلى للحال؛ لأن قوله: إن كنت حبلى 
تستعمل للحال؛ فصار معتقاً حبلاً موجوداً» وإنما يعرف وجود الحبل في الحال بالولادة 
لأقل من ستة أشهر» فإن ضرب ضارب بطن هذه الجارية بعد هذه المقالة لأقل من ستة 
أشهر فألقت جنيئاً ميتاً فعلى الضارب أرش جنين حرء وإن كان الضرب بعد هذه المقالة 
لأكثر من ستة أشهر فعلى الضارب أرش جنين قن» ولو وقع حياً ثم مات كان فيه الدية 
مل لاه سيان قاتلا لم بعد الو لاذه الضتري الساب.. 

وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدين غلاماً ثم جارية فأنتِ حرة» فإن 
كانت جارية ثم غلاماً فالغلام حرء فولدت جارية وغلاماً في بطن واحد لا يعلم أيهما 
أول عتق نصف الأم» وسعت في نصف قيمتها ؛ لأنها تعتق في حال وترق في حال» 
وعَنَنَ نصف الغلام أيضاً وسعى في نصف قيمته لهذا المعنى» » والجارية رقيقة؛ لأنا تيقنا 
برقها ليس لها حال عتق. 

وإذا قال "لها أول: ولك تلدينه فين شزة متجاء ف ثولة زقالت#د ولت هذا وأدكر 
المولى ذلك؛ القياس: أن لا يصدقء. وفي الانتحسان:"تضدق» وبالقياسس تأخذ وهذا 
هو القياس . 

والاستحسان الذي ذكر في كات الطلاق فيما إذا قال لامرأته: إذا ولدت ولد 
فأنتِ طالق ولم يكن الحبل ظاهراًء ولا أقر الزوج بالحبل فقالت: ولدت» القياس: أن 
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لا تصدق. وفي الاستحسان تصدق وبالقياس نأخذء فإن جاءت بامرأة فشهدت على 
الولادة فإن الولادة عند أبي حنيفة لا تثبت» حتى يقع الطلاق والعتاق. 

ولو كان الزوج مقراً بالحبل وقال لها: إذا ولدت فأنتِ حرة فقالت: ولدت» وأنكر 
المولى فإنها تصدق وتثبت الولادة بمجرد قولهاء وتعتق عند أبي حنيفة رحمه الله» وعلى 
قولهما لا يعتق ما لم تشهد لها القابلة» والخلاف في هذا نظير الخلاف في الطلاق. 

وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن أحدكما حرء فله أن يوقع العتق على أيهما 
شاء كما بعد الانفصال. إذا قال: أحدكما حرء فإن ضرب بطن أحدهما رجل فألقت 
جنيناً ميتأ؛ لآن الأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالمعتق فهو رقيق»2 ويتعين الآخر للعتق كما 
بعد الانفصال. إذا قال أحدكما حر ثم جاء إنسان وقتل أحدهماء فإنه يتعين الآخر للعتق 
كذا ها هنا. ولو ضرب رجلان كل واحد منهما بطن أحدهماء وألقت كل واحدة جنيناً 
ميتاً ؛ لأن من ستة أشهر منذ تكلم بالعتق [770م/١]‏ كان في كل واحد منها مثل ما في 
جنين الأمة كما بعد الانفصال. والحاصل: أن الجنين في حق قبول الإعتاق والمنفصل 
سوا 

وإذا قال الرجل لأمته : : وهي حامل قد أعتقت ما في بطنك على ألف درهم فقالت: 
قد قبلت ذلك» ثم وضعت غلاماً لأقل من ستة أشهر فإن الغلام ب يعتق؛ لأنه علق عتق ولد 
موجود في البطن بقبولها الألف» فيعتبر بما لو علق عتقه بشرط آخرء وهناك إذا وجد 
الشرط يقم الع كذا ها تهنا ».إن عتق الجدين لآ يجي المال علق الجديية .ولأ على 
ا ل له لأن الأب لا يلي هذا العقد على الجنين مع أنه يلي عليه 
بعد الانفصال فلأن لا تلي الأم عليه هذا العقد وهي لا تلي عليه بعد الانفصال أولى. 
ولا يجب على الجارية؛ لأن العتق ما لا يجب على غير المعتق بحال. 

وإذا قال لأمته: ما في بطنك حرّ متى أدى إل ألفاً أو إذا أدى إليَ ألفأأء فوضعت 
لأقل من ستة أشهر فهو حر متى أدى إليه ألف درهمء وهذا لما ذكرنا أن الجنين في حق 
قبول الإعتاق والمنفصل سواء. ولو قال له بعد الانفصال: متى أديت إلى ألفاً إذا أديت 
إليّ ألفاً فأنت حرء فأدى إليه ألف درهم في أي وقت ما أدى يعتق كذا ها هنا. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين» ٠‏ فأعتق أحدهما ما في بطنها وهو غني فولدت بعد ذلك 
غلاماً ميتاً بيوم: فلا ضمان على المعتق إما لأنه وقع الشك في إيجاب الضمان لوقوع 
الشك في حياته؛ أو لأن العتق لا يصح إلا في الحي ولا تظهر الحياة في حقها إلا 
بالولادة» فصار العتق المضاف إلى ما بعد الولادة كأنه قال: الولد الذي تلدينه حر. 

ولو قال: هكذا وولدت ولداً ميتاً لا يعتق كذا ها هنا. فإن ضرب رجل بطنها 
فألقت جنيناً ميت فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: يضمن الضارب ما يضمن في جنين 
الأمةع وعلن توليسا» يمدق فى عتين التعرة» وعد لأنا كنا بحياة تجنيل أرعينا 
الضمان حكمنا بصحة الإعتاق» إلا أن الإعتاق عندها لا يتجزىء فعتق كله فصار 
الضارب متلفاً جنيناً حرأًء وعند أبي حنيفة رحمه الله: الإعتاق متجزىء فاقتضى الإعتاق 
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على نصيب المعتق» وان فى مني المكانيم فكان القئارين"متلقاً عتنا مكاتاء فيضمن 
عشر قيمته مكاتباً إن كان ذكراء أوانضف عفر قيمته مكاتاً إن كان أنثى» والله أعلم. 


الفصل السابع 
في الخصومات في الرق والحرية والشهادة على ذلك 


اكرشيع السلا المؤر وق بوكو عرزا قم ريجحدة الله الى تبرج كنار الفاح الع 
ادعى أمة» وقال: هذه أمتي وقالت الأمة: لا بل أنا حرةء فصالحها المدعي من ذلك 
على مائة تدفعها إلى المدعي فهو جائرء فإن أقامت بعد ذلك بينة أنها حرة الأصل» أو 
أنها كانت لهذا المدعي أعتقها عام أول تريد الرجوع بالمائة على المدعي قبلت بينتها 
وبطل الصلحء وإن أقامت بينة أنها كانت لفلان عام ا 
بينتهاء ولو كان مكان الأمة عبداً وأقام بينة على حرية الأصل أو على أن المصالح أعتقه 
عام أول» وهو يملكهء إن كان الصلح من العبد مع إرادة الرق للمدعي قبلت بينته ورجع 
بالمئة على المولى ؛ لأنه غير متناقص فيما ادعى . 

وإن كان الصلح مع إقرار العبد بالرق على نفسه فكذلك الجواب عندهما تقبل بينة 
العبد على ذلك؛ لأن العبد وإن صار متناقصاً وبطل دعواه لمكان التناقص إلا أن البينة 
على عتق العبد عندهما مقبولة بدون الدعوى» فأما عند أبى حنيفة رحمه الله فلا تقبل بينة 
العبد على ذلك+ لآن عند الدعوى من العبد شرظ قبول ابينته على عتقهء وقد بطل: الدعوق 
ها هنا لمكان التناقض . وفى الأمة تقبل البينة على كل حال عند الكل» وإن بطل دعواها 
فى فصل الاقراز لمكان الاقضصء .إلا أن دعواها ليست يشرط لقبول البينة على عثقهاء 
هذا من جملة ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب الصلح؛ ٠‏ ثم إنه رحمه الله 
سوّى في هذه المسألة بين العتق الأصلي» ٠‏ وبين العتق العارضي عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
وجعل دعوى العبد فيما شرطا لقبول البينة» وجعل التناقص مانعاً صحة الدعوىء وهذا 
فصل اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله. 

بعضهم قالوا: دعوى العبد في حرية الأصل ليس بشرط لقبول الشهادة عليهاء 
والتناقص فيها ليس بمانع صحة الدعوى, وقبول الشهادة عليها كما هو قولهاء وإنما 
الخلاف في العتق العارضي 

وبعضهم قالوا: دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله شرط في العتق الأصلي 
والعارضي جميعاً» إلا أن التناقص لا يمنع صحة دعوى العتق الأصلي؛ فلا يمنع قبول 
الشهادة ويمنع صحة دعوى العتق العارضي» فيمنع قبول الشهادة. 

وبعضهم قالوا: دعوى العبد شرط في العتق الأصلي والعارضي جميعاً» والتناقص 
فيها مانع صحة الدعوى وقبول الشهادة» وإليه ذهب شيخ الإسلام في شرح كتاب 
«الصلح» على ما ذكرنا. 
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والأصح: أن دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله شرطهماء والتناقض لا يمنع 
صحة الدعوى فيهما؛ لأن طريقهما طريق الخفاء والتناقص فيما طريقه طريق الخفاء لا 
يمنع صحة الدعوىء إلا أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عدتهاء ثم 
أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج قد كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع قبلت بينتهاء وإن صارت 
متناقضة في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع» إنما كان كذلك؛ لأن الزوج 
تعره بإبتاع الطلاي العلا ولا يتوقتف ذلك على علم المرأة فكان طريقه طريق الخفاء. 
فجعل التناقض فيه عفواًء أو نقول: التناقض إنما يؤثر فيما يحتمل البعض بعد ثبوته» 
والعتق الأصلي والعارضي لا يحتمل البعض بعد ثبوته. ألا ترى أن التناقض في باب 
النسب لا يمنع صحة الدعوى وأن الملاعن إذا كذب نفسه ثبت النسب منهء فطريقه ما 

أله واه سلب كيان زنواد ةفل عسي بع اله أعفديا » وكديهد النة لافيت 
على الآخر الإعتاق وجحد الآخرء وحلف عند القاضى أنه ما أعتقهاء فإنها تعتق بشهادة 
الشهود وإن لم يوجد منها الدعوى لما شهد به-الشهودء فقد عرف أن الشهادة القائمة على 
عتق الأمة تقبل بدون الدعوى. ألا ترى أن الأمة إذا كانت كلها للمشهود عليه كانت تعتق 
بالشهادة بدون الدعوى. 

فإن قيل: الأمة إذا كانت كلها و ا اا لآنها 
توجب حرمة الفرجء وما تتا وي حي لمر قيل: الشهادة ثابته ههناء. 
قلنا: لا بل هذه الشهادة توجب حرمة الفر ج؛ لأن قبل هذه الشهادة لم يكن فرجها حراماً 
على المعتق حرمة توجب الحد لو وطئهاء وبعد هذه الشهادة حرم فرجها عليه حرمة 
توجب الحد لو وطئهاء » فكانت هذه الشهادة قائمة على تحريم الفرج من هذا الوجه. 

وفي «المنتقى»: ابن سماعة عن محمّد رحمه الله فى رجل قال: كل مملوك أملكه 
أو اشتتريته إلى منئة فهو حرء:وحاجه عيذ" له :فى ملكه يعني فى ملك يوم اليمين أقام البينة 
على هذه اليمين 771اب/١]‏ وقضى القاضي ثم اشترى الحالف عبداً في تلك البينة 
فخاصمه العبد المشتري إلى القاضى»ء فالقاضى يأمره بإعادة البينة» وهذا بلا خلاف» 
والمعنى ما أشار إليه ثمة أن البينة ما كانت للأول على قول: كل عبد أملكه. ولم أقبل 
البينة على غير ذلك . 

ولو خاصمه عبد آخر كان في ملكه وقت اليمين فالقاضي لا يقضي بعتقه عند أبي 
حنيفة حتى يقيم العبد البينة» وعلى قول محمد يقضي بعتقه ولا يكلف إعادة البينة. وعلى 
هذا إذا قال: كل مملوك لي حرء وخاصمه عبد له في ملك ذلك» وأقام البينة على اليمين 
فقضى القاضي بعتقه» ثم خاصمه عبد آخر له فالقاضي هل يكلف إعادة الشهود؟ فهو على 
هذا الخلاف. 

وكذا لو قال كل عبد أملكه إلى سنة فهو حر فاشترى عبداً فى السئة» وخاصمه العبد 
عند القاضي» وأقام عليه بيئة بهذه اليمين وقضى القاضي بعتقه؛ ثم اشترى عبداً آخر 
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وخاصمه إلى القاضى فالقاضى يعتقهء ولا يكلفه إعادة البينة عند محمّد رحمه الله علل 
تقال لأن قضيك على 7الحالق يتللك التمين فالبينة ليما أشاز إلى أن البمين واحدة 
لطا وقد خننت بينعه الأولى» فيظير ذلك فى حق القانى فلا حاجة .له إلى إغادة البيئة: 
وعلى قول أبي يوسف يكلف الثاني إعادة البينة» هذه العمل مذكورة في عتاق «المنتقى) 

وذكر فى أقضية «المنتقى» :ابن سماعة عن أبى يوسف رجل شهد عليه شاهدان أنه 
قال كل عبد أشتريه فهو حرء فاشترى عبداً وخاصمه في العتق إلى القاضي وأعتقه القاضي 
بشهادتهماء 5 لم اشدرى عيدا آخرء وخاصمه في العتق» فإن أبا حنيفة قال لا أعتقه حتى 
بعد البينة» 8 كو يوست أعتقه» ولا أعيد البينة» ذكر قول ل يوسف في الأقضية 
بخلاف ما ذكر في العتاق» وذكر قول أبي حنيفة في الأقضية ولم يذكر في العتاق» وذكر 
قول محمّد رحمه الله في العتاق ولم يذكر في الأقضية. 

وذكر فى كتاب الأقضية فى «المنتقى» مسألة أخرئ من هذا الجنس وصورتها: إذا 
قال الرجل: إن دخل هذه الدار فكل مملوك أشتريه إلى سنة فهو حرء فدخل الدار ثم 
اشترى عبداً فأقام البينة بيمينه ودخوله وشرائه» وهو يجحده» قضى القاضي عليه بالعتق» 
ثم اشترى عبداً آخر وخاصمه العبد الآخر في العتق» معنى قول أبي حنيفة رحمه الله 
القاضي لا يقضي بعتقه حتى يعود الشهود فيشهدون للثاني بمثل ما شهدوا للأول» وقال 
أبو يوسف: أعتقه بالشهادة الأولل. 

وفي عتاق «المنتقى» قال محمّد رحمه الله: لو قال المولى سالم ويرجع وميمون 
أحرار» فأقام أحدهم البينة على مقالته» ثم جاء الآخران لم يكلنا إغاذة الينة ؛: لأنه عناق 
واحد. ولو قال: سالم حر ويرجع وميمون حر وأقام أحدهم البينة على ذلك» ثم جاء 
الآخران كلفا إعادة البينة؛ لأنه عتاق مختلف. 

وفيه أيضاً إبراهيم عن محمّد رحمه الله في عبد أقر أنه عبد هذاء ثم قال هذا العبد 
للقاضي: استحلفه ما أعتقني. فالقاضي يستحلفه. ولو قال: استحلفه ما يعلم أني حق 
الأجل فالقاضي لا يستحلفه ؛ ؛ لأنه أقر أنه عبله . 


رجل في يديه صبي صغير لم يستمع منه أنه عبده يعني لم يستمع من صاحب اليد أنة 
عبده» ولم يستمع من الصبي أيضاً أنه عبده حتى كبر» فقال: أنا حر فالقول قوله» قال 
هشام سألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل قال لرجل : أنا مولى أبيك أعتقني» وجحد 
ذلك الرجل أن يكون له أباً أعتقه. قال: هو مملوك» وإن قال: أنا مولى أبيك ولم يقل 
أعتقني قال هو حر؛ لأنه قد يكون مولاه من قبل جده» وإن قال أنا مولى أبيك أعتق أبوك 
أبي وأمي فهو حر. 

قال هشام: سمعت محمّداً يقول في رجل أعتق جارية له وهي تسمع» ثم جحدها 
وقضى القاضي عليها بالرق بعدما حلف الرجلء قال أتتزوج منه؟ قلنا : يسعها أن تتزوج 
قال: قلتء فإن مات أبوها عرفاً ا 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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سمع قوم من رجل أنه قال لعبده: هذا حر لوجه الله. ثم رأه معه بعد ذلك يقول: هو 
عبدي». فشهد أولئك القوم عليه أنه أعتقه أمس» فقال المشهود عليه أعتقه أمسء وأنا لا 
أملكه وإنما اشتريته اليوم» فالشهود يقولون: إنه أعتقه أمس» ولكن لا ندري أكان له أم لاء 
فالقاضي لا يقضي بعتق العبد حتى يشهدوا عليه أنه أعتقه وهو يملكهء قال: وكذلك الطلاق. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل أعتق أمة ثم اختصما عند القاضي وفي 
حجرها ولد وفي يدها كسب اكتسبته فقال المولى : أعتقتك بعد الولادة والكسبء. وقالت 
العراة:: لايل [عسضعي قبل الؤلادة والكبيت فالتولل كوك" المرا ةب ولى قال الكسن لويد 
المولى فالقول قول المولى» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وفي وعرى (الجاية؟ : ادعى رجل على رجل أنه عبده وجحد المدعى عليه» وقال: 
أنا حر الأصل لم أَمْلّكْ قط فالقول قوله وهذا معروف» فإن أقام المدعي بيئة أن نصف 
العبد له قضى القاضي بنصف العبد له والنصف الآخر يكون موقوفاً لا يقضى فيه برق ولا 
ع و ل ين يقضي بالرق؛ لأنه لا بد للقضاء من المقضي له ولا مقضي له ها هناء 
وأماالا لعي اليه 1 دا بعرن الأضل: لذن النافي لخااقضني بالزقاني لصيف المدقي 
فقد أبطل حرية الأصل في النصف الباقي ؛ لأن الشخص لا يجوز أن يكون نصفه رقيقاً ونصفه 
حالصل » وإما بالخرية العارضة فلا العازفية تب على الرق والمتك» وتعدى القضاء 
بالرق» فالملك في النصف الباقي ؛ ؛ لأن القضاء من متف معاون فلم يوجدء 
فإن جنى العبد جناية بأن قتل رجلاً خطأ قيل لولي القتيل : : أعبد هو أم حر . 

فإن قال: هو عبد قيل للمقضي له بنصفه ادفع هذا النصف وأمره بنصف الدية» ويوقف 
النصف الباقي فلا يقضى فيه بشيء؛ لأنه لا يدري أنه رقيق أو حر. وإن قال: هو حر لا 
يقضي بشيء لا على المقضي له بنصفه ولا على العبد. أما على المقضي له؛ لأنه لما قال: 
هو حر فقد أبرأ المقضي له؛ وأما على العبد فلأن الحرية لا تثبت بمجرد قوله» وفي القتيل 
بعدما قضى القاضي. . . '' يأتي بالبينة» فإن أقام ولي القتيل بيئة على الحرية كانت بينة 
الفحرقة أولى من بين الرقة: رشقي بها التحكم اللا ول ولو. ولم يجن هذا الشخص ولكن 
جنى عليه فيما دون النفس يقضى على الجاني بأرش العبد» ون فى جبادت وجلوده رجميم 
أموره بمنزلة الرق ؛ لأنه جرى الحكم برقه من النصف, والنصف الآخر حاله موقوف أنه رقيق 
أو حر فلا يمكن إيجاب شيء من أحكام الحرية من كل وجه. 

وإذا شهد الشهود أنه أعتق عبده سالماًء ولا يعرفون سالماً وله عبد اسمه سالمء 
ولا عبد له غيره فإنه تقبل هذه الشهادة وقضى بعتقه؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت 
عياناًء ولو عَايَئًا أنه أعتق عبده سالماً ولا يعرف له عبد بهذا الاسم إلا هذا قُضي بعتق 
كذا ها هناء ثم إن كان سالم يدعي العتق فالمسألة على الوفاق» فإن كان لا يدعي 
فالمسألة على الخلاف. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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وإ كاذ اله عيذان اسم كل بواج منيما سبالم هذا وعاالق يندا أنه امدق اد 
غبدية سؤاغ هن المسآلة القن تلى هذه المسالة» ولو شهدا أنه أعتق أحد عبديه فهذا على 
وجهين: إما إن شهدا أنه أعتق في حال حياة المولى بذلك والمولى يجحدء وفي هذا 
الوجه لا تقبل الشهادة عند أبى حنيفة» وعندهما تقبل ويقال للمولى من أردت» وهذا بناءً 
على ما قلنا أن عند أبي حنيفة رحمه الله دعوى العتق من العبد بشرطء والدعوى من 
المجهول لا تتحقق 

فإن قيل: كيف يجعل هذه المسألة بناءً على ذلك» فقد ذكر محمّد رحمه الله أنهما 
لو شهدا عليه أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله ١/1/1‏ ] 
ودعوى الأمة ليس بشرط بلا خلاف» قلنا: دعوى الأمة إنما لا تشترط عنله إذا قامت 
البينة على عتق أمةٍ بعينها؛ لأن المحلية في عتق أمة بعينها حق الله تعالى لما فيه من 
تحريم الفرج» فأما إذا قامت البينة على عتق إحدى الأمتين فليس فيه تحريم الفرج على 
قوله» فقد عرف من أصله أن العتق المبهم لا يحرم وطأها بل يحل له وطأهاء وبعد ما 
وطىء إحداهما يكون له حق البيان في الموطوءة» وإذا لم يوجد هذا العتق تحريم الفرج 
لم تكن الشهادة قائمة على أن المحلية فيه حق الله تعالى فكانت بمنزلة ما لو قامت على 
عتق أحد العبدين. 

وإن شهدا بعد وفاة المولى أنه أعتق أحد عبديه في حال صحته فهو على وجهين: 
أما إن شهدا أنه أعد عتق أحد عبديه في حال صحته» وفي هذا الوجه لا تقبل هذه الشهادة 
عند أبي حنيفة رحمه الله فإن شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته فالقياس : أن لا 
تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله» وفي الاستحسان: تقبل. ذكر القياس 
والاستحسان فيما إذا كانت الشهادة على إعتاق أحدهما في مرض موت المولى» ولم ‏ 
يذكر القياس والاستحسان فيما إذا كانت الشهادة في حال صحة المولى. 

ولو شهدا بعد موت المولى أنه دبر أحد عبديه فى حال الصحةء أو قالا: في حالة 
المرض تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله قياساً واستحساناًء وجه القياس في فصل 
المرض + أن هذه الشهاؤة قامت على عدى أحد العبدينخ حالة الحياة» فلا تقبل قياساً على 
ما إذا شهد أنه أعتق أحد عبديه في حالة الصحة. 

وجه الاستحسان: أن المانع من قبول الشهادة على عتق أحد العبدين في حال حياة 
المولى خلوها عن الدعوى», وقد جدت الدعوى بعد الموتء إلا أن المشايخ اختلفوا في 
أن المدعي بعد موت الوصي أو العبدان فمنهم من قال: المدعي هو الوصي» وأنه عين 
والدعوى من المعين صحيحة» ومنهم من قال: المدعي هو العبدان وأنهما معينان وهو 
الصحيح وعليه عامة المشايخ» وإنما صحت دعوى العبدين بعد موت المولى إذا كان 
الإعتاق في حالة المرض؛ لأن الإعتاق في المرض وصية حكماً إن لم تكن وصية حقيقة, 
وليكاتيعشر من الزلته والثالث حكماً معتبر بالثالث حقيقة» ولو كانت الوصية بالعتق ثابتة 

حقيقة فالدعوى منهما صحيحة؛ وإنما يوجب الح لأحدهما؛ لأن إيجاب الحق 
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لأحدهما بغد الموت إيجاب فيهما معنى؛ لأنه أوجب الحق لأحدهما فى حال لا يتصور 
ونه لأجعنهها؟ لأنة إننا بعت ايها إذاحصل :قوفت كاة العولى حل البثان» .ولا 
يتصور للمولى حق البيان بعد الموت؛ فكان إيجاب الحق لأحدهما إيجاباً لهماء ولو 
أوجب لهما صحت دعواهما كذا ها هنا. 

وهذا الخلاف ما لو شهدا على إعتاق أحد العبدين في حالة الصحة» فإن هناك لم 
توجد الدعوى؛ لأن دعوى العبدين في تلك الصورة غير صحيحة» وإن كان العتق الواقع 
لاك لطي ينح للها خا موت المرلى نك الح لوق بدا اد ل 
الحق لم يا يثبت للعبدين في هذه الصورة من المولى؛ لا نصاً ولا من حيث المعنى؛ لأنه 
أوخية للحن قرع :1ن فول لأحدهما فلا يكون إيجابا لهماء وإنما يشيع فيهما بعد 
الموت ضرورة تنفيذ العتق» فيظهر ثبوت الحق لهما في حق تنفيذ العتق لا في حق صحة 
الدعوى؛ لأن تنفيذ الواقع لا يخلو عن الدعوى في الجملة بأن لم يقع ثمة لحاجة» وإذا 
لم يظهر ثبوت الحق لهما في حق صحة الدعوى كان الح في حق الدعوى ثابتاً لأحدهما 
والدعوى من أحدهما لا تتصور. 

وإذا شهدا على رجل أنه أعتق عبده هذا واختلفا في الزمان بأن شهد أحدهما أنه 
أعتقه في يوم الخميس» وشهد الآخر أنه أعتقه يوم الجمعة واختلفا في المكان» قبل 
القاضي شهادتهما؛ لأن العتق تصرف قولي» والقول مما يعاد ويكرر فيكون الثاني غير 
الأزل نقذ اتثقا على عق واد ١‏ ْ 

وكذلك [ذا شد أده ...1" العيق والآخر على إقزازالمولى بالأعتاق أن كنيد 
أحدهما أن المولى [قال له:] له أعتقتك» وشهد الآخر أن المولى قال: قد كنت أعتقته 
لأنهما اتفقا على قوله: أعتقت إلا أن أحدهما تفرد بالزيادة» غير أن التفرد بالزيادة إذا 
كان لا يغير الحكم لا يمنع القبول. 

وكذلك إذا شهد أحدهنا أنه أغتقه.ؤشهد الآخر أنه خرره أو شهد أحدهما أنه قال 
له: أنت حر وشهد الآخير أثة قال ل: أععقعك؟ لأنهما اثققا معش +الآن :معش العدق 
والتعرنية و افد :إلا انيما اختلفا لفظا والاختلاف لفظاً مع الاتفاق معنى لا يمنع قبول 
الشهادة فيما يثبت مع الشبهات؛ كما لو شهد أحدهما بالنكاح وشهد الآخر بالتزويج» 
وكذلك إذا شهد أحدهما أنه أعتقه بالفارسية وشهد الآخر أنه أعتقه بالعربية تقبل 
شهادتهم ؛ لأنهما اتفقا معنى» هكذا ذكر شيخ الإسلام في (شرحه). 

وذكر في «المنتقى» عن أبي يوسف إذا شهد شاهد أنه قال لعبده: 1 
آخر أنه قال له: توزاداي تقبل قال: لأنه ليس وجه عتق وذكر فصل الطلاق ثمة للقضاءء 
وقال: إذا اختلف شاهدا الطلاق وشهد أحدهما بالنبطية أو بالفارسية أو بلسان آخرء 
وشهد الآخر أنه طلقها بالعربية لم تجز شهادتهاء ولو كان هذا في الإحراز بمال آخر به 
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قال: وليس الطلاق كذلك؛ لأني أنويه في الطلاق في وجوه كثيرة. وفي «الأصل»: وإذا 
اختلفا في الشرط الذي علق به العتق بأن شهد أحدهما أنه قال له: إن دخلت الدار فأنت 
حر وشهد الآخر أنه قال له : إن كلمت فلاناً فأنت حر وأشباه ذلك لم تجز الشهادة؛ 
لأنهما شهدا بيمينين مختلفين؛ لأن الثاني لا يصلح تكرارٌ للأول» ٠»‏ فهما مختلفان وليس 
يا كل واد تيا تناه واييت» بخلاف ما لو شهدا بعتق منجز في يومين؛ لأن 
هناك يمكن أن يجعل الثاني تكراراً للأول فيجعل اتفاقهما على شيء واحد. 

وفي «المنتقى»: إذا قال الرجل لعبده : إن كلمت فلاناً فأنت حر فشهد عليه شاهد 
أنه كلمه اليوم» وشهد الآخر أنه كلمه أمس لا تقبل الشهادة: وذكر ثمة أيضاً أنه إذا قال 
لامرأته : إن كلمت فلاناً فأنت طالق» فشهد عليه شاهد أنه كلمه غدوة والآخر عشية أنه 
تقبل الشهادة . 

وعن إبراهيم عن محمّد رحمهما الله: إذا شهد رجل على رجل أنه أعتق أمته هذه 
وتزوجها وشاهد آخر على إقراره أنه أعتقه وتزوجها قال: تعتق ولا يثبت النكاح . 

وفي «الأصل»: إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت 
حرء وقال المولى : إنما قلت له إن كلمت فلاناً فأنت حر فأيهما ما فعل فهو حرء وقد 
كنت السيتان إحداهما بالشتهادة» والاخرى بالاقراز. ولو اشهد 'أحدهها أنة اعتقه على 
جعل وشهد الآخر أنه أعتقه بغير جعل لا تقبل الشهادة؛ لأن أحدهما شهد بعتق معلق 
بالقبول والآخر شهد بعتق منجزء وهما متاغيران فلا يمكن أن يجعل الثاني تكرار الأول. 

ولو اتفقا على العتق بجعل واختلفا فى مقدار الجعل بأن شهد أحدهما أنه أعتقه 
نألف «وكتيه لاعن أنه اعقه الف وعسنمافة فيزته امنيا لمان رصبي ١‏ أن إناكات 
العبد يدعي العتق والمولى يجحدء وفي هذا الوجه لا تقبل شهادتهما سواء كان العبد 
يدعى العتق بأقل المالين أو بأكثر المالين. . 2١7.‏ حاجة العبد إلى إثبات العتق إذا كان 
افر سك له وا فسن رالقة قير العم بالق زوك سيانة و زان اند كان اكول بسي 
العتق والعبد [1'اب/١]‏ ينكرء وفي هذا الوجه : إن كان المولى يدعي العتق بألف 
وخمسمائة تقبل الشهادة على الألف. وإن كان يدعيه بألف لا تقبل الشهادة أصلاً + لأن 
العتق ثبت بإقرار المولى لا حاجة لإثباته بالشهادة وإنما الحاجة إلى إثبات المال فكأن 
الدعوى وقعت فى مطلق المال وشهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة وهو 
يدعي الألف والخمسماثة» وهناك تقبل الشهادة على الألف ولو كان يدعي الألف لا تقبل 
الشهادة أصلا . 

وإذا ادعى العبد أن المولى أعتقه بألف وأقام عليه شاهدين» وادعى المولى أنه 
أعتقه بألفين وأقام عليه شاهدين فالبينة بينة المولى؛ لأن العمل بالبينتين متعذر لتعذر إثبات 
العتق بالمالين؛ لأن المولى متى أعتقه على ألف وقبل لا يمكنه أن يعتقه على ألفين بعد 
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ذلك فلا بد من العمل بإحدى البينتين فكان العمل ببينة المولى أولى؛ لأن بينة المولى 
تثبت لزيادة وتثبت الحق لصاحبهاء والعبد بينته تثبت الحق لغيره فكان المولى أشبه 
بالمدعيتين . 

وهذاء بخلاف ما إذا أقام العبد بينة أن المولى قال له: إذا أديت إليّ ألفا فأنت 
حرء فأقام المولى بيئة أنه قال له: إن أديت إلى ألفين فأنت حرء فإذا أدى العبد إليه ألف 
' درهدم فإنه يعتق ولا شيء عليه؛ لأن هناك العمل بالبينتين في إثبات اليمينين ممكن لجواب 
أذ المولى قال لد : إن أديت إليَ ألفين فأنت حر فقبل» ثم قال له "اذامف اخ الغا كانت 
حرء فقبل وهناك لو أدى إليه ألف درهم عتق ولا شيء عليه كذا ها هنا. 

ولو شهد شاهدان أنه باع نفس العبد منه بألف درهم» وشهد آخران أنه باع نفس 
العبد منه بألفي درهم, هذا وما إذا شهدا أنه أعتقه على ألف وعلى ألفين سواء فإذا شهد 
أنه أعثق عبداً قد سماه لنا إلا أنا نسيئاه والمولى يجحد ذلك لا تقبل شهادتهما . 

وكذلك إذا شهدا على رجلين أن أحدهما أعتق عبده» ولا ندري أيهما كان لا تقبل 
شهادتهما لمكان العقل والنسيان. 

وإذا شهد أحدهما أنه أعتق عبده هذاء وشهد الآخر أنه وهب نفسه منه فالقاضي لا 
يقبل شهادتهما؛ لأنهما اختلفا لفظاً ومعنى؛ لأن العتق موضوع للإسقاط ليس فيه معنى 
التمليك» والهبة تمليك وليس فيها معنى الإسقاط بوجه. 

ولو شهدا جميعاً أنه وهب نفس العبد منه وجب القضاء بالعتق؛ لأنهما اتفقا على 
لفظة الهبة فتثبت لفظة الهبة بشهادتهماء وصار كالثابت عياناً. ولو عاينا أنه وهب نفس 
العبد من العبد فإن العبد يعتق» فكذا إذا ثبت ذلك بالبينة. وإن قال المولى: لم أنو العتق 
لا يصدق قضاءً ويصدق فيها بينه وبين ربه. 

ولو شهدا أنه أوصى بنفس العبد للعبد وجب القضاء بالعتق؛ لأن الوصية عقد 
تمليك كالهبة» فإنهما شهدا أنه وهب نفس العبد منه إلا أنه كان قال أضيف لك بنفسك 
للحال» فإنه يعتق للحال وإن أطلق الوصية إطلاقاً يعتق بعد الموت على قياس ما روي عن 
محمّد رحمه الله في النكاح . 

إذا قال الرجل لغيره: أوصيت لك ببضع ابنتي للحال ثبت النكاح للحال» فإذا أطلق 
ينصرف إلى ما بعد الموت فلا يصح النكاح فكذا ها هنا. 

وإذا قال الرجل لعبدين له: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حرء نأكلاه جميعاً لا يعتق 
واجد منهما. أطلق محمّد رحمه الله المسألة في «الأصل» إطلاقاً. من مشايخنا من قال: 
هذا إذا كان الرغيف بحال يمكن ذلك لواحد منهما أكل جميعه؛ء أما إذا كان بحال لا 
يمكن لواحد منهما أكل جميعه ينبغي أن يعتقان» ومنهم من قال: لا يعتقان على كل حال 
وهو الأصح. وإطلاق محمّد رحمه الله في «الأصل» يدل عليه» والرغيف في هذا يخالف 
مسألة الخشبة إذا علق العتق بحملها وقد بينا ذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب . فإن 
أقام أحد العبدين بيئة أنه أكل الرغيف وحده وقضى القاضي بعتقه ثم أقام الآخر بعد ذلك 
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بينة أنه هو الذي أكل الرغيف وحده فالقاضى لا يقضى بعتقه ولا ينقض قضاءه الأول. 
فرق تمن هذا وما إذا جاء الغلامان معاء وأقام كل واحد منهما البيئة أنه أكل الرغيف 
كله فالقاضي لا يقضي لكل واحد منهما. 

والفرق: أن إحدى البينتين كاذبة بيقين وكل واحدة يجوز أن تكون هي الكاذبة» 
وعلى هذا التقدير لا يجوز القضاء بهاء فإذا جاءا معاً وكل واحدة يجوز أن تكون هي 
الكاذبة فقد وقع الشك في جواب القضاء ء بكل واحدة منهما ولا يجوز القضاء بالشك» 
فأما إذا أقام أحدهما بينة أولاً نفذ بعد القضاء ظاهراً وليس هناك ظاهر يمنع نفاذ القضاء 
وهو قيام دليل الكذب في البينة الأولى» فإذا أقام الآخر بعد ذلك البينة فقد وقع الشك في 
نقض القضاءء إن كانت الكاذبة هي الأولى ينقض القضاء للأول» وإن كانت الكاذية هي 
النائة لآ يفعن القهباء الأول بوالتضياء لذ قفن بالشك كما لا يشض بالقلة. 

فرع على ما إذا جاء الغلامان معاً وأقام كل واحد منهما بينة أنه هو الذي أكل 
الرغيف فقال: إذا لم يقبل القاضي بينة الغلامين وردهما فأتت بينة أحدهماء ثم أعاد 
الغلام الآخر بينة على القاضي على ما شهدت له به أولاً فإن القاضي لا يقبل شهادتهم؛ 
راد بعر لكي اكد راق اتنا رابيد من البئنتين حتى مات أحد 
الغلامين. م 1 وجاء الغلام 
بالشهود الذين شهدوا أول مرة حتى يشهدوا له بمثل ما شهدوا له به أول مرة فإن القاضي 
يقضي للغلام الذي جاء بشاهدين آخرين. بخلاف ما إذا جاء الغلام الآخر بشاهدين 
آخرين فإن القاضي لا يقضي لواحد منها والفرق: أنه إذا أقام كل واحد منهما بينة أخرى 
فليست إدعهما أن تتجَعل كاذبة باولى-من الأخرى فيتهاتزان جميعا لمكان التعارقن» أما 
ها هنا البينة ردها القاضي لتهمة الكذب بقيت كاذبة بقضاء القاضي» ولم تبق معارضة 
للأخرى فيمت القضاء بالأخرى. 

وإذا كان الغبد-مشتركا بين رَجْليْقَ فشتهن أخدهما على صاحبه أنه أعيق نضيبه لا 
تقل شيادتة موسر كان المشيرة عله أو تعسر اه إن كان اموميرا فلانه يست لنفسة بهذه 
الشهادة حق تضمين صاحبهء ولأنه شهد بعبده فإنه يملك بعضهء وإن كان مغسرا فللمعق 
الثاني» وإذا لم يقبل شهادته بقي معسراً أن صاحبه أعتق نصيبه. وأحد الشريكين إذا أقر 
على صاحبه أنه أعتق نصيبه وصاحبه يجحد فالعبد لا يترك رقيقا بل يعتق ويسعى في جميع 
قيمته بينهما نصفان عند أبى حنيفة رحمه الله سواء كاتا موسرين أو كانا معسرين أو كان 
احدكا موي ١‏ والتشر يي دحرف هما بن المقيره فاته كن شلك نيك لكان 
المشهود عليه معسراًء ولا يسعى له في شيء إن كان المشهود عليه موسراً. 

فرع على قول أبي حنيفة رحمه الله فقال: إذا وجبت السعاية لهما لو شهد أحدهما 
على صاحبه أنه استوفى السعاية من العبد لا تقبل شهادته؛ لأنه يشهد لنفسه لأنه يغبت 


)١(‏ بياض بالأصل. 


مه كتاب العتاق 


لنفسه حق المشاركة مع صاحبه فيما استوفاه من السعاية» لأن ما من حر يستوفيه أحدهما 
هد هذه العاية إلا واكك حدى المشاركة معد 

وكذلك إذا استوفى أحدهما نصيبه من السعاية» ثم شهد على صاحبه باستيفاء نصيبه 
لا تقبل لأنه يشهد لنفسه» فالمقبوض يسليم له إذا قبض صاحبه نصيبه بعد ذلك. 

وإذا كان العبد بين ثلاثة نفرء شهد اثنان منهم على صاحبه أنه أعتق نصيبهء وأنكر 
المشهود عليه فالعبد يسعى بينهم أثلاثاًء وإذا استوفى أحدهم شيئاً من السعاية» كان 
[5أ/١]‏ للآخرين أن يأخذا منه ثلثي ما أخذء وإذا شهد اثنان منهم على الآخر أنه 
ال سر ل ا و ا اله 
الآأولى سؤاء' إلا أن هناك الاسفار :+427 لآن الغريك :اثنان وما هنا الحسات بالمعالية» 
لأن الشريك ثلاثه. وإذا كان العبد بين ثلاثة غاب أحدهم فشهد الحاضران على الغائب 
أنه أعتق نصيبه من هذا العبد فإنه يال بين العبد وبين الحاضرين؛ فإذا حضر الغائب فقال 
للعبد: أعد البينة فأعاد البينة عليه فقضى عليه يعتق نصيبه وهو قول أبي حنيفة» وعلى 
قولهما القاضي يقبل هذه الشهادة في الحال ويقضي بعتقة» وإذا خضر الغائب لا يؤمر 
العبد إعادة البينة عليه . 

والحاصل : أن هذه الشهادة على العتق مقبولة على الغائب عند أبى يوسف ومحمّد 
رعدينا ال وعتد أن حيقة رنعية الله عله الشهادة لآ تين على الكن عل الخافن ما 
تقبل في حق قصر الحاضرين وهذا بناءً على أن عند أبي حنيفة رحمه الله الإعتاق 
يتجزىء» فإنهما شهدا بعتق نصيب الغائب لا غير» فالشهادة على العتق قامت على غائب 
ليس عنه خصم حاضر فلا تقبل» فأما في حق قصر يد الحاضرين قامت على الحاضر 
فقبلت» وعندهما الإعتاق لا يتجزىء, فالشهادة على العتق قامت على الحاضر كما قامت 
على الغائب فقبلت على العتق. وصار الحاضر في إنكار العتق خصما عن الغائب. وإذا 
شهد أحد الشركاء في العبد على أحد شريكيه أنه أعتق نصيبه وشهد الشريك الآخر على 
الشاهد الأول أنه أعتق نصيبه فالقاضي لا يقضي على واحد منهما بالعتق؛ لأنه لم يشهد 
على كل واحد منهما إلا شاهد واحد. 

وإذا كان العبد بين مسلم ونصراني شهد نصرانيان على المسلم أنه أعتق نصيبه لا يقبل . 

ولو شهد نصرانيان على النصراني أنه أعتق نصيبه قبلت بينته» فإن قيل: ينبغي أن لا 
تعن شياكييا على التستراى #الأن شيادتيسنا كما فافيت عل التصرائيبالعدق قامك علق 
المسلم بقصر اليد قلنا: شهادتهما قامت على النصراني مقصوداً وما يثبت من قصر يد 
المسلم فذاك يغبت حكماً ومثل هذا جائز. 

ال ا 00 
العبد بالدين فإنه يقبل شهادتهما وطريقه ما قلنا. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب العتاق 4ه 


فإن شهد نصرانيان على شهادة مسلمين أن النصراني أعتق العبد لا تقبل شهادتها ؛ 
لأنهما يثبتان فعلاً على المسلم؛ وشهادة النصراني على ذلك لا تقبل. 

ألا ترى أنه لو شهد نصرانيان أن قاضياً من قضاة المسلمين قضى لهذا النصراني 
على هذا النصرانى بكذا فالقاضى لا يقبل شهادتهماء وإن كانا يشهدان للكافر على 
الكافر؛ لأنهما يثبتان فعلاً على المسلم أولاً وهو القاضي. 

وإذا شهد أبناء العبد أن المولى أعتقه على مال أو بغير مال والمولى يجحدء والعبد 
يدعي لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يشهدان لأبيهماء ولو كان المولى يدعي العتق بالمال 
والعبد يجحد فشهد أبناء العبد تقبل شهادتهما؛ لأن العتق يثبت بإقرار المولى فلا حاجة 
إلى إثباته بالشهادة» وإنما الحاجة إلى إثبات المال» والشهادة بالمال شهادة على الأب» 
وإذا شهد أبناء العبد على المولى أنه قال: يوم يدخل أبوكما الدار فهو حرء وشهد آخران 
بالدخول لا تقبل شهادة الاثنين؛ لأن العتق يجب بالحلف فصارا شاهدين للأب بالعتق. 

ولو شهد الأجنبيان باليمين وشهد أبناء العبد بالشرط لا تقبل شهادتهما أيضاً 
استحمانا »لأن العف إن كان اميت بالشرزا قوت عله تارقن فنا الوه 
كالشاهدين للأب. ا 

وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر ادعى أحدهم أنه أعتق نصيبه على كذاء فقال العبد: 
أعتقتني بغير شىء» فشهد الشريكان أنه أعتقه على كذا فشهادتهما جائزة؛ لأن العتق قد 
نيك بإقران العولى الجناناغة في المال وقما ابرعم إلى الكال ٠‏ اله شبهادة متهم على 
عبدهماء وكذلك إن شهد آباء الشريكين أو أبناؤهما بذلك؛ لأنهما يشهدان على عبد 
أبويهما أو على عبد ابنيهما وكل ذلك جائز. 

وإذا أعتق بعض الشركاء العبد وفي يد العبد أموال اكتسبها ولا يدرى متى اكتسبهاء 
واكفلقةفية القيركاءة: والعيد قال : اكسيئة بعد المين فالقوال فولة 4 لان الكسي سنادنك 
فيحال بحدوثهما على أقرب ما ظهرء وإنما ظهر الكسب للحال فيجعل القول قول من 
يدعي حدوثه في الحال» وهو العبدء ولأن العبد بعتق البعض صار مكاتباً حكماً عند أبي 
حنيفة رحمه الله فيعتبر بما لو كان مكاتباً حقيقة» والمكاتب الحقيقي فيما في هذه بمنزلة 
الحر والقول قول الحر فيما في يده أنه له عند منازعة غيره إياه كذا ها هنا. ‏ 

وإذا كان العبد بين رجلين»؛ شهد شاهدان على أحدهما أنه أقر أنه أعتقه وهو موسر 
فالقاضي يقضي بعتقهء وكان لشريكه أن يضمنه وكان ولاء العبد له» وإن جحد ذلك إلا 
أن القاضي لما قضى عليه بالعتق فقد كذبه في جحوده؛ فالتحق جحوده بالعدم. ولو 
شهدوا عليه أنه أقر أنه حر الأصل فالقاضى يقضى بحريته ولا ولاء له عليه وليس لشريكه 
الايقيت كلدت المسا ل الو 3 

والفرق: أنا نعتبر إقراره الثابت بالبينة بالثابت معاينة» ولو عاينا إقراره بالإعتاق كان 


() بياض بالأصل. 


١و5‏ كتاب العتاق 


ولاؤه له وكان لشريكه أن يضمن لأنه أقر بسبب الضمان وليس الولاء» ولو عاينا إقراره 
أنه حر الأصل لم يكن له عليه ولاء. ولم يكن لصاحبه حق التضمين؛ لأنه ما 
أقر. ..."2 لأن سببها على اليقين إعتاقه إياه وهو لم يقر بذلك. 

ولو شهدا على إقراره أن الذي باعه قد كان أعتقه قبل أن يبيعه عتق من مال 
المشهود عليه؛ لأنا لو عاينا إقراره بذلك لكان يعتق عليه العبد؛ لأنه يجب إقراره بثبات 
فساد البيع وبطلان حق البائع في الثمن» وهذا إقرار على الغير وحرية العبد وفساد ملكهء 
وهذا إقرار منه على نفسه» وإقرار الإنسان على نفسه صحيحء فكذا إذا ثبت إقراره بالبينة. 

وإن شهدا على إقراره أن الذي باعه قد كان دبره قبل أن يبيعه أو كانت أمة شهدوا 
على إقراره أنها ولدت من البائع قبل البيع» فإنه يحال بين المشتري وبينهما؛ لأنه لو ثبت 
إقراره بذلك معاينة كان الجواب كما قلنا؛ لأنه أقر على نفسه بقصر يده عنها وبحرية 
استرقاقه إياها وهذا من غلته» فيصح إقراره بذلك» فكذا إذا ثبت إقراره بالبينة» ولا يعتق 
واحد منهما حتى يموت البائع فإذا مات عتقا؛ لأنه لو عتق بإقرار المشتري والمشتري ما 
أقر بالعتق إلا بعد موت البائع؛ ولا تسعى لواحد منهما لأن السعاية بدل الملك وكل 
واحد منهما يتبرأ عن ملكهماء فيكون متبرئا عن سعايته . 

ذكر البقالي في «فتاويه» عن أبي يوسف فيمن شهد عليه رجل أنه قال سنة ست كل 
مملوك لى خن.يعد موتي +.وشتهد آحر أنه قال'يثلك سنة سبع وشهد آخر أنه كال :ذلك 
سنة ثمان ومات فيهاء يعني: في سنة ثمان» وقالوا: لا ندري رقيقه» قال: من أقام من 
رقيقه بينة أنه كان له سنة ست عتق بشهادة الآخرين يعنى الأوسطء هكذا ذكرء ومعناه أن 
شهوداهذا الرقيق شهدا آله كان لهسطةابنت مطلقاً ولم يقولوا كان ل#اسنة ست بوقت 
مقالته ذلك» أما لو قالوا: إنه كان له سئة ست وقت مقالته ذلك بشهادة الأوسط» والآخر 
لم يعتق» ولا يعتق من كان له سنة ثمان قال ثمةء قال ذلك أيام. ...”"©. 

وفي آخر عتاق [77371"ب/ ]١‏ «الأصل»: إذا قال الرجل لعبده: إن دخلت دار فلان» 
فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل الدار تقبل شهادتهما. فرق بين هذا وبينما إذا قال له: 
إن كلمت فلاناً فأنت حرء فشهد فلان وآخر أنه كلمه لا تقبل شهادتهماء والفرق أن الذي 
شهد أنه كلمه شاهد على فعل نفسه؛ لأن كلام العبد معه لا يتحقق إلا بحضرته وسماعه» 
وذلك فعل. وشهادة الإنسان على فعل نفسه لا تقبل» فخرج هو من البين فلم يبق إلا 
شاهد واحدء فأما صاحب الدار ما شهد على فعل نفسه إنما شهد على فعل العبد لا غير» 
لأنه لا يحتاج في دخول العبد داره إلى فعل من جهته» فكان شاهدا على فعل الغير من 
كل وجه ولهذا افترقا. 

إن شهد ابنا فلان أن العبد قد كلم أباهماء فإن كان الأب يدعي ذلك لا تقبل 
شهادتهماء وإن كان يجحد فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا تقبل شهادتهماء وعلى 
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كتاب العتاق 5١‏ 
قول محمّد تقبل». والأصل أن شهادة الابن على فعل أبيه إذا كان للأب فيه منفعة لا تقبل 
بلا خلاف؛» وإذا لم يكن للأب فيه منفعة فهو على الخلاف» وستأتي المسألة مع أجناسها 
في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


إذا قال لأمّعه أمرك بيدك يشرئ: العققء فهذا على المجلسسء وكذلك إذا قال 
لأجنبي: أمر أمتي فلانة بيدك ينوي العتق» فهذا على المجلس . ولو قال لأمته: أعتقي 
نفسكء فهو على المجلس ولو قال لأجنبي: أعتق أمتي فلانة فهذا على المجلس وما 
بعده. والجواب فى العتاق فى هذا نظير الجواب فى الطلاق» وكذلك إذا قال لأمته: أنتِ 
مان ا ران ان سير حر زر ارت كو لاسي لعجن . 
يعتق» ولو قال لأمة من أمائة: أنتِ حرة وفلانة إن شئت» فقالت قد شئت نفسي لا تعتق 

لأن قوله: محا الم ل م ا ارب 
عتقهاء فصار شرط وقوع العتق مشيئتها عتقهما كأنه قال لها: إن شعت عتقك وعتق فلانة 
فأنتما حران» اك ا لاش مه 

قال محمّد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل لغيره: من شئت عتقه من عبيدي 
فأعتقه. فشاء المخاطب عتقهم جميعاً معاً عتقوا جميعاً إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة 
رحمه الله والخيار إلى المولى» وعندهما يعتقون جميعاًء هكذا ذكر المسألة في رواية 
أبي سليمان. وذكر محمّد في رواية أبي حفص: فأعتقهم المأمور جميعاً معاً عتقوا إلا 
واحد منهم عند أبي حنيفة رحمه الله والصحيح رواية أبي حفص؛ لأن المعلق بمشيئة 
المأمور الإعتاق دون العتق» وعلى هذا الاختلاف إذا قال: من شئت عتقه من عبيدي فهو 
حرء فأعتقهم جميعاً عتقوا عندهما. 

٠‏ وعند أبي حنيفة رحمه الله: يعتق الكل إلا واحد منهم» وأجمعوا على أنه لو قال: 
من شاء عتقه من عبيدي فأعتقهء فأعتقهم جميعاً» عتقوا جميعاً» والخلاف فيما إذا كانت 
المشيئة مضافة إلى المخاطب لا إلى العبيد. 

وجه قولهما : أن كلمة من كلمة عامة وهي محكمة في إفادة العمومء وكلمة من كما 
تحتمل التبعيض تحتمل الجنس. قال الله تعالى : #مَلْكَنبوأ اليس من الْأَوَكلن4 [الحج : 
]"٠‏ ويقال: باب من حديد والمراد هو الجنس فنعمل بالمحكم ونرد المحتمل عليه؛ ولاب 
حنيفة رحمه الله: أنه وجد ههنا ما يوجب العموم وهو كلمة من وما يوجب الخصوص وهو 
كلمة من فإن كلمة من للتبعيض لغةء والعمل هنا ممكن بأن يدخل جميع العبيد تحت الأمر 
إلا واحداً منهمء وإنما اكتفينا بالواحد منهم في حق العمل بكلمة من؛ لأن كلمة من ههنا 
مذكورة لإخراج بعض العبيد عن الجملة لأن من تتناول الكل» فكانت من لإخراج بعض ما 


1 كتاب العتاق 


دخل تحت الأمرء والواحد متيقن» وما زاد عليه مشكوكء فلا يخرج بالشك والاحتمال» 
وفي قوله: من شاء عتقه من عبيدي فأعتقه بما يوجب الخصوص غير ممكن؛ لأنا لو عملنا 
ديا ترعية الخصوص ابتداء وجعلنا الداخل تحت الأمر بعض العبيد يلزمنا العمل بما 
يوجب العموم انتهاء؛ لأن البعض الداخل تحت الأمر يصير عاماً لأنه موصوف بصفة عامة» 
وهي المشيئة فتعم فقلنا بالعموم ابتداء قصراً للمسافة. 

أما فى مسألتنا: العمل بما يوجب الخصوص في الابتداء لا يوجب العمل في 
الانتهاء؛ لأن الداخل تحت الأمر مطلق عن الصفةء والخارج كذلك» فلا يعم في 
الانتهاء فعملنا بها لهذا. 

ولو قال لأمتين له: أنتما حران إن شئتماء فشاءت إحداهما فهو باطل؛ لأن معنى 
كلامه: إن شتتما حريتكماء فلا يتم الشرط بمشيئة إحديهما. ولو قال لهما: أيتكما شاءت 
العتق فهى حرة» فشاءتا جميعاً عتقا؛ لأن كلمة أي تتناول كل واحدة على الانفراد» ولو 
شاءت إحداهما عتقت التى شاءت» ولو شاءتا فقال المولى: أردت أحديهما صدق ديانة 
لا قضاء والجواب في العتق نظير الجواب في الطلاق. 

وفي (المنتقى) : بشر عن أبي يوسف : إذا قال لأحد: أعتق أي عبيدي شئعت» فأعتق 
المامور كلهم جاز. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف رحمه الله: إذا قال لغيره: أعتق أي عبيدي 
تشقة فليشن اله آنا عمق اكتر مين واحد: :ولق اعقق أكثر» من 'والحك مدهي للم يفم إلا عل 
واحد منهم. 

ولو قال: كل أي هذا الطعام شئت»ء فله أن يأكل كله. وفرق بين العبيد والطعام 
على رواية ابن سماعة. وفى «نوادر بشر؛ عن أبى يوسف رحمه الله: الذين يشاؤون العتق 
منهم فهم أحرار فشاء واحد لا يعتق» وإن شاء اثنان فصاعداً عتقواء كأنه قال: إن شاء 
عبدان من عبيدي العتق فهم أحرارء وكذلك لو قال: إن دخل عبيد من عبيدي الدار فهم 
أحرار فدخل واحد لا يعتق» وإن دخل اثنان قصاعداً عتقوا. . .90 © ' 

زفق «الأضن) عن مسقن وجل كال لعيرةجعلة عدق غبدى إلبك فليين له أن 
عياف ومن الدافى السجلس لكلو قال اعد الى عدي دين تدع ذلك العفاق 
0000-6 

ابن سماعة عن محمّد رحمه الله فى رجل قال لعبده: افعل في نفسك ما شئت» 
قال: إن أعتق نفسه قبل أن يقوم من مجلسه عتق وإن قام قبل أن يعتق نفسه لم يكن له أن 
يعتق نفسه بعد ذلك» وله أن يبيع نفسه وأن يهب نفسهء وأن يتصدق بنفسه على ما شاء. 

هشام قال: سمعت محمّداً يقول في رجل عاينته امرأته في جاريته»ء فقال لها: هو 
بيدك فأعتقتها المرأة» قال: إن نوى المولى العتق عتقت وإلا فلا فإن هذا على البيع» فإن 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب العتاق رذ 


قال: أمرك فيها جائزء فهذا على العتق وغيره» وفى وكالة «الأصل» الوكيل بالإعتاق بمال 
لأينلك أن يقن المان ]ذا اعنق: ا 

وفيه أيضاً: الوكيل بالإعتاق المطلق لا يملك التدبير والكتابة والإعتاق وعلى مالء 
وكذا لا يملك التعليق بالشروط والإضافة إلى الأوقات. وإذا قال لعبد: أعتق نفسك بما 
شقت فأعتقه على دراهم فهو جائز إذا رضي المولى» وعلى هذا الخلع والطلاق» وهذا 
لأن الواحد لا يصلح وكيلاً من الجانبين في هذه العقود ما لم يكن ببدل مسمئ» فصار 
وجود هذا التوكيل والعدم بمنزلة» ولو عدم التوكيل فقال العبد: أعتقت نفسي على كذاء 
أو قالت المرأة: خلعت بكذا طلقت نفسي بكذا إذا رضي به الزوج والمولى جاز وإلا 
فلاء كذا ها هناء ولو كان البدل مسمى فى هذه العقودء فقال العبد: أعتقت نفسى على 
كذ #انقالك المرأة جلتم مس على كذا جاو بزل كدرظ وض المرتن يسولف حكذا 
ذكر في «اظاهر الرواية»» فعلى ظاهر الرواية جوز توكيل الواحد من الجانبين إذا كان البدل 
مسمى ولي يججوو ذلك 1/1690191] إذا الم يكن« البادل مسمى: 

وروى ابن سماعة عن محمّد رحمه الله فى «نوادره»: أنه جوز توكيل الواحد من 
العانبين في هذه الفقود وإن الم يكن البل سدق »ويعفن مشايحدا رعضحوا رواية 
أبن سيزاعة عر امسو حمق ال 

وقن «الأضل4::إذا قال لعيدة: أنت عر قها شعت أن إذا شعت أو كلما شعت 
تقال العيدة لا'آضاء تمبراعة فم اككراه شاء الععق» افهود حل والتجواتب :ني الحقق تظيز 
الجواب في الطلاق. ولو قال: أنت حر حيث شئت» فقام من ذلك المجلس بطل العتق؛ 
لأن حيث لتعميم المكان لا لتعميم الزمان فبقيت المشيئة مطلقة عن الوقت» والمشيئة 
المطلقة عن الوقت تقتصر على المجلسء» ولو قال له: أنت حر كيف شئت» فعلى قول 
|أبي حنيفة يعتق من غير مشيئة» وعلى قولهما لا يعتق من غير مشيئة» والجواب في العتاق 
في هذا نظير الجواب في الطلاق» والله أعلم بالصواب. 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع في بيان صورته وصفته وحكمه 
فنقول: التدير نوعان مطلق ومقيد» أما المطلق فصورته: أن يقول المولى لعبده: إذا 
مت فأنت حر ويقول. . .7 فأنت حراً ويقول أنت حر بعد موتي أو يقول دبرتك أو يقول 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أنه لا يجوز بيعه عند علمائنا رحمهم الله وإنما لا نجوز بيعه؛ لأن التدبير المطلق انعقد 
سببا للحرية للمال وإن تراخى حكمه إلى ما بعد الموت. 

وبيان ذلك: أن العتق يثبت عند الموت» والمعتق لا بد له من الإعتاق لو لم يجعله 
إعتاقاً للحال يحتاج إلى جعله إعتاقاً بعد الموت» والإعتاق فعل والميت ليس من أهلٍ 
الفعل» فمست الضرورة إلى جعله إعتاقاً للحال» وذلك لا يمكن إلا بجعل الشرط دليلاً 
على حكم السبب» ومتى جعل ذلك يبقئ قوله: أنت حر بلا شرط» فينعقد سبباً للحرية 
وإن تراخى حكمه. 

[ذا ثنت هذا فقول :"اتعقاد'سيب الحرية حق الدبر» فلو جاز بيعة 'لبطل هذا الحق: 
وإنه لا يحوز. ولو قضى قاض بجواز بيعه ينفذ؛ لأن المسألة مختلفة» والموضع موضع 
الاشتباه. 

وأما التدبير المقيد فصورته: أن يقول الرجل لعبده: إن مت من مرضي هذا فأنت 
حو اقول إن معامن سفن كذ أ وقول 5 إن عمك 37 كذام قايع بعرو وله 
صور كثيرة تأتي بعد هذا. 

والحاصل : أن المدبر المقيد من لا يكون عتقه معلقاً بمطلق موت المولى» وهذا 
التدبير لا يمنع جواز بيعه» ولكن إذا لم يبعه ووجد الشرط يعتق. 

وإذا قال لعبده أنت حر يوم أموت؛ إن لم ينو النهار دون الليل كان مدبراً مطلقاً. 
لأن اليوم إذا كان مضافاً إلى ما لا يتقيد بالنهار يكون عبارة عن مطلق الوقت» فكأنه قال: 
أنت حر وقت ما أموت. وإن نوى النهار دون الليل كان مدبراً مقيداً؟ لأن موته بالنهار قد 
يوجب وقد لا يوجد فكان بمنزلة ما لو قال: إن مت من مرضي هذا. 

ولو قال لها: أنت حر بعد موتي وموت فلان» أو قال بعد موت فلان وموتي فهذا 
لا يكون مدبراً فى الحال» لأن المدبر المطلق من تعلق عتقه بمطلق موت المولى وعتق 
هذا لعن ها كا يعطلى كرف الدر ل إنما تعلق بموته وموته فلان» فإن مات فلان 
أولاً والغلام في ملك المولى إلى أن يصير مدبراً مطلقاً ؛ لأن بعد موت فلان يصير عتقه 
مطلقاً بمطلق موت المولى» فإن مات المولى قبل موت فلان لا يصير مدبراً» وكان للورثة 
أن يبيعوه؛ لأن بعد موت المولى يصير عتقه معلقاً بموت الأجنبي» فيعتبر بما لو علق عتقه 
بموت الأجتبى ابتداء» وهتاك لا يصير مدبراً. وإذا مات المولى قبل الأجنبي يصير. 07:٠‏ 
لورثته» كذا ها عنا. 

ولو قال: إذا كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي فكلم فلاناً يصير مدبراً بناءً على ما قلنا . 

وفى «المنتقل»: قال محمّد رحمه الله: عبد بين رجلين قال أحدها للعبد: إن مت 
أنا وفلان يعني شريكه ‏ فأنت حر لم يكن مدبراً» وكذلك لو قال الآخر مثل ذلك فمات 
أحدهما صار العبد مدبراً من الآخر. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وفي «الأصل»: إذا قال له أنت حر بعد موتي إن شئت» فإن المولى ينوي في ذلك؛ 
لأن قوله : إن شئت يجوز أن يكون المراد منه المشيئة في الجال» ويجوز أن يكون المراد 
منه المشيئة بعد الموت» فإن كان المراد منه الساعة صحت نيته؛ لأنه نوى ما يحتمله 
لفظه . ولا قال العند ساعئذ شئت يصير مدبراً» ويصير تقدير المسألة: أنت حر بعد موتي 
إن ككت الشاعة ».وتاك إذا غناء الساعة بصي ديرا ؛ لأن بعد المشيئة يصير عتقه معلقاً 
00 رركن 1ك مقس يرود الموت امبف نس بها نكيل له 
المشيئة بعد الموت» وكذا إذا لم يكن له نية. ويكون له المشيئة بعد الموت» لأنه لم يذكر 
للموت وقتاً من حيث التصرف ولا للمشيئة من وقت» فكأنه جعل وقتها بعد الموت؛ 
وأيهما ذكرت بعد الموت أولى. وإذا كان له المشيئة بعد الموت في هذين الفصلين ذكر 
أنه لا يكون مدبراً؛ لأنه ما تعلق عتقه بمطلق موت المولى بل بموته وبمشيئة العبد ذلك 
بعد ذلك» والمدبر من تعلق عتقه بمطلق موت المولى» بل بموته وبمشيئة العبد بعد ذلك» 
والمدبر من تعلق عتقه بمطلق موت المولى أو نقول المدبر من تعلق عتقه بمطلق موت 
المولى» وها هنا المتعلق بموت المولى الإيصاء بالعتق لا وقوع العتق» وهذا اللفظ يشير 
إلى أن هذا العبد لا يعتق» وإن شاء العتق بعد موت المولى ما لم يعتقه الوصي» وهو 
اختيار الفقيه أبي بكر الرازي» هكذا ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله. 

وجه ذلك أنه تعذر: تعليق وقوع العتق بمشيئة توجد بعد الموت؛ لأن العتق لى وقح 
بمشيئة توجد بعد موت المولى إما أن يقع بحكم التدبير ولا وجه إليه؛ ؟؛ لأن العتق فى 
التدبير يقع بمجرد موت المولى» وأما أن يقع بحكم اليمين ولا وجه إليه أيضاً ؛ ؛ لأن العتق 
حينئذٍ يكون مضافاً إلى حال زوال المعلق وإنه لا يصحء موسي برك 
جعلناه إيصاء بالعتق إن شاء العبد؟ لأن في التدبير وصية بالعتق. فصار كأنه قال: 
عبيدي بعد موتي إن شاءء ولو صرح به يصح» اس 
«شرحه) أنه إذا مات المولى فشاء العبد عتقه فهو حر من ثلثه لوجود الشرط لا بالتدبير» 
وهذا تنصيص على أن المعلق بمشيئة العبد بعد موت العتق لا الإيصاء بالعتق. 

وفي «المنتقئ» ابن ن سماعة عن محمّد رحمه الله: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر 
إن ققت». فالمشينة بعد اثمورت»: وقال آبو خديفة مه الله: المشيبة غعلئ المجلس 
الساعة. قال محمّد رحمه الله: وكذلك إذا قال: إن شئت فأنت حر بعد موتي» فالمشيئة 
بعد الموت» قال: ألا ترى أنه لو قال: إذا جاء غدٍء فأنت حر إن شئت اكتسب المشيئة 
إليه بعد طلوع الفجر من الغد فكذا في الموت» وسوى بين تقديم المشيئة وتأخيرها. 

وذكر المعلئ عن أبي يوسف رحمهما الله في «الإملاء؛ رجل قال لعبده أنت حر 
بعد موتي إن شئت» أو قال: إن ن شكت فأنت بعد موتي فالمشيثة للعبد فيهما جميعاً بعد 
الموت في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا قدم المشيئة فالمشيئة للعبد 
الساعة» وإذا أخر فالمشيئة له بعد الموت. 

وفي «المنتقى» أيضاً عن محمّد رحمه الله إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي إن 


9 كتاب العتاق 


التجا الت يعد موي نمام عن مجلسه الدى علم يموت المولى + فيه لم يبطل ما جعله إليه 
ختى بيقول قد أيطلت الوضية والمشيئة في ذلك؛ وإن نهاه عن ذلك في حياته بطل . 


وفي «اللأصل» “لو ال لد : أنت حر بعد موتي إن دخلت الدار» لا يصلح هذا 
الك ص ااه حوف اكالم لسر ور د . والفرق أن في 
صحيح ؛ العو ع ل ب قا كن 1 
الدار باطل . 

وإذا قال لعبده : أنت حر بعد موتي بيوم أو قال: تيو انين لذ يكون مدير وهذا 
التصرف إيصاء بالعتق» حتى لا يعتق بعد موت المولى بمضي يوم أو مضي شهر ما لم 
يعتقه الوصيء. وإذا قال: أنت حر إن مت إلى مئتى سنة فهذا مدبر مقيد يجوز بيعه؟ لأنه 
يتضوق :أن لا سودت" إلى منتى اتريلة. 

ولو قال لعبده: أنت مدبر على ألف درهم فقبل» فهو مدبر والمال ساقط. أما هو 
مدير لآن التدبير غلى المال :شرط لرومة فول المال:كالسق على المال شرط لدوم قيول 
المال»ء وأما المال ساقط؛ لأنه لو وجبت وجبت على المدبر» ولا يجب للمولى على 
المدبر شيء لأن المدبر ملكه بخلاف الإعتاق على المال لأن هناك المال يجب على 
المعتق . 

وفي «المنتقى» بشر عن أبي يوسف رجل قال لعبده: أنت مدبر على الألف درهمء 
قال أبو حنيفة رحمه الله: القبول إليه بعد الموت» وللمولى أن يبيعه قبل الساعة؛ أوْ لم 
يقبل. فإذا مات وهو فى ملكه. . . .”2غ فإن قال قد قبلت أداء الألف». وعتق كأنه قال: 
أنت حر بعد موتي بالألف» وقال أبو يوسف: إن لم يقبل الساعة فليس له أن يقبل بعد 
ذلك؛ وإن قبل الساعة كان مدبرأً وعليه ألف درهم إذا مات سيده» وإن لم يكن له مال 
غيره سعى في الأكثر من الألف ومن ثلثي القيمة وعتق المدبر يعتبر من ثلث المال مطلقاً 
كان أو مقيداًء وهو مذهب علي وسعيد بن المسيب وشريح والحسن وابن سيرين» وقد 
صح برواية ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام جعل المدبر من الثلث”"', 
ا ل ا ل 
الوصيه والوصية. اام و لك ا ا 0008 
الميت دين فهو حر من ثلث ماله حتى إذا لم يكن له مال آخر سوى المدبر يسعى في 
تلك فته علي ا للووقةة فمعرفة قيمة المدبر يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(0؟) أخرجه ابن ماجه في العتق حديث 2.50١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى 274/٠١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير /١7‏ 05717 والمتقي الهندي في كنز العمال .795737١‏ 


كتاب العتاق /ا5 


وإذا قال لعبده: إن مت فلا سبيل لأحد عليك يصير مدبراًء وإذا قال لعبده أوصيت لك 

برقبتك» فقال: لا أقبل فهو مدبر» ورده ليس بشيء» رواه ابن رستم عن محمّد رحمه الله. 
نوع 
آخر من هذا الفصل 

قال محمّد رحمه الله في «الأصل»: إذا قال الرجل: كل مملوك لي حر بعد موتي» 
أو قال: مملوك أملكه. فهو حر بعد موتي» قال: ما كان في ملكه يوم قال هذه المقالة 
فهو مدبر لا يجوز بيعه وما يملكه بعد ذلك لا يصير مدبراً» ويجوز بيعه» ولكن إذا بقي في 
ملكه إلى وقت الموت يعتق من ثلث ماله مع المدبرين» وقال أبو يوسف رحمه الله: ما 
يملكه بعد هذه المقالة لا يعتق بموتهء ووجهه ظاهر. إن قوله كل مملوك لي للحال بحكم 
الموضعء وقوله أملكه للحال بحكم العرف» فقد أضاف عتق ما يملكه في المال إلى ما 
بعد الموت» فإنما يعتق ما يملكه في الحال لا ما يملكه بعد ذلك» ألا ترى أنه لو نجز 
فقال: كل مملوك لي حرء أو قال: كل مملوك أملكه»ء فهو حرهء فإنما يعتق ما هو في 
ملكه في الحال» ولا يعتق ما يملكه بعد ذلك» ومحمّد رحمه الله يقول: باب التدبير ما صح 
من حيث إنه عتق مضاف إلى وقت في المستقبل ؛ ؛ لأن الإضافة حصلت إلى حال زوال 
الملك» وإنما صحت بطريق الوصية؛ لأن إضافة الوصية إلى حال زوال الملك جائزة شرعاً 
نظراً للعباد» وإذا كان جواز هذا التصرف بطريق الوصية يجب اعتبارها بالوصية . 

ومن قال. . .7" لفلان بكل مملوك لي» أو قال: بكل مملوك أملكه؛ ولم ينص 
على الحال يتناول ذلك ما يملكه للحال وما يملكه بعد ذلك كذا ها هناء إلا أن ما يملكه 
فى الحال يصير مدبراً؛ لأن السبب في حقه وهو الوصية انعقد للحال» وما يملكه بعد 
ذلك لا يصير مدبراً؛ لأن السبب هو الوصية لا ينعقد فى حقه للحال» وإنما ينعقد عند 
الموت كما في المدين المقيد. ١‏ 

وعن أبي يوسف برواية ابن سماعة أن الحالف لو قال : نويت كل مملوك لي يومئلٍ 
يدخل فيه ما يستفيده» ولم يصدق على ما في يده وهم مدبرونء قال الحاكم أبو الفضل 
رحمه الله : هذا خلاف الأصل» وإذا قال : كل مملوك لي حر بعد موتي لا يدخل تحته كل 
مملوك بينه وبين غيره؛ ل ا 
اععرقا ل دعل تس عتديية ورين عر 01 اشير المسزرك لاوطلن على ري 

نوع 
آخر من هذا الفصل 

وتدبير الصبي عنده لا يصح؛ لأنه مما يضره» ويستوي فيه التنجيز والتعليق ببلوغه 

حتى إذا قال للصبي بقيده: إذا أدركت فأنت حر بعد موتي لا يصحء وكذلك المجنون 


)١(‏ بياض بالأصل. 


54 كتاب العتاق 


والمعتوه الغالب لا يصح تدبيرهماء ويصح تدبير السكران» وكذا المكره على التدبير إذا 
دبر يصح تلبيره» وإنما يصح باعتبار العتق لا من حيث إنه وصية» فإن الوصية من المكره 
لا تصحء والمكاتب إذا دبر مملوكاً من كسبه لا يصحء وكذا العبد المأذون له في التجارة 
إذا دبر لاا يصح تدبيره. 

وإذا قال لغيره: دبر عبدي » فأعتقه المأمور لا يصح. لأنه أمره بعتق معلق وقد أتل 
بعتق منجزء. وهما مختلفان. 

0 
لسن بل وإ بحر لامر واد ارو يكل رديه .أن يجعل 
وقول اسن بصم بد وقوع الاير كما ستلم جترطة رفوع لسري ةاردا حمل امد 
عبده في التدبير إلى رجلين فدبره أحدهما لا يصح. 

وإذا دير عبذه» ثم ذهب عقله ومات فالتدبير على حاله وإن كان فيه معنى الوصية» 
بخلاف ما إذا أوصى برقبته لإنسان ثم جنء ثم مات حيث تبطل الوصية. والفرق أن 
الوصية بالرقبة لا تقع لازمة حتى يملك الوصي فسخها قصداً بالرجوع, وحكماً بالبيع؛ 
1 0 
فيكون لولد 8 حكم للابتداء مما يمنع ابتداء الوصية يمنع بقاؤها . أما التدبير 
يجب له ذمةٌ حتى لا يملك المولى فسخهء فلا يكون لدوامه حكم الابتداء حتى يقال ما 
يمنع ابتداؤه يمنع بقاه. 

ولو قال: يوم أدخل الدار فعبدي هذا حر بعد موتي» فذهب عقله ثم دخل الدار 
كان مدي اا اا ا 0 
وعند الشرط هو معتقء. قلنا : المعلق بالشرط كالمرسل عند الشرط» ولكن على الوجه 
الذي تعلق بالشرط, وقد تعلق بالشرط تدبير صحيح» قيفو لهل الشرط عدو ١‏ صسيى 
أيضاً . 

وفي اختلاف زفر ويعقوب إذا قال لعبده: إن مت أو قتلت فأنت حرء فعل قول زفر 
هو مدبر؛ ا ل م مي ل لي 
وعلى قول أ بي يوسف: لا يكون ديرا لأنه علق عتقه بأحد * شيئين» فالقتل إن كان موتاً 
فالموت ليس بقتل» والتعليق بأحد الشيئين يمنع أن يكون. . م 
فلا يصير مدبرا حتى يجوز بيعهء والله أعلم. 

نوع 
آخر من هذا الفصل 
كل تصرف يقع في الحر بحال الإجارة والاستخدام والتزويج لا يمتنع في المدبر 


() بياض بالأصل . 


كتاب العتاق 14 


حتى أن المولى يملك إجارة المدبر والمدبرة» واستخدامهما وتزويجهماء وكل تصرف لا 
وهذا لأن المدبر باق على حكم ملك المولى إلا أنه انعقد سبب الحرية في حقه؛ء وكل 
تصرف يبطل هذا السبب فالتدبير ب تشع المولى عنه.صيانة لحق المدبر :عن البطلان» وكل 
عرف ل يطل هنا انيت فالعرلى يكزن ممطلقا فيل حكن للك 1ر11 

إذا بثت هذا 0 ا السبم» ؛ فلا يمنع 
المعقد حقا للسين عه رسي عند انامريك لسار ا كا و إلى يدم 
المونة و يجو رهعة) لأن موعت الري عو :77 وتان اتقيفاف واسيفاءالدين من 
مالية المدبر غير ممكن, لأن استيفاء الدين من المالية يكون بطريق البيع» وبيع المدبر لا 
والمديرة للمولى» وكذلك إن بيعهما ومهرهما للمولى؛ لأنهما بقيا على حكم ملك المولى 
كالأمة» وولاؤهما للذي برل يكيل عله بحت إن المدبر إذا كان بين اثنين أعتقه أحدهما 
وهو موسر وضمن قيمته في نصيب شريكه عتق المدبر» ولع يتخير المولى؛ لأن العتق 
ها هنا ثبت من جهة المدبر فى الحقيقة لا من جهة الذي أعتقه؛ لأن المعتق بأداء الضمان 
لا يملك نصيب الشريك ها هنا؛ لأن المدبر لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك» وإنما 
وجب الضمان لإيثار الحيلولة بين المدبر والمولى إبراء أن يقال بأن المعتق يتملك نصيب 
من جهة المعتق» فيكون الولاء للمدبر بهذاء والله أعلم. 

نوع 
آخر من هذا الفصل 

عبد بين رجلين دبره أحدهماء فعلى قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله : يصير 
الكل مدبراً؛ لأن التذبير عندها لا يتجزأء وعند أبى حنيفة رحمه الله يقتصر التدبير على 
نصيب المدبر؛ لأن التدبير عنده متجزىء», والشريك الساكت فى نصيبه خيارات خمسة» 
انسيهاء لتعق» إن قناء تركه كلللف .وان شا ضهه المدر قبعة”نضييه: :وخمارات أريعة 
إقكاق الندير مسرا : لبس له عق تعنمين العدير فى هذه الصررة كذا ذكر السسالة في 
عتاق «الأصل»» وذكر هذه المسألة في «الجامع الكبير»» ولم يذكر خيار العتق. 

حكى عن الفقيه أبى بكر البلخى رحمه الله أنه كان يقول: في المسألة روايتان: على 
رواية «الجامع» ليس للساكت أن يعتق نصيبه» وكان يأخذ بهذه الرواية ويقول بأن الساكت 
بإعتاق نصيبه يضر بالمدبر بتفويت منفعة الحرمة من غير حاجة إليه» ولا يجوز للإنسان أن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


07 كتاب العتاق 


يضر بغيره من غير حاجة» بخلاف ما لو عتق الأول نصيبه» فإن للساكت أن يعتق إذ ليس 
في تلك الصورة في إعتاق نصيبه إبطال حق الحرمة على صاحبه؛ إذ ليس لصاحبه حق 
الخلعة يحل ها أعسن تصيو «فالخلد فونم إذا أراة البتاكت أن يدير تصييت: لكله لا بقرت 
على صاحبه منفعة الخدمة» بل يبقى حق الخدمة كما كان. وبخلاف ما إذا أراد استسعاء 
العبد فإن له ذلك وإن كان يعتق نصيبه ويفوت حق صاحبه في الخدمة؛ لأن الاستسعاء 
محتاج إليه ليصل إلى بدل ملكه. فإنه تعذر عليه الوصول إلى اباك اده بالبيع/ » فكان 
ميحتاجاً إلى الاستسعاءء وإنما احتاج إليه من جهة المدبر فكأن المدبر أعتق نصيبه. 

وجه رواية كتاب العتاق: أنا لو منعناه عن الإعتاق فقد أبطلنا عليه ملكه من غير 
عوضء فمتى أطلقنا له الإعتاق إن كان يبطل حق صاحبه في الخدمة لكن بعوض» ولا 
شك أن الإبطال بعوض أولى من الإبطال بغير عوض» فإن اختار الساكت التدبير في 
نصيبه صارت الجارية مدبرة بينهماء وكان لكل واحد منهما أن يستسعيهاء وأن يستخدمها 


ا لعو ب تسيا ب 


وإن اختار الساكت استسعاء العبد» واستسعاه فى قيمة نصيبه عتق نصيبه بأداء 
السعاية» وإن كان المعتق معسراً فللمدبر في نصيبه خيارات إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء 
استسعى العبد في نصيبه» وليس له أن يضمن المعتق نصيبه. 

وإن كان موسراً فرق بين الاستسعاء وبين الإعتاق» فإن الساكت إذا أعتق نصيبه كان 
للمدبر أن يضمنه قيمة نصيبه إذا كان موسراً»ء وفي الفصلين جميعاً عتق نصيبه من جهته. 
وإن أختان الساكث أن يتزك نصيبه على حاله قله ذلك» لآنه أشعفاء ملك وليس فيه إبطان 
حق على أحد. وإن اختار الساكت تضمين المدبر وضمنه قيمة نصيبه صار نصيبٌ الساكت 
فهو كالمدبرء ويكون نصف العبد رقيقاً ونصفه مدبراً وكان للمدبر في النصف الذي ملكه 
من عدية ايه شيا زا داريية'' إن جاء أعلقه »إن شا امتقييهاء وان شاه ورك عد 
حاله؛ لأنه استفاد الملك فيه من جهة الساكت فيكون فيه مثل ما كان للساكتء والله 
أعلم. 

قدبذكرنا أن الساكت إذا أعتن نصية فالمدير أن يفمنة قيمة فصينة مديرا قلا علا هرد 
معرفة قيمة المدبر» وتكلم المشايخ فيه. بعضهم قالوا: ينظر بكم تستخدم هذه مدة عمره؛ 
لأن الباقي بعد التدبير ملك الخدمة لا غيرء وبعضهم قالوا : يقوّم فائت المنافع التي تقوم 
بالتدبير» قالوا: وإلى هذا أشار محمّد رحمه الله في بعض الكتب. 

وبعضهم قالوا: يعتبر نصف قيمته لو كان قناً؛ لأن الانتفاع بالمملوك نوعان: انتفاع 


)١(‏ ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة خيارات ولم يذكر الخيار الرابع 


كتاب العتاق الا 


بعينه وانتفاع ببدله وهو الثمن» والانتفاع بالعين قائم وبالبدل وهو الثمن لاء فكان الباقي 
نصف قيمة القن» وإلى هذا مال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله؛ وبعضهم قالوا: 

يعتبر ثلثا قيمته لو كان قناً؛ لأن المملوك ثلث منافع الاستخدام والاسترباح بواسطة البيع؛ 
وقضاء الدين بعد موت المولى وبالتدبير يفوت الاسترباح» أما لا يفوت الاستخدامء ولا 
لقا القية بعد موف المولج لأن العدي معن عدا مرك اسهد ويحفيهي تالؤاة يشال 
عن. . .7 أن العلماء لو اتفقوا على جواز بيع المدبر بكم تشتري هذا على أن المشتري 
أحق بمتابعته» دون رقبته وعلى أن يعتق بموته» قالوا بمئة يجب ذلك القدر. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين قالا لها جميعاً: أنت حرة بعد موتناء فإن هذه لا تكون 
مدبرة؛ لأن كل واحد منهما بما علق عتق نصيبه بموته وموت صاحبه» فيعتبر في حق كل 
واحد منهماء إنما لو كان الكل له وقد علق عتقه بموته وموت الأجنبي فهناك لا يصير 
مديرا للحال كذا ها هنا. 

فإؤتنانة أجدهما عد هذه المقالة :إن تصيي الآخر بصير مدير ؟ 'لأناعتق تصيت 
الآخر بقي متعلقاً بموته» وإذا صار نصيبه مدبراً كان لورثة الميت من الخيار عند أبي 
حنيفة رحمه الله ما كان له لو كان حياً؛ لأن نصيب الحي إنما يصير مدبراً بعدما يصير 
ملك المنك مير انا لورفقة؟ لأن شراط عتقه لاتيم يموت 

مدبرة بين رجلين مات أحدهما عتق نصيبه منهاء وسعت للآخر في قيمة نصيبه» ولا 
ضمان له في تركة الميت؛ لأن الميت لو ضمن لصاحبه إما أن يضمن بالموت ولا وجه 
إلبه أيقاً ؛لأن ضاحه : : ...219 به لنا ساعد غلى: التدبين».ولكن التجارية تسعى للحي من 
نسيك الأن نيت الجن رقن فالا متقوما بعد التدريرة وك يا +" كهي العديرالما عبن 
نصيب الميت» والله أعلم . 1 

نوع 
آخر من هذا الفصل ا 

وإذا كير الرجل عا قبطن جاريته فهو جائر؟ لأنه لو أعتقه يجوز فكذا إذا دبره» 
فإن ولدت بعد ذلك ولداً لأقل من ستة أشهر فهو مدبرء وإن ولدات لأكتر من سعة أقيوالا 
يكون مدبراً؛ لأنا لم نتيقن بوجوده حين دبرء ومتى وقع الشك لا يثبت التدبير ألا ترى لو 
أعتقه ثم ولدت بعد ذلك» لأقل من ستة أشهر كان حرأًء وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر 
ا الا 
0 اله إلى في بعض رؤايات كتاب الا وسوّى بينهما وبين كك 23 يذكر 
مسألة الهبة في بعض روايات كتاب العتاق» وإنما ذكر البيع والإمهار والرهن» وذكر في 
كتاب الهبة [57"5أ/١]‏ إذا أعتق ما في بطن جارية ثم باع الجارية لا يجوزء ولو وهبها 


)١(‏ بياض بالأصل. 


زف كتاب العتاق 


يجوزء وفرق في الإعتاق بين الهبة والبيع» فمن مشايخنا من قال: في المسألة روايتان» 
والأصح هو الفرق بين الإعتاق والتدبيرء فنقول: بعدما دبر ما في بطن الجارية كما لا 
يجوز البيع لا يجوز الهبة» وبعد ما أعتق ما في بطن الجارية يجوز الهبة» ولا يجوز 
البيع. والفرق ظاهر أن بالتدبير لا يزول الولد عن ملك المولى قبل موت المولىء وإنه 
متصل بالأم» والموهوب إذا كان متصلاً بما ليس بموهوب من ملك الواهب اتصالاً يقبل 
الفضل يمنع جواز الهبة؛ لأنه يكون بمعنى هبة المشاعء فأمًا الإعتاق يزول الولد عن ملك 
المولى» فالموهوب غير متصل بما ليس بموهوب من ملك الواهبء فهو كما لو وهب دار 
ان الواهب وسلمها إلى الموهوب له وهناك تتم الهبة في الدار كذا ها هنا . 

فإن قيل: في فصل الإعتاق. . ٠.‏ إن كان لا تفسد الهبة فى الجارية من الوجه 
الذق قلس لع لا فيد عد .فيك إن الول سق شرع ناف السكناء! الولك شرعا لا جدنع 
جواز الهبة» ألا ترى أنه لو استثناه شرطاً كانت الهبة جائزة في الأم. 

ولو دبر ما في بطن أمته ثم كاتب الأمة يجوز؛ لأن الكتابة تعود للعتق» وثبوت حق 
العتق للولد لا يمنع عقد العتق في الأم. فإن وضعت بعد هذا القول ولداً لأقل من ستة 
أشهر فهو مدبر مقصود بالتدبير من جهة المولى» ومكاتب تبعاً للأم؛ فإن أدت الأمة بدل 
الكتابة إلى المولى عتقا بالكتابة» وإن لم تؤد حتى مات المولى عتق الولد بالتدبير» وتبقى 
الأم مكاتبة على حالهاء وإن لم يمت المولى ولكن ماتت الأمة يبقى الولد فيما على الأم 
على نجوم الأم. فإن مات المولى بعد ذلك فإن كان الولد يخرج من ثلث ماله يعتق بحكم 
التدبير دبراً عن بدل الكتابة؛ لأنه مكاتب استفاد عتقاً من جهة المولى» فإن كان لا يخرج 
من ثلث ماله يعتق منه بقدر ما يخرج من ثلث ماله بغير سعاية بجهة التدبير» ويلزمه 
السعاية في الباقي من رقبته بجهة التدبير» بعد هذا يخير إن شاء مضى في الكتابة» وإن 
شا فى فن البمعانة بجهة التدبيرء وإن كان بدل الكتابة أكثر إلا أنه نجمء 
والسكاية اي :7 القدي عا لج 371 اانه حرية» فيختار الأنفع في حقه. وهذا 
قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وإذا كانت الأمة بين اثنين دبر أحدهما ما في بطنها فهو جائز وإن ولدت بعد حمل 
لأقل رهن شخة أشهر عنان نصييه مدير عند الى حنةويكون للشساكت قفن نمرية خيارات 
خسة إن كال المتير شويد أ . ش ْ 

وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر لا يصير نصيبه مدبراًء والنصف فى هذه 
المسألة نظير الكل فيما إذا كانت الجارية كلها له. ١‏ 

وإذا كانت الأمة بين اثنين قال أحدهما لها: ما في بطنك حر بعد موتي» وقال 
الآخر للأمة أنت حرة بعد موتي» فولدت بعد هذه المقالة لأقل من ستة أشهرء فالولد كله 
نصين عدن امجتوماة لأنيانا دين على تدبيره الأول دبر نصيبه منه تدبير مقصودء والثاني 


() بياض بالأصل. 


كتاب العتاق رف 


دبر نصيبه منه مع تدبير الأم ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه في الولد؛ لأن كل واحد 
منهما فعل في الولد مثل ما فعل صاحبه؛ وأما في الأم فللذي لم يدبر الأم في نصيبه 
خيارات خمسة عند أبي حنيفة رحمه الله : إن كان اردص كور ا» وإن لدت لأكثر من 
ستة أشهر من وقت هذه المقالة فالولد مدبر للذي دبر الأم؛ ل 
لأنها لم تتيقن بوجود الولد وقت تدبيره فكانت العبرة بكلام الثاني» وصار. . كان 
أحدهما دبر الجارية» وهناك إذا جاءت بالولد كان الولد مدير فيعد ذلك التذبير عندهما 
لا يتجزأ فصار كل الجارية مدبرة للذي دبرهاء فصار - جميع الولد مدبراً له أيضاً تبعاً للأم. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله: التدبير يتجزىء فيصير نصف الجارية مدبر للذي دبرهاء 
ويفير تف الزلد نذير ا نايعا لتساك الجارية فإ عدار التناكك بع ذلسه فشضهن 
المذبر قيمة نصيبه من الجارية قلا ضمان له على المدبر يسبب الولد؛ لأن المدبر يتملك 
نصف الساكت من الجارية من وقت التدبير» ولهذا يعتبر قيمتها يوم التدبير واليوم التدبير 
ولد. . .0 كان جزءاً من أجزاء الجارية» فيملك المدبر نصيب صاحبه من الولد بضمان 
التعارية كنا لوا شترى» وإن اختار الساكت استسعى الجارية في نصف قيمتها ليس له أن 
يستسعي الولد بعد ذلك» وإن صار نصف الولد مدبراً إلا أنه صار مدبراً تبعاً وإذا كان تبعا 
في التدبير يكون تبعاً» في السعاية أيضاً والله أعلم. 

نوع 
آخر من هذا الفصل 

شهد شاهد على رجل أنه دبر هذا العبد» وشهد عليه آخر أنه أعتق هذا العبد لا تقبل 
شهادتهما؛ لأنهما شهدا بأمرين مختلفين» وكذلك إذا شهد أحدهما أنه أعتق بعد موته 
خاصة؛ وشهد الآخر أنه أعتقه بعد موته وموت فلان لا تقبل شهادتهما ؛ لأنهما شهدا بأمرين 
مختلفين ؛ لأن أحدهما شهد بعتق معلق بشرطين» والآخر شهد بعتق معلق بشرط واحد»ء 
وكذلك لو شهد أحدهما أنه دبر أحد عبديه» وشهد الآخر أنه دبر هذا العبد بعينه لا يقبل . 

ولو شهدا أنه دبر أحد عبديه بغير.عينه إن كانت الشهود فى حال حياة المولى لا 
تقل الشيادة عند اب سفن رمه الوه وعدوها قبل وإن' عديذا ملك يعدحرت 
ال ينظر إن لم توجد المرافعة إلى القاضي في حال حياة المولى قبلت الشهادة عند 
أبي حنيفة رحمه أله السعيمينا ا والقياس أن لا يقبل» وإن وجدت المرافعة إلى القاضي 
في حال حياة المولى وأبطل القاضي شهادة الشهود : ثم شهدا بذلك بعد موت المولى لا 
يشب القاضي شهادتهما عند أبي حيفة رحمه اله قباسا واستحساناً؛ لأن القاضي إنما أبطل 

شهادتهما لتهمة الكذب لأنهما شهدا قبل الدعوى؛ لأن الدعوى من المجهول لا تتصورء 
والشهادة قبل الدعوى علامة الكذب في الشرعء وكل شهادة ردت بتهمة الكذب لا تقبل 
لهذا بعد ذلك أبدا . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


7" ش كتاب العتاق 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه قال: هذا حر بعد موتي لا بل هذا قبلت الشهادة» 
وعتقا جميعاً من ثلثه إذا وجد الدعوى منهما بالإجماع؛ لأن الشهادة في حق كل واحد 
منهما قامت على إثبات الحق لمعلوم؛ لأنها قامت على تدبير الأول بعينه وقامت على 
تدبير الثاني بعينه» والرجوع عن الأول فهو قولنا: إن الشهادة في كل واحد منهما قامت 
على إثبات الحق لمعلوم؛ وكذلك لو شهدا أنه قال: هذا حر ألبتة» لا بل هذا مدبرا قبلت 
الشهادة في حق الأول والثاني لما قلنا. 

ولو شهدا أنه قال: هو حر ألبتة» أو هذا مدبر فإنه لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنها قامت للمجهول فى العتق والتدبير ودعوى العتق» والتدبير شرط عنده» 
وإنه لا يتصور من المجهول. 1 

ولو شهدا أنه قال: هذا مدبر وهذا وهذاء فشهادتهما للأول جائزة عندهم؛ لأنها 
وقعت للمعلوم وشهادتها للآخرين باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنها وقعت 
للمجهول. فإن أقر المولى بذلك قيل له: بين التدبير فى أي الآخرين ثبت؛ لأن جهالة 
الخصم لا تمنع صحة الإقرار؛ لأن الإقرار صحيح وغير دعوى 000 

ولو شهدا أنه قال: أحد هذين العبدين مدبر لا بل هذا لأحدهما بعينه؛ فإن 
شهادتهما للذي عيناه مقبولة بالإجماع» وشهادتهما للأولين لا تقبل عند أبي حنيفة 
رحمه الله. ولكن يحلف للآخر بالله ما أراد غيره بالكلام الأول؛ فإذا حلف كان عبدا له 
على حاله» وإن إقرار المولى بمقالته تلك صار للذي عينه مدبراً من غير بيان بالكلام 
الآخرء ويتعين العبد الآخر للكلام الأول إن عنى بالكلام الآخر تدبيراً مستقبلا له ولم 
رك وإن عنى بالكلام الآخر بيان ما ثبت الكلام الأول فإن العبد الآخر لا يصير 
مدبرأًء والله أعلم. 


الفصل العاشر 


في أمهات الأولاد 


يجب أن يعلم بأن جواز بيع أم الولد كان مختلفاً في الصدر الأول»؛ فعمر وعلي 
رضي الله عنهما كانا لا تجواز بيعهاء ثم رجع علي رضي الله عنه عن قوله» وقال بجواز 
يها مم . أجمع ]١/1575[‏ المتأخرون على أنه لا يجوز بيعهاء وترك قول على رضي الله 
عنه آخراٌ ودعت ع روا اله لد لصي عو عل و1101 وأن لا 
يبعن» والمعنى في ذلك: أنه ثبت لها بالاستيلاد حق أن تعتق بموت المولىء» قال 
عليه السلام : : «أيما أمة ولدت من سيدهاء فهي معتقة عن دبر)” “دناست لها يسول آله 
عليه السلام الاستيلاد وحقٌّ أن تعتق يموت سيدهاء وفي البيع إبطال هذا الحق عليها . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند اا والحاكم في المستدرك .١9/7‏ 
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اواتشراي يك اج كا المت فى لوال قال عليه السلام لمارية القبطية 
حين ولدت إبراهيم : «أعتقها ولدها»” ''. وهذا يوجب حقيقة العتق للحال» 0 
حقيقة العتق في المال» لا أقل من أن يثبت حق العتق» وفي يي البيع إبطال هذا الحق عليها 
ولو قضى قاضى بجواز بيعها لا ينفذ قضاؤه بل يتوقف على قضاء ا 
وإبطالك وهذا لأن العلماء اختلفوا في جواز بيع أمهات الأولاد هل هو على الخلاف. 
عضيم كالوا : ليس مختلفاً فيه» وهذا لأن الصحابة وإن اختلفوا فيه ولكن أجمع من 
بعدهم على أنه لا يجوز بيعهن؛ » والإجماع المستأخر يرفع الخلاف المتقدم» فلم تبق 
الهوانة مختانا كياء 


وبعضهم قالوا : بل هو مختلف في وهذا القائل يقول: الإجماع المستأخر لا يرفع 
الخلاف المتقدم. فيثك المتالة مكتلفا بيك والعلماء إذا اختلفوا في جارية أنها على 
الخلاف أو على الوفاق يتوقف فيها القضاء على قضاء قافن لخر إبخناء و سالاد 

ثم اختلف مشايخنا بعد هذا الخلاف أن الإجماع المستأخر هل يرفع الخلااف 
المتقدم بزمن» قال بعضهم : بين علمائنا رحمهم الله خلاف على قول محمد رحمه الله 
برنع :الجحادف لمعم وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يرفعء وإلى هذا 
مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وبعضهم قالوا: لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله 
بأن الإجماع المستأخر يرفع الخلاف المتقدم؛ إلى هنذا مال شمينةالآقنة الشب رخس 
رحمه الله» وإنما ينفذ قضاء القاضي ببيع أمهات الأو لاي ابا :ناه قاقيى اخ على 
قول هذا القائل على قول علماعنا رحدهن لك لا لأن المسالة ملف بين غلماء" 
رحمهم الله بل لأن بعض العلماء مخالف علمائنا رحمهم الله في انعقاد الإجماع من 
المتأخرين مع الاختلاف في الصدر الأول» فبعد الإمضاء لشبهة اختلاف غيرهم إياهم في 
انعقاد هذا الإجماع لا بمكان الاختلاف بين علمائنا رحمهم الله. وأم الولد لا يجوز بيعها 
وكذلك الجارية التي استولدها الرجل بملك اليمين» ار ل م أرما د دي 
بعد ذلك أو يملكها بسبب آخرء وهذا مذهبناء وقال الشافعى رحمه الله: إذا استولدها 
بحكم التكاح» ثم اشتراها لا تصير أم ولد. : 

وإذا استولدها بالزنا ثم تملكها فالقياس أن تصير أم ولد وهو قول زفر»ء وفي 
الاستحسان لا تصير أم ولد له وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

كذلك لو قال: تزوجت بهذه الجارية وولدت مني ولا يعلم ذلك إلا بقولهء وأنكر 
ذلك المولى الذي هي لهء فإذا ملكها الذي أقر بهذا فإنها تصير أم ولد عند علمائنا 
رحمهم الله. 

وإذا أسقطت أمة الرجل سقطاً استبان خلقه أو بعض خلقه صارت أم ولد لهء وإن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه حديث 25515 والبيهقى في السئن الكبرى 235457/٠١‏ والحاكم في المستدرك ؟/ 
6ه والدارقطنى فى سئئه .١717/5‏ 
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لم يستبن شيء من خلقه لا تصير أم ولدء وهذا مذهبناء وقال إبراهيم البلخي رحمه الله: 
تصير أم ولد في الفصلين جميعاً. 

وفي «المنتقيل»: قال أبو يوسف رحمه الله: وإذا أقر الرجل أن جاريته هذه قد 
أجلت بنك فهذا إقرار أنها أم ولدهء قال: إنما يقع اسم السقط على ما تبين خلقهء أما 
إذا لم يتبين خلقه فلا يسمى سقطاً؛ لأنه لا يدرى ما هو. 

وإذا كان جارية الرجل حاملاً فأقر أن حملها منه فإنها تكون أم ولد له. وكذلك إذا 
قال الرجل: إن كانت أمتي حبلى فهو منيء ثم ولدت ولداً أو أسقطت سقطاأً استبان 
خلقه؛ أو بعض خلقه وأقر به فإنها تصير أم ولد له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهرء وإن 
أنكر المولى الولادة وشهدت عليه امرأة جاز ذلك ويثبت النسب وتصير الجارية أم ولده لا 
بشهادة القابلة» بل بإقرار المولى. 

وفي «المنتقئ» بشر عن ابن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله : رجل قال لأمته: قد 
حملت مني حملاً أو قد حبلت مني بحمل» ٠‏ فتصير أم ولد له ولا يصدق بعد ذلك أنه كان 
ريحاً وكذلك لو صدقته الأمة أنه كان ريحاً لم تبطل مقالته الأولى» وهي بمنزلة أم الولدء 
0 لم أعتقها وصدقته الأمة لم يبطل عتقها. 

وفيه أيضا أ: رجل أقر أن ما في بطن جاريته منهء أو قال: الذي في بطنها مني ولم 
يتبين ذلك إلى حبل ولا إلى ولدء ثم قال بعد ذلك إنها كانت ريحاً وصدقته الجارية فهي 
أمة تباع» ف لاح ار لي ل د ا وانها قن تقلت 
فط معدن الخلق فالقول قؤلها وهي أم ولد له؛ لأن هذه المقالة على وجهين: 
أوجههما أنه على الحبل إذا ادعته» ألا ترى أنها لو جاءت بولد بعد مقالته بشهر وامرأة 
تشهد على ولادته ثبت نسبه لم يكن له أن يبيعه» ولو لم تكن المقالة الأولى إقراراً بالحبل 
كان له أن يبيعه. 

رجل أقر أن أمته حبلى ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين» وشهدت امرأة على 
الولادة» وقالت الأمة: هذا الولد من ذلك الحبل وجحد المولى أن يكون هذا من ذلك 
الحبل فالأمة أم ولد له» ولا يثبت نسب الولد منه وهو بمنزلة أمته» وإن أقر المولى أنه 
ذلك الحبل وأنه منه وقد جاءت به بعد ذلك بعشر سنين فهو ابنه» وقوله من ذلك الحبل 
باطل» ولو شهد عليه شاهدان في أمتهء فشهد أحدهما أنه قال: قد ولدت مني» وشهد 
الآخر أنه قال: #عن خلج نى نبي أم«ولدة فقد أجمعا عليه» وكذلك لو شهد أحدهما أنه 
أقر أنها ولدت غلاماً وشهد الآخر أنه أقر أنها ولدت جارية. 

وعتق أم الولد يعتبر من جميع المال» بخلاف عتق المدبر يعتبر من الثلث» وفي كل 
ذلك اتبعنا الأثر» والمعنى في ذلك أن التدبير إضافة العتق إلى ما بعد الموت بجزء إن 
جعلناه ه سبباً للحال لضرورة أنه لا يمكن اعتباره إعتاقاً بعد الموت» إلا أن المعتق تأخر 
إلى ما بعد الموت فكان المدبر مملوكاً للمولى من كل وجه وقت الموت» فيعتبر عتقه من 
الثلث بخلاف أم الولد؛ لأن الأصل في الاستيلاد أن يوجب العتق للحال لا نسيئة» وقد 


كتاب العتاق يف 


صح بلا تعليق فيه فما ينبغي أن يكون حكمه معلقاً إلا في حق ما انعقد الإجماع عليه؛ 
والإجماع انعقد على تعلق الحرية في حن الاستمتاع والاستخدام دون غيره من الأحكام 
فلا يظهر كونها له وقت موت المولىء فيما عدا الاستمتاع والاستخدام» فلا يعتبر عتقها 
من الثلث» وإذا أقر في صحته أن أمته قد ولدت منه فإنها تصير أم ولد له فيكون عتقها من 
جميع المال؛ سواء كان معها ولد أو لم يكن وإن أقر ذلك في مرضه إن كان معها ولد 
فكذلك الجواب تصير الجارية أم ولد له وتعتق من جميع المال» وإن لم يكن معها ولد 
لم يصح الإقرار بالاستيلاد» بل تعتبر وصية حتى تعتق من ثلث المال. 

وإذا استولد الرجل مدبرته صح الاستيلاد وبطل التدبير. ومعنى قوله: بطل التدبير 
أنه لا يظهر حكم التدبير بعد ذلك؛ لأن حكم التدبير أن يعتق من الثلث» وهذا يعتق من 
جميع المال» فكان في الاستيلاد ما في التدبير وزيادة» فلا يظهر حكم التدبير» وإذا لم 
يظهر حكم التدبير فكأنه بطل وإذا زوج أمة ولده من رجل جاز. يجب أن يعلم بأن المولى 
من الاستمتاع والتصرف في أم الولد ما يكون له في المدبرة؛ لأن الثابت لها في الحال 
حق الحرية والثابت للمدبرة سبب الحرية» فأما الملك في الحال فغير زائل» والملك 
مطلق في التصرف وصيانة حقهم واجب» فكل تصرف يؤدي إلى إبطال حقهما كالبيع 
والهبة وما أشبه ذلك يمنع منه وما لا فلاء والتزويج لا يبطل هذا الحق» فلا يمنع عنه. 
وما ولدت من الأولاد من الزوج يون سدوالعها يععق عدوت السيد يمترلعهاء:وإذا 
[“”“'ب/ ]١‏ استولد الرجل جارية بالتكاح» ثم فارقها فزوجها المولى من غيره فولدت من 
زوجها الثاني؛ ثم اشترى الزوج الأول الجارية مع ولدها من الزوج الثاني تصير الجارية 
أم ولد له حتى لا يجوز بيعها. 

وفي بيع ولدها خلاف؛ على قول علمائنا الثلائة رحمهم الله: يبيعهاء وعلى قول 
زفر: لا يبيعهاء ولو ملك ولدها منه يعتق بلا خلاف. والوجه لعلمائنا الثلاثة رحمهم الله 
في ذلك: أن الملك شرط ثبوت حق الحرية لهاء والسبب لا يفيد الحكم قبل وجود 
الشرطء فلم يثبت لها حق الحرية قبل أن يملكها وكل ولد ينفصل قبل يوم الحرية للأم لا 
يثبت له حق الحرية؛ لأن ثبوته في الحكم للولد بحكم السراية عن الأم» فلا يتصور ثبوته 
في الولد قبل ثبوته في الأم» بخلاف ما لو ملكها فولدت ولداً؛ لأن هناك الحق ثابت في 
الأم حال ولادتها من غيره فيسري إلى الولد» أما ها هنا بخلافه. 

نوع 
آخر من هذا الفصل 

أمة بين رجلين جاءت بولد» فادعاه أحدهما يثبت نسب الولد» وصارت الجارية 
كلها أم ولد له بلا خلاف» أما على قولهما: فلأن الاستيلاد عندهما لا يتجزأء فإذا ثبت 
حكمه فى نصيب المستولد يثبت فى نصيب الآخر. وعند أبي حنيفة رحمه الله الاستيلاد 
متجزىء لأن حكمه ثبوت حق الحرية بالعئق للحال» وثبوت حقيقة العتق بعد الموت» 
كان عالتدير والدير عيدة مجر كذ الاتعيلاد سير تفنيتي الميفرلد ازا ام ولد 
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له ثم يملك نصيب صاحبه بالضمان بعد الاستيلاد» فيصير نصيب صاحبه أم ولد له 
بعدما يملك عليه نصيبه لا بنفس الاستيلاد على ما مر قبل هذا: أن من ملك جارية ولد 
منها ولد ثابت النسب صارت الجارية أم ولد له» فيصير نصيب الساكت أم ولد له بهذا 
الطريق» حتى قال أبو حنيفة رحمه الله في المدبرة بين رجلين استولدها أحدهما يبقى 
نصيب الساكت مديراً كما كانء ونصيب المستولد يصير أم ولد حتى إذا مات المستولد 

وإذا مات الساكت يعتق نصيبه من الثلث؛ لأن بعد ما صح الاستيلاد ولم يملك 
نصيب شريكه بالضمان» فبقي حكم الاستيلاد مقصوراً على نصيبه» إلا أنه فرّق بين 
الاستيلاد والتدبير والإعتاق بأن أحد الشريكين إذا أعتق الجارية أو دبر لا يملك نصيب 
الساكت إلا برضاهء فإن الساكت إذا لم يرض يتضمين المدبر» ولكن أراد أن يترك نصيبه 
في التدبير كذلك» أو يعتق فله ذلك» وإذا استولده أحد الشريكين الجارية يملك نصيب 
الساكت بعد ما صح الاستيلاد في نصيب المستولد رضي الساكت بذلك أو سخط. 

وإذا كانت الجارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهما وصارت 
الجارية أم ولد لهما تخدم كل واحد منهما يوماً كما كانت تفعل قبل» فإذا مات أحدهما 
عتقت». ولا ضمان للشريك فى تركة الميت بالاتفاق» ولا سعاية عليها فى نصيب الشريك 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما تسعى في نصيب الشريك . ْ 

ولو أعتقها أحدهما فى حياته عتقت: ولا ضمان على المعتق للشريك ولا سعاية 
عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما: ضمن نصف قيمتها أم ولد للشريك إن كان 
موسراًء وإن كان معسراً يسعى في نصف قيمتها أم ولد للشريك» وهذه المسألة في 
الحاصل بناء على أن أم الولد مال متقوم عندهماء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله» وعن هذا 
قال أبو حنيفة رحمه الله: أم الولد لا تضمن بالغصبء وقالا: تضمن بالغصب؛ لأن 
ضمان الغصب يختص بمال متقوم بخلاف ضمان العقل» فإنه لا يختص بمال متقوم» ألا 
ترى أن ا 1 7" من بالقتل. 

وعن محمد رحمه الله في «الرقيات» أن أم الولد تضمن بالغصب على نحو ما يضمن 
به الصبي الحر حتى لو مات حتف أنفه لم يضمن الغاصب شيئاء ولو مر بها إلى مسبعة 
فافترسها سبع. فإن هذا يضمن؛ لأن هذا يضمن جناية لا ضمان الغصبء ألا ترئ أن 
الصبي الحر يضمن بمثله . 

ولا خلاف لأحد أن المدبر مال حتى يضمن بالغصب والإعتاق بلا خلاف» هما 
يقولان بأن التقوم حق الملكء» والملك باق بعد الاستيلاد» فتبقى حقيته وهو التقوم: 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن المالية والتقوم يثبت بالإحراز ألا ترى أن الصيد وسائر 
الأشياء المياضة لاحكوة نال معقوما قبل الأحرات وك الأخراة تس هالا 
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متقوماً. ...”2 باعتبار الأصل ليس بمال» ولكن يعطى له حكم المال» والتقوم إذا 
ضال ......22“, ولأصل المالية فإذا حصنها واستولدها فقد أظهر أن إحرازه لها لملك 
المنفعة» لا لأصل المالية» وملك المتعة ينفك عن ملك المالية» ألا ترى أن للزوج على 
المنكوحة ملك المتعة لا ملك المالية» » فصار في حق المالية والتقوم كأنه لا إحراز بخللاف 
فصل المدبر؛ لأن إحرازها للمالية إذا لم يظهر منه ما يدل على إحرازها بملك المتعة أو 
لمعنى آخر ؛ ولأن الباقي للمولى على أم ولده ملك الحرمة والمنفعة؛ وكل ذلك لا يضمن 
بالغصب والإتلاف» والباقى له على مدبرته ملك المالية» فإنه يقضي دينه من ماليتها بعد 
ترك الدرلن + فإنها فس والمال يضم بالإثلدق. ْ 

ثم في هذا المقام يحتاج إلى معرفة قيمة أم الولد وقد اختلفوا فيهء بعض مشايخنا 
قالوا: نصف قيمتها فيه؛ وقال بعضهم: : ثلث قيمتها فيه؛ لأنه فات في حقها من المنافع 
الثلثان منفعة الاسترباح» ومنفعة قضاء الدين بعد الموت» فإنها لا تسعى» وبقي منفعة 
واحدة وهي منفعة الاستفراش» وقال بعضهم: ينظر 30 ملاهمرها علن نهر ها 
ذكرنا في المدبرة. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين فقال أحدهما: إن كان في بطنها غلام فهو مني» وإ 
كانت جارية فليست مني» وقال الآخر: إن كان في بطنها جارية فهو مني وإن كان غلاما 
فليس مني» فهذا على وجهين: 

الأول: أن يخرج الكلامان منهما ا وفي هذا ا ل و 
النظن نهو :ليما عميع) سواء:ولنات عازية أو غاذاء لان كلبيجا اذغنا الخبل بر 
إليهما تعيين صفة الحبل» وهذا لأن الدعوة إخبار عن نسب ثابت وليس 6 نسب 

مبتدأ؛ لأنه إخبار أن العلوق حصل من ....'' فإنما يصح بقدر ما بهما من العلمء 
رلهجاغلع باضل الحرل: ...30" يدل عليه» أما لا علم لهما بصفة الحمل فيصح منهما 
الإخبار ع أضل السمل دول مح سيدا تش قرت اهنا الا : : ما في بطن هذه 
الجارية مني ولو قالا هكذا وخرج الكلامات معاً ثبت نسب الولد منهما وصارت الجارية 
أم ولد لهما كذا ها هناء بخلاف قوله: : إن كان في بطنها غلام فهو حر وولدت جارية 
حيث لا يعتق؛ لأن قوله فهو حر إيقاع عتق مبتدأء فإنما يقع حسب ما أوقعه أو إنما أوقعه 
هو على الغلام دون الجاريةء هذا إذا خرج الكلامان منهما معا. 

وإن سبق أحدهما بمقالته ثم ولدت ولداً غلاماً أو جارية لأقل من ستة أشهر من 
وقنت المقالسن جميعا” فهو ولد الذي سبق بهذه المقالة غلاماً كان أو جارية؛ 
لأن. . . .20 كل واحد منهما صادفت حملاً موجوداً وإحداهما سابقة فتكون هي أولى 
كما بعد الانفصال. 


وإن مات الولد لستة أشهر من وقت المقالة الأولى» ولأقل من ستة أشهر من وقت 
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المقالة الثانية فهو ولد الثاني» وإن جاءت به لستة أشهر من وقت المقالتين لم يثبت يثبت نسبه 
من واحد منهما إلا أن يجدد الدعوى؛ لأندغوة كل واخد مفهينا ملقه بالكطر: فإنها 
معلقة بحبل حادث. وتعليق الدعوة بالخطر باطلة. 

وإذا كاتب الرجل أم ولده فجاءت بولد في مكاتبتها ثم مات المولى قبل أن يقر به 
ينظر إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر [17751/ ]١‏ منذ كاتبها ثبت نسبه من المولى» 
وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ كاتبها لا يثبت نسبه من المولى؛ لأن فراش المولى 
زال عنها بالكتابة لا إلى عدّة فإنه لم يجب عليها عدة بالكتابة والفراش متى زال لا إلى 
عدة ثم جاءت بالولد إن جاءت لأقل من ستة أشهر منذ زال الفراش يثبت النسب من 
ماكب لراش من شر قورع روزن ادك قد نميه أشور مامد لخريد يثبت النسب من 
صاحب الفراش إلا بالدعوى. كما لو طلق امرأته قبل الدخول بهاء والله 5 


سرحي اله في« ليله إذا قال الرعل لامع امرك دك توي نيه العنق 
يصير العتق في يدهاء حتى لو أعتقت نفسها ذ فى المجلس عتقت. ولو قال لها : اختاري 
ينوي العتق لا يصير العتق في يدها فقد فرق بين الأمر باليدء وبين قوله اختاري في باب 
العتق وسوى بينهما في الطلاق. 

وفي «الأصل» أيضاً: إذا ادعى العبد أو الأمة العتق على مولاه» وليس لها بينة 
حاضرة فإنه يدفعه إلى مولاه» ولا يحال بينه وبين المولى حتى لا تزال يد المولى عنه 
لمجرد الدعوى, وإن أقام شاهداً واحداً» فإنه ينظر إن كان الشاهدء فالدعوى. . .20 وإن 
أقاه فافيقا. لايجالا يشهيها العيد :الام في فلل على النسواءاو إن كان لاما .: فكذلك لا 
يحال بينهماء هكذا ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب». 

قالوا: وهذا الجواب مستقيم في العبد غير مستقيم في الأمة؛ فقد ذكر محمّد 
رحمه الله أن المرأة إذا ادعت طلاقاً على زوجها. .2©30, لأن. ...07 في الطلاق حت الله 
تعالى وهذا المعنى موجود في الأمة فيجب الحيلولة اعتباراً بحق الله تعالى» ولا يجب 
القضاء ء لأن فيه حق العبد كما في الطلاق» قال شمس الائمة السرخسي رحمه الل وهذا 
إذا دعت أن شاهدها الآخر الحاضر بخلاف العبد؛ لأن. اين مب دصل العناد 
ولا بحي الشيلؤلة كنا لا حب القفاء. 

وإن أقام شاهدين» فإن كانا مستورين فهو على وجهين إن كان المولى فاسقاً مخوفاً 
عليه يحال بينهما في العبد والأمة جميعاً» فإن لم يكن المولى فاسقاً مخوفاً عليه ففي 
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الأمة يحال» وفي العبد لا يحال. وإن كان الشاهدان فاسقين» مع الأمة يحال على كل 
حالء وأما فى العبد اختلاف الروايتين» ذكر فى رواية أنه لا يحال» وذكر في رواية 
أخرى :أن بعال إذا كان البدر ان سحونا على الفيد< رقن (القاك 4إ3ا قال لعيده ساحن 
إلبه'ومات قبل قوله :الهبة خات عيداً لأثه حقة. ْ ْ 

وفى «الأصل»: إذا قال إن اشتريت عبداً أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر فاشترى 
عبداً مع آخرء فإنه لا يعتق فإن اشترى نصيب صاحبه بعد ذلك عتق عليه؛ فإن اشترى 
نصف عبد وباعه ثم اشترى النصف الأخير هل يعتق النصف الآخر؟ ففيما إذا عقد يمينه 
بلفظة الملك بأن قال إن ملكت إن عنى العبد بأن قال: ملكت هذا العبد يعتق النصف 
الآخر فإن لم يعتق بأن قال: إن ملكت عغيذا إن ملكت مملوكا القبامن أن يغتى التضت 
بالآخر. وفي الاستحسان لا يعتق. وفيما إذا عقد يمينه بلفظة الشراء يعتق النصف الآخر 
سواء عي المعلوك بأن قال إن اختريت :هذا العبد إن اشتريت هذا السلوك» أو لم يعين 
أن قال إن اشعريت عند إن اشتريت مملركا. 

وجه القياس في فصل الملك: أن الحالف جعل شرط الحنث مطلق ملك العبد لا 
ملكاً مقيداً بصفة الاجتماع. وقد ملك العبد وإن ملكه متفرقاً. لكن تعذر إنزال العتق في 
النصف الذي زال ملكه. فيجب إنزاله في النصف الذي هو على ملكه. 


وجه الاستحسان: وهو الفرق بين الشراء والملك وبين المعين وغير المعين في 
الملك في العرف» ووجه ذلك أن قبل الاجتماع في فصل الملك إذا لم يكن المملوك 
معيناً ثابتًء فالفرق أن الرجل يستجيز من نفسه أن يقول: :“ها ملكت مملوكاً ها لكت 
عبداًء إذا لم يجتمع في ملكه مملوكاًء وإن ملك مملوكاً على التفاريق» وكذللة مكحيو 
من نفسه أن يقول: ما ملكت ألف درهم إذا لم يجتمع في ملكه ألف درهمء وإن ملك 
ألوفا على التفاريق» ومثل هذا الفرق لم يوجد في المعين بل العرف في المعين بخلافه. 
فإن الإنسان لا يستجيز من نفسه أن يقول: ما ملكت هذا العبد إذا ملكه على التفاريق» 
وكذلك في فصل الشراء العرف بخلافه» فإن الإنسان لا يستجيز من نفسه أن يقول: فما 
اشتريتث عبدا :ها اقعريت هذا العيد»'إذا كان اشعرى على سبيل التفاريق»..وإذا اتعدم 
العرف المقيد بقيد الاجتماع في فصل الملك عند التعيبن وفي فصل الشراء على الإطلاق 
يحمل فيها بقضية القياس . 

وفي «الأصل» أيضاً: إذا قال إن اشتريت فلاناً فهو حرء فاشتراه شراءً فاسداً لم 

يعتق إذا كان العبد في يد البائع وقت الشراء» وهذا لأن الشراء الفاسد منعقد عندنا قبل 
القبض إلا أنه لا يفيد الملك قبل القبض فينحل اليمين بنفس الشراء وفي تلك الحالة لا 
يحنثء' فلهذا لا يعتق. ْ 

ولو كان في يد المشترى وقت الشراءء فإن كان مضموناً عليه بضمان القيمة 
كالمغصوب ونحوه يعتق» ويصير قابضاً له بنفس الشراء» فإن مثل هذا القبض ينوب عن 
قبض الشراء فيصير مملوكاً له بنفس الشراء فيعتق» فأما إذا لم يكن مضموناً عليه أصلاً 
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كالوديعة والعارية أو كان مضموناً عليه إلا أنه لم يكن مضموناً عليه بالقيمة» كالرهن لا 
يعتق: لأ نمثل هذا القفل'لا.ينوب عع فبضن الشزاء فتشحل اليمين بالشراء :ولا ملك فى 
تلك الحال فلا يعتق. ْ 

وعن محمّد رحمه الله: إذا قال لعبده نسيت عتقك أو رضيت جاز قال ابن رستم 
يعتق» وروى بشر عن أبي يوسف قوله نسيب عتقك وشرط النية فيه لوقوع العتق. 

وفي «البقالي» إذا قال لعبده هأنت حر أمس وإنما مملعة الوم فو سر نضاء أو 
ديانة» ١‏ حرو ا كدير وكذلك قبل أن أشتريك بخلاف قوله أعتقتك 
قبل اشتر 

00 طلاق «المنتقئ» عن أبي يوسف: إذا قال لعبده أنت حر أمس» وقد اشتراه 
اليوم إنه يعتق» قال: ولا يشبه هذا الطلاق قال فصار تقدير مسألة العتاق» كأنه قال: أنت 
حر الأصل. 

وإذا قال: : كل مملوك لي حر وله عبيد وأمهات أولاد. ومدبرون ومكاتبون عتقوا 
جميعاً من غير نية إلا المكاتبين فإنهم لا يعتقون إلا بالنية, أما لا يعتق المكاتبون من غير 
نية إما لأن في ملكهم قصوراًء فإنهم أحرار يدا أو لأن في : نسبهم إلى المولى قصور. 

ولو قال: كل مملوك لي حر فنوى الرجال دون النساعء 0 النساء دون الرجال 
صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه أراد الخصوص من العموم» ومن نوى الخصوص من العموم 
لا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله لأنه نوى ما يحتمله 
لفظه» فالعام يحتمل الخصوص 

ولو قال: مماليكي كلهم أحرار فنوى الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال لم 
يذكر هذا الفصل في «الكتاب»» قالوا: ينبغي أن لا يصدق ديانة ها هناء فإن نوى 
الخصوصن :من العهوم: والأصلافيبعة ذأ كاي كل إزاا تر يطلة امم العام موعت 
الخصوص كما في قوله تعالل: سبد الْمليكَةٌ كلهم أمَعونَ © إلا إبليس4 [الحجر: 
15١‏ وإذا ذكر قبل الاسم العام لا تمند اللدصدر من كملا. ف لقره لات قدرطة «#نُدَمَرٌ 
كل شيم بأَمْرِ رَيهَا؛ [الأحقاف: 10]» وكان 0100000 لأنه لم يذكر كثيراً من الأشياء 
ذل مسا عر المسبو اتير لذ قن واليس :ني ذلك إن بقن لالد اتسة ل لد اير 
للتعميم» فإن التعميم ثابت بالاسمء وإنما يذكر للتأكيد ويمنع الخصوصء فأما قبل الاسم 
العام لا يذكر للتأكيد. لأن التأكيد صفة للاسمء ولتهيوو قيال كك الموضوت) فكون 
اسماً عاماً كغيرها من الأسماءء فيكون قابلاً للتخصيص. 

إذا ثبت هذا فنقول: في قوله مماليكي أحرار كلمة كل ذكرت بعد الاسم العام 
فمنعت الخصوص» فكو ثارياً الخصوص في لفظ لا يحتمل الخصوص فلا يصدق ديانة 
كما لا يصدق قضاءًء بخلاف قوله كل مملوك لي حر؛ لآن هناك كلمة كل ذكرت قبل 
الاسم العام؛ فلا يمنع الخصوص فقد نوى الخصوص في لفظ يحتمله فيصدق ديانة. 

ثم إن محمّداً رحمه الله يقول في هذه المسألة في عتاق «الأصل»: إذا نوى الرجال 


كتاب العتاق ش 4م 


دون النساء أو نوى النساء دون الرجال صدق ديانة لا قضاءء وفي أيمان «الأصل» 
[3**ب/ ]١‏ قال: إذا نوى الرجال دون النساء وأجاب بما أجاب في العتاق ولم يذكر ما 
إذا نوى النساء دون الرجال. 


حكى عن الفقيه أبى بكر البلخى رحمه الله أنه كان يجعل في المسألة روايتان» وكان 
فرك إذا نوى. النسناء دون الرحال لا يدق فياه على جرواية الأ يكان بوعل رواية العناق 
يصدق» وإذا نوى الرجال دون النساء يصدق ديانة على الروايات كلها . 

وجه ما ذكر في العتاق ظاهر: أنه نوى الخصوص من العموم فيصدق ديانة كما نوى 
الرجال دون النساء» وجه ما ذكر في الأيمان أن كلمة كل دخلت على المملوك؛ 
والمملوك اسم للذكر يقال للأنثى مملوكة إلا أن الأنئى تدخل في هذا الاسم تبعا تبعا : إلا أنا 
لو صححنا نية النساء فقد جعلنا ما هو الثابت باللفظ تبعاً أصلاًء والتبع في الشيء لا 
يصير أصلاً في ذلك الشيء وبه فارق ما إذا قال: نويت الرجال دون النساء» والصحيج أن 
لا يجعل في المسألة روايتان» لكن أشبع محمّد رحمه الله الجواب في العتاق وأوجز في 
الإيمان» ووجه ذلك: ما ذكرنا أنه نوى الخصوص من العموم وما قال من المعنى فاسد؛ 
لآن المملوك مشتق من ملك يملك لا من الذكورة والآنوثة: 

ألا ترى أن هذا الاسم يقع على الدار والخشب والثوب لوجود الملك» وإن كان لا 
يوجد الذكورة والأنوثة قلنا والملك لا يختلف بالذكورة والأنوثة» فكان كاسم الآدمي يقع 
على الذكر والأنثى» لأنه اسم مشتق من كونه ولد آدم والذكر والأنثى في هذا سواءء 
وعلى هذا لا يتأتى ما ذكر معنى الاستحالة» وإن قال أعني المدبرين ذكر في عتاق 
«الأصل» أنه لا يصدق قضاءً ولم يتعرض للديانة وذكر في أيمان «الأصل» الأصل أنه لا 
يصدق قضاءً وديانة» فمن مشايخنا من لم يجعل في المسألة روايتين» وإليه مال شيخ 
الإسلام رحمه الله ومنهم من جعل في المسألة روايتين وإليه مال شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله والأول أظهر ووجه ذلك : أنه نوى تخصيص ما ليس في لفظه؛ انرق 
تخصيص الوصفء فإن التدبير في المماليك حقه وبهذا يقال: مملوك مدبر ومملوك غير 
مديرء وصفة المملوك غير ملفوظ بها وإنما يثبت اقتضاءء ضرورة أن المسمى لا ينفك عن 
الصفة فتكون نية التخصيص فيما ثبت اقتضاءء والمقتضى غير ملفوظ فهو معنى قولنا: إنه 
نوى تخصيص ما ليس في لفظه ونية التخصيص فيما ليس بملفوظ» فهو معنى غير صحيحة 
تدان ودتاءة كان تاي اناد لعي اللتص رار 0 اللفظ؛ لأن 
الذكورة والأنوثة عق الممالتك لا ذكر لها لنظأ وإنها يعبت اقتضاء إلا آنا تركنا القياس 
قم تغب زؤة دوتباة المدويرة: أن لطم تاك للمجوير شين 0 فدرلا يكن 
التخصيص إلا باعتبار الوصف فإن المخصوص لا يمتاز عن الاسم العام إلا باعتبار 
الوصفء فلو لم تصح نية التخصيص في الوصف أصلاً ما أمكن تخصيص عام أبداً وهو 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5م كتاب العتاق 


وضع قابل للتخصيصء فيعود إلى موضعه عنها بالنقضء وإنه لا يجوزء وهذه الضرورة 
تندفع متى صححنا نية التخصيص باعتبار الأوصاف الأصلية التي لا يخلو المسمى عنهافي 
أصل الخلقة» فبقي التخصيص باعتبار الأوصاف العارضية على أصل القياس . 

إذا ثبت هذا فنقول الذكورة والأنوثة من الصفات الأصلية وأما التدبير من الصفات 
العارضية وعلى قول ما ذكر ما يجب أن يصح فيه التخصيص في السواد والبياض لأن 
السواد والبياض من الأوصاف الأصلية التي لا يخلو المسمئ عنها في أصل الخلقة وعلى 
قياس ما روي عن محمد رحمه الله في غ غير رواية الأصول أنه لا يصح نية التخصيص في 
ا سوا ل لو 
نية التخصيص باعتبار الوصف الأصلي روايتان. 

وإذا قال الرجل لعبيده: أنتم أحرار إلا فلان كان فلان عبداً وعتق من سواه؛ لأن 
اكلام المكين »ا لاسا ء تكلم بما وراء الثنياء وكذلك لو قال لعبدين له : أنتما حران إلا 
متالما + واسم أحدهما سالم صح الاستثناء حتى كان سالم عبداً لما قلناء 0 
استثناء البعض من الكل صحيح واستثناء الكل من الكل باطل» وهذا لما ذكرنا: أ 
الكلام المقيد بالاستثناء ل 0 
ليتحقق التكلم بما وراءه. 

إذا ثبت هذا فنقول: خرجت المسألتان؛ لأنه استثناء البعض عن الجملة فيها وقال: 
سالم حر ومرزوق حر إلا سالماً عتقاد بطل الاستثناء لأنه تكلم بكلامين كل واحد منها 
تام ومستقل بنفسه حيث ذكر بكل كلام خبراً فلا يصير أحدهما مضموماً إلى الآخر بل 
يبقى كل واحد منفرداً» كأنه ليس معه غيره وكان قوله اانا متأولاً يجتمع ما تناوله 
أحد كلاميه» وكان باطلاً كأنه قال سالم حر إلا كاله وهذا بخلاف قوله سالم ومرزوق 
حران إلا سالما؛ ؛ لأن هناك الكلام الأول ناقص لأنه لم يذكر له خبراً فيصير مضموماً إلى 
الثاني ويصير الكل كلاماً واحداًء وكان قوله: إلا سالماً استثناء البعض من الجملة فصح. 

وإذا دعى الرجل عبداً له يقال له سالم فأجابه عبد آخر له يقال له مرزوق فقال: 
أنت حر عتق مرزوق؛ لأنه أتبع الإيقاع الجواب فينصرف إلى المجيب فإن قال: عنيت 
سالماً عتق سالم بنيته ؛ لأن المنوي من محتملات كلامه ولكنه لا يصدق في حرف العتاق 
وغير مرزوق قضاءًء ولو أشار إلى عبد له سالم فقال: يا سالم أنت حر فإذا هو مرزوق 
0 لأنه أتبع الإيقاع النداء فيقع على المنادى ولو 
أشار إلى شخص ظن أنه سالم لما قلنا. 

ولو أن رجلا أعتق عبداً له أو جارية له ثم جحد العتق وأخذ من العبد غلته؛ أو 
استخدمه ووطىء الأمة ثم أقر بذلك العتق أو قامت عليه البينة» فإنه يرد على العبد ما أخذ 
من الغلة وضمن للجارية مهر مثلها ولا يضمن للعبد بسبب الخدمة شيئا. 

قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله فى اشرحه»: ما ذكر من الجواب فى الغلة» 
نلك مستقيم: فيما إذا كان الع تعر :النذى أخر فيه أو اكشيية [لآنه مين انه كان را ها 


كتاب العتاق هم 


كيين ]0 إمان]إذا ان العولى هو انق أجرء فعا احذ القولى هن الآخزة يكوه مركا 
له؛ لأنه وجب بعقده ولا يلزمه الرد على العبد ولكن لا يطيب للمولى ذلك؛ لأنه حصل 

وإذا قال: أحد عبيدي حر وليس له إلا عبد واحد عتق ذلك العبدء وإذا قال 
الصبي: كل مملوك أملكه إذا احتمل» فهو حر لا يصح هذا اليمين أصلاً. فرق بين هذا 
وبين العبد إذا قال: كل مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حرء فإنه يصح هذا اليمين إذا كان 
العبد بالغاًء ولا فرق بينهما من حيث الظاهر لأن كل واحد منهما لا يملك الإعتاق للحال 
ثم لم يصح اليمين بالعتق من الصبي» وصح من العبد. 

والفرق : أن الإعتاق من العبد إذا كان بالغاً إنما لم يصح لعدم ملكه لا لفساد 
عبارته» فإذا أضافه إلى ما بعد العتقء فقد أضافه إلى الملك أما الإعتاق من الصبي إنما 
لا يصح لفساد عبارته فيما يتضرر به لا لعدم الملك وفيما يرجع إلى فساد العبارة العتق 

وذكر في «عيون المسائل» إذا قال الرجل لعبيده: أنتم أحرار إلا فلاناًء وفلاناً 
وفلاناً سماهم جملة عبيده في الاستثناءء هل يعتقون؟ لم يذكر هذا الفصل في «العيون»» 
فعلى قياس ما ذكرنا في «الزيادات» إذا قال: كل جارية لي حرة إلا جارية هي ثيب ثم 
قال: هذه ثيب» وهذه ثيب لا يعتقن وإن قلن أبكار عتقن لا بقولهن ولكن بإيجاب العتق 
0 ا عاد 
الاستثناء في هذه المسألة» وإن كان مستغرقا للكل إنما فعل هكذا؛ لآن الاستثناء تصرف 
للف لل ا ا وباعتبار الى ال الصيغة» هذا استثناء 
كن حك ل ال حم 

ألا ترى أنه لو قال: نسائي طالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء. وإذا قال نسائي 
طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة وليس له من النسوة سواهن» فإنه يصح الاستثناء وإن كان 
هذا استثناء الكل من الكل من حيث الكلم؛ لأن هذا استثناء البعض من الكل من حيث 
الصيغة. وكذلك إذا قال فى وصيته: ثلث مالي لفلان إلا ثلث مالي لا يصح الاستثناء» 
ولو قال: ثلث مالي لفلان إلا ألف درهم وثلث ماله ألف درهم لا غير صح الاستثناء» 
وطريقه ما قلنا. 

وإذا قال الرجل في وصيته: أعتقوا عبدي الذي هو قديم الصحبة فقديم الصحبة 
تكلموا فيه» روي عن محمّد رحمه الله أنه قال من صحبته ثلاث سنين» واختار الصدر 
الشهيد حسام الدين رحمه الله أن يكون صحبته سنة وهو قول بعض العلماء» وبه كان يفتي 
محمّد بن مقاتل. 


)١(‏ ما بين معكوفين: كذا بالأصلء» وفي العبارة تخليط واضح. 


ىم كتاب العتاق 


مريض قال لورثته إن بيد كان مرابنده مما بنت فهذا وصية بالعتق معنى» فينبغي أن 
يعتقوهم. مريض قال لورثته: أعتقوا فلاناً بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاءء وبطل 
الاستثناء ولو قال: هو حر بعد موتى إن شاء الله بطل الإيجاب» وهذا استحسان وبه أخذ 
محمّد رحمه الله والحاصل: أن الاستثناء في الأمور باطل إن من قال لغيره بع عبدي إن 
شاء الله كان الاستثناء باطلاء وكان للمأمور أن يبيعه والاستثناء في الإيجاب صحيحء 
والفرق: أن الإيجاب يقع ملازماً من حيث لا يقدر على المطالبة بعد ذلك» فيحتاج إلى 
الاستثناء فيه حتى لا يلزمه حكم الإيجاب والأمر لا يقع؛ لأن ما فاته يقدر على إبطاله 
بعزل المأمور فلا يحتاج إلى الاستثناء فيه» وفي «القدوري»: وأما كلمه إن شاء الله إذا 
دخلت فالكلام رفع حكمه أي تصرف كان. 

إذا قال لمولاه: أعتقنى حتى أعطيك ما تريد» فأعتقه وجب على العبد قيمته لأن 
هذا وال سكو اصلى جد مسي ابر قن شل سن كحي ةق مضه السن و لذن 
ال مين" تمدو إنجاي اليدات تسفكورة الغيد على اميك وتجلان رف شور 
فيجب رده معنى بإيجاب قيمة العبد عليه . 

رجل قال لغيره: جاريتي هذه لك على أن تعتق عني عبدك فلاناً فرضي بذلك ودفع 
الجارية إليه لا تكون الجارية له حتى يعتق العبدء كذا روى خلف بن أيوب عن محمّد 
رده اه > لأند طلب مه تمليك القد مقتضى طلب الإعتاق مقاباا بتمليك الجارية ما لم 
يوجد إعتاق العبد لا يوجد تمليك العبد فلا يتملك الجارية» وفيه نظرء وينبغى أن يكتفى 
بمجرد القبول كما في قوله لامرأته: أنتِ طالق على أن تعطيني ألف درهم وأجابته. - 

رجل اشترى من آخر عبداً شراءً فاسداً ثم إن المشتري أمر البائع بالعتق قبل القبض 
فأعتقه جازء» ولو أعتقه المشتري بنفسه لا يجوز لأنه لما أمر البائع بالعتق فقد طلب منه أن 
يسلطه على القبض فإذا أعتقه فقد سلطه على القبض فقبضناه باينا عليه :ومان الشيرق 
قابضاً أيضاً فقبضناه سابقاً عليه . 

رجل قال في وصيته أعتقوا خير عبيدي أو قال: أفضل عبيدي أو قال: بيعوا أفضل 
عبيدي وتصدقوا بثمنه على المساكين أو خير فهذا على أفضلهم في القيمة» ولو قال: 
أوصيت لأفضل عبيدي فهو لأفضلهم في الدين. 

في «مجموع النوازل» عن محمّد رحمه الله : في رجل قال مماليكي الخبازون أحرار وله 
خبازون وخبازات عتقوا. وفي «مجموع النوازل» إذا قال لعبده أنت حر الساعة بعد موتي» 
يعتق بعد الموت . ولو قال لعبده في صحته: أنت حر من ثلث مالي من جميع المال. 

وافية أيضا: إذا قال لغيره أعتق مدبرك هذا عني على أن لك عليّ ألف درهم أو على 
أني ضامن لك ألف درهمء فأعتقه لا شيء عليه قال خلف ب بن أيوب: سألت محمّداً 
رحمه الله عن رجل قال لعبديه: أحدكما حر بعد موتي وله وصية مائة درهم ثم مات قال 
يكنا ن عا والمائة بينهما نصفين لأن بالموت شاع العتق فيهما وتشيع الوصية أيضاً. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب العتاق لالم 


قلت: فإن قال» ولكل واحد منهما مائة درهم قال تبطل مائة واحدة لأنها وقعت لعبد. 

وسئل أبو بكر عمن قال لعبده بانتم أراد أو قال بانتم أزاد قال: يعتق كأنه قال له 
نصفك حر. العبد المأذون إذا اشترى جارية وأخبر المولى بذلك فقال له المولى اصنع ما 
شئت» نأعتقها العبد لا يجوز عتقه لأنه لا يراد بمثل هذا الكلام الإعتاق ولا يجوز عتقه 
ما لم يأمره بالإعتاق نصاً. 

قال في أيمان «الجامع» إذا قال الرجل لامرأة حرة إذا ملكتك فأنت حرة أو قال: 
إذا اشتريتك فأنت حرة» ثم إنها ارتدت ولحقت بدار الحرب وسبيت فملكها الحالف 
عتقت عندهماء وعلى قباس قزل أبن حنينة لاا تمنق نوما ليجشادنا الردة والتعالف: 
والسبي مذكور في هذه المسألة تصحيحاً لإيجاب الحرية» وأبو حنيفة رحمه الله يقول غير 
المذكور إنما يجعل مذكوراً تصحيحاً للمذكور إذا لم يكن للمذكور صحة بدونه بحال» 
وللمذكور صحة بدون هذه الأشياء في الجملة بالصرف إلى ما يليق بظاهر حالهاء وهو 
ملك النكاح والحرية عنه بالطلاق فلا ضرورة إلى جعل غير المذكور مذكوراً يوضحه: أنه 
أضاف الملك إلى الحرة؛ وأضاف الشراء إلى الحرة ة وملك الحرة ملك نكاح» وشراء 
الحرة نكاح» ولهذا لو اشترى الحرة منها كان نكاحاً فالنكاح ينعقد بلفظ الشراء والبيع 
على عرف» فما يصرف يمينه إليه فلا يدخل تحته الملك الحقيقي. ألا ترى أنه لو قال 
لمنكوحته نكاحاً فاسداً : إن طلقتك فعبدي حر ينصرف يمينه إلى طلاق مثلهاء » كذا ها هنا. 

ولو قال لهنا: ]13 اركدقت ولحقت داز الحربة وسبيت» 'تملكتك افأنت حرة كان 
كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله أيضاً إلا أنه لما خرج بهذه الوسائط علم أنه لما أراد به ما 
يليق بظاهر حالهاء وإنما أراد به الملك الحقيقي فانصرف يمينه إليه ثم هذه المسألة دليل 
على أن المعنى اليمين بالعتق ينعقد على الحرة» فأولى أن يبقى على الحرة فلا يبطل قول 
من قال ببطلان اليمين بالعتق لبطلان المحلية بثبوت الحرية إذا أعتق أحد عبديه لا بعينه» 
ثم أعتق أحدهما بعينه إن لم يكن له نية أو نوى عتقاً مستقبلاً» فإن الآخر يتعين بالكلام 
الأول وإن نوى بالكلام الثاني بيان ما ثبت بالإيجاب الأول» وحلف على ذلك لا يعتق 
الآاخرء» وصدق فيما ادعاه ذكره شيخ الإسلام في آخر باب المدبر. إذا قال لعبده يوم 
أملكك فأنت حر بعد موتي وهو ب يعني التهار دون الليل ؛ ذم ملكهاليلاً لم ببق :مديراً. 

والشوات ف اندي تل المجراتة” فى العتق. إذا قال لعبده: : يوم أملكك ملكا غير 
0 يوم أشتريتك بعد هذا الملك فأنت حر بعد موتي» ثم ملكه بسبب آخر وبعد 
هذا الملك صار مدبراً وإذا قال لأمتين لغيره إذا ملكتكماء » فأنتما حران بعد موتي فملك 
إحداهما دون الأخرى لا تصير مدبرة ما لم يملكهما جميعاً. 

وسئل الفقيه أبو بكر رحمه الله عن أمة قالت لمولاها أعتقني وقال لها بالفارسية 
ابدون كنيزكه أنا ذكر دم لا قال: لا يعتق» قال: وكذلك لو باع من امرأته تطليقة واحدة 
فقالت حر هذه كنز لا كون منها إجابة. وكذلك لو باع عبداً . . وسئل أبو القاسم عمن قال 


)١(‏ بياض بالأصل. 


88 كتاب العتاق 


لله علي أن أعتق عبداًء فأعتق عبداً آبقاً قال لا يجوز كما لا يجوز في الأعمى قال الفقيه : 
في قياس قول علمائنا رحمهم الله يجوزء ذكره في كتاب جعل الآبق إذا أعتق عبداً آبقا 
عن كفارته لا يجوز إن كان حياً وقت الإعتاق. 

وسئل إبراهيم بن يوسف عن عبد أجبر مولاه في موضع خال» وقال: إن أنت 
أعتقني وإلا قتلتك فأعتقه مخافة القتل قال يعتق» ويسعى في قيمته. إذا قال الرجل لغيره: 
أعتق عبدك هذا بألف درهمء فأعتقه لا يجب على الآمر شيء؛ مدا كه تخبيل 
يحتمل عن نفسك [/اب/١].‏ ويحتمل عني فلا يقع عن الأمر بالشكء وإذا لم يقع 
العتق عن الآمر لا يجب عليه المال. 

ولو قال: : أعتق عبدك عني بألف درهم فأعتق» فإنه يعتق عن الآمر ويلزمه المال عن 
الآمراستحياناً . ولو قال: كاتب عبدك عني بألف درهمء حاتي تفع الحدابه جين 
الآمر والوجه في ذلك أن العتق والكتابة يعتمدان الملك» وفي فصل العتق أمكن إثبات 
الملك مقتضياً الإعتاق تبعاً له لأن العتق أقوى من الملك» ألا ترى أن الملك من ثبوته 
يحتمل البعض والرفع» والعتق لا يحتمل ذلك. فأما الملك والكتابة مستويان من حيث إن 
كل واحد يقبل القبض» وللملك زيادة قوة من حيث إنه يملك بحقيقة الملك من التبرعات 
ما لا يملك بالكتابة» فكان الملك أقوى فلا يمكن إثباته تبعاً للكتابة . 

ولو قال : أعتق عبدك على ألف علي فأعتق» يلزمه المال ويقع الملك العتق عنه» ويدرج 
قوله عني لأن قوله على ألف درهم علي يدل عليه »إن تحال لا امه ل لم رقم بالعلل يعن 

ولو قال: أعتق عبدك عن نفسك بألف على تأعتق لا يلزمه المال؛ لأن العتقد ههنا 
لا يقع عن الأمر وبدونه لا يلزمه المال» والطلاق في هذا يخالف العتاق» فإن من قال 
لغيره : طلق امرأتك بألف علي فإنه يصح؛ وقوله طلق امرأتك بألف علي بمنزلة قوله : 
طلق عن نفسك» » لأنه لا يتصور أن يكون الطلاق واقعاً عن الأمرء فإن من قال لغيره: 
طلق امرأتك عني فطلق» يقع الطلاق عن المأمور دون الآمرء ثم قال في الطلاق يلزمه 
المال: وفي العتاق قال: لا يلزمه المال. 

وكذلك إذا قال أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك ففعل؛ لم يكن العتق عن 
الآمر. إذا قال الرجل لغيره : أعتق عبدك عن ولدي الصغير بألف درهم فأعتقه المأمور» فإن 
العتق يقع عن المأمور وتكون الولاية له لأن الآمر بالإعتاق عن الصغير من الأب لا يصح, 
فالتحق هذا الأمر بالعدم فصار صاحب العبد معتقاً عبده عن الصغير بغير أمر أحد فيقع عنه . 

ولو كان للصبي عبد فقال رجل لأبيه : أعتق عبد ابنك هذا عني على ألف درهم 
فأعتقه الأب يقع العتق عن الآمر وعليه ألف درهم للصبي يقبضها الأب منه لأنه طلب من 
الأب يقع هذا العبد منه بألف درهمء والإعتاق عنه والأب يملك ذلك فإنه يملك بيع عبد 
ابنه الصغير من الأجنبي ويملك إعتاقه عن الأجنبي فيصح الأمر بهء ويقع العتق عن الآمر 
وفي طلاق «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال لعبده: أنت حر أمس» وقد اشتراه 
اليوم إنه يعدق» قال ولا-يهيه هذا الطلاق» فال: وصار تقدير مسألة العتاق كانه قال : 
أنت حر الأصل» والله أعلم بالصواب وتم كتاب العتاق بعون الله وحسن توفيقه. 


كتاب المكاتب 


هذا الكتاب يشتمل على ثمانية عشر فصلاً : 
- تفسير الكتابة وركنها . 
- في بيان ما يصح في الكتابة وما لا يصح. 
- في الشروط والخيار في الكتابة. 
4 - في عجز المكاتب» وفسخ الكتابة ليثبت عجزه. 
- فيما يملكه المكاتب وما لا يملكه. 
- في كتابة الحر على عبد وكتابة العبد على نفسه وعلى عبد آخر وكتابة المملوك على 


نفسه وأولاده. 


سا بحم جمد 


أل 


٠‏ - في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحم محرم أو امرأته وفي المكاتب يموت عنه 
وفاء في الأولاد. 

6 - في دعوة المولى ولد أمة المكاتب وفي دعوته ولد مكاتبة المكاتب. 

9 - في دعوى المكاتب الولد. 

١‏ - في بيان المكاتبين إن كانت مكاتبتهما واحدة أو متفرقة. 

-١‏ في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهما. 

- في الرجل يكاتب بشقص مملوكه. 

1- في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب. 

5 في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة. 

في الكتابة الموقوفة. 

5- في مكاتبة الصغير. 

-1١/‏ فى عزور المكاتب وما يلزمه من العقد. 

في المتفرقات. 
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الفصل الأول 


تفسير الكتابة وركنها وشرط جوازها وحكمها 


يجب أن يعلم بأن تفسير الكتابة لغة: الضم والجمع أي ضم كان وأي جمع كانء 
ومدوعل الكتاية ماقمو الح و الحم ثين الكروقعة وي يي الجنس كتبته لانضمام 
البعض إلى البعضء إلا أن فى عرف لسان الشرع إذا أطلق هذا الاسم فنضافاً إلى 
المملوك يراد منه: جمع بخصوص وضم بخصوص وذلك لما ضم حرية اليد إلى حرية 
الرقبة» بأن العبد يصير حراً يدا للحال ثم ينضم إلى هذه الحرية الرقبة عند أداء بدل 
الكتابة . 

وا ضم المولى العبد إلى نفسه في إثبات صفة المالكية له يدأء فإن العبد بعقد 
ل ا ا 

وركنها: الإيجاب والقبولء لأنها عقد معاوضة من الجانبين فيكون الركن فيها 
الإيجاب والقبول كما في سائر المعاوضات. 

وشرط جوازها على الخصوص: قيام الرق في المحل» وكون المسمئ معلوم القدر 
والجنس ذأما كرزينا ماسلا محمد قامنن شترط وذ مدعنا ولق المشالة أن الكناءة 
حالة هل يجوز فعند علمائنا رحمهم الله يجوز» والأصل فيه قبول الله تعالى: #فَكَاتَوهُمٌ 
إن عَلِمَسمٌ فم خَيْرَا 4 [النور: 58 أمر بالكتابة مطلقاً من غير فصل بقراء تكون مؤجلة أو حالة» 
والمعنى في ذلك أن البدل في الكتابة معقود به وليس بمعقود عليه كالثمن في باب البيع» 
ولهذا أجاز الاستبدال قبل القبض ولو كان معقوداً عليه لما جاز الاستبدال به قبل القبض» 
قلنا: والمعقود به يثبت في الذمة حالاً ومؤجلاً. 

جئنا إلى بيان حكمهاء أما من جانب العبد فحكمها في الحال ثبوت حرية اليد حتى 
يصير العبد أمضئ لمنافعه ورقبته ومكاسبه ينصرف إلى منافعه ومكاسبه ويذهب للتجارة 
حيث شاءء ولهذا لا يملك المولى منعه عن السفرء ولو شرط عليه أن لا يخرج من البلدة 


كان باطلاً . 
وحكمها في الثاني: ثبوت حرية الرقبة أو بدل الكتابة» وأما من جانب المولى 
ا في الثاني : حقيقة الملك في الول إذا قبيضه» 00 الفجاني 0 أداء إذا 0 


لم يقل ذلك: واقتصر على قوله: 7 اه نا ملعا 
وقال الشافعى رحمه الله: لا بد أن يقول على أنك إن أديت إلى كذا فأنت حر» 
وهذه المسألة في الحاصل بناء على معرفة معنى الكتابة» فيقول معنى الكتابة لترعا اضدم 
١١‏ 


بن كتاب المكاتب 


حرية اليد للحال إلى حرية الرقبة عند أداء بدل الكتابة فيجعل هذا كالمنصوص عليه عند 
العقدء ولو نص على هذا الشيء أنه يعتق عند الأداء فكذا إذا لم ينص عليه» وصار معناه 
هذا. 
وا ال يطالب المكاتب بالبدل كما فرغ من العقدء 
عادر أن البدل في الكتابة معقود به كالثمن في باب البيع» ثم الثمن في باب البيع إذا 
كان حالاً كان للبائع مطالبة المشتري كما فرغ من العقد فكذا هاهناء وإن كانت مؤجلة 
منجمة فإما يطالبه بحصة كل نجم بحل ذلك النجم . 
ومما يتصل بهذا الفصل 
الألفاظ التي تقع بها الكتابية 
قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» وحن كال تند دو جعلات عليك الغا 
تؤديها إلي نجوماً أول النجم كذا وآخر النجم كذا فإذا أديتها إلي فأنت حر وإن عجزت 
فأنت رقيق» فهو مكاتب لأنه إن لم يصرح بلفظة الكتابة فقد أتى بتفسير الكتابة ومعناها 
والعبرة في القعود لمعانيها لا لألفاظها. 
وفي الوصايا إذا قال لعبده: أد إلي ألف درهم كل شهر مائة فأنت حرء قال هذا 
مكاتب وهو جائز. وفي «نوادر» ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله فى «الإملاء»: إذا 
قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم كل شهر مائة درهم فأنت حر أول النجم كذا أو آخره 
كذا فقبل ذلك» قال أبو حنيفة رحمه الله: هذه مكاتبة» قال هذا وقوله: إذا أديت إلي ألف 
درهم ولم يسم الشهور سواء ينبغي أن يكون مكاتبة كله» ولا تكون مكاتبة حتى يقوم اسم 
الكتابة يعني حتى يأتي بلفظ الكتابة» قال: ولكنه أخذ بالاستحسان والله أعلم. 


الفصل الثانى 


في بيان ما يصح في الكتابة وما لا يصح 


ما يجب اعتباره في هذا الفصل أن جهالة البدل متى كاتب ‏ جهالة جنس - منعت 
صحة التسمية في العقود كلها سواء كان عقداً هو معاوضة مال بمال كالبيع والإجارة 
وأمثالهاء أو عقداً هو معاوضة مال بمال كالكتابة والخلع وأشباههماء وجهالة البدل إذا 
كانت جهالة وصف منعت صحة التسمية في عقد هو معاوضة مال بمال ولا يمنع صحة 
التسمية فى عقد هو معاوضة مال بما ليس بمال» فرق بين معاوضة المال بالمال» ويما 
بن شارضة «المالويما لدي بعال ها ذا كان سيان البدل عيالة وفرف. 

والفرق أن فى معاوضة المال بما ليس بمال» نفس المال ليس بمقصود وباختلاف 
الوصف إنما تختلف المالية» فإذا لم تكن المالية مقصودة فهذا بالجهالة لا يخل 
بالمقصودء فصار وجودها والعدم بمنزلة» أما في معاوضة المال بالمال: المالية مقصودة» 
وباختلاف الوصف تختلف المالية فيخل بالمقصودء فيجب اعتبارها . 


كتاب المكاتب ون 


بيان هذا الأصل ما ذكر في «الزيادات»: رجل قال لعبده: كاتبتك على عبد فقبل» 
عارت الكنارة (01 لكان سعاوم المالتها لبن مانو نه ذقركا انسوالة راصق الدل 
في مبادلة المال بما ليس بما لا يمنع [158/]] صحة التسمية» قال > يتضرف :إلى “النين 
الوسطء لأنه إذا صحت التسمية وجب العبد ديناً في الذمة. والأصل في الحيوان 
المجهول إذا ثبت ديناً في الذمةء أنه ينصرف إلى الوصف كما في الزكاة والوصية والدية» 
والمعنى أن في صرفه إلى الوسط عمل بالوصفين» لأن الوسط بين الجيد والرديء نظر 
للجاين»«والوسط عقك أى حرق ارخف :الها فيمنه: | يفون ديعارا وتو قال بو رسفت واتعتيزة 
رحمهما الله على قدر غلاء السعر والرخص والمسألة معروفة. قال: ولا ينظر في قيمة 
الوسط إلى قيمة المكاتب» لأن عقد الكتابة عقد إرفاق» فالظاهر أن يكون البدل على أقل 
من قيمته فقد جعل العبد هاهنا جنساً واحداً . 

وقد ذكر في كتاب الوكالة: فيما إذا وكل رجلاً بشراء عبد وجعله أجناساً مختلفة 
وكأنه عم بالسبيية:فالحدعه بالتسيي الؤاسجد إذا فى لق طة قو مداو الال يما لين 
بمال» والأجناس المختلفة إذا سمى في عقد هو معاوضة المال بالمال. 

وكذلك” لكاتب على ضنطة أ رشهية وي نقدارا مقلونا إذتومكني ذلك رعية 
بأن شرط الجيد أو الرديء أو الوسط لما ذكرنا في العبد. ولو كاتبه على ثوب ولم يبن 
ويا أو مروياً كانت التسمية فاسدة» لأن العياب أجنامن مختلفة» ولهذا لو وكل رجلاً 
بأن ب* يشتري للخويا لامجو 

ولو كاتبه على درهم فقبله العبد كانت التسمية فاسدة لأن المسمى مجهول القدر 
جهالة متفاحشة لاوسط القدر هاهنا حتى ينصرف إليه. 

والصرف إلى الأقل والأكثر متعذر»ء لأن الإيجاب قيمة المبدل ممكن» لأن العبد 
متقوم في نفسه والأصل في الأشياء قيمتها وإنما يعدل عنها عند التسمية» ولم تصح 
التسمية» فبقي حكم الأصل فهو معنى قولنا يقدر الصرف إلى الأقل والأكثر فيبقى مجهول 
القدر جهالة متفاحشة» وجهالة القدر نظير جهالة الجنس وجهالة الجنس مائعة لصحت 
التسمية في العقود كلها 

قال في لاه في مسألة الثوب وإذا حدث فسدت الكتابة فإذا أدى إلى المولى 
2 لا يعتق» ولو كاتبه على قيمتها كانت الكتابة فاسدة» لأن البدل مجهول القدرء لأن 
القيمة إنما تعرف بالحزر والظن» فرب مقوم يقومه بألف» ورب مقوم يقومه بألف إلا 
عشرة» وإذا كانت القيمة تحتمله لهذه المقادير فإذا كاتبه على قيمته فكأنه كاتبه على آخر 
هذه المقاديرء وهناك تعذرت الكتابة بجهالة البدل كذا هاهنا. 

فرق بين هذا وبينما إذا كاتبه على عبد فإنه يجوزهء وإذا كانت تجب بهذه التسمية 
قيمة عبد وسط» ولهذا لو أتى بقيمة العبد يجبر المولى على القبول وهي بجهالة القدر, 
والفرق أن القيمة بتسمية العبد تجب حكماً لا قصداً فإنه نص على تسميته العبد» وهاهنا 
قيمته القيمة تثبت قصداً» فإنه نص على تسمية القيمة فكانت مقصودة» وقد ثبت الشيء 
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كما ره وإن كان لا ؛ث يغبت قصداًء فإذا أدى قيمته إلى المولى وقبل المولى يعتق. 

فرق بين هذا لعا إذا كايدا على لوي وإذا ان مرا قرا بعيلة الا يلوي وفي 
التوضعية جَميعا الكتابة قل فشدت: 

والفرق أن في الكتابة مسميان: معاوضة وتعليق عتق» فإذاً العوض إما معاوضة 
فلوجوده العوض من الجانبين وإما تعليق عتق بأداء العوض فإن وجد التعليق أن يتعلق 
بنزول الحر الشرط يوجد في المستقبل وفي الكتابة تعليق وقوع العتق بأداء ما صار 
عوضاًء قلنا : والقيمة تصح عوضاً لأنها معلوم الجنس ويصير معلوم القدر عند الأداءء 
دإذا لخ خوشاً وهو ملقوط به تقل لبتي بأنانه اما الترب: لا يضح عوض.] لأند وول 
و وما لا يصلح عوضاً في المعاوضات لا يتعلق العتق بأدائه في الكتابة» 
لأن عتق المكاتب معلق بأداء العرض فلا يعتق بأداء الثوب. 

فيما إذا كاتبه على قيمته ذكر أنه يعتق بأداء القيمة» ولم يذكر أن أداء 

ا 6 قالوا: أداء القيمة إنما يغبت بأحد أمرين إما أن يتصادقا على إيفاء 
أداء قيمته فيثبت كون المؤدى قيمته بتصادقهما لأن الحق فيما بينهما لا يعدوهما وصار 
كضمان الغصب البيع الفاسد. 

وإن اختلفا يرجع إلى تقويم المقومين فإذا اتفق اثنان على قدر يجعل ذلك قيمته له 
وإن اختلفا قوم أحداهما بألف والأخرى بألف وعشرة لا يعتق ما لم يؤد أقصى قيمته. 

ثم في فصل الثوب فرق بين الكتابة وبينهما إذاقال: له إن أديت إلي ثوباً فأنت حر 
فأقق إليه ويا تمق وإذاكاتبه على ثوب فأدى إليه ثوباً لا يعتق والكتابة تعليق العتق بأداء 
ا : إذا أديت إلي» والفرق أن التعليق في الكتابة إنما يثبت بعقد المعاوضة 

يثبت التعليق بأداء ما يصلح عوضاً والثوب لا يصلح عوضاً لكونه مجهول الجنس 

ال 0 

فأما في قوله: إن أديت التعليق فانتقضا لأنها معاوضة فيتعلق بما سمى لأنها تصلح 
عوضاً وقد سمى ثوباً يتعلق العتق بأدائه» ولم يذكر محمد رحمه الله فيما إذا كاتبه على 


ثوب أنه أدّئ قيمة نفسه هل ب يعتق أم ل؟ 
لكي د حي حي رك حك لجرا الجر ود أدى 


د ره ل ا 0 


بأداء القيمة فكذلك فى مسألة اريت 


علمائنا الثلائة رحمهم الله متى كان المسمى لا يصلح عوضاً بجهالة القدر أو بجهالة 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الجنس» فإنه لا يعتق العبد بأداء القيمة ولا تنعقد هذه الكتابة أصلاً لا على المسمى ولا 
على القيمة» وكذلك لو قال له: كاتبتك وسكت عن ذكر البدل» لا تنعقد الكتابة أصلاً 
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله . 

وهذا لأن في الكتابة شأن معاوضة وتعليق عتق بأداء ما يصلح عوضاً واعتبار معنن 
المعاوضة إن كان يوجب انعقادها على القيمة» وإن لم تكن القيمة ملفوظاً بها كما في 
البيع الفاسدء فمعنى التعليق يمنع انعقادها على القيمة إذا لم تكن القيمة ملفوظاً بها لأن 
التعليق بالشرط لا يثبت في موضع ما مر غير لفظ فإن أدى حد الشرط أن يكون ملفوظاً 
بها فاعتبار أحد المعنيين يوجب الانعقاد والآخر يمنع» والانعقاد لم يكن ثابتاً فلا يثبت 
بالشك؛ بخلاف البيع لأن البيع معاوضة من كل وجهء والعوض مما يثبت في 
المعاوضات من غير شرط كما في الغصبء. وكما لو أكل طعام غيره حالة المخمصة. 

فأما شرط العتق في موضع لا يثبت من غير لفظ متى كان ليثبت التعليق واللفظ 
ولا يقال على هذا بأن التعليق في باب الكتابة يثبت تبعا للمعاوضة» ولهذا قبل الفسخ فلا 
يشترط لصحة شرائط التعليق» ولو كان التعليق يثبت نصاًء لأنا نقول: لا يسلم بأن التعليق 
في الكتابة بيع» وهذا لأن تعليق العتق بأداء ما يصلح عوضاً من حكم الكتابة لأن الحكم 
الكتابة للحال حرية اليد» وفى الثانى : تعلق عتقه بأداء العورض» وإذا كان تعلق العتق بأداء 
العوض من حكم الكتابة ثابتاً مقصوداً لا بيعاً» ألا ترى أن ملك المشتري لما كان حكماً 
للمشتري لأن الشراء موضع الملك المشترئ كان ملك المشتري ثابتأ بالشراء مقصوداء 
فكذلك الكتابة موضوعة لإثبات 0 ة اليد للحال ولتعلق حرية الرقبه بالأداء في الثاني 
فيكون التعليق ثابتاً بالكتابة مقصوداً لا بيعاًء ولهذا لم ينفك عقد الكتابة عن هذا الحكم 
كما لم ينفك عن إثبات حرية اليد. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في اشرح كتاب المكاتب»: أن المسمى فى 
الكتابة إذا لم يكن مالاً متقوماًء عقن الكمانة أصلة كما إذا كاتبهما على كيه أو 
حكم العبد [8اب/ .]١‏ 

فإن حكمه قد يكون بغير المال» أو كاتبها على ميتة لا تنعقد الكتابة أصلاً على 
الصعمرل :ولا على القيمة فل يعفق بأداء القيمة ٠.‏ وإذا كان السييى فى الكنابة مالا متقوماً 
إلااأنة محيول الجدنن أو القدر يتمد العقد علن القممة + ويضق أداء قش 

وفي «المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله: إذا كانت عنده خمسة أثواب 
يهودية جازء وله خمسة أثواب فيهماء وإن جاءت بقيمتها أجبر المولي على الآخذء وإن 
كان قد سمئ رفعها وجنسها وطولها وعرضها وأصلها لم يجبر على قبول القيمة؛ لآن 
بذكر الأخذ صار في معنى التسليم. 

وفيه أيضاً: إذا كاتب عبداً له على وصف ولم يسم له قيمة فهو جائزء ويؤخذ قيمة 
أعلى الوصفء. أو أوسطهاء أو أوكسها فيعطئ له ثلث الجملة» ولو أدئ الأعلى من 
الوصف أو الوسط قُبل منه ولو أدئ الأوكس لا يجوز إلا أن يتجوز به المولى . 
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وفي «البقالي»: إذا كاتبه بكذاء فإن عجز فبكذا لم يجزء وقيل: معناه لا تجوز 
الثانية. إذا قال: فإن عجزت فقد كاتبتك بكذاء وإنما لا يجوز الكل إذا أشار فى الثانية 
إلى الأولئ فيقول: قال إن عجزت فبكذاء ولم يقل: فقد كاتبتك بكذا حتى يصير البدل 
ع 

وفيه أيضاً: إذا كاتبه على ألف على أن يؤدي منها كل شهر كذا أو ثوباً صفته كذا 
جاز. وفيه أيضاً: إذا كاتب بألف درهم على أن يرد المولى عليه وصفاً وسطأ لم يجزء. 

وعن أبي يوسف: أنه يقسم الألف على قيمتها فيسقط حق الوصف. وعلى هذا 
الاختلاف مسألة ذكرها في «الجامع الصغير». 

وصتورقهاة وجل كانتب عيدا لداعل ناثة نذيناز على آنايرة المولن عله عيدا بغر 
عينه» فالمكاتبة فاسدة» وهو قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه 
الله: تقسم المائة دينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل حصة العيدء 
ويكوة مكاتا مما يقن ع«فوجة قول أن "يوست رجه اله أن الكتانة لى شيدت إنثما تنبدد 
لمكان اشتراط العبد» .غير أن اشتراط العبد فى الكتابة لا يفنسدهاء آلا ترئ أنه لو كاتب 
عبده على عبد يجوز وينصرف إلى عبد وسط. 

وجه قولهما: أن هذا عقداً يشتمل على بيع وكتابة؛ لأن ما كان من الدنانير بأن 
العبد الذي يرده المولي فهو بيع» وما كان منها بإزاء رقبة المكاتبة فهو كتابته» والبيع قد 
حصل بجهالة الثمن والمعقود عليهء فلو جازت الكتابة إنما تجوز بما يخصها من المائة 
دينار» والكتابة بما يخصها من البدل لا يجوزء فإنه لو كاتب عبداً له بما يخصه من الألف 
لو قسم الألف عليه وعلى عبد آخر له لا تجوز الكتابة فكذا ههنا. 

وإذا كاتبه على مالٍ معين أقر المكاتب بأن كاتبه مثلاً على عبدٍ بعينه أو على عرض 
بعينه فهو بعين المكاتب فقد ذكر في «الجامع الصغير» مطلقاً أنه لا يجوز. 

وفي الحاصل: المسألة على وجهين: إما إن لم يجز صاحب العين» أو أجازه. 

إن لم يجزه لا تجوز الكتابة؛ لأن الكتابة من حيث إنها عقد يقال ويفسخ نظير 
البيع» ولو اشترئ شيئاً بِعَرَضٍ لغيره ولم يجزه صاحب العرض» فإن الشراء لا يصح وكل 
تلك الكتابة» وهذا بخلاف ما لو تزوج امرأة على عرض لغيره ولم يجزه صاحب 
العرض» فإن النكاح يجوزء وكان للمرأة أن ترجع على الزوج بقيمة العرض» والكتابة لا 
تجوز وذلك لأن النكاح مما لا ينفسخ بهلاك الصداق قبل القبضء فكذلك بالإلجاق لا 
ينفسخ. 

وإذا لم ينفسخ النكاح بقي السبب الموجب لتسليم العرض والزوج عاجز عن ذلك» 
وكان عليه تسليم قيمته. 

فأما الكتابة مما يحتمل الفسخ بالإقالة» فكان كأنه بيع. وفي باب البيع: إذا لم يجز 
صاحب العرض لا يجوز فكذا الكتابة» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله في غير 
زواية «الأصول» واصحاب «الأمالي» عن أبي يوسك زحمه انها أنه جور اح إنداإن 
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ملك وذلك العين فأداه إلى المولى عتق» وإن عجز عن أدائه رَدَهٌ المولى في الرق؛ لأن 
المسمى مال متقوم» وقدرته على التسليم بما يحدث له فيه من الملك موهوم فتصح 
التسمية كما في الصداق إذا سمئ عبد غيره فإنه تصح التسمية بهذا الطريق. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله : إذا ملك ذلك العين فأدئ لا يعتق إلا 
أن يكون المولي قال له : إذا أديت إلىّ فأنت حرء فحينئذ بحكم التعليق تعلّق؛ لأن ملك 
الغير لم يصر بدلاً في هذا العقد بتسميته لأنه غير مقدور التسليم به. 

وإذا لم يْسَمّ شيئاً آخر معه لم ينعقد العقد أصلاًء » فلا يكون العتق بحكم العقدء 
وإنما 9و باعتبار التعليق بالشرط» فإذا لم يصرح بالتعليق. 

: إنه لا يعتق كما لو كاتبه على ثوب أو ميتة» وأما إذا أجازه صاحب العرض؛ 

ا سن عرد حرا لاد #يصب أندتكوة المسالة على 
زوايشين: في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز؛ لأنه متى أجازه صاحب العرض صار 
صاحب العرض مقبوضاً من العبد كما في البيع فيصير العرض من كسبهء والمولى متى 
كاتب عبده على عين في يده وهو من كسبه بأن كان عبداً مأذوناً في التجارة في يده عين 
من كسبه هل تصح الكتابة أم لا؟ قالوا : فيه روايتان: في رواية يجوز وهو رواية كتاب 
الشرب» فقد ذكر في كتاب الشرب: إذا كاتب عبده على أرض في يده جازت الكتابة» 
وفي رواية: وأنه لا يجوز. 
ش بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا : وقفنا في رواية الجواز في كتاب الشرب ولم نقف 
على رواية الفساد وهي في آخر كتاب المكاتب في «الأصل» وقيل: أشار في نكاح 
«الأصل» إلى هذه الرواية وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله نضا أنه لا 
يجوز» فصار في المسألة روايتان» واتفقت الروايات: : أنه لو كاتب على دراهم في يد 
العبد من كسبه أن الكتابة جائزة. 

وجه الرواية التي قال: لا يجوز وهو أنا متى جوزنا الكتابة على العين لا يخلو إما 
أ نيعل العد احق بهذه العين أولا ثم يجعله بدل الكتابة بعدما صار أحق به أو لا يجعله 
اعن يا د لمر وسج اخن ب ال شر عه التانةة لأنيا للا فيد شيا . قال: العين قبل 
الكتابة مملوك للمولي رقبة ويداً» فهو بقي كذلك بعد الكتابة فلم يصر العبد أحق به لم 
يستفد المولي » يق العقاية شيا + لا ملك الرقبة» ولا ملك التصرف» فكان بمنزلة ما لو 
اشترئ شيئاً من العبد المأذون ولا دين عليه» وإن جعلناه الح ره لا يكور ايكيا . وإن كان 
لو جاز لأفاد أن المولي يستفيد به ملك التصرف؛» وذلك لأنا متى جوزنا الكتابة على العين 
بهذه الطريق لا يتحقق معنى الكتابة» وذنك لأن تغيير الكتابة شرعاً إيجاب حريتين على 
سبيل التعاقب والترادف» وهو إثبات حرية اليد ثم حرية الرقبة على ما بيناء ومتى جوزنا 
الكتابة على العين تثبت الحريتان معاً لا على سبيل التعاقب فيكون إعتاقاً على مال ولا 
يكون كتاية. 

بيانه: أن العبد إذا صار أحق بالعرض أولاً يصير العرض مملوكاً للمولي على 
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ل ا 0 

بنفس الشراء» حتى لو اشترئ امرأته من المكاتب فسد النكاح بنفس الشراء وإذا ملكه 
بنقس العقد يعثق انيد كما فرغا من العقد: م ل 
الترادف فيكون إعتاقاً على مال حينئذ لا كتابة. فإذا دير تجويز الكتثابة. على العين متعذر ما 
لو كاتب على الدراهم التي في يده لأنا لو جوزنا الكتابة على هذه الدراهم» وجعلنا العبد 
أحق به فإن العقد لا يتعلق بعينه حتى يملك المولى حقيقة بنفس العقدء وإنما [1589/ 
]١‏ يتعلق العقد بمثله ديناً في الذمة؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود 
المعاوضات عندناء وما ثبت دين في ذمة العبد للمولي» ؛ فإنما يملك المولي على الحقيقة 
بالقبض» ولهذا لم تصح الكفالة بها. . وإذا توقفت حقيقة الملك في الدين على القبض 
يتحقق معنى الكتابة» فإنه يثبت حرية اليد للحال» وحرية الرقبة في الثاني إذا صار بدل 
الكتابة فهو كالمولى على الحقيقة» ٠‏ فأما إذا كان عيناً فإن المولي يملكه على الحقيقة بنفس 
العقد. كما لو اشترئ منه. 

اووجه الرواية التي قال بأنه تجوز الكتابة على دراهم في يد العبد يجوزء ويصير 
العبد أحق به» ومتى صار أحق به أفادت الكتابة فائدتهاء فيجوز قوله. وإن صار أحق به 
لا تجوز الكتابة على العين؛ لأنه ثبتت الحريتان معاً. ويكون عتقاً على مال الكتابة. 

قلنا: هكذا أن لو جعلنا قبل الكتابة رقبة العَرَض فيقال: ثبت الملك للمولى فى رقبة 
العرض بنفس العقدء كما لو اشترئ فتثبت الحريتان معاً لا على سبيل التعاقب والترادف 
بحدٌ لا يجعل الكتابة رقبة العرض بل يجعل بدل الكتابة ملك التصرف في العرض» فثبت 
للمولى بعقد الكتابة. فكل التصرف في العَرَض وملك الرقبة كما يصلح عوضاً في 
المعاوضات» فملك التصرف يصلح عوضاًء ألا ترئ أنه إذا اشخوى وت المال من 
المضارب ولا ربح في مال المضاربة صح الشراء باعتبار ملك اليد والتصرف. 

وإذا صلح ملك اليد والتصرف عوضاً كما يصلح ملك الرقبة عوضاً جعلنا بدل 
الكتابة ملك التصرف لا ملك الرقبة» بل تبقى الرقبة على ملك المولي . إنما جعلناه هكذا 
تسحيعا للكتانة: وهذا لأنا متى جعلنا البدل ملك الرقبة لا تصلح الكتابة؛ لأنه يثبت 
الحريتان معأ لا على سبيل الترادف ؛ لأن ملك التصرف إنما يصير للمولي بعد العتق فيثبت 
للمكاتب بحرية اليد بنفس العقدء وتيت خزية الرفبا عنما نيت ملك الرقية لسو 
بالقبض» فتثبت الحريتان على سبيل الترادف» فجعلناه كذلك تعحميها [لكما ده بقل 
الممكن بخلاف البيع؛ وذلك لأنا إذا جعلنا هذا كملك الرقبة معقوداً عليه مع ملك 
التصرف لا يؤدي إلى الفساد فجعلنا كلا الأمرين معقوداً عليه كما لو اشترئ من الحر. 

وكذلك لو قال: : كاتبتك على كُرٌ فلان بعينه أو طعام فلان بعينه؛ لآننها سبوائ 
الدراهم والدنائير من المكيلات والموزونات مما يتعين بالتعيين في المعاوضات. وإذا 
تعيّنا بالتعيين كان الجواب في المكيل والموزون كالجواب في العروض سواء. 

فإن قال: كاتبتك على ألف فلان هذه فإن الكتابة تجوز وذلك لأن الدراهم 
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ا ا 


والدنائير مما لا يتعينان بالتعيين في عقود المعاوضات عندناء حتى لا يتعلق العقد بعين ما 
أضيف إليه» وإنما يتعلق بمثله ديناً في الذمة؛ وإذا لم يتعينا بالتعيين. . صار وجود هذا 
التعيين وعدمه بمنزلة. 

ولو معدم التعيين بأن قال: كاتبتك على ألف درهم جازء فكذا إذا وجد ولم يكن لها 
غيره» فإن أدىأ إليه تلك الألف بعينها لا شك أنه يعتق» وإن أدئ ألفاً غيرها فكذلك. 

فرق بين هذا وبيئنما إذا قال لعبده : إن أديت إليّ ألف فلان هذه فأنت حرء فأدى 
غيرها فإنه لا يعتق وفي الكتابة تعليق عتق» كما في قوله: إن أديت إليَ ألفاً فأنت حرء 
والفرق ما ذكرنا أن التعليق في باب الكتابة ثابت بالمعاوضة فيتعلق الأداء بما هو عوض» 
والتعيين هاهنا دخل على ما هو عوض . 

اليك متى دخل على العوض وهي الدراهم أو الدنانير كان التعيين لغرأ كما في 

ئر المعاوضات. وإذا ألخي صار هذا التعيين وعدمه بمنزلة» فأما التعليق بقوله: إن 
0 فأنت ...70 في المعاوضة؛ لأ هذا يفن زمينا الخال والتعيين دخل 
هاهنا على الشرط لا على العوض . والتعيين إذا دخل على الشرط يكون معتبراً. 

قال: وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير فالكتابة فاسدة؛ ؛ لأن لخمر 
والخنزير كل واحد منهما ليس بمال متقوم في حق المسلم. . وتسمية ما ليس بمال متقوم 
في عقد يحتاج فيه إلى التسليم يوجب فساد العقد كالبيع. . فإن أدئ ذلك قبل أن يترافعا 
إلى القاضي عتق» وعليه قيمة نفسه؛ لأن الكتابة قد فسدت» والمعقود عليه في العقود 
الفاسدة مضمون بالقيمة. 

وذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن عند زفر رحمه الله لا يتعلق إلا بأداء قيمة نفسه؛ 
لأن البدل في الكتابة الفاسدة هي القيمة» وإنما يعتق المكاتب بأداء البدل. وعند أبي 
يوسف رحمه الله أدئ المشروط أو قيمة نفسه فإنه يعتق يعتق؛ لأن البدل صورةً هو المشروط» 
والعتق يتعلق بأدائه» ومن حيث المعنى البدل هو القيمة فإن هو أدئ يعتق. 

وفي «المنتقيل»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله في الكتابة إذا كانت فاسدة بأن 
حصلت على ألف رطل من خمس أو على عبد لرجل أو ما أشبه ذلك. وأداء المكاتب 
إلى المولي ما شرط في عقد الكتابة عتق» ويسعيل في تمام قيمته. . قال: وقال أبو يوسف 
وأبو حنيفة رحمهما الله أنه قال المولي في عقد الكتابة: : إن أديت إلى فأنت حر عتق عبده 
بالأداع وعليه تمام قيمته. 

وإذا لم يقل يقل ذلك في عقد الكتابة لم يعتق . وقال أبو يوسف رحمه الله ينبغي أن في قول 
أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قال : إن أديت إلى فأنت حر أنه إذا أدئ عتق ولا شيء عليه . 

وإن كاتب الرجل عليه وهو خياط أو صباغ على عبد مثله يعمل عمل القياس أن لا 
تصح هذه الكتابة. وفي الاستحسان: يصح. وجه القياس: : أنه جعل بدل الكتابة ما لا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


هه١‏ كتاب المكاتب 


يمكنه التسليم؛ لأنه جعل بدل الكتابة عبداً موصوفاً بصفة» وقد يكون عبدان على تلك 
الصفة ويتفاوتان في القيمة تفاوتاً فاحشاًء فالمولي يطالبه بأكثرها قيمة» وهو سلّم أدناهما 
قيمة بخلاف ما لو ذكر العبد مطلقاً لأن المستحق بهذا عبد وسطء فأما هاهنا المستحق 
عبد على الصفة التي ذكره المولي وعلى هذه الصفة يتفاوتان. 

وجه الاستحسان: ا ال ل ا يتفاوتان في 
القيمة إلا أن المولي يجبر على قبول أقلهما قيمة كما في الوسطء فإِن القيمة بين وسط 


ووسط مما يتفاوت». ولم يمنع ذلك جواز الكتابة لأن المولى يجبر على قبول أقلهما قيمة 
فكذلك هذا. 


وإذا كاتب الرجل إلن الحصاد أو إلى الدياس» القياس أن لا يجوزء» وفي 
الاستحسان يجوز. وجه القياس أن الجهالة دخلت في قدر الأجل فيعتبر بجهالة دخلت 
في قدر الرجل والبدل» والجهالة في قدر البدل يوجب الفساد قلّ أو أكثر بأن كاتبه على 
قيمته» فكذلك في قدر الأجل. 

ودليله : : ما لو كاتبه بألف درهم إلى وقت هبوب الريح» بخلاف ما لو كاتبه على 
وصف أو إشاره لأن الجهالة في الوصف لا في القدر. 

وفي الاستحسان يجوز» لأن الجهالة وإن دخلت في قدر الأجل إلا أن حال الأجل 
أضعف من حال البدل؛ لأناالدلة دين فى جات العاكن” لا يجوز العقد بدونه . والأجل 
شرط زائد يجوز العقد بدونه فكان حال الأجل دون حال البدل» فقيل بأن الجهالة فى قدر 
البدل يمنع حجة العقد قل أو كثر ليظهر مؤنة حاله والجهالة في قدر الأجل إن كان قليلاً 
لا يوجب الفساد ويكون بمنزلة جهالة يتمكن في صفة البدل» وإن كانت فاحشة كما في 


هبوب الريح يوجب الفساد» ويُعتبر بجهالة قدر يتمكن في البدل ليظهر نقصان حال الأجل 
وال ادل 


وإن كاتب الرجل عبده على ألف درهم» وفي يد العبد ألف درهم أو أقل أو أكثر 
كانت الكتابة 0 وكانت ينبغي أن لا يجوز إذا كان في يده أكتن زؤااق/ 1 من الك 
أو أقل لأنه رباء أ لا ترى أنه إذا اشترئ منه ألفاً بألفين بعد الكتابة فإنه لا يجوزء وإنما لا 
يجوز لمكان الربا. 

والفرق: أن حكم هذا الربا أخف من حكمه بعد الكتابة؛ لأن العقد هنا يوجد مع 
العبد فلا ربا بين المولي وبين العبد» وحكمه يقع هاهنا بعد الكتابة والربا يجري بين 
المولى ومكاتيه. فباعتبار العقد لا يكون هذا رباء وباعتبار الحكم يكون ربا فكان ربا من 
وجه دون وجهء فيشبه هذا الوجه الاعتياض عن الأقل؛ لأن ذلك ربا عند بعض الفقهاء 
فليس بربا عند البعض فكان ربا من وجه دون وجه فجازء فكذاكم بخلاف ما لو وجد هذا 
العقد بعد الكتابة لأنه ربا باعتبار العقد والحكم جميعاً ٠‏ فكان ربا من وجه دون وجه 
ملحق بالعيد المأذون؛ لأن المكاتب بين الحر والعبد والله أعلم . 
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الفصل الثالث 


في الشروط والخيار في الكتابة 


قال محمد رمه الله إذا كاتب الرجل غبده غلى أن يتخدمة شهراء القياس؟ أن لا 
يجوزء وفي الاستحسان: يجوز. 

وجه القياس: أن الخدمة مجهولة الجنس قد تكون في البيت وإنها مختلفة قد تكون 
طبخاً وقد تكون كنساً وقد تكون خارج البيت وإنها مختلفة أيضاًء وقد تكون سعا وقد 
يكون تكسير حطب وشراء شيء والتفاوت الكبير يوجب اختلاف الجنس وجهالة الجنس 
توجب فساد الكتابة . ا 

قال مشايخنا رحمهم الله : ؤِكْرَ القياس في الكتابة يكون ذكرٌ في الإجارة فيقال فيما 
إذا استاجر رجلا لببخدمه شهراً - أله لآ يجوز قياساً هن طريق:الأولن ؟ لآن الكتابة أسرع 
جوازاً من الإجارة. 

وجه الاستحسان: أن أعمال الخدمة معلومة فيما ب بين الناس عرقاً والمعروف فيما 
بون كاسن كا ليج روط بوذا ها دك لجار ةراف لم فين فرع القضةة ونتصر اعطلق 
اسم الخدمة إلى ما يعتاد خدمة فيما بين الناس في البيت وخارج البيت فكذا هاهنا قيل 
أول ؛ لأن الكتابة أسرع جوازاً من الإجارة. 

وكذلك إذا كاتبه على أن يخدم فلاناً شهراً صح استحساناً لا قياساً . 

ولو كاتب عبده على ألف درهم على أن يؤديها المكاتب إلى غريم له كانت الكتابة 
جائزة» تركين الكدابة ونين الدع فإنه إذا باع عبده بألف درهم على أن يؤدي المشتري 
إلى غريم البائع كان البيع فاسداًء وقد شرط في الموضعين شرطا لا يقتضي العقد؛ لأن 
العقد في الموضعين لا يقتضي الأداء إلى غير العاقد؛ وللمولى والبائع في هذا الشرط 
فائدة» فإنه يسقط عن نفسه مؤّنة القضاء إلى غريمه» والقاسل جنا تود فى الامسفاء أيقيا 

مع هذا حكم بفساد البيع ولم يحكم بفساد الكتابة. 

والوجه في ذلك: أن البيع بمثل هذا الشرط إنما يفسد ليست بالربا لأنه شرط على 
المشتري لنفسه منفعة ليس بأدائها عوضء والربا ما ملك بالبيع وخلا عن العوض» والربا 
يفسد البيع» وفي الكتابة لا يصير ربا؛ لأنه خالٍ ما تشترط عليه هذه الزيادة المكاتب 
عبده؛ لأن العقد يجري بينهما وهو عبد» وحكمه ثبت وهو مكاتب فكان ربا من وجه 
باعتبار الحكم» ولو لم يكن ربا باعتبار العقد ومثل هذا لا يفسد الكتابة» كما لو كاتب 
عبداً له على نفسه مما في يده من المال بألف درهم» وفي يد العبد ثلاثة آلاف درهم. 

وكذلك لو كاتبه على ألف درهم على أن يضمها لرجل على من سيده فالكتابة 
جائزة» ولو كان مكان الكتابة بيعاً بأن باع عبداً له من رجل بألف درهم على أن يضمن 
المشتري الثمن عنه لغريم البائع فالبيع فاسد والفرق ما ذكرنا. قال: والضمان جائز 


١٠١‏ كتاب المكاتب 


أيضاء وهذا الاستحسان والقيائن أن لآ يجوز؛ 

قال: ولو قال العبد للمولى: كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان 
فلا تجوز هذه الكتابة» وطريقه أنهما وإن شرطا في الكتابة شرطاً لا تقتضيه المكاتبة إلا 
أنه لا منفعة للمولى في هذا الشرط؛ لأن الألف من ماله ومن مال فلان في حق المولي 
على السواعء واشتراط ما لا يقتضيه العقد إذا لم يكن للمشروط فيه منفعة لا يوجب فساد 
العقد من ذلك في كتاب البيوع . 

قال في «الجامع الصغير»: إذا شرط المولي على المكاتب أن لا يخرج من البلدة 
إلا بإذنه فهذا الشرط باطل. والكتابة جائزةء وإنما كان الشرط باطلاً لأنه تخصيض الما 
دخل تحت الكتابة من حيث المكان؛ لأن إبطال الإطلاق إلى الأماكن كلها للتجارة 
دخلت تحت الكتابة؛ لأنه طريق التجارة واكتساب المال. قال الله تعالى: #مَأَنتَسْرُوا في 
لْأرضٍ وَأَبنَكُوأ من قَضْلٍ أللَّهِ4 [الجمعة: ]٠‏ وما كان طريقاً للتجارة. واكتساب المال يجب أن 
يكون داخلاً تحت الكتابة وثباتاً على المصر قياساً على البيع والشراء والاحتطاب 
والاصطياد. 

قلنا: وتخصيص ما دخل تحت الكتابة يوجب فساد الكتابة» كما لو خص عليه 
التصرف في نوع دون نوعء إلا أن فساد هذا الشرط لا يوجب فساد الكتابة؛ لأن الكتابة 
تشبه النكاح من حيث أن أصل مبادلة المال بما ليس بمال في الكتابة تقابل الرق» والرق 
ليس بمالء ولهذا أوجب الحيوان ديناً في الذمة بدلاً عن الرق ونسبة الببع من حيث إنها 
تقال وتفسخ فكانت بين البيع والنكاح فألحقناها بالنكاح فلم تفسدء هذا شرط لا يقتضيه 
إذا كان شرطاً يمكن الوفاء به وإن كان لأحدهما فيه منفعة وألحقناها بالبيع وأفسدناها 
بشرط لا يقتضيه إذا كاتب عاجزاً عن الوفاء به ولأحدهما فيه منفعة عملاً بالشبهين 
ينا . إذا ثبت هذا فنقول: إن الشرط يخرج المكاتب إن كان شرطاً لا تقتضيه الكتابة 
وللمولى فيه منفعة حتى يمكنه المطالبة والمطالعة كل ساعةء ويمكن للمكاتب الوفاء به 
فألحقناها بالتكاح فلم يفسدها به. 

وف «تؤافر؛ المعلى عن أبي يوسف: : إذ كاتب عبده على أنه إن خرج من البلدة فهو 
عبد والكتابة فاسلة. ولو كاتب أمته على ألف درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبة 
فالكتابة فاسدة؛ ؛ لأن شرط الوطء لا تقتضيه الكتابه» وللمولي فيه منفعة ولا يمكن 
للمكاتب الوفاء به. فلو أدت الألف عتقت؛ لأن الوطىء ء لا يصلح بدلا فصار البدل هو 
الألف لا غير. 

وإذا عتقت فإن كان الألف مثل قيمتها لم يجب شيء آخر وإن كان أقلّ من قيمتها 
فعليها تمام قيمتها؛ لأنه إنما رضي بزوال ملكه عنها بأقل من قيمتها رغبة في الشرطء فإذا 
لم يسلم له المشروط كان عليها تمام القيمة» ٠‏ فإن وطئها قبل أداء الكتابة فعليه عقرها إذا 
أدت وعتقت» وهذا بخلاف ما لو باع جارية بيعاً فاسداً ووطئها البائع قبل التسليم ثم 
سلمها فإنه لا عقر على البائع لأن هناك الملك ثبت للمشتري بالقبض» ٠‏ فكان البائع واطنا 
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ملك نفسهء وهاهنا حكم الكتابة يثبت من وقت العقد. ولهذا لو وطئها غير المولي ضمن 
العقر لهنا القيمة إلا أن ف :الكجابة الفاسدة لا يجب العقر للحال لأنها يفسخ بحكم 
الفاسدء فإذا أدت وعتقت بغير حكم الكتابة» فيجب العقرء ويجوز من اشتراط الخيار في 
الكتابة ما يجوز في البيع؛ لأنها عقد يحتمل الفسخ والإقالة» فيحتمل الخيار كالبيع؛ وعن 
أبي يوسف أنه لا يجوز اشتراط الخيار في الكتابة لا للمولي ولا للمكاتب. 

وعن أبى حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز اشتراط الخيار للمولى ويجوز اشتراطه 
للمكاتب. وفي «ظاهر الرواية»: يجوز على نحو ما بينا . 

وإن شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله كما في البيع؛ 
فإن أجاز صاحب الخيار في الثلاث جاز» وإن لم يمضها حتى مضت الثلاث بطلت 
الكتابة عنده كما في البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا لم يمض من له الخيار حتى 
مضت الثلاث فإنه يبطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله كذا ههنا. 

ولو اشترط المولي بالخيار لنفسه ثلاثاً فاكتسب العبد كسباً أو كاتب جاز فوطئت 
كدية روعت الكر أو ولك ولذا أردفن الولة وت الفيبة 1/121 

ثم أجاز المولى الكتابة فكذلك» ولو باع المولى الولد أو وهبه وسلم أو أعتقه جاز 
تصرفاته وبطلت الكتابة كما في البيع» فإن الجارية المبيعة بشرط الخيار للبائع إذا ولدت 
في هذا الخيار فأعتق البائع الولد أو ردّه وكان ذلك رد البيع. ‏ . 

والمعنى في الكل أن الولد حر ومنها ولو باشر هذه التصرفات منها كان رد الكتابة 
فكذا في حرف منها وإذا كاتب عبده على نفسه وأولاده صغار على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
فمات بعض ولده ثم أجاز الكتابة لا يسقط شيء عنه من البدل كله عليه دون الولد إذ لا 
ولاية له على ولده فى إلزامه إياه شيئا ءا وكذلك لو كاتب عيدين له كتابة واحدة على أنه 
بالخيار فمات أحدهما ثم أجاز الكتابة جاز ولا يسقط شيء من المكاتبة. 

ولو كاتب أمته أنها بالخيار فأعتق السيد الولد فهى على خيارها لأن إعتاق السيد 
الولد بجامع بقاء الكتابة فيهاء ألا ترئ أن بعد لزوم الكتابة لو أعتق المولي ولدها تبقى 
الكتابة فيها على حالها كذا هاهنا. 

فإن أجازت الكتابة بعدهن ولكن لا يسقط شيء من البدل لأن في هذا تحصيل 
قفن متعودفك الأاتر أنها لرازلدت بعد نقوة الحفاية ناعكن القيرق الوك لم خط 
عنها شيء من البدل» فكذا إذا أعتق الولد قبل تمام النكاح للكتابة» بخلاف ما إذا كان 
الخيار للمولى فأعتق الولد لأن هناك ينفسخ العقد بإعتاق الولدء أما هاهنا بخلافه. 

ولو كان الخيار للمولى فأعتق المولي لا يعتق معهاء بخلاف ما إذاكان الخيار لها 
وأعتقها دري فإن هناك يعتق الولد معها . والفرق أن بإعتاق المولى إياها تنفسخ الكتابة 
فيهاء ويثبت العتق فيها بالإعتاق لا بالكتابة» والولد منفصل عنهاء » فأما إذا كان الخيار لها 
وأعتقها العوالي فبإعتاقها في هذه الصورة لا تنفسخ الكتابة فيهاء + كان العدق سخاضاة 
بجهة الكتابة فيبيعها الولد فيه. 


6 كتاب المكاتب 


ولو كان الخيار للمولى فولدت ثم ماتت في مدة الخيار لا تبطل الكتابة عند أ بي 


حنيفة وأبي يوسف رحمههما الله وله أن يجيزها. وإذا جاز ب يسعئ الولد على نجوم الأمء 
فإذا أدئ عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتها. وعند محمد رحمه الله تبطل الكتابة 
ولا تصح إجازة المولي. 


وجه قول محمد رحمه الله : أن المعقود عليه مّات في مدة الخيار فيبطل العقدء كما 
لو باع أمةَ على أن البائع بالخيار فولدت ثم ماتت. والمعنى في ذلك أن لزوم العقد عند 
سقوط الخيار فلا بد من بقاء من هو الأصل» والمعقود بالعقد عند ذلك. وجه قولهما: 
إن ألف لزم ومنها فيجعل قائماً مقامها في تنفيذ العقد عند الإجازة باعتبار حاجتها وحاجته 
إلى تحصيل العقد عند الأداءء ألا ترئ أن بعد لزوم العقد لو مات يجعل الولد قائماً 
مقامها في السعاية على النجوم للمعنى الذي ذكرنا فكذا هاهنا. 

وإذا كان الخيار للمولى فاشترت وباعت في مدة الخيار ثم رد المولى الكتابة فإذا لم 
تغبت الكتابة» لم يثبت الإذن فلا تنفذ تصرفاتهاء إلا أن يراها تبيع وتشتري ويسكت 
فحينئذ يكون ذلك من المولى إجازة المكاتبة وتنفذ تصرفاتها وإن كان الخيار للمكاتب 
فتصرفه يكون إجازة للكتابة . 

ولو كاتبها وشرط الخيار لنفسه فولدت ولداً ثم أسقط صاحب الخيار خياره فالولد 
مكاتب معها لأن حكم الكتابة عند سقوط الخيار تنبت من وقت العقد كما في البيع» ٠‏ فتبين 
أن هذا ولد المكاتبة فيصير مكاتباً والله أعلم . 


الفصل الرابع 
في عجز المكاتب وفسخ الكتابة ليشت عجزه 


وإذا عجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة» وأراد المولى أن يفسخ عقد الكتابة ويردّه 
في الرق إن رضي المكاتب بالفسخ لا شك أنه ينفسخ العقد بفسخهما د 
فينفسخ بفسخهما أيضا كالبيع والإجازة وأشباههماء وإن لم يرض المكاتب بالفسخ ففسخ 
المولى العقد بنفسه ففيه روايتان: : في رواية لا يصح فسخهء 0 
القاضي» و[ وإنما كان للمولى حق فسخ الكتابة عند عجز المكاتب إما لأنه نه تمكن الخلل في 
مقصود المولي فتمكن الخلل في مقصود العاقد لعدم تمام الرضاء وعدم تمام الرضا في 
العقد المحتمل للفسخ يمنع لزومه. وكل عقد هو ليس باللزوم فللعاقد فسخه بشرائط. 
ولأن هذا بمنزلة العيب من حيث أنه يوجب تمكن الخلل في مقصود العاقد. وبالعيب 
يفسخ كل عقد يحتمل الفسخ فهذا أمر متفق عليه . 
بعد هذا اختلفت الروايات في اشتراط قضاء القاضي لصحة هذا الفسخ. وجه 
الرواية التي قال القاضي: ليس بشرط أن هذا تمكن في أحد العوضين قبل تمام العقد لأن 
تمام الكتابة بالأداء؛ لأن تمام العقد لوقوع الفراغ عن استيفاء أحكامه» فيشبه من ذلك 


كتاب المكاتب ه١١‏ 


الوجه لو وجد المشتري بالمشترئ عَبْبَاَ قبل القبض» وهناك ينفرد المشتري بالفسخ ولا 
يحتاج فيه إلى قضاء القاضي فهاهنا كذلك. 

عه الرؤابة الأشرئ: أن عذا عيبت تمكق فى أحد العوضين بعد القيفن 4 لآن 
المكاتب يعقد الكتابة قصار فى يدهء فأشبه من هذا الوجه ما لو وجد المشتري بالمشترئ 
عيباً بعد القبيض» وهناك المشتري لا ينفرد بالفسخ كذا هاهنا . 

وإن أراد المكاتب أن يعجز عن نفسه فقال المولي: لا أعجزك هل تنفسخ الكتابة؟ 
روي عن الفقيه أبى بكر البلخي رحمه الله أنه قال: سمعت أبا نصر محمد بن محمد بن 
سلمة عن أبيه محمد بن سلمه أنه قال: إذا رأئ المولى أن يعجزه فله ذلك ولا تنفسخ 
الكتابة بتعجيزه» وكان يقول المولي يقول له : إذا شيك عن أن استكسيك واأشعلك 
بالكسب فلي أن لا أعجزك واستكسبك فيكون الكسب لي» ل 
البلخي رحمه الله: وإنه خلاف ما ذكر أصحابنا رحمهم الله في كتبهم فإنهم قالوا: للعبد 
أن يعجز نفسهء وذلك لأن النفقة بعد التعجيز وفسخ الكتابة تكون على المولي» وكذلك 
جنايته على المولي» وفي حالة الكتابة كل ذلك على العبد. 

وللعبد أن يعجز نفسه ويفسخ الكتابة حتى يلزمه ذلك. 

فالحاصل: أن الكتابة في جانب المكاتب على قول محمد بن سلمة لازمة» وعلى 
ما يقوله أصحابنا رحمهم الله في كتبهم غير لازمة وإن كانت الكتابة مؤجلة منجمة فكسب 
المكاتب نجما واحداً قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : يرد في الرق» وقال أبو يوسف 
رحمه الله : ل اد . فوجه قول أبي يوسف رحممه الله : أن 
النجم الثاني جعل وقتاً لأداء ما وجب بالأول فلا يتم عجزه عن النجم الأول إلا بالثاني» 
ولهما ذكرنا من وجهين: أنه تمكن الخلل في المعقود عليه؛ وأن هذا معنى العيبء 
ومعلى آخر: أن النجم الأول لما مضى صار ذلك القدر حالاً فلا يوجد ثانياً بعد حلوله 
وفي التأخير إلى الثاني تأجيل له إلا أنه يوجد يومين أو ثلاثة إذا كان له مال حاضر أو 
غائب يرجى قدومهء ثم إذا كبر نجماً أو نجمين يرد في الرق وإن لم ب يشخرط : المولى ذلك 
العقدء لأن الفسخ والرد في الرق عند العجز من قضية عقد الكتابة شرعاً لما ذكرناء وما 
يقتضيه العقد شرعا يثبت من غير شرط . 

قال : رجل كاتب عبدين له مكاتبة واحدةٌ ثم إن أحدهما عجز ورده المولى أو قدمه 
إلى القاضي ورده القاضي ولا يعلم القاضي بمكاتبة الآخر معه فإنه يصح ردّه؛ وذلك لأن 
العبدين في حق التولى جعلا كعبد واحد على ما يأتي. من.حيت الحكم؛ لأن الانقسام في 
حقه غير ثابت كما في العبد الواحد على ما يأتي بيانه بعد هذا . 

ولو كان العبد واحداً يفسخ المولى أو القاضي الكتابة في نصفه أو في كلّه حالة 
القدرة على الآن فإنه يكون الرد باطلاً ؛ لأن شرط الرد إذا لم يوجد الرضا من العبد يفسخ 
الكتابة بالعجز عن أداء بدل الكتابة» ولا يتحقق عجز هذا [9*اب/ ١‏ ]ما دام الآخر قادراً 
لأنه يعتق بأدائه» ولهذا قلنا: لو مات أحدهما عاجزاً. فإن الكتابة لا تنفسخ ؛ لأن القدرة 


على الأداء ثابته من جهة صاحبهء فكذلك هذا. 

فإن عاد هذا الذي رد في العتق ليثبت عجزه؛ وجاء الآخر واستسعاه المولى في 
نج أو الجمين متتور ؛ فأراد أن يرده القاضي» فليس له ذلك» وذلك لأن رد الأول لم 
يصحء لأن عجزه لم يثبت يثبت من حيث الاعتبار» فبقي قادراًء وإذا بقي الأول قادراً لم يثبت 
عجزه؛ لأن قدرة الأول قذرة هذاء الما لم يعجرا مما الا يات امسر 

ولو ان رجلين كاتبا عبداً مكاتبة واحدة فغاب أحدهما وقدم الشاهد العبد إلى 
القاضي وقد عجز لا يرده في الرق حتئ يجتمع الموليان جميعاء وهذا الجواب على قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يشكل؛ لأن فسخ الكتابة في نصيب الشاهد دون 
نصيب الغائب غير ممكن على مذهبنا؛ لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ ثبوتاً فكذا لا تتجزأ 
بقاء» وإذا لم يكن فسخ الكتابة في نصيبه إلا بعد الفسخ في نصيب صاحبه. والفسخ في 
نصيب الغائب متعذر حال غيبته لأن لا ولاية للحاضر على صاحبه تعذر الفسخ في نصيب 
الحاضر. 

وإنما لا إشكال على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن الكتابة على قول أبي حنيفة 
رضمة الله هر ا خرن فد أ يقا فيمكن فسخ الكتابة في نصيب الشاهد مع بقاء الكتابة 
في نصيب الغائب» فكان يجب أن يفسخ الكتابة في نصيبه» إذ ليس في هذا فسخ عقدعلى 
صاحبه وفسخ العقد في نصيبه مقيد» لأن ما اكتسب بعد هذا يكون النصف لهء هذا قال: 
لا يصح لأن فسخ العقد في نصيب الشاهد فسخ عقد على الغائب من وجهء لأن كتابة 
الحاضر نصيبه ما يؤثر في نصيب الآخر حت يمتنع بيعه» وإذا كان مؤثراً في نصيبه وقد 
حصل ذلك التأثير برضاه جعل كالكاتب من جهته» وإذا صا ر كالثابت من جهة مت فسخ 
العقد فق تضييه :ضار فاشكا على صاخ قدنما العقل لضاحيه من وجهء كما لآ يكون له 
فسخ عقد على صاخبه إذا اثبت العقد من جهة صاحبه من كل وجهء فكذا لك لا يجوز له 
فسخ عقد ثبت لصاحبه من وجه دون وجه. 

وهذا بخلاف رجلين لكل واحد منهما عبد على حدة» كاتباهما كتابة واحدة ثم 
عجز أحدهما كان لمولاة أن يفسخ الكتابة فيه, وإث كان مولي الآشر غاتيا قال لا 
يفسخ ١‏ وذلك لأن الشاهد من مسألة العبدين لم يصر فاسخاً على صاحبه شيا ؛ لأن كتابة 
عبده لا يورث في عبد صاحبه حتى لا يمنع على صاحبه بيع عبده وإذا لم يؤثر في عبد 
صاحبه لم يصر فاسخاً على صاحبه شئياً» فآما هاهنا كتابة هذا الشاهد أثر في نصيب 
صاحبه» وقد حصل هذا الثابت بإذن صاحبه» فيصير منقولاً إليه من وجهء فيصير ذلك 
القدر ثابتا من جهة صاحبه. 

وإذ كان لرجل عبد وقد كاتبه فمات المولى وترك ورثة» فأراد بعضهم أن يرد 
المكاتبة قبل أن يجتمعوا جميعاً. قال: له ذلك. 

فرق بين هذا وبين أحد الشريكين في كتابه العبد إذا أراد أن يفسخ الكتابة حالة غيبة 
صاحبه ليس له ذلك. والفرق أن الكتابة ههنا حصلت من الميت» وكل واحد من الورثة 


كتاب المكاتب /ا١١‏ 


يقوم مقام الميت فيما يجب له وعليه؛ كأنه ليس معه غيره؛ إلا أنه إذا ادعى على الميت 
شيئاً » فأقام المدعي البيئنة على واحد من الورثة ثبت دينه في حق الكل كأنه قام على 
الميكة. 

وكذلك لو ادعى أحد الورثة ديناً للميت على إنسان وأقام البينة» فإنه يثبت الدين في 
حق الجميع؛ فدل أن كل واحد من الورثة يقوم مقام الميت فيما يجب له وعليه» وكأنه 
ليس معه غيره» وإذا قام مقام الميت صار خصومة الوارث الواحد بمنزلة خصومة الميت» 
ولو كان الميت حياً وخاصم كان يرد العبد في الرق» فكذلك هذا. 

فأما أحد الشريكين لا يقوم مقام صاحبه فيما يجب له وعليه فلم يكن نائباً عن 
صاحبه في الفسخء وفسخ الغير عقد الغير لا يصح وهو غائب إذا لم ينزعه نائب في 
الفسخ . 

قال قلا يرده الؤارت إلآ يقضاء القاضى؟ لان الميك لو كاناحيا :وآراد أن يرده في 
الرق كان لا يرده في الرق إلا بقضاء القاضي في إحدى الرواتيين» فكذلك الوارث. 

فإن كان المكاتب هو الميت وترك ولدين» ولداً في المكاتبة لم يستطع المولي أن 
يرد واحداً منهما فى الرق والآخر غائب» وذلك لأن المكاتب لما مات وجب عليهما بدل 
الكتابة معاً» وتعلق عتق كل واحد منهما بأداء جميع الكتابة» فصاربمنزلة عبدين كاتبهما 
المولى كتابة واحدة وهناك لا يرد أحدهما فى الرق دون الآخر؛ لأن أحدهما لا يتحقق 
بدون الآخرء فكذا هذاء والله أعلم. ١‏ 


الفضل. الخافين 
فيما يملكه المكاتب» وما لا يملكه 


قال محمد رحمه الله : مكاتب كاتب عبداً له من أكسابه فهو جائزء وهذا استحسان 
أخذ به علماؤنا رحمهم الله والقياس أن لا يجوزء وهو قول الشافعي رحمه الله. 

القياس: أن الكتابة تعليق العتق بأداء المال في الحال» وإعتاق في الثاني تيع 
أدى» وأي الأمرين ما اعتبرنا لا يملكه المكاتب» فإنه إذا قال لعبده: إذا أذّيت إليّ ألفاً 
فأنت حرء أو أعتق عبده على مال لا يصح. 

وجه الاستحسان: أن المكاتب بالكتابة استفاد حرية اليد للحال» ولهذا صار أحق 
بمكاتبه وحرية الرقبة في الثاني عند الأداء» فيملك إثباته لغيره» ألا ترئ أن العبد المأذون 
يملك إذن عبده في التجارة» وألا ترئ أن الحر يملك إيجاب الحرية لعبده؛ ؛ لأن حقيقة 
الحرية ثابتة له للحال بخلاف العتق على مال لأنه لإيجاب حقيقة العتق للحال» وهو غير 
ثابت للمكاتب للحال» فلا يملك إثباته لغيره. 

وبخلاف ما لو قال لعبده :]أت إِكع الها ؛ لأنه تعليق عتق بالشرط مقصوداًء 
وهنا حر تارك للنكاننه مقصون ” وإتها وت لل فين لموك تراك ميدن عن لاكساب 


م١٠‏ كتاب المكاتب 


بالكتابة» فلا يملك إيجابه مقصوداً لغيره لأنه غير ثابت له مقصوداً ويملك إيجابه تبعاً لأنه 
ثابت لىع والإنسان إنما يملك إيجاب الشىء لغيره بقدر ما ثبت له. 
ثم إذا أجاز كتابة المكاتب لو أدئ المكاتب الثانى مكاتبته عتق لأن الكتابة عندنا 


مجان لكاي ودااستك المكاف كاذ المكاتب فيه ا 0 0 
لعرلن المكاتب الأغلن 


وإن كان حراً قالو: لا به يثبت للمكاتب الأعلى إنما لمولاهء وهذا لأن المكاتب 
الأعلن كمااعتان مكانا لثثاي قمرلا عار مكاتيا لللانى من ونه + الآن الكل :رابحد نتيها 
حق الملك من كسب المكاتب فالكتابة داخلة تحت كتابة الأول» فتكون حاصلة بإذن 
الحولى عدم ما للعرلى من تح الملك مك كنبيةافبصير تقولا إلى الول التيتيز امول 
مكاتباً له من وجهء وبقدر ما للمكاتب الأول يصير مكاتباً له إلا أن حق المكاتب في كسبه 
أرجح من حق المولى؛ لأن له حق ملك وحق التصرفء وللمولى حق الملك وليس له 

حق التصرف فإذا أمكن إثباته منهما بأن كان الأول من أهل الولاء حال عتق الثاني كان 
إثبات الولاء منه أولئ لرجحان حقه على حت المولى» وإذا لم يكن الأول من أهل الولاء 
بأن كان مكاتباً أثبتناه من مولاه ثبت الولاء للمولى . 

إذا أدئ المكاتب الأول بعد ذلك وعتق لا يتحول الولاء إلى المكاتب الأول» وإن 
عجز الأول ورد في الرق ولم يرد الثاني مكاتبته بعدما بقي الثاني مكاتباً على حاله لأن 
كتابة القاضي قد صحت من المكاتب وكل تصرف صح من المكاتب لا يبطل بعجز 
المكاتب. 

وتظية العيد اماد وق إذا أذن لعبده في التجارة ثم جحد المولي ]١/1540[‏ على 
الأول فى الثاتن بناذونا .بوذا يقي الثانى كاتا يضير مملركا ‏ للمؤلى حلى الجقيقة عت 
أعتقه بعد عتقه على الحقيقة ولو أن الأول لم يعجزء ولكن مات قبل الأداء ولم يؤد الثاني 
مكاتبته أيضاًٌء فهذا على وجهين. 

الوجه الأول: إما أن مات الأول وترك أموالاً كثيرة سوى ما تركه على المكاتب 
الثاني من بدل الكتابة وبه وفاء ببدل كتابته» وفي هذا الوجه لا تفسخ كتابته على ما يأتى 
بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» ٠‏ فيؤدي مكاتبته ويحكم بحريته في أجزاء جزء من آخر 
حياته وما بقي يكون لورثته الأحرار, إن كان له ورثة أحرار» وإن لم يكن يكون لمولاه 
ويبقى الثاني مكاتباً على حاله يؤدي مكاتبته إلى وارث المكاتب الأول ويعتق. 

وإذا أدى وعتق كان ولاءه للمكاتب الأعلى يرئه المذكور من ورثتة. 

الوجه الثاني : : إذا مات الأول» وترك مال سوى ما ترك على المكاتب الثاني من 
بدل الكتابه وأنه لا يخلو إما أن كان مكاتبة الثاني أقل من مكاتبة الأول وفي هذا الوجه 


)١(‏ بياض بالأصل. 


تنفسخ كتابة الأول فيكون عبداً ويبقى الثاني مكاتباً للمولى» يؤدي إليه مكاتبته ويعتق» وإن 
كان مكاتبة الثانى مثل مكاتبة الأول أو أكثر منه فلا يخلو إن حلت المكاتبة الثانية وقت 
موت الأول لا تفسخ كاتبة الأول فيؤدي الثاني إلى المولي قدر مكاتبة الأول فيحكم بحرية 
الثاني للحال وبحرية الأول في آخر جزء من أجزاء حياته» وما بقي من مكاتبة الثاني يكون 
لورئة المكافت. الأول الأحران :إن كاذتويقة حزان ويكون :ولاه القاني 'للمكاتتق الأول لا 
لمولى المكاتب الأول. 

وإن لم تحل المكاتبه على الثاني بعد موت المكاتب الأول إن لم يطلب المولى 
الفسخ حتى حلت فالجواب فيه كالجواب فيما إذا مات الأول» وقد حل ما على الثاني 
وقت موته» وإن طلب من القاضي الفسخ فالقاضي يفسخ كأنه الأول لأن المكاتبه حلت 
على الأول وماله على الثانى مؤجل فيتعين؛ كما لو حل مكاتبة الأول حال حياته وله على 
الناس ديون مؤجلة» وهناك إذا طلب المولى من القاضي الفسخ يفسخ. كذا هاهنا. 

وفي "نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في مكاتب كاتب عبداً له ثم مات 
الأعلى وقد ترك وقال: إنه دين على الناس فلم يخرج الدين حتى أدى الأسفل أي ابن 
الأعلى» فإنه يعتق وماله للمولى. 

فإن أخرج الدين بعد ذلك ونصيب الكتابة لم يحول الأسفل إلى الأعلىء 
إنما. . .27 الولاء والميراث إلى يوم أداء المكاتبة ولو زوج له أب جاز لأنه اكتساب 
فيملك المكاتب كالكتابة وهو استحسان والقياس أن لا يجوزء ذكر القياس والاستحسان 
فى الأصلء ولو كان وكيلاً يجوز أيضاً لأنه يملك المباشرة بنفسه فيملك التفويض إلى 
غيره» وإن زوج عبداً له فإنه لا يجوز لأن تزويج العبد ليس بتجارة ولا اكتساب. 

قال: وإنما هو إتلاف مال من غير عوض يحصل له فإن رقبه العبد يصير مشغولاً 
بالمهر والنفقة من غير مال يحصل له ولا يتوقف هذا العقد أيضاً حتى لو عتق المكاتب 
وأجازه لا ينفذ لأنه لا يجوز له حال وقوعه»ء ولو وكل المكاتب بذلك رجلاً لا يجوز 
أيضاً لأنه لا يملك المباشرة بنفسه فلا يملك التفويض إلى غيره» فإن زوجه الوكيل قبل 
فيو الماك ا حولم كرفت لم يدير ونا زوج عنما بت المكاصية فيتوقف على إجازة 
الجكاتي لأن المكاتي بجوزه بكذا العفق ‏ فإن قال المكاتت للر كيل بحلما عفن .جرت 
وكالتك رضيت بوكالتك جاز ويكون هذا توكيلاً» فالتوكيل ينفقد بلفظة الإجازة» كأن 
تزوج المكاتب امرأة بنفسه يتوقف على إجازة لمولاه. 

وكذلك لو وكل وكيلاً بذلك فزوجه الوكيل يتوقف على إجازة المولى» فإن عتق 
المكاتب قبل إجازة المولى بعد ذلك النكاح على المكاتب فلا يحتاج إلى إجازته؛ وإن 
زوج أمته من عبد له فذلك لا يجوز. 


وروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية «الأصول» أنه يجوز. وجه رواية أبى 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١٠‏ كتاب المكاتب 


يوسف رحمه الله أن تزويج الأمة من عبده اكتساب مال من غير ضرر يلحقه فيكون جائزاً 
كتزويج الأمة. 

وإنما قلنا أنه اكتساب مال لأنه اكتساب للولد من غير زيادة ضرر يلحقه وذلك لأن 
المهر لا يجب على المولى» ونفقتها كان عليه قبل النكاح فليس في هذا النكاح زيادة 
ضرر لم يكن» وفيه اكتساب مال فيجوز. ووجه ما ذكر في ظاهر الرواية وهو أن الداخل 
تحت الكتابة تجارة واكتساب مال» وتزويج العبد الأمة ليس تجارة ولا اكتساب مال 
للحال» إنما يصير اكتساب مال إذا حصل الولد» والولد قد يحصل وقد لا يحصل فليس 
فيه اكتساب مال للحال» وفيه نوع ضر وذلك لأنه إنما يبيع الأمة فلا يبطل النكاح فيجب 
على العبد نفقتها وهي أمة الغير» فإن قيل بيعهما جملة حتى لا يلحقه هذا الضررء قلنا في 
بيعهما جملة زيادة ضرر يلحقه. ْ 

وإذا آاذن لعدوى التجارة حجان لآنه لى فاته جاز :نان اعدات العددديا يلزمه لأن 
الإذن صح من المكاتب وما صح من المكاتب فالمكاتب في ذلك بمنزلة الحر فإن خالف 
ما يطلقه العبد بالدين يباع بالدين إلا أن يؤدي عنه المولى؛ لأن ما صح من المكاتب فيه 
بمنزلة الحر فإن أدى المكاتب دينه حتى لا يباع العبد بدينه إن كان ما أدى مثل قيمته فإنه لا 
شك إنه يجوز عندهم جميعاً وذلك لأن العبد بعد لحوق الدين صار مستحقاً للغرماء فالمولي 
بالفداء صار كالمشتري منهم وشراء المكاتب بمثل قيمته جائز بلا خلاف فكذلك هنا . 

فأما إن كان ما فدى عن العبد أكثر من قيمته» إن كانت الزيادة على القيمة زيادة 
يتغابن الناس في مثلها جاز بلا خلاف. كما لو اشترى فأما إذا كانت الزيادة على قيمة 
العبد بحيث لا يتغابن الناس في مثلها أشار ذ فى «الأصل» إلى أنه يجوزء. لأنه لم يفصل بين 
ما إذا كانت الزيادة على القيمة زيادة يتغابن الناس فيها أو لا يتغابن» فمن مشايخنا من 
قال ما ذكر في الكتاب قولهم جميعاً. وذلك لأن العبد صار كالمرهون يدين الغرماء ولو 
كان مرهوناً بدين المكاتب ثم إنه امتلك الرهن بقضاء الدين جازء فإن كان ما أدى أكثر 
من قيمته فكذلك هذا. ومنهم من قال ما ذكر في «الكتاب» قول أبي حنيفة رحمه الله. 

فأما على قولهما لا يجوز لأنه صار كالمشتري لهذا العبد بقضاء الدين ولو اشترى 
بغبن فاحش كانت المسألة على الاختلاف على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فكذلك هذا بخلاف الرهن لأن الزيادة على القيمة كان واجباً على المكاتب لا 
يمكنه التخلص عنه إلا بالقضاء. 

فأما هاهنا الدين ليس على المكاتب إنما الدين على العبد» ويمكنه التخلص عن 
الزيادة فيتبع هذا العبد فإذا التزم كان بمعنى الشراء يغبن فاحش لا بمعنى افتكاك الرهن» 
ولا يجوز هبة المكاتب وصدقته وكفارته؛ لأن هذه التصرفات لم تدخل تحت الكتابة 
فالحال فيه بعد الكتابة كالحال قبله» وشراؤه وبيعه حياته لأنه تجارة والتجارة داخلة تحت 
الكتابة» وما دخل تحت الكتابة كان المكاتب فى ذلك بمنزلة الحر وإن حابى فى ذلك 
محاباة: إن كانت يسيره بحيث يتعامل الناس في مثله جاز عندهم جميعاً؛ لأن هذا يجوز 


كتاب المكاتب ليل 


من المأذون» فمن المكاتب أولى» وإن كانت بحيث لا يتغاين الناس في مثله فكذلك 
يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يجوز» والجواب فيه كالجواب في المأذون 
إذا باع وام شترى بغبن فاحش يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يجوز» والمسألة 
تذكر :ف الما دوق إن قناء: الله تعالى:: 

ولو حط عن الثمن بسبب عيب ادعى عليه كان جائزاً لأن الحط يثبت للعبد تجارة 
وما كانت تجارة [41"“اس/١]‏ كانت داخلة 7 تحت الكتابة إلا أن الوطعن عدن ادن 


لسبب العيب جائز من المأذون» فمن المكاتب أولى وإن حط عن ب بعض الثمن من غير 
عيب لا يجوز لأنه تبرع »ع ألا ترى أنه لا يجوز من المأذون فكذا من المكاتب. 


وكل ما أقر به من دين فهو جائز لأنه من صنع التجار» فإن من اشترى شيئاً ولزمه الشمن 
لا بد له من الإقرارء ومتى لم يصح إقراره يتحد معه الناس فكان الإقرار من صنيع التجارء 
وإن لم يكن تجارة حقيقيه فيكون داخلاً تحت الإذن: ألا ترى أن الإقرار بالدين من المأذون 
صحيح فمن المكاتب أولى» وإن رهن أو أرهن فهو جائز لأن الرهن إيقاء» والارتهان 
استيفاء » وذلك داخل تحت الكتابة» ألا ترى أن المأذون يملك هذا؟ فالمكاتب أولى. 

وإن أجر أو استأجر فهو جائز لأن الإجارة تجارة» لأن التجارة مبادلة مال بمال 
والمنافع مال» ألا ترى أن الحيوان لا يثبت ديناً في الذمة بدلا عن المنافع» وليس له أن 
يقرض لأن القرض تبرع والتبرع غير داخل تحت الكتابة» ولهذا لم يملكه الأب والوصي 
ف مال الشيب وإئما جعل تيرعاً وإن يمشوجب: بدلا لأن ما أقرض يخرج عن ملكه للخال 
ببدل يجب فى ذمة المفلس» لأن الاستقراض لا يكون إلا من المفاليس وما يجب في ذمة 
المفاليس كلخاد من وجككي الغائ رن امتتردى باز لأ برع علبه هل لكات 
جائز ألا ترى أن استقراض المأذون جائز فلأن يجوز من المكاتب أولى؛ وإذا أعار جاز 
لأن الإعارة وإن لم تكن تجارة إلا أنه من صنيع التجار لا بد للتجار منه وما لا بد للتجار 
منهء» يكون دا خلا تحت الإذن» ألا ترى أن المأذون يملك ذلك» فالمكاتب أولى وإنما 
قلنا لا بد للتجار منه لأنه إذا باع شيئاً في طرف رمياً لا يمكنه تسليم ما باع إلا بتسليم 
الطرف فيصير معتبراً للطرف وكذلك من اشترى منه شيثاً لا بد له من أن يحبس على دكانه 
أو على فسطاطه ويستعار السحاب فهذا مما لا بد للتجار منه 

وكذلك إذا أهدى هدية بالمطعومء أو دعا إلى طعام فلا بأس به وهذا استحسان» 
والقياس أن لا يجوز لأنه تبرع » وللتجار منه فى الجملة» ولكن جوز ذلك بالإنسان وهو 
مار ا ريا زا ملو اده والسا قري و لاا ال وا 11 


وروي أن.رسؤل الله يله قبل هدية بريرة زهي مكاتبة' "“» وروي أن رسول الله كَل 
000 الحديث لم أجده بهذا | اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


إففة في الحديث أن النين أتي بلخم ؛ فقيل تصُدَّق على بريرة» فقال: هو لها صدقة ولنا هدية». أخرجه 
البخاري في الهبة حديث/الا2 27 01/8 1, 


1١11”‏ كتاب المكاتب 


كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك7" . 

وروي عن أبي سعيد مولى ا ''' الاستدانة قال: عرست وأنا عبد فدعوت 
رهطأ من أصحاب رسول الله وك ورضي عنهم وفيهم أ أبو ذر. فلما حضر وقت الصلاة 
قدموني فصليت بهم فتركنا القياس بالآثارء والآثار إنما ورد من المعطوف فيرد غير 
المعطوف من الدراهم والثبات إلى ما يقتضيه القياس . 

والجواب في المأذون على هذا. وإذا باع بيعاً ما فأقال جاز لأن الإقالة تجارة, ألا 
ترى أنه يجوز من المأذون فمن المكاتب أولى» وله أن يدفع المال مضاربة لأنه من 
التجارة ولا استئجار للمضاف ببعض الربح» وله الاستئجار بأخذ المال مضاربة لأنه 
تجارة» ألا ترى أن المأذون يملك ذلك, ولأنه يؤاجر نفسه بما شرط من الربح» وله أن 
يؤاجر نفسه ويتصنع لأنه توكيل لغيره بالبيع والشراء» فله ذلك؛ لأنه من التجارة يستصنعء 
وإن كان إعانة للغير لأنه من صنع التجارة منه فيكون داخلاً تحت الإذن» ألا ترى أن 
المأذون يملك هذه الأشياء فالمكاتب أولى. 

وإن أوصى بوصية فلا يخلو إما أن يوصي بعين من أعيان ماله أو بثلث ماله أضاف 
الوصية إلى حالة الحرية أو لم يضف. أدى حال حياته فيعتق» أو مات عن وفاء فأدي عنه 
بعل وفاته . 

فإن أوصى بعين من أعيان ماله فإن الوصية لا تصح على كل حال أضاف الوصية 
إلى الحرية أو لم يضف, أدى من حال حياته أم أدى عنه بعد وفاته . 

'وإن أوصى يثلث ماله إن أضاف إلى حال الحرية وأدى حال حياته فعتق فعتق جاز عندهم 
يها : وإن أدي عنه بعد وفاته فإنه لا يجوز عندهم جميعاً: وإن أوصى بثلث ماله ولم 
يضفه إلى حالة الحرية» إن مات عن وفاء ثم أديت كتابته فإنه لا يصح عندهم جميعاًء وإن 
أدى حال حياته» على قول أبي حنيفة رحمه الله لا تصح هذه الوصيةء وعلى قولهما تصح 
هذه الوصية فقد سوى بين الوصية بالعين وبين الوصية بثلث ماله فيما إذا مات عن وفاء 
وأديت كتابته بعد الموت فقال: لا تصح الوصية عندهم لأن العتق في حق الوصية لا 
تسعد وإذا لم تستند صار في حق الوصية كأنه مات عبداً ووصية العبد لا تصح. 

وفرق بين الوصية بالعين وبين الوصية بثلث ماله فيما إذا أضافه إلى حريته وأدى في 
حالة حياته فقال: إذا قال: : إن مت وأنا حر فثلث مالي وصية لفلان» ثم أدى وعتق تصح 
الوصية لأنه أضاف الوصية إلى حال تجوز فيه الوصية فصحت الإضافة» كما إذا قال إن 
ملكت عبداً وأنا حر فهو حر تصح الإضافة لأنه أضاف العتق إلى حالة يصح منه العتق 
فتصح الإضافة. ش 

ولو قال: إذا مت وأنا حر فهذه العين وصية لفلان لا تصح الوصيةء والفرق أن 
الوصية بالعين لو صحت مضافة إلى حالة الحرية أدى إلى أن تصير الوصية مضافاً إلى 
وفت لاا تصح إضافة الوصية إليه؛ 


. أخرجه ابن ماجه في الزهد حديث 4178. (؟) بياض بالأصل‎ )١( 
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وان أن الوقحة بالعية ذا ضسعف إن تغرف علي العئن كمايق نولم ناخو 
انعقادها إلى ما بعد الموت» كما لو أنشاء الوصية يعد الحرية» فإنما تنعقد للحال إذا 
خيلت الريو ولعيو را اليرج باع المرويت الور يطل لومب 0 
المال. 

باك تعر المي ب مدع ولت لوعي ا لط ل فكذلك إذا كانت 
الوصية مضافة إلى حال الحرية تنعقد الوصية كما عتق إذا كانت العين في ملكه. وإذا 
انعقدت الوصية كما عتق ولم يتأخر انعقادها إلى وقت الموت لم تصح هذه الوصية ؛ لأن 
من شرط صحة الوصية أن ينعقد حالة الوصية أو حالة الموت» فأما إذا صارت مضافة إلى 
ولبكر هوك بين الموت وبين التكلم بالوصية فإنه لا يصح. كما إذا قال: أوصيتك بهذا العين 
ذا إند لاا رصع . 

فأما الوصية بثلث المال متى صحت لا تنعقد كما عتق» بل يتأخر الاتعقاد إلى حالة 
الموتء ألا ترى لو أنشأ الوصية بعد الحرية وله أموال» فالوصية لا تتعلق بذلك المالء 
حتى لا تبطل بهلاك ذلك المالء» وإنما تتعلق بمال موجود وقت الموت. وإذا تأخر انعقاد 
هذه الوصية إلى وقت الموت صحت الوصية. ثم في الموضع الذي لا تجوز وصية 
المكاتب إذا جاء ورثته ولم يسلم المال قبلهم . ..."ا" مع عن ذلك فرق بين هذا 0 
الحر إذا أوصى بجميع ماله ثم إن الوارث أجاز لم يكن للوارث أن يرجع سلم المال أو 
لم يسلمهء وهاهنا ما لم يسلموا المال فإن لهم أن يرجعوا. ووجه الفرق بينهما وهو الحر 
مالك بجميع ما أوصى على الحقيقة حالة الوصية» وإنما للورثة حق غير لا والمالك متى 
تصرف فيما يملكه على الحقيقة ولم ينعقد بحق الغير إذا أجاز صاحب الحق ينفذ من جهة 
المالك» كالراهن إذا باع المرهون ثم أجاز المرتهن ينفذ البيع من جهة الراهن فكذلك 
هاهنا تنفذ الوصية من جهة الموصي. والوصية توجب الملك للموصى له بعد موت 
الموصي قبل التسليم» فأما المكاتب متى أوصى لم يكن له حقيقة ملك فيما أوصى بهء 
وإنما كان حقّ الملك وحق الملك لا يكفي لصحة التبرع فصار ]١/1741[‏ وجود حق 
الملك في حق الوصية وعدمه بمنزلة» فكأنه أوصى بمال غيره ثم مات ثم أجاز صاحب 
المال» وهناك إن أجاز وسلم جاز وكان هبة من جهة, وإن أجاز ولم يسلم كان له ذلك 
لأن الهبة لا توجب الملك قيل التسليم. فكذلك هنا فإن أجاز وسلم. ذكر محمد بن 
الحسن رحمه الله في «الكتاب» تباس] وا سحا قال : القياس أن لا يصح وفي 
الاستحسان يصحء وجه القياس في ذلك وهو أن الوصية تبرع حصل من الحكاتب مضافاً 
إلى ما بعد الموت فيعتبر بما لو تبرع بشيء من حاله حال حياته» ولو تبرع بشيء ء من ماله 
حال حياته ثم أجاز المولى وسلم قبل العجز فإنه لا يجوز. 

فكذا إذا أجاز الوارث بعد وفاته وسلم وجب أن لا يجوز. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وجه الاستحسان في ذلك وهو أن الإجازة من الوارث إجازة حصلت من المالك 
لأن الوارك فنلك كمتب المكائن سو مره فكزيه ارون العالك حفيلك تلات 
المولى لأثة لا يملك قبل العتجز فالك المكاتب على التحقيقة وآنه له تح الملك ونه له 
يكفي بصحة الإجازة فلم تصح الإجازة من المولى قبل العجز والله أعلم . 


الفصل السادس 
وعلى عبد آخر وكتابة المملوك على نفسه وأولاده 


قال في «الجامع الصغير؛ في حر مكاتب عن عبد لرجل على ألف درهم فإن أدى 
الحر عنه عتق» وإن بلغ العبد فقبل عنه مكاتب» 

صورة هذه المسألة © أن يقول خرن المولى ‏ العبد: : كاتبت عبدك على ألف درهم على 
أني إن أديت الألف فهو حر. فأجابه المولى إلى ذلك وكاتبه على هذا الوجه فأدى إليه 
الحر ألف درهم عتق العبد. 

وذكر هذه المسألة في «الأصل» وذكر فيها القياس والاستحسان. 

القياس أن لا يعتق بأداء الحرء وفي الاستحسان يعتق» وكذلك لو قال عبد لمولاه: 
كاتبت عبدك الغائب فلاناً على ألف .درهم على أني إن أديتها فهو حر فأجابه المولى إلى 
ذلك». وكانت على هذا ثم إن العبد المخاطب إذا أعطى الألف إلى المولى» القياس أن 
لا يعتق الغائب. وفي الاستحسان يعتق» والحاصل: أن على جواب القياس الكتابة فى 
حق العبد في المسألة الأولى وفي حق الغائب في المسألة الثانية موقوفة على إجازته في 
حق جميع الأحكام فيما يجب له بعقد الكتابة وفيما يجب عليه» وعلى جواز الاستحسان 
الكتابة نافذة فيما يجب له بعقد الكتابة من حرية اليد للحال» ومن حرية الرقبة في الثاني» 
وهو عبد إذ المخاطب البدل لأنه يقع محض في حق العبد والمولى» والمخاطب يملكان 
إيقاعه. فأما فيما يجب عليه بعقد الكتابه وهو أداء المال فالكتابة موقوفة على إجازته.» 
حتى لا يجب عليه أداء المال لأنه ضرر فى حق والمولى والمخاطب لا يملكان 
الإضرار به إذا ثبت أن الكتابه على جواب الاستحسان نافذة في حق ما للعبد فتقول صحة 
أداء الفضولي حتى يعتق العبد بأدائه عن العبد فيعتبر الكتابه في حق هذا الحكم نافذة كما 
لو كان حاضراً وقبل» وإذا اعتبرت من نافذة في هذا الحكم يجب العتق عند الأداء. إوذكر 
في «الجامع الكبير» أن الكتابة موقوفة على إجازة العبد الغائب قياساً واستحساناً قال 
ثمة: ولكن يعتق العبد بأداء الفضولي لآن في الكتابة شيئان تعليق العتق بالأداع ومعنى 
الختااطة الت يوتجة عاق الجا نيت - آنا مسارضا له بالق من حستا ان دادر 
فتعلق العتق بالأداء فنزل عند الأداء وليس للمولى أن يرجع على العبد بشيء فيما أدى 
غنواء اذك المولي في الكقاية أنه اضائن ار ألم يدكره .إن ل يذكر قلاته بحرم وذ دعر 
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فلأن العبد لم يأمره بذلك وهل يرجع المؤدي على المولى بما أدى إليه؟ ذكر في "الجامع 
الصغير» وفي «الأصل» : إن كان المؤدي والمخاطب عند الاجر. القياس أن يرجع عليه 
لأنه بدل عتق وقع عن المولى» وكان للمولى أن يرجع عليه؛ » كما لو قال للمولى : : اعتق 
عبدك عن نفسك على ألف درهمء فأعطاه إياه ثم أعتقه كان له أن يرجع عليه وطريقه ما 
قلنا. 


ولكن في الاستحسان لا يرجع عليه وذلك لأنا جعلنا الكتابة نافذة في حق ما 
للعبد» وأن يصح أداء هذا الفضولي حتى يعتق بأدائه له لا عليه فتعتبر الكتابة نافذة في حق 
الفضولى» وإذا إذا اعتبرناها نافذة في حق أداء الفضولي كان الفضولي واجبا بدل كتابه هي 
واجب عليه فى صحة لقضاء من الفضولي فلا يكون له أن يرجع فيما أدى» كما لو كان 
حاضراً فقبل ثم جاء فضولي وأدى عنه بدل الكتابة» وهناك ما أدى يسلم للمولى وكذلك 
هذا. وذكر هذه المسألة في «الجامع الكبير» وقال: إن كان المؤدي أداه بناءً على ضمان 
ضمنهء بأن كان بشرط المؤدي في الكتابة أنه ضامن للمكاتبة يرجع لأن ما أدى إلى 
المولى من مكاتبة العبد إياه على ضمان فاسد. لأنه ضمن عن بدل الكتابة لم يجب» ولو 
٠» 0‏ فهاهنا أولى» وإذا لم يكن الضمان صحيحاً كان 

ئع في البيع الفاسد إذا أسلم المبيع إلى المشتري كان له أن يرجع عليه؛ وإذا رجع 
امح اس ام حمر لأنه.لا يحي للعواى على اليه 
دين ثبتت الكتابة قبل إجازة العبد ولم يوجد من العبد الإجازة فبقي مجاباً بغير شيءء أما 
إذا أداه من غير ضمان لم يرجع على المولى بشيء » وكان ينبغي أن يرجع لأنه متبرع بأداء 
المكاتبة عن العبد قبل الإجازة» فينبغي أن يرجعء كما لو تبرع بقضاء دين غيره ثم ظهر أنه 
لم يكن على المتبرع عليه دين كان للمتبرع أن يرجع بما يتبرع به . 


والجواب أن المتبرع إذا حصل مقصوده من من التبرع لا يكون له أن يرجع بما يتبرع به 
كما لو وهب لذي رحم محرماً ووهب الأجنبي فعوضهء وإذا لم يحصل مقصوده من من التبرع 
كان له أن يرجع بما يتبرع به ففي مسألة قضاء الدين مقصود تفريغ ذمة من عليه؛ وهذا 
المقصود لم يحصل لأن تفريغ الفارغ محال فكان له أن يرجع» أما في مسألتنا مقصوده 
تحصيل عتق العبد» وهذا المقصود قد حصل فلا يكون له أن يرجع. . هذا لو أدى المؤدي 
قبل إجازة المكاتب جميع المكاتبة فإن أدى نصف المكاتبة أو ثلئه قبل إجازة العبد كان له 
أن يرجع بما أدى» سواء كان بضمان أو بغير ضمان» أما إذا أدى بضماتق فلما قلنا» وأما 
إذا أدى بغير ضمان فلأنه متبرع لم يحصل مقصوده وهو العتق فكان له حق الرجوع بما 
أدى بخلاف ما لو أدى الكل على ما مر فإن لم يرجع على المولى بمال أدى حتى أجاز 
العبد الكتابة إن أداه بغير ضمان لا يكون له حق الرجوع بخلاف ما قبل الإجازة» والفرق 
بينها وهو أن العبد لما أجاز فقد استندت الإجازة إلى وقت العقد فظهر أن بدل الكتابة 
كان على العبد. وإن أدى يغير ضمان ظهر أن المؤدي تبرع تفضلاً على العبد من الدين 
فمن تبرع بقضاء دين غيره لا يكون له حق الرجوع لحصول المقصود وهو تفريغ ذمته عن 
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هذا العدد من الدين بخلاف ما قبل الإجازة» وإن تبين أن بدل الكتابة كان واجباً إلا أن 
الضمان ببدل الكتابة باطل فهو إنما أدى على ضمان فاسدء فكان له حق الرجوع فكانت 
المكاتبه على العبد على حالها لأن المؤدي لما استرد من المولى انتقض قبض المولى 
فصار كأن [47'ب/١]‏ المولى لم يقبض منه شيئاً حتى أجاز العبد الكتابة. 

ولو كان كذلك كان جمع المكاتبه على العبد على حالها » كذا هاهنا. وإذا كاتب 
الرجل عبده على نفسه وعلى عبد آخر له غائب بغير إذن الغائب وأدى عتقا يفي ولم 
يرجع واحد منهما على صاحبه إذا أدى شيئاً . كذا ذكر المسألة في «الجامعين» وذكر هذه 
المسألة في «الأصل» وذكر فيها القياس والاستحسان» فقال: القياس أن تتوقف الكتابة 
في حق الغائب بما يخصهء وينفذ في حق الحاضر بما يخصه من بدل الكتابه. 


وفي الاستحسان تنفذ الكتابة في حق الحاضر بجميع الألف ويتعلق عتق الغائب 
بأدائه كأن قال للغائب: : كاتبتك على ألف درهم على أنك أديت إلى غائب حر وفلان 
الغائب معكُ. فيقول: : لا بد لمعرفة هذه المسألة من مسألة أخرى لم يذكرها هناء وهو ما 
إذا كان العبدان حاضران فكاتبهما المولى على ألف درهم فقبلاء القياس أن يصير كل 
واحد منهما مكاتباً بحصته يعتق إذا أدى حخصته وبالقياس أخذ زفر رحمه الله وفي 
الاستحسان يصير كل واحد منهما مكاقيا بجميع الألف» ويتعلق عتق الآخر بأداءه 
ويصيران في حق المولى بمنزلة عبدٍ واحد. 


وجه القياس في ذلك هو أن الكتابة معاوضه وتعليق إلا أن التعليق بيع المعاوضة» 
ولهذا بقي قابلاً للفسخ فإذا كان بيعاً كانت العبرة للمعاوضة لا للتعليق» فصار من حيث 
التدبير كأنه معاوضة فى كل وجهء وفي المعاوضة المحضة إنما ينعقد العقد على كل واحد 
منهما بحصته؛ لا بجميع الألف. كمن باع عبداً من رجلين فإنه ينعقد البيع في حق كل 
واحد منهما بحصته حتى لم يكن للبائع أن يطالب أحدهما بجميع الألف إذا لم يكن 
الشرط كفالة كل واحد منهما عن صاحبهء فكذلك هذاء دليله ما لو نص فقال: كاتبتكما 
بألفه دزهو: على أن يعيق كل واج نتهما اذا خمسمنة» وجه الإستحسان في الكتابة 
شيئان معاوضة وتعليق العتق بأداء العورض» امار مع لجا رو رد كارا برجي 
الانقسام وتعلق عتق كل واحد منهما بأداء حصته» كما لو نص على التعليق فقال: إن 
أديتما ا ل ل 
المولى والعبدين متعدد. فيعتبر معنى التعليق في جانب المولى فلا يثبت الانقسام في حقه 
وتعتبر المعاوضة في جانبهما ونفيا الانقسام فيما بينهما اعتباراً للمعنيين بقدر الإمكان» 
ال ا 
اتاصحي الك باد سيد وصار العبدان حكماً بمنزلة عبد واحد في حق 
المولى؛ لما لم يثبت تيت انا في بحت ولي تحزريا مهما مكاذا يبنا يحمه 1 نال 

يكبت الانقام في هذه المسسالة في جل ما ينها ورين المولى مار اليزاب لله كاليجوات 
فيما إذا قال: على أنكما إن أديتما عتقتماء وإن عجزتما رددتما في الرق. 
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ولو قال هكذا تعلق عتق كل واحد منهما بجميع الألف وجعلا كعبد واحد في حق 
المولقء ولوكان الغيد:واحدا لا يعتق شيئاً منه إلا بأداء جميع المكتابه فكذلك هاهنا» ‏ 
إلا أنه لم يذكر القياس والاستحسان فيما إذا زاد على مطلق الكتابه قوله: على أنكما إن 
أديتما عتقتما لأن التعليق هاهنا ثبت نصاء لا بالمعاوضة فكان بمنزلة ما لو قال: إن 
أديتما إلي ألفاً فأنتتما حران» وفي نص التعليق لا يعتق أحدهما بأداء حصته فكذلك هذا . 

وأما إذا لم يذكر هذه الزيادة فالتعليق غير ثابت نصاً وإنما الثابث هي المعاوضة 
والتعليق حصل حكماً للمعاوضة» فكان القياس أن لا يعتبر التعليق ولكنه في الاستحسان 
اعتبر مقصوداً لأنه يئبت بسبب موضوع له» فإن الكتابة موضوع لإيجاب حرية اليد للحال» 
وافعليق جرية الرقنة بأداعنها اغوي 

فإذا عرفنا هذا رجعنا إلى مسألة الحاضر والغائب إذا كاتب عبده الحاضر والغائتب 
على ألف درهم إلى وقت كذاء ولم يزد على هذا فقبل الحاضرء القياس أن ينعقد على 
الحاضر بحصته وتقف في حق الغائب مان اديه سحينة لطنيية حا ودر ٠‏ وفي 
الإستحسان تنعقد الكتابة فى حق الحاضر بجميع الألف ويتعلق عتق الغائب بأدائه أما 
الكتابة في حق الحاضر بجميع الألف فلما ذكرنا أن الانقسام لم يثبت في حق مولاه. 
وأما تعلق عتق الغائب بأداء الحاضر فلأن الانقسام إذا لم يثبت من الحاضر يثبت العتق 
فى حق المولى» فصارا فى حق المولى بمنزلة عبد واحد فعند وجود الاداء من الحاضر 
ثبت العتق فيهما. يوضح ما قلنا إذ المولى إنما رضي بالعتق بشرط وجود جميع البدل 
إليه» فلو نفذت الكتابة في حق الحاضر بحصته فبعد ذلك الطريق أحد الشيئين» إما أن 
يجعل كأن المولى كاتب الحاضر على ألف درهم» وعلق عتق الغائب به والمولئ يتفزدء 
فهذا التعليق عند وصول يعن التدل إلن المولى: فيكون عق الحاهير خحاضل عن رضنا 
المولى وذلك لا يجوز فيعذر بتقبل الكتابة في حق الحاضر بحصته» أو يجعل العقد 
منعقداً في حق الحاضر والغائب بقبول الحاضر في حق الحاضر يجعل العقد منعقداً مطلقاً 
فيما ينعقد وفيما يضره وفي حق الغائب يجعل العقد منعقداً فيما ينفعه لا فيما يضره على 
ما مرء وضرر الغائب في حق وجوب المال عليه فلا يظهر انعقاد العقد في حقهء فلا 
يكرد للحرلى أن يطالب الغانت بغي وإذا أذى التعافر البدل لا يرجم على العائت 
بشيء أما لاضرر الغائب في تعلق عتقه بأداء الحاضر بل له فيه يقع فيظهر انعقاد العقد في 
حق الغائب في حق هذا الحكم وإذا أدى الحاضر جميع البدل عتقا لهذا فإن مات الغائب 
لا يرفع عن الحاضر شيء من بدل الكتابة. 

ولو أعتق الغائب يسقط عن الحاضر حصته لأن العبدين في حق المولى ولم يثبت 
الانقسام في حقه كعبدٍ واحدٍ من حيث الحكم. 

ولو كان عبداً واحداً حقيقة وقد كاتبه وأعتق بعضه سقط ما بحصته من بدل الكتابة» 
وإذا مات عن وفاء لا يسقط شيء من بدل الكتابة» فكذلك هذا إذا مات الغائب» فأما إذا 
مات الحاضر وقد قدم الغائب فقال: لا أدري شيئاً فله ذلك ويكون رقيقاًء أما له ذلك لما 


ل كتاب المكاتب 


ذكرنا أن الغائب فى حقه لا يجب عليه بمنزلة المحلوف بعتقه كأن المولى علق عتقه بأداء 
الحاضين الك درهمء ولو قال المولى هكذا فمات الحاضر فإنه لا يطالب بأداء ألف درهم 
فكذلك هذا. وأما يكون رقيقاً لأنه إذا لم يخبر الغائب على الأداء صار الحاضر مبتاعاً 
حراً فتنفسخ الكتابة في حقه. وإذا انفسخ في حقه ينفسخ في حق الغائب كما لو كانا 
حاضرين فقبلا ومات أحدهما ثم عجز الآخرء وإن حضر الغائب ورضي لا يكون للمولى 
عليه سبيل ولا يلزمه المال لما ذكرنا أن فى حق ما عليه بمنزلة المحلوف بعتقه. وإن أدى 
الخاقي الماله يجن" البولى على القيول اتجيانا: ويحكم بعتقهما كما ذكرنا أن الكتابة 
نافذة على الغائب فيما له وأن يخبر المولى على قبول المال منه حتى يحكم بعتقهما أمراً 
لهء فلهذا يجبر على القبولء إلا أنه يقبل المال منه حالاًء ولا يمكن من السعاية على 
نحو الحاضر ولا يثبت يثبت الأجل فى حقهء وإن كان الأجل لهء » لأن الأجل لتأخير المطالبة 
ولا مطالبة على الغائب فلا يثبت الأجل في حقه. 

وإن كانا حيين وأراد المولى أن يبيع الغائب فليس له ذلك استحساناً لما ذكرنا أن 
الكتابة نافذة على الغائب فيما له وأن لا يجوز بيع الغائب [5"أ/ ]١‏ بفساد الكتابة في 
حق الغائب في حق حرمة بيعه ولو لم يكن شيء من ذلك» واكفنيتثب الناضن اكياراء فأراد 
الحولن: أخذها لم يكن له ذلك استحساناًء وكذلك لو أراد الحاضر أخذها لم يكن له ذلك 
ايان : لآن :على .جوات الاستحسان علن: جد الوجهين الكتابة نافذة في حق الغائب 
فيما ينفعه وأن لا يكون لآخر حق مكاتبة الغائب تقع في حق الغائب فتعتبر الكتابة نافذة 
في حق الغائب في حق هذا الحكم. 

ولو قال الغائب: رددت الكتابة ولا أرضى بها ورضي المولى برده لم يلتفت إلى 
ذلك» لأن على أحد الوجهين الغائب بمنزلة المحلوف بعتقه والحلف لا يقبل الرد. 

وإن وهب المولى المكاتبة للحاضر عتقا لأنه لا يملك ما في ذمته بالهبة فيعتبر بما 
لو ملك ما في ذمته بأداء مثله. وهناك الجواب كما قلناء فهاهنا كذلك ويجعل الكتابة فى 
حق الغائب في حق هذا الحكم بمنزلة تعليق عتق الغائب» بل جعلتا الكتابة نافذة في حق 
الغائب في حق هذا الحكم وهو حصول العتق بهبة بدل الكتابة للحاضر وجعل الغائب تبعا 
للخاضر فيه 

وإن وهب المولى المكاتبة للغائب فهبته باطلة لأنه لا شيء على الغائب من المكاتبة 
وكان هذا تملك الدين 'من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز وتعيدق المكانية عل 
الحاضر لأنه ما وهبها منه. وإن أعتق المولى العبد الحاضر عتق وبطل حصته من المكاتبة 
وأخخل الغائبب بحصته من المكاتية حالة . قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» في أمة 
كوتبت على نفسها وعلى ابنين لها صغيرين فهو جائز ولهم إذا عتقوا ولم يرجع المولى 
على صاحبه بشيء» وفي «الأصل» يقول: إذا كاتب الرجل عبداً له على نفسه وولده 
الصغار بألف درهم مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة؛ فإذا أداها عتقواء وإن عجزوا 
وردوا فى في الرق جاز ذلك وتنعقد الكتابة على الأب بما بحصته وتقف في حق الصغيرين إن 


كتاب المكاتب حل 


كان يعقل الكتابة ما بحصته على إجازته» لأن لها يجبرء وإن كان لا يعقل تبطل لأنه لا 
يجبر لها وهذا كله قياس» والاستحسان تنعقد الكتابة على الأب بجميع الألف ويتعلق 
عتق الأولاد بأدائه» كأنه قال للأب: كاتبتك على ألف درهم على أنك إن أديت عتقت 
وعتق أولادك معك. واعلم بأن الولد الصغير إذا كوتب مع الأب بمنزلة الغائب كوتب مع 
الحاضرين من كل وجه وبمنزلة الولد المولود في الكتابة من وجه دون وجه. 

أما بمنزلة الغائب كوتب مع الحاضرين من كل وجهء وذلك لأن في الغائب مع 
الحاضر العقد أضيف إلى شخصين بألف درهم وليس للمولى ولا للحاضر ولاية إيجاب 
المال على الغائب هذا المعنى كله وجد في الوجه الولد الصغير كوتب مع الأب بألف 
درهم لأن العقد أضيف إلى شخصين بألف درهم» وليس للمولى ولا للآأب ولاية إيجاب 
المال على الصغير» ولما وجد في الولد الصغير جميع معاني الغائب مع الحاضر كان 
الولد الصغير إذا كوتب مع الأب بألف درهم فقبل عنه الأب بمنزلة الغائب كوتب مع 
الحاضرين من كل وجه. 

وأما بمنزلة ولد المولود في الكتابة من وجه دون وجه وذلك لأن جميع معاني الولد 
المولود في الكتابة لم توجد في ولد الصغير الذي كوتب مع الأب من كل وجهء وإنما 
وجد من وجه دون وجه وذلك لأن معنى الولد المولود فى الكتابة شيئان: الولادة حالة 
الكتابة» والتبعية للوالد والوالدة من كل وجهء وفي هذه الصغير الذي كوتب مع الأب لم 
توجد الولادة حالة الكتابة» ولكن وجدت التبعية حالة العقد. لأن الصغير تابع للأبوين» 
وإن كانا رقيقين من وجه فإنه يسلم بإسلامهما وبإسلام أحدهماء وكذلك في حق الحضانة 
والتربية يكون مانعاً لهماء وإن كانا رقيقين فالتبيعة [فى] هذا الوجه ثابتة بين الصغير وبين 
الوالدين حالة التقب تنن وحدنن الولة السك قن معان الولك: للش لوك فى الكنابة من 
وجه .ولم يوجد من وجهء وكان يحتزلة الولد المولرهد من وه دون نوجه زيمتزلة الخائب 
من كل وجهء والأصل في الشبهين العمل بهما ما أمكن» وإذا تعدد العمل يعمل بالراجح 
منهماء والراجح من الشبهين أن يعتبر الولد بالغائب لأن معنى الغائب في الولد الصغير 
ثابت من كل وجهء ومعنى الولد المولود في الكتابة ثابت من وجه دون وجهء والعمل 
بالثابت من كل وجه أولى من العمل بالثابت من وجه دون وجه. 

وإذا أمكن العمل بالشبهين يعمل بهاء ولا يصار إلى الترجيح» فإن أدى الأب من 
المكاتبة قيمة نفسه» أي: إن حصة نفسه من المكاتبة فإنه لا يعتق لما ذكرنا أن الولد 
الصغير في هذه الصورة بمنزلة الغائب من كل وجه وبمنزلة الولد المولود من وجهء وبأي 
ذلك اعتبرنا لم يعتق الأب بأداء حصتهء فإن عجز الأب ورد في الرق يرد معه ولدهء لأن 
الولد الصغير نمنزلة الغائب من كل وجه وبمنزلة الولد المولود من وجه وبأي ذلك اعتبرنا 
يصير رقيقاً يرد الأب في الرق كالغائب حقيقة وكالمولود حقيقة فإن الحاضر إذا عجز ورد 
في الرق تبطل كتابة الغائب وذلك لأن الغائب فيما عليه محلوف بعتقه» وفيما له مكاتب 
والتعليق يبطل متى رد الحاضر في الرق لفوات شرط العتق في حق الغائب» وإذا فات 


١1‏ كتاب المكاتب 


التعليق تبطل الكتابة فيما له لآن القول تبعا للكتانة نيما يدون تعليق العدق:بالاواء غير 
ممكن وعتقه لم يم يبق متعلقاً لا بأدائه ولا بأداء الحاضر يعد فسخ الكتابة على الحاضر. 

أما بأداء الحاضر لأن الكتابة قد انفسخت في حقه وأما بأدائه لأن التعليق بأدائه ما 
ثبت مقصوداً وإنما شك قشعا على أذاء السافي إن أفرله أولاده وقالوا: : نحن نسعى في 
الكتابة قال: لايلشت البهد ولا شير القزلى على العيوك لأنةتيمترلة الغاتت مع وده 
وبمنزلة المولود من وجه وبأيهما اعتبرناه لم يلتفت إلى سعايته بعد فسخ الكتابة على 
الأصل» فإن مات الأب فالأولاد يسعون في المكاتبة على نجوم أبيهم إن كانوا قادرين 
على السعاية بخلاف الغائب مع الحاضرء نيؤذق الال خالا بعد موت الحاضر ولا يرد 
في الرق وإنما كان كذلك لما ذكرنا أن الولد الصغير بمنزلة الغائب من كل وجهء وبمنزلة 
الولد المولود من وجه والعمل بالشبيهين ممكن لأن من حكم الغائب أن يجبر المولى على 
القبول إذا أتى الغائب ببدل الكتاب حالا بعد موت الحاضرء ومن حكم المولود أن يطلب 
بما على الأبة؛ وسح على تجومه ويجير المولئ على القبول فعملنا بالشنيهيق جميعاء 
فقلنا : 

بخ العو دان القو ديقي القاقينة وله مطالبته بنجوم الأب عملاً بشبه الولد 

اللبولود فى الككا.ة حل وجيسحادت الدالف ب لأنه ليس للغائب شبه الولد المولود في الكتابة 
بوجه ماء فلا يتوجه عليه المطالبة ببدل الكتابة بعد موت الحاضرء ولا يكون له السعاية 
على الحاضر. 

وهذا لما ذكرنا أن الغائب مكاتب فيما له. محلوف بعتقه فيما عليه» والمطالبة عليه 
فلا يكون مكاتباً في حق المكاتبة: وبدون وجود المطالبة لا يتصور ثبوت الأجل؛ فإن 
كانوا صبغاراً لا يقدرون على أن يتعوا ردوا : فى الرق» لآأنهم بمنزلة الغائب من كل وجه 
وبمنزلة الولد المولود من وجه وبأي ذلك [47“#اب/ ]١‏ ما اعتبرنا إذ عجز عن السعاية يرد 
في الرق» فإن كانوا يقدرون على السعاية»؛ فسعى بعضهم في جميع الكتابة» وأداها إلى 
المولى لا يرجع على إخوته بشيء لما بينّا أنه بمنزلة الغائب من كل وجهء وبمنزلة ولد 
المولود من وجه. 

والغائب نب إذا أدى لا يرجع على أيه لأنه لم يود عن الأخ : كنيقاً ‏ تنا أدى غ أبية 
ومن قضى دين عن إنسان لا يرجع بذلك على غير من قضئ عنه؛ ولا يرجع على الأب 
أيضأء حتل إذا ظهر للأب مال» فإنه لا يرجع بما أدى في كسب الأب. وإن كان مضطراً 
في الأداء؛ لأنه لا يعتق ما لم يؤد؛ لأنه بمنزلة الغائب من كل وجه وبمنزلة الولد المولود 
في الكتابة من وجه. 

وباعتبار الغائب لا يرجع؛ لأن الغائب في حق صاحبه متبرع؛ لأن المال على 
صاحبه وليس عليه؛ وفي حق عتق نفسه يؤدي عن نفسه؛ لأن الكتابة في حق ماله نافلة 
فيجعل مؤدياً عن نفسه متى اعتاد الأداء. فلا يكون له أن يرجع على غيره» وهذا بخللاف 
ورثة الحر إذا قضئ أحدهم دين أبيه كان له أن يرجع في كسب أبيه لأنه أدى من خالص 


كتاب المكاتب 1 


ماله وهو مضطر فى الأداء؛ لأنه لا يصل إلى قبض نصيبه من التركة إلا بالأداء. 

فأما هاهنا من وجه بمنزلة الولد المولود في الكتابة» فيكون مؤدياً بهذا الاعتبار من 
الأب فيكون له الرجوع كما لو كان مولوداً في الكتابة حقيقة وباعتبار أنه غائب لا يكون له 
الرجوع فلا يكون له الرجوع بالشك. 

فإن مات بعضهم لا يرجع بشيءٍ من المكاتبة لما ذكرنا أنه بمنزلة الغائب من كل 
وجهء وبمنزئة الولد المولود من وجه وبأي ذلك ما اعتبرنا لا يسقط بموته شيء من 
المكاتبة» وإن كانوا أحياء وقد مات الأب يكون للسيد أن يأخذ أيهم شاء بجميع المكاتبة 
عدت لخاد 00 0 
متى إحراز الأداء كما في الغائب. ولشبه الولد المولود في الكتابة للسيد أن يطالبه ببدل 


الكتابة عملا بالشبهين والله أعلم. 


الفصل السابع 
في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحم مخرم: 
أو امرأته وفي المكاتب يموت عن وفاءٍ في الأولاد 


المكاتب إذا اشترى ابنه صح شراؤه ويصير مكاتباً بمثل حاله سواء اشتراه بإذن 
المولى أو بغير إذنه وهذا مذهينا . 

وقال الشافعي رحمه الله : يصح شراؤه ولا يصير مكاتباً . 

وكذلك على هذا إذا اشترى والدذه أو والدته وأما إذا اشترى أخخاه أو أخته أو عمه 
أو ذا رحم محرم منه سوى الوالدين والمولودين» فالقياس: أن يصيروا مثل حاله مكاتبين 
حتى كأن له بيعهم. 

كما لو اشترى ابن عمه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

0 00 ب 8 

د أبو حنيفة رحمه الله ذهب فى ذلك إلى أن علة صيرورة المملوك بمثل حال 
المالك شيئان: قراية محرمية النكاح وحقيقة الملك على ما قال عله : «من ملك ذا رحم 
محرم منه فهو حر)” فقد جعل العلة شيئين القرابة المحرمية للنكاح وحقيقة الملك» وهذه 
العلة قد وجدت فى حق الحر سواء ملك أخاه أو أباه أو ابنه لأن الحر ملك حقيقة وقد 
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بف كتاب المكاتب 


وجدت القرابة المحرمية للنكاح وإذا ثبتت علة العتق من الحر في حق هؤلاء يثبت العتق 
فى تقهم. 

فأما فى المكاتب وجد علة العتق إذا كان المشتري ولداً أو والداً؛ لأنه وجد قرابة 
محرمية التكاح . 

من وجد حقيقة الملك من حيث الحكم والاعتبار إن لم يوجد من حيث الحقيقة؛ 
لأنه انضم إلى حق الملك الولاد وللولاد زيادة أثر في إيجاب الصلة ليس ذلك بمجرد 
القرابة المحرمة للنكاح حتى إن الأب يستحق النفقة وإن كان كبيراً ويستحق النفقة اختلف 
الدين أم اتحد فانضم إلى حق الملك ماله أثر في إيجاب زيادة الصلة فالتحق الحق 
بالحقيقة» ومن حكم حقيقة الملك أن يعتبر ...50.0.2 ذا رحم محرم وكذلك هذا إذا 
كان أخاء فالقرابة المحرمة للنكاح إن وجدت لم توجد حقيقة الملك لا حقيقة ولا اعتبارا 
حفيقة فلذ إتتكال"ولا اعمارا: . :”ماله ؤنادة اثرانن 'إيحاب الصيلات» وهو الولاة 
حتى يلتحق الحق بالحقيقة فبقي مجرد الحق لا غير مع القرابة المحرمة للنكاح» فالعلة 
بصيرورة حال المملوك بمثل حال المالك لم تثبت» فلم يثبت الحكم لنقصان العلة. 

قال: وإذا اشترئ المكاتب امرأته إن لم يكن ولدت منه كان له بيعها؛ لأن الحر إذا 
اشترئ امرأته ولم يكن ولدت منه كان له بيعهاء فلن يكون ذلك للمكاتب أولى» فأما إذا 
ولدت إن ملكها مع الولد أجمعوا على أنه يمنع من بيعهاء فأما إذا ملكها وحدها اختلفوا فيه. 

قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يمنع من بيعهاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله : 
يمنع من بيعها . 

وفن التواةن شولا عق أبن ترجف وكا العرئ انز لكاشمل يها وولديرلدا يعن 
القتواء تهات المعاقت عو غير :وكات ف الوله يد كينا عن دمن يذل الكقاب 
ويسعيا فى مهر أمة أيضا لأنه دية:غلى الأب وؤالد المولوة فى "الكتابة يسع ف ديون 
الأب على .ا يات »بعد هذا إِنشَاء الله تعالق . ْ ْ 

قال محمد رحمه الله: وإذا مات المكاتب عن وفاء»ء فعل قول علمائنا رحمهم الله 
يؤدي مكاتبته ويحكم بعتقه في أخر جزء من آخر حياته ويعتق معه أولاده ويرثه ورثته 
الأحرار» وهو قول على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود رضى الله عنه» 
وقال الشافعي رحمه الله: تنفسخ الكتابة وها تركة بأخذه المولي كله -لأنه كسب عدف 
وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه» والمسألة معروفة. 

وإذا اشترئ المكاتب ابنه حتى تكاتب عليه لما ذكرناء ثم مات المكاتب وترك وفاءً 
يؤدى منه بدل الكتابة» ويحكم بحريته في آخر جزء من أجراء حياته ويرثه ابنه؛ لأنه كما 
يحكم بحرية المكاتب في أخر جزء من آخر حياته يحكم بحرية ولده في ذلك الوقت 
أنضا + لأن«ولق القاته رعق رعق المكاتت: 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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ألا ترئ أن المكاتب لو أدئ بدل الكاتبة في حياته؛ وحكم بعتقه عتق الولد أيضاً 
كذا هاهنا . 

وإذا اعتق الولد فى آخر جزء من آخر حياة المكاتب تبين أن هذا حر مات عن وفاء 
ابن حر فورثه هذا الذي ذكرنا كله. إذا مات المكاتب وترك وفاءًء فأما إذا مات المكاتب 
وترك ولداً مولوداً في الكتابة فإنه يسع على نجوم أبيه؛ وهذا عند علمائنا رحمهم الله. 

فأما إذا مات وترك ولداً مشترى أو أباً أو أمأء فكذلك الجواب على قولهما يسعئ 
كل واحد منهما فيما عليه على نجومه ولداً كان أو والدء وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله 
إن كان والداً لا يقبل منه بدل الكتابة ولكن يباع كسائر أكسابه» وإن كان ولد فإنه يقال له 
إما أن تؤدي بدل الكتابة للحال أو ترد في الرق استحساناً ولا يمكن من السعاية على 
نجومه . 

أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ذهبا في ذلك إلى أن الولد المشتري والد مساو 
للولد المولوده حال حياة المكاتب [حتى من تبعه حال حياة المكاتب كما جزء من بيع 
الولد المولود]"' فكذلك بعد موت مكاتب وجب أن يتساويا بالولد المولود في الكتابة 
والولد المولود في الكتابة يسعئ على نجوم الأبء فكذلك الولد المشتري والد والدة والله 
أعلم بالصواب .]١/1544[‏ 

وجه قول أبى حنيفة رحمه الله: إن الكتابة فى هؤلاء إنما تثبت بسبب التبعية 
للمكاتب الأصلي لا مقصوداً؛ لأنه لم يوجد فيهم كتابة مقصودة فيكبت فيهم حكم الكتابة 
بقدر التبعية؛ لأن الحكم أبداً يغبت بقدر ثبوت السبب والتبعية للوالد المولود أكثر من 
التبعية للولد المشترى وللولد المشترئا أكثر من الأب المشترئ فيثبت حكم الكتابة للولد 
المولود أكثر مما يثبت للولد المشترئ أكثر مما يثبت للأب وللأم. 

وإنما قلنا: بأن التبعية للولد المولود في الكتابة أكثر وذلك أن التبعية للولد المولود 
في الكتابة ثابت بالملك» وبالبعضية الثابتة حقيقة وقت ثبوت العقد» ووقت ثبوت حكم 
الكتابة» أما بالملك؛ فلأن الولد المولود في الكتابة كالمملوك للم حتى كان لها 
استكتاب الولد كما لو كان مشترئ والمملوك تابع للمالك حنى يصير مسافراً بسفره 120 
بإقامته والكتابة بالبعضية الثابتة بيهما حقيقة وحكماًء فإن الولد ينفصل من الأم والأم 
مكاتبة وتبعية الولد المشترئ دون تبعية الولد المولود؛ لأن تبعية المشترئ ثابتة بالملك 
وبالبعضية الثابتة بينهما من حيث الحكم والاعتبار لا من حيث الحقيقة. » لأن بعد 
الانفصال لا بعضية بينهما من حيث الحقيقة» وإتداافيت حكما فعا لهب خرف 
المناكحة» فإنها حكم البعضية» فالتبعية من المشترى ثابت بالملك وبالبعضية الثابتة من 
حيث الحكم والاعتبار لا من حيث الحقيقة فكانت تبعية المشترئ دون تبعية الولد المولود 
في الكتابة وتبعية الأم والأب دون تبعية الولد المشترئ لأب الأم والأب صارا تابعين 


)١(‏ ما بين معكوفين كذا بالأصل وفي العبارة تخليط واضح. 


ل كتاب المكاتب 


لهما لسبب الملك لا لسبب البعضية» فإن الأب ليس ببعض من الابن وكذلك الأم فدل 
أن تبعية الأم والأب للمكاتب الأصلي دون تبعية الولد المشترئ وتبعية الولد المشترى 
دون الولد المولود في الكتابة ولما كانت تبعية الولد المولود أكثر وحكم الكتابة ثابتٍ 
لسبب التبعية ثبت فيه جميع أحكام كتابة الأصلي . 

فقلنا: بحرمة حال حياته وقبول بدل الكتابة منه على نجوم الأم ولما كان الولد 
المشترى دونه في التبعية ولكن فوق الأب في التبعية ٠‏ قلنا : يحرم بيعه حال حياة المكاتب 
وقبل منه بدل المكاتبة بة بعد موته حالاً» ولم يمكن من السعاية على نجوم الأم حتى يظهر 
نقصان حاله عن حال المولود في التبعية» ولما كان الأب دون الولد المشترئ في التبعية. 
قلنا: يحرم بيعه حال حياته ولم تقبل منه بدل الكتابة بعد موته لا حالة ولا مؤجلة ليظهر 
بنقصان. . . .”' في التبعية عن الولد المشترك» وعن الولد المولود في الكتابة قد ذكرنا أن 
الولد المولود في حال الكتابة يدخل في كتابة الوالد تبعاً والأم تدخل في كتابة الوالد تبعا 
لَه فأما إذا مات المكاتب عن وفاء وأديت مكاتبته وحكم بحرية المكاتب في آخر جزء 
من أجزاء حياته يحكم [بحرية] الولد والوالدة في ذلك الوقت أيضاً. 

وإذا مات لاعن وفاء وسعيل إلا ولد والده والوالدة في ذلك الوقت أيضاً . 

وأداء الأم في بدل الكتابة على نجوم يحكم بحرية الولد والأم» ويحكم بحرية 
المكاتب مقصوراً على الحال. 

فالحاصل: أن فى الوفاء يستئد العتق إلى آخر جزء من أجزاء حياة المكاتب وفى 
نضانة 'الوتدهم لكأم وادانهها لأا رجه العض إلى عر جرد من أجزاء حيأة الحكاتت نين 
يقتصر على وقت الأداءء فإنما جاء الفرق باعتبارء أما إذا مات عن وفاء فقد مات لاعن 
خلف؛ لأن المال لا يصلح خلفاً عنه. والولد لا يصلح خلفاً حال بقاء المال. 

لل ري از ير ا لي حت لل 
الأداء. 0 () بالضرورة إلى الاستنادء فأما إذا مات لاعن وفاء فقد مات عن خلف؛ 
لأن الولد يصلح م8 عنه حال انعدام المال. 

ولهذا بقي البدل منجماًء فأعطئ للميت حكم الحياة إلى حين الأداء فعتق للحال 
تبعاً للحي» ولو أعتق المولي ولدها المولود في الكتابة والمشترى» فإنه ينفذ عتقه 
الشصنا ا , 

والقياس: أن لا ينفذء وجه القياس في ذلك أن ولدها بمنزلة عبد من كسبها بدليل 
انلها اكاب ونه كما ليا اسكنان مل من اكسدا ينا توك أن لذ ولفد عو هد 
ولدها كيلا يبطل عليها حق الاستكتاب كما لا ينفذ عتقه في عبد هو من كسبها. 

وجه الاستحسان: إن ولدت مملوكاً للمولي رقبة من كل وجه؛ لأنه بعض منها 
ورقبتها مملوكة للمولي من كل وجه حتى نفذ عتقه في الأم فكذا ولدها يكون فهو كالمولي 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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رقبة من كل وجه؛ إنما لها الانتفاع بالولد من حيث الاستكتاب» وقيام حق الغير في 
المنفعة لا يمنع بفساد عتق الملك كما في المستأجر. 

وهذا بخلاف عبد آخر من كسبها وذلك لأن كسبها غير مملوك للمولى رقبة من كل 
وجه إنما له حق ملك كما للمكاتب وحق الملك لا يكفى لفساد العتق كما فى المكاتب 
فامتنع العتق في كسبها في المولي لعدم الملك في رقبته حقيقة لا من حيث إن لها الملك 
في منفعة هذا الكسب فأما هنا للمولى حقيقة ملك رقبة الولد. 

ولهذا صار مكاتباً بعقده» فاشترئ الأم من هذا الوجه. 

ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: فى مكاتب ورجل أجنبى اشتركا فى شراء ابن 
المكاتب قال فى اقولنا © المكاتت يضيدح يف قينته. ْ ْ 

وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله : نصفه لشريك المكاتب والنصف الآخر في مال 
أبيه على حاله» ولا يحرم واحداً منهما. 

وإنما هو بمنزلة عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بإذن صاحبه فلا يحرم واحدا 

منهماء ولكن ما اكتسب من مال يكون بينهما. 

وفي «نوادر بشرا عن أبي يوسف رحمه الله : مكاتب ولد له أولاد من أمته ثم مات 
عن وفاء فلم تؤدٌ مكاتبته حتى مات بعض أولاده من الأمة وترك ميراثاً [فإنه يؤدء إما على 
المال أنت من تركة فيكون ما بقي ميراثاً فلا يرث الابن الميت بعده منه شيئاً وما تركه 
الابن الميتء فهو ميراث لأمه .117 وكذلك لو كان الولد معه في عقد الكتابة» ثم مات 
بعد ابنه ثم أديت المكاتبة لم ير ث أبا ا" 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: مكاتب مات وترك ابنا ولد له في 
لاحك الى لك اسان رك وارلا الكورف تاكطني لالت ديعم 
وأداها في مكاتبة أبيه ثم خرج ابن الأب وله ابن آخرء فإن الألفين ميراثاً بينهما نصفين 
ولا يرجع الابن الذي أدئ المكاتبة في الألفين بما أدئ إلا ا ل 
كما كان يؤخذ الأب به. 

وكذلك إن أداها من كسبه بعد خروج الألفين» وإن لم يؤد الابن ذلك من كسبه كان 
له أن يؤدي من مال الأب» وما اكتسبه بعد موت أبيه يكون له. 

وكذلك لو كان المكاتب ترك ألف درهم وصية»ء وبدل الكتابة ألف درهم عليه 
وأداها ابنه من مال اكتسبه بعد موت الأب كانت الوصية بينه وبين الأخ ميراثاً . 

وفي «المنتقئ» : مكاتب مات وترك ديناً على الناس وله ابن مولود في حالة الكتابة 
يسع في كتابته؛ وله ابئان حران أيضاً ثم أحد الابنين [:*“"“'س/١]‏ الحرين ع أخرج ما 
للمكاتب على الناس فأديت من ذلك مكاتبته فالفاضل يصير ميراثاً بين الابن الحر وبين 
الولد المولود في الكتابة ويرث الابن الحر من أخيه الذي مات بعد موت الأب. 

وفي «الأصل»: إذا مات المكاتب عن وفاء وعليه ذيون لأجنبي ولمولاه سوئ بدل 


. بياض بالأصل. (؟) ما بين معكوفين كذا العبارة في الأصل‎ )١( 


١5‏ كتاب المكاتب 


الكتابة وله وصايا من تدبير وغير ذلك يبدأ من تركته بدين الأجنبى أقوى أجنبي يسعول عليه 
بعد العجز ثم بدين المولي ثم ببدل الكتابة فإن بقي بعد ذلك شيء يقسم بين ورثته وبطلت 
وصاياه وقد ذكرنا مسألة الوصية من قبل» فإن لم تف فالباقي بعد قضاء دين الأجنبي 
وبدين المولي وببدل الكتابة يبدأ ببدل الكتابة ولا يبدأ بالدين لوجهين: 

أحدهما: أن فى البداية بالدين ابتداء إيطاله انتهاءً؛ لأنه إذا بدأ بالدين والباقي لا 
يفي ببدل الكتابة بموت عبد أو يبطل دين المولي إذا المولي لا يستوجب على عبده دين 
سراي البداءة ببدل الكتابة ابتداء إبطاله انتهاء وكانت البداية ببدل الكتابة وأدئ. 

والثاني: أنه يصل إذا قبض بجهة الدين لا يصل العبد إلى شرف الحرية وإذا قبض 
بجهة الكتابة إلى شرف الحرية فكان هذا الوجه أولئ» وإن لم يترك مالاً إلا ديناً على 
إنسان فاستسعل الولد المولود في الكتابة فعجز فقد أيس من الدين أن يخرج» فإن الولد 
يرد في الرق؛ لأن الدين المأيوس كالتاوي فلا يثبت باعتبار القدرة على الأداء وبدونه قد 

يتحقق العجزء فإذا خرج الدين بعد ذلك. . . 2١”.‏ كذلك للمولي؛ لأنه كسب عبده» وإذا 
مات المكاتب عن وفاء وترك ولدا ولد فى كتابته فأديت مكاتبة وردت الولد منه. 

وكذلك إذا مات عن وفاء ركرك ولد كرس نعم كنانة والخدة فأنوت بنكاتعة ورث 
الولد منه» وإذا كان الولد منفرداً بكتابته وآداء مكاتبته بعد موت الأب قبل أداء مكاتبة 
الأب أو بعده لا يرئه؛ لأن عتق هذا الولد يقتصر على وقت أدائه فكان عيداً وقت موت 
الأب فلا يرثه . 

وإذا مات الرجل عن مكاتب وله ورثة ذكور وإناث ثم مات المكاتب عن وفاءء فإنه 
تؤدى من ذلك مكاتبه فيكون ذلك بين جميع ورثة المولي وما فضل منها فهو للذكور من 
ورثة المولي دون الإناث وإن لم يكن للمكاتب وارث سوى ورثة المولي دون الإناث لأن 
الفاضل تركة المكاتب وقد صار المولي معتقاً إياه فتكون تركته لورئة المولي بحكم 
الولاء» والولاء يختص بالعصبات» وكذلك لو لم يمت المكاتب حتى أدئ إليهم المكاتبة 
أو أعتقوه ثم مات فميراثه للذكور من ورثة المولي والله أعلم. 


الفصل الثامن 


فى دعوة المولى ولد أمة المكاتب 
وفي دعوته ولد مكاتبة المكاتب 


قال محمد رحمه الله : 0 «الزيادات» : مكاتب اشترى أمة فحبلت فى ملكه وولدت 
فادعل المولي ولدها لا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب» وروي عن أبي يوسف رحمه 
الله: أنه تصح دعوته من غير تصديق المكاتب وفاته وعلى دعوة الأب ولد جارية ابنه» فإنه 
يصح من غير تصديق الابن. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ووجهه: أن للمولي في اكتساب مكاتبته حق الملك وهذا الحق أقوئ من حقٌ الأب 
في مال الابن حتى أن المولي لو تزوج بجارية من اكتساب المكاتب لا يجوز والأب إذا 
تزوج بجارية ابنه يجوز ثم الأب إذا أدعي ولد جارية ابنه تصح دعوته من غير تصديق 
الابن؛ فلآن تصح دعوة المولى من غير تصديق المكاتب أولئ. 

وجه ظاهر الرواية» وهو الفرق بين دعوة الأب و بين دعوة المولي أن صحة دعوة 
الأب ما كانت باعتبار حق الملك» فإنه ليس للأب في مال الابن حق الملك عندنا . 

ولهذا لو تزوج بجارية ابنه يجوز وإنما كان باعتبار للأب ولاية تملك مال الابن عند 
الحاجة» وقد مست الحاجة إلى التملك هاهنا صيانة لمائه فيئبت التملك مقتضيا الاستيلاد 
تايف غلية:شوطا لمتكك قتبية أنه امقولق عللة قسهة قلا تررقف :صيية دعر علق 
تصديق الابن 

أما المولق فليين: له تملك شوء من اكات 'المكائب للحاضر لتصير الجارية ملكا 
له مقتضول الاستيلاد فتبين أنه استولد ملك نفسه. 

الا“ترئ االو أزاد أن ياخل قههما كن اتعيناءة لحاسة الجاكر لاز السلوف لا تدر 
عليه فبقيت الجارية مملوكة للمكاتب كما لو كانت صحت دعوته إنما صحت باعتبار ماله 
فيها من حق الملك. ولا وجه إليه أيضاً لأن حقه لا يظهر لمقابلة حق المكاتب» لأن حق 
المكاتب راجح؛ لأن له حق الملك وحق التصرف وللمولي حق الملك لا غير فلا يظهر 
حقه إلا بتصديق المكاتب والله أعلم. 

وفرق بين هذه المسألة وبين البائع» فإن دعوته تصح من تصديق أحد. 

والفرق: أن دعوته لأقل من ستة أشهر بعد البيع» فإن دعوته» إذا ادعئ ولد الجارية 
المبيعة وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد البيع» فإن دعوته تصح من تصديق أحد. 

والفرق: أن دعوة البائع إنما صحت لحصول العلوق في ملكه حتى لو توهم أن 
لياس واس و و سل ل ل ا ذعوته 
على هذا التقدير» يظهر أنها أم ولدهء فإنه باع أ ا ا 
لكا وديا رلا لل بحت الى ا ره أما هاهنا العلوق لم يكن في ملك 
المولي لتصح دعوته بناة على ذلك؛ لأن موضوع المسألة فيما إذا اشترئ المكاتب أمة 
وحبلت في ملكه حتى لو كان العلوق في ملك المولي بأن كاتب الجارية من كسب العبد 
قبل الكتابة كاقبه المولي على زقبعه واكستابف: .فجاءت في الود لأقل من سنة أشهر من 
وقت الكتابة فادعاه المولي صحت دعوته من غير تصديق أحد فيثبت أنه لا يمكن تصحيح 
دعوته بناء على كون العلوق في ملكه لو صحت دعوته إنما تصح باعتبار ما له فيها من حق 
الملك لكن حقه بدون تصديق المكاتب على ما مرء بشرط تصديقه لهذاء فأصدقه 
المكاتب ثبت النسب منه؛ لأن الحق لها لا يعدوهما فإذا تصادقا على ثبات النسب منه 
يثبت ما تصادقا عليه فيما بينهما بهذا الطريق. 

قلنا: إذا ادع نسب هذا الولد أجنبي وصدق المكاتب الأجنبي على ذلك يثبت 


١8‏ كتاب المكاتب 


النسب من الأجنبى؛ ولأنه كما صدق المولى فى ذلك فقد ثبت الوطء من المولي 
كمنادتيها + ويعلاما نيك الوطء بتصلاقهما تصم اللحوق من المولي ويثيث الست مته؛ 
لأنه ضار مغرورا لمانين :بعد :هذا إن قنك الك تعالن . 

وولد المغرور ثابت النسب منه وعن هذا قال بعض أصحابنا رحمهم الله. إذا كان 
الوطء ظاهراً من المولي جازت دعوته صدقه المكاتب في ذلك أو كذبه وكاث الولد حراً 
بالقيمة يغرم المولى قيمة الولد للمكاتب ويغرم عقرها للمكات ايشا : 

فرق بينه وبين الأب إذا ادعئ نسب ولد جارية» فإنه لا يغرم قيمته الولد ولا يغرم 
العقر إلا رواية رواها اين سماعة أن أخر ما استقر عليه قول أبى يوسف رحمه الله: أن 
الأب يضمن قيمة الولد ويضمن العقر كما في المكاتب لمعنى جامع وهو الغرور؛ فإن 
الأب ان رو في هذا الاستيلاد لاعتماده ذلك دليل الملك وهو ظاهر قوله عليه 
السلام: «أنت ومالك لأبيك)”' كما أن المولي صار مغروراً لاعتماده دليل الملك في 
المكاتب وهو ملك الرقبة. 

وحكم المغرور ما ذكرنا أصله: إذا اشترىْ جارية واستولدها 1١7/1501‏ فاستحقت 
من يده» ووجه الفرق على ظاهر الرواية: وهو أنه ليس للأب في جارية الابن ما يكفي 
إثبات: .9نم سفيقة الملك أو حق الملك أو وكين الملك: ...229 أي دلي امك 
إنما الثابت مجرد تأويل باعتبار ظاهر الإضافة وإنه يكفي لإسقاط الحدء أما لا يكفي 
لإثبات النسب فلا بد من إثبات الملك في الجارية ليثبت النسب ولا ملك بدون التملك 
فيئبت التملك مقتضيا الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته فتبين أنه وطىء ملك نفسه ففي 
وطء ملك نفسه فالولد تعلق حر الأصل من غير قيمته ولا يلزمه عقر الجارية فأما المولي» 
فإنه في جارية المكاتب ما يكفي إثبات النسب وهو حق الملك وقد ظهر ذلك الحق 
بتصدق المكاتب فلا حاجة إلى إثبات التملك مقتضئ الاستيلاد سابقاً عليه بل بقيت 
الجارية على ملك المكاتب فكان واطئاً ملك المكاتب معتمداً على وجود نسبة الملاك ظاتاً 
أنها ملكه؛ وحكم المغرور ما ذكرنا وتصير الجارية أم ولد للمولي في الحال إلا رواية 
رواها ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه اللهء بخلاق الأب إذا استولد جارية ابنه» فإنها 
تصير أم ولد له. ١‏ 

والقرق لان اناه الإزؤاية نا فقرنا ان الاي يولك العارة متتككى الالبع اد دارفا 
عليه فتبين أنه استولد ملك نفسه فتصير أم ولد لهء ولا كذلك المولي» فإنه لا يملك 
الجارية بل بقيت على ملك المكاتب فلهذا لا تصير أم ولد له للحال وليس من ضرورة 
ثبات التسب ثبوت أمية الولد للحال. 

ألا ترئ أن النسب يثبت في فصل الغرور والشبهة والنكاح ولا يثبت أمية الولد للحال. 
قال: وتخير فبجة الولد يوم الولادة؛ فرق بينه وبين ولد المغرور تعتبر القيمة يوم الخصومة. 


. تقدم الحديث مع تخريجه. (؟) بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب المكاتب احلا 


والفرق: وهو أن في مسألتنا لما صدق المكاتب المولي في دعواه الاستيلاد فقد 
زعم أن الحرية ثبتت من وقت العلوق؛ لأن للمولي حق الملك في ١‏ اكتساب المكاتب 
يظهر ذلك عند تصديق المكاتب وحق الملك كحقيقة الملك فى دعوئ الاستيلاد فصار 
المولي متلفاً الولد على المكاتب من وقت العلوق ولكن لا يمكن اعتبار قيمته قبل الولادة 
أو لا قيمة للولد قبل الولادة فتعتبر قيمته في أول أوقات الإمكان» وذلك وقت الولادة؛ 
لأنه أو رقت نين له قيفة ' فأما المستحق لم يصدق المشتري في الدعوى فالولد علق 
رقيقاً في - حق المستحق إلا أن الشرع أثبت للمشتري ولاية المنع بالقيمة فكان وقت المنع 
وقت تعذر السبب6 ووقت المنع وقت الخصومة. 

وفوق بين مسألمتا هذه وبين مسألة المغرور من وجه آخر»ء فإن هناك لو علم 
المشتري بحال البائع أنه غاضب لا يثبت الغرور لزوال سبب الغرور وهو بفساد الشراء 

وهاهنا لو علم المولي بحال الجارية أنها لا تحل له يثبت يثبت الغرور أيضاً ليقاء سبب 
الغرور وهو قيام الملك للمولي في رقبة المكاتب هذا الذي ذكرنا إذا جاءت الأمة بالولد 
لستة أشهر منذ اشتراها المكاتب حتى كان العلوق في ملك المكاتب» فأما إذا جاءت 
لاا رامو من كل ا شتراها المكاتب حتى لم يكن العلوق في ملك المكاتب 
فادعاه الجداي لا : تصح دعوته ولا يئبت النسب بدون تصديق المكاتب» وإذا صدقه 
النكاض عدن ينيك ا كان عدا مان اله 

وكذلك إذا اشترئى المكاتب غلاماً في السوق وادعئ نسب هذا الغلام لا تصح 
دعوته إلا بتصديق المكاتب وإذا صدقه وثيت التسب كان عبد للمكاتب على حاله . 

فرق بين هذا وبين الوجه الأول وهوما إذا كان العلوق في ملك المكاتب ما كان 
لأجل ثبوث التسب من الموفى؛ لأن العتق بالقرابة كالعتق بالإعتاق.. 

ولو أعتق المولي عبداً من اكتساب مكاتبه لا يعتق فكذا لا يعتق بالقرابة بهذا الطريق 
قلنا: المكاتب إذا اشترئ اين مولاه وهو معروف النسب منه إنه لا يعتق ولكن حرية الوئد 
باعتبار الغرور» فإنه بنى الاستيلاد على سبب ألحق في الجارية وهو ملك الرقبة في 
المكاتب وولد المغرور حر بالقيمة أما إذا لم يكن العلوق في ملك المكاتب فالمولي لا 
يصير مغروراً؛ لأنه ما بنى الاستيلاد على سبب ألحق في الجارية فلهذا لم يعتق الولد. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات» أيضاً : رجل اشترئ عبداً وكائبه ثم إن المكاتب 
كاتب أمة له ثم ولدت المكاتبة ولداً فادعاه مولي المكاتب فالمسألة على وجوه: أما إن 
كانا صدقاه في ذلك يعني المكاتب والمكاتبة أو كذباه في ذلك أو ضدقه أحدهما وكذيهة 
الآخرء وآما إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتيت أو لأكثر» فإن صدقاه في 
ذلك أو صذقه المكاتب ثب يقبت النسب منه وإن كذباه فى ذلك أو كذبته المكاتبة لا ينبت 
النسب إنما العبرة في هذا الباب لتصديق المكاتبة لا لتصديق المكاتب دون أمة المكاتب. 

والفرق: أن ولد المكاتبة من كسبها وقد صارت هي أخص بنفسها وكسبها وصار 


المكاتب كالأجنبي عنها فصارت العبرة لتصديقها فأما أمة المكاتب ما صارت أخص 
بنفسها ومكاتبتها بل المولي أخص بها فكانت العبرة لتصديق المولي لهذاء فإذا صدقته في 
ذلك يثبت النسب؛ لأف المولي المكانت لا ركو أن خالا من الأجتي . 

ولو ادعئ أجنبي نسب هذا الولد وصدقته المكاتبة ثبت النسب منه فيها هذا أوليل؛ 
ولأن المكاتبة قادرة على اكتساب سبب يثبت النسب بأن تزوج نفسها منه فبنبت به 
النسب» وإن كان النكاح فاسداً أو كان تصديقها إياه اكتساب سبب يثبت به النسب وهي 
قادرة على ذللف تعقع ب« البعب قتي العقز لها" إن ولي لأكثر مواسنة اهن موقت 
مكاتبتهاء وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالعقر للمكاتب بحصول العلوق في ملكه ثم هذا 
الولد يكون مكاتباً مع أمه ولا يكون حراً بخلاف ولد أمة المكاتب. 

والفرق أن حرية ولد أمة المكاتب إنما كانت أصل الغرور ولا غرور هاهنا؛ وهذا 
لأن رقبة المكاتب وإن كانت مملوكة للمولي في الفصلين إلا أن ملك الرقبة إنما يكون 
ل و ل ا ا ٠‏ فإذا صح النسب في 
محله و ل ل و ا 
ود يه يثبت الغرور ولو ثبت الغرور هاهناء إلا أنه لا يمكن 
الله ببعرية الو ادها منان. تحاد قن ولد انه المكاتي. 

بيانه: وهو أن حرية ولد المغرور يثبت يثبت بالقيمة بإجماع الصحابة وبعد إيجاب القيمة 
هاهنا؛ لأنها لو وجبت إما أن تجب للمكاتب أو للمكاتبة ولا وجه إلى الأول؛ لأن 
المكاتب صار كالأجنبي عن اكتساب مكاتبته وولدها من كسبها. 

ألا ترئ أنه لو قتل هذا الولد فالقاتل يصرف القيمة للمكاتبة لا للمكاتب» ولا وجه 
إلى الثاني؛ لأنه لو وجبت القيمة بها وجبت لأجل العتق فيجب بها ضمان العتق في 
أولادها والمكاتب لا يجب له ضمان العتق في أولادها؛ لأن المكاتب بعقد الكتابة يسعيل 
لتحصل الحرية لنفسها وولدها فبتحصل الحرية لولدها تحصل مقصودها فكيف [845اب/ 
]١‏ يستوجب القيمة لأجلها بخلاف ولد أمة المكاتب؛ لأن هناك لو أوجبنا القيمة 
للمكاتب لعتق ولد أمته والمكاتب لا يسعئ ليحصل العتق لولد أمته. 

فإن قيل: : لا بل إيجاب القيمة للمكاتب ممكن مع تحصيل مقصودها في حرية 
الولد. ألا ترئ أن المكاتبة إذا عرث رجاذ تاوحت نفنها مله منه على أنها حرة فولدت ولداً 
كان الولد حراً بالقيمة فكانت القيمة بها. 

قلنا: هناك ليس في حرية الولد تحصل مقصودها؛ لأن قصدها أن تعتق هي وولدها 
على وجه تصير هي وولدها مولي لمولاها وهناك إذا وجبت القيمة وحكم بحرية الولد 
يحكم بحريته في الأصل من غير ولاء فلا يكون الولد مولي لمولاهاء فلا يكون فيه 
تحصيل مقصودها فيمكن إيجاب القيمة لها . 

فإن قيل: هذا المعنى ليس بصحيح. فإنا إذا أوجبنا القيمة في مسألتنا وحكمنا 
بحرية الولد حكمنا بحريته من الأصل من غير ولاء فلا يكون فيه تحصيل مقصودها أيضاً . 


كتاب المكاتب شيل 


قلنا: لا بل هو صحيح؛ لأن مولاها هاهنا المكاتب: والمكاتب ليس من ادل الولاء 
فلم تكن هي قاصدة أن يكون ولدها مولي لمولاها بل تقصد عتق عتق الولد لا غير» وإنه 
حاصل فقد حصل مقصودها فيتعذر إيجاب القيمة بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك مولي 
المكاتبة من أهل الولاء فكانت قاصدة عتق ولدها على وجه تصير هي وولدها مولى 
تبن لقم وهذا المعطو د طتالة انها ل يفيل ١‏ 
أما هاهنا فبخلافه» إذا ثبت أن الولد يكون مكاتباً مع الأم فالمسألة بعد ذلك على 
وجهين : : إن أدت الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد بعتقها تبعاً لها وإذا عجزت وردت 
في الرق أخذ المولي ابنه بالقيمة؛ لأنها لما عجزت صارت أمة للمكاتب ودعوئ المولي 
فاقية فيكوق تدعا ولد أمة المكاتب والمكاتب من أهل أن يستحق فيه ولد أمته فتجب 
القيمة وتثبت الحرية لما مر. 
غير انماع لا يساح إلى تصديق المكانيا ون ينك التعقى له الوتجود سيد يوم 
الدعوة ضمن إليه التصديق وتعتبر قيمة الولد هاهنا يوم عجز المكاتبة؛ لأن قيمة الولد إنما 
تجب بمنع الولد واستهلاكه وذلك بثبوت الحرية في الولد في وقت عجز المكاتب فيعتبر 
قيمته يوم عجز المكاتبة. 
لهذا قال: ولو كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا يثبت النسب لما بينا أن العبرة في 
هذا الباب لتصديق المكاتبة ولم توجد ويكون الولد مكاتباً مع أمه إن آذث يدل الكتابة 
عتقاء وإن عجزت وردت في الرق صارت أمة للمكاتب وقد وجد التصديق من المكاتبة 
وظهر أن ولاية التصديق والتكذيب له لانفساخ الكتابة من الأصل وكان الولد حراً 
بالقيمة؛ لأنه لما انفسخت الكتابة من الأصل ظهر تأويل الملك للمولى في إيجاب به 
وقت العلوق فصار أنه مغروراً غير أنه إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ كوتب تعتبر قيمة 
الولد يوم الولادة وإن جاز له سابقاً على حق المكاتبة لأن حقها يثبت بالكتابة والعلوق 
كان قبل الكتابة فبعد ثبوت النسب يصير المولي مستهلك الولد على المكاتب من ذلك 
الوقت لا أنه لا يمكنه اعتبار قمية الولد حال كونه جنيناً فاعتبرناه في أول أوقات الإمكان 
وهو بعد الولادة. 
فأما في الوجه الثاني : حصل العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة ويعدما صار المكاتب 
كالأجنبي عنها فلم يصر المولي مستهلكاً الولد على المكاتب من ذلك الوقت أو لا حق 
للمكاتب في ذلك الوقت وإنما يصير مستهلكاً عليه وقت ثبتوت حقه. وهو وقت العجز 
فاعتبر قيمته يوم العجز بهذا وضح الفرق: أن في الوجه الأول لما كان العلوق سابقاً على 
حق المكاتب كان العلوق في زمان المكاتب غير محجور عن التصرف معها فبعد زوال 
حق المكاتبة بالعجز يمكن إسناد التصديق إلى وقت العلوق فيثبت النسب وتثبت الحرية 
من قت العلوق فضار صسكهلكا الولن من ذلك الوق 
أما فى الوجه الثانى لما كان العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة كان العلوق في زمان 
انكاس محدو را 35 اصرف قبي فز سكن إبكاهالتصديى إلى ذلك لوعت بل بتي 


قل كتاب المكاتب 


مقصوراً على وقت ثبوت حق المكاتب وهو وقت العجز فاعتبرت يوم العجز بهذاء هذا 
إذا صدق أحدهما دون الآخر وإن كذباه لا يثبت نسب الولد؛ لأن في تكذيبهما تكذيب 
المكاتبة وزيادة وقد ذكرنا أن المكاتبة لو كذبته بانفرادها لا يثبت النسب منه فهاهنا أولل 
ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب إن أدت بدل الكتابة عتقاء وإن عجزت صارا 
للمكاتب ولا يثبت النسب؛ كل سسا ع د و 
ولد أمة المكاتب» فلا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب ولم يوجد هاهنا تصديق من 
المكاتب أصلا . 

وأما إذا صدقاه جميعاً يثبت النسب من المولي؛ لأن في تصديقها إياه تصديق 
المكاتبة وزيادة» ولو صدقة المكاتب بانفرادها قد ذكرنا أنه يغبت النسب منه فهاهنا أول 
بعد هذا ينطن إن جاءت بالولة لأقل من ببنة اجهر هتذ كانييا المتكاتين جتن كان العلوق 
في ملك المكاتب كان الولد حراً بالقيمة؛ ؛ لأنهم تصادقوا على أن الولد علق حراً بحكم 
الغرور وتكون قيمة الولد للمكاتب لوجوبها بسبب كان قبل الكتابة الثانية ويعتبر قيمته يوم 
الولادة لما قلنا: قبل هذا. 


وإن جاءت لستة أشهر منذ كاتبها المكاتب فالولد مكاتب معها لما مر أنه لا يمكن 
إثبات الحرية في ولد مكاتبة المكاتبة ما دامت مكاتبة لم تعجز بعدء فإن عجزت حينئل 
يأخذ المولي الولد بالقيمة وتعتبر القيمة يوم العجز على ما مر. 

قال في «الزيادات» أيضاً: المكاتب إذا كاتب أمته ثم أدئ المكاتب بدل الكتابة 
موسي با فادعاه المولي؛ فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت 
العتق أ و لأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت فهذاء وما لو ولدت قبل عتق المكاتب سواء؛ 
لأنا تيقنا أن العلوق حصل قبل عتق المكاتب» والعبرة لحالة العلوق فصار هذا وما لو 
ولدت قبل عتق المكاتب سواعء وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت العلوق فادعاه 
المولي» ينظر إن زعم المولي أنه وطئها بعد العتق فصدقاه أو صدقه أحدهما لا يثبت 
نسب الولد من المولي أصلاً ؛ لأنه استولدها وليس لها فيه حق الملك ولا تأويل الملك؛ 
[ذالبين الإتسان في مكاتية ديه عق الكلك .ولا تاريل املك كان هذا الر ند اي 
منهء وبالزنا لا يثبت النسبء وإن ز عم المولئ أنه تزوجها بعد غتق المكائب قولدت مئه 
على فراشهء فإن ضلقاء تجميعا أو صدقته المكاتبة وكذبه المكاتب يثبت النسبء أما إذا 

صدقاه جميعاً؛ فلأنهما يملكان إثبات الفراش عليها فكان تصديقهما إياه بمئزلة اكتساب 
سي لقو ريم و لل يي ال أما إذا صدقته المكاتبة فإنها تملك إثبات 
فزني على سق أن تر ع ينها حلت بد اليب زد انان اي فصار تصديقها بمنزلة 
اكتساب سبب الفراش وهي قادرة عليه فيئبت به النسب ولا يعتق الولد؛ لأنه استولد 
مكاتبة معتقه بحكم النكاح ومن استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح لا يعتق الولد بل يكون 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب المكاتب فل 


مكاتباً تبعاً للأم» فإن أدت بدل الكتابة عتقت وعتق ولدها معهاء وإن عجزت كانت 
7 | أمة للمكاتب وولدها عبد المكاتب لا يأخذه المولي بالقيمة كما لو كان النكاح 
اس ١‏ وعدت المكاتية وان فده العامة وميدةه الكانب لا كنث الست ألا 
يملك إثبات الفراش عليها أصلاً فلا يعتبر تصديقه» وإن عجزت المكاتبة بعد ذلك وردت 
ثلوجمجححدددددا)7بهمجج 000 

يثبت النسب ولكن لا يعتق الولد كما لو كان النكاح ظاهراً . 

وإن زعم المولي أن هذا الولد ابنه بوطءٍ كان منه قبل عتق المكاتب؛ فإن صدقاه 
جميعاً يثبت النسب من المولي فيكون مكاتباً مع أمه؛ لأنهم تصادقوا أن العلوق كان» 
ل ل ا ا ا 
التصديق من المكاتب ففي ادعاء ولد مكاتبة المكاتب يثبت النسب فكان الولد مكاتباً مع 
أنه 4د هاعنا ردنان عع رك بعد للك روك رفي الرى | حك الحرلى الرله ليجع درم 
عجزت؛ لأنها لما عجزت وردت فى الرق انفسخت الكتابة من الأصل» وتبين أن 
النعرئ هد اولك آمة المكاتن وقد انض بها التصديق عن المكاتت وإن صدقه المكات 
نك السمة لأن الحق في التصديق لها وقد وجد والولد رقيقاً لما مر. 

فإن عجزت وردت في الرق كان الولد مع أمه مملوكين للمكاتب؛ لأن المكاتب 
ذكر كون العلوق سابقاً على عتقه فيكون منكراً كون المولي مغروراً أو بعد العجز صار 
الملك له فى الجارية والولدء فكانت الجارية المكاتبة بتصديق المولى فيما ادعاه مريدة 
إنظال ملك اتجحتة المكاتب فى الوك وى لا تملك ذلك وإن كذبنه المكائية وضدقة 
الوكاقن ليث المي لان 5 ْ 

فإن عجزت المكاتبة وردت فى الرق أخذ المولى الولد بالقيمة لأن المكاتب مصدق 
في حق نفسه وبعد العجز خلص الحق له فيعمل تصديقه فيأخذ المولى الولد بالقيمة وتعتبر 
قيمته يوم العجز لما مر. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات» أيضاً الكاري لائت أله لباق كار ترت المكاتبة 
أمة فولدت الأمة ولداً ثم ادعئ مولي المكاتب الولد لا يغبت يثبت النسب بدون التصديق 
والمعتبر تصديق المكاتب؛ لأن للجارية مع ولدها اكتساب المكاتية ولقد صارت هي أحق 
بنفسها واكتسابها فكانت العبرة لتصديقهاء فإذا صدقته فى ذلك ثبت النسب منه لما ذكرنا 
ول يعتق الوك + لأن ولذ آمة المكاتبة أبعذ .عن المولي من ولد المكاتة ثم الخرية لا تست 
في ولدها قبل العجز على ما مر. 

ففي ولد أمتها أولئ» وإذا لم يعتق الولد كان عبداً للمكاتبة ولا يكون مكاتباً بخلاف 
ولك المكانة 

والفرق؟ أن :ولد المكاتة إنيا كان مكانا بشراية ابيا إلى الولة وكابتيا لا ستري 
إلى ولد الأمة» فإن عجزت المكاتبة بعد ذلك صارت هي وأمتها مملوكتين فصار المولي 
مدعياً ولد أمته المكاتب. ١‏ ا 


نايل كتاب المكاتب 


فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها المكاتب أخذ المولي بالقيمة» لأن 
بالعجزر انفسخت الكتابة من الأصل فصار العلوق في التقدير في أمة المكاتبة فكان المولي 
مدعياً ولد أمة المكاتب» وقد صح تصديقها قبل العجز وصار كتصديق المكاتب بعد 
البيت! 

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ أشتراها المكاتبة فالولد لا يكون حراً؛ لأن 
العلوق ما كان في ملك المكاتب متعين فانعدم الغرور فلو أن المكاتب تب لم يعجز حتى أدى 
المكاتبة بدل الكتابة وعتق ثم عجزت المكاتبة وردت في الرق أو مات المكاتب عن وفاء 
ثم عجزت المكاتبة. فالجواب ما ذكرنا فيما إذا لم تعتق أنها إن جاءت بالولد لأكثر من 
ستة أشهر منذ ملكها المكاتب عتق الولد وما لا فلا لما ذكرنا أن الاعتبار للعلوق حالة 
قيام تأويل الملك ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن عجز المكاتب أو مات عاجزاً فقد 
صار عبداً قنا للمولي وصارت المكاتبة للمولي مكاتبة للمولي وتبين أن المولى ادعئ ولد 
مكاتبته وصدقته المكاتبة وقد مر الكلام فيه والله أعلم . 


الفصل التاسع 


في دعوى المكاتب الولد 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: مكاتبان بينهما جارية جاءت بولد فادعياه ثبت 
نسبه منهماء أما ثبوت النسب؛ فلأن للمكاتب في كسبه حق الملكء وإنه يكفي لإثبات 
النسب كحقيقة الملك. وأما ثبوته منهما لتساويهما في سبب استحقاق النسب ويصير الولد 
مكاتباً معهما داخلاً في كتابتهما ل سلس م ا 
يكون مكاتباً تبعاً وتصير الجارية بمنزلة أم الولد وليس معناه أنها : تستحق الحرية كأم ولد 
الس لأن للمكاتب لا يملك إيجاب حق الحرية في أكسابه ولكن معنا أنه يمتنع ببعها 
كما يمتنع بيع أم الولد الحرء وهذا لأن حق الأم في الاستيلاد تبع لحق الولد وقد تغبت 
حرمة البيع في حق الولد وسرى ذلك إلى الأم. 

فإن أدئ أحدهما بدل الكتابة عتق لوجود شرط العتق في حقه وهو الأداء وعتق 
اضيبة امن الولد فعا + ؛ لأنه داخل في كتابته وبقي نصيب الآخر مكاتباً مع الآخر عند أبي 
حنيفة رحمه الله ؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله الإعتاق متجزىء ولا ضمان فى الولدء أما 
على المكاتب المعتق؛ لأن العتق عند الأداء يقع من جهة المولي لا من جهة المكاتب» 
وبهذا كان الولاء للمولي» فلا يمكن إيجاب الضمان على المكاتب بسبب عتق يثبت من 
جهة المولي» وأما على المولي؛ لأن العتق من جهة المولي عند الأداء يغبت بإعتاق 
حكمي والضمان لا يجب بإعتاق حكمي . كما لو ورث ورثته ولو وجد من المولي 
بالإعتاق الحقيقي بآن أعدق ولد المكاتن حقيقة لا يجي الضمان أيضاً» لأنه لو :وجب 
وجب للمكاتب وتعذر إيجابه للمكاتب» لأن المكاتب بعقد الكتابة يبتغي حرية الولد؛ 


كتاب المكاتب حون 


لأنه عقد الكتابة كما يعقد الحرية المكاتب يقصد الحرية ولده فكيف يجب الضمان على 
المولي للمكاتب بما المكاتبة. 

وأما على الولد فلهذه العلة وأما الجارية فنصيب الذي عتق منها أم ولده للذي عتق 
بمنزلة أم ولد الحر؛ لأنه تحقق ملكه فيها فتحققت أميه الولد في نصيبه منها ونصيب 
الأخر بقي على حاله بمنزلة أم ولد المكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله» وكان ينبغي أن 
تصير الجارية كلها أم ولد للذي عتق بمنزلة ولد الحر؛ لأن الأصل في الاستيلاد 
التكميل: 

والجواب هكذا إذا كان المحل فائدة للنقل من ملك إلى ملك أما إذا لم يكن فلا 
ألا ترئ أن المدبرة إذا كانت بين اثنين استولدها أحدهماء فإنه لا يتكامل الاستيلاد 
بالإجماع» والمكاضة إذا فاق من انقب ابثقر ادها ته لا تكام: الامفيلدة عند أي 
حنيفة رحمه الله . 

إذا ثبت هذا فنقول بأن نصيب الآخر ليس بقابل للنقل من ملك إلى ملك. ألا ترى 
أنه امتنع بيعه فامتنع القول بتكميل الاستيلاد لهذه الضرورة ولا ضمان على الذي عتق في 
نصيب صاحبه من الجارية عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لم يتعين نصيب صاحبه ولم 
يتملكه المعتق هذا كله قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا أدئ أحدهما حتى عتق نصيبه 

من الولد عتق الباقي من الولك أيِضا ؛ لأن الإعتاق لا يتجزىء عندهما ولا ضمان ولا 

سعاية عليه لما مر وصارت الجارية كلها أم ولد للذي عتق؛ لأن امتناع النقل في نصيب 
صاحبه من الجارية إنما كان تبعا لامتناع النقل من الولد وامتناع النقل في الولد إنما كان 
لأجل الكتابة» فإن الولد المولود في حالة الكتابة مكاتب [5571"ب/١]‏ فصار امتناع النقل 
فى نصيب صاحبه من الجارية بهذا الوسط مانا إلى الكاتبة فكان نصيب الشريك من 
الجارية مكاتب وقيام الكتابة في نصيب الشريك لا يمنع تكامل الاستيلاد عندهما؛ لأن 
الكتابة في نصيب الشريك قابلة للفسخ وما يقولان يتكامل الاستيلاد فيما يقبل الفسخ 
فانفسخت الكتابة فى نصيب صاحبه ويثبت تكامل الاستيلاد وعليه قيمة نصيب صاحبه 
توثرا كان ان منين؟ لاد حيياة السليك رؤلة بعلت لمان العبيان ولو أندا عون أدى 
أحدهما عجز الآخر بعد ذلك. 

فعلئ قول أبي حنيفة رحمه الله: عتق نصيب المؤدئ من الولد وصار نصيب الآخر 
عبداً تبعاً له لما مر. وصارت الجارية كلها أم ولد للمولي لزوال المانع من تكميل 
الاتتيلاه وضمن المؤدى تصف قيمة الجارية لمولن العاجز موسرا كان أو معسرا لآنه 
يملك نصيبه بالاستيلاد ولا ضمان عليه في الولد لما ذكرنا أن العتق ما ثبت من جهته 
ولكن سعئئ الولد في نصف قيمته لمولي العاجز؛ لأنه إلى الأيام بها كان لا ب يسعيل؛ لأنه 
لو سعول سعول لابنه فتعذر إيجاب السعاية للأب لما مر. 


أكون : كتاب المكاتب 


عنده ملكه لأن بانفساخ كتابة الأب انفسخت الكتابة في حقه تبعاً فكان هذا النصف حق 
المولي بعد العجز وقد احتبس عند الولد حكماً يعتق نصيب المؤدي وتضمين المؤدي 
متعذر فتجب السعاية على الولد رعاية لحق المولي وصيانة لملكه . 

فرق بين هذا وبيئما لو كانت جارية بين رجلين حرين فولدت ولداً فادعاه أحدهما 
صارت الجارية كلها أم ولد له وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ولم يسع الولد 
في شيء لشريكه وإن كان معسراً. 

والفرق ق: أن الدعوى في المسألتين دعوئ استيلاد ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت 
العلوق وأمكن إسنادها إلى وقت العلوق في تلك المسألة؛ لأنه ليس في إسنادها إبطال 
لست أو عق فضا تاقلا لها إلى ملكه قصار مبعرلدا جارية ثفيه ود انتولة خارية تق 
كان ولده حر الأصل حر العلوق ولم يكن عليه سعاية أما في مسألتنا بعد إسنادها إلى 
وقت العلوق 1 لأ قح إنخاقها إبطال النسب من العادن وله سيق إل إنطال القمييتة بحد 
تيوه ودخرى الالثيلاه إذا لم تسقنا إلى روكت الخلون.ضاوت دعرة تحرين فصاو ]ارق 
كعبد بين اثنين أعتقه أحدهما وهو معسر فكان عليه أن يسعوا. 

هذا كما لو اشترئ رجلان جارية ومعها ولدها فادعيل أحدهما ذلك الولد وهو معسر 
ثبت النسب منه وصارت الجارية أم ولد وكان على الولد أن يسعئ في نصف قيمته 
للساكت؛ لأن دعوته لم تستند إلى وقت العلوق لأن في إسنادها إبعاك التيع تصارت كر 
تحرير فصار كعبدين اثنين أعتقه أحدهما وهو معسرء وأما على قول أبى يوسف ومحمد 
رعمهما انهه فالجواف ما ذكرنا :قبن عمد الآغر إلا أن هنا الولة يمرا فى تف قبيهه 
لمولي العاجز بخلاف ما قبل العجز. والفرق: ما قلنا لأبي حنيفة رحمه الله. 

ولو لم يعجز الآخر بعد ما أدئ أحدهما ولكن أدئ وعتق لم يذكر محمد رحمه الله 
هذا الفصل فى «الكتاب». 

والجواب: أن على قياس قول أبى حنيفة رحمه الله: عتق الولد على المكاتبين لأن 
عنده الإعتاق متجزىء فحين أدئ أحدهما أولاً عتق عليه نصيبه من الولد لا غيرء ذا 
أدئ الآخر بعد ذلك عتق عليه تضينه أيضاً وكانك الجازية أم ولد لهما. 

وعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : حين أدئ أحدهما عتق كل الولد 
عليه لعدم تجزؤ الإعتاق. ومن غير ضمان ولا سعاية فصارت الجارية كلها أم ولد له فلا 
يتغير هذا الحكم بعتق الآخر ولو لم يرد واحد منهما شيئاً حتى عتق أحدهما ٠»‏ فإن الولد 
مكاتب مع الذي لم يعجز عندهما وهو ابنهما كما كان أما هو ابنهماء لأن التسب يعد 
ثبوته لا يقبل التحويل من موضع إلى موضع فبقي ثابتاً كما كان. وأما هو مكاتب مع الذي 
لم يعجز؛ لأنه لما عجز أحدهما انفسخت الكتابة في حقه فانفسخت في نصيبه من الولد 
ونصيب المكاتب من الولد مكاتب. والكتابة عندهما غير متجزئة فيصير جميع الولد مكاتبا 

بانج لم بابد ويضتمن المكاب الذي نم يمييز يور كان زر مسرا لصف فيمة الود 
للمولي المكاتب الذي عجز؛ لأنه لما صار الولد كله مكاتباً مع الذي لم يعجز صار 


كتاب المكاتب يننا 


مستهلكاً نصيب الآخر وضمان التمليك لا يختلف باليسار والعسار ولم يذكر حكم الأم 
في هذا الفصل وينبغي على قياس قولهما: أن تصير أم ولد للذي لم يعجز أو لا مانع من 
تكميل الاستيلاد. 

وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله: ينبغي أن يكون نصف الولد مكاتباً مع الذي لم 
يعجز ونصفه يكون رقيقاً لمولى الذي عجزء لأن الكتابة عنده متجزئة . 

وأما الجارية فمن مشايخنا رحمهم الله من قال: على قياس قول أبي حنيفة: تصير 
الجارية كلها أم ولد للذي لم يعجز لزوال المانع من تكميل الاستيلاد على ما مرء وذكر 
علي الرازي في «مسائله» الكرخي : أن على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله : يجب أن 
يكون نصفها أم ولد للمكاتب ونصفها يكون رقيقاً لمولي الذي عجز؛ لذن لام تابعة للولة 
في مثل هذا فالولد نصفه مكاتب ونصفه رقيق لمولي الذي عجز فكذا الأم» ولو لم يرد 
واحد منهما ولم يعجز ولكن مات أحدهما وترك وفاء ببدل الكتابة وفضلاً» فإن مولي 
الميت يستوفي بدل الكتابة من تركته ويحكم بعتقه في أخر جزء من أجزاء حياته على ما 
عرف من أصلنا . 

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يعتق نصف الولد تبعاً لأبيه والنصف الآخر يبقئ مكاتبا 
ببقاء الأب الآخر؛ لأن العتق عنده متجزىء والكتابة كذلك» فإن أدئ الآخر عتق وعتق 
الابن كله ولا يرث أباه الأول عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأنه معتق البعض حين مات 
الأب الأول ومعتق البعض لا يرث شيئاً وإن لم يرد الآخر ولكن عجز فالابن يسعئ في 
نصف قيمته لمولى العاجز ويحكم بحريته؛ لأنه معتق البعض» ومعتق البعض لا يترك 
كذلك بل يخرج إلى الحرية بالسعاية. 

وأما الجارية فقد صار نصفها أم ولد للذي مات عن وفاء حال حياته وحريته وعتقت 
بموته حراً كما هو الحكم في أم ولد الحر ونصيب الآخر لا يترك رقيقاً فتسعئ في نصف 
قيمتها للمكاتب ويحكم بحريتها. 

فرق أبو حنيفة رحمه الله بينه وبين أم ولد الحرين يعتقهما أحدهما أو يموت أحدهما 
تج ا ل 

والفرق: أن ثمة ؛ ثبتت أمية الولد حقيقة وثبت فيها حق الحرية حقيقة بحيث لا يتوهم 
ل ل ا وت ل 
بدون [التقوم]ء أما هاهنا لم تثبت أمية الولد حقيقة ولم يثبت فيها شبهة الحرية» وإنما 
امتنع بيعها بيعاً للولد ولهذا يتصور عودها إلى الرق بعجز المكاتبين وبدون حق الحرية لا 
يسقط تقومها وماليتها فكانت صفة المالية والتقوم لنصيب الحي باقية وقد احتبس عبدهما 
]١ 73‏ حكماً للعتق في النصف فسعت في نصف قيمتها لهذاء هذا كله قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله . 

وأما على قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا حكمنا الميت بحرية 
الولد في آخر جزء من أجزاء حياته حكمنا بحرية الولد كله؛ لأن العتق عندهما لا يتجزأ 


يل كتاب المكاتب 


ولا ضمان في الولد ولا سعاية عليه لما قلنا قبل هذا إلا أن يعجز الآخر فحينئبٍ يسع 
الولذككي صنت تيعله الجول بالعاخن لها عرو لذ زنك الاين هن اماق اليك فيا 
لأنالفسه عتن مع الدكاتب القيه تن أخبر جر برع العزاء سياته وها له والتف عر 
عتق بطريق السراية عن ذلك النصف فيقع عتق النصف الباقي مقارناً للموت أو بعده. 

ومن شرط استحقاق الإرث أن يكون كله حراً وقت الموت. 

فإن قيل: العتق عندهما لا يتجزأ فإذا ثبت في نصف الولد واستند إلى آخر جزء من 
أجزاء حياة الميت ثبت في الكل فهذا حر مات عن ولد حر فينبغي أن يرث. 

والجواب عن هذا أن يقال بأن استناد العتق إنما كان بطريق التبعية وفي النصف هو 
بائع للمكاتب الميت فيستند العتق فيه ضرورة» فأما النصف الآخر ليس ببائع للمكاتب فلا 
يظهر استناد العتق فيه فكان عتق ذلك النصف مقارناً للموت أو بعده. 

يوضحه: أن النصف الذي هو تابع للمكاتب الميت يعلق عتقه بكتابة الميت فوجب 
اعتباره بها ووجب إسناده إلى النسب السابق» فأما النصف الأخر لما لم يكن تابعاً له لم 
يستحق الحرية بذلك الدسب. وإنما استحقه ضرورة عدم التجزؤء فيعتبر حال ما وجبت حريته 
وهو الآداء الذي يحصل بعد الموت فيكون رقيقاً وقت الموت لمكاتب الميت فلهذا لا يرث. 

فأما الأم فإنها تصير أم ولد للميت فيعتق بموته ويجب في ماله نصف نصف قيمتها 
للمكاتب الحي يؤخذ ذلك من تركته بعد أداء بدل الكتابة. 

ذكر بعد هذا في «الكتاب» سؤالاً فقال: كيف يسعي الولد بنصف قيمته للمولي 
العاجز عندهما وهما ينقضان العتق؟ ومعنى هذا السؤال أنهما لما كانا لا ينقضان العتى 
أثبت العتق في كل الولد قبل عجز الآخر وما لم يعجز للآخر لا يثبت حق المولي في 
ولده فحال ما عتق كل الولد لم يكن حق المولي ثابتاً فيه فلماذا يسعى للمولي العاجز؟ 
ذكر السؤال ولم يذكر الجواب. 

ومشايخنا رحمهم الله أجابوا فقالوا بأن حق المولي كان ثابتاً في المكاتب وفي الولد؛ 
لأن ولد المكاتب يصير مكاتباً على مولي الأب تبعاً للأب. ومن ضرورته دخوله في ملكه إلا 
أن حق المكاتب كان مقدماً في الولد على حق المولي » فإذا زال حق المكاتب فوجبت 
السعاية للمولي لاحتباس ملك المولي عنده؛ لأن حق المولي يثبت في الولد. 

قال: مكاتبة بين اثنين جاءت بولد فادعاه أحدهما صحت دعوته لقيام ملكه في 
نصفها وثبت نسبه منها وصار نصيبه من الجارية أم ولد له وبقي نصيب الآخر مكاتباً غير 
أم ولد عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ الح ل ال موي 
الشريك إلى ملك المستولد عنده والاستيلاد متى وقع في محل لا يقبل النقل يتتقص 

كما في المدبرة بين موا امقركيا عرب مام رك لج رك اذ 
للمستولد؛ لأن الكتابة فى نصيب الشريك عندهما ا ل لأن 
الاستيلاد أقوئ الكتابة؛ أنه لا يحتمل لسع والكتابة تحتمل تحتمل الفسخ فيتكامل الاستيلاد 
وتنفسخ الكتابة في نصيب الشريك» فإذاً إن انفسخت الكتابة في نصيب الشريك وتكامل 


كتاب المكاتب خكونلا 


الاستيلاد صار المستولد مستهلك نصيب الشريك وعادت الكتابة إلى نصيب الشريك 
وكملت لبقاء الكتابة في نصيب المستولد وهي غير متجزئة عندهما فتثبت في النصف الذي 
يملكه المستولد ضرورة عدم التجزؤ ثم يضمن المستولد لشريكه نصف قيمتها موسرا كان 
تسترا الأداينلك عيب الريك وضهات املك لا تدان 

ثم اختلف المشايخ رحمهم الله في كيفية الضمان» بعضهم قالوا: يضمن المستولد 
لشريكه نصف قيمتها فيه لانقسام الكتابة عندهما. 

وبعضهم قالوا : يكاتبه؛ لأن هذا فسخ ضروري فلا يظهر في حق الضمان ثم لها 
الخيار؛ إن شاءت مضت على الكتابة وأدت بدل الكتابة وعتقت» 0 شاءت أعجزت 
نفسها وكانت أم ولد للمستولد تعتق بموته؛ لأنه تصدئ لها سببا عتق كتابة معجلة ببدل» 
واستيلاد مؤجل بغير بدل ولها في كل نوع فائدة أخرئ فكان لها الخيار لها لهذاء فإن 
اختارت المضي في الكتابة. ففي رواية هشام في «نوادره» عن محمد رحمه الله: تكون 
مكاتبة بجميع البدل وذكر الحاكم في «المنتقى2: أنها تكون مكاتبة بنصف البدل. 

وجه ما ذكر فى «المنتقيل»: أن الكتابة قد انفسخت فى نصيب الشريك ضرورة 
تكميل الاستيلاد» وإذا انفسخت الكتابة في نصيب الشريك سقط نصف البدل ثم ثبوت 
الكتابة القائمة في نصيب المستولد إذا فات» فإنما يتسرئ بما بقي فيه من البدل. 

وجه رواية هشام: أن التملك كالاستيلاد أمر حكمي والمكاتب يقبل النقل الحكمي 
على ما مرء فلا ضرورة إلى القول بانفساخ الكتابة في نصيب الشريك بل يدخل نصيب 
الشريك في ملك المستولد مكاتباًء وإذا لم تنفسخ الكتابة في نصيب الشريك لم تسقط 
بشيء من البدل». والدليل على صحة ما قلنا : أنه لو انفسخت الكتابة في نصيب الشريك 
لانفسخت في نصيب المستولد؛ لأن الكنانة عندهها كنا لااقبر | درن لا سير الفيناخاً 
فلا يعود بعد ذلك مكاتبة تبة إلا بتجديد العقد وهي مكاتبة بالاتفاق فدل أنه لم تنفسخ الكتابة 
في شيء منها . 

وكذلك لو لم مات بالولد ولكن أقر أحد الشريكين أنها أم ولد له فهذا والأول 
سواء؛ لأن الإقرار بالاستيلاد في الحكم بمنزلة إنشائه والله أعلم . 


الفصل العاشر 


في بيان حكم المكاتبين إن كانت مكاتبتهما 
واحدة أو متفرقة 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: مكاتبان رجلين كل واحد منهما لرجل على 
حده وبينهما جارية جاءت بولد فادعياه فهو ابنهماء وقد مر هذاء فإن ماتا عن وفاء أو 
قتلا معاً أو أحدهما قبل الآخر فأديت مكاتبتهما معأ عتقا ويستند عتق كل واحد منهما إلى 
آخر جزء من أجزاء حياته وعتق الولد تبعاً للأبوين» لأن نصف الولد تابع لهذا الأب 
داخل في كتابته والنصف الآخر تابع للأب الآخر داخل في كتابته وكان مولي للمكاتبين؛ 


١.٠‏ كتاب المكاتب 


لأن عق الولد قت من جية المكاتبين :ولا يرف الأن امن زاحد من الأيزين + لأنه مسق 
البعض في حق كل واحد منهما وقت موته. 

بيانه: ما ذكرنا أن نصف الولد تابع لهذا الأب والنصف الآخر تابع للأب الأخر 
فيستند عتق كل واحد نصف إلى عتق أصله لا إلى عتق الأصل الآخر لأن الاستيلاد من 
أحكام عقد الأصل» فإنها تظهر في مقدار ما هو تابع له [/ا4لاب/ ]١‏ في العقد لا فيما 
ليس بتابع له وجعل فيما ليس بتابع له كأن عتقه مقصور على الحالء فهو معنى قولنا: إنه 
معتق البعض في حق كل واحد منهما وقت موته. 

وكذلك إذا كان المكاتبان لرجل واحد كاتب كل واحد منهما بكتابة على حدة؛ لأن 
تبعية الولد المكاتب تكون في العقد»ء فيكون اختلاف العقدين بمنزلة اختلاف المنزلتين 
فآمنا إذا كان الرجل واجدا وك كاتبهما كتابة واحدف وباقي المسألة بحالها ورث الابن 
من كل واحد منهما؛ لأن العقد إذا كان واحداً كان يعقد بعتق كل واحد من الأبوين معلقاً 
بعتق الآخر لا يتصور عتق أحدهما إلا ومعه عتق الآخرء فاستند عتق كل واحد من 
الأبوين ن إلى ما استند إليه عتق صاحبهء وإذا استند العتق في كل واحد من الأبوين إلى 
حال حياتهما وظهر الاستناد في حق صاحبه يظهر استناد العتق في كل الولد في حق كل 
واحد من الأبوين ضرورة» فلم يحصل عتق كل واحد من الأبوين» والولد حر كله بعتقه 
يرث ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل عندنا خلافاً لزفز» فالمسألة معروفة. 

قال: ولو كانا لرجلين أو لرجل واحد وبينهما ولدء ولد في حال كتابتهما من جارية 
مشتركة بينهما إلا أن كتابتهما مختلفة فقتلا معاً أو ماتا معاً أو على التعاقب وترك كل 
واحد منهما وفاء فأديت مكاتبة أحدهما أولاً ثم أديت مكاتبة الآخرء فعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله : “عق الولداقعا للمكاتين وولاؤه لمرلن المكاتين كما الى اذيك مكائتهما هنا . 
وهذا لأن العقق غبده متجرئة فإنما يعتق كل واحد منهما يعتق نصف الولد الذي هو 
تابع له لا غير وكذلك الجارية بعتق من جهة المكاتبين» وولاؤها لمولى المكاتبين ولا 
يرث الابن من واحد من الأبوين لما مر قبل هذا. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فالولد يعتق تبعاً للأب الذي أديت 
مكاتبته أولاً سواء كان هو الذي مات أولاً أو آخراً؛ لأن عندهما العتق لا يتجزأء فإن 
أديت مكاتبة أحدهما أولاً وحكم بحريته وبحرية نصف الولد تبعاً له حكم بحرية النصف 
الآخر ضرورة عدم التجزأ فقد اعتبرنا حالة الأداء في هذه المسائل حتى قالا : إذا أديت 
كتابتهما معاً عتق الولد تبعاً للمكاتبين» وولاؤه لمولى المكاتبين ماتا معاً أو على التعاقب 
الولد تبعاً للمكاتبين» ٠»‏ وإذا أديت كتابة أحدهما أولاً عتق الولد تبعاً للمكاتب الذي أديت 
كتابته أولاً» ماتا معاً أو على التعاقب وإنما فعلا هكذا؛ لأن العتق إنما يغبت عند الأداء 
لكونه بعلن بالأداة فيسب النظر إلى تجالة:الآذاء ولا زيرت الاين واعدا م الأبوي نا 
ذكرنا أن استناد حرية كل نصف من الولد إنما يظهر في حق الأب الذي هو تابع له في 
ذلك النصف. 


كتاب المكاتب ١١‏ 


أما في حق الأب الآخر: يجعل كأن حرية الولد مقصورة على الحال» ولا سعاية 
عا لوادتي تي اللي انيت انار ج4011 له لو.سعى سنعى لأبيه وقد .ذكرنا أن ابن 

نذا امول مد وخر بق ان لكاب ل لأن تضنيا عفق 
بموته يكون ذلك النصف أم ولد لهء فيعتق النصف الثاني ضرورة عدم التجزؤ ويضمن 
لورئة المكاتب الذي أديت كتابته آخر مرة نصف قيمتها ويكون دينأ في تركته؛ أن 
الاستيلاد تقرر في الكل وصار متملكاً نصيب صاحبه فيضمن نصف قيمتها لورثة المكاتب 
الذي أديت كتابته آخراً بهذا . 

لو كاتب الأبوين مكاتبة واحداً فمات قبل صاحبه وترك كل واحد منهما وفاء فأديت 
المكاتبة من مال أحدهما عتقا وورث الابن منهما؛ لما ذكرنا أن عند اتحاد العقد يستند 
عتق كل واحد منهما من الأبوين إلى ما استند إليه عتق صاحيه» وعند ذلك يظهر استناد 
عتق الولد في حق كل واحد من الأبوين ثم يؤخذ من تركة الذي لم يؤد بدل الكتابة من 
ماله حصة من بدل الكتابة؛ لأن الأداء من تركة أحدهما بعد وفائه بمنزلة أدائه في حال 
حياته في حق ثبوت حق الرجوع على صاحبه بحصته إن كان حياً» وفي تركته إن كان 
ميئا . 

وقال محمد رحمه الله فى «الزيادات» أيضاً : مكاتب لرجلين أو لرجل واحد إلا أن 
كتابتهما مختلفة وبينهما ولد على تجوز ما ذكرناء مات أحدهما عن وفاء» ثم قطعت يد 
الابن ثم أديت مكاتبته» فإن على القاطع أرش العبيد لأنه قطعت يذه وهو عبد؛ لأن قبل 
ل ل ا ال 
يدخل فى كسب الميت» ا 1 
نصفه للولد؛ لأنا إنما جعلنا ذلك للميت حال حياته لأجل التبعية؛ لأن نصف الولد الذي 
داخل في كتابته تابع له وقد صار ذلك النصف أصلاً بموته وبهذا يطالب بأداء حصة الميت 
من بدل الكتابة وقيل: هذا كان لا يطالب وهذا هو علامة الأصالة. 

اولع الفعف لاخر انار مواد حل لي كاده حرفي قدا للحي لاا انا سكم 

أحدهما أي حل الأبزوى قبل أداء 5 التعانة كان نعلت الكلي تراك ياعل فى كت 
المي وإن كان ذلك الميت حال حياتة وتصنه للمكاتب القن لما قلنا فى الأرش» وإن 
قطعت يذه بعدما أديت مكاتبة الميت قدم القاطع أرش الأحرار عتدهما؛ لأن العتق 
عندهما لا يتجزأء فإذا عتق نصف الولد عند أداء مكاتبة الميت عتق النصف الآخر ضرورة 

وكذلك الكسب الذي اكتسبه الولد بعدما أديت مكاتبة الميت يكون كله له؛ لأنه 
اكتسبه وهو حرء فأما على قول أبى حنيفة رحمه الله يجب على القاطع أرش العبيد لأن 
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معدق النعضن عدده وف ا 0 
للمكاتب الحى الذي اكتسبه هذا الولد بعدما أديت مكاتبة الميت يكون نصفه للولد ونصفه 
للمكاتب الحي عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وكان ينبغي أن يكون كل الأرش والكسب للولد في هذا الفصل عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأن معتق البعض عنده مكاتب مقصود في جميع الرقبة ومن كان مكاتباً 
ل ا 

والجواب: أن معتق البعض على قول أبي حنيفة رحمه الله : إنما يكون مكاتبا 
مقصوداً إذا ثبتت الكتابة في الباقي حكماً بعتق البعض وكتابة الباقي ههنا ما ثبت حكما 
لعتق البعض إنما يثبت بكتابة الحي فبقي مكاتباً تبعاً للحي فلهذا لا يستوجب كل الأرش 
وكل الكسب. 

وإن قطعت يد الأم بعد موت أحدهما عن وفاء فإن كان قبل أداء مكاتبته على 
القاطع أرش الإماءء وهذا ظاهر ويكون نصف ذلك للمكاتب الميت والنصف للمكاتب 
الحى أما النصف للمكاتب الحى فظاهر؛ لأن نصفها مملوكة له وأما النصف للمكاتب 
الحية لآذاتضيي الميت نيا لسر كان متفيرذا لان ام الولو لا يكانت على 
المكاتب حتى يصير مقصود بموته ما يحرم بيعها لا غير. 

الاترى أن اهعرف الدوتن ل بطالت تأداء الذل تشرنعا للكت كنا كان وكان 
ارشنهنا بمنزلة'المكاتب الميت فيلعحق بتركه [1/1845]:ويؤدي مكاتته من الجملة: 

وكذلك الجواب فى أكساب اكتسبتها قبل أداء بدل الكتابة لكون نصفها للمكاتب 
الحى والبقيف التكاتي اليك لما قلنا :هن الأرش روات اتلدك يننا بعدما آدت مكاي 
الفيك نار نهنا ارفر الدرار سددها حكن حدر الوق الشرة بكرن للق افيف 
أم ولد له فحكم بحرية النصف الآخر منها ضرورة عدم التجزؤ فيكون ذلك لها . 

وكذلك الجواب في كسب اكتسب بعد أداء بدل الكتابة لها عندهما؛ وهذا ظاهر. 

وأما على قول أبى حنيفة: يجب أرش الإماء؛ لأنها معتقة البعض فيكون النصف 
لها لآذ كصفيا بتتضن نز العف الليكاتب الس لآن ينها فيك مملوقة المكاتي 
79 . 

وكذلك الجواب في كسب الكسب بعد الأداء النصف لها والنصف للمكاتب الحي 
لما قلناء وهذا قياس قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنها معتق البعض» ومعتق البعض عنده 
مكاتب مقصوداً إذا ثبت كتابة الباقي حكماً لعتق البعض وههنا كتابة الباقي تثبت حكماً 
سق لمعن فقي أن يكون كل الأرض كل الكسيوالها 

والجواب : عض لضي عن رن ا سير رحو ااا كر ان مقصوداً 
مستحقاً جميع الكسب والأرش مع أن كتابة الباقي تثبت حكماً لعتق البعض باعتبار أنه 
ملك اكتسب يثبت بملك الرقبة وفي معتق البعض ملك الساكت قابل للانتقال. 

ألا ترى أنه ينتقل إلى الشريك بالضمان فجاز أن ينتقل العبد بالسعاية فتملك نفسها 
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فيملك اكتساب ضرورة أما ملك أم الولد لا يقبل الانتقال. 

ألا ترى أنه لا ينتقل إلى الشريك فلا ينتقل إليها فلا تملك نفسها ولا يملك الكسب 
إلا أنه يضرب عليها السعاية لتعذر إيفائها على حكم الرق لا لأنها تملك نفسها بالسعاية. 

عه وص بي عليه كاتيهنا أحدُهما على ألف درهم كتابة واحدة بغير إذن 
الشريك» فمات الأب وترك مالاً كثيراً» ثم اكتسب الابن بعد موته اكتساباً أو قطعت يده 
وأخذ الأرش ثم علم المولى الآخر بالكاتبة» فأراد أن ينقض الكتابة ليس له ذلك؛ لأن 
البعض إنما يصح إذا بقي العقد بعد موت المكاتب بخلاف القياس لضرورة صحة الأداء 
وإمكان استناد العتق إلى قبل الموت» فلا يظهر في حقّ بعض مقصوده ولكن يأخذ نصف 
ما ترك الأب ونصف ما اكتسب الابن؛ لأنددلر كان الأت نيا كان للمولى الآخر أن يأخذ 
نصف ذلك . 

أما على قول أبى حنيفة رحمه الله فظاهر؛ لأنه كسب عبد مشترك؛ لأن الكتابة عنده 
506 ِ 

وأما على قولهما: فلأن الكتابة عندهما وإن كانت لا تتجزأ فللساكت حق الفسخ 
فحصل نصف الكسب على حقه يعني على حق ملكه له أن يأخذ نصف ذلك. 

اي ا ااا ا ا 90 
الباقي فيؤدي منها لمكاتبه ويحكم , بعتق النصف بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله وبعتق 
الكل عندهما وعلى المكاتب نصف قيمته إن كان موسراًء وإن كان معسراً تجب السعاية 
عليهما في ذلك غير أن ما كان بحصة الميت يؤخذ من تركته لكونه عاجزاً عن السعاية وما 
كان نعم الأو من عله كوه تادر على التعاية تايرك الأبو ابا لأنه معتق 
البعض عند موته. 

توفي الواتر أبواهيم؟ عر محمد رمه 811 : في رجل كاتب غلامين له كتابة وأحدة 
فا ستحق أحدهما لا يرجع على الثاني بشيء منهما وإن وجد أحدهما حراً بطلت الكتابة كلها . 

وعن أبي يوسف: في رجل كاتب عبدين له على ألف درهم كتابة واحدة وكل واحد 
منهما كفيل ادر لذلك فاستحق أحدهماء فالثاني بالخيار إن شاء أدى جميع بدل الكتابة 
فعتق» لا يعتق بدون ذلك» وإن شاء نقض الكتابة . 

وفي «نوادر ابن سماعة» : عن أبي يوسف رحمه الله : إذا كاتب الرجل عبدين له 
مكاتبة واحدة على ألف درهم إن أديا عتقاء وإن عجزا ردا في الرق» فإن أدى أحدهما 
الكتابة رجع على صاحبه» وإن لم يضمن كل واحد منهما عن صاحبه. 

وفي «المنتقى) : رجل كاتب عبدين له في صحته على ألف درهم كتابة واحدة ثم إن 
أحدهما زاده مائة درهم في الكتابة والألف على النجوم» وأبى الآخر الزيادة فإنه يلزم 
صاحب الزيادة نصف الزيادة ولا يلزم الآخر شيء منها ويعتقان بأداء الألف وتكون نصف 
الزيادة على الذي زادها ولا ويكون على النجوم وكذلك لو قبلها صاحبه كانت الزيادة 
عليهما حالا. 
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وهذا بمنزلة رجل باع عبداً بألف درهم إلى سنةء ثم زاده مائة درهم فهذه حالة ولا 
يكون على الأصل ولا يأخذ المولى كل واحد منهما إلا بحصة الزيادة وإن أداها أحدهما 


لم يرجع بها على الآخر. 
وقال محمد رحمه الله : إذا زاد أحدهما مئة وخمسماكثة»ء فإنها كلها عليه يأخذه 
المولى بها . 


وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله : إذا كاتب الرجل 
عبدين له على ألف درهم ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه. فأدى أحداهما 
حصته من المكاتبة عتق. 

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله : إذا كاتب عبدين له على ألف درهم حالة 
ثم يرد على هذا أخذ كل واحد منهما بحصة من المكاتبة» ولم يكن له أن يأخذ واحداً 
منهما بما على الآخر وإنما أدى حصته صار حرا . 

وإن كاتبهما على الألف ونجمها عليهما وقال: إذا أديتما عتقتما أو لم يقل ذلك 
كان له أن يأخذ أيهما شاء بجميعهماء وكان ذلك بمنزلة ضمان كل واحد منهما عن 
صاحبه والله أعلم. 


الفصل الحادي عشر 
في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهما 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما 
نصينة يقير إذن شوركه مت الققابةا دن :قصيية واقتعره عليه عن أن حقلةة أن نين 
الكتابة معاوضة وتعليق عتق بالأداء» وأي ذلك ما اعتبر صح من أحدهما في نصيبه. - 

فإنه لو باع أحدهما نصيبه جاز» ولو علق عتق نصيبه بأداء المال أيضاً يجوزء وكان 
الخرواف الزهاكيه حيراو دافام في مده الكقارة رون قاء! تتراتها علد فالعانها وحمي اله 
خلافاً لابن أبي ليلن؛ وأجمعوا على أنه لو باع أحدهما نصيبه أو أعتق أو دبر أو علق 
عثق نصيبه بأداء المال إنه ليس للساكت أن يفسخه. 

والوجه فى ذلك: أن المكاتب بكتابة نصيب نفسه وإن تصرف فى خالص ملكه إلا 
أنة ألحق بغيره وهو الساكت ضرراً فإنه بسبب كتابته يبطل على الساكت حق البيع في 
نصيبه؛ لأن نصيب المكاتب بالكتابة صار حراً يدا للحال وحرية اليد مانعة جواز البيع 
كحرية الرقبة. 

فهو معنى قولنا: أخر بالساكت والكتابة قابل للفسخ وكل تصرف صدر من المالك 
وقد وقع إضرار بالعين» وإئه د يحل الفسخ كان لمن يوجه عليه الضرر فسخه. 

ألا ترى أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء لها كان للأولياء حق الاعتراض 
وإن تصرفت في خالص ملكها؛ لأنها ألحقت بما تصرفت ضرراً بالأولياء فكذا ههنا بل 
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أولى لأن الكتابة أقبل للفسخ من النكاح» فإن النكاح [44٠اب/١]‏ لا يفسخ إلا بقصور 
في ولاية العاقدء والكتابة تفسخ بتراجعها من غير قصور في ولاية العاقد وليس كما لو 
باع أحدهما نصيبه؛ لأنه ليس في بيع أحدهما نصيبه ضرر على صاحبه؛ لأن بسبب هذا 
البيع لا يبطل على صاحبه حق البيع في نصيبه حتى أن في أي موضع كان في بيع أحدهما 
نصيب ضرر لصاحبه كان لصاحبه حق فسخ بيعه فإن الدار إذا كانت بين اثنين باع 
أحدهما نصف ثلث معلوم من رجل كان للآخر حق الفسخ حتى لا يتفرق نصيبه في الدار 
زيادة تفرق وليس كما لو أعتق أحدهما نصيبه أو دبره؛ لأن كل واحد منهما لا يقبل 
الفسخ وليس كما لو علق عتق نصيبه بأداء المال لأنه لا يحتمل الفسخ لأنه يمين. 

ثم إن عامة المشايخ لم يشترطوا لصحة هذا الفسخ القضاء أو الرضا والشيخ الإمام 
لحم الدين الاق رحن الها فو اشتروع الشافي»: : شرط القضاء أو الرضا وأشار إلى 
المعنىء فقال: لأنه تصرف في ملكهء فإن فسخ الساكت الكتابة عاد الأمر إلى ما كان قبل 
الكتابة وإن لم يفسخ حتى أداء العبد مكاتبته» فإنه يعتق نصيب المكاتب» واقتصر العتق 
على نصيبه عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وللماكتك غماراف يدنه إن كلق المكاتب موسراء 
وإذ كان مما فله شيارات»؛ لأن المكاتب صار معتقاً نصيبه عند الأداى والحكم في عبد 
بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه عند أبي حنيفة رحمه الله ما ذكرنا ثم يرجع الساكت على 
شريكه فيأخذ منه نصف ما أخذه من العبد» ويأخذ من العبد نصف ما بقي في يده من 
الكسب؛ لأن الكتابة لما اقتصرت على نصيب الساكت عند أبي حنيفة رحمه الله كان هذا 
كسب عند نصفه المكاتب ونصفه للساكت ثم يقع المكاتب عبداً على العبد بما أخذ منه 
الساكت. 


فرق أبو حئيفة رحمه الله بين هذا وبين ما إذا كاتب ورجع الساكت على المكاتب 
وأخذ منه نصف ذلكء لا يكون للمكاتب أن يرجع على العبد بشيء؛ لأن هناك جعل 
البدل المسميل بإزاء كل العبد فكان بإزاء النصف نصف المسمئى وقد سلم له النصف 
المسمى بكماله» أما ههنا جعل البدل مقابلة نصيبه» وصح ذلك عند أبي حنيفة لاقتصار 
الكتابة على نصيب عبده فصار جميع المسمئ بإزاء نصيبه لا غير» فإذا استحق شيء منه 
كان له حق الرجوع بذلك القدر فهذا هو الفرق له. 

جئنا إلى بيان مذهب أبي .يوسف ومحمد رحمهما الله : فتقول إذا أدى المكاتب بدل 
لمكا عع جمد الع وا لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ وكان للساكت حق تضمين 
المكاتب إن كان موسرا توسوق استعتاء العند إن كان تعسراء ويرجع الساكت على المكاتب 
فيأخذ منه نصف ما أخذ من العبد ويأخذ أيضاً نصف ما بقي في يد العبد بعد أداء بدل 
الكتابة» وكان ينبغي أن لا يرجع على الساكت بشيء عندهما ؛ ؛ لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ 
فيصير الكل مكاتباً على المكاتب ويصير المكاتب مستهلكاً على الساكت نصيبه فيكون جميع 
المؤدى بسبب مكاتبته فينبغي أن يسلم له. ولكن الوجه في هذا أن يقال بن نصيب الساكت لا 
يع ماركا ومكاتباً للمكاتب في حق الساكت بل يعتبر مأذوناً له في التجارة . 
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أما في حق المكاتب يعتبر مملوكاً ومكاتباً للمكاتب» والكتابة تخالف العتق والتديير 
والاستيلاد عندهماء فإن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه أو دبر أو استولد» يتملك نصيب 
صاحبه بالضمان ويظهر ذلك في حق الكل . 

والوجة في:ذلك: "أن يقال بآن مال الغير لا يبلك إلا تضرورة ولا تتحقق 
الضرورة في فصل الكتابة إلا بتملك نصيب الساكت. 

أما في فصل الإعتاق والتدبير والاستيلاد ضرورة وبيان ذلك: أن في فصل الكتابة ش 
لويضان اشملكا تيت الجنافكإنما يعي كملكا مترورة أن الكنابة لعا قدت فى نقيت 
المكاتب لا بد من إثبات حكمها فيه وهو حرية اليد في حق الاكتساب والتصرفء فلا 
يمكن إثبات حرية اليد في نصيب المكاتب إلا بإثبات الحرية في نصيب الساكت؛ لأنها لا 
تتجزأ ولا يمكن إثبات الحرية في نصيب الساكت إلا وقد تملك نصيب الساكت فيصير 
كملكا تعتبب الساكنة بهذه الوماتط 

قلنا: من ضرورة حرية اليد في حق الاكتساب والتصرف في نصيب المكاتبء أما 
ليس من ضرورة حرية اليد في حق الاكتساب والتصرف في نصيب الساكت يملك نصيب 
الساكت وجعل نصيب الساكت مملوكاً للمكاتب في حق الساكت لأنه هو المقصود 
يحصل في نصيب الساكت إذا صار نصيبه مأذوناً في التجارة فجعلنا نصيب الساكت دوا 
في التجارة في حق الساكت مكاتباً في حق المكاتب» وإذا بقي نصيب الساكت مأذوناً في 
التجارة في حق الساكت كان هذا كسب عبد مشتركء فكان للساكت أن يأخذ نصفهء أما 
في الإعتاق والتدبير والاستيلاد تحققت الضرورة إلى تملك نصيب الساكت لأن الإعتاق 
والتدبير والاستيلاد لما صح في نصيب المباشر لا بد من إثبات حكمها في نصيبه ولا 
يمكن إثبات حكمها في نصيبه إلا بثبات حكمها في نصيب صاحبه. لأنه لا يتجزأ ولا 
ا يس لي ود ؛ لأن حكم حقيقة العتق لا تثبت 

بسبب آخر غير العتق. 

ا ل 0 لأنه لإثبات حق العتق للرقبة 
حتى لا يجوز عن كفارة يمينه» وحكم جعله لعتق لا ب يثبت لسبب آخر دون العتق» فكذا 
كم حق الحتق. فائبتناحقيقة العتق.وحكم حدق العقق في نضبيب السناكت بالعتق والتديين 
والعتق والتدبير في نصيب الساكت لا يصح إلا بعد أن يصير مملوكاً له فصار متملكاً 
عوك المراكف:. 

فأما الثابت بالكتابة للحال حرية اليد في حق التصرف. لا حقيقة الحرية» ولا حق 
الحرية وبهذا قبل الفسخ وصار صرفه إلى الكفارة وحرية اليد كما ثبتت بالكتابة تغبت 
بالإذن فيمكننا إثبات حرية اليد في نصيب الساكت يحصل نصيبه مأذوناً في التجارة. 

ثم إذا أخذ الساكت من المكاتب نصف المكاتبة لا يرجع المكاتب على العبد بشيء 
عندهما؛ لأن إضافة الكتابة ألحق إلى البعض» » والكتابة عندهما لا تتجزىء في حق 
المكاتب» بمنزلة الإضافة إلى الكل لو أضاف الكتابة إلى الكل فيعتبر نصيب الساكت 


كتاب المكاتب /ا 5 ١‏ 


مكاتباً في حق المكاتب لأنه أقر عليه حتى ينقسم البدل على النصيبين فلا يرجع على العبد 
إذا أخذ منه الساكت بشيء وفي حق الساكت يعتبر مأذوناً في التجارة لا مكاتباً كذا هنا 

هذه جملة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. 

طريقة أخرى لبيان أن الساكت يأخذ من المكاتب نصف ما أخذ من العبد ويأخذ من 
العبد نصف ما بقي في يده» وعلى هذه الطريقة يسلم أن نصيب الساكت صار مكاتباً كما 
هو أصلهما في عدم تجزىء الكتابة. 

وجه ذلك: أن الكل وإن صار مكاتباً إلا أن للساكت قبل أداء بدل الكتابة أن يفسخ 
الكتابة ويأخذ نصف الرقبة ونصف الكسبء وبعد الأداء إن تعذر الفسخ في الرقبة ما تعذر 
اي ا ا ا ل 1 
]١ "1‏ إلى ملكه فيأخذه بطريق فسخ الكتابة» ثم لا يرجع المكاتب عبداً على العبد 
بشيء وليس للمكاتب أن يحاج العبد» ويقول قد استحق علي بعض ما أديت فإن أرجع 
عليك بذلك؛ لأن من حجة العبد أن يقول له : قد ضمنت لي سلامة جميع الكسب. 

عندهما؛ لأن الكتابة لا تتجزىء عندهماء فإذا استحق عليك نصف ما أخذت لو 
رجعت له علي ؛ كان لي أن أرجع عليك بما رجعت علي؛ لأن ذلك كسبي وقد ضمنت 
لي سلامة كسبي» ولم يسلم فكان لي حق الرجوع عليك بما رجعت علي فلا يعتد الرجوع 
هذا الذي ذكرناء'إذا كاتب نصييه من الغيف. 

فأما إذا كاتب جميع العبد بغير إذن شريكه وقد أدى المكاتب جميع المسمى فالجواب 
فيه عند أبي حنيفة رحمه الله كالجواب فيما إذا كانت نصيبه لا غير إلا في فصل وهو أن 
الساكت إذا أخذ من المكاتب نصف المؤدى فإن المكاتب لا يرجع على العبد بما أخذ منه 
الساكت» فأما فى عدا ذلك فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كاتب نصيبه وعلى قولهما. 
الجواب فيه كالجواب فيما إذا كاتب بعينه؛ لأن إضافة الكتابة إلى نصيبه إضافة إلى الكل . 

وفي "نوادر أبي سليمان» عن أبي يوسف رحمه الله: عبد بين رجلين كاتبه أحدهما 
بغير إذن شريكه» فلم يرد ذلك الشريك حتى أدى المكاتب وعتق . 

قال أبو يوسف رحمه الله: لا يرجع الذي لم يكاتب على الذي كاتب بشيء فيما 
قبض من المكاتبة؛ لأن المكاتبة قد تمت وصار الكسب للمكاتب يوم كاتبه فيما قبض 
الذي كاتب خالص المكاتب لاحق للذي لم يكاتب فيه فلا يرجع فيه» ولكن يضمن الذي 
لم يكاتب الذي كاتب نصف قيمته إن شاء» إنه خلاف المذكور في الأصل هذا الذي 
ذكرنا إذا كاتب نصيبه من العبد أو كله يصير أذن شريكه؛ فأما إذا كاتب نصيبه بإذن شريكه 
فهذا على وجهين. 

إما أن أذن له بالكتابة في نصيبه» ولم يأذن له بقبض المكاتبة من العبد» أو أذن له 
بالكتابة في نصيبه» وأذن له بقبض المكاتبة» فإن أذن له بالكتابة» ولم يأذن له بالقبض» 
فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : الجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يأذن له شريكه بكتابة 
نصيبه في جميع ما ذكرنا من الأحكام في فصلين: 


م١‏ كتاب المكاتب 


أحدهما: أنه لا يكون للآذن أن يفسخ الكتابة في نصيب المكاتب؛ لأنه رضي 
بالكتابة في نصيبه» فلا يكون له حق الفسخ بعد ذلك. 

[كالمرأة إذا وضعت منها في غير كقول]”' ورضى به الأولياء لا يبقى للأولياء خق 
. الفسخ وحتى كاتب نصيبه بغير إذن شريكه كان له الفسخ ؛ لأنه لم ينص بكتابة شريكه . 

والثانى: أنه متى أدى المكاتب المكاتبة تبة إلى المكاتب حتى عتق نصيب المكاتب لا 
يكوه لكدن خن تسبي المكانت :أن المكامع مان خض لدالكنان ذاه] ناخد 
ولكنه يعتقه أو يستسعيه. 

وأما على قولهما ققد عبان الخد معانا نهنا ؛ لأن الإذن من الساكت بكتابة 
نصيب الكاتبة إذن أَذْنَ بكتابة الكل؛ لأنه لا يتجزىء.ء فكأنه قال : كاتب نصيبك ونصيبي 
فيصير الكل مكاتباً بينهما لا يعتق بأداء حصة أحدهما ما لم يؤد جميع المكاتبة كما لو 
كاتباه مكاتبة واحدة. ويكون المقبوض بينهما لأن كسب مكاتبتهما وما بقي من يد العبد 
يكون سالماً للعبدء فلا يكون لأحد على ذلك سبيل؛ لأنه كسب عبد كله مكاتب» هذا إذا 
أذن له بالكتابة ولم يأذن له بقبض نصيبهء فأما إذا أذن له بالكتابة في نصيبه وبقبض نصيبه 
فعلى قولهما : الجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن له بكتابة نصيبه لا غير» إلا في فصل 
واحد ,وهو أنه متى أدئ جميع المكاتبة لمهنا إلى المكاتب فإنه يعتق؛ لأن المكاتب صار 
وكيلاً بالقبض من جهة الآذن فيكون الأداء إليه كالأداء إليهماء فيعتق بالأداء إلى 
المكاتب» 0 لأنه كسب مكاتبهما وفيما لم يأذن له 
بالقيض وصار كاه ينين إذا أدئ إلى المكاتب جميع المكاتبة فإنه لا يعتق لأن الإذن 
بالكتابة لا يكون إذناً بالقبضء كالوكيل بالكتابة لا يكون وكيلاً بالقبض» فلا يصير 
المكاتب وكيلاً من جهة الآخر بقبض نصيبه فيكون أداء حصة الآخر إليه والأداء إلى 
الأجنبي سواءء فأما فيما عدا هذا الحكم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن له بكتابة 
نصيبه ولم يأذن له بالقبض. 

وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله: فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن له بكتابة 
تصيبة» ولم يأذن له بالقبض إلا في فصل هو أن ما قبضه المكاتب من بدل الكتابة نضيبه» 
ولم يأذن له بالقبض إلا في فصل يكون سالماً له فلا يكون للآذن أن يأخذ منه نصف ما 
قبض» وذلك لأنه متى أذن بقبض المكاتبة» فكأنه أذن للمكاتب بأداء ما عليه من بدل الكتابة 
من ماله فيصير أداء المكاتب نصف المكاتبة من ماله بإذنه كأدائه لو شرع بأداء نصف المكاتبة 
على المكاتب» فإنافا أدئ يكو ةساتها للمكاتي فكذا هد بخلاف ما لو لم يأذن له 
بالقبض ؛ ؛ لأنه لم يوجد منه الرضا بأداء المكاتبة من ماله وما قبض المكاتب من المكاتبة نصفه 
ملك المكانت فيكو سالما له وتصفه ملك للسياكت :كقان [له] أن ياد نصبية . 


() ما بين معكوفين» كذا العبارة بالأصل» ولعل الصواب: (كالمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء)» 
والله أعلم . 


كتاب المكاتب ش 1 


فأما فيما عدا هذا الحكم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أذن بكتابة نصيبه ولم يأذن 
لدتالقش..: 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه لم 
يكن لشريكه أن يتبع نصيبه على ما ذكرناء » فإن كاتب الساكت نصيبه بعد ذلك جاز وهذا 
غترهها جنيع على قول أبي حنيفة رحمه الله: فلا إشكال؛ لأن الكتابة تتجزأ عنده فلم 
يصر نصيب الساكت مكاتباً أصلاً» وإذا لم يصر نصيبه مكاتباً صار الحال في حق الساكت 
بعد كتابة المكاتب كالحال قبل الكتابة وقبل كتابة المكاتب الآخر له أن يكاتبه فكذلك 
هذاء وعلى قولهما : فلما ذكرنا أن نصيب الساكت لم يصر مكاتباً في حق الساكت بل 
اعتبر نصيبه مأذوناً له وإذا كان نصيب الساكت مأذوناً في حق الساكت لا مكاتباً كان له أن 
كائت نصيية فيضير العبد :مكانا بننها كل تصب منه عيان مكاتاً بكتانة 'غلى 'بقدة من 
أحدهما متى أدى إلى أحدهما حصته فإنه يعتق» ثم إذا كاتب الساكت نصيبه لا يكون 
للمكاتب الأول فسخ الكتابة في نصيبه» وذلك لأن الساكت بكتابة نصيبه جعل متصرفا في 
خالص ملكه. 


ولم يلحق بالمكاتب الأول ضرراً فإن ضرر الكتابة من أحد الشريكين امتناع البيع 
على الآخرء وكان هذا الضرر ثابتاً على الأول بكتابة نفسه» وتصرف الإنسان لا يكون 
لأحد حق الفسخ عليه فكان كتابة الساكت ولم يلحق لشريكه ضرراً بمنزلة البيع في هذه 
الحالة» وإن أذن لشريكه بالكتابة في نصيبه وبقبض المكاتبة فأدى العبد إلى المكاتب شيئا 
ثم نهاه عن القبض كان له ذلك؛ فإن أذن له بأن يقضي ما عليه من بدل الكتابة من ماله 
فإن نصف كسبه له» فإذا بدا له أن يمنعه من القضاء كان له ذلك لمن قال لمودعه: اقض 
الدين الذي عليك من وديعتي فأدى من ذلك شيئاً ثم نهاه عن الباقي كان له ذلك؛ لأن 
الإذن بالقضاء [559'ب/١]‏ تبرع وإنما يتم هذا التبرع بالقضاء قبيل القضاء هو غير تام 
وللمتبرع أن يرجع عما تبرع به قبل التمام» وإن كاتب أحدهما نصفه بغير إذن شريكه 
وشريكه لا يعلمه ثم إن المكاتب منهما أذن للآخر في كتابة نصيبه فكاتبه ثم علم الثاني 
بكتابة الأول فأراد الثاني أن يفسخ كتابة الأول ليس له ذلك؛ لأن حق الفسخ للثاني إنما 
مكنا العرد قر لكي والضرر ههنا لا ينبغي بالفسخ فلا يعتد الفسخ بموته» فلا 

يغبت له حق الفسخ» وإذا لم يثبت له حق الفسخ صار نصيب كل واحد منهما مكاتباً 
يكتابة هلان حلة؛ لأن كل واحد منهما كاتب نصيبه بكتابة على حدة. 

فإن أخذ أحدهما في العبد شيئاً لا يكون للآخر أن يشاركه إلا فيما دفع إلى الأول 
قبل كتابة الثاني ؛ لأن ما دفع الأول قبل كتابة الثاني كسب عبد نصفه مكاتب ونصفه 
مأذون» فأما ما دفع بعد كتابة الثاني صار الكل مكاتباً فهذا كسب عبد هو مكاتب كله فلا 
يكون للآخر أن يشاركه بحكم أنه كسب عبده ولا بحكم الكتابة؛ لأن نصيب كل واحد 
منهما ضار مكائباً بكتابة على حدة) بعترايما لزاباع كل واحد امنهما نصيبة بيع على حده 
وقبض الثمن» وهناك لا يكون للآخر أن يشاركه فكذلك هذاء وإذا أدئ حصة أحدهما 


هه١‏ كتاب المكاتب 


عتق نصيبه؛ لأنه معاوضة وتعليق» وأي ذلك ما اعتبر إذا حصل كتابة كل واحد منهما 
بعقد على حدة فإنه يعتق نصيبه بخلاف ما كاتباه جملة مكاتبة واحدة حيث لا يعتق نصيب 
أحدهما إذا أدئ إليه حصته إن اعتبرنا معنى المعاوضة؛ لآن المكاتت بعدرلة المشتري 
والموليان بمنزلة البائعين» والواحد إذا اشترى عبداً من اثنين بألف ص ل 
وأدئْ حصة أحدهما لا يشل لمرسيء من المعقود عليه وإن اعتبرنا معنى التعليق؛ فلأن 
معنى قوله كاتبناك بألف درهم إذا أديت إلينا ألف درهم فأنت حر وهناك إذا أدئ أحدهما 
خمسمائة لا يعتق نصيبه كذا ههنا. 

قال: عبد بين رجلين كاتب أحدهما جميع العبد بغير إذن شريكه فاستسعى العبد 
وأدئ إليه نصف المكاتبة فإنه لا يعتق؛ لأن الكتابة واحدة فكان شرط وقوع العتق إزاء 
جميع المكاتبة لا إزاء حصة كما لو كاتباه جملة» فإن وهب المكاتب العبد نصف المكاتبة 
لا يعتق حصة من العبد ولو وهب له جميع حصته عتق نصفه فقد جعل هبة النصف شائعاً 
من النصفين حتى قال: تقع البراءة عن جميع حصته. وجعل هبة حصته مصروفاأ إلى نصيبه 
حاجة حتى قال: برأ عن جميع حصته فيعتق. 

بعض مشايخنا رحمهم الله: يجب أن يكون الجواب فيهما سواء كان كما في سائر 
الديون. فإنه في الحالين بعد الغريم عن جميع حصته ويكون هبة النصف مصروفا إلى 
حصته لا إلى النصيبين» فيجب أن يكون في الكتابة كذلك» ولو وهب حصته يعتق فكذلك 
إذا وهب نصفهء ومنهم من صح ما ذكرنا في الكتابة» وقال: بأن بدل الكتابة في مسألتنا 
هذه في حكم دين واحد من وجه وفي حكم دينين من وجهء وهذا لأن الموجب لهذا 
الدين واحد وهو المكاتبة لم يشاركه في إيجابه أحد فيكون واحداً باعتبار الإيجاب لا 
ديئين . 

ولكن باعتبار الواجب في حكم ديئين؛ لأن الواجب بهذا الإيجاب مشترك بينهماء 
ولو كان في حكم دين واحد من كل وجه إيجاباً انصرفت هبة النصف إلى نصف شائع أو 
لم يتصور هبة الحصة منه لأنه لا حصة إذا كان الدين واحداً ولو كان في حكم دينين من 
كل وجه فإن وجب بإيجابهما انصرف هبة النصف إلى نصيب الواهب خاصة لهبة الحصة 
كما في سائر الديون المشتركة فإذا حار بين الدين الواحد والدينين عملنا بالدليلين فقلنا : 
لنسبة بالدين الواحد من وجه إيجاناً انصرف هبة النصف إلى ا ا ويشهد بالدينين 
تنصرف هبة الحصة إلى نصفه خاصة عملاً بالدليلين» وإنئما أظهرها نسبه الدين الواحد في 
هبة النصف لأنا إذا أظهرنا نسبة الدينين في حق هبة النصف قفصرفناه إلى نصيب الواجب 
خاصة وجب أظهر هذا لسنة فى حق الحصة بطريق الأولى؛ لأن حصته لا تحتمل إلا 
نضية.وهة الضكة يديل التصف من التصرين فعضل لا مها العمل بالدليلين فإ 
قيل: هذا مشكل بما لو باع أحد الشريكين جميع العبد ثم وهب نصف الثمن» فإنه 
ينصرف إلى نصيبه خاصة . 

والإيجاب إيجاب واحد والجواب عن هذا أن الإيجاب واحد إلا أن نصيب شريكه 


كتاب المكاتب ١ه١‏ 


من الثمن لم يجب بهذا الإيجاب بدليل أنه لم يتعلق بسلامة حصة المشتري» بإزاء الكل 
وإذا لم يجب نصيب شريكه بهذا الإيجاب صار وجود هذا الإيجاب في نصيب شريكه 
وعدمه بمنزلة» فأما ههنا إيجاب جميع المسمى صح في حق هذا المكاتب» حتى تعلق 
عتق نصيبه بإزاء جميع الألف حتى لو أدئ حصة المكاتب لم يسلم له نصيب المكاتب 
وإذا ثبت جميع الألف بإيجابه في حق حصة تعلق العتق به به لزمنا أن نعتبر جانب الإيجاب 
والواجب جميعاً؛ فيصح إسقاط النصف شائعاً باعتبار الإيجاب كما لو أسقط الكل باعتبار 
الشركة في إسقاط نصيبه خاصة بثمن الحصة.» وإذا أعتق نصيبه متى وهب حصته كان 
الشريك الآخر بين خيارات ثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله إن كان المكاقت عوهرا وبين 
خيارين إن كان معسراً ويرجع الساكت على المكاتب فيأخذ منه نصف ما قبض ثم لا 
يرجع المكاتب على العبد بشيء عنده بخلاف ما لو كاتب نصيبه لا غير وعلى قولهما في 
الحالين لا يرجع على العبد بشيء والله أعلم . 


الفصل الثاني عشر 


قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا كاتب الرجل نصف عبده جازهء فإن أدئ 
عتق نصفه وسعي في قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله وإن اكتسب أموالاً قبل الأداء فنصفه 
له؛ لأن نصفه مكاتب ونصفه للمولى» لأن النصف الآخر ليس بمكاتب عنده بل هو 
مأذوة له ١‏ 

وعلى قولهما: إذا أدئ عتق كله ولا شيء للمولي من كسب اكتسبه قبل الأداء» لأن 
كله مكاتب عندهما لأن الكتابة عندهما لا تتجزىء» وما اكتسبه بعد الأداء فكله له؛ لأنه 
حر عندهما» فيستسعى عند أبي حنيفة رحمه الله والمستسعى بمنزلة المكاتب وكسب 
المكاتب له فرع على قول أبي حنيفة رحمه الله في «الأصل» فقال: إذا كانت نصفة ثم أراد 
أن يجعل بينه وبين العمل والطلب والكسب والسعاية في مكاتيته ليس له ذلك؟ لأن.العبد 
بكتابة النصف استحق عتق النصف بإزاء بدل الكتابة» ولا يمكنه الأداء إلا بالاكتساب 
والطلب فمتى منعه عن الاكتساب والطلب فقد أدان. . .27 عليه ما أثبت له من خق العتق 
بالكتابة فلا يكون له ذلك كما لو كاتب كله ثم أراد أن يحول بينه وبين الكسب والعمل 
لين 'لاذلك علا نيط مان العند سدق الحو 

فأما لوكاراف هذا العبد أ ةتانز قاراد امول أقنيه 114 821/ ]اذك فياش 
في قوق ابي حنيفة عمد الث .رفي الاممنات لبين لها ذلك؛ 


وجه القياس وهو أن المكاتب يشتري رقبته من المولى» فإذا كاتب نصفه فقد اشترى 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١‏ كتاب المكاتب 


من المولي نصف رقبته فيعتبر بما لو اشترى غيره» ولو اشترى نصف رقبته غيره أو أراد 
المشتري أن يسافر بالعبد فمنعه البائع كان له ذلك فكذلك هذا. 

والمعنى في المسألة وهو الفرق بينما إذا منعه عن المسافرة وبينما إذا منعه من أجل 
الطلي والكب .كانه لبن زمذلك 'قاما واتفجينانا اناق لكتزيظ ليق السددقى 
العتق بيقين» وليس في منعه من المسافرة إبطال حقه في العتق لا محالة لأنه يمكنه أداء 
بدل الكتابة باكتساب بدل الكتابة في المصر. 

وجه الاستحسان: وهو أنه بالكتابة أثيت للعبد حق أن يعتق بإزاء بدل الكتابة» ولا 
يمكنه الأداء إلا بالاكتساب وربما لا يمكنه الاكتساب إلا بالمسافرة» فمتى أطلقنا له 
المنع من المسافرة وربما لا يمكنه أداء ما عليه في بدل الكتابة بدون المسافرة كان في 
ذلك إيطال حق على العبد عسىء, وكما لا يكون للمولى إبطال ما ثبت له من الحق 
بالكتابة بيقين لا يكون له مباشرة ما يتوهم نسبة إبطال حق العبد عسى . 

ثم إن محمداً رحمه الله ذكر القياس والاستحسان في المسألة في ثلاث مواضع : 

أحدهما : في المسافرة. 

والثاني: في الاستخدام إذا أراد المولي أن يستخدمه يوماً ويخليه للكسب يوماً 
والقياس: أن يكون له ذلك. وفي الاستحسان لا يكون له ذلك. 

والثالك : إذا أراة أن مسية تيه يونا ويكليدسيرنا القيانى أذيكوة ذلك 
وفي الاستحسان: لا يكون له ذلك. 

وجه القياس في ذلك ما ذكرنا أن المكاتب في النصف بمنزلة المشتري نصف بعينه 
عند أبي حنيفة رحمه الله» ولو اشترى نصف رقبته مشتر آخر يثبت يثبت للبائع حق التهايؤ مع 
المشتري فكذلك ههناء وهذا لأنهدليين قن التهايو إرطال عق على الي لاتيم فى دايا 
احتاج المكاتب إلى كسب المسمى ومتى لم يتهايً! احتاج إلى كسب ضعف المسمى ولا 
فرق في حق العبد بين أن يأخذ المولى نصف منفعته وبين أن يأخذ نصف كسبهء في 
الاستحسان لا يكون له حق المهايأة؛ وذلك لأن القول بثبوت المهايأة للمولى قد يصير 
سبباً لفوات حق العبد في نصف المنفعة وجعلنا المكسوب بين العبد والمولى نصفين لا 
يصير ذلك سبباً لإبطال حق المولى بغير عوض في نصف منفعة العبد لأنه يأخذ نصف 
الككسب مكاق تصنت المتفعة وهالميايأة قل يطل سق العيله. 

بيان ذلك: أن الأسواق تكون رائجة في بعض فصول السنة» وكاسدة في بعض 
الفصول على هذا عادة الأسواق في حق كل تجارة وصناعة» فمتى لم يثبت للمولي حق 
المهايأة أمكن للعبد كسب ضعف المسمى في جميع السنة» وقد لا يمكنه كسب مثل 
المسمئ في نصف السنة ومتى لم يمكنه كسب المسمئ في نصف السنة يرد في الرق» 
فيفوت حق العبد عن العتق أصلاً بالمهايأة وفي القول بترك المهايأة لا يتوهم بنفي فوات 

حق المولي عند المنفعة بغير عوض أصلاً فكان النصر في الجانبين في ترك المهايأة وفي 
م ل ل وذلك لأنه ليس في المهايأة 


كتاب المكاتب م١‏ 


توهم فوات حق على أحد الشريكين» فوجب القول بقسمة المنفعة بالمهايأة فأما القول 
بقسمة المنفعة ههنا بالمهايأة قد تصير سبباً لفوات حق العبد» والقول بقسمة المكسوب لا 
عير ديا مرا بح ردس تيرد يددح االعرل مع لامرك ازا حو لكر 
بقسمة حقيقة المنفعة بالمهايأة. 

ولو كانت نصف جارية فولدت ولداً فولدها بمنزلتهاء ويكون نصف كسب الولد 
للمولى لأن نصف الولد مملوكه كنصف ونصفه كسبه للأم لأنه داخل في كتابة الأم فإن 
أذن عتق نصفها وعتق نصف الولد معها وسعى كل واحد من نصف قيمته؛ لأن كل واحد 
منهما معتق البعض» وكل واحد منهما مقصود فى هذه السعاية وأما كسب الولد بعد ذلك 
فهو له دون أمه ومولاف لكنامنار عاد كاقن ينا لزمه من السعاية فى نصف قيمته 
مقصوداً . ا 

وإن ماتت الأم قبل أن تؤدي شيئاً في مكاتبتها سعى الولد في المكاتبة؛ لأن نصفه 
ناخ ا في الكتابة فيقوم مقامها بعدها في السعاية في المكاتبة» فإذا أداها عتق نصف 
الأم في آخر جزء ومح و ل ا 2 كاي 
جنا تيا وسعى بعد ذلك في نصف قيمته ولا يسعى في نصف قيمة أمه لأن في السعاية في 
نصف قيمة كل واحد منهما مقصود فلا يجب عليه ما كان عليها في | السعاية؛ لأن ذلك 
إنما يكون بحكم التبعية ولا تبعية بينهما في ذلك النصف. 

وهو بمنزلة رجل أعتق نصف جاريته ونصف ولدها ثم ماتت الأم فلا سعاية على 
الولد من قبل الأم ولو كان أعتق نصف أمته وهي حبلى فولدت بعد ذلك أو حبلت بعد 
العتق فهذا الولد يسعى فيما على أمه إذا ماتت؛ لأن جميع الولد تبع لها إلا أنه ليس عليه 
شيء من السعاية مقصودا فسعى فيما عليها بعد موتها. 

وإن كاتب نصف أمة فولدت ولداً ثم ماتت الأم وترك أموالاً وعليها دين قضى 
الدين من جميع تركتها أولاً. ثم يكون للمولى نصف ما بقي؛ لأن نصفه باق عليه على 
ملكه عند أبي حنيفة رحمه الله وهو ذلك النصف بمنزلة المأذون له في التجارة بعد الفراغ 
من الدين للمولى» ونصف الكسب لهاء ويؤدي من ذلك مكاتبتهاء فإن بقي شيء أخذ 
المولر عو ذلك طقف يوقي اكلم كام تكممييا فق تسيقة القيمة ود ذاه لكات لل 
كافك ةلالا خة ذلك سر كرسي سمي + أن اسكيها ع قاع ةولة يرت نذا 
الولدء» لأن إسناد الحرية في الولد إلى حال حياتها كان في النصف الذي هو تبع لها وفي 
النصف الباقى الولد مقصود فإن عليه أن يسعى فى تنصف قيمته ولا يعتق إلا بعد أداء 
سعايته» فكان بمنزلة المملوك عند موت أمه فإن لم تدع الأم شيئاً يسعى الولد في الدين 
كله ؛ لأن في حكم الدين الولد قائم مقام الأم» كقوله المأذون وولد المكاتبة» ويسعى في 
الكتابة أيضاً لهذا المعنى ثم يسعى في نصف قيمة نفسهء لأنه معتق البعض يعد أداء 
الكتابة ولا يسعى في نصف قيمته لأم لأنه ليس بتبع لها في ذلك النصف» » فإن أدى الكتابة 
قبل أن يؤدي دين الغرماء على المولى بما أخذ ولكنهم يتبعون الولد بالدين» لأنه قائم 


١65‏ كتاب المكاتب 


مقام الأم فأخذ المولى بدل الكتابة منه بمنزلة أخذه منهاء ولو أخذ المولى بدل الكتابة من 
الأم كان المأخذ سالما للمولى» والغرماء يتبعون المكاتبة بديونهم فكذا في الولد وإن 
اكتسنت الولد أموالاً [761ب/١]‏ قبل أداء المكاتبة قنصف الكبب للمولى يعد الذين؛ 
لأن الولة مكزانها رونم ينا أذكستف كتيها للعولى بعك الذين :كنا تق الو ددر ذ كانت 
أمته فاستدانت سعت في جتمعه لأن 'نصفها مكاتب وتصفها مأذون'له والحكم:في فين 
المكاتب والمأذون ما ذكرنا والله أعلم. 


الفصل الثالث عشر 


في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب 


التس م الح لاحي ل ره ال ا 0 
خدقة جيه الله أوالا رقو له؛ دالا نور وزيا نويا جلها نون بدن عفان ال + 
ويفسخ فصار كالبيع والإجارة ثم رجع وقال: ا 0 وعلى المولى 
البينة ؛ لأن التحالف في باب البيع عرف بالنص» والكتابة ليست في معنى البيع فالنص 
الوارد في البيع لا يكون وارداً في الكتابة ثم إذا جعل القاضي القول قول المكاتب مع 
يمينه والذمة ألف درهم أقام المولى بعد ذلك بينة على أنه كاتبته على ألفين لزمه ألفان 
وسعى فيهما لأنه لا قوام لليمين إذا جاءت البينة بخلافهاء وإن لم يقم المولى بينة على 
ذلك وأدئ العبد ألف درهم وقضى القاضي بعتقه ثم أقام السيد البينة بعد ذلك على أنه 
كاتبه على ألفين فالقياس أن لا يعتق ما لم يؤد ألفين؛ لأنه ظهر بالحجة أن عتقه معلق 
بإزاء الألفين. 

وفي الاستحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى؛ لأن قضاء القاضي يعد ظاهراً ؛ 
لأنه صدر عن دليل شرعي وهو اليمين» وقد وقع الشك في نقضه؛ لأن شهود المولى 
شهدوا بكتابة العبد على ألفين لا غير» ومن الجائز أنه كاتبه على ألفين على أنه حر متى 
أدئ ألغاً والآلكه الأخرى غليه بعد" العيق» وعلى هذا الاعفان لا جور يعد القضاء» ومن 
الجائز أنه لم يقل على أنه حر متى أدى ألف درهم» وعلى هذا الاعتبار يجوز نقض 
القضاءء ومطلق الشهادة بالكتابة يحتمل الأمرين فهو معنى قولنا: وقع الشك في نقتض 
القضاء فلا ينقض بالشك بخلاف ما لو أقام البيئة قبل قضاء القاضي بالعتق إن كاتبه على 

وإن لم يقل على أنه متى أدئ ألف درهم فهو حر لا يجب القضاء بالعتق فلا يجب 
القضاء بالعتق بالشك والاحتمال ولو قال المولى: كاتبتك على ألفين» وأقام البينة على 
ذلك» وأقام العبد بيئة على أنك كاتبتني على ألف درهم إن أديتها فأنا حر فالقاضي يقضي 
على العبد بألف درهم» وإن أدئ ألف درهم.» فإنه يعتق وعليه ألف أخرى بعد العتق . 


كتاب المكاتب هه١‏ 


ولو أقام العبد بينة أن المولى كاتبه بألف درهم ولم يقل: إن أديتها فأنا حر وباقي 
المسألة بحالها وقضى القاضي على العبد بألفي درهمء فلم يقل بألف لا يعتق ما لم يؤد 
ألفي درهمء ويجب أن يعتق في الفصل الثاني بالأداء الألف أيضاًء لأنه لما كاتبه على 
ألف درهم فقد قال له إذا أديتها فأنا حرء لأن معنى الكتابة وحكمها هذا. 

والجواب وهو الفرق بين المسألتين أن فى المسألة بينة العبد ما قبلت على الكتابة 
بألف درهمء لأنا لو قبلناها على الكتابة بألف درهم احتجنا إلى إثبات عقدين كتابة بألف 
درهم ببينة العبد وكتابة بألف درهم ببينة المولى» ولا وجه إليه لأن الكتابة الثانية تفسخ 
الأولى لا محالةء وإذا تعذر القضاء بالعقدين وجب القضاء بأحدهما فقضينا بالعقد الذي 
ادعاه المولى ببينته لأن بينته أكثر إثباتأ» وأثبتنا ببينة العبد قول المولى: إذا أديت إلى ألفا 
فأنت حر لا أصل العقد فجعلنا كأن المولى كاتبه على ألفي درهم وقال له: إن أديت ألف 
درهم فأنت حرء وعليك ألف أخرى بعد العتق. 

وفي المسألة الثانية لا يمكن إثبات قول المولى إذا أديت إلي ألفاً فأنت حر ببينة 
العبد؛ لأن شهود العبد لم يشهدوا بذلك صريحاًء » لو ثبت ذلك إنما يثبت مققتضى ثبوت 
العقد بألف درهم ببينتهء ولا وجه إليه لأن بينة العبد على أصل العقد مقبول على ما 
ذكرنا . 

وإذا كاتب الرجل عبداً له واختلفا فى المعقود عليه فقال العبد: المولى كاتبني على 
نفسي ومالي على ألف درهمء وقال السيد: بل كاتبتك على نفسك دون مالك فالقول قول 
السيد عندهم جميعاً» ولا لاع يه اختلفا في هذا أن المعقود عليه 
وللقضاء على البدل. 

ولو اختلفا على هذا الوجه في باب البيع بأن قال البائع: بعت منك هذا العبد بألف 
درهم. وقال المشتري: لا بل اشتريت منك هذا العبد وهذا الحانة بألف درهم لا 
يتجالفان ويكون القول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة فالبينة بينة المكاتب 
لأنها أكثر إثباتأء ولو قال المولى: كاتبتك يوم كاتبتك وهذا المال في يدك وهو مالي 
وقال المكاتب: بل هو لي أصبته بعد ما كاتبتني» قال القول قول المكاتب لأنه صاحب 
يد فهو مستحقه ظاهراً» والمولى مدعيه فكان على المولى البينة» فإن أقام البينة فالبيئة بينة 
المولى؛ لأن الدعوى في مطلق الملك والخارج» والمولى خارج حتى لو كان المال في 
يد المولى كانت بينة العبد أولى؛ لأن الخارج هو العبد في هذه الصورة ولو اختلفا في 
أصل الأجل فالقول قول المولى فرق بينه وبين السلم. 

والفرق أن في السلم الأصل شرط جوز العقد فالذي يدعي الأصل يدعي حجة 
العقد والظاهر يشهد لهء أما ههنا الأجل لشرط جواز العقد ليصير مدعي الأجل مدعيا 
جواز العقد وإنما يدعي شرطاً زائداً والمولى ينكره فالقول قول المنكر» ٠»‏ ولو اختلفا في 
مقدار الأجل فالقول قول المولى لأنه ينكر زيادة الأجل» ولو اتفقا على أصل الأجل 
ومقداره ولكن اختلفا في المضي فالقول قول العبد لأن المولى يدعي على العبد أيضاً حقه 


١6‏ كتاب المكاتب 


بعدما أقر له بالحق والعبد ينكر الاستيفاء فيكون القول قول العبد. 

ولو ادعى المكاتب أنه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر مائه» وقال 
المولى: لا بل نجمت عليك كل شهر مائتان فالقول قول المولى لأن حاصل اختلافهما 
في مقدار الأجل» فالمولى يقول خمسة أشهر والعبد يقول له عشرة أشهر. 

وإذا وقع الاختلاف بين المولى وبين المكاتبة في ولدها فقال المولى ولدت قبل أن 
كاتبتك وقالت المكاتبة: بل ولدته بعدما كاتبتني» قال كان الولد في يد المولى فالقول 
قول المولى» وإن كان الولد في يد المكاتبة ولا بعلم متق ولنات فالقول قولها اعتبار 
السيد في الفصلين جميعاً ولم يذكر محمد رحمه الله في «الأصل» ما إذا كان الولد في 
أيديهما . 

وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله أن القول قول المولىء» وإن أقاما البيئة فالبينة 
بينة المكاتبة تبة لأن في بنيتها زيادة إثبات حرية ليست في بينة المولى» وهي حرية الولد عند 
أداء بدل الكتابة» فهو نظير ما لو ادعت أمة على مولاها أنه أعتقها وولدها والمولى يقول 
أعتقتها وحدها. وأقاما البينة وهناك البينة بينة الجارية؛ لأن فيها زيادة إثبات عتق كذا ههنا 
والله أعلم بالصواب .]١/1565[‏ 


الفصل الرابع عشر 


في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة 
وإقرار المكاتب بالدين لمولاه ولأجنبي ولولده 


قال محمد رحمه الله: مريض كاتب عبده على ألف درهم نجوماً وقيمته ألف درهم 
وهو لا يخرج من ثلثه فإن العبد يخير إن شاء عجل ما زاد من قيمته على ثلث مال الميت» 
وإن شاء رد في الرق» وهذا لأن المريض بالتأجيل أخر حق الورثة إلى مضي الأجل» 
وضرر التأجيل عليهم كضرر الإبطال من حيث إنه تقع الحيلولة بين الورئة وبين حقهم 
عقيب موت المورثء ولو أبطل حقهم عن بدل الكتابة بأن أبرأ المكاتب عن بدل الكتابة 
ألبيق أنه يعغير مق القلك فكذا] إذا آخر. 

ألا ترئ لو أجل المريض في دين له على أجنبي يعتبر ذلك من الثلث كما لو أبرأ 
فإن عجل ما زاد على الثلث حسب ذلك من كل نجم بحصته أو ليس بعض النجوم بأن 

يجعل المعجل عنه بأولى من الآخر. 

وإن كاتبه على ألفين نجوماً وقيمته ألف لا مال له غيره قيل له عجل ثلثي الألفين 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وعلى قول محمد رحمهما الله يقال له: عجل ثلثي 
قيمتك وهنا لأن عه أصلهنا أن مال المولى بدل الكتابة فلا يصح تأجيل إلا في قدر 
الثلث و فالا إأفعره رمد 1ه[ راد عاك الى العيمة ان ارين متمكنا منه إذ 
لا يتملكة أصلاء » فإذا ملكه إلى أجل لا يث يعنت للوزثة حق الاعتراض ‏ علئ :الأجل افيه 


كتاب المكاتب /اه ١‏ 


وذكر في هذه المسألة في «المنتقى» عن غير ذكر خلاف» وذكر أنه يأمر أن يعجل ثلثي 
قيمته والباقي إلى الأجل من قبل أنه لم يخرج من ملك المولى بعد. 

قال ثمة: ولو قال كان أعتقه على هذا المال أمر بتعجيل ثلثي المال لأنه خرج من ملك 
المولى ووجب المال للمولى» ولو كان كاتبه على ألف درهم وقيمته ألفا درهم لا مال له غيره 
قيل له عجل ثلثى قيمتك وأنت حر وإلا رددناك فى الرق» لأنه حاباه بنصف المال والمحاباة 
في مرض الميت وصية فلا تجوز إلا بقدر ثلث؛ فإذا استوجب للمحاباة الثلث لا يمكن 
تصحيح التأجيل في شيء» فلهذا يؤمر أن يعجل ثلثي قيمته أو يرد في الرق. 

ولو كاتب عبذه في صحته على ألف درهم وقيمته حمسمائة قلما حضبرة الموت 
أعتقه ثم مات ولم يقبض شيئاًء يسعى العبد في ثلثي قيمته وتبطل الكتابة» لأن مقدار قيمته 
مال المريض بيقين» فأما ما زاد عليه فغير متيقن أنه مال الميت» ألا ترى أنه يتمكن من 
أن يعجز نفسه فيعتبر الثلث والثلثان فى القيمة» ولأن إعتاقه إياه إبطال للكتابة» لأن 
التاق السيدا فى حق الشرك خين العسن نمهية الكقابة وإذا كان هذا إنطالا للكتانة يان 
كأنه لم يكاتب جميع بدل الكتابة في مرضهء يسعى في ثلثي قيمته لما ذكرنا أن ماله بيقين 
قدر قيمته» فيعتبر الثلث والثلثان فيها. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كاتبه في صحته ثم أعتقه في مرضه فهو بالخيارء إن 
شاء سعى في ثلثي قيمته» وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من بدل الكتابة» وإن المولى قد 
قبض منه قبل ذلك خمسمائة ثم أعتقه في مرضه يسعى في ثلثي قيمته ولم يحسب شيء فما 
أدى بالإعتاق المبتدأ بطلب الكتابة في حق المولى» فما قبض فهو كسب عبدله فلا يكون 
ويا فنها رازم امن السعاية ايتنيتك الأففاق وهذا عندهماء وكذلك عند أبى حنيفة رحمه 
الله إذا اختار فسخ الكتابة والسعاية في ثلثي قيمته . 


وإن كان العبد بين رجلين مرض أحدهما وكاتبه الصحيح بإذنه جاز ذلك وليس 
للوارث إيطاله» لأنه قائم مقام مورثه وليس للمورث إبطاله فكذلك لوارثه. وكذا إن أذن له 
في القبض فقبض بعض بدل الكتابة ثم مات المريض لم يكن للوارث أن يأخذ منه شيئا . 

وفي «المنتقى»: مريض كاتب عبده وقيمته ألف درهم على خمسمائة ولا مال له غير 
العباراكم نات يقال للمكاتب: عجل ستمائة وستة وثلاثين والا رددناك في الرق» فإذا 
أدى خمسمائة وقبضها الوارث على الكتابة عتق بها المكاتب وصار الفضل ديئاً عليه يؤخذ 
منهء وإن شاء الوارث أن لا يقبل الخمسمائة إلا من - جميع ما للوارث عليه 'وذلك ستمائة 
وستة وستون وثلثان فله ذلك» ود الخ قي هنا رجور اداه لشي لأنه لا 
يصير موفياً الخمسمائة التي هي مكاتبة إلا بأداء الجميع إذا جعلنا ما أدى من المالين 
جميعاً والله أعلم . 

وإذاكاتب الرجل عبده في مرض موته بألف درهم وقيمته ألف درهم ولا مال له 
غيره» ثم أقر في مرضه أنه استوفى بدل الكتابة جاز إقراره من الثلث ويعتق المكاتب 
ويسعى في ثلثي قيمته . 


مه ١‏ كتاب المكاتب 


فرق بين هذا وبينما إذا باع المريض من أجنبي شيئاً وأقر باستيفاء ثمنه فإنه يجوز 
إقراره من جميع المال» والفرق أن الإقرار باستيفاء بدل الكتابة إقرار بما يقع ثمة العتق 
ولو أقر المريض بعتقه يعتبر من الثلث فكذا إذا أقر بما يقع به العتق» فأما الإقرار باستيفاء 
الثمن إقرار بما يؤكد الملك للأجنبي في الغير» ولو أقر بعتق في يده لأجنبي يصح إقراره 
من جميع المال فكذا إذا أقر باستيفاء ما يؤكد الملك للأجنبي من العتق» وفرق بين هذا 
أيضاً وبينما إذا كاتبه في صحته ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة في مرضه فإنه يجوز من جميع 
المال» والفرق أن الكتابة إذا كاتب فى حالة الصحة استحق المكاتب البراءة عن بدل 
الكتابة عند إقرار المولى باستيفاء بدل الكتابة لعدم تعلق حق الغير. . .”2 هذا تعلق حق 
الورئة بمال المريض استبق حق المكاتب فصار في حكم الصحيح في حق هذا الإقرارء 
فأما إذاكاتب الكتابة فى حالة المريض فحق الورثة تعلق برقبة المكاتب في أول المرض» 
فأوجب ذلك تعلقه بالبدل ومنع ذلك ثبوت هذا الحق للمكاتب فاعتبر إقراره من الثلث 
لهذاء ولو لم يقر باستيفاء بدل الكتابة كأنه أقر فى يده أنها وديعة لهذا المكاتب أودعها 
إياه بعد الكتابة والألف الوديعة من جنس بدل الكتابة ثم مات جاز إقراره من الثلث يريد 
به إذا كاتب الكتابة في المرضء لأن ذلك إقرار باستيفاء بدل الكتابة» فالإقرار من رب 
الدين بالوديعة للمديون إذا كاتب الوديعة من جنس الوديعة الدين إقرار باستيفاء الدين» 
فإن مال المديون متى وقع في يد صاحب الدين وديعة وهو مثل الدين يصير قصاصا ويصير 
المال إذا كاتب الكتابة في حال المرض» وإن كاتب الكتابة في حالة الصحة وباقي 
المسألة بحالها يعتبر إقراره من جميع المال. ولو أقر بألف أجود من بدل الكتابة وكاتب 
الكتابة في حال الصحة يعتبر إقراره من جميع المال لأنه أقر بوديعة ما هو مثل الدين 
وزيادة حقه. فصح الإقرار بما هو مثل الدين؛ لأنه يتعلق به الاستيفاء ولم يصح في حق 
الزيادة لأنه يتعلق به الاستيفاء» فإن قال المكاتب إلئّ أسترد الخيار وأعطي مثل حقي لم 
يكن له ذلك لعدم صحة الإقرار بالزيادة» ولو أقر بألف ذيوفاً في يده أنها وديعة لمكاتبه 
وبدل الكتابة ألف جياد» لم يصح إقراره إذا كان عليه دين الصحة ويقسم هذه الألف بين 
غرماء الصحة ويؤاخذ المكاتب بما عليه» لأن الإقرار بالوديعة من المريض إذا كان عليه 
بالديون إذ الجودة صارت حقاً للغرماء وفى استيفاء الرديء مكان الجيد إبطال حقهم في 
الجودة وإنه لا يجوزء فلم يكن هذا الإقرار متضمناً معنى الاستيفاء. يبقى إقرار الوديعة 
قصداً وذلك من المريض باطل إذا كان عليه دين الصحة. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: مكاتب أقر لمولاه بألف درهم في صحته ) وقد 
كان المولى كاتبه على ألف درهم وأقر المكاتب لأجنبي بألف درهم ثم مرض المكاتب 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب المكاتب ١8‏ 


وفي يده ألف درهم فقضاها المولى من المكاتبة ثم مات من ذلك المرض وليس له مال 
غيرها فالألف تقسم بين المولى والأجنبي على ثلاثة أسهم سهمان للمولى وسهم للأجنبي 
أنه حرّمان وعليه ثلاثة آللاف درهم دين ألفان للمولى وألف للأجنبي . 

ولو ترك ألف درهم فيقسم بينهما على قدر حقوقهما لأسبق الديون في القوة. وإنما 
قلنا إنه حر لأن الحرية معلقة بأداء بدل الكتابة وقد تحقق لأداء» أكثر ما فى الباب أن 
ذلك الأداء سشتسق ا لعفن لها اله اث عه الدرماءضلى العفي إلا أن الشرط وجرد 
الآذاء لا دواقه» الأ ترى أن المعاتب لى أدى عالا مغصى) فإنه يصح الأداء ويثبت العتق 
مع أن ذلك ليس بكسبه فهاهنا لأن يصح الأداء والمؤدئ كسب العبد كان أولى؛ فإذا صح 
الأداء ثبت العتق والعتق بعد تحققه لا يحتمل الانتقاض قضاء مال الكتابة ديناً مستحقأء 
كذا على الحر لا يحتمل السقوط» وكذا الدين الآخر للمولى لا يحتمل السقوط وكذا دين 
الأجنبي فاستوت الديون في القوة» فلهذا يقسم الإرث بينهما على قدر حقوقهما أثلاثاً . 

ولو أن المكاتب أدى الألف إلى المولى من الدين الذي أقر به المولى في صحته ثم 
مات» .قال: الأجنبى أحق بهذه الألف وبطل دين المولى ومكاتبته لأن تعيين من عليه فى 
الأداء صحيح» وإذا صح التعيين من ذلك الدين لم يقع المؤدى عن المكاتبة» فإذا مات 
مات عن غير وفاء فرد في الرق فمات على ملك المولى على عبده دين لا يبقى أيضاء 
وبقي دين للأجنبي فكان الألف له؛ فكذلك لو لم يقضها للمولى ومات وتركها فهي 
للأجنبي لما تبين بعد هذا . 

ولو ترك المكاتب ابن ولد في كتابته فالأجنبي أحق بهذا الألف من المولى» لأنه ما 
لم يقبض المولى عن المكاتبة لم يعتق ولم يصر دين المولى مستأكداً» ودين الأجنبي 
متأكد لا يحتمل السقوط بحال فكان دين الأجنبي أقوى فيبدأ به ويبتع المولى ابن 
المكاتب بالمكاتبة والدين لقيامه مقام الأب. 

ولو كان المكاتب قد قضاه المولى من المقر به قبل الموت ثم مات ترك ابنا مولوداً 
كتابته كان الأجنبى أحق بالألف أيضا لأنه آثر بعض غرمائه بالقضاء فى حالة المرض 
فوجب بعض الإيثار» ومتى وجب بعضه صار الأجنبي أحق بالآلف لكون دينه أقوى» 
ويتبع المولى ابن المكاتب بالدين والمكاتبة استأمن الولد مقام الولد الأب في حق السعاية 
فيما على الأب» وإذا أدى الابن المكاتبة والدين الذي على الأب لا ينقض القضاء إلى 
الأجنبي؛ فإن صارت الديون مستوية في القوة لما حكم بعتق المكاتب بأداء ولده إلا أن 
الاستواء إنما يعتبر حالة الميت التى هى حالة المزاحمة وقد يعتقه فى ذلك الوقت» ولأن 
الاستواء إنما يثبت باعتبار الحرية؛ والحرية هاهنا إنما تغبت بعد وصول الديئين إلى 
المولى وفي هذا الوقت لا فائدة في نقض القضاء إلى الأجنبي لأن فائدته ليس إلا وصول 
المولى إلى شيء من دينه ويعتقا وصل الدينان إلى المولى بإكمالهما لا يتصور هذا النوع 
من الفائدة. 

ولو أن رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم في صحة المكاتب» وأقرضه رجل 


1 كتاب المكاتب 


أجنبي ألفاً في صحته ثم مرض المكاتب» فأقرضه المولى ألفاً بمعاينة الشهود فسرقت من 
المكاتب وفي يد المكاتب ألف أخرى فقضاها من الألف القرض ثم مات المكاتب من 
مرضه ذلك وليس له مال سوى الألف التي قضاها المولى فالمولى أحق بها من الأجنبي» 
لأن القرض إن كان معاوضة حقيقة من حيث إنه يعطي مالاً ويأخذ مثله إلا أنه اعتبر عارية 
ا وبهذا لا يصح فيه التأجيل ولا يملكه المكاتب والعبد المأذون» ولا يشترط قبض 
بدله في المجلس إذا كان القبض دراهم أو دثانير» ولو اعتبر معاوضة حقيقة كان هذا 
ا بر دا أنه إعارة حكماً: ؛ فيعتبر هو 
بالعارية الحقيقية بأن أعارهُ المولى من المكاتبة عيئاً لينتفع به بمعاينة الشهود» ثم . استرده 
من مكاتبته في مرضه ثم مات عاجزاً وعليه دين الأجنبي» وهناك كان ما استرده المولى 
سالماً للمولى» وهناك كذلك. 

بخلاف ما لو اشترى المكاتب في مرضه عبداً من المولى بألف وقيمة العبد ألف. 
ولركل: اح على الوكاس الى نيلك العيه تيد المكانب» زفي يدا المكاض الك 
درهم لا غير» فقضاها المولى من ثمن العبد ثم مات المكاتب من مرضه ذلك ولم يترك 
وفاءء فإن ما قبض المولى من ثمن العبد لا يسلم للمولى وإن كان البيع وقبض الثمن 
بمعاينة الشهود» لأن للبيع معاوضة حقيقة وحكماً كات الماحزة من الوكاتت ديا حتيقة 
وحكماًء ثم لما مات من غير وفاء وانفسخت الكتابة يسقط دين المولى فيسترد منه الألف 
ويدفع إلى الاجدن.. قال محمد رحمه الله في «الكتاب»: ألا ترى أنه لو كان مكان المولى 
أجنبياً كان أحق بها من صاحب الدين في حالة الصحة؟ وقال: ألا ترى أنه لو قضى 
مولاه وهو صحيح ولم يدفع إلى الغرهاء شيئاً ثم عجز بعد ذلك كان جائزاً؟ كذا هاهنا . 

مكاتب له على مولاه دين في حالة الصحة فأقر في مرضه أنه قد استوفى ماله على 
مولاه وعليه دين الصحة ثم مات ولم يدع مالآء لم يصدق على ذلك لأنه لما مات لا عن 
وفاء فقد مات عبداً» وصار المولى أقرب الناس إليه بمنزلة الوارث الحر من مورثه؛ 
وإقرار المريض باستيفاء الدين من وارثه باطل لتهمة الإيثار فها هنا كذلك. 

رجل كاتب عبداً له على ألف درهم في صحته؛ ثم إن المكاتب أقر في مرضه 
لأجنبي بألف درهم ثم مات المكاتب ولم يترك الألف درهم»ء فالأجنبي أحق بالألف من 
المولىء فإن كان دين المولى دين الصحة ودين الأجنبى دين المرض بخلاف ما إذا كان 
دين الصحة لغير المولى حيث كان أولى بالقضاء من دين المرض. والفرق بينهما أن دين 
المولى في حالة الصحة لا يمنع ثبوت دين المرض على العبد ليست من الأسباب لأن 
المولى بعقد الكتابة يسلط المكاتب على ذلك» لأنه يسلطه على التصرفات» والإقرار 
بالدين من توابعه» فكان فيه إبطال حقه بتسليطه» ولما لم يمنع دين المولى في حالة 
الصحة دين المرض على ما صار هاهنا صار دين المولى ودين الأجنبي في حق المولى 
بمنزلة دين الصحة أو دين المرض ولو كانا في الصحة أو في المرض يبدأ بدين الأجنبي 
لكونه أقوى فهاهنا كذلك. أما دين الأجنبي في حالة الصحة يمنع ثبوت دين على العبد 
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في حالة المرض بإقرار العبد لما فيه من إبطال حقه من غير تسليطه فلا يقدر العبد على 
ذلك فلهذا افترقا . وكذلك الجواب فيما إذا مات المكاتب وترك سبعمائة درهم بل هذا 
أولى؛ لأنه لا وفاء هنا ببدل الكنابة عن وكا . 

رجل كاتب عبداً له على [107/ ]١‏ ألف درهم ثم مرض المكاتب فأقر لمولاه 
بقرض ألف درهم وأقر لرجل أجنبي بقرض ألف درهم بعد ذلك أو بدأ بالإقرار للأجنبي 
ثم للمولى ثم مات وترك ألفي درهم يبدأ بدين الأجنبي؛ لأن دينه أقوى على ما مر فواجد 
الأجنبي دينه والألف الآخر يعطى للمولى عن الكتابة دون الإقرار» لوجهين أحدهما: أن 
في صرفه إلى الكتابة احتيال لإثبات العثق والعتق ورثة يجب الاحتيال لإثباته ما أمكن» 
والثاني : أتا لو صرفناه إلى الإقرار ابتداء أبطلناه انتهاء . 

وبيانه : أنه إذا صرف إلى الإقرار يظهر مرت المكاتب عاجزاً فيظهر أنه مات عبداً 
فيبطل دين المولى عنه وبه يظهر أن الأداء كان باطلاًء فكان في الصرف إلى الإقرار ابتداء 
إبطاله انتهاء أما لو صرفناه إلى بدل الكتابة لا يبطل الأداء في الأجرة» فكان الصرف إلى 
بدل الكتاية أولى. فإن ترك المكاتب فضلاً على ألف درهم أخذ المولى الفضل على 
الألفين من الألف التي أقر المكاتب له بها إذا لم يكن المولى فإن كان للمكاتب ابن أو 
عصبة أما إذا كان الموثى وارثاً كان المكاتب مقراً لبعض ورثته في مرضه وذلك باطل 
ولكن الفضل يكون ميراثاً بين المولى وبين ورثة المكاتب إن كان له ورثة» وإن لم يكن 
فالفضل كله للمولى بالعصويبة كما لو لم يقر للمولى. 

وكذلك لو كان في يد المكاتب حين مرض مائة دينار فأقر بأنها وديعة عنده للمولى 

ثم أقر للأجنبي بدين ألف درهم ثم مات وترك ألف درهم والمائة دينار التي أقر بها 

لمولاء تإنه يبدا بدين الأجنبي لما مر فينصرف الألف إليه والدنانير تباع فيقضي من ذلك 
أولا بدل الكتابة لما مر فإن فضل شيء» كان الفضل للمولى بحكم الإقرار لأن بكون 
ابول من دوؤلة افوا النكاقا تسد يكوة الفقدل عيراثا على ما صر 

رجل كاتب عبده على ألف درهم فأقرضه المولى ألف درهم وذلك في صحة 
المكاتب ثم مات وترك ألف درهم وله أولاد أحرار من امرأة» فإن القاضي يقضي بالألف 
للمولى من المكاتبة وليس للمولى أن يجعلها من الدين لما مر من الوجهين» 0 
أولاد من امرأة ة هي معتقه غيره» فالأب حر والأم لأولاد إلى موالية لأن الولاء لحمة 
كلحمة النسب» ' فههنا أمكن إثباته من الأب لا يثبت من الأم؛ إلا أنه ما دام الأب عبداً 
كان إثبات الولاء إلى مواليه من الأب متعذراً» فإذا عتق الأم أمكن إثباته من الأب نحو 
الأب إلا ولاء إلى مواليه . 

ولو ترك أكثر من ألف درهم أخذ المولى الفضل حتى يستوفي الألف التي قبضه لأنه 
تحةاماات خرا وقرك أولادا أخرارا أ وقيهم ذكرء ظهر أن المكاتب أقر للمولى بألف 
والمولى أجنبي منه: والإقرار للأجنبي صحيح ) فإن بقيى شيء بعد ذلك دين لمولى الأب 
يصرف إلى الورثة لأن الميراث هو حر عن الدين على ما عرف. 


1١57‏ كتاب المكاتب 


رجل كاتب عبده على ألف درهم وللمكاتب ابنان حران هما وارثاه فمرض 
المكاتب وأقر لأحد الابنين بدين ألف درهمء وأقر للمولى بدين ألف درهم ثم مات 
وترك ألف درهم فالمولى أحن بالألفين» يستوفي أحدهما من مكاتبه والآخر من دينهء 
وكان ينبغي أن يبدأ بدين الابن لأنه أقوى فإنه لا يسقط بعجزه ه كدين الأجنبي إلا أنا لولد 
بدين الابن يبقى من المولى ألف درهم يأخذها المولى من مكاتبته لا من دينه لما مر قبل 
هذاء وإذا أخذها المولى بجهة الكتابة يحكم بعتقه وصار الابن وارثاً له فتبين أنه حر أقر 
لوارئه في مرض موته فكان. . .'' فكان في الصرف إلى الابن ابتداءً ابطاله انتهاءً أما لو 
صرق او إلى بدل الكتابة يعتق» دشيو أندامة: بالألف للمولي والمولئ لمر وارنا عه 
فيصح إقراره له وجو" يوام تالضرك: إل المولق ون ترك اذل نمه الفيى مط عقون 
الابن لأن دين الابن أقوى والبداية بالأقوى أولى» إلا أن في الفصل الأول إنما يبدأ بدين 
الابن؛ لأن في "١‏ البداية به ره إيطاله 0 5 الذي هاهنا 00 لأنه إذا 06 
ل ل با تسل جنات وجرن ار لله لا شا ا 
الرق فكان هذا كسب عبده وقد فرغ عن حاجة العبد فيكون للمولى والله أعلم . 


الفصل الخامس عشر 


في الكتابة الموقوفة 


ذكر في «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في رجل قال لغيره : كاتب عبدك 
على ألف درهم فقال: قد فعلت. فالكتابة موقوفة» فإن بلغ العبد فقبل لزمه وإن قال: لا 
أقبل بطلت» فإن أدى الرجل الألف إلى المولى قبل أن يبلغ الكتابة العبد عتق» فإن أدى 
الرجل الألف؛ وإن بلغه وقال لا أقبل ثم أداها الرجل عن العبد لا يعتق. 

ولو قال: كاتب عبدك على ألف درهم وأنا ضامن لهاء فقال: قد فعلت كانت 
الكتابة موقوفة على إجازة العبد. والضمان باطلء فإن أدى على ذلك الضمان عتق العبد 
وللرجل أن يرجع بذلك على المولى ولا سبيل للمولى على العبد وكذلك لو كان العبد قبل 
الكتابة ورضي بها ثم ضمن الرجل المال عنه وأداه على ذلك الضمان كان للرجل أن 
يرجع بذلك على العبد. 

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد رحمه الله : رجل كاتب عبد الغير بغير أمر صاحب 
العبد علئ ألف درهم ثم حط عنه خمسماثة فبلغ المولي فأجازء قال: فالكتابة بالألف. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمه الله: رجل كاتب عبد غيره بغير إذنه 
على ألف درهم فإن أدى العبد الألف إليه يعني إلى الذي كاتبه ثم بلغ المولى فأجاز 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب المكاتب لكل 


الكتابة جازت الكتابة ولا يجوز دفع المكاتب إلى الذي كاتبه ولا يعتق بذلك الدفع فإن 
أجاز المولي الكتابة والدفع فذلك جائز في قول أبي يوسف ويعتق المكاتب بأدائه إليه. 

ولا تجوز إجازه القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله قال لأن أبا حنيفة رحمه الله 
كان يقول: لو كان لرجل على آخر دين فاقتضاه منه رجل بغير أمر صاحبه فأجاز رب 
الذين لم ير وها أكتسيه بعك الكتاية قبل الإنقازة ذلك للمولق للمكاتب على دكل ميال 


والله أعلم. 


قال محمد رحمه الله: رجل كاتب عبداً صغيراً لا يعقل لا يجوز لأن الكتابة لا 
تنعقد بدون القبول والذي لا يعقل ليس من أهل القبول» فإن أدى عنه رجل لم يعتق لأن 
الكتابة لم تنعقد في حقه ويسترد ما أدى إلى المولى لأنه أخذ ما أخذ بغير حق وإن كان 
يعقل جاز لأنه من أهل القبول فإذا جازت الكتابة كان هو بمنزلة الكبير في حق جميع 
الأحكام. 

وإذا كاتب عبدين صغيرين له كتابة واحدة وهما يعتقدان ذلك فهما في ذلك بمنزلة 
اليرو ؤكة شرت سالة الكبيرية ا 

رجل كوتب عن عبد رضيع ورضي به المولى لا يجوز ولكن إذا أدى الرجل بدل 
الكتابة يعتق العبد استحساناً» قال في «الكتاب» لوجه الاستحسان [*6'اب/1] جعل هذا 
بمنزلة قول القائل إذا أديت إليَّ كذا فعبدي حر ولا يشبه هذا مدال أشاطدب ضغيرا لذ يغقلن 
بالكتابة وأدى عنه رجل أجنبي حيث لا يعتق العبد؛ لأن ههنا خاطب الأجنبي بالعقد 
فيمكن أن يجعل معلقاً عتقه بأداء الأجنبى» وهناك ما خاطب الأجنبى فلا يمكن أن يجعل 
معلقاً عتقه بآداء الأجبي والله أعلم٠‏ ” ْ 


الفصل السابع عشر 
في غرور المكاتب وما يلزمه من العقد 
مكاتب أذن له مولاه في النكاح فأتته امرأة م أنها حرة فتزوجها على أنها حرة 


فولدت الأولادء لم إستحتها وجل الب وظهر أنها مملوكة» فأولاده مماليك لا 
يأخذهم المكاتب بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف» وعند محمد رحمه الله 


وزفرهم أحرار بالقيمة يؤديها المكاتب إذا عتق. 
صحة محمد رحمه الله في ذلك ما روي أن الصحابة علو آولاد اللمخروع اجزارا 
بالقيمة ولم يفصلوا ب بين الحر والمملوك فهو عليها ولا شك أن هذا ولد المغرور كان 


55 كتاب المكاتب 


الغرور في حق الحر يثبت بالإجماع» وإنما يثبت الغرور في حق الحر باشتراط الحرية لا 
بحرية المستولدء ألا ترى أن بدون الشرط لا يثبت الغرور وقد وجد اشتراط الحرية في 
حق المكاتب حسب وجوده في حق الحر. 

ولهما أن هذا ولد حدث بين أبوين رقيقين يجب أن يكون رقيقاً كما لو لم يوجد 
هذا الشرطء بيانه أن قصد القياس أن يكون ولد الأمة رقيقاً وإن كان المستولد إذا كان 
حرا فإنما يثبت الغرور في حقه بشرط الحرية كيلا يرق ماؤه من غير رضاه فيضرب به 
وهذا المعتن لأيتاتى إذا كان السقولد رقيقا لأنه لا يرق ماوه بل قي على المالة 
الأولى» وبقاؤه على الحالة الأولى لا يكون ضرراً في حقه فيعمل فيه بقضية القياس» ومن 
وجه آخر إن المستولد إذاكان حراً فإنما يثبت الغرور في حقه مع مراعاة حق المستحق في 
حال إيجاب القيمة له في الحال» وهاهنا لو أثبتنا الغرور تثبته من غير مراعاة حق 
المبتعحق الللأحقق بوكان ضور" المتعسق ماهتا فرق خرر المسصحق كمة فترك القباين أقة اله 
يذل غلى درك القبا ون هاغناه ول كان المكاني غالبا يفال المراة لا يمي المكانن 
مغروراً بالإجماع . 

مكاتب وطىء أمة على وجه الملك بغير اليد» ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤاخذ 
به للحال» يريد بقوله وطئها على وجه الملك أنه اشترى جارية فوطئها ثم استحقها رجل 
وبمثله لو تزوج امرأة بغير إذن المولى حتى فسد النكاح ثم وطئها حتى وجب عليه العقر 
يؤاخذ للحال. 

والفرق أنه إذا وطئها بحكم الملك فما يلزمه من الضمان مسند إلى الشراء فإنه لولا 
الشيواء لكان هذا الوطء موجبا للعد» وإثما وحن المال دوق #العد“تسنة للشراء من حك 
إن الشتراء سب للجلك فأورك قدية سمب الشراء فكات وحوبة المال إلى الشراء والشراءم 
داخل تحت الكتابة» فما يكون مسنداً إليه يكون داخلاً فيها بطريق التبعية أما إذا وطئها 
بحكم النكاح فما يلزمه من الضمان مستنداً إلى الضمان النكاح والنكاح ليس بداخل تحت 
الكتابة فلا يكون مسنداً فافترقا . 

وكذلك إذا وطىء المكاتب أمة اشتراها شراء فاسداً ثم ردت على البائع أخذ 
المكاتب بعقورها في الحال هذه الجملة من «الجامع الصغير». 

وفي «الأصل» إذا وقع المكاتب على امرأة فافتضها كان عليه الحد وهذا ظاهرء فإن 
ادعى شبهة بأن قال تزوجتهاء أو كانت أمة فقال اشتريتهاء وأنكرت المرأة والمولى ذلك» 
يدرأ عنه الحد» ألا ترئ أن الحر لو ادعى مثل هذا يدرأ عنه الحدود» وإذا سقط الحد 
وجب المهر كما في الحر ثم مثل يؤاخذ بهذا المهر للحال» قال إن كاتب المرأة مكرهة 
على ذلك فإنه يؤاخذ بالمهر للحال ولا يتأخر إلى بعد العتق» لأن هذا ضمان بإتلاف لا 
ضمان عقدء لأن العقر لم يثبت لإنكارها. 

والعبد المحجور يؤاخذ بالضمان بالإتلاف للحال وإن كان ضمان الإتلاف لما لم 
يئبت العقد لإنكارهاء وذلك لأنه لو أخذ منه المهر كان للمولى أن يرجع عليها لأنها 


كتاب المكاتب ه5١‏ 


استعملت عبده بغير إذنه فالاستيفاء للحال لا يقبل ولا يشتغل به» ويظهر هذا ما قالوا في 
المجنون إذا وقع على امرأة فوطئها إن كانت مكرهة فإنه يجب عليه المهر لأنه ضمان 
إتلاف لأنه وطئها من غير عقد والمجنون يؤاخذ بضمان الإتلاف كما لو أتلف مال إنسان» 
وإن كانت مطاوعة لا يجب عليه المهر؛ لأنه لو وجب عليه المهر كان أولى المجنئون إذا 
كانت مطاوعته وما يلحقه من الضمان بسبب هذا الاستعمال يكون قرار ذلك عليها فلم 
يكن الاستيفاء مفيداً ولم يشتغل به فكذلك هذا إذا ادعى نكاحاً وأنكرت المرأة ذلك فأما 
إذا صدقته فإنه لا يؤاخذ بالمهر للحال سواء كانت مكرهة أو مطاوعة لأن العقد يثبت في 
حقهما بتصادقهما وإذا ثبت العقد فى حقهما بتصادقهما لأن الضمان ضمان عقد الضمان 
إتلذف والمتعيون لاجواعد ينان السقة نكالو انها يو الع هه الاذن وات أعلع 
بالصواب. 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات» مكاتب له ابن حر ولد من امرأة حرة» ماتت 
الحرة وورثها الابن عقاراً وضياعاً وصنوفاً من الأموال ثم مات المكاتب عن وفاء ولم 
يدع ولداً سوى هذا الولد» وقد كان أوصى إلى رجل حرء فإن الوضي يقضني مكاتية 
المكاتب من تركته إن ترك عيناً يقضيهما من العين. وإن لم يترك عيناً يبيع عقاره وعروضه 
فيها ؛ لأن الوصي قائم مقام المكاتب وقد كان المكاتب في حال حياته قضاء المكاتبة من 
العين ومن العروض والعقار فكذا لمن قام مقامه. وإذا قضى المكاتبة قيار لبيك ني دا 
في آخر جزء من حياته وما بقي من مال المكاتب يكون ميراثاً لابنه» والوصي في ذلك 
بمنزلة وصي الحر على ابنه الكبير الغائب» وبمنزلة وصي الأم والأخ والعم يملك 
الحفظء وما كان من باب الحفظ نحو بيع العروض والمنقول. وشراء الصغير ما لا بد له 
من الطعام والكسوة والمنقول ولا يكون له عليه ولاية ولا يملك ما كان من باب الولاية 
نحو بيع العقار وبيع الدراهم والدنانير وما أشبههما. 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب الفنيعة:: أن وصي المكاتب إذا قاسم الأولاد 
الكبار صحت قسمته» فقد أثبت لوصي المكاتب حق القسمة مطلقاً وبذلك يدل على حق 
البيع مطلقاً؛ لأن القسمة حكم البيع حتى أن من صح بيعه صحت قسمتهء فمن مشايخنا 
من قال: ليس في المسألة اختلاف الروايتين» ولكن ما ذكر في كتاب القسمة محمول على 
قسمة العروض والمنقول» ولكن هذا ليس , بصحيح بدليل أنه ذكر في كتاب القسمة عقيب 
جواب المسألة» وهو في ذلك بمنزلة وصي الحر ا ابنه الصغير ووصي الحر على ابنه 
الضعيو يلك التضرت فى الكل وكدانهنا الرسى .ربدي عن اقالة في العسالة 
روايتان. 
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وجه رواية كتاب القسمة أوان عمل الإيصاء ما بعد الموت» وهو في تلك الحالة 
حر لأن عند أداء بدل الكتابة حكم بحريته في أخر جزء من آخر حياته» فكان وصيه بمنزلة 
وصي الحر على ابنه الصغير من هذا الوجه. 

وجه ما ذكر هاهنا أن الحرية معلقة بشرط [1"55/ ]١‏ الأداء والأداء وجد بعد 
الموت والحكم ومكووية "علي الشرظ أكون أمرا وجا وفيا شان ليه قور لذ 
ضرورة في الإيصاءء ولا يظهر الحكم بحريته في أخر جزء من أجزاء حياته في حق 
الإيصاء؛ فلم يكن يلزمه وصي الحر ولو ظهر حرية المكاتب في حق الأصل أداءً إلا أن 
هذا حر لا ولاية لهء وقد اختلفت عبارة المشايخ في ذلك» حكي عن الحاكم أبي نصر 
محمد بن مردويه رحمه الله أنه كان يقول: بأن للولاية حكم الحرية وحكم الشيء يثبت 
عقيبه والحرية تثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المكاتب» فيكون أوان ثبوت الولاية ما 
يدها توما بعدها زعان الت ورمان الموية لس زمان ارلا 

وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله أنه 
كاف يفول بان الحرية إننا كيت قن اجر امن أشراء عياته فى ضاعة شان الطلقة ل 
تسع للتصرفات فلا تتسع للولاية» لأن الولاية ليس هي إلا ملك التصرفات» فلا تثبت في 
زمان لا يتسع للتصرف, ولهذا قلنا لو قذفه قاذف لا يحدء لأن الحرية تثبت في وقت لا 
يتسع للقذف؛. بخلاف فساد النكاح؛ لأن ذلك حكم شيء عجب لا تشرط له القدرة 
فالساعة اليسيرة وإن قلت تكفي. وعبارة عامة المشايخ أن الحرية تثبت في آخر جزء من 
أجزاء حياتهء وتلك الحالة حالة انقطاع الولاية, ولا يمكن القول بثبوت الولاية في حال 
انقطاع الولاية» وإذا لم تثبت الولاية للمكاتب لا تثبت لمن قام مقامه وهو الوصي» هذا 
وجه التقريب على العبارات كلها . 

وإنما ملك الحفظ لأنه كان للمكاتب حق الحفظ في اكتسابه» فكذا لمن قام مقامه 
وإذا ملك الحفظ ملك بيع العروض والمنقول من تركة المكاتب؛ لأن بيعهما من الحفظ 
إذا خشي عليهما التردي والتلف نأما العقار محصنة بنفسهاء وكذا الدراهم والدنائير فلم 
يكن بيعها من الحفظ فتخص ولاية» ولم يكن للمكاتب على ولده الحر ولاية فكذا 
لوصيه؛ وفيما تركت أم هذا الصغير لا يملك الوصي شيئاً من التصرفات لما ذكرنا أن 
الوصي قائم مقام الموصي» والموصي حال حياته كان لا يملك شيئاً من التصرف في تركة 
أم هذا الصغير» العقار والعروض فيه سواءء فكذا من قام مقامه عند موته. 

وكذلك لو ترك المكاتب ولداً ولد في مكاتبته أو ولد كوتب معه فقضى الوصي 
مكاتبته وحكم بحريته وبحرية ولده تبعاً له كان ما بقي من مال المكاتب ميراثاً لولده, 
ووصي المكاتب في ذلك بمنزلة وصي الحر على الابن الكبير الغائب على التفسير الذي 
قلنا يملك حفظ ماله وما كان من باب الحفظ نحو بيع العروض وشراء ما لا بد للصغير 
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منه ولا يكون له عليه ولاية ولا يمكن ما كان من باب الولاية نحو بيع العقار وما أشبهه. 
وهذا مشكل لما ذكرنا أن الوصي قائم مقام الموصي» وقد كان المكاتب يلي على ولده 
المولى في الكتابة والذي كوت عه وبتصرقك في اكتشابهما ما شاءء العقار والعروض فيه 
منواةة فحت 3 نملك ورضية ذلك اام 
: والجواب أن رقبة الولد المولود في كتابة المكاتب والذي كوتب مع المكاتب اعتبر 

ملكأ للمكاتب حكماأ فلهذا عتقا بعتقه ومكاسبهما بمنزلة مكاتب المكاتب» التصرف فيما 
وفي مكاتبيهما بحكم الملك لا بملك الولاية» ألا ترى أن المكاتب لو زوج هذا الولد 
امرأة لا يجوز؟ ولو كان له عليه ولاية جاز كالحر إذا زوج ابنه الحر الصغير امرأة» وألا 
ترى أن المكاتب إذا أقر على هذا الولد بالدين صح وصرف كسبه إلى الدين الذي أقربه؟ 
ولو كان يصرفه عليه بحق الولاية لما صح إقراره بالدين عليه كإقرار الحر على ابنه الصغير 
صح أن يصرف المكاتب على هذا الولد بحكم الملك لا بحكم الولاية» وما لو صانه لا 
ينتقل الملك إلى الوصي إنما تنتقل الولاية فإذا لم يكن للمكاتب ولاية كيف تثبت لوصيته؛ 
وإن كان المكاتب أدى بدل الكتابة قبل أن يموت ثم مات وباقي المسألة بحالها: كان 
وصيته كامل الواح خاي ولت بوص اخ على ابه الصغير الحر؛ لأن بالأداء عتق وكل 
حاله وثبتت ولايته لأنه لم يعتق عتقاً ضرورياً بل يثبت العتق بالأداء على الإطلاق» وإذا 
جاء الموت وهو حال عمل الإيصاء قحا ا كل الرلايةة وهو في هذه الحالة كامل الولاية 
فيك الوسيه كذلك: أرضاء فقت اير ف عق الرضى اله العراف لاله الإيضاء إذلن 
كان المعتبرخالة الإيْضاء لما ثبت الؤلاية لوضيه إذا لع يك لليكانت ولاية:وقت 
الإيصاء . 

واستشهد محمد رحمه الله في «الكتاب» لإيضاح ذلك بمسائل منها: 

أن النصراني إذا أوصى إلى رجل مسلم وله ابن مسلم صغير فمات النصراني»ء 
نويه لا كر وما لابنه المسلمء وكلة إن بذع تاماك توضية يكو رما اعتباراً 
لحالة الموت. 

ومنها العبد المحجور إذا أوصى إلى رجل وله ان تع ملكير قوفي لأءيكرة اضيا 
لابئه» وبمثله لو أعتق العبد ثم مات كان وصيه وصيا . 

ومنها أن من أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى هذا الموصى رجل ثم مات الموصي 
الثاني ثم مات الموصي الأول فوصي الموصي الأول يملك التصرف في تركتين» وإن لم 
يكن للموصي الأول ولاية التصرف في تركة الموصي الثاني يوم الإيصاء لما كان له ولاية 
يوم الموت» فقد اعتبر حالة الموت في فائدة المسائل فكذا فيما تقدم. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل زوج ابنته البالغة برضاها من مكاتبه جاز 
لأنه لو زوجها من عبد يجوز فمن مكاتبه أولى والمعنى فيه أنه ليس بينهما قرابة محرمة 
للنكاح ولا محرمية ولا ملك ولا حق ملك فيجوزء وإن كانت البنت الصغيرة جاز عند 
أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما لا يجوز لعدم الكفاءة» والمسألة معروفة فإن مات المولى 
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ولم يدع مالا سوى هذا المكاتب وتركة ابنته هذه ومولاه الذي أعتقه بوتددية تحن مولي 
المكاتب لم يفسد النكاح لأن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك حقاً للمكاتب» 
فكذا لأن لا يملك بالإرث فلم تملك المرأة شيئاً من رقبة زوجها إنما ملكت بدل الكتابة» 
حتى جعل إعتاق الوارث مجازاً عن الإبراء عن بدل الكتابة حتى كان الولاء للميت وثبت 
لها حق ملك الرقبة عند العجز وكل ذلك لا يمنع بقاء التكاح؛ فإن طلقها المكاتب فإن 
كان علاذفا رتحضا+ كان لدان مر سكي ا يه 
والرجعة ور حك وكام الملك عندنا وحق الملك لا ينافي استدامة ملك النكاح» و[ 
كان الطلاق بائناً فأراد أن يتزوجها ليس له ذلك» أنه نيت لها فى زقة الررج حق الماك 
ألا ترى أنه لا يملك المكاتب التروج إلا برضاهاء والطلاق البائه ئن يزيل ملك النكاحء 
فهذا حال ابتداء التكاح» وحق الملك يمنع ابتداء النكاح . 

ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن مات المكاتب بعد موت المولى وتركته ثلاثة آللاف 
درهم ومهرها على المكاتب ألف درهم. وبدل الكتابة ألف درهم فإنه يبدأ بالمهر لأنه 
أقوى من بدل الكتابة» لأنه دين من كل وجه حقيقة وحكماًء وبدل الكتابة دين تسمية لا 
حكماً ولأن ثبوت دين المكاتبة للمولى مع المنافي وثبوت دين الطلاق بلا منافي لهذا 
جازت الكتابة بدين الصداق ولم يجز بيبدل [:ه'”"ب/ ]١‏ الكتابة» ويعلم أن دين الصداق 
أقوى والبداية بالأقوئ أولى ثم يستوفئ بدل الكتابة لأنه دين» والدين وإن ضعف فهو مقدم 
على الميراث ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته, ويكون ذلك الميراث من مولى 
المكاتب النصف للبنت والنصف لمعتق مولى المكاتب تب بحكم العصوبة لأنه مال الميت 
فيقسم بين بنيه وعصبته يعني هاهنا ألف أخرى يكون ميراثاً عن المكاتب لورثته كانا حكماً 
بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته» فيكون للبنت الربع بحكم الزوجية والباقي لمعتق 
مولى المكاتب بحكم العصوبة. 

وإن لم تكن البنت في نكاحه فلا شيء لها من هذه الألف وهي لمعتق مولى 
المكاتب؛ لأنها لو ورثت ورئت بحكم الولاء» وليس للثساء من الولاء إلا من ما أعتقن 
أو أعتق من أعتقنء هكذا ورد الأثر عن رسول الله يلنه''". وعليها عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً دخل بهاء أو لم يدخل بها لأنا حكمنا بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته فانتهى 
النكاح بينهما بالموت. فلهذا وجب علدة الوفاة. 

ولو لم يمت المكاتب ولكنه عجز فسد النكاح» لأنها ملكت نصف رقبة زوجهاء 
بيانه : وهو أن بالعجز بوه زقيفاً وينفسخ عقد الكتابة وهو المانع من الإرث». فصار نصمه 
للبنت بحكم عقد الكتابة بحكم الميراث ونصفه للعصبة فملكت نصف رقبة زوجهاء 
فتوجب فساد النكاح ويسقط كل الصداق إن لم يكن دخل بهاء لأن الفرقة جاءت لمعنى 


4١(‏ في الحديث: «الولاء للرجال دون النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن»» وفي لفظ آخر: ١لا‏ ترث النساء من 
الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من اعتقن». أخرجه الدارمى فى الفرائض باب 07. 
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من قبلها قبل الدخول وهو تملكها شيئاً من رقبة زوجهاء ومثل هذه الفرقة توجب سقوط 
الصداق. 

فإن قيل: لا بل الفرقة جاءت من قبل الزوج لأن الفرقة إنما وقعت بحكم العجز 
ل ل لت ال عن انق لأن «العحة لا نوحب الفرقة الأ ترئ أن 
المولق لو كان :عيبا روعي ل تقع الفرقة» ولكن عند العجز يرد في الرق» فتملك حينثذ 
ا 0 

وكذلك إن كان قد دخل بها ولم يكن معها وارث آخر سقط كل الصداق والفرقة 
الجائية من قبلها فإن الفرقة الجائية من قبلها بعد الدخول بها لا توجب سقوط شيء من 
الصداق لكن لأنها ملكت جميع رقبة زوجها والمولى لا يستوجب على عبده ديناً . 

وإن كان معها وارث آخر مولى الأب يسقط نصف المهر لأن سقوط الصداق بعد 
الدخول بها باعتبار ملكها رقبة الزوج فإنما يسقط بقدر ما تملك وإذا كان معها مولى الأب 
فإنما تملك نصف الرقبة وسقط نصف المهر الذي هو في نصيبها ويبقى نصف الذي هو 
نصيب العصبة» ويقال للوارث الآخر: إما أن تبيع نصيبك بدينهما وهو نصف المهر 
وتقضي دينها وليس للوارث الآخر أن يحتج عليها ويقول: بأنك ملكت نصفاً فارغاً وأنا 
ملكت نصفاً مشغولاً فلا مساواة بيئتا ولا معادلة؛ لأن من حقها أن تقول بأني ملكت 
التصف عفرلا كالوارك الأض" إلا تحال الحقل حكع بتناء ملكي هذا لا بين آذ 
المعادلة والمساواة لم تكن وقت الدخول في ملكهما... يوان القشمة المقاذلة 
لاسا ور ا و ا ل ا 
تصر فتوفي عنها زوجها. 

وكذلك الجواب فيما إذا كان في يدي المكاتب أقل من بدل الكتابة» فهذا والأول 
سواء في حق تحقيق عجزه ه فتكون رقبته مع ما في يده بينهما وبين مولى الأب نصفين» وإن 
اي تر ل ااا يحي ع ا 
فصار المكاتبة ويحكم بالعتق وتبيعه المرأة. 2 

ريك بدا سي 6 ٠ك‏ نطو انال ان بار ا 
يزول إلى بدل الكتابة سواء معها وارث آخر أو لاء وكذلك إن كان قد دخل بها وليس 
معها ؤارث كر إن كان عكذا لأآن دين المهن اتوي والبداية بالأقوق أولى» إلاأن 
الفصل الأول والثاني بدأ بالأدنل وهو بدل الكتابة لأنا لو بدأنا بالأقوى وهو المهرء بطل 
كله بعد ذلك لأنه لم يظهر موته عاجزًء وموته عاجزاً يوجب بطلان كل المهر لأنه يرد في 
الرق في آخر جزء من أجزاء حياته. ويجزأ فيه الإرث» فتملك البنت زوجها في الفصلٍ 
الثاني» وكذلك في الفصل الأول على اجن ] اعفار د توشلى 7 الأطنا: الخ تملك قينا 
من زوجها فيفسد النكاح ويسقط كل المهرء أما في الفصل الأول فإن الفرقة من قبلها قبل 
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الدخول بهاء وفي الفصل الثاني يملكها جميع رقبة ة زوجها فثبت أن في البداية بالمهر 
إيطال كله فبدأنا ببدل الكتابة للموت را فيتقدر المهر ويتأكد ويستوفوىل إن ظهر للمكاتب 
مال آخرء أما في الفصل الثالث لو بدأنا بالأقوى وهو المهر لا يبطل كله بعد ذلك لأنها 
ايلك إلا :تصنت يرفية ووجكها توبشرطالميدان يعد الدخول» قرف الملكها رقية روي 
فإذا لم تملك إلا النصف لا يسقط إلا نصف المهرء فإن بالبداية بالأقوى إبطال كله فبدأ 
بالمير وظهرا أنه ماك عاجوا وعتار ويه يينيها وبين مولي انها تعفن .فيه كذلك 
فيسقط ما في هذا النصف من دين الصداق وهو نصفهء ويبقى النصف الآخر في نصيب 
الوارث الآخر فتأخذ هي نصف الألف فرانا من الدب والنصف الآخر نصيب مولى الأب 
إلا أنه مشغول بدينها لأن لها في نصيب مولى الأب نصف المهر خمسمائة والدين مقدم 
على الميراث فتأخذ النصف الآخر بمهرهاء فيصير كل الألف لهاء ونصف رقبة المكاتب 
لها والنصف لمولى الأب. 

رإن كان المكاتت ماش نوترك فل من الف عزهم وقد دعل بها أو لم يداتحل بها 
ومعها وارث آخر مولى الأب أو لم يكنء فهاهنا سواء بدأنا ببدل الكتابة» أو بالمهر يظهر 
موته عبداً عاجزاً فبعد ذلك» إن لم يدخل بها يسقط كل الصداق سواء كان ينها مولى 
الأب أو لم يكن لما مرء وما ترك فهو بينهما وبين مولى الأب نصفان ميراثا عن الميت 
لأنه كسب عبده وإن كان قد دخل بها فإن لم يكن معها وارث آخر يسقط كل الصداق 
أيضاً لما قلناء ويكون جميع ما ترك بالميراث لهاء وإن كان معها وارث آخر يسقط نصف 
الصداق وتعقد بثلاث لما مر قبل هذا. 

ولو كان المكاتب ترك ألفاً وزيادة ما بينها وبين ألفي درهم» فإن لم يدخل بها أو 
دخل بها ولكن ليس معها وارث آخر يبدأ ببدل الكتابة» ويحكم بحريته في آخر جزء من 
أجزاء حياته لما مر ويأخذ ما بقي بصداقها وتعتد بثلاث حيض لما مرء وإن كان قد دخل 
بها ومعها وارث يبدأ بصداقها لما مرء لبون كبينا يت وقاء يبدل الكفاية: فيظهر أنه 
مات عبداً عاجزاٌ فكان ما بقي بينها وبين مولى الأب نصفين ميراثاً عن الأبء لأنه 
كسب عيده. 

ولو كان المكاتب ترك ألفي درهم يبدأ بدين الصداق فتأخذ هي الصداق أولاً ثم 
يصرف الباقي إلى بدل الكتابة لأن به وفاء ببدل الكتابة ويحكم بحريته في آخر جزء من 
أجزاء حياته ويكون ذلك بينهما وبين [ "أ ]١‏ مولى أنه تعفن ميرانا عن الأم فعليها 
0 الوفاة» لأن النكاح بينهما قد انتهى بالموت حين حكمنا بحريته في آخر 

من أجزاء حياته فصارت متوفل عنها زوجها. 

قال محمد رحمه الداني الشابع الصغير) أم ولد كاتبها مولاها صحت الكتابة» 
لأن الكتابة في حقها مفيدة لأنها بالكتابة تستفيا العتق في الخال وبالاستيلاد لا تستفيد 
العتق في الحال إنما استفادت عتقاً مؤجلاً إلى ما بعد الموت فإن مات مولاها عتقت 
بالاستيلاد؟ لأنها ام ,ولك مات عنها مولاهاء وبطلت الكتابة لأنها عقلت:وسيلة إلى البحرية 


كتاب المكاتب ا/ا١1‏ 


وقد حصلت الحرية بسبب آخر فتسقط الوسيلة فيسقط بدل الكتابة وفيه نوع إشكال فينبغي 
أن لا يسقط لأن هذا المعقود عليه عقد كتابة وصل إليهاء ولهذا عتق أولادها معها وسلم 
لها أكسابهاء فوجب أن يتأكد ما وجب عليها بالكتابة كما فى سائر المعاوضات» 
والكوات أن الكنادة عع ينعا وقنة !من ويح وكاب ررقتق بالأداءامخ ويكية فاعبار معي 
المعاوضة يوجب تأكد العمل لما وصل إليها ما هو المعقود عليه عقد الكتابة» واعتبار 

معنى التعليق بالشرط دم ا متئ وجد العتق قبل الأداء» إلا أن المعلق بالشرط 
متى وجد قبل الشرط ي: ينفسخ التعليق» والعمل بالاعتبارين ع جميعاً في حقهما متعذر فاعتبر 
:> الجارمة فى حو ام الرلة حى ١‏ يطل حتواانى .لاجم نوا سارها وقوه من جوز 
المولى ونسبة التعليق في حق المولى» ٠‏ فقسمنا الكتابة بالإعتاق في حق المولى لأن الفسخ 
جاء من جهته ليكون عملاً بالشبهين بقدر الإمكان. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» في مكاتب أدى إلى مولاه من الصدقات 
التي أخذها من الناس ثم عجز وصار ذلك للمولى فهو طيب للمولى» واختلفت عبارة 
المشايخ رحمهم الله في تخريج المسألة» بعضهم قالوا لأنه تبدل الملك فإن الصدقة كانت 
ملكاً للمكاتب يدا وتصرفاً ولم يكن ملك المولى ظاهراً فيه؛ وبالأداء صارت للمولى فيه 
يد الملك وبدل"الملك بمنزلة تبدل العين فضار كعين آخر. 

والأصل في ذلك ما روي أن بريرة كانت تهدي إلى الرسول كله وهي مكاتبة ما كان 
يتصدق به عليهاء وكان رسول الله يَكلِةٍ يقبل هديتها ويأكل وكان يقول «هي لها صدقة ولنا 
هدية”'؟ فقد جعل تبدل الملك بمنزلة تبدل العين فعلى قول هذا التعليل إذا أياح 
الفقير....” غير ما أخذ من مال الزكاة من الطعام لا يحل له لأن الملك لم يتبدل حتى 
يجعل ذلك بمنزلة تبدل العين. 

وبعضهم قالوا : لأن الصدقة حين وقعت لا.. كه فصارت لله تعالى» 
ل ل 00 
من الله تعالى قضاء لحقه بالرزق الموعود. وذ ت:ضارت تلكا للفقير من الله تعالى يرزقه 
تجدد للفقير سبب ملك بعد ما صارت صدقة» وصارت لله تعالى فأخص ذلك تبدل العين 
حكنا:: 

فعلى فرد هذا التعليل: الفقر إذا أباح للمعين عين ما أخذ من مال الزكاة من الطعام 
يحل؛ لأنه تبدل العين حكماً» وإليه مال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف 
بخواهر زاده رحمه الله» هذا إذا عجز المكاتب بعد ما أدى ما أخذ من الصدقات إلى 
المولن: 

وأما إذا عجز والصدقات قائمة في يد المكاتب لم يردها إلى المولى هل يحل 


.1١175 أخرجه البخاري في الهبة حديث 2.7518 ومسلم في الزكاة حديث‎ )١( 
(؟) بياض بالأصل.‎ 


1/1 كتاب المكاتب 


للمولى؟ لم يذكر هذا الفصل هاهناء وذكر في «الأصل»: أنه يحل» بعض مشايخنا قالوا: 
هذا الجواب لا يشكل على قول محمد رحمه الله لأن عنده تبدل الملك فإنها كانت ملكا 
للمكاتب والآن صار لمولاه؛ ولهذا قال المكاتب إذا أجر أمته ظهيراً ثم عجز يطلب 
الإجارة» لأنه تبدل الملك فصار كأن المؤاجر مات وصار العتق المستأخر للورثة» فتبطل 
الإجارة» فإذا تبدل الملك عنده يحل له الصدقة؛ أما مشكل على قول أبي يوسف فإن 
عنده لم يتبدل الملك بالعجزء ولكن كسب المكاتب كان مشتملاً على قول المولى وحق 
المكاتب. فحق المولى يتقرر بالعجز. وحق المكاتب يتقرر بالعتق» فإذا عجز بقدر ما كان 
للمولى لا أنه تحول من المكاتب إليه. 

ولهذا قال إذا أجر أمته ظهيراً ثم عجز لا تبطل الإجارة وإذا لم يتبدل الملك عنده 
يجب أن لا يحل له الصدقة لكونه عيئاً . 

والجواب أنه لا حبث في نفس الصدقة لتحرم عليه» وإنما لم يحل للغني وإنها شيء 
أخذ الزكاة لأن فيه نوع استدلال به لأن بأخذ الصدقة تسقط الذنوب عن المتصدق فيصير 
المتصدق عليه كالآلة للمتصدق في تطهيره عن الذنوب» فحرم على الهاشمي لطريق 
التعظيم » وأما الغني فليس له أن يذل نفسه إلا عند الحاجة والضرورة» ولا حاجة فحرم 
على الغني والهاشمي لهذاء وهذا المعنى معدوم هاهنا فيحل» ولهذا قلنا إن ابن السبيل 
إذا تصدق عليه ثم وصل إلى ماله وأهله والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من تلك 
الصدقة» وكذلك الفقير إذا تصدق عليه ثم استغنى والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من 
الصدقة لانعدام المعنى الذي ذكرنا. 

وبعضهم قالوا المولى يخلف المكاتب في أكسابه خلافة الوارث للمورث في 
أملاكه: والفقير إذا مات والصدقة قائمة فورثها له غني حل له أكل ذلك. وإنما لم يملكها 
بسبب جديد فكذا هاهنا . والوجه ما ذكرنا أن الصدقة صارت للفقير يعدما صارت لله 
تعالى بجهة الرزق فيخلى للفقير سبب الملك على مامر وترك ذلك بمنزلة تبدل العتق فيحل 
له التناول بقي فقيراً أو غنياً وبحل لغيره التناول» ثبت للفقير فيها ملك يسبب جديد بأن 
اشتراها أو وهب له أو لم يثبت له بأن ورثه أو أباح له هذا الفقير» تم الكتاب والله أعلم. 


كتاب الولاء 


هذا الكتاب يشتمل على خمسة فصول: 

١‏ - في ولاء العتاقة. 

؟ - في ولاء المولاة. 

- في الإقرار بالولاء. 

؟ - في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه. 
ن - في المتفرقات. 


رذن 


وإنه بص را النعمة وإنما سمي هذا الاسم اقتداءً بكتاب الله تعالى» قال الله 
تعالى: #وَإِدْ تَعُوْلُ لِِىَ نعم أللّهُ عليه وَأَنمَمْتَ َيه [الأحزاب: 180 قوله أنعم الله عليه أي 
بالإسادم» ركرك انسحت عليه والسسوق» ترلت :الآية في زية بن جارف حولي رسو اله كيه 
وتكلموا في سبب هذا الولاء» بعض المشايخ رحمهم الله قالوا: “سينة الاعتاق واتعدلزا 
بقوله عليه السلام : «إنما الولاء لمن أعتق)! ' وأكثرهم على أن سببه العتق على الملك 
ا ا ل اي : كل من حصل له 
العتق من جهة إنسان يثبت ولاء العتق منه سواء شرط الولاء أو لم يشترط أو برىء عنهء 
وسواء كان الإعتاق ببدل أو بغير بدل» وسواء حصل العتق بالإعتاق [00"ب/١]‏ أو 
بالقرابة أو بالكتابة عند الأداء أو بالتدبير أو بالاستيلاد بعد الموت» وسواء كان العتق 
خاضلاً انعداء يغية اجن ككفازة البمين وما أشبيها لأن ظاهر قوله عليه السلام: «الولاء 
لمن أعتق» يتناول مطلق الإعتاق» وميواء كا المعدق رتجلا أو امزأة لأن ظاهر قوله عليه 
السلام: «الولاء لمن أعتق» عام لأنه ذكر بكلمة «من» ويتعلق هذا الولاء أحكام من 
جملتها الإرث فنقول: 

مولى العتاق من جملة الورثة عرف ذلك بالآثار والمعنى يدل عليه» ووجه ذلك أن 
المعتق بالإعتاق يحيي المعتق حكماً لأن الرقيق هالك حكماً ألا ترى أنه ليس بأصل 
الأحكام كثيرة تعلقت بالإحياء نحو القضاء والشهادة ووجوب الجمعة وأشباههاء وألا 
ترى أن الإمام في الكافر المقهور بالخيار إن شاء قتله وإن شاء استرقه» ولما كان الرقيق 
عالكا شكما كان الأعفاق إحياء له نكما ٠‏ فكان المعتق بمنزلة الأم له حكماً فترث منه 
كما يرث الأب الحقيقي ولأجل هذا المعنى سوينا في ولاء العتاقة بين الرجل والمرأة لأن 
بعت الأجياء يهم الكل وإنه مؤخر عن سائر العصبات.». مقدم على ذوي الأرحامء 
والولاء لا يورث فيكون لأقرب الناس عصبة من المعتق» حتى لو مات مولى العتاقة وترك 
ابنة وابناً ثم مات المعتق فالميراث لابن المولى ولا يكون للابنة شيء. والأصل فيه قوله 


م2 7# 


»٠١ والشروط باب *؛‎ 27٠ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الصلاة باب‎ )١( 
والطلاق باب 14» والكفارات باب‎ »57 7١ »19 والفرائض باب‎ ١ 1غ والأطعمة باب‎ ٠ 
والمكاتب باب 5» والبيوع باب 2517 “الا ومسلم في العتق‎ »5١ والتكاح باب 214 والزكاة باب‎ .8 
»5١51؟ وأبو داود في العتاق باب 25 والترمذي حديث‎ »٠5 15غ‎ 17 4٠١ , 8:56 حديث‎ 
والنسائي في الزكاة باب 49» والطلاق باب 759 739؛ 1ا”ء ل والعتق‎ 
١9١ باب ”2 وأحمد:في السبيذ الل ا" اك كلض ملك دلاكء الاكء دما‎ 


ا١ا/ه‎ 


ىلا١‏ كتاب الولاء 


عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث)7) 


وعن هذا قال أصحابنا رحمهم الله: إذا مات مولى العتاقة وترك ابنين ثم مات أحد 
الابين وترك ابن ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتق لا لابن ابن المعتق» وقال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله: إذا مات مولى العتاقة وترك ابأ وأباً ثم مات المعتق ميراثه لابن 
مولى العتاقة» لأنه أقرب العصبات إلى المعتق. والحاصل أن الولاء نفسه لا يورث بل 
هو للمعتق على حالهء ألا ترى أن المعتق هو الذي ينسب بالولاء إلى المعتق دو 
أولاده فيكون استحقاق الإرث بالولاء لمن هو منسوب إليه حقيقة» ثم يخلفه فيه أقرب 
عصبة كما يخلفه في ماله. 

فرع في الأصل على ما إذا مات المعتق عن ابنين» فقال: لو مات الابنان 
ولأحدهما ابن وللآخر ابنان ثم مات المعتق فميراث المعتق بينهم؛ لأن الولاء لم يصر 
00 بان المسو ل طويان فى المح ان حال و يحلد ف ترك عمللة على :ف 
ذكرناء وهؤلاء في القرب إليه على السواء . 

وقد طول محمد رحمه الله هذا الكلام في «الأصل» وحاصله أن وارث المعتق من 
هو أقرب الناس عصبة لمولى العتاقة فينظر عند موت المعتق أن مولى العتاقة لو كان حيا 
في هذه الحالة ومات من يومه من عصابته؟ ومن هو أقرب الناس إليه عصبة؟ فيرث ذلك 
الشخص من المعتق. 

ل ع لوو ماج ا أ د ل 
إن العبد المعتق أعتق عتق أمة ثم مات العبد ثم ماتت الأمة فميراث الأمة لمعتق العبد. 
وكذللك لو نات معتق الكبد توترك انا عن :. .9 فميراك«الأمة لان معقى اليد لأن 
ولاء الأمة قد ثبت لمعتق العبد» تون نوب الا سمي للها ا رديه 

والمرأة فى ذلك كالرجلء يريد به أنه كما ثبت للمرأة ولاء معتقها يثبت لها ولاء 
معتق من الولاء معتقهاء » قال عليه السلام: اليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق 

من أعتقن»”" ولو أن امرأة ة اشترت أباها حتى أعتق عليها ثم مات الأب عن هذه الابنة 
المشترية وابنه أخرى له فالثلثان لهما بحكم الفرض والباقي للمشترية بحكم الولاء ولو 
كان الأب أعتق عبداً بعدما عتق هو علئ ابنتها ثم مات الأب ثم مات معتق الأب وبقيت 
الابنة المشترية كان الميراث للمشترية لأنها معتقة بعتق هذا المعتق» ويرث ابن المعتق من 
ولد المعتق لأنه عصبة معتق ابنهء فيرث منه كما يرث من ابنه المعتق» وإذا مات المعتق 
عن صاحب فرض وعن معتق أو عن عصبة المعتق» فإنة يكل لمتحي الفزفن ارلا 
فرضه ويكون الباقي للمعتق أو عصبته والله أعلم. . 


)0( العربعة البهقي فى الست العرى 5 حدر دنا توفي الرذا فاق التعسف 1153946 واليكي 
في مجمع الزوائد 71/4؟» والحاكم في المستدرك 841/4. 1 1 

(؟) بياض بالأصل. 

[فرة أخرجه الدارمي في الفرائض حديث 147". 


كتاب الولاء ١‏ 
و ا ا لي م ع ل عيفد حي بيت 
نوع آخر 
من هذا الفصل 

قال النبي ككِ: «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن و أعتق من أعتقن أو كاتبن أو 
اي ب ا 0 
الله تعالى. 

وصورة جر ولاء المعتق: امرآأ ة اشترت عبداً نتروج العبد بمعتقة قوم بإذن المرأة 
وحدث لهما أولاد فولاء الولد يكون لمولي الأم؛ لأنه تعذر إثباته لجانب الأب لكون 
الأب عبداً فشدته من جانب الأمء فلو أن هذه المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء 
الولد إل نفسه» وجرّت هى ذلك إلى نفسها وهذا لأن الأصل في ولاء الولد الأب لأن 
الولاء لحمة كلحمة النسبء وإنما ثبت الولاء للولد في هذه الصورة من موالي الأم 
لعجزنا عن إثباته من الأب لكونه عبداًء فإذا أعتق الأب ارتفع العجز فيجب إثباته من 
الأب» كما في حقيقة النسب إذا أكذب الملاعن نفسه. 

وصورة جر ولاء معتق المعتق: رجل ا”* شترئ عبداً وأعتقه ثم إن هذا العبد المعتق 
اشترئ عبدا ثاننء العبد الثاني تزوج بمعتقه قوم بإذن مولاه وحدث له منها أولاد» فإن 
ولاء ولده. ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها فلآن يجر 
ولاء الولد بلا خلاف. 

وأما الجد فهل يجر ولاء حافده ففي ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله تعالئ لا يجر 
واء كان الأ نيا أو ميتا : وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجر وصورة 
ذلك : عبد تزوج معتقة قوم وحدث له منها أولاد ولهذا العبد أب حي فأعتق الأب بعد 
ذلك وبقي العبد عبدا أ على حاله ثم مات العبد وهو أب هذا الولد ثم مات الولد ولم يترك 
وارئاً يجر ميرائه» كان ميرائه لموالي الأم ولو حتى كان عقله على موالي الأم عند علمائنا 
رحمهم الله ولم يجر الجد ولاء حافده إلى مواليه» وإنما كان كذلك لأن تعذر إثبات 
الولاء مد الج لما ذكريا أن" الرلاء الحق بالسب قرعا والشي إندا بد يغبت من الجد إذا 
ل ل ا ل لا 
وهاهنا لا يثبت ولاء الولد من الأب لكونه عبداً فلا يثبت من الجد. 

ثم الأب إذا أعتق إنما يجر ولاء الولد إلى نفسه إذا لم يججر على الولد عتق مقصود 
أما إذا جرى عليه عتق مقصود ولاء. ولهذه المسألة صور كثيرة منها . عبد تزوج بأمة قوم 
فحدث له منها ولد فأعتق تق الولد كان 18571/ ]]١‏ ولاؤه لموالي الأم فإن أعتق الأب يعد 
ذلك فالأب لا يجر ولاء الولد إلى نفسه بل يكون الأم على حاله. 

ل ال ل إن مولى الأمة أعتق الأمة والولدء 

ثم إن مولى العبدء أعتق العبد. ففيها الا رن ار ا اه 

الى الأمة الامة والولد”'" ولم يكن بها حبل ظاهر ولكن جاءت بالولد لأقل من ستة 


. كذا العبارة في الأصل‎ )١( 


م١‏ كتاب الو لاء 


أشهر حين أعتق تق المولى» وهذا لأن الجنين بإعتاقه يصير معتقاً مقصوداً. لأنه في حكم 
العتق كشخص على حدة فهو والمنفصل سواء. وإذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء 
فقد تيقنا بوجوده في البطن وقت الإعتاق. فهذا وما لوكان الحبل ظاهراً سواءء وهذا لأنه 
متى جرى» على الولد عتق مقصود فقد صار الولد أصلاً في الولاء؛ وتعديا هيان اصن 

في الولاء لا يمكنها أن تجعله تابعاً لغيره ه في الولاء إلا بعد أن يفسخ ما نبدله من الولاء 
لأنه لا يتصور أصلاً وتبعاً في الولاء والفسخ متعذر لأن فسخه يفسخ سعيه وهو العتاق؛ 
وفسخ العتاق متعذرء لما تعذر فسخ ما ثبت له من الولاء تعذر جعله تابعاً لابنه في 
الولاء. 

وال ار بج على ال روطن لوصو شي عل رجه فإنه يجر ولاء 
اران إلى لمسفووكة ثبت ولاه من الام يسيك اعرية الأم والسورية لا تفيل تقبل الفسخ لأن هناك 
لم يه ينبت للولد ولاء نفسه بل كان تابعاً في الولاء للأم فاحتجنا إلى نقل ذلك الولاء إلى 
الع وبعد ما نقل ذلك الولاء إلى الأب يكون تابعاً في الولاء أيضاً أما إذا ثبت له ولاء 
نفسه مقضودا لا يمك إثناته الخيرة ه إلا بعد فسخ ما ثبت لهء وفسخ ما ثبت له متعذرء 
فلهذا افترقا : 

فرع على ما إذا تزوج العبد بأمة الغير فقال إذا طلقها زوجها أو مات عنها ثم إن 
مولاها أعتقها ثم جاءت بولد مستبين ولم تقر هي بانقضاء ء العدة بل ادعت الحبل» ٠‏ ثم إن 
مولى العبد أعتق العبد فالولد مولى مولى الأم لأن هذا الولد صار معتقاً بإعتاق الأم 
مقصوداء لأن وجوده في البطن وقت إعتاق الأم ثابت من حيث الحكمء لأن إعتاق الأم 
إتحاد وجد بعد الموت وبعد الطلاق الثانى وقد حكمنا بوجود هذا الولد قبل الموت وقبل 
الطلاق الثاني حتى حكمنا. . .7" من نسبة هذا الولد؛ وهذا لأن الحبل ليس بقائم في 
افع ورت ار بطلل افيا نبا لسار ا ل ل 
وذلك ما قبل الموت والطلاق فهو معنى قولنا إن وجود هذا الولد في البطن وقت إعتاق 
الأم ثابت من حيث الحكم. » بخلاف ما إذا أعتق الأم حال قيام النكاح ثم جاءت بالولد 
لستة أشهر فصاعداً وباقي المسألة بحالهاء فإن هناك نجعل الولد مولى لموالي الأب» وإن 
كان من الجائز أن يكون هذا الولد موجوداً قبل الإعتاق» لأن هناك لم يوجد دليل يدل 
على وجوده قبل الإعتاق» فلم يصر معتقاً بإعتاق نفسه مقصوداً أما هاهنا بخلافه. 


وكذلك إن كانت معتدة عن طلاق رجعي» وقد جاءت بالولد إلى سنتين وباقي 
المسألة بحالها كان الولد مولى لمولى الأم. لأنا حكمنا بوجود هذا الولد قبل الطلاق» 
لأنا لو لم نجعل كذلك لا يمكننا إثبات النسب إلا بعد إثبات المراجعة» ولا يمكن إثبات 
المراجعة بالشك». فحكمنا بوجوده قبل الطلاق ليمكننا إثبات النسب من غير أن تثبت 
المراجدة بالشتاك» حت لو بجاءت بالولد فق هذه المصوزة لأكثر من شهِين كان الولا يوان 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الولاء 1١/4‏ 


2 رار يي صص جيني 


لموالن الأب» وتثبت المراجعة لأنا تيقنا أن العلوق به حصل قبل الطلاق» وهذا الذي 
ا ناك تقر السراة بانقعاء العدة: 

وإن أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر بعد الإقرار بانقضاء 
العدة زعام سحن عند يوم طلق» فإن ولاء الولد لموالي الأمء لأن الإقرار بانقضاء العدة 
لم يصح لأنها أقرت به وهي حامل فصار وجود هذا الإقرار والعدم بمنزلة. 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ يوم طلق كان ولاء الولد لموالي الأم لأنا لم 
نتيقن بوجوده فى البطن يوم أعتقت» ولم يصر مقصوداً بالإعتاق مع الشك. 

ولو أن عبداً تزوج بأمة رجل ثم إن مولى الأمة أعتق الأمة ثم ولدت بولد فإن ولاء 
الولد لموالي الأمء فإن أعتق هذا الولد أمه فولاء هذه الأمة لموالي الأم؛ لأنه ثبت ولاء 
تتخذه الأمة للولد» وما ثبت للولد يغبت لمواليه» وموالي الولد موالي الأم» فإن أعتق 
الأب بعد ذلك جر ولاء كلهم حتى يكونوا موالي لموالي الأب لأنه جر ولاء الولد فيجر 
ما يثبت للولد بطريق التبعية» لأنه بناء عليه . 

نوع آخر 

انف الره] اوقر نالا زلا وارث له؛ فادعى رجل أنه وارئه بالولاء وشهد 
شاهدان أن الميت كان مولاه ووارثه. القاضي لا يقضي بشهادتهما حتى يفسر المولىٍ لأن 
المولى اسم مشترك قد يجيء بمعنى الناصر قال الله تعالى : «وأن الْكَفرِن لا مَرْلَ ل » 
[محمد: ا وقد يجيء بمعنى ابن العم قال الله تعالى : 00 
لْمَوَيلَ من وَرَآوى4 [مريم: 5]» وقد يكون بالعتق» وقد يكون بالموالاة» فلا يثئبت 
) 

وكذلك إذا شهد أن هذا مولاه مولي عتاقه؛ لأن اسم مولى العتاقة كما يتناول 
الأعلى يتناول الأسفلء والأسفل لا يرث من الأعلى إلا على مذهب الحسن بن زياد 
رحمه الله؛ وبعد الشاهدان اعتقدا مذهب الجر وشهدا لوارثه بناء على ذلك» فلا يثبت 
عند القاضي كونه معتقاً ووارثاه بهذه الشهادة وإن شهدا أن هذا الحي أعتق الميت وهو 
يملكه وأنه وارئه لا يعلمون له وارثاً غيره تقبل شهادتهما ؛ وقضي بالميراث للمدعي 
لأنهما فسرا ما ب يثبت كون المدعي معتقاً ووارثاً» فقد شرط لقبول الشهادة أن يقولوا : 
أعتقه م وإنه شرط لآزم» لأن الإعتاق بدون الملك لا حكم له أصلاًء وشرط 
أن يقولوا وهو وارثه وإنه شرط لازم» لأن مولى العتاقة يصير محجوباً بعضه من جهة 
النسب. . .27 وشهادتهم أنه أعتقه لا به يثبت عند القاضي كونه وارثاً . 

لي ا ا ل يا المدعي بالملك والمدعي أعتقه» لأنه لو 
ثبت إقرار الميت بالرق للمدعي عند القاضي وثبت إعتاق المدعي إياه عنده معاينة كان 
يقضي له بميراث الميت» فكذا إذا ثبت ذلك بالبينة. ١‏ 


)١(‏ بياض بالأصل. 


م1 كتاب الولاء 


ولو شهدا أن أب المدعي هذا أعتق أب الميت هذا وهو يملكه ثم مات المعتق 
وترك ابنه هذاء وهو المدعي ثم مات المعتق» وترك ابنه هذا الميت» وقد ولد من امرأة 

حرة قضى بالميراث للمدعي»؛ لأن المشدق لو كان هنا مراك ال فإذا كان ميتاً 
كان ميراثه لأقرب العصبات إلى المعتق وهو ابنه المدعي هذا ود يشترط في «الكتاب» أن 
يكون ابن المعتق من امرأة حرة لأنه لو كان من أمةء وقد ا د 
فيواثاً لموالي الأمة على ما مر قبل هذاء يشترط أن يكون من امرأة حرة ليكون ميراثه 
لموالي [5ه“اس/ ]١‏ الأب ولو شهدا بهذا ولكن ولاء لم يدرك أب هذا المدعي المعتق 
ولكن قد علمنا ذلك فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة لأنهما شهدا على الولاء السام + 
والشهادة على الولاء بالسامع لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله خلافاً 
أي يوسف رحمه الله ولو مات رجل فادعا رجل ميراثه فأقام شاهدين شهدا أنه أعتق أم 
هذا الميت وأنها ولدته بعد ذلك بمدة من عبد فلان» وأن أباه مات عبداً وماتت أمى 
ومات هو ولا يعلم له وارث د ما ا هذا ا 0 وقضى 
وفيكياكة: 1 -- ل الأب لأن 
مولى الأب أثبت جر الولاء إليه بإعتاق الأب بعد إعتاق الأم وتبين أن القاضي أخطأ في 
القضاء بالميراث لوالي الأم. 


ولو مات رجل واختصم رجلان في ميرائه» وأقام كل واحد بينة أنه أعتق الميت» 
وهو يملكه وأنه وارئه لا وارث له غيره ولم توقت البينتان وقتاً قضى بالميراث بينهما 
لأنهما استويا في الدعوى والحجة ولم يتيقن القاضي بكذب إحدى البيئتين لجواز أن كل 
واحد من الفريقين عاين سبباً مطلق به أو الشهادة وهو التصرف في العبد وإعتاق العبد بعد 
ذلك. والمشهود د بهما يحتمل الاشتراك فيقضئ بينهما نصفان كما في الأملاكء هذا إذا لم 
توقت البينتان فإن وقتا وقت إحداهما يسبق قضى لأسبقهما وقتاً اعتباراً للثابت بالبينة 
بالقابت'غياناً + ولوكان جاء أحد المدعيين أولا وأقام البينة أنه أعتق الميت وهو يملكه 
وقضى القاضي ببينة ثم جاء المدعي الآخر وأقام البينة أنه أعتق الميت فالقاضي لا يقضي 
للثاني ولو جاءا معاً وادعيا وأقاما البينة على دعواهما قضى بالولاء بينهماء والفرق أنه إذا 
قضى بالعتق من أحدهما وبالولاء لهء فلا ينفذ قضاؤه ظاهراً فلو قضى للثاني بعد ذلك 
يحتاج إلى فسخ العتق عن الأول في النصف». والعتق النافذ لا يحتمل الفسخ» وأما إذا 

جاءا مع لا يحتاج إلى فسخ العتق في شيء لأنه لم يقض بالعتق بعدء وإنما يحتاج إلى 
القضاء بالعتق والولاء بينهماء وأنه متصور بأن يكون العبد بينهما أعتقاه. 

وإذا ادع رجل أن أباه كان أعتق هذا الميت وهو يملكه وأنه لا وارث لأبيه ولا 
لهذا الميت غيره وجاء بابني أخيه شهدا لا تقبل شهادتهما على ذلك, لأنهما يستفيدان 
بجديهماء لما بينا أن الولاء للمعتق على حاله وللرق له بطريق العصوبة على أن يخلفه فيه 
أقرب عصبة وشهادة النافلة للجد لا تقبلء وكذلك شهادة بني المعتق لا تقبل لأنهما 


كتاب الولاء ١م‏ 


يشهدان لأبيهماء وكذلك شهادة زوجة المعتق لا تقبل لأنها تشهد لزوجهاء وإذا مات 
الرجل عن بنين وبنات فادعى رجل أن أباه أعتق هذا الميت وهو يملكه» وشهد ابنا الميت 
بذلك وادعى رجل آخر أن أباه أعتقه وهو يملك وأقرت ابنته بذلك فإنه يقضى بالولاء 
لصاحب الشهادة لأن في جانبه البيئة وإنها حجة في حق الناس كافة وفي جانب الآخر 
إقرار الفرد والإقرار حجة في حق المقر دون غيره» وإن شهد للآخر ابن آخر للميت وابنان 
له قضى بالولاء بينهما نصفان لأن في جانب كل واحد منهما البيئة . 

ولو ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولى هذا العربي وأن أب هذا 
العربي أعتق أباه وجاء المدعي بأخويه لأبيه يشهدان بذلك والعربي ينكرء » فإن شهادة 
الاين لا جيرة انيما ييدان لأبنهنا ولأنفسهما لأن لهما في هذه الشهادة منفعة» فإنه 
متى ثبت ولاء أبيهم من العربي يثبت ولاؤهم من العربي أيضاً» وفي إثباتهم إلى العرب 
شرف لهمء ؛ فصارا شاهدين لأبيهما ولأنفسهما من هذا الوجه وإن شهد بذلك أجنبيان 
قبلت شهادتهماء» لأنها شهادة أجنبي قامت على أجنبي» وللمشهود له في إثبات ما ادعاه 
فائدة لأن في الإثبات إلى العرب شرف بهم ولو كان العربي يدعي الولاء في هذه 
الصورة والائن يدكر قيلت شهادة أخويه ؛ لأن إنكار الابن كإنكار الأب لو كان 0 ولو 
كان الآخر حياً وأنكر تقبل شهادة ابنيه بذلك؛ لأنهما يشهدان على أبيهما بالولاء للعربي 
ولا تهمة في هذه الشهادة فتقبل. 

وإذا مات رجل فأخذ رجل ماله وادعا أنه وارثه لا وارث له غيره» وأن لا آخذ 
المال من يده؛ ولا أضعه في بيت المال» وهذا لأن اليد للمدعي من حيث الظاهر إذا لم 


. .7 إلى نقضه واليد لا تنقض إلا بحجة ألا ترى 


لو كان الإمام أخذه أولاً ووضعه في بيت المالء» ثم جاء غداً وادعى أنه وارثه لا يقضي 
له بالمال إلا بالبينة» لأن اليد لبيت المال من حيث الظاهرء وهذا المدعى يريد نقض يد 


بيت المال» فلا ينتقض إلا بحجة كذا هاهنا. 


فإن جاء رجل آخر وادعى أنه أعتق الميت وهو يملكه وأنه لا وارث له غيره» وأقام 
على ذلك بينة وأقام الذي في يديه بينة لمثل ذلك قضى بالمال بينهما نصفان» وكان ينبغي 
أن يقضي بالمال بينهما لأن أحدهما جاء ببينة في المال والآخر صاحب اليدء فإما أن 
ينهدا كه دي اليلد الخارع في المللقة المطلي اليققني يكية الخارج أو يجعل 
هذه كبينة ذي اليد مع الخارج في دعوى باقي الملك من الواحد فيقضي ببينة ذي اليد أما 
القضاء بينهما نصفان فلا وجه لهء والجواب عن هذا أن يقال بأن كل واحد منهما ببينة 
يعبت الولاء لأنه هو المقصود في هذه الدعوى واستحقاق المال ينبني عليه» وهذا لأن 
الولاءبجق مقضوه يمكن'إنباته بالبينة ررق لم يكين ثمةه قال؟ وإنما يثبتان الولاء على 
الميت وهما في إثبات ذلك على السواء؛ والولاء ليس شيئاً يرد على من عليه اليد لتغيير 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أحدهما خارجاً فيه» والآخر صاحب يدء بل هو كلاهما خارجاً فيه فيقضي به بينهماء 
ولكوؤسلينا أن لهال مقصود فى هذه لبعوى :لا انما اذغيا: تلقن القللة ف وس سهة 
الواحد وهو الميت وهما في دعوى التلقي على السواء ولا رجحان لأحدهما على الآخر 
بخلاف ما لو ادع تلقى الملك من جهة واحدة بالشراء» وأحدهما صاحب اليد لأن هناك 
لصاحب اليد رحجاتاً على الخارجء لأن يده تدل على سبق شرائة الذي هو السبب 
المتعين للملك أما هاهنا يد صاحب اليد لا تدل على إعتاقه فضلاً من سبقه وكان السبب 
هناك يتأكد بالقبض فذو اليد يثبت شراءاً متأكد بالقبض فكانت بينته أكثر إثباتاً» أما هاهنا 
السبب وهو الإعتاق ولا يتأكد ولا تأثير لليد على المال» في تأكيد الإعتاق فلم تكن بينة 
ذي اليد أكثر إثباتاً فلهذا قضي بينهما. ]١/151[‏ وإذا مات رجل وترك مالاً ولا يُعلم له 
وارقة“فادعى رتل من المسلفين) أنه أعتئ المرك وهز يجلكه ونه مات يلها وان وارثه 
لا وارث له غيره وأقام على ذلك شاهدين مسلمين» وادعى رجل من أهل الذمة أنه أعتق 
الميت وهو يملكه. وأنه مات كافراً وأنه وارثه لا وارث له غيره» وأقام على ذلك شاهدين 
مسلمين» قضى القاضي بالولاء بينهما نصفين لأنهما استويا في الدعوى والحجة» فإن 
أقام كل وعد متوينا جرم لحمو حية حلن "صاضه نقحب التفا وروالو لاء مينيبا لك 
نصف الميراث يكون للمسلم ونصفه يكون لأقرب الناس عصبة إلى الذمي» لأنا حكمنا 
بإسلامه ببينة المسلم» وهذا لأن بينه المسلم توجب إسلام الميت» وبينة الذمي توجب كفرهء 
والعمل بهما متعذر فلا بد من العمل بإحداهما فكان العلم بما يوجب الإسلام أولى . 

وإذا عملنا ببينة المسلم في إسلامه صار. ..''' إسلامه وغائباً إعتاقهماء وهناك 
يقضئ بالولاء بينهماء وإذا مات يكون نصف الميراث للمسلم» والنصف الآخر لأقرب 
الناس إلى الذمي عصبه لأن الإرث يجب بالنسبء» ولكل واحد منهما نصف ولاية فيكون 
لكل واحد نصف ميراثه إلا أن الذمي لا يرث المسلم فيجعل كالميت فيكون نصيبه لأقرب 
الناس إليه عصبته . 

وإن كان الشهود من الجانبين من أهل الذمة فإنه يقضي بولائه وميراثه للمسلم 
ويحكم بإسلامه لأن بينة الذمي ليس بحجة على المسلمء وبينة المسلم حجة على الذمي 
فكأن الذمي لم يقم البينة . 

فإن قبل ينبغي أن لا يقضي ببينة المسلم أيضاًء لأن بينته من أهل الذمة» وقد قامت 
على المسلم وهو الميت باستحقاق الميراث وشهادة أهل الذمة على المسلم ليس بحجة. 
قلنا: الاستحقاق بشهادة المسلم يقع على الذمي المدعي لا على المسلم الميت» وذلك 
لآن 'الميتالموت امس عن ماله وصبار ماله سيف لحف الذمى رتنه لول بيده 
المسلم فيجعل المسلمء بهذه البينة مستحقاً على الذمي المدعي لا على المسلم الميت. 

وإذا اختصم مسلم وذمي في ولاء رجل قد ادعى كل واحد منهما أنه أعتقه وهو 


(1) بياض بالأصل . 


كتاب الولاء م١1‏ 


يملكه وأيضاً تاريخ إحداهما أسبق» وأأقايا ”على للف شيودا مون المسالمين » قف 
لأسبقهما تاريخاً» لأنه أثبت عتقه في وقت لا منازع له فيه فلا بد من القضاء بالملك له 
وبالعتق منهء في ذلك الوقت ولا يتصور ملك الآخر وعتقه بعد ذلك. 

وإن كان شهود الذمي من أهل الذمةء والعيدة لمحن كات لاقي ببوة الميدروزة 
كان الذمي أسبقهما تاريخاً؛ لأن بيئة الذمي ليست بحجة على المسلم فكأن الذمي لم يقم 
البينة أصلاً . 

عبد في يد رجل من أهل الذمة أعتقه هذا الذمي فادعاه مسلم أنه عبده وأقام على 
ذلك بينة من المسلمين» أو أقام الذمي بينة من المسلمين أنه أعتقه وهو يملكه قضيت ببينة 
الذمي» لأن دعوى العتق بمعنى دعوى النتاج» لأن العتق لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه 
كالنتاج» وذو اليد متى ادعى النتاج» والخارج يدعي الملك المطلق يقضي ببينة ذي اليد؛ 
كذا هاهنا . 

ولو كان شهود الذمي قوماً من أهل الذمة وشهود المسلم اثنين مسلمين قضيت بكونه 
عبداً للمسلم وأبطلت العتق؛ لأن بينة الذمي ليست بحجة على المسلم فكأن الذمي لم يقم 
البينة أصلاًء وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة والعبد مسلم» وشهود الذمي من أهل 
الذمة أيضاً فإنه يقضي بعتق العبد من جهة الذمي ولا يقضي بكونه عبداً للمسلمء ٠‏ لأن 
شهادة المسلم قامت على إثبات الملك والرق على العبد المسلم. . وشهادة الذمي قامت 
على إثبات العتق للعبد المسلم فالعتق مما ينتفع به المسلم» والرق يتضرر به. وشهادة 
أهل الذمة مقبولة فيما ينتفع به المسلم إنما لا يقبل فيما يتضرر به المسلم والله أعلم. 

نوع 
آخر في وقف الولاء 

رجل اشترى عبداً من رجل ثم إن المشتري شهد أن البائع كان أعتقه قبل أن يبيعه» 
فالعبد حر وولاؤه موقوف إذا كان البائع يجحد ذلك؛ لأن المشتري يقر بالولاء لبائعه 
وبائعه تبرأ منه» فإن صدق البائع المشتري بعد ذلك لزمه الولاء ورد الثمن على المشتري» 
وهذا ظاهر. وكذلك إن صدق المشتري ورثة البائع بعد موت البائع» فهذا وما لو صدق 
البائع المشتري ورثه البائع في حياته سواء. وهذا استحسان» والقياس أن لا يعتبر 
تصديقهم في الإقرار بالولاء» لأنهم يلزمون الميت ولاء ليس لهم من الولاية» وفي حق 
رد الثمن يعتبر تصديقهم لأن رد الثمن يجب من التركة» والتركة حقهم. ولكن استحسن 
واعتبر تصديقهم في جميع ذلك لأنهم قائمون مقام الموروث فكان تصديقهم كتصديق 
المورث. 

وإن أقر المشتري أن البائع قد كان دبره فهو موقوف. فإن مات البائع بعد ذلك عتق 
العبد؛ لأن المشتري مالكه ظاهراً أو قد أقر أن عتقه معلق بموت البائع ويكون ولاؤه 
موقوفاً» فإن صدق ورثة البائع المشتري؛ يعتبر تصديقهم في حق لزوم الولاء للبائع؛ وفي 
حق رد الثمن استحساناً على نحو ما بينا في العتق. 


185 كتاب الو لاء 


عبد بين رجلين شهد كل واحد منهما على صاحبه بالعتق» فالعبد يخرج إلى الحرية 
بالسعاية ويسعى لها موسرين كانا أو معسرين» أو كان أحدهما معسراً والآخر موسراً أو 
يكون الولاء بينهما لأن العبد عتق عليهما فيكون الولاء بينهماء وهذا قول أبي حنيفة رحمه 
الله» وعلى قولهما العبد حر وولاؤه موقوف بينهما؛ لأن كل واحد منهما يعد أن العبد كله 
عتق على صاحبهء وجميع الولاء له» وصاحبه ينكر. 

أمة بين رجلين شهد كل واحد منهما أنها ولدت من صاحبه» وصاحبه ينكر فإن 
الجارية تكون أم ولد له موقوفة لأنهما تصادقا على كونها أم ولدء فإن في زعم كل واحد 
منهما أن نصيبه من الجارية صار لصاحبه وصارت أم ولد له وهذا أقر عليه؛ وزعم كل 
إثبات فيما عليه معتبر وتكون موقوفة لأن كل واحد منهما يقر لصاحبه؛ وصاحبه يتبرأ عنها 
فتكون موقوفة إلى أن يموت أحدهماء فإذا مات أحدهما عتقت ويكون ولاؤها موقوفاً بلا 
خلاف. | 

وإذا كانت أمة لرجل معروفة أنها له فولدت عند غيره ولداً فقال رب الأمة 
للمستولد: بعتكها بألف درهمء وقال المستولد: لا بل زوجتنيها بمائة فإن الجارية تصير 
أم ولد موقوفة لأن المولى يقول: بعتها من المستولد والمستولد استولد ملك نفسه فيثبت 
لها حق العتق والمستولد يقول: ما اشتريتها وهي ملك المولى وقد أقر لها المولى بحق 
الحرية ونفذ إقراره فقد تصادقا على ثبوت حق الحرية لها فصارت بمنزلة أم الولد وتكون 
موقوفة لا يستخدمها أحد ولا يطؤها ولا يبيعها [لاه*“ب/ ]١‏ لأن أب الولد تبرأ عنها 
بإنكارها الشراء» والمولى تبرأ عنها بادعائه البيع على المستولد» والولد حر لأنهما اتفقا 
على حريته» فإن مات المستولد عتقت الجارية» لأن مولاها قد أقر بعتقها عند موت 
المستولد» والمستولد إن كان مقراً تبعاً وإقراره فقد تصادقا على عتقها عند موت المستولد 
وولاؤها ها موقوف لأب كل واحد منهما يبيعه عن نفسه ويأخذ البائع العقر من أب الولد 
قصاصا بالثمن 4 لأنهها تصادفا علن وجوت«هذا المقدار. 

اج اس ضيه جد ب ل كرا ل ال 
موقوف في القياس ولا يصدق على الأب؛ لأن الولاء بمنزلة النسب» ثم النسب 
من الميت بإقرار أحد الورثة؛ فكذا الولاء» في الاستصسات الولاء يكود للاين فل يكن 
موقوفاً لأنه لا يخلوء إما أن كان الابن صادقاً فيما قال» أو كان كاذياً إن كان صادقاً 
كان الولاء له لأن ما كان له ابن تصير له بعد موت الأب» وإن 316 كانا يعر هذا إنقاء 
عتق في حق العبد ويكون ولاؤه له فكيف ما دله من. . .''' يكون ولاؤه له» حتى لو مات 
العد إن الاين انف 

ولم يذكر محمد رحمه الله في كتاب الولاء أن عاقلة الأب هل تعقل عنه ومشايخنا 
رحمهم الله فصار الجواب فيه تفصيلاً فقالوا: إن كان عصبة الابن وعصبة الأب واحداً 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الو لاء هما 


بأن أعتقها رجل واحد وقوفهما من حي واحد كان عقله على عاقلة ابنه لأنه يملك إلزام 
العقل عليهم بإنشاء العتق» ل ل ا 
أيضاًء فأما إذا كان عصبة الابن غير عصبة الأب بأن أعتق الأب رجل وأعتق الابن رجل 
آخر لا يكون عقله على عاقلة الأب لأنه لا يملك إلزام الولاء عليهم بإنشاء العتق فلا 
يملك بالإقرار أيضاً فيكون العقل موقوفاء فصار الجواب في حق العقل على التفصيل في 
الميراث لا يفصل بل الميراث للابن على كل حال هذا إذا لم يكن مع الابن مقر وارث 
آخر. 

فأما إذا كان معه وارث آخر وقد كذبه في هذا الإقرار كان للمكذب أن يستسعي 
العبذ في حصتهء لأن إقرار أحدهما يعتق ابته كإقراره يعتق صاحبه. ولو أقر أن صاحبه 
أعتق العبد وصاحبه ينكر فالعبد يسعى للمنكر والعبد يسعى للمشهود عليه بلا خلاف» 
فإنما الخلاف في حق الشاهدء وهنا المكذب مشهود عليه ويسعى في حصته ثم عند أبي 
حنيفة رحمه الله. ولأهل النصف الذي هو حصة المستسعئ للمستسعي لأنه يدعيه عنه 
ويزعم أنه عتق على ملكه بأداء السعاية وولاء النصف الذي هو حصة المقر للميت؛ كما 
لو كان الكل له وأقر أن الأب أقرء وعندهما ولاء النصف الذي هو حصة المقر للميت 
وولاء النصف الذي هو حصة المستسعى موقوف؛ لأن عندهما العتق لا يتجزأ فقد زعم 
المستسعي أن كل العبد عتق على المقر بإقراره والولاء للمقر والمقر. . . .''' عنه فيكون 
موقوفاً على قولهما لهذا. 

فإن قيل : على قولهما لما أقر المستسعي بولاء نصيبه لصاحبه وصاحبه مقر بأن 
الولاء تلميته يتيغي أن يثبت كل الولاء من الميت ولا يكون نصيب. المستسعي موقوفاً. 
قلنا: لو أثبتنا كل الولاء من الميت فقد حكمنا أن كله عتق من جهة الميت وذلك يسقط 
حق المستسعي في السعاية فلإبقاء حقه في السعاية جعلنا هذا النصف موقوفاًء وفي موضع 
قلنا: يتوقف الولاء إذا مات المعتق فميرائه يوضع في بيت المال؛ لأن هذا مال له 
مستحق إلا أنه غير معلوم» وكل مال هذا حاله يوضع في بيت المال إلى أن يظهر له 
مستحقه كاللقطة وعقله على نفسه لا يعقل منه بيت المال» لأآن بيت المال ليس عاقلة؛ 
لأنه لا يرث منهء وهذا لأن بيت المال إنما يرث إذا لم يكن الميت مولى أحدء وقد تيقنا 
أن هذا الميت مولى أحدء وإذا لم يرثه بيت المال لا يعقل عنه أيضاً . 


نوع آخر 
7 في رجل أعتق عبد : ذميَاً ا ا 


لحمة كلحمة النسب» وسواء كان. العف 0 5 أو كان أحَدهما بعرضا 


والح تصيراتها نجوه وإث كان المعدق سلما أو كان كافراً إلا ند أسلم ثم 


)1١(‏ بياض بالاصل. 


185 كتاب الولاء 


فميرائه لبيت المال» وهذا إذا لم يكن للذمي المعتق عصبة من المسلمين. 

قال: وعقله على نفسه لأنه تعذر إيجابه على بيت المال لأن بيت المال ليس عاقلة 
مولاه فلا يكون عاقلته» وتعذر إيجابه على المعتق وعاقلته؛ لأن العقل إنما يكون بالتناصر 
والتناصر في غير العرق إنما يكون باتفاق المسألة» فيتعين أن يكون عليه» وإن كان للذمي 
المغتق عصية :من المسلمين كان ميراتك المعتق له. 

تصراتي من يني تغلب أعتق عيدا مسلما لثم منات العبد. ميرات العيد لأقرت 
العصبات إلى المعتق من المسلمين وعقله على مسألة المعتق وإن كان المعتق كافراً. 

فرق بين هذا وبينما إذا كان المعتق رجلاً من الموالي وهو كافر والعبد مسلم كان 
عقل العبد على نفسه. والفرق: أن العقل إنما يجب بالتناصر إلا أن التناصر فيما بين 
العرب بالقبيلة لا باتفاق المسألة» والمعتق بالإعتاق صار من قبيلة المعتق؛ لأن الولاء 
بعنزلة التسب قصار المعتق تاصضراً له باعتان القبيلة فيضير غاقلة له ويضير غاقلة المعتق 
عاقلة له أيضاً فأمكن إيجاب العقل على عاقلته. وفيما أمكن إيجاب العقل على العاقلة لا 
يجب على الجانى فأما التناصر فيما بين غير العرب باتفاق المسألة لا بالقبيلة. هكذا 
جرت العاكة فعا سني فإذا لم ركرابين المحتق والحمتق آثفاق السيتالة لأ يصير لمعن 
ناصراً له فلا يصير عاقلة له فلا يصير عاقلة المعتق غاقلة أيضاً؛ لأن عاقلة المعتق إنما 
تصير عاقلة للمعتق بواسطة المعتق» فتعذر العقل على العاقلة فيجب في مال الجاني وكل 
معتق يجزىء عليه الرق بعد العتق فإن الولاء للأول فبطل وكان حكم الولاء للعتق الذي 
نجد من بعده وهذا لأن بالاسترقاق يتقدم نسب الولاء وهو العتق والمالكية ولا بقاء 
للحكم بعد بطلان السبب. 


ولو أن رجلاً من أهل الحرب خرج إلى دار الإسلام بأمان فاشترئ عبداً في دار 
الإسلام وأعتقه صح إعتاقه وثبت له الولاء» فإن رجع المولى إلى دار الحرب» وأسر 
وجرى عليه السبي فإنه يكون عبداً. وولاء المعتق على حاله لأن ولاءه ثبت بسبب عتقهء 
وإنه باق بعد شيء. 

فإن قيل آليسن أن المعتق مخ اشترط أن بيكون أهلا للولاء فكان أن يبطل الولاء لا 
يخرج ]١/1058[‏ من أن يكون أهلاً للولاء لأن الولاء بمنزلة النسب» والعبد من ثبات 
النسب والولاء بعد الثبوت يلحق بالنسب والعبد أهل لذلك» فإن مات المعتق فإن ميراثه 
لبيت المال وعقد على نفسه وقد مر نظير هذا فيما تقدم. 

حربي اشترى عبداً في دار الإسلام وأعتقه ثم رجع إلى دار الحرب وسبي ثم اشتراه 
ذلك العبد المعتق واعتقه فولاء» كل واحد منهما لصاحبه لأنه وجد من كل واحد منهما 
اكتساب نسبة الولاء وهو الاعتاق». ولا منافاة بين الولاءين» ألا ترى أنه يجوز مثل هذا 
في النسب حتى إن الأخوين ينسب كل واحد منهما إلى صاحبه بالأخوة» فكذا في الولاء 
لما بينا أن الولاء بمنزلة النسب والله أعلم . 


كتاب الولاء 1 


تفسير ولاء الموالاة أن يسلم الرجل على يدي رجل فيقول للذي أسلم على يديه أو 
لغيره واليتك على أني إن مت فميرائي لك وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل 
الآخر منه فيا هر تنس ولاه البوالاة) وإذ| عت الأشفل بحتاية فعقله على جقلة«المولئ 
الأعلن: 

وإن مات الأسفل يرثه الأعلى» وإن مات الأعلى لا يرث الأسفل منه ولا تثبت هذه 
الأحكام بمجرد الإسلام بدون عقد الموالاة إلا على قول الروافض. ومولى الموالاة 
مؤخر عن العصبات وعن ذوي الأرحام بخلاف مولى العتاقة» فإنه مقدم على ذوي 
الأرحام» والقياس أن يكون مولى العتاقة مؤخر عن ذوي الأرحام» كما هو مذهب علي 
رضي الله عنه لأن المعتق بمنزلة الغريب وبمنزلة الأجنبي من وجه من حيث إنه أحياه 
حكماً لا خقيقة «ؤذو الأرحام قريب له.من كل وجد فينبقي أن يكون القريب من كل وجه 
مقدمء لكن تركنا القياس في مولى العتاق بالنص؛ والنص الوارد في مولى العتاقة لا يكون 
وارداً في مولى الموالاة؛ لأن مولي الموالاة دون مولى العتاقة لأنه وجد من مولى العتاقة 
واجباً من حيث الحكم إن لم يوجد من حيث الحقيقة ولم يوجد من الذي قبل عقد الولاء 
الإحياء أصلاًء ولأن ولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ. وولاء الموالاة يحتمل الفسخ. 

وإذا مات الأسفل والأعلى ميت فميراث الأسفل لأقرب الناس عصبة إلى الأعلى» 
كما فى ولاء العتاقة ولكل واحد منهما أن ينقض عقد الموالاة بمحضر صاحبه وليس له 
ذلك بغير محضر من صاحبه وإنما كان كذلك لأن فسخ أحدهما هذا العقد بغير محضر من 
صاحبه يؤدي إلى الضرر لصاحبهء أما إذا كان الفسخ من الأسفل فلأنه ربما يموت 
الأسفل فيجب الأعلى أن ماله صار ميراثاً له فيتصرف فيه فيصير مضموناً عليه وأما إذا 
كان الفسخ من الأعلى فلأنه ربما يعتق عبيداً على حياته عقل عبيده على مولاه. 

ولو صح الفسخ يجب العقل عليه فينصرف لأجل هذا العبد المعنى. شرط أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله في المشروط له الخيار حضرة صاحبه لصحة الفسخ. وأبو يوسف 
فرق بين مسألتنا وبين المشروط له الخيار فإن في المشروط له الخيار لم يشترط حضرة 
صاحبه لصحة الفسخ. وهاهنا شرط حضرة صاحبه لصحة الفسخ» والفرق له أن المشروط 
له الخيار بحكم الخيار صار متسلطاً من جهة صاحبه على الفسخ فما يلحقه من 3 الضيزق 
بصير:واهيا 

وهاهنا لم يوجد من كل واحد منهما تسليط لصاحبه على الفسخ إذ الموجود ليس 
إلا عقد الموالاة» والعقد يمنع الفسخ فكيف يوجب التسليط على الفسخء وإذا لم يصر 
على كل واحد منهما مسلطاً على الفسخ من جهة صاحبه فما يلحقه من الضرر لسبب فسخ 
صاحبه لا يكون راضياً بهء فلهذا افترقا . 


١84‏ كتاب الولاء 


وللمولى الأعلى أن ينقض عقد الموالاة وليس له أن يتحول بالولاء إلى غيره فإنه لو 
اشبر اه ارد ١‏ ص عو سمدم 0 لكر 

ينقض الولاء قصداًء فإن له أن يوالي مع آخر وينقض العقد مع الأول إذا والى مع 
شر انا لكشن من نابل الود متمر كا مور اد جا عق : الأعلى. 0 
غيره ينتقض الأول وإن كانت الموالاة مع غيره يعينه الأعلى, وإنما يكون للأسفل أن 
يتحول بالولاء إلى غير المولى الأعلى إذا لم يعقل عنه المولى الأعلىء أما إذا عقل عنه 
المولى الأعلى فلا. 

وهذا لأن الموالاة عقد تبرع فكان بمنزلة الهبة وللواهب الرجوع قبل حصول 
العوض لا بعد حصول العوض»؛ وقيل العقل لم يحصل العوض ويعد العقل حصل 
العوض فلا يجوز بيع ولاء الموالاة الأسفل ال عع برس مر إذا 
كان من الأعلى لا يكون بيعه بيعاً للولاء إذا كان بغير محضير من صاحبه» وإذا كان البيع 
من الأسفل مجعل ببغه نضا للولاءوإن. كان بير حفر من ضاحه: 

والفرق أن المولى الأعلى لا يملك تحويل ماله من الولاء إلى غيره» وإنما إليه 
تبجح ولفهنه فإذا باع يجعل البيع منه عبارة عما يملك وهو الفسخ مقصوداً إلا أنه لو 
فسخ نضا إن كان بمحضر من الأسفل يجوز. إن لم يكن يحض منه لا يجوز فكذا 
هاهنا. فأما المولى الأسفل كما يملك نقض الولاء قصداً يملك النقض حكماً لتحويله إلى 
غيره فيجعل البيع عبارة عن التحويل إلى غيره كيلاً يلغوء فلهذا افترقا . 

نوع 
آخر من هذا الفصل 

إذا أسلم الرجل على يدي رجل وعاقده عقد الولاء ثم ولد له ابن من أمة أسلمت 
على يدي آخر ووالت فولاء الولد لمولى الأب؛ لأن الولد في جانب الأب وهو يساوي 
الولاء الذي في جانب الأم؛ والأب هو الأصل في الولاء فيترجح جانبه كما في ولاء 
العتق» وكذلك إن كانت أسلمت ووالت وهي حبلى ثم ولدت بعد ذلك فإن ولاء الولد 
لمولى الأب» وهذا بخلاف ولاء العتاقة فإنها إذا عتقت وهى حبلى فإن ولاء الولد يكون 
لمولى الأم» والفرق أن في العتق يصير الجنين مقصوداً بالإعتاق وبالولاء. فإنه محل 
لإضافة العتق إليه وبعد ما صار مقصوداً بالولاء لا يمكن أن يجعل تابعاً في الولاء لغيره 
دونه قمع عاليك له وقيع ذلك معان أما هاهنا لا يثبت للجنين ولاء بنفسهء وإن 
كان موجوداً في البطن؛ لأنه ليس بمحل العقل بالموالاة عليه؛ فإن تمام عقد الموالاة 
بالإيجاب والعتق والقبول وليس لأحد ولاية الإيجاب والقبول على الجنين فكان تابعاً في 
الولاء قالاب أولق: ١‏ 

ولو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام فأسلم الأب على يدي رجل ووالاه 
ثم أسلمت المرأة على يدي رجل آخر ووالته فإن ولاء الأولاد لمولى الأب بالإجماع؛ 
لأن الأت حين عقّد الو لآء علي نفسه فقد-عقدة على ولذه الضخير تبعا له وله ولاية مباشرة 


كتاب الولاء 18 


العقد على ولده الصغير فينفذ عقده على الصغير. [048اب/١]‏ وصار الصغير مولى لموالي 
الأب بطريق التبعية» فإذا أسلمت الأم بعد ذلك ووالت رجلاً آخر يبقئ ولاء الأولاد 
كذلك. أما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فلأنه ليس للأم ولاية عقد الولاء على 
الولد الصغير لما يأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى فصار وجود هذا العقد من الأم في حق 
الولد والعدم بمنزلة» وأما على قول أبي حنيفة فلأن الأم إن كانت تملك عقد الولاء على 
الولد الصغير إلا أن الولد إذا كان ثابتاً للصغير بعقد الأم أولاً بأن أسلمت الأم أولاً 
ووالت رجلاً يتخذ ولاؤه إلى الأب إذا أسلم بعد ذلك ووالى رجلاً آخر فإذا كان ولاء 
الولد ثابتاً من الأب أولاً؛ لأن لا يغبت ولاؤه لموالي الأم أولى. 

قال: وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدي رجل ولها ولد صغير ووالته» فإن 
ولاءها وولاء ولدها لمولاها عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما ولاؤها لمولاهاء أما 
ولاء ولدها ليس لمولاهاء فمن مشايخنا رحمهم الله من قال: هذه فرع مسألة ولاية 
الإنكاح» فإن عند أبي حنيفة: للأم أن تنكح ولدها الصغيرء فكذا أن يكون لها أن يقول 
عليه عقد الولاء» وعندهما ليس للأم أن تنكح ولدها الصغيرء فكذا لا يكون لها أن تعقد 
عليه عقد الولاء وهذا القائل يقول يجب أن يكون عند أبي يوسف رحمه الله في هذه 
المسألة قول أول» وقول آخر ويكون قوله الآخر مع أبي حنيفة رحمه الله كما في مسألة 
النكاح» وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من قال هذه المسألة مبتدأة 
وإلى هذا انا لوس ال الع علي ا الا او را اا 
الموالاة على ولاء العتاقة وولاء العتاقة يثبت للولد من جهة الأم إذا لم يكن له ولاء من 
جهة الأبء وما يقر لان!. حقبةالموالاة عاك ترد يون الخموق رالتقع ليس اللذم ولاب 
مباشرة مثل هذا العقد على الولد الصغير وإذا أسلم وليس للأم ولاية مباشرة مثل هذا 
العقد على الولد الصغير. 

وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه؛ وله ابن كبير أسلم الابن على يدي رجل 
آخر ووالاه أيضاً فولاء كل لا يحل واحد منهما للذي والاه؛ لأن كل واحد منهما مقصود 
بالكتاب بسبب الولاء فهو كاذب» وإن أعتق الأب رجل وأعتق الابن رجل آخرء فإن 
أسلم الابن ولم يوال أحداً فولاؤه موقوف ولا يكون مولى لمولى الأب» ولا يكون عقد 
الأب على نفسه عقداً على الابن» بخلاف ما إذاكان الابن صغيراًء والفرق أن الابن 
الصغير تابع الأب فأمكن أن يجعل عقد الأب عقداً عليه بطريق التبعية ولا كذلك الابن 
الكبير. 

ولو أن رجلاً أسلم على يدي صبي ووالاه لم يجزء وكذلك الصبية» وكذلك إذا 
والى عبداً لم يجز. فإن كان الأب قد أذن للصبي بذلكء» أو كان المولى أذن للعبد بذلك 
جازء إلا أن في فصل الصبي يصير مولى للصبي. وفي فصل العبد يصير مولى لمولاه لا 
للعبد؛ لأن العبد ليس من أهل أن يثبت له الولاء لأن حكم الولاء الإرث والعقل» والعبد 
ليس من أهل ذلك» وإذا لم يكن العبد من أهل الولاء لأقرب الناس إليه وهو مولاه 


بخلاف الصبي لأن الصبي من أهل أن يثبت له الولاء لأنه من أهل حكمه. ألا ترى كيف 
ثبت له ولاء العتاقة فكذا ولاء الموالاة والله أعلم. 


نوع آخر 
من هذا الفصل 

حربي دخل دار الإسلام بأمان وأسلم على يدي رجل ووالاه ثم دخل أبوه بأمان 
وأسلم على يدي رجل ووالاه فإن ولاء كل واحد منهما للذي والاه ولا يجر الأب ولاء 
الولكه إلى انقبي: 

فرق بين هذا وبينما إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان وأسلم ووالى رجلاً ثم أسر 
ال ال ا م ا 8 
لمعتق الأب وفي الموضعين جميعاً ب يثبت للولد ولاء نفسهء والوجه في ذلك أنه متى ثبت 
للزلدنولاه تقس لاامكن أن تجو تايقا الدرة في الولاء إلا بعد فسخ ما ثبت للولد من 
الولاء وفسخ ما ثبت للولد من ولاء الموالاة ليصير تابعاً للأب في ولاء العتاقة مقيد لأن 
ولاء العتاقة فوق ولاء الموالاة. 

ألا ترى أن ولاء الموالاة يحتمل يحتمل الفسخ وولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ فقلنا كذلك 
تحصيلا لزيادة الفائدة» أما فسخ ما ثبت من ولاء الموالاة للولد ليصير تبعاً للأب في ولاء 
المؤالاة لا يفيدء 'لأنه لأ يبك للولك إلأ ها كان ثابثاً له.وما لأ يفيد لا يشتغل به. 

وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين المرأة الذمية إذا أسلمت ووالت رجلاًء 
ولها ولد صغير ثم إن الأب أسلم بعد ذلك ووالئ رجلا ٠‏ فإنةُ يصير ولاء الولد لمولي 
الأب شاك احاح إلى اف ملايت الرللد قن الولامة لأن الولد دخل الولاء تبعا 
للأم» إنما حاجة إلى نقل ما ثبت لهُ تبعا للأم إلى الأب» ورزلاة الموالاة قابل للتحويل: 
أما ههنا الولد دخل في الولاء مقصوداً فالحاجة إلى فسخ ما ثبت له موالاة ولا فائدة فيه 
فلا يشتغل به. 

وإذا أسلم حربي في دار الحرب على يدي رجل مسلم ووالاة هناك أو والاه في دار 
الإسلام فهو موالاة. فإن سبي ابنهُ وأعتق لم يجز ولاء الأب إلى نفسوء وإن سبي أبوه 
ربكن جروااة لاد لو اتمبيو ولو آذ رمحاو سن اهل اليه | مح عيدا ا بتي 

قفن الدود ولق بداو الخرك قاقد ندرا فمارزعية الرجل رازاة محقه يرال رحلا 
ل يكن ل طلك لاله مولي صناقة ليبن لمريى العجاقة أن يولي أسجنا دان اعت مولاه في 
من الدهرء فإنه يريد إن مات لأنه مولاه إلا أنه كان لا يرث بسبب الرق والكفرء وإذا 
زالا ورث. 

وإن جنى جناية بعد ذلك عقل عن نفسه ولا يعقل عنه مولاه هكذا ذكر في عامة 
الروايات» وفي بعض الروايات قال يرئه ويعقل غنه .وهو المتحي + لأله :وال الغائم عن 
العقل والميراث جميعاً والله أعلم. 


كتاب الولاء 19١‏ 


الفصل الثالث 
في الإقرار بالولاء 


إذا أقر الرجل أن مولى عتاقه لفلان بن فلان من فوقك وتحت وصدته فلان في ذلك 
فإنه يصير مولى له يعقل عنه ويرثه . 

ألا ترى أنه لو أقر أنه ابن فلان أو أب فلان وصدقه فلان فى ذلك ثبت النسب منه. 
ةا فر بالولت لذن الر لا مسمس الصوت 4 ركذا ]ذا ار امون جزالةة لفلذة 
وصدقة فلان فى ذلك وكان للمقر أولاد كبار كذبوا الأب فيما أقرء وقالوا: أبونا مولى 
فلا آخر فالآب مضدق على نفسه والأولاد:مصدتون غلى اتنسي » لأن الأولاد إذا"كانوا 
كباراً فالأب لا يملك مباشرة عقد الولاء عليهم فلا يملك الإقرار به عليهم وبه فارق ما 
إذا كان الأولاد صغاراً. ]١/1809[‏ لأن الأب يملك مباشرة عقد الولاء عليهم إذا كانوا 
صغاراً فيملك الإقرار به عليهم؛ وإن كان له امرأة أب الأولاد فقالت: أنا مولاة عتاقة 
لفلان وقال الأب: أنا مولى عتاقة لفلان آخر» فإن كل واحد منهما يكون مصدقاً فيما 
أقربه ويكون ولاء الولد لموالى الأب . لأن الثابت بتصادقهما كالثابت عياناً ولو عاينا أن 
كل واحد مدهما مرك غنافة للدي أفزاله أو ديت نيما اولاة كان الأولاه مرالن لموالي 
الام كذ عاهنا. اا 

ولو أن امرأة مولاة عتاقة معروفة لها زوج مولى عتاقة ولدت المرأة ولداً فقالت 
المرأة: ولدته بعد عتقي بخمسة أشهر وولاؤه لموالي وقال الزوج: ولدته بعد عتقك بستة 
أشهر وولاؤه لموالي فالقول قول الزوج لأن ولاء الولد ثبت من جانب الزوج ظاهراً 
لحدوث الولد حال حريتهما فالمرأة بدعواها تريد إبطال هذا الظاهر لأنها تقول: إنه كان 
موجوداً في البطن وصار مقصوداً بالعتق والولاء. 

وإذا كان الرجل من العرب له زوجة لا تعرف ولدت منه أولاد ثم ادعت أنها مولاة 
فلان اعتقها وصدقها فلان فى ذلك فإنها مصدقة على نفسها ولا تصدق على ولدهاء لأن 
الولد بماله من النسب مستغنى عن الولاء» واعتبار قولهما عليه باعتبار منفعة الولد» فإذا 
انعدمت المنفعة هاهنا لا يعتبر قولهما عليه» وإن كذبها فلان في العتق وقال: هي أمتي ما 
أعتقتها فهي أمته لأنها أقرت له بالرق ثم ادعت الحرية عليه وتصدق فيما أقرت ولا 
تصدق فيما ادعت ولا تصدق على الولد الموجود في البطن وقت الإقرار تعرف به إذا 
جاءت بالولد لأقل من ستة أشهن من قت الإقرار» .وأما الولد الذق يحدث. بعد ذلك فإنها 
تصلق عليه عفد أن موسق ريه الله بس يدنه رفيقا بولا تسق عند عبن دي 
يحدث حراً. ْ 

امرأة في يديها ولد لا يعرف أبوه أقرت أنها معتقة فلان وصدقها فلان في ذلك لم 
تصدق على الابن عند محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولاً . وعند أبي 
يوسف آخراً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تصدق على الابن لأن عند أبي حنيفة رحمه الله 


١4‏ كتاب الولاء 


رحمه الله الأم تملك مباشرة عقد الولاء على الابن فيصح إقرارها به عليه» وعند محمد 
رحمه الله لا تملك مباشرة عقد الولاء على الابن فلا تملك الإقرار به عليه إنما فارق هذه 
المسألة المسألة المتقدمة على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن موضوع هذه المسألة في أنه 
ليس للولد سبب معروف فلم يصير مستغنياً عن الولاء فاعتبر قولها عليه وموضوع المسألة 
المتقدمة فى أن للولد أب معروف من العرب فصار مستغنيا بماله من النسب على الولاء 
فلم يعتبر قولها عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وإذا أقر الرجل فقال: أنا مولى فلان وفلان قد أعتقانى فأقر به أحدهما وأنكر 
الآخر فهو بمنزلة عبد بين شريكين يعتقه أحدهماء وإذا قال: أنا مولى فلان أعتقني ثم 
قال: لا بل أنا مولى فلان الآخر أعتقنى هو وادعياه جميعاً فهو مولى الأول» وإن قال 
اعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما أنه هو المعتق لا يلزم العبد شيء لأنه لو 
لزمه إنما يلزمه بحكم إقراره لا بدعواهما وهذا الإقرار وقع باطلاً لأنه أقر للمجهول فإن 
أقر لأحدهما بعينه بعد ذلك ولغيرهما فهو جائز. ويصير مولى للمقر له لأن هذا الإقرار 
لما وقع باطلاً صار وجوده كعدمه فكان له أن يقر بعد ذلك لمن شاء. 

من مشايخنا من قال: ما ذكر فى «الكتاب» أنه إذا أقر لغيرهما يجوز إقراره يجب أن 
يكون قولهماء أما على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز إقراره لأن الإقرار بالولاء إقرار 
بالنسب ومن أقر بالنسب لإنسان ثم أقر بعد ذلك بالنسب لآخر لا يصح إقراره للثاني عند 
أبي حنيفة رحمه الله» وإن لم يثيت النسب من الأول بأن كذبه الأول. فكذا إذا أقر 
بالولاء. ومنهم من قال : هذا قول الكل لأن الإقرار هاهنا وقع لمعلوم فلا يقع باطلاً 
لكونه واقعاً للمجهول» أما في تلك المسألة الإقرار وقع لمعلوم فلا يقع باطلاً . 

وإذا أقر الرجل أنه مولى امرأة أعتقته وقالت المرأة: لم أعتقك ولكن أسلمت على 
يدي وواليتنى فهو مولاها؛ لأنهما اتفقا على ثبوت الولاء إلا أنهما اختلفا فى سببه. 
والاختلاف في سبب ثبوت الحق لا يمنع ثبوت الحق على ما عرف في كتاب الإقرار» 
فإن أراد التحويل عنها إلى غيرها ففى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله : ليس له ذلك. 
وغلن' قناع قولهها له ذللفم ؤهذا حل , ١(١؟قاذفى‏ عدنهها الثابت ولاه الموالاة وزلاه 
الموالاه يقبل النقل والتحويل. وعند أبى حنيفة رحمه الله الثايت ولاء العتاقة وولاء العتاقة 
لا يقبل النقق والتحويل» قوجه قولهما أن الولاء هاهدا يثبت بتصديق المرأة فإثما يقبت 
بقدر ما وجد منهما من التصديق. ولأبى حنيفة رحمه الله أن المقر يعامل فى إقراره كأن ما 
ل ل ش 

وإن أقر أنه أسلم على يديها ووالاها وقالت هي : بل أعتقتك فهو مولاها وله أن 
يتحول بالولاء إلى غيرهاء لأن الثابت هاهنا ولاء الموالاه بلا خلاف» لأن الثابت عند 
تصديق المقر له مقدار ما أقر به المقر والمَقّر ولاء الموالاة وذلك لا يمنع التحول ما لم 


21 بياض بالأصل . 
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يتأكد بالعقل. وإذا أقر له الرجل أن فلاناً أعتقه وأنكر فلان ذلك وقال: ما أعتقتك ولا 
أعرفك ثم إن المقر أقر أن فلاناً الآخر أعتقه فإنه لا يصح إقراره عند أبي حنيفة رحمه الله 
ولا يصير مولى للثاني» وعندهما يصح إقراره للثاني إذا صدقه الثاني في ذلك. 

أصل المسألة: إذا أقر بالنسب للإنسان وكذلبه المقر له في إقراره وأقر به لإنسان 
اراز انع رحن عل ولد ركد بعد مويه الى اعتمك اباك بوضيةه الرلد في :الك نيت 
الولاء له. ولو كان ثلميت أولاد كار وصندقه يحض الأول ددفالذين شقافرة بكرقوة موالي 
له. وإن كان المدعي اث ثنين فصدق بعض الأولاد أحدهما وصدق الباقون الآخر فكل فريق 
منهم يكون مولى للذي صدقه. 


الفصل الرابع 
في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه 


وإذا ادعى رجل على رجل أ: نى كنت عبداً له وأنه أعتقني وقال المدعى عليه: أ 
عبدي كما كنت وما أعتقتك فالقول قول المولى: فإن أراد العبد أن يحلفه فله ذلك؛ 5 
الدعوى هاهنا وقع في العتق والاستحلاف يجري في العتق بلا خلاف. 

وإن قال المدعى عليه: أنت حر الأصل وما كنت عبدأً لى قطء وما أعتقتك وأراد 
انكعلاقة لا كلت ع ان دين رسن إن الأو الاختالاق أعاهنا فى ال لام لا في 
العتق لأنهما تصادقا على العتق» والاستحلاف لا يجري في الولاء عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وكذلك إذا ادعى على ورثة ميت حر مات وترك ابنة ومالاً أني كنت أعتقت الميت 
ولي نصف الميراث معك أيتها البنت فالبنت لا تستحلف على الولاء وتستحلف [994؟ب/ 
]١‏ على المال بالله ما تعلمين لهذا في ميراث أبيك حقا . 

وهو نظير ما لو ادعى رجل على الابنة أنه ابن الميت» وادعى الميراث تستحلف 
بلله ما تعلمين لهذا حقاً في ميراث أبيك وولاء الموالاة في هذا كولاء العتاقة لا تستحلف 
عليه عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهماء ٠»‏ فإن عاد المدعى عليه إلى تصديق المدعي بعد 
ما أنكر دعواه فهو مولاه ولا يكون إنكاره نقضاً للولاء لأن النقض تصرف في العقد بالرفع 
بعد الثبوت وإنكار أصل الشيء لا يكون تصرفاً فيه. 

وإذا ادعى رجل من الموالي على عربي أنه مولاه أعتقه والعربي غائب ثم بدا 
للمدعي فادعى ذلك على آخر وأراد استحلافه لا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله 

أحدهما : أن الدعوى على الآخر لم تصح لأنه أقر به للأول. 

والثاني: أن الدعوى وقعت في الولاء وهو لا يرى الاستحلاف في الولاء. 

ولو أقر المدعى عليه الثاني للمدعي فيما ادعاه لم يكن الولاء للمدعى عليه الثاني 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما الأمر موقوف إن قدم الغائب وصدق المدعي فيما 
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ادعاه لا يثبت الولاء من الثاني. وإن كذبه يثبت الولاء من الثاني . 

ولو أن رجلاً من الموالي قتل رجلاً خطأء فجاء ورثة المقتول وادعوا على رجل من 
قبيلته أنه أعتق وأراد استحلافه فإنه لا يمين عليه لا في حق المال ولا في حق الولاعء 
أما في حق الولاء فلا إشكال فيه عند أبي حنيفة رحمه الله وأما في حق المال فلأن ورثة 
المقتول لا يدعون عليه شيئاًء لأن الدية تجب على عاقلة المعتق ولا يجب شيء منها على 
المعتق. ألا ترئ أن مهيدا رمه اله ذكر :ان #«الككان» أن المعتق إ13 أقر بعد الحتاية 
ا ا 0 
عليه بإقراره قال: فإن أقر المعتق بذلك لم يصدق على العاقلة إذا جحدوا وكانت الدية 
على القاتل في ماله. 

فرق بين هذا وبينما إذا ادعوا الولاء قبل الجناية وأقر المدعى عليه بللك» ثم جنى 
المولن حناية فإن الدنة تج على 'غاقلة المعقق»والعدق فن الموضعين نيعا كدث 
بإقراره. وَالقرق أن" السق إتبا بعب عن اقل المكق: بال لام والبينا 2 فيضاف الوجوب 
إلى آخر الأمرين وجوداً الولاء والولاء ثبت بإقراره» وإقراره ليس بحجة على غيره. 

فإذا كانت الدعوق كيل الجناية فار الأمرين .وود الكتانة ‏ والهاية يت ايه 
لا بإقراره فتكون ثابتة في حق العاقلة. 

وإن كان المقتول من الموالى فادعى رجل من العرب أنه أعتق المقتول قبل القتل 
وأنه وارثه لا وارث له غيره» وأراد استحلاف القاتل على ذلك» والقاتل مقر بالقتل منكر 
الولاء» فإنه يستحلف على المال بالله ما يعلم لهذا المدعي حقاً في دية فلان التي عليك؛ 
لأنه ادعى على القاتل شيئين: المال» والولاء لأن القاتل يجب عليه المال لأنه واحد من 
العاقلة عندنا والمال مما يجري فيه الاستحلاف فيستحلف على المال لهذاء بخلاف ما لو 
ادعى وارث المقتول على رجل أنه أعتق القاتل فإنه لا يستحلف في المال كما لا 
يستحلف في الولاء؛ لأن ورثة المقتول لا يدعون على المعتق شيئاً من المال على ما مر 
أما هاهنا بخلافه والله أعلم . 


معتقة قوم تزوجت رجلا وحدث بينهما أولاد» فهذا على وجوه: 

أما إن زوجت نفسها من عبد أو مكاتب رجل» وفي هذا الوجه ولاء الأولاد لموالى 
الأب فإن أعتق الأب جر ولاء الولد إلى مواليه» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» وإن كانت 
عاقلة الأم قد عقلوا عن الولد ثم عتق الأب لا يرجعون على عاقلة الأب بذلك لأن الولاء 
وإن جر إلى الأب فإنما يجر في الحال» ولا يتبين أن حال ما عقل عنه عاقلة الأم لم تكن 
عاقلة الأم عاقلة له. 
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وأما إن زوجت نفسها من معتق قوم وفي هذا الوجه ولاء الولد لموالي الأب لأنه 
استوى الجنايتان في الولاء لأن فى كل جانب ولاء عتاقة» والأب هو الأصل في الولاء 
كان انان من عقت لات لاع وعد عر هنا: 

وأما إن زوجت نفسها من عربي وفي هذا الوجه ولاء الولد لموالي الأب لأن الجنايتين 

تستويا لأن في جانب الأم شرف ولاء العتاقة وفي جانب الأب شرف نسب العرب فوق 
ذف نب ولا امئان سن لا كود فولى القافة قر اللعري+ ولو اتخوى الجدا نات في 
الشرف كان إثبات الولاء أحق في جانب الأب وأولى فكيف لا يترجح جانب الأب . 

وأها إن زوجت نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب ووالئ رجلا أو لم يوال» 
وفي هذا الوه قال أنى حدينة ومخمد ريه الله::ؤلاء الولد بيكون لموالئ الأم ير وقال أب 
يوسف رحمه الله : إن كان للأب موالى فولاء الولد لموالي الأب» وإن لم يكن للأب 
موالى فولاء الولد للاأب. 

200 إن زوجت نفسها ممن له آباء في الإسلام» وفي هذا الوجه ولاء الولد لقوم 
الأب عند أبي حنيفة رحمه الله. لأن في المسألة المتقدمة: رجح جانب الأب عنده شرف 
حرية الأصل فلأن يترجح جانب الأب هاهنا وقد انضم إلى شرف حرية الأصل شرف 
إسلام الآباء أولى . 

وأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فقد اختلف مشايخنا رحمهم الله. 
حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش وأبي القاسم الصفار رحمهما الله: أن ولاء الولد لمولى 
الأب على قولهما أيضاً ؛ وغيرهما قالوا : الموالي لأم. 

رجل له أمة زوجها من عبد أخيه لأب وأم أو لأب ثم إن مولى الأمة أعتق الأمة 
فجاءت بعد ذلك بولد لستة أشهر من حين أعتقها كان ولاء هذا الولد لمعتق الأمة لأنه 
تعذرٌ إثنات ولآء الولد مد جية الأن لأن الأن عبد والعيد لسن من أهل الولاء» وإذا 
تعذر إثبات الولاء من جانب الأب أثبتناه من جانب الأم» كما في النسب متى تعذر إثباته 
من جانب الأب ب* يثبت من جانب الأم كما في ولد الملاعنة فكذا في الولاء. 

فلو أن مولى مولى العبد بعد ذلك أعتق العبد وهو أخ معتق الأمة لأب وأم أو لأب 
ثم مات معتق العبد ولم يترك وارثاً عصبة سوى أخيه الذي أعتق الأم ثم مات الولد ولم 
يترك وارثاً فإن ميراث الولد يكون لمعتق الأب لأنه عصبة معتق العبد» وولاء الولد كان 
لمعتق العبد بسبب الحرية لأنه إنما كان الولاء لمعتق الأم لأن الأب كان عبدأًء فحين 
أعتقه مولاه فقد جر ولاء ولده إلى نفسه فيكون الولاء لمعتق العبد فيكون لعصبة معتق 
العبد إذا كان معتق العبد بنتاً وعصبة أخوة لأب أو أم أو لأب وهو معتق الأم فيكون 
ميراث الولد لمعتق الأم بولاء لأب لا بولاء الأم هذا إذا جاءت بالولد لستة أشهر 
فمياعدا : فأما: إذا تجاءت الولة لاقل من سعة اهن تحيراف الولد لمكن لع يفا لا 
بالولاء لأب ولكن لأنه معتق الولد لأنه جرى منه فى الولد عتق مقصود تبين لما ولدت 
ا ل 00 

تم بعون الله وحسن توفيقهء ويتلوه كتاب الأيمان والنذور. .]١/1570[‏ 
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هذا الكتاب مشتمل على ستة وعشرين فصلا : 

١‏ في بيان ركن اليمين وحكمها وشرط انعقادها ومحلها. 
"2 - في ألفاظ اليمين. 

- في بيان أنواع اليمين وأحكامها. 

؟ - في اليمين إذا جعل لها غاية. 

0 - في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخبير. 
- في الرجل يحلف فينوي التخصيص. 

- في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة. 
- في الشروط التي تحمل على معناها . 

- في العطف على اليمين بعد سكوت الحالف. 

-٠١‏ في الحلف على الأقوال. 

-١‏ في الحلف على العقود. 

- في الحلف على الأفعال. 

١‏ - فيمن حلف على شيء فقال آخر علي مثل ذلك. 
5- في اليمين على الأفعال في المكان. 

6- في تعليق الأجزئة المختلفة بالشرط. 

7- في الحلف ما يقع على الملك القائم. 

١‏ فيما يفعله الرجل لغيره. 

- في الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره. 
69 في الأيمان التي يكون فيها استئناء. 

٠٠‏ في الأوقات. 


تب .٠ح‏ نت 


1١ 1/ 


-١‏ في الحلف يتغير عن حاله. 

""- في اليمين التي تكون على الحياة دون الموت. 
"- في الحنث ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة. 
4ه- في الحلف على الباطن. 

6" في النذور. 

في المتفرقات . 


ملحل 


الفصل الأول 
في بيان ركن اليمين» وحكمهاء وشرط انعقادهاء ومحلها 


وركن اليمن بالله ذكر اسم الله تعالى مقروناً بالجزاء؛ لأن ركن الشيء ما يعقد به 
ذلك الشيء» ا أصحابنا 
رضي الله عنهم بلا خلاف وفي صفاته على الاختلاف على ما نبين بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. وحكم اليمين وضعاً وجوب البر والخير لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى وحرمة 
الحنث لما فيه من هتك حرمة اسم الله تعالى» ثم الكفارة تجب عند الحنث خلفاً عن البر 
الواكب بالس اتعدراكا لك 

وشرط انعقادها تصور البر عند أبى حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء والإضافة إلى 
الستقبل يدون #صور الب لاا يكن لالعقادهاء وعد أ يوسق رحمه الله الإضافة إلى 
فعل في المستقبل بدون التصور كاف لانعقادها على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله 
الي 

ومحل اليمين خبر يحتمل الصدق لأن محل التصرف ما يقبل حكم التصرف. 
وحكم اليمين وجوب البر والوجوب يستدعي خبراً يتصور فيه البر حتى يحتمل الصدق. 


الفصل الثانى 


في ألفاظ اليمين وإنه أنواع 


الأول في الحلف بأسماء الله تعالى 

يجب أن تعلم بأن الحلف باسم من أسماء الله تعالى يمين» جميع أسامي الله في ذلك 
على السواء تعارف الناس الحلف به أو لم يتعارفواء هو الظاهر من مذهب أصحابنا 
رحمهم الله ومن أصحابنا من يقول كل اسم لا يسمى به غير الله كقوله: : اللهء الرحمن 
فهو يمين وما يسمى به غير الله كالحكيم والعالم فإن أراد به اليمين كان يميثاً وإن لم يرد 
به اليمين لا يكون يميئاً وكان. .(© يقول: إذا قال والرحمن إن أراد به اسم الله فهو 
يمين» وإن أراد به سورة الرحمن لا يكون يميناً» وهكذا ذكره الفقيه أبو الليث رحمه الله 
فى «فتاويه» لأنه إذا أراد به سورة الرحمن فقد حلف بالقرآن» ولو قال: والقرآن لا يكون 
يديا : 
)١(‏ بياض بالأصل. 

ل 
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والصحيح ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله ؛ لأن اليمين باسم الله تعالى ثابت 
نصاًء قال الله تعالى : #« لنوت 0 00 [التوبة: ؟7] وقال عليه السلام: «فمن 
كان منكم حالفاً فليحلف بالله 0 وإذا كان اليمين باسم الله ثابتاً بالنصء» كان 
اليمين لأمتماء أخر ثابتاً بدلالة النص وما [ثبت] بالنص وبدلالة النص لا يراعى في 
العرف. 

ولو قال: بالله لأفعل كذا كسر الهاء في الله أو رفعه أو نصبه فهو يمين في «فتاوى 
النسفي» رحمه الله. ولو قال: الله يكون يميئاً اتفق على هذا أهل اللغة والنحو وتأيد ذلك 
بالشرع» فإنه روي أن رسول الله يكك: ا 
إلا أن أهل اللغة اختلفوا في إعرابه فعند أهل البصرة إعرابه حذف حرف القسم النصب 
وعند أهل الكوفة إعرابه الخفض. 

ولو قال: الله يكون يميناًء قال ابن عباس رضي الله عنهما : دخل آدم الجنة فالله ما 
غربت الشمس حتى خرج. ولو قال: بالله العظيم كي يدر كرين نام حداب كه افعل كذاء 
أو قال: لا أفعل كذا إنه يكون يمينا ويتعلق بالفعل فلا يصير قوله: يدركه يداني نام است 
فاصلاًء وكذلك إِذا قال: يدركن أزن سوكن ثبتت» وسئل شمس الإسلام الأوزجندي 
عمن قال: بالله أكرانى كاركنم» » قال: : اختيار أستاذي أنه لا يكون يمينا ثم رجع وقال: 
يكون يميناً وفي «الأجناس» إذا قال: والله إن دخلت الدار» كان يفنا ولو فان: والحق 
لا أفعل كذا فهو يمين لأن الحق من أسماء الله تعالى»ء قال الله تعالى: #وِيَعَلمنَ أنَّ أله هْوَ 
لْحَنّ ألْيِينُ4 [النور: 5 . 

ولو قال: وحق الله لا أفعل كذاء لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة ومحمد؛ وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف رحمهم الله. هكذا ذكر القدوري في «شرحه)» وهو الصحيح؛ 
لأن الحق إذا ذكر غير مقرون بالألف واللام مضافاً إلى الله تعالى يراد به ما ثبت بحق الله 
على عباده في العبادات . 

سكل رسول الله يكل : عاخن اين ند ىقلن بعيادة» قال: ”أن لا تشركوا به شيئاً 
وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة»”" فقد فسر حق الله تعالى بما يستحقه الله على 


)0( أخرجه البخاري في الشهادات حديث 5714 ومسلم في الأيمان حديث 1157؛ وأحمد في المسند 
٠0٠١/7‏ والبيهقي في السئن الكبرى .58/٠١‏ 

(؟) في الحديث : أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سهيمة البدّة فأخبر النبي يك بذلك» وقال : والله ما 
أردت إلا واحدةٌ» فقال رسول الله َك : : «والله ما أردت إلا واحدة؟»» فقال ركان: والله ما أردت إلا 
واحدة» فردها إليه رسول الله كله . أخرجه أبو داود في الطلاق حديث 5 ؛ وابن ماجه في الطلاق 
باب 5» والدارمي في الطلاق باب 8» ومالك فى الطلاق حديث ؟1. 

00 أخرجه بنحوه البخاري في الجهاد باب 55» والرقاق باب /ا» والتوحيد باب »١‏ ومسلم في الإيمان 
حديث 18 - 201 والترمذي في الإيمان باب 18» وابن ماجه في الزهد باب 70 وأحمد في المسند 
3 ولام ململ 2# 5ل 
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عباده من العبادات فصار كأته قال: والعبادات لا أفعل كذا لا يكون يميئاً . 

ولو قال: وحقاً لا أفعل كذا لا يكون يميئاً. وقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه 
بعضهم قالوا: يكون يميناً وبعضهم قالوا: لا يكون يميناً لأنه ذكره منكراًء وأسماء الله 
تعالى كلها معرفة» ومن له لا بدلالة التنكير إنه لم يرد به اسم الله تعالى وإنما أراد به 
تحقيق الوعد معناه أفعل هذا لا محالة. 

قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: وإذا قال وحرمة الله لا أفعل كذا فهذا نظير 
تؤلة وخق الله لا أففل كذا ' 

وفي «فتاوى النسفي» إذا الف الل يوون الف ابل زه لله أن لا أفعل كذا في 
تعليل قوله والحق أنه كوك يمينا ولو قال: مقي أله ذكر الصدر الشهيد فى «واقعاته») 
اختلاف المشايخ فيهء قال رحمه الله: والمختار أنه لا يكون تيد : 5 «القدوري» إذا 
قال: بسم الله فهو ليس بيمين إلا أن ينويهء وفي «المنتقى» رواية ابن رستم عن محمد 
رحمهما الله إنه يمين مطلقاً فيتأمل عند الفتوى. 

ولو قال الطالب الغالب [55اب/ ]١‏ بالاسمء وإن لم يتصل به تعارف الناس بقيت 
الجهتان على السواء وأحدها تواسنه أن بكرن تهنا العا سسسيج اله بكرن وميا 
فلآ بكرن يما بالاحتمال: 

إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى تخريج المسألة إذا قال: ورحمة الله لا أفعل كذا لا 
يكون يميئاًء وكذلك إذا قال: وغضب اللهء أو قال: وعذاب الله لا يكونء أو قال: 
تسخط اله أن قالت رونا هده أو قال وقراتب: انق لذ كون يسا “ولو فال وقدرة ابن 
تكوة ميا ولو قال: وسلطانء ذكر في «القدوري» أنه إن أراد به القدرة كان يمينا وإن 
أزاف نه المقوون ليكوت يهنا . 

نوع آخر 

إذا قال: ودين الله لا أفعل كذا فهذا ليس بيمين» وكذلك إذا قال: وطاعة الله» أو 
قال: وشرائعهء أو قال: وحدودهء أو قال: وعبادته أو قال: بأنبيائه» أو قال: وملائكتهء 
أو عرش الله أو قال: وبيت الله أو قال: والكعبة» أو قال: بالصفا والمروة» أو قال: 
بالصلاة» أو قال: بالصيام» أو قال: بالقرآن» أو قال: بالمصحف أو سورة من القرآن» 
فليس ذلك بمين لأن الأصل هو الحلف بأسماء الله تعالى» والحلف بصفاته أطلق بالحلف 
بأسمائه بالشرط الذي ذكرناء والحلف بهذه الأشياء الذي يحلف بالله ولا بصفاته فلهذا لا 
يكون يميناً فعلى هذا تخريج جنس هذه المسائل. 

نوع آخر 
إذا قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو قال: هو بري من الله 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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تعالى» أو قال: هو بريء من الإسلام إن فعل كذا فهذا يمين عندناء حتى لو فعل ذلك 
الفعل تلزمه الكفارة» به ورد الأثر عن رسول الله يكن والمعنى فيه أن هذا التعليق لو صح 
حقيقة حرم الدخول من حيث إنه صار تسبيباً للكفر بالتعليق» والكفر حرام فما يكون سبباً 
له يحرم» فإذا لم يبح التعليق من حيث الحقيقة يجعل كناية عن حكمه لو صح التعليق وهو 
حرم الدخول فصار قوله: : هو يهودي إن دخخل الدار نظير قوله دخول الدار علي حرام؛ 
ومن قال: : دخول الدار علي حرام كان يميئاً؛ لأنه حرم الحلال على نفسه؛ وتحريم 
الكادك مير منبن . قال الله تعالى: #يكأما أي ضر 5 أل 2 لك [التحريم: ]١‏ قال 

بعض المفسرين: : إن رسول الله وَلْةْ حرم العسل على نفسهء وقال بعضهم: رم م مارية 
الفقلية فبك تتعو و اد نالك ميا با لل قو وتاي : مد وْضَ أَلَّهُ لك لَه تمي 4 
[التحريم: ؟] ولأن حرمة الحلال تسبب اليمين فالنص عليه يجعل كالتنصيص على السبب 
مجازاًء فكأنه قال: والله لا أفعل كذا. 

وفي «العيون» إنه إذا قال: هذا الرغيف حرام علىّ كان يميناًء وكذلك إذا قال: 
كلام فلان عليّ حرام كان يميناًء فعلى هذا إذا قال بالفارسية: حرام آنست ياتوسبي كغين 
كان يميا . وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله إذا قال : كلام فلان وفلان علي 
حرام فكلم أحدهما يحنث. 

ولو قال: هذا الخمر حرام علىّ ثم شربها اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله فيما بينهماء قال أحدهما: فهو ليس بيمين ولا تلزمه الكفارة» وقال الآخر: هو يمين 
وتلزمه الكفارة قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: المختار للفتوى أنه إن أراد به 
التحريم تجب الكفارة وإن أراد به الإخبار أو لم يكن له نية لا تلزمه الكفارة . 

وإذا كان في يده دراهم فقال: هذه الدراهم حرام عليّ ينظرء إن افعرى نيا ينا 
يحنث في يمينه وإن وهبها أو تصدق بها لا يحنث في يمينه لأن تحريم الحلال وإن كان 
يمينا إلا أنه لا بد أن يشهد التحريم تحريم الهبة والصدقة؛ وإنما يراد به تجريم الشراء» 
كمن قال: : كل حل عليّ حرام لأنه أراد به تحريم كل حلال ولم ينصرف يمينا إلى كل 
حلال وإنما ينصرف إلى الطعام والشراب خاصة؛ حتى لو أكل طعاما أو كبرق كدوانا 
حنث فى يمينه. كذا ولو وطىء ء امرأته أو جاريته أو لبس ثوبا أو ركب دابة لا يحنث في 
يمينه» كذا هاهناء وعن أبي يوسف رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا أكقفيا تر جه ون 
الوجوه بأن اشترى بها شيئاً أو وهبها أو تصدق بها أو أعطاها في أجرة بيت» أو ما أشبه 
ذلك فعليه كفارة يمين» رواه بشر بن الوليد قال: والمخرج منه إن يجيء ذلك رجل من 
أهله فينفقها . 

وفي «البقالي» لو حرم طعاماً أو نحوه فهو يمين على تناول المعتاد أكلاً في المأكول 
ولبسا في الملبوس إلا أن يعن غيره: قال: وكذلك سائر التصرفات في الأشياء. قال: 
ولا يعتبر استيفاء ء من الطعام بالأكل. ولو قال: لا يحل لي أن أفعل كذا فإن نوى تحريمه 
عليه فهو يمين. 
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دنه أيفا إذا قال: الخنزير حرام فهو ليس بيمين إلا أن يقول حرام علي إن أكلته . 
وعلى فتاوى مسألة الخمر يجب أن يكون فيه خلافاً بين أبي حنيفة وأبي يوسف, وعلى ما 
اختاره الصدر الشهيد رحمهم الله في مسألة الخمر يجب أن تكون مسألة الخنزير كذلك. 
وفي «البقالي» أيضاً إذا قال: إن أكلت هذا الطعام فهو عليّ حرام فهذا ليس بيمين حتى لو 
أكله لا تلزمه الكفارة» ولو قال: والله لا آكل هذا الطعام فإن أكلته فهو علي حرام» فأكل 
منه لزمه الكفارة. وفي «المنتقئ» إذا قال لغيره : كل طعام أكلته في منزلك فهو علي 
حرام» وفي القياس: لا يحنث إذا أكله. وهكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه 
الله لانه حرمه بعدما أكله. وفي الاستحسان يحنث ويكون هذا على معاني كلام الناس 
والناس يريدون بهذا إن أكله حرام. وفي «الحيل» إن أكلت عندك طعاماً أبداً فهو علي 
حرام فأكل لم يحنث» ولو قال: هذا الثوب عليّ حرام إن لبسته فلبسه ولم ينزعه حنث في 


له. 


امرأة قالت لزوجها: أنت علي حرام أو قالت: حرمتك على نفسي. فهذا يمين» 
تن لو طارعته في الجاع كان طلرها التنارهه وكللك لو]كرفها على الجماع رلرمها 
الكفارة بخلاف ما إذا حلف لا يدخل دار فلان فأدخل» جئت إلى أصل المسألة وهو قوله 
يهودي أو نصراني إن فعل كذا إذاكان يميناً وفعل ذلك الفعل ]١/1971[‏ لا أفعل كذا فهو 
يمين وهو متعارف أهل عدم روليات ووجه الله فهو يمين لأن الوجه يذكر ويراد به 
الذات قال الله تعالى: #يلُ َيْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَم4 [القصص: 88] معناه: إلا هو. 

فروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها ليست بيمين» وتأويله إذا قصد بذلك 
التحارئعة ولو قال لحر 2 فبوريمية [التحلت زقاء الله بسانم وتعالي» ولو قال 
أقسم أو أقسم بالله أو أشهد أو أشهد بالله أو أعزم أو أعزم بالله فهو يمين» ولو قال: علي 
يمين أو يمين الله فهو يمين» أما إذا قال: عليّ يمين الله» فلآن معناه علىّ موجب يمين 
الله وأما إذا قال: علي يمين لأن اليمين بغير الله حرام فكأنه قال: علي يمين الله. 

وفي «المنتقى» إذا قال: علي يمين لا كفارة لها يريد به الإيجاب فعليه يمين لها 
كفارة. روأه عن أبي حنيفة رحمه الله . وفيه أيضاً عن أبي يوسف إذا قال: لله عليّ يمين 
وهو يريد أن يوجبها على نفسه ولم يقل: إن فعلت فليس عليه شيء» وكذلك إذا قال: لله 
على يمين غداً وهو مثل قوله: والله ولم يقل شيئاًء ولو قال: : لله علي يمين ا 
فهذا مثل قوله: إن فعلت. ولو قال: إن فعلت كذا فعلي ب يمين إن شاء فلا ففعل كل ؤللت 
الفعل وشاء فلان لزمته كما قال» ولو قال: سا الو 0 
فلان» أو شاء الرجل من يلزمه من الأيمان ثلاثة أو أقل أو أكثر لم يلزمه ذلك ولا يشبه 
هذا تسمية الحالف الأيمان» وأشار إلى العرف فقال: إذا سمى الحالف الأيمان فقد 
ا ا فعلي من الأيمان ما شاء فلان 
فلس هذا حتعاً بعشيئة فلان» فهذا يمين له رجل» وقال الآخر: علي من الأيمان ما 
ل 6 00 
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ولو قال: : عليّ يمين إن شئت» فقال: قد شئت لزمه. هذا مثل قوله: علي يمين 
كلمت فلاناً» وكذلك إذا قال: علي عهد الله أو ميثاقه أو ذمته فهو يمين» 0 لله 
فتم يأخذاي كي إن جرية كه يو بيارى ني خورم فقد قيل إنه يكون يميناً إذا نوى اليمين» 
والأصح أنه يمين بدون النيّة» فإن قوله بدرفتم وعهد كردم سواء وذاك يمين فهذا كذلك» 
وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «شرحه» أورد في غير رواية الأصول إذا قال: 
علي يمين محلوفه وبغيره اسوكند خورده كه ابن كاد في كنم» فهو يمين. قال رحمه الله : 
وإذا قال: «سوكند خوردم» لا يكون يميناً» ولو قال: مي خودمء ولو قال: حرفي 4 
لأن الأول عِدَهَ والثاني: إيجاب» ألا ترى أن قول الشاهد بين يدي القاضي كواني 
لا تكون شهادةء وإذا قال: أي دهم يكو تبهادة” وقيل الشوكتد خوره) يمبن أيضا و 
بغير قوله: أحلف وذلك يمين فكذا هذاء مذكور ذ في «(فتاوى النسفي) رحمه الله وكذلك إذا 
قال: سر كلا خوردم؟ كرة جسيناه تؤلو قال: الببو كال وده أم) إن كان صادقاً كان 
ا وإن كان كاذباً فلا شيء. 

وفي «الواقعات» في باب: السير إذا قال: «سوكند خوردام يحذاي» إن فعلت كذا 
فيو بشن لأن الناين تعارووه يمينا ولو قال: اومن سوكند است كي ابن كاريكنم» فهو 
يمين وهو معنى قوله: عليّ يمين» ولو قال: «مرا سوكند بطلاق است كي شراب تخورم» 
فشرب طلقت امرأته» وإن لم يكن حلف ولكن قال: قلت هذا لدفع تعرضهم لا بصدق 
قضاء وإذا قال: «مراسوكند خانه است كشراب نخورم» وشرب طلقت امرأته؛ لأن أوهام 
الناس تنصرف. ذكره في «فتاوى النسفي» ولم يشترط فيه نية المرأة» والشيخ الإمام الأجل 
ظهير الدين المرغيناني رحمه الله كان يشترط النية لوقوع الطلاق» والأصح أنه لا يشترط. 

وفي «فتاوى الأصل» إذا قال لامرأته: لا تخرجى من الدار بغير إذنى فإنى قد حلفت 
بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه ما أضاف الطلاق إليهاء وروي عن محمد رحمه الله 
إذا قال : آليت لا أفعل كذا فهو يمين لأن الألية هي اليمين فكأنه قال: أحلف. ولو قال: لا 
إِله إلا الله أفعل كذا أو سبحان الله أفعل كذا فليس بيمين إلا أن ينويه والله أعلم . 

نوع آخر 
في الحلف بذات الله تعالى 

قال مشايخ العراق رحمهم الله: إذا حلف بصفة من صفات الله تعالى فهو يمين» 
وإن حلف بصفة من صفات الفعل فليس بيمين» وجعلوا للتفاضل بين صفات الذات» 
وبين صفات الفعل علامة فقالوا : كل صفة يوصف الله تعالى بها وبضدها فهي من صفات 
الفعل كأوضاق الخغتب والرحمة والسخط فهذه الصفات مما يوصقة الله تعالى بها 
وبضدها كما يقال: الله تعالى يرحم المؤمنين ولا يرحم الكفارء ويرضى عن المتقين 
ويغضب عن المنافقين» وكل صفة يوصف الله تعالى حمداً ولا يوصف بضدها فهي من 
صفات الذات كالعظمة والعزة» قالوا: والقياس أن يكون قوله: وعلم الله يميناً لأن العلم 
من صفات الذات يوصف الله تعالى به ولا توصف بضده. إلا أنا تركنا القياس فيه لأنه 
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كثير الاستعمال بهذا اللفظ فيما بين الناس للمعلوم يقول الرجل في دعائه: اللهم اغفر لنا 
علمك فينا أي معلومك» ويقال: علم أبي حنيفة رحمه الله فانصرف مطلق اللفظ إليه 
وصار كأنه قال: ومعلوم الله ولو قال حكذا لا يكون يميا كذا عاهناء 

ومشايخ ما وراء النهر رحمهم الله قالوا: إن حلف بصفة تعارف الناس الحلف بها 
فهو يمين» وإن حلف بصفة لم يتعارف الناس الحلف لا يكون يميناء بهذا لأن الحلف 
بالله تعالى إنما عرف يميناً بالشرع والشرع جعل الحلف بالله تعالى يمينا إذا جعل الحلف 
باسم من أسماء الله تعالى؛ لأن الشرع ورد بالحلف بالله وإنه اسم من أسماء الله تعالي 
فأما الصفة بين الاسم وغيره على ما قيل صفات الله تعالى لا هو ولا غيره يكون يمينا 
فكان بين الاسم وغيره فإذا اتصل به تعارف الناس في الحلف به يترجح جانب الاسم 
فيصير ملحقاً الاسم فيصير حالفاً [31/ب/١]‏ حتى حنث ولزمه الكفارة هل يصير كافراً 
اختلف المشايخ فيه قال * شمس الأئمة السرخسي رحمه الله والمختار للفتوى أنه إن كان 
عنده أنه يكذب حتى أتئ بهذا الشرط ومع هذا أتى به يصير كافراً لرضاء بالكفر» » وكفارته 
أن يقول: له المارلا الله وإن كان عنده أنه اتن بالشترط لا بصمر قافرا لأنة يكف ٠‏ لأن 
هذه الألفاظ صارت كناية عن اليمين بالله فكأنه قال: والله إن فعلت كذاء ولو قال: والله 
إن فعلت كذا وفعل لا يصير كافراً كذا هاهناء وهذا إذا حلف بهذه الألفاظ على أمر في 
امسق 

أما إذا حلف بهذه الألفاظ على أمر في الماضي بأن قال: يهودي أو نصراني أو 
موسي إن كان فعل كذا أمس وهو يعلم أنه قد كان فعل لا شك أنه لا يلزمه الكفارة 
عندنا لأنه يمين غموس» وهل: يصير كافراً؟ اختلف المشايخ رحمهم الله فيه» بعضهم 
قالوا: يصير كافراً لأنه علق الكفر بما هو موجود والتعليق بما هو موجود للخبر فكأنه 
قال: هو يهودي. 

قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله: والمختار للفتوى أنه إن كان عنده أن هذا 
يمين ولا يكفر متم حلف به لا يكفرء وإن كان عنده أنه يكفر متى حلف بذلك يكفر 
لرفناه بالك 

وأما إذا قال: لعلم الله أنه فعل كذا وهو يعلم أنه لم يفعل» أو قال: بعلم الله أنه لم 
يفعل كذا وقد علم أنه فعل فعل. اختلف المشايخ رحمهم الله فيه عامتهم أنه يصير كافراً لأنه 
وصف الله تعالى بما لا يجوز أن يوصف به لأنه وصف بكونه عالماً بوجود الفعل منه في 
الماضي ولم يوجد منه ذلك الفعل والعلم موجود. و1 فين لم بوسد لا يكون نقد 
وصف الله تعالى بما لا يوصف به فيكون كفراً كما لو وصف بالجهل أو بالعجز. 

ولو قال: هو يأكل الميتة إن فعل كذا لا يكون يمينا . وكذلك إذا قال: هو مستحل 
الفيط ا ومسل لمن أن الخقير لاا يكو نميه "ركان حت الاتكرة كعيدا أن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


حملن كتاب الأيمان والنذور 


استحلال الحرام كفر فقد علق الكفر بالشرط وتعليق الكفر بالشرط يمين» كما لو قال: هو 
يهودي إن دخل الدار قلت: استحلال هذه الأشياء ليس بكفر لا محالة» فإن في حالة 
الضرورة تصير هذه الأشياء حلالاً ولا يكون كفراًء أو إذا احتمل أن يكون استحلال هذه 
الأشياء كفراً كما في غير حال الضرورة فيكون يمينأء واحتمل أن لا يكون كفراً كما في 
حالة الضرورة فلا يكون يميئاً لا يصير يميناً بالشرك بخلاف قوله: هو يهودي إن فعل كذا 
لأن اليهودي من أنكر رسالة محمد عليه السلام وإنكار رسالة محمد عليه السلام كفر على 
كل حال. 

والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحال من 
الأحوال كالكفرء ٠‏ وأشباهه فاستحلاله معلقاً بالشرط يكون يميناًء وكل شيء هو حرام 
بحيث تسقط حرمته بحال كالميته والدم والخمر وأشباه ذلك فاستحلاله معلقاً بالشرط لا 
يكوث يميا : 

ولو قال: إن فعلت كذا فاشهدوا عليّ بالنصرانية فهو يمين. ذكره الفقيه أبو الليث 
رحمه الله في «فتاويه» لأن هذه بمنزلة قوله هو نصراني إن فعل كذا . 

وفي امجموع الوازل» إذا قال: أنا شر من المجوسي إن فعلت كذا أزهر ارفع وتو 
تبرم إن فعلت كذا كان يمينا وكذلك إذا فال أناشتريك التضنا ذف أودقال: آنا شريك 
الكفار إن فعلت كذا كان يميناًء ولو قال «اكد من اين ذن نحوا ميم موامغ خوانيد 
وجمعود خوانيد» وسنك ساركنيد» ثم تزوجها لا يلزمه شيء لأنه أمرهم بالقتل والشتم وما 
وصف نفسة يهة. 

في افتاوى النسفي2: ولو قال: «هرج مغان مغى كرده اندو جهودان جهودي كرده 
اند دركردن من كه من كاربكه دام» وقد كان فعل» وكذلك لا يلزمه شيء»ء ولو قال: 
الاهرحه سلماني كردام وكافران دادام» إن فعلت كذا لا يكون يميناء ولو قال: «سلماني 
نكرادم اكر فلان كاركتم» فهذا ليس بيمين لأنه لغوء الا ا 
يكن حقاً إن فعلت كذا أو إن ما عملت لم يكن حقاًء إن فعلت كذا فحينئذ يكون يمينا 
لأن هذا كفر وصار كما لو قال: هو كافر إن فعل كذا فعلى هذا القياس إذا قال 
بالفارسية: ما قال الله تعالى كذب إن دخلت الدار كان يميئاً . 

فى آخر الباب الأول من أيمان «الواقعات»: إذا قال بالفارسية: «هذا ميدى كه إذ 
داق تعالن دادم روكدم إن .تعايت: كذ كيدا مين لآن اليا من الله تعالى كثر فهو 
بمنزلة قوله: هو كافر إن فعل» كذا في أيمان «النوازل» والله أعلم. 

نوع آخر 

إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله تعالى فهو يمين لأن البراءه من الله تعالى كفر 
وتعليق الكفر بالشرط يمين» ولو قال: إن فعلت فأنا بريء من الله ورسوله فهو يمين واحدة» 
وإذا قال ذلك الفعل يكفيه كفارة واحدة» ولو قال: فأن بريء من الله وبريء من رسوله إن 
فعلت فقد لزمه كفارتان لأنهما يمينان. هكذا ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله . 
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وفي «فتاوى أهل سمرقند» إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله والله 
ورسوله بريئان منه ففعل فعليه أربع كفارات؛ لأنهما أربعة أيمان قيل ما ذكر في «فتاوى 
أهل سمرقند» ليس بصحيحء وإنما الصحيح ما ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله لأنه 
لا بد وأن يقول: وبريء من رسوله حتى يتعدد اليمين. 

ولو قال: أنا بريء من الله إن كنت فعلت كذا أمسء وقد كان فعل وهو يعلم. 
اختلف المشايخ رحمهم الله فيه والمختار للفتوى ما ذكرنا في قوله : هو يهودي إن كنت 
فعلت كذا إنه إن كان في زعمه أن مثل هذا الحلف كفر يكفرء » ولو قال: إن فعلت كذا 
فأنا بريء من القرآن فهو يمين. 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من المصحف فهذا ليس يمين بخلاف ما إذا 
قال: فأنا حاف المسحا سي كرد جا لاد اللىاقي اللوتجف اناه . وصار 
كأنه قال: فأنا بريء من القرآن. ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من كل آية في 
التضطت قرو جين والح اذى «العيرة وكذلك إذا قال: إن ستعد شبست أنه قرآن 
يزارام» فهو يمين واحدة» ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فهو يمين 
واحدة» وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل 
فحنث لزمه الكفارة واحدة لأنهما يمين ]١/17171‏ واحدة. 

ولو قال: فأنا بريء من القرآن وبريء من الزبور وبريء من التوراة وبريء من 
الإنجيل فهو أربعة أيمان إذا حنث يلزمه أربع كفارات» ولو قال: : إن كنت فعلت كذا مق 
فأنا بريء من القرآن» وقد كان فعل وعلم به» فالجواب المختار فيه كالجواب فيما إذا 
قال: فهو بريء من الله تعالى. 

ررحت كات اريف لعجا ان عر الب الا حمن الرحيم» وقال: 
أنا بريء مما فيه إن فعلت كذا فهذا يمين. إذا قال: «إن خداى تعالى بيزادم وأن لا إله إلا 
الله تزارم وان شهد الله تزارم؛ إن فعلت كذا تفعل فعليه ثلاث كفارات» إذا قال: إن فعلت 
كذا فأنا بريء من صوم رمضان أو من الصلاة فهو يمين لأن البراءة عن هذه الأشياء كفر. 

ولو قال: أنا بريء الثلاثين يوماً يعني شهر رمضان إن فعلت كذا إن نوى البراءة عن 
ترشينها بكو ريقيا كما لقال أنا بريء منه الإيمان إن فعلت كذا وإن نوى البراءة عن 
آخرهما لا يكون يميناً لأنه غيب» وإن لم يكن له نية لا يكون يمينا في الحكم لمكان 
الشيك وفي الاحتياط يكون ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من حجي التي حججت أو 
من صلاتي التي صليت فهذا لا يكون يميناً بخلاف ما إذا قال: إن فعلت كذا بريء من 
القرآنة الدع تغلميت عفية يكون يمينا 


والفرق : أن في المسألة الأولى تبرأ عن فعله الذي فعل لا عن الحجة المشروعة 
والصلاة المشروعة والتبرؤ عن فعله لا يكون كفراًء أما في المسألة الثانية: تبرأ عن القرآن 
الذي تعلمه والقرآن قرآن قبل أن يعلمه فيكون التبرؤ منه كفراً حتى إن في المسألة الأولى 
لو قال: أنا بريء من الحجةء أو قال: من الصلاة كان يسا رلوءتال: : إن فعلت كذا فأنا 
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بريء من القبلة ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله أنه يمين. وذكر في «فتاوى أهل 
سمرقند» أنه ليس بيمين والصحيح أنه يمين لأن البراءة عن القبلة كفر. ولو قال أنا بريء 
المغلظة إن فعلت كذا ليس بيمين. ولو قال: عما في المغلظة فقد قيل: إنه ليس بيمين 
لأن في المغلظة أيمان وهي تعرف بها فكأنه قال: أنا بريء من الإيمان» وقيل: فإنه يمين 
لأن في المغلظة اسم الله تعالى فيكون هذا براءة من اسم الله تعالى» والبراءة عن أسماء 
الله تعالى يمين وصار كدفتر الحساب أو الفقه المكتوب فيه اسم الله تعالى . 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الشفاعة؛ ذكر في (مجمع النوازل» أنه يمين 
وقد قيل: : هو ليس بيمين وهو الأصح لأن الشفاعة إن كانت حقاً فمنكره ه مبتدع» وليس 
بكافر. وفي «فتاوى ما وراء النهر» إذا قال: إن فعلت كذا لا إِلْه لي في السماءء قال أبو 


الأسد وعبد الله الكرمنسي أنه يمين عندان ولا يكفر والله أعلم. 
نوع آخر 
في تحليف الغير 

ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: سلطان أخذ رجلاً وحلفه: ما يزدء فقال الرجل مثل 
ذلك ثم قال: : كه دوزادنه يناى» فقال الرجل مثل ذلك فلم يأت هذا الرجل يوم الجمعة 
لا يلزمه شيء لأنه لما قال: : ما يزد وسكت ولم يقل قل يا برو إن لم أفعل كذا لم ينعقد 
اليمين : ويتشعب عن هذه المسألة كثير من المسائل. وفي هذا الموضع: رجل فأراد 
المرور عليه أن يقوم للمار فقال له المار بالفارسية: «بالله اكرجه في فقام» لا يلزم المار 
كفارة لأن هذا لغو من كلام. 

ذكر عن إبراهيم يم النخعي رضي الله عنه أنه قال: اليمين على نية الحالف إن كان 
مظلوماً رد اد لاا فى الستتيف وه اج اع ا جد ال 

مثال الأول: إذا أكره الرجل على بيع عين في يديه فحلف المكره بالله أنه رفع إلي 
هذا الشيء فلان يعني به بائعه حتى وقع عنده أن ما في يده ملك غيره فلا يكرهه على بيعه 
ويكون كما نوى ولا يكون ما حلف يمين غموس لا حقيقة ولا معنىء» أما حقيقة فلأنه 
نوى ما يحتمله لفظه فيجعل ما نوى كالمصرح به؛ ولو صرح بما نوى كان صادقاً . فكذا 
إذا أضمر ذلك فعليه دل ما معنى» ولأن يمين الغموس ما ينقطع بها حق أمرىء مسلم ولم 
يوجد ذلك هاهنا لأن الحالف لم يقطع حق غيره إنما دفع الظلم عن نفسه. 

وتكال الثاتى : إذا ادع عينا فى يدى رجحل أ اشتريك نف هذا العين ركذا اكز 
الذي في يده الشراء قأ فاراد المدعي أن يُحلف المدعى عليه بلله ما وجب عليك تسليم هذا 
العين إلى هذا المدعي فيحلف المدعى عليه على هذا الوجه ويعنى ني التسليم إلى هذا 
المدعي بالهبة والصدقة لا بالبيعء وهذا إن كان صادقاً فيما حلف فلم يكن بما حلف يمين 
غموس حقيقة؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه فهو يمين غموس معنى؛ لأنه قطع بهذا اليمين 
حق امرىء مسلم فلا تعتبر نيته» لهذا كان المعنى في ذلك أن المدعى عليه إذا كان ظالماً 
فاليمين مشروعة لحق المدعي لمنع المدعى عليه عن اليمين فيصير المدعي إلى حقه؛ وإن 
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حلف كاذباً بيلك يسبت اليمين الكاذية كما أهملك حقه فيكرن إملاكا ::كإذا أعلك 
كالقصاص وإن يحصل هذا المعنى إذا اعتبر بنية الحالف المستحلف» أما إذا لم يكن 
المدعى عليه ظالما فاليمين مشروعة لحق المدعى عليه حتى ينقطع منازعة المدعى معه من 
غير حجة فيعتبر نية الحالف في ذلك ولهذا حجري الما الال على 0010 


السلام «من حلف على يمين لا يستثني فالبر والإثم فهما على علمه)”' يعني إذا حلف 
وعكذة أن الأب كينا حلف عليه لم فزي لان الم ركن النااق بميعة ويكر ها اعد 


قال الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: وهذا 
الذي ذكرنا في اليمين بالله فأما إذا استحلف بالطلاق والعتاق فهو ظالم أو مظلوم فنوى 
خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوثاق أى نؤئ العتاق عن عمل كذب أو توى الإخبار 
فيه كاذباً فإنه يصدق فيما بينه وبين ربه حتى لا يقع الطلاق ولار العتاق فيما بينه وبين ربه 
لأنه نوى ما يحتمله لفظه فالله مطلع عليه إلا أنه إن كان مظلوماً لا يأثم الغموس لأنه ما 
قطع بهذا اليمين حق امرىء مسلم, واذا كان يأثم الغموس» وذ كالةاما نوئ خندها حقيقة 
لأن هذه اليمين غموس معنى لأنه قطع بها حق امرىء مسلم. 

قال الفدوري :فى اكتابه» ماانقل عن إبراهيم يم أن اليمين على نية المستحلف إن كان 
الخالفظالماً فهو صحيح في الاستحلاف على الماض؛ لأن الواجب باليمين كاذباً الإثم 
فمتى كان ظالماً فهو آثم في يمينه وإن ما يحتمله لفظه لأنه توصل بهذه اليمين إلى ظلم 
برذ هنا لمعن لعناي/ 11 تان البمك علق الترض:المتفيل لسر فيه الية 
الحالف على كل حال» رجل قال لآخر: والله لا آتي إلى ضيافتك؛ فقال رجل آخر 
للحالف ولا تجىء إلى ضيافتي أيضاًء قال: نعم يصير حالفاً في حق الثاني بقوله: نعم 
حاو ا 10110 

في «مجموع النوازل» إذا قال لآخر: الله لتفعلن كذاءأو قال: والله لتفعلن كذاء 

قال الاح : نعم وأراد كل واحد منهما أن يكون حالفاً فكل واحد منهما حالف لأن 
قوله: عو اواك والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه قال: والله لأفعلن كذا 
فكان يميئاً » وإ أزاة المتتدىء أن يكون مكلف : وأراد المجيب أن لا يكون عليه يمين 
وأن يكون قوله نعم على ميعاد من غير يمين فهو كما نوى ولا يمين على واحد منهما لأن 
المبتدىء والمجيب كل واحد نوى من كلامه ما يحتمله لفظهء وإن لم يكن لواحد منهما 
نية ففي قوله: الله الحالف هو المجيب» وفي قوله: والله الحالف هو المبتدىء. 

وفي «المنتقى» إذا قال: الله لتفعلن كذا ولا نية له أن يكون هذا حلفاً ولا استحلافاً 
فهو على الاستحلاف ولا شيء على واحد منهما إن لم ينو المجيب الحلف» وإن نوى 
القائل بذلك الحلف فهو حلف منهء وإن قال: والله لتفعلن كذا ولا نية له فهذا حلف من 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
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القابل وإن نوى استحلافاً فهو استحلافء ولو قال: والله لتفعلن كذا وكذا غداً فقال 
الآخر: نعم ولا نية لواحد منهما فالحالف هو المجيب. 
نوع آخر 
في تكرار الاسم ما يكون يميناً واحدة أو يمينين 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير» إن قال الرجل: والله والرحمن لا أفعل 
كذا كان يمينين حتى إذا حنث بأن فعل ذلك الفعل كان عليه كفارتان في ظاهر الرواية. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها يمين واحدة» والأصل في جنس هذه المسائل 
أن الحالف بالله تعالى إذا ذكر اسمين وبنئ عليهما الحالف فإن كان الاسم الثاني يصلح 
نعتا للاسم الأول ولم يذكر بينهما حرف العطف كانا يميناً واحدة باتفاق الروايات كلها 
كما في قوله: : والله الرحمن لا أفعل كذا؛ لأن الثاني لما صلح نعتاً للأول لا بد وأن 
يجعل نعتأ كما في قوله مررت بالزيد الصالح كان الصالح نعتاً للزيد. قلنا والنعت مع 
المنعوت شيء واحد. وإن كان الاسم الثاني يصلح نعتاً للاسم الأول» وذكر بيلهما حرف 
العطف كانا يمينين فى ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنها يمين 
واحدة بيانه في قوله: والرحمن والرحيم لا أفعل كذا. 0 

وجه هذه الرواية أن هذه الواو يجوز أن يكون واو العطف فيكون الخبر المذكور 
للاسم الثاني خبر الأول فيكون يمينين على هذا الاعتبار» ويّجوز أن يكون واو القسم لا 
واو العطف لأن واو القسم غير واو العطف فإن واو القسم مما يبتدأ به وحرف العطف 
مما لا يبتدأ به» وعلى هذا التقدير يصير تاركاً القسم بالاسم الأول مبتدثاً القسم بالاسم 
الثاني كأنه قال : والله وسكتء. ثم قال: والرحيم لا أفعل كذا فيكون يميئاً واحدة وقع 
الك ليق تمل اح ار ل ل ا 

وجه ظاهر الرواية أن هذا الواو إذا احتمل أن يكون واو العطف وأن يكون واو 
القتسم حمل على واو العطف عند الإطلاق لأن الواو يحتاج إليه للعطف إذ العطف بدونه 
لا يصح غير محتاج إليه للقسم لأن القسم بدون الواو صحيح فكان جملة ما يحتاج إليه 
أولى» وإذا حملنا على واو العطف صار الخبر المذكور للاسم الثاني كور للاسم 
الأول» فكانا يمينين. هذا إذا كان الاسم الثاني يصلح نعتاً للأول. 

فأما إذا كان الاسم الثاني لا يصلح نعتاً للأول إن ذكر بينهما حرف العطف كما في 
قوله: والله والله لأفعل كذاء كانا يمينين في ظاهر الرواية» وروى ابن سماعة عن محمد 
أنها يمين واحدة» وهكذا روي عن أبي يوسف في «المنتقى»» والصحيح ما ذكر في ظاهر 
الرواية لما قلنا في قوله: : والله والرحمن وإن لم يذكر بينهما حرف العطف كانت يمينا 
واحدة باتفاق الروايات. هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «شرحه الجامع» بيانه في 
قوله: والله والله ويكون ذكر الاسم الثاني على سبيل التكرار والإعادة للأول. 

وفي «المنتقى» إذا قال: والله والله والله لا أفعل كذا. قال محمد رحمه الله فذلك 

ئة أيمان في الكيابن ممت له كول بواشوالرحكن والرهية: لا نجل كدان أرنن 
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الاقفحه] زا تكرت نا واد ولو قال: والله ووالله لا أفعل كذا القياس أن يكو 
يمينين » وفي الاستحسان يكون يمينا واحدة» قال: على هذا معائي كلام الناس ومعنى 
هذا الكلام أن الناس في عرفهم وعاداتهم يريدون بذلك يميناً واحدة إلا أنهم يكررون 
ذلك للتأكيد. 

وفيه أيضاً إذا قال: والله لا أفعل كذاء الله لا أفعل كذاء فهما يمينان» وكذلك إذا 
قال: والله أفعل كذا الله لا أفعل كذا فهما يمينان. وكذلك إذا قال: هو يهودي إن فعل 
كذاء وهو نصراني إن فعل كذا فهو يمين واحدة. 

وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله في «القدوري» في من حلف في مقعد 
واحد بأيمان قال: عليه بكل يمين كفارة والمجلس والمجالس في ذلك سواء. وإن عنى 
باليمين الثانية الأولى لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى؛ لأن وجوب الكفارة في اليمين 
بألله بذكر الاسم والثاني غير الأول في الذكرء وهو لبق باخيان عق الأول 

قال: ا سي ل ا ا 1 
الإخبار عن الأول وفي أيمان «الأصل» في باب من الأيمان إذا حلف الرجل على أمر لا 
يفعله أبداً ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أبداً إن نوى بالثانية يمينا 
مبتدأ أو نوى التخليظ والتشديد على نفسه أو لم ينو شيئاً كانتا يمينين حتى إذا حنث كان 
عليه كفارة يمينين وإن نوى بالثانية الأولى كان عليه كفارة يمين واحدة. وفي «البقالي» عن 
ابوسلاءة إذا قال+ آنا أعقد الزنان على نسي كما نك العا ري ارق 1 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه إنهما يمينان والله أعلم. 


يجب أن يعلم أن اليمين بالله تعالى [157/ ]١‏ على نوعين: 

١‏ - نوع في الإثبات. 

؟ - نوع في النفي. 

وكل نوع من ذلك على وجهين: 

إما أن يكون مطلقاً أو مؤقتاً. فأما المطلق في الإثبات بأن قال مثلاً: والله لآكلن 
هذا الطعام والله لأشرب هذا الماء أو هذا الشراب ولم يقل اليوم وما أشبهه فالبر فيه إنما 
يكون بتحصيل الأكل أو الشرب في العمرء ويفوت البر بهلاك الحالف أو المحلوف 
عليه حتى أن في هذه المسألة إذا هلك الطعام بأن احترق أو أكله غيره أو ما أشبه ذلك 
أو مات الحالف يقع الحنث وتلزمه الكفارة؛ لأن شرط الحنث قد وجد واليمين باقية لأن 
شرط الحنث في هذه المسألة فوات أكل أو شرب غير مقدر بالوقت لأنه لم يذكر ليمينه 
وقتاً. ألا ترى أنه لو هلك الطعام في ساعته يحنث في يمينه. وهاهنا بهلاك الطعام أو 
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الماء فات الأكل والشرب واليمين قائمة لأنها لم تنحل قبل ذلك» وكذلك بيلك الحالك 
بفوت الأكل واليمين قائمة لأن الأكل يفوت إذا وقع اليأس عن فعله في آخر جزء في آخر 
حياته» واليمين قائمة فيمكن القول بالحنث وإيجاب الكفارة. 

وأما إذا وقت لذلك وقتاً بأن قال مثلاً: والله لآكلن هذا الطعام اليوم» والله لأشربن 
هذا الشراب اليوم» فالبر فيه إنما يكون بتحصيل الأكل والشرب في اليوم» ويفوت البر 
بمضي اليوم مع بقاء الطعام والشراب» وبقاء الحالف ولا يفوت البر بموت الحالف قبل 

مضي اليوم حتى لا يحنث في يمينه بالاتفاق» وهل يفوت البر بهلاك الطعام والشراب قبل 

مضي اليوم؟ أجمعوا على أنه لا يفوت قبل مضي اليوم» حتى لا يلزمه الكفارة قبل مضي 
اليوم» واختلفوا فيما إذا مضى اليوم . قال أبو يوسف يفوت وتجبالكفارة» وقال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله : يفوت ولا تحب الكفارة. 

وعلى هذا لاختلاف إذا قال: والله لأقضين حق فلان غداً فقضاه اليوم أو أبرأه 
الطالب اليوم»ء ثم جاء الغد فمضى فالمسألة على هذا الاختلاف. وعلى هذا الخلاف إذا 
حلف ليقضين حق فلان يوم الجمعة» أو قال: إن لم أدفع إليك حقك يوم الجمعة فكذا 
فمات فلان قبل يوم الجمعة بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وخافيل اكاك را جع إلى حرف أن بهلاك المحلوف عليه قبل مضي اليوم أو 
بهلاك الحالف قبل مضي اليوم هل تنحل اليمين؟ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تقحل لأنليياذكها ينوت معدل البنية وهر دجمل للفيدق. والكدب جل المدة عدداتة 
خبر محتمل للصدق والكذب. . ألا ترى أن عندهما لا ينعقد اليمين ابتداءً إذا لم يكن 
الخبر محتملاً للصدق حتى إن من حلف وقال: والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز 
ولا ماء فيه لايتعقد البمين عددهما »«وإثننا قلدا أن لاله الحالف أو المسلؤق عليه 
يفوت الجزاء الذي هو محتمل للصدق لأن تحقيق الصدق فيما أخبر بعد هلاكها لا 
يتصورء وإذا انحلت اليمين هلاك أحدهما بشرط الحنث وهو عدم الأكل وجد واليمين 
منحلة فلا يقع الحنث» وعند أبي يوسف بهلاكها لا تنحل اليمين لأن بهلاكها قبل مضي 
اليوم لا يقوم محل اليمين عنده لأن محل اليمين عنده خبر في المستقبل وكونه محتملاً 
للصدق. [فصل في الباب]. ألا ترى أن كون الخبر في المستقبل محتملاً للصدق ليس 
بشرط لانعقاد اليمين ابتداءئ حتى إن في مسألة الكوز ينعقد اليمين عنده» فكذا كون الخبر 
محتملاً للصدق لا يكون شرطاً لبقاء اليمين فيوجد شرط الحنث واليمين باقية فيقع 
الحنث . . .27 الكلام إلى الابتداء . 

وجه قول أبي يوسف: أن القدرة على تحقيق الصدق ليست بشرط لانعقاد اليمين 
استدلالاٌ بمسألة مس السماء وتحويل الحجر ذهباً فإن من حلف فقال: والله لأمسن 
السماء لأحولن الحجر ذهباً فإنه ينعقد يمينه» وكذلك إذا حلف ليقتلن فلاناً وفلان ميت 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وهو يعلم بموته فإنه ينعقد يمينه إن كان عاجزاً عن تحقيق الصدق» وإذرالم تكن الغدرة 
على تحقية بعري لمان قبا ا ع اقنزملاً الابعتاذ المي لا يكون كون لنب تيه للصدق 
ترط آيضا الأن المقصوة د من كون الخبر محتملاً للصدق هو تحقيق الصدق فيما أخبرء 
لأن البر به يقع وهو المقصود من اليمين. 

وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: اليمين فى الأصل شرعت لإيجاب الصدق في 
اكير فيكون متحله ببحيث يحتمل الصدق لأن محل الحقداها يتصون فيه حك الفقد كمخل 
البيع فإن محل محل البيع ما يتصور فيه حكم البيع هو عين هو قال: لأن البيع شرع لإيجاب 
المال. فكذا اليمين شرع لتحقيق الصدق فيما أخبر وتحقيق الصدق فيما أخبر إنما يكون 
في خبر يحتمل الصدقء والصدق إنما يتحقق فيما أخبر بالأكل والشرب» والأكل 
والشرب لا يتحقق» والمأكول والمشروب معدومان فالفعل بدون محله لا بتصور والصدق 
إنما يتصور بتصور الفعل. 

وأما إذا حلف ليقتلن فلاناً وفلان ميت قلنا ذكر محمد رحمه الله مسألة القتل. في 
«الأصل» على التفصيل فقال: إذا كان الحالف يعلم بموته وقت الحلف يحنث بالإجماع. 

وإذا كان لا يعلم بموته فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا ينعقد يمينه» وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله ينعقد» وفي مسألة الكوز لم يفصل بينما إذا علم الحالف وقت الحلف 
ليس في الكوز ماء وبينما إذا لم يعلم» فمن مشايخنا من قال مسألة الكوز على التفصيل 
أيضاً لأن المعنى لا يوجب الفصل بينهم من فرق بينهماء وإطلاق محمد رحمه الله في 
مسألة الكوز يدل على التفريق» والفرق وهو أن في شأن إزالة الروح والتضييع والجرح 
فمتئ لم يعلم الحالف بموت فلان فقد عقد يمينه على الأمرين على الجرح وانزهاق الروح 
القائم وقت الحلف وانزهاق الروح القائم وهو ميت مستحيل الكون فلم ينعقد يمينه» وإذا 
علم موته فقد عقد بيمينه على ما يتأتئ فيه وهو الجرح» فإن جرحه فقد بر في يمينه وما لا فلا . 

وفي مسألة الكوز ينعقد يمينه على إيجاد الشرب في الماء المشار إليه وإيجاد الشرب 
في ماء مشار إليه بدون الماء مستحيل الكون» وقد عقد يمينه على ما هو مستحيل الكون 
فلا ينعقد فلهذا افترقا. 

وذكر في طلاق «المنتقى» مسألة القتل على خلاف ما ذكر في «الأصل» . قال: 
قال الرجل: عبده حر إن لم أقتل فلاناً وفلان ميت» اي" 
بمنزلة يميئه على شرب الماء الذي في هذا الكوز لا ماء فيه فلا يحنث عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله [777'ب/١]‏ لأنه لم يحلف على شيءء فإن كان لا يعلم بموته حين 
حلف فهو حانث» وقال أبو يوسف: يحنث في الوجهين. 

ولو قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فعبده حر» أو قال: ذافوانه طالن 
فأريق الماء أو مات الحالف إن لم يؤقت لذلك وقتاً لزمه الحنث وطلقت المرأة وعتق 
الشنه وإن وقت تذلك وها يآن عال: اليوم إن أريق الماء قبل مضي اليوم لا يلزمه الحنث 
قبل مضي اليوم بالإجماع وهل يلزمه الحنث بعد مضي اليوم؟ على قول أبي حنيفة ومحمد 
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رحمهما الله: لا يلزمه الحنث. وعلى قول أبى يوسف: يلزمه. وإن مات الحالف قبل 
مضي اليوم لا يلزمه الحنث بالإجماع؛ وإن لم يكن في الكوز ماء فهو على الخلاف الذي 
مر. 

وإذا قال: لأفعلن كذا وذكر لذلك وقتاً فإن قال: شهرء أو يوم أو ما أشبه ذلك أو 
لم يذكر له وقتاً فله أن يفعل ذلك الفعل متى شاء ولا يلزمه الفعل من وقت اليمين وإذا 
قال: لا أفعل فهو من وقت اليمين. 


الفصل الرابع 


في اليمين إذا جعل لها غاية 


إذا جعل الحالف ليمينه غاية وفاتت الغاية بطلت اليمين عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله حتى إذا قال لغيره: والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان» أو قال لغريمه: والله 
لا أفارقك حتى تقضي حقي فمات فلان قبل الإذن برىء من غير المال فاليمين ساقطة في 
قول أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف رحمهم الله وعلى هذا إذا حلف ليوفين فلاناً 
ماله اليوم فأبرأه الطالب. وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل . 

إذا قال: : إن فعلت كذا ما دمت ببخارى فكذا فخرج من بخارى ثم رجع وفعل ذلك 
يجب أن يعلم بأن كلمة ما زال وما دام وما كان غاية ينتهي اليمين بهاء فإذا حلف لا 
يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج تنتهي يمينه بالخروج» فإذا عاد عاد واليمين منتهية فإذا 
فعل ذلك الفعل لا يحنث. 

في «القدوري» وكذلك إذا حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى فخرج وعاد وشرب 

في «فتاوى الفضلى». وعلى هذا إذا حلف لا يصطاد ما دام فلان في هذه البلدة 
وفلان أمير هذه البلدة فخرج الأمير إلى بلدة أخرى لأمر فاصطاد الحالف قبل رجوعه أو 
بعد رجوعه لا يحنث في يمينه لأن اليمين انتهى بخروج الأمير. 

في «فتاوى ا الليث» رحمه الله: وعلى هذا إذا حلف لا يدخل دار فلان ما دام 
فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد ودخل الحالف لا يحنث في يمينه لأن اليمين انتهت 
بخروجه. 

في «العيون»: وعلى هذا إذا حلف لا يكلم فلاناً ما دام في هذه الدار فخرج بمتاعه 
وأثاثه ثم عاد وكلمه لا يحنث في «القدوري» والمعنى ما ذكرنا. 

ثم في بعض هذه المسائل ذكر خروجه بأهله ومتاعه» وفي بعضها ذكر خروجه ولم 
يذكر إخراج أهله وعياله؛ ونص في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله في مسألة أخرى أن 
إخراج أهله ومتاعه شرط فإنه قال: إذا قال الآخر: والله لا أكلمك ما دمت في هذه الدار 
فهو على ما كان ساكاً فيها ولا يسقط يمينه إلا بانتقال يبطل السكنى لأن قوله ما دمت في 
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هذه الدار عبارة عن قوله ما سكنت فإنما ينتهى اليمين ببطلان السكنى وذلك بانتقال أهله 
ومتاعه وأثائه على ما يأتي بيانه في فصل السكنى إن شاء الله تعالى. 

ونص الفضلي في «فتاويه» أن نقل أهله ومتاعه ليس بشرط وخروج المحلوف عليه 
بنفسه يكفي لانتهاء اليمين فإنه قال في مسألة الشرب : لو خرج من بخارى بنفسه لا غير؛ 
ثم شرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله ؛ تاحيت نشابقض اذتكورو حار وطا لد 

وفي «القدوري» إذا قال: والله لا أكلم فلاناً ما دام عليه هذا الثوب أو ما كان عليه 
أو ما زال عليه فنزعه ثم لبسه فكلمه لا يحنث. ولو قال: لا أكلمه وعليه هذا الثوب فنزعه 
ثم لبسه وكلمه حنث لأن في هذه الصورة ما جعل اليمين مؤقتاً بوقت بل قيده بصفة فيبقى 
اليمين ما بقيت تلك الصفة. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله إذا قال لأبويه: إن تزوجت ما دمتما حيين فكذاء 
فتزوج امرأة في حياتهما وحنثء لو تزوج امرأة أخرى في حياتهما لا يلزمه الحنث» ولو 
قال: لكل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين» وقال بالفارسية: «هررنى» يلزمه الحنث بكل 
امرأة يتزوجها ما داما حيين فإن مات أحدهما. روي عن محمد رحمه الله أنه سقط اليمين 
حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يلزمه حكم الحنث لأن شرط الحنث التزوج ما داما حيين 
ولا يتصور ذلك بعد موت أحدهما فيسقط اليمين ضرورة. 

وفى «المنتقى» رواية مجهولة إذا قال لأبويه: كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى 
تعرنا ديات اعت لكنيقط العيوة ولو قال عل ارا "انروجا مادنها سين فياك 
أحدهما لا يسقط اليمين حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يلزمه الحنث. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله إذا قال لامرأته : والله لا أكلمك ما دام أبواك 
حيين فكلمها بعد ما مات أحدهما لا يحنث لأن اليمين قد سقط بموت أحدهما وفي هذا 
الموضع إذا حلف لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان؛ فباع فلان بعضه ثم أكل 
الحالف الباقي لا يحنث لأن اليمين قد انتهى ببيع البعض . 

وإذا قال لغيره : إن لم أخبر فلاناً بما صنعت حتى يضربك فعبدي حر حر أو قال: 
امرأتي طالق» فأخبر فلاناً بما صنع فلم يضربه حتى مات لا يحنث في يمينه الأصل أن 
كلمة حتئ تجيء في كلام العرب بمعنى الغاية» قال الله تعالى: : #حيّ يبن كد الْحَيْط 
لْأَنيَسُ من الل الْأَسْوَو» [البقرة : 141] وتجيء بمعنى لام السبب قال الله تعالى : #وَإِن أحد 

من الْمتركِينَ سْحَجَارَكٌ 0 ٌ حَقَّ يسم كلم ألْو4 [التوبة: 1] معناه ليسمع كلام الله . وتجى 
بمعنى العطف يقال: جاءني القوم حتى زيدء أي : الا ا 
فيحمل على الغاية ما أمكن, وشرط إمكان حملها على الغاية أن يكون ما دخل عليه كلمة 
حفى اناباذ (الأمدداة) وآن يكووها دمل عليه كانه حب معضودا 3 فى أنها 
المحلوف عليه» وفي تركه. ل سح ا لا الطلة ميقا ركد الحيية وشرط 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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إمكان حملها على لام السبب أن يكون العقد معقوداً على فعلين أحدهما من جهته والآخر 
لوي برا العا لمكن ور لو ع با على دم اقحس فل فلن 
العطف. ومن حكمة الغاية أن يشترط وجودها للبرء فإن أقلع د ا لوا 
في يمينه» ومن حكم لام السبب أن يشترط وجود ما يصلح سبباً لا وجود المسبب» و 
حكم العطف أن يشترط وجودها للبر. 

اوإن ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: تدرط لباك :هلالطا له إعيار 
مطلقاً إخبار ينتهي بالضرب. لأن الإخبار مما لا يمتد.ء ولهذا يضرب له مدة فلا يقال: 
أخبر به يوماً أو شهراً أو ما أشبه ذلك فلا يمكن ]١/1574[‏ حمل حتى على الغاية فيحمل 
على لام السبب ما أمكن ذلك لأن الإخبار يصلح سبباً للضرب لأنه بالإخبار يما صنع 
أعداه على الضرب فحمل عليه كأنه قال: إن لم أخبر فلاناً بما صنعت ليضربك. وهذا 
وقوله: إن لم أسبب لضربك ليضربك سواءء فإذا أخبر قد سبب لضربه فيبر في يميئه . 

وهو نظير ما لو حلف ليهبن فلاناً ثوباً حتى يلبسهء أو دابة حت يركبها فوهبه برّ في 
يمينه لبسه فلان أو لم يلبسء ركبها فلان أو لم يركب» وكذلك لو حلف ليشهدن عليه 
بكذا بين يدي القاضي حتى يقضي به عليه فشهد عليه» ولم يقض القاضي به بر من يمينه 
ولو قال: إن لم أضربك حتى يضربني فكذاء فضربه الحالف بر من يمينه ضرب المحلوف 
عليه الحالف لا يصلح غاية لما ذكرنا أن غاية الشيء مما يؤثر في إنهائه» وضرب 
المحلوف عليه الحالف يدعوه إلى زيادة 5 الضرب لا إلى تركه وإنهائه فلا يصلح غاية» أما 
يصلح خبراً فيحمل عليه. 

ولو قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل أو حتى يشفع لك فلان أو حتى يصلح. 
أو حتى يشتكي فأقلع عن الضرب قبل هذه الأشياء يحنث في يمينه؛ لأن هذه الأشياء 
تصلح غاية للضرب؛ لأن الإنسان يمتنع عن الضرب بهذه الأمور فصار شرط النية الضرب 
الممتد إلى هذه الأشياءء فإذا أقلع قبل هذه الأشياء لم يوجد شرط البر يقع الحنث 
ضرورة. 

وكذلك إذا قال لغريمه: إن لم آنك حتى تعطيني حقي فتركه قبل أن يقضيه حنث؛ 
لأن الملازمة مما يمتد وإنما ينتهى عند وجود القضاء عادة فحمل كلمة (حتى) على الغايه 
وان قوط البو ماد مقميشلة إلى رقت الاستفاة 

ولو قال: : عبده حر إن لم آتك اليوم حتى أتغدئ عندك» أو قال: إن لم تأتني اليوم 
حتى تتغدَّى عندي» أو قال: إن لم آتك اليوم حتى أعذبك» أو قال: إن لم تأتني اليوم 
حتى تعذبني» أو قال: إن لم آنك اليوم حتى أجربك كان وجودها شرطاً للبر لأنه لا 
يمكن حمل حتى على الغاية لأن الإثبات مما لا يمتدء وإنه ظاهرء ولا على لام السبب 
لانه عقد اليمين على فعلين من جهة واحدة» وفعل الإنسان لا يصلح حدا لفعله فحمل 
على العطف وصار تقدير يمينه إن لم آنك فأتغدى عندك؛ ولو نص على هذا كان 
وجودهما شرطأً للبرء كذا هاهنا. 
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وإن أطلق الكلام إطلاقاً فقال : إن لم آنك حتى أتغدى عندك فكذا فأتاه ولم يتغد عنده 
ثم تغدى عنده في يوم آخر من غير أن يأتيه بر في يمينه لأنه لما أطلق الكلام إطلاقاً كان شرطاً 
لبر وجودهما في الجملة سواء اتصل أخدهما بالآشر أو اتقصل عنه لتحقق البر أولا» قرف نين 
وجووترال الررسا رين وتعرنعها على عاتب ةقابالجيلة. ين اللرنا ناض 

فى «المنتقى» عن ابن سماعة قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول في رجل قال 

حريهة : والله لا أن فارقك حتى تعطيني حقي اليوم» ونيته أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه 

فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنث. فإن فارقه بعد مضي اليوم يحنث. 

كذلك إذا قال: لا أفارقك حتى أقدمك إلى السلطان اليوم» أو حتى يخلصك 
السلطان مني فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يقدمه إلى السلطان ولم يخلصه السلطان فهو 
سواء لا يحنث إلا بتركه. ولو قدم اليوم فقال: لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي بمضي 
اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث» وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث لأنه وقت 
للفراق ذلك اليوم. 

في «المنتقى» ابن سماعة عن محمد رحمه الله إذا قال: والله لا أحج حتى أعتمر. 
فأحرم بعمرة في حجة وقضى بينهما حتى أنهما لا يحنث في يمينه» قال لأنه اعتمر قبل 
الحج وإنما يكون حاجا حين تقف. 

وفيه أيضاً: إذا حلف لا يعطى فلاناً ماله حتى يقضي عليه قاض» فقضى القاضي 
بذك عا وعيف» فيه قاد علد لو أمطاسوفد ذلك لا تسشر 

وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف رحمه الله في رجل دعا جاريته إلى فراشه فأبت 
عليه فقال: إن لم تجيتيء الليل حتى أجامعك مرتين فأنت حرة فجاءته من ساعتها 
فجامعها مرة لم يزد عليها قال: تعتق. وروى عيسى بن أبان عن محمد رحمه الله إذا قال 
لامرأته: إن لم تجيئي الليل حتى أغشاك فأتت في تلك الليلة فلم يغشاها قال لا حنث 
عليه؛ قال: وإنما كانت اليمين على مجيئها إليهء ولم يكن على غشيانه لهاء فإذا أتته فقد 
بر فى يمينه» فإن شاء غشاها وإن شاء تركها. قال الفقيه أبو العباس رحمه الله قال أبو 
يوسف في مسألة الجارية إنما تعتق فيحتمل أن يكون في المسألة خلاف بينهما ويحتمل أن 
هناك مع ذكر الجماع ذكر عدد وليس هناك ذكر عدد. 

في «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال الرجل: إن خرجت من هذه الدار 

حتى أكلم الذي فيه فكذاء 0 
قول أبي يوسف لا يحنث وهذا الجواب مشكل على القرائن 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله ل إلى قدوم الحاج 
تكلم واخيد حتيع اليك لدي ا ل 

من أهل يلدة القت اليمين»: وعلى هذا القياسن ا ,7 هذه المسائل: 
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إذا حلف لا يكلم فلاناً . : '' يتقيد هذا على وجهين» أما إن نوى حقيقة وقوع 
ا ا و و ع 
على الأرض وشرطه الوقوع على الأرض وشرط الوقوع على الأرض في البلد الذي 
الحالف فيه لا في بلد آخرء حتى لو كان الحالف في بلدة لا يقع الثلج هناك كانت اليمين 
باقية» وإذا نوى وقوع الثلج حقيقة فحقيقته أن يحتاج إلى كبه ولا تعتبروا ظاهر في الهواء 
فقالا: يستبين على الأرض إلا على لبن حائط أو حشيش وإن نوئ وقت وقوع الثلج لا 
يقع الحنث ما لم يدخل وقت وقوع الثلج وهو أول الشهر الذي يقال لهء وإنما ذكره في 
مسألة أخرى» وقال: يمينه على وقت الوقوع لأنه هو المراد من اليمين عادة» وإذ حلف 
لا يكلم فلاناً إلى الموسم قال محمد يكلمه إذا أصبح يوم النحرء وقال أبو يوسف: : يكلمه 
إذا زالت الشمس يوم عرفة. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» إذا قال الغريم للطالب: والله لأقضين دينك إلى يوم 
الخميس فلم يقضه حتى طلع الفجر من يوم الخميس حنث. 

ولو قال: إلى خمسة أيام وباقي المسألة بحالها لا يحنث حتى تغرب الشمس من 
يوم الخامس لأن الغاية في الصورة الأولى يوم الخميس وقد وجد ما طلع الفجر من يوم 
الخميس» ا بغروب 
الشمس من يوم الخامس 

رو رت ركرك وا لير ىلخاد العاشر في اليمين. وفي «فتاوى أبي 
الليث» رحمه الله إذا قال الرجل: إن تروسات اعرأة إلى عمسن سنن تتررج فى الهدة 
الخامسة [514ب// ]١‏ تطلق لأن السنة الخامسة داخلة فى اليمين على ما ذكرنا. ألا ترى 
أنهالؤا انبيا جرنهارا الح شمن سفن شرك لسك الاجارة اشع الحاية كذا جاهنا. 

وفي «فتاوى الفضلي» إذا قال: إن أكلت من خبز والدي ما لم أتزوج فاطمة؛ وكل 
امرأة أتزوجها فهي طالق. فأكل ثم تزوج فاطمة طلقت لأن عند الأكل قبل التزوج يصير 
قائلاً : كل امرأة أتزوجها فهي طالق» ولو قال هكذا وتزوج فاطمة طلقت. كذا هاهنا والله 
أعلم . 

ومما يتصل بهذا الفصل: إذا أرادت المرأة الخروج من الدار فقال لها الزوج: إن 
خرجت فأنت طالق فجلست ساعة ثم خرجت لا تطلق» وكذلك لو أراد رجل أن يضرب 
عبده فحلف رجل أن لا يضربه فهذا على تلك الضربة» حتى لو مكث ساعة ثم ضربه لا 
يحنث وسمى هذا يمين الفورء وهذا لأن الخرجة التي قصدت والضربة التي قصدت هي 
المقصود بالمنع عنها عرفاً وعادة فيتعين ذلك بالعرف والعادة. ش 

وإذا دخل على رجل فقال له: تعال تغدّ معى فقال: والله لا أتغدى فذهب إلى بيته 
وتغدى مع أهله لا يحنثء وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل مع فلان فقال لا آكل. 
ووجه ذلك أن يمينه عقدت على غداء معين وهو الغداء الذي دعى لأن قوله: والله لا 
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أتغدى خرج جواباً لسؤال المخاطب وأمكن جعله جواباً لأنه لم يزد على حرف الجواب 
فيجعل جواباء» والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال والسؤال وقع عن غداء بعينه بدلالة 
قوله: تغد معي أي هذا الغداء فيجعل ذلك كالمصرح به في السؤال كأنه قال: تغد معي 
هذا الغداء» وإذا ثبت هذا في السؤال بدلالة الحال ثبت في جواب لأن الجواب يتضمن 
إعادة ما في السؤال» ولبسن كما لو ابقدا اليمين لأن كلامه لم يخرج جواباً حتى يتقيد بل 
خرج ابتداءً وهو مطلق عن القيد فينصرف إلى كل غداءء بخلاف مالو قال: والله لا 
م ا ل ال ا 
أكلمه فيك الدعصيض يار + لان كر لجرا عن الكل اسايق لتخرمن إخاذة للق 

وعلى هذا إذا قال: ائتني اليوم فقال امرأته طالق إن أتاك» قال القدوري في 
ااشرحه) إلا إذا تخلل ؛ بين السؤال والجواب ما يقطع الجواب عنه والله أعلم . 


الفصل الخامس 
في الأيمان التي يقع فيها التخبير والتي لا يقع فيها التخبير 


قال محمد رحمه الله في «الجامع» إذا قال الرجل : والله لا أدخل هذه الدار أو هذه 
فأي الدارين دخلها يحنث. 


و ل سا الس ل الس كدو 1ك ل 
بمعنى ولاء قال الله تعالى: #أوَلا نظِعْ متهم : عإثمًا أَرٌ كَتُوَا» [الإنسان: 114 معناه: ولا كفوراًء 
كدت إن مجست ين حارس ل ادي ات لمن له قال بعض أهل التفسير: 
معنى الآية ولا تطع منهم آثماً ولا تطع منهم كفوراً بحكم العطف وكلمة أو من حيث 
الصورة والظاهر دخلت بين الاسمين وهو الآثم والكفورء ومن حيث المعنى دخلت بين 
الاسم وهو الآثم والفعل وهو الطاعة ومتى دخل كلمة أو بين إثباتين يكون للتخيير قال الله 
تعالى : #فَكْفَريدَةِ إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ# [المائدة: 49] الآية ومتى دخلت بين إثبات ونفي» إن 
كان المذكور الثاني تصلح غاية للجذكوز أولا كانت للغاية» وإنما تعرف صلاحيته لكونه 
غاية للأول إذا لو صرح بكلمة حتى مكان أو يستقيم الكلام ولا يخيل بقول الرجل لغريمه 
لا أبرح من بابك أو تعطيني حقي» معناه: حتى تعطيني حقي» وإن كان المذكور الثاني لا 
يصلح للمذكور الأول غاية كانت للتخيير فكان بهذا القائل خير نفسه بين اختيار المذكور 
الأول وبين اختيار المذكور الثاني. 

إذا عرفنا هذا جئنا إلى تخريج المسألة وهي ما إذا قال: والله لا أدخل هذه الدار أو 
لا أدخل هذهء فنقول كلمة أو دخلت بين اسم وهو الدار وبين فعل وهو الدخول في النفي 
فكانت لمعنى ولاء كأنه قال: لا أدخل هذه الدار ولا هذه الدارء ولو صرح بذلك إذا 
دخل في أحدهما يحنث في يمينه. كذا هاهنا . 


6" كتاب الأيمان والنذور 


ولو قال: والله لأدخلن هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه الدار الأخرى فأيهما دخل 
بر في يمينه؛ لأن كلمة أو دخلت بين إثباتين فكان للخبر فصار غايتها دخول إحدى 
الدارين مخيراً نفسه بين دخول هذه أو هذه فإذا دخل إحديهما فقد أتى بما التزم فقد بر في 
يمينه . وتسقط اليمين ضرورة ولو لم يدخل واحدة منهما حتى مضى اليوم حنث في يمينه . 

ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أبداً أو لأدخلن هذه الدار الأخرى اليوم» فإن 
دخل الأولى حنث في يمينه وإن لم يدخل الأولى ولم يدخل الأخرى حتى مضى اليوم 
حنث في يمينه» ولكن إنما يحنث في هذا الوجه في يمين الإثبات» وإنما كان هكذا لا 
بكلمة» أو دخلت بين نفي وإثبات» والمذكورء ثانياً لا يصلح غاية للمذكور أولاً لأن ذكر 
الأبد في النفي ذكر اليوم في الإثبات» واليوم لا يصلح غاية للأبد؛ لأن غاية الشيء ما 
ينتهي بها ذلك الشيء» والأبد لا ينتهي بشيء فجعل هاهنا للتخير فقد خير نفسه بين أن 
يلزم يمين النفي وبين أن يلزم يمين الإثبات» فإن شاء دخل الدار الأخرى حين يسقط يمين 
الإثبات وإن شاء لم يدخل الدار الأخرى اليوم حتى يسقط يمين النفي . 

ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار اللأخزى فدخل الأولى حنث 
في يمينه » وإن لم يدخل الأولى ودخل الأخرى بر في يميه لأن كلمة أو دخلت بين نفي 
بين إثبات . والمذكور ثانياً يصلح غاية للمذكور أولاً؛ ؛ لأنه لم يذكر في النفي والإثبات 
ثانياً في الغاية» فجعلنا المذكور غاية المذكور ألا : وجعلنا المتحقد يميا واحدة وهي 
يمين النفي وغايتها دخول الدار الأخرى ألا ترى أنه لو صرح بالغاية بأن قال: والله لا 
أدخل هذه الدار حتى أدخل هذه الدار اللأخرى كان الكلام صحيحاً مستقيماء فإن دخل 
الدار الأخرى فقد وجدت الغاية فيسقط يمين النفي» وإن دخل الدار الأولى ولم يدخل 
الدار الأخرى فقد وجد شرط الحنث فى اليمين الأولى قبل وجود الغاية وقبل انتهائها 
يبلن اليمين الأرلن» ولئقال: :وال لا ادحل هله الدار آر أدخل هده الدان الأخر 
فالمنعقد هاهنا يمين النفي وحدها وغايتها دخول إحدى الدارين ]١/150[‏ الأخريين فإن 
دخل الدار الأولى حنث في يمين النفي» وإن لم يدخل الأولى ودخل إحدى الأخريين بر 
في يمينه وروي عن محمد رحمه الله فمن قال: عبده حر إِنْ لم يدخل هذه الدار اليوم فإن 
لم يدخل اليوم دخل هذه قال هذا ليس باستثناء واليمين على حالها لأنه لم يوجد لفظ 
الخبر ههنا ولم تتغير الأولى فإذا لم يدخل الأولى اليوم حنث في يمينه 

وفي «القدوري» عن أبي يوسف: إذا قال لامرأته أنت طالق أو والله لأضربن هذا 
الخادم اليوم؛ فضربه في يومه فقد بر في يمينه ولم يقع الطلاق؛ لأن الثابت أحدهما فإذا 
وجد الضرب ينفي الطلاق وإن مضى اليوم قبل الضرب حنث فالخبر يبرأ ومع الطلاق 
فيلزم بعد اليمين لأن الثابت بأحدهما والإجمال كان منه وكان التعيين إليه. 

ولو قال في ذلك اليوم اخترت أن أوقع الطلاق لزمه وبطلت اليمين ضرورة» ولو 
قال في ذلك: اخترت التزام اليمين وإبطال الطلاق» فإن الطلاق لا يبطل لأن اليمين لا 
يلزم الإنسان بالتزامه فلا يتعين بالاختيارء يوضحه: أن الاختيار مما يلزمه من الحكم 


كتاب الأيمان والنذور فق 


وبعد الحنث الكفارة تلزمه وقبله لا فلا يصح تعيين اليمين قبله. 

عاد إلى أول المسألة» فقال: لو مات الخادم قبل الضرب فهو يخير بين الكفارة 
والطلاق؛ لأن الحنث ثبت في إحدى اليمينين» ولو كان الرجل هو الميت فقد وقع 
الحنث أو الطلاق وقد مات قبل أن يبين فلا يقع الطلاق ولها الميراث قال: وهذا التخيير 
من حيث التدين» يعني : فيما إذا مات الخادم ولا يجبره القاضي على ذلك لأنه لما كان 
مخيراً بين الكفارة والطلاق وأحدهما لا يدخل في الحكم لم يلزمه القاضي بذلك» حتى 
لو كان مكان الكفارة طلاق امرأة أخرى يخيره القاضي حتى يتبين لأن الواقع طلاق لا 
محالة وأنه يدخل في الحكمء ولو قال: أنت طالق أو علىَ حجة لم يخيره القاضي لأن 
الحج لا يدخل في الحكم ولو قال: أنت طالق ثلاثاً أو فلانة على حرام يعني اليمين لم 
يجبره القاضي حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت قبل أن يقربها أجبره القاضي على أن 
يوقع الطلاق أو الذي تكلم به؛ لأن قبل مضي أربعة أشهر أمكنه أن يسقط ذلك عن نفسه 
بأن كفر بواسطة القربان فلا كذلك بعد مضي أربعة أشهر. 

وفي "نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: إذا قال والله لا أكلمك اليوم أو غداً 
حنث في الحال؛ لأنه كلمه بعد اليمين بقوله أو غداًء ولو قال: والله لأتركن كلامه اليوم 
فترك كلامه اليوم وكلمه غداً لا يحنث. 

وذري اح وت عن كما رنفية الله إذا كال إن كلمت فلاناً فهذا حر وهذه 
مكاتبة قال هو مخير في إيقاعه على أيهما شاء لأن هذا معرفة. ولو قال: إن كلمت فلاناً 
فكل عبد أملكه أو أمة حرء فكلمه قال: هو عليهما يعتق كل عبد يملكه وكل أمة يملكها 
أن عدا نكر وكذلك قوله: إن كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه يوم الجمعة أو يوم 
الخميس حرهء فهو على ما يملكه في اليومين جميعا. ولو قال: إن كلمت فلانا فعلى حجة 
أو عمرة فهو مخير لأنه معرفة والله أعلم. 


الفصل السادس 


في الرجل يحلف فينوي التخصيص 


قال محمد في «الجامع الصغير»: إذا قال إن لبست فامرأتي طالق ونوى ثوباً دون 
ترنع لا نصح عاك الققناء ول قماا كه ورين الله تعالي وهر فول العافض رجمة | إزنه 
أخذ الخصاف من أصحابنا رحمهم الله وقال: هذا إذا قال: إن عدوت فتوى شترا نا :دون 
شراب» أو قال : إن أكلت ونوى طعاماً دون طعام لم تصح نيته في القضاء وفيما بينه وبين 
الله تعالى في ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله إلا روايه عن أبي يوسف رحمه الله وأخذ 
بها الخضاف :ول قال إن لشيك ثريا كال إن شرية رابا :إن أكلت طعاماء كتوق 
ثوباً بعينه أو شراباً بعينه أو طعاماً بعينه دين فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف. 


ووجه رواية أبي يوسف رحمه الله: أنه نوى تخصيص ما ثبت فيقتضي لفظه لأنه 


يفف كتاب الأيمان والنذور 


نوى اتتخصيض: الملبوس أو المشرؤت أو المأكول وهنذه الأشياء مذكوزة تقتضى .لفظه + لأن 
ذكر الأكل والشرب واللبس ولا وجود بهذه الأفعال إلا بالمشروب والملبوس والمأكول 
ذكر لهذه الأشياء» فهو معنى قولنا: نوى تخصيص ما هو مذكور مقتضى لفظه والثابت 
اقتضناء كالنابت نضا ولواثبت ذكر ,هذه الأشباء تضا بان :قال: 0 وكذلك في 
نظائره رجح نسية التخضيصن: فكذا إذا ثبت ذكرها اقتضاء بهذا الطريق : إذا قال إن 
خرجت فعبدي حر فنوى خروجاً الت ع ل ” 
رواية علمائنا رحمهم الله عبارتان. 

فإن الأولى : أن النية إنما تعمل فى المذكور والملفوظ لأن النية كتعيين ما يحتمله 
اللفظ مراد باللفظ وبعدما تبين فالحكم يثبت باللفظ فمتى لم يكن اللفظ محتملاً لما نوى 
لا يتعين ما نوى بلفظ لو تغير تعين نيته» ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم. 

إِذا قبك هذا فتقؤل: الملومن والمشروث والماكول غير مذكور 'لأ“نضاً وهدا ظاهر 
ولا مقتضى لفظه لأن مقتضى اللفظة ما لا صحة للملفوظ بدونه والملفوظ ههنا صحيح 
بدون ذكر هذه الأشياء؛ لأن اليمين إنما عقدت لمنع فعل الأكل والشرب واللبسء ولا 
حاجة عند منع نفسه عن هذه الأفعال إلى وجود هذه الأشياء» إنما يحتاج إلى وجود هذه 
الأشياء عند مباشرة هذه الأفعال» وإذا لم تصر هذه الأشياء مذكورة أصلاً لو صحت منه 
التخصيص صحت فى غير الملفوظ ولا وجه إليه؛ ولئن سلمنا أن هذه الأشياء صارت 
مذكووة التضاء وتكن ألما فياوكا ملكو وطن الغدرورة نك فيك اده الأسال:* 
بد لها من هذه المحال إلا أن الثابت بالضرورة لا يعد واقع منع الضرورة ولا ضرورة في 
حق التعميم لأن بهذه الأفعال مر التعميم فلم يثبت ذكر هذه الأشياء في حق التعميم فلا 
يصح نيه التخصيص فيما لا عموم له بأكله . 

العبارة الثانية [765اب/١]:‏ أن نيته لو صحت إما أن تصح في الملفوظ وهو قوله: 
إن لبست أو شربت أو أكلتء أو فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو الملبوس والمشروب 
والمأكول لا وجه إلى الأول لأنه لو صحت نيته في قوله: إن لبست إما أن تصح من حيث 
إنه نوى بخصوص عن العموم ولا وجه إليه؛ لأن قوله إن لبست فعل والفعل لا عموم له 
إنما العموم للأسماء هكذا حكي عن سيبويه وهذا لأن الاسم مشتمل على أعيان كثيرة 
فيكون له عموم فأما الفعل إنما يقع على معنى واحد ولا يكون له عموم ولآن الفعل 
وجوده بالمباشرة فتتغلب بقدر المباشرة وإما أن يصح من حيث أنه أحد نوعي عى الفعل ولا 
عه الب رفيا ؛ لأن اللبس غير متنوع لغة وإنما التنوع في محل اللبس ولا وجه أن تصح 
نيته فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو الملبوس بوجهين على ما بينا في العبارة الأولى وفيما 
إذا قال: إن لبست ثوباً إن شربت شراباً إن أكلت طعاماً إنما صحت نيته فيما بينه وبين الله 
تعالى لأن الثوب والطعام والشراب مذكور نصاً على سبيل النكرة في موضع الشرط الذي 
هو موضع النفي» والنكرة في موضع النفي تعم فإذا نوى شيئاً دون شيء فقد نوى 
الخصوص من اللفظ العام؛ وإرادة الخصوص من اللفظ العام جائر» ولكنه خلاف الظاهر 


كتاب الأيمان والنذور يفف 


فلأجل الجواز يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولمكان أنه خلاف الظاهر لا يصدقه 
القاضي . 

ومن هذا الجنس ذكر في «الجامع الكبير» وصورتها: قال إن اغتسلت الليلة فعبدي 
حرء ثم قال: عنيت به الاغتسال عن جنابة لا يصدق ديانة» وعن أبي يوسف يصدق ديانة 
وإنما لا يصح قضاء وديانة على ظاهر الرواية؛ لأنه لو صحت نيته إما أن تصح في 
الملفوظ وهو قوله: إن اغتسلت ولا وجه إليه من حيث أنه نوى الخصوص عن العموم؛ 
لأن قوله: إن اغتسلت فعل والفعل لا عموم له ولا موجب أنه نوى أحد نوعي الفعل لآن 
الاغتسال غير متنوع لغة لأنه عبارة عن إهدار وإنما التنوع للأسباب التي يقع بها 
الاغتسال» وإما أن تصح نيته فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو الاغتسال ولا وجه إليه لأن 
الاغتسال ههنا إنما يثبت ضرورة صحة الفعل؛ لأن الفعل لا بد له من المصدر وهو الفعل 
ولا ضرورة في حق التعميم» لأن الفعل له بد في التعميم فكان ذكره المصدر عدماً في 

وفى اقول إن اقتسلت'اغتسالاً » ثينه ضحت ف الاختسال الذي هو مصدر 
والاقتسال مذكور نضا والمصدر فاكم مقإغ الاشو والاسم ل#ععوم فحصم نبة 
التخصيص فيه . 

وإذا قال: إن خرجت,ء فقد ذكر هذه المسألة في «الجامع»: وجعلها على وجهين 
أخدهما أن يقول؟ إن خرهتة عروجاء والكاق + أن يقول» إنخرحت ماري 
ذلك علق وجوه قا إ3 الميك شيعا رق هذا الرجه جه على اللنس ونا دونه في 
الوجهين جميعاً لأن الخروج ذكر مطلقاً غير مقيد بالسفر وما دونه وإن نوى السفر إلى 
مكان كأن نوى السفر إلى بغداد والذي لا تصح نيته لا قضاء ولا ديانة وإن نوى السفر أو 
ما دون السفر صدق ديانة ولا يصدق قضاء ذكر الجواب هكذا في الوجهين. 

وهذا الجواب ظاهر فيما إذا قال: إن خرجت خروجاً لأنه نوى الخصوص عن 
العموم فيما هو ملفوظه وهو الخروجء فإن قال: خروجاً والخروج مصدر والمصدر يقام 
مقام الاسم والاسم له عموم ونية الخصوص عن العموم مما هو ملفوظ به صحيحا ديانة 
لا قضاء مشكل فيما إذا قال إن خرجت ولم يقل خروجاً؛ لأن الخروج إذا لم يكن 
مذكوراً قبله خروج دون خروج يكون نية تخصيص ما ليس ملفوظ وذلك لا يصح كما لو 
قال: إن اغتسلت ونوى اغتسالا دون اغتسال حكي عن القاضي أبي القاسم رحمه الله عن 
القضاة الثلاثة أنهم كانوا يقولون لا تصح نيته في هذه الصورة وكانوا يقولون ما ذكر محمد 
من الجواب» جواب قوله إن خرجت خروجا لا جواب قوله إن خرجت. 

ومن المشايخ من قال: ما ذكر من الجواب جواب قوله إن خرجت أيضاً وهذا 
القائل يفرق بين قوله إن خرجت وبين قوله: إن اغتسلت. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


33”> كتاب الأيمان والنذور 


والفرق: أن الخروج في نفسه متنوع لغة» خروج مديد يسمي سفراًء وخروج قصير 
لا يسمئ سفراً بل خروجأ فتصح نيته في قوله إن خرجت من حيث أنه نوى أحد نوعي 
الفعل فأما الاغتسال في نفسه ليس بمتنوع على ما مر. 

وفي هذا الجنس إذا قال إن اغتسلت الليلة في هذه الدار فعبدي حر وقال عنيت 
فلاناً لا تصح نيته لأنه نوى تخصيص الفاعل والفاعل ليس بمذكور. 

ولو قال: إن اغتسل هذه الليلة فى هذه الدار أحد وقال عنيت فلاناً صحت نيته فيما 
بينه وبين الله لأن الفاعل مذكور وأنه عام فقد نوى تخصيص العام المذكور فتصح نيته وفي 
«الأصل» إذا حلف لا يسكن داراً لفلان وهو يعني بأججر ولم يكن قبل ذلك كلام فسكنها 
بغير أجر فإنه يحنث ولا تصح نيته لأنه نوى تخصيص السكنى والسكنى الذي هو اسم غير 
مذكور وإنما المذكور هو الفعل وهو قوله: لا يسكن؛ فلا تصح نية التخصيص في 
الاسم؛ كما لو حلف لا يأكل ثم قال: عنيت طعاماً دون طعامء فإنه لا تصح نيته؛ لأن 
الطعام غير بدكود إنما المذكور هو فعل الأكل» فرق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يسكن 
داراً يشتريها فلان ثم قال: غنيك كارا يقكريها افيه قإن رركون مصدقا وانوي تخفييض 
الشراء والشراء ليس في لفظه؛ لأنه ذكر فعل الشراء ولم يذكر الاسم وهذا قال: لا تصح 
نية التخصيص في السكنى ؛ لأن السكنى غير ملفوظء إنما الملفوظ هو الفعل. 

ووجه الفرق بينهما أن نية الشراء ما صحت من حيث إنه نوى التخصيص وإنما 
صحت من حيث إنه نوى أحد نوعى الشراء فإن الشراء نوعان: ما يوجب الملك لهء وما 
بويا انملك تفرو “وعبا لفان حكماء ولا بد أن يكونا نوعين وبيان النوع جائزء 
وإن لم يذكر اسم ذلك التوع وإنما ذكر الفعل لا غير كما لو حلف لا يخرج ولم يقل 
خروجا ثم قال: عنيت الخروج إلى السفر أو إلى ما دون السفر فإنه يصح وإن لم يذكر 
اسم هذا الفعل وإنما ذكر الفعل غير لأنه بيان نوع لا بيان تخصيص بخلاف السكنى؛ لأن 
السكتى كله جنس واحد لأن حكم الكل واحدة وهو كينونته في الدار إنما تختلف الصفة 
لاقي بكو اعن ورطي أن اعدف المتة حصي اللمف وها حمر وسيدها لخر 
كالتركي مع الهندي فيكون الجنس واحداً فيكون هذا نية التخصيص ونية التخصيص لا 
تصح إن لم يكن الاسم ملفوظاً فإن قيل [1577/ ]١‏ لو صحت نية الشراء لنفسه من حيث 
إنه بيان نوع لا بيان تخصيص كان يجب أن يصدق في القضاء كما في الخروج. 

وفي قوله: أنت بائن قلنا: نية الشراء لنفسه بيان نوع من وجه وتخصيص عام من 
وجه في حق الحقوق تخصيص عام؛ لأن الشراء لنفسه ولغيره في حق الحقوق على 
السواء فيكون من هذا الوجه شيئاً واحداً له عموم» فإذا يوق أتحدهها كان تخصيضا ولكن 
في حق الملك بيان نوع لأنهما مختلفان في حق الملك توفيراً على الشبهين حظهما فقلنا 
من حيث إنه بيان نوع يصح هذا البيان فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يكن الاسم ملفوظاً 
ومن حيث إنه تخصيص لم يصح في القضاء توفيراً على الشبهين حظهما بخلاف الخروج؛ 
لأنه بيان نوع من كل وجه وإن كان قبل هذا كلام يدل عليه بأن استأجرها منه أو استعارها 


كتاب الأيمان والنذور 1" 


فأبى فحلف وهو ينوي السكنى بالإجارة فسكن بالعارية أو كان على العكس لا يحنث. 

وعن أبي يوسف فيمن قال لرجل قائم: والله لا أكلم هذا الرجل» ينوي ما دام قائماً 
ولم يتكلم بالقيام» كانت نيته باطلة؛ لان ليبن فى لفظه ولو جلف لا يكلم هنا القائم 
يعني ما دام قائماً دين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ؛ لأنه خص ما في لفظه . 


وكذلك لو قال: والله لأضربن فلاناً اه وهو ينوي سوطاً بعينه لم تصح نيته ولو 


قال إن تزوجت فعبدي حر وقال: : عنيت به فلانة أو امرأة من أهل الكوفة لا تصح نيته؟ لأن 
المرأة غير مذكورة. ولو قال: إن تزوجت امرأة وقال: عنيت فلانة صحت نيته قيما بينه وبين 
الله تعالى؟ لأن المرأة مذكورة» وقد ذكرت في موضع الشرط الذي هو موضوع النفي فكانت 
عامة فقد نوى تخصيص المذكور العام فتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى . 

وروي عن محمد رحمه الله فيمن حلف لا يتزوج امرأة ونوى فيه أمراة مصرية لم 
تصح نيته وإن نوى عربية أو حبشية صحت نيته فجوز تخصيص الجنس ولم يجوز 
تخصيص الوصف وأجرى العربية والحبشية مجرى الجنس . 

ولو قال: والله لا أتزوج امرأة على وجه الأرض ينوي امرأة بكنها رك 5 بينه 
وبين الله تعالى ولو قال لا اث شتري جارية وعنى مولدة أو عنى ومغنية أو حلف لا يشتر 
عبداً وعنى آبقاً فنيته باطلة لأنها تخصيص وصف لا تخصيص جنس والله أعلم . 

وفي أيمان «فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحداً فأنت 
طالق وعنى بها أمها صحت نيته ديانة لا قضاء ولو فاك بالقارسةة ب عن واف رمي 
أمها خاصة لا تصح نيته أصلاً لأن إرادة الخاص ذو العام بالحريية ا بالقاربيية” . وفي 
«فتاوى أبي الليث» رحمه الله في كتاب الطلاق إذا قال لامرأته: اكركس دا أراد من بدمي 
فنوى أمها خاصة صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال: اكرهيح كر أدمتي لا تصح 
ل لاد ل د بور بذ وو وى 


) .8ه‎ ٠ 


الفصل السابع 
في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة 
قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا حلف الرجل فقال: طالق أو قال: عبده جر 


إن تزوج التساء واشترى العبد فتزروج امرأةٍ واحدة واشترى عبداً واحداً حنث في يميئه . 
وكذلك إذا قال: إن كلم الرجال وكلم رجلاً واحداً حنث في يمينه . الأصل في جنس هذه 


(1) بياض بالأصل. 


طفق كتاب الأيمان والنذور 


المسائل أن الحكم إذا علق بجمع يتعرف بالألف واللام كما قلنا : العبد والرجال والنساء 
يتعلق وقوعه بأدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم عند عامة المشايخ إذا لم يكن ثمة معهود؛ 
لأنه مع الألف واللام يصير للجنس ولا يبقى للجموع؛ والحكم المتعلق باسم الجنس 
يتعين وقوعه بأدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم عند عامة المشايخ رحمهم الله إذا لم يكن 
ثمة معهود وهذا لأن الألف واللام إنما يدخلان في الكلام للتعريف حو" للجمم 
حقيقة ولم يصر للجنس يبطل معنى التعريف من كل وجه إذ ليس للجمع معهود تعرفة ولو 
صار للجنس للجنس ولم يبق للجمع لا يبطل معنى الجمعية من كل وجهء فإن كان من حكم 
الجمن 01 يعرف إلى لأس زهو اأر اعد رشي ها مكتايح جنيع ال 

ومن حكم الجمع أن ينصرف إلى الثلاثة على ما يأتي بيانه لأن الواحد من الثلاثة 
بعضه فكان حمله على. ...7" وليس فيه إبطال معنى الجمعية من كل وجه أولى من 
حمله عن الجمع:وفيه إبظال مغن التعريف من كل بوحة : 

وإذا ثبت أن الجمع المعرف بالألف واللام للجنس فنقول: اسم الجنس اسم 
ينصرف إلى المعهود إذا كان ثمة معهود؛ لأن الصرف إلى المعهود أبلغ في تحصيل ما 
وضع له الألف واللام» وهو التعريف فإن لم يكن به معهود ينصرف إلى كل الجنس 
فينصرف إليه إلا إذا تغلب فحينئذ ينصرف إلى الأدنى وعند عامة المشايخ رحمهم الله 
صرف إلى أدنى ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن اسم الجنس كما هو حقيقة الكل فهو حقيقة 
للأدنى. 

ألا ترى لو عدم ما وراء الأدنى من ذلك الجنس كان الأدنى كل الجنس. ألا ترى 
أن آدم صلوات الله عليه حين لم يكن إلا هو كل الجنس وإنما صار بعضاً بمزاحمة أمثاله 
لا من حيث الحقيقة» ٠‏ فعلم أن الاسم حقيقة لها فلأن اسم الجنس اسم فرد فإنه اسم معنى 
يقوم بالذات به من بين سائر الأجناس» كاسم الرجل» فإن اسم الرجل معنى قام بالذات 
باعتبار يقع التبيين بينه وبين سائر الأجناس وذلك المعنى واحد وأنه موجود في الواحد 
وفي الكل فكان اسم الجنس حقيقة للواحد وللكل باعتبار المعنى غير أنه عند الإطلاق 
ينصرف إلى الأدنى وهو الواحد: أما على العبارة الأولى: فلأنه مثنى» وأما على العبارة 
الثانية : فلأن الواحد فرد من حيث الذات ت والمعنى» » ولكل فرد من حيث المعنى لا من 
حيك الدات ةا ل سم اسم فرد فكان للفرد ذاتاً ومعنى أحق به هذا هو الكلام جمع 
المعرف بالألف واللام وإنما للنكرة نحو قولنا: اعون روجا وساء تالمكم الكساق به 
يتعلق وقوعه بأدنى الجمع الصحيح هو الثلاث دون المثنى» ٠‏ لأن الثلاث هو الجمع 
الصحيح ؛ لأن الجمع الصحيح ما يوجد فيه الوحدان والتثنية وأقل ذلك الثلاث. 

إذااعرفةا هذه العجملة جنا إلى تخريج وله عيدة كر إن تروع النساة روم امراة 
واحدة حنث في يمينه بلا خلاف» لأن النساء جمع معرف بالألف واللام فيصير جنساً ولا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور لق 


معهود ههنا حتى يصرف إليه» فينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم وهي الواحدة 
عند عامة المشايخ رحمهم الله وإنه ظاهر وكذلك على قول الباقين؛ لأنهم يقولون بصرفه 
إلى الأدنى عند تعذر صرفه إلى الكل» وههنا تعذر؛ ؛-لآن الإتساق ]تنا متم نفسنه يتما 
مؤكداً باليمين عما في وسعه مباشرته لا عما ليس في وسعه مباشرته وليس في وسعه تزوج 
نساء العالم بأجمعهن» ولا مكالمة رجال العالم فانصرف إلى واحد لكونه في وسعه وصار 
تقدير يمينه كأنه قال: لا أتزوج بواحدة من النساءء لا أكلم واحداً من الرجال. 

وكذلك إذا حلف لا يكلم بني آدم فكلم واحداً منهم يحنث في يمينه لأن الإضافة 
للتعريف [57٠ب/١]‏ كحرف اللام وكل جواب عرفته في حرف اللام فهو الجواب ههنا 
وفتوى في هذا إن ذكر الأبد أو لم يذكر الأبد لأن الأبد يذكر لتأكيد ما دخل تحت اليمين 
ههنا الواحدة فكأنه قال: إن تزوجت امرأة وهنا ذكر الأبد ولا ذكر سواء. 

ولو قال: عبده حر إن تزوج نساء إن اشترى عبيداً إن كلم رجالاً لا يحنث في يمينه 
ما لم يفعل بأشياء ثلاثة من بينها لأن هذا جمع منكر فينصرف إلى نيته لما مر . 

وإن قال: عنيت جميع نساء العالم وجميع الرجال وجميع العبيد في المسألة الأولى 
فتزوج امرأة واحدة وكلم رجلاً واحداً أو اشترى عبداً واحداً لا يحنث في يمينه فقد 
صحت هذه النية وصدقه فيها أو لم يذكر أنه مصدق في القضاء ء أو فيما بينه وبين ربه أو 
فيما وذكر محمد رحمه الله هذا النوع من المسائل في «الجامع» وفي «الأصل» وذكر في 
بعضها أنه يصدق من غير تفصيل» فإنه ذكر فيمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان لا 
يلبس غزل فلان» وعنى به حقيقة وضع القدم ولبس من الغزل وذكر أنه يصدق ولم يقيدء 
وذكر محمد رحمه الله في بعضها أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى دون القضاءء فإنه ذكر 
فيمن حلف لا يأكل طعاماً أو كترايا دون خوات) وذكر أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى 
دون القضاءء وذكر في بعضها أنه يدين فيما بينه وبين الله وفي القضاءء فإنه ذكر فيمن 
قال: عبدي حر يوم أدخل دار فلان» عبدي حر يوم يقدم فلان» وقال: عنيت بياض 
النهار يدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء وقال في تعليل هذه المسألة: : لأنه نوى 
مفيد كلامه ففي هذا التعليل أنه يصدق في القضاء ء في مسألتنا أيضاً؛ ؛ لأنه نوى حقيقة 
كلامه . 

وإطلاق محمد رحمه الله الجواب في الكتاب يدل عليه وكان الفقيه أبو القاسم 
الصفار البلخى رحمه الله يقول فى هذه المسألة: إن القاضي لا يصدقه وإن نوى حقيقة 
كلامه إلا أن هذه حقيقة لا تثبت إلا بالئية» والقاضي لا يقف على نيتهء فإذا كان فيما 
نوى تحقيقاً عليه فالقاضي لا يصدقه. ْ 

ألا ترى أن من قال لامرأته: أنت طالق» وقال: عنيت به الطلاق من الوثاق لا 
يصدقه القاضي وإن نوى حقيقة كلامه؛ لأن هذه حقيقة لا تثبت إلا بالنية وفيه تحقيق. 

وجه ما ذكر محمد رحمه الله: أن المنوي إذا كان حقيقة كلامه لو صدقه القاضي في 
نه كان اناا بطاهرالفظه لأن :ما ترق ندل عليه لفظهاحقيقة والقاضن :يقش على ظاهر 


قف كتاب الأيمان والنذور 


لفظه. بخلاف مسألة الطلاق لأن ثمة نوى المجاز من كلامه؛ لأن الحقيقة في إزالة قيد 
الوئاق أطلقه إطلاقاً أنا في إزالة قيد النكاح طلق يطلق تطليقاً وطلاقاً» فإذا قال: عنيت 
الطلاق عن قيد الوثاق» فكأنه عنى يطلق أطلق وأنه مجازء وفي نية المجاز القاضي لا 
يصدقه إذا كان فيه تحقيقاً لأن المجاز إنما يثبت بالنية والإرادة» والقاضي لا يقف على 
إرادته إلا بخبره فإذا كان فيه تحقيقاً كان متهماً في خبره فلا يصدقه القاضي هذا المعنى 
في بيان فيما إذا نوى حقيقة كلامه فإن قال عنيت ما زاد على الثلاث في المسألة الثانية . 
هل يصدق قضاء؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذه الفصل وعلى قياس ما ذكر في المسألة 
الأولى وينبغي أن يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه ا ل ا 

9 حقيقة. وعلى قول أبي القاسم الصفار ينبغي أن لا يصدق لأن هذه حقيقة لا تث, تقنت إلا 
بالنية» وإن قال: عنيت الواحدة في المسألة الثانية ينبغي أن يصدقه القاضي في نيته لأن 
هذا انيم جمع وليسن باسم عددء فإذا نوى الواحدة فقد نوى الخصوص من اسم العام 
وأنه جائز ئز لغة وشرعاً أكثر ما فيه أنه مجاز إلا أن دعوى المجاز صحيحة قضاء إذا كان فيه 

تغليطاً وههنا فيما نوى تغليط فجاز أن يصدقه القاضي . 


وإذا قال الرجل لعبيده : أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر فحملوها جميعاً ينظر إن 
كانت الخشبة حقيقة يقدر الواحد على حملها لا يعتقون حتى يحملها واحد بعد واحد وإن 
كانت الخشبة ثقيلة لا يقدر الواحد على حملها وأما يقدر عليها اثنان أو ثلاثة عتقوا هكذا 
ذكر المسألة في «الجامع». 

والوجه في ذلك : أن الخشبة اسم بجميعها وقد أضاف حملها إلى كل واحد؛ لأن 
كلمة أي ؤإن كانت تتناول واحذا متكراً من جملة ما أضيفك إليها هذه الكلمة؛ إلا أنه 
وصف ذلك المنكر بصفة عامة وهي الحمل أضيف إلى جميع العبيد الذي أضيف إليهم 
كلمة أي فأوجبت عموم العبيد سواء كانت الخشبة حقيقة صار المنكر موصوفاً بحمل 
جميع الخشبة أو بحمل بعضهاء فنقول: إذا كانت الخشبة حقيقة لأن العمل حقيقة اسم 
الخشبة ممكن بأن يجعل شرط العتق في حق كل واحد حمل جميع الخشبة أو يتأتى ذلك 
من كل واحد وإذا اختار حمل جميع الخشبة شرطأ في حق كل واحد فإذا حملوها حملة 
لم يوجد الشرط بكماله في حقّ كل واحد فلا يعتقون. 

وهو نظير ما إذا قال لعبيده: أيكم أكل هذا الرغيف فهو حر فأكله اثنان أو أكثر من 
ذلك لا يعتق واحد منهم سواء كان يقدر الواحد على أكله بدفعة واحدة أو بدفعتين أو 
بدفعات؛ لأن أكل الرغيف من كل واحد متصور إما بدفعة واحدة أو بدفعات وار 
الداخل تحت كلمة أي موصوفاً بأكل جميع الرغيف فإذا أكله اثنان أو ثلاثة لم يوجد من 
كل واحد أكل - جميع الرغيف لا يحنث ذكر مسألة الرغيف في «الجامع» على هذا الوجه. 

وذكر في «الأصل» إذا قال لنسائه: أيتكن أكلت من هذا الطعام ا فهي طالق» 


تأكلن جهيعاً طن :ور قال : : أيتكن أكلت هذا الطعام ولم يقل من الطعام هذا فأكلن ينظر 
إن كان الطعام كثيراً بحيث لا يقدر الواحد على أكله طلقن» ٠‏ وإن كان الطعام قليلاً بحيث 


كتاب الأيمان والنذور خف 


يقدر على أكله الواحد لا يقع الطلاق عليهن إذا أكلن فأما إذا كانت الخشبة ثقيلة لا يقدر 
الواحد على حملهاء فالتكرة صارت موصوفة بحمل بعض الخشبة؛ لأن العمل بحقيقة 
اسم الخشبة متعذر؛ لأن حمل جميع الخشبة في هذه الصورة لا يتأتى من الواحد فيعمل 
بمجازه ويجعل شرط الحنث في حق كل واحد منهم حمل بعض الخشبة؛ لأنه ذكر الكل» 
وإرادة البعض بطريق المجاز جائز وصار البعض كالمصرح به كأنه قال: أيكم حمل بعض 
هذه الخشبة فهو حر فإذا حملوها وقد وجد من كل واحد حمل [7717أ/١]‏ البعض فعتقوا . 

وهو نظير ما لو قال لعبيده: أيكم يشرب ماء هذا البحر فهو حر فشرب كل واحد 
منهم قطرة عتقوا؛ لأن شرب جميع ماء البحر من كل واحد غير متصور العمل بحقيقة هذا 
الكلام فيعمل بمجازه. 

ثم إن محمداً رحمه الله يقول في «الكتاب»: إذا كانت الخشبة ثقيلة يقدر على 
حملها اثنان فحملوها جملة عتقوا؛ لأن الشرط في هذه الصورة حمل بعض الخشبة 
والبعض من حيث إنه بعض لا يفصل فيه بين كني ورور لوا فا : إذا كانت الخشبة 
خفيفة يقدر الواحد على حملها إذا حملها واحد عتق وإذا حملها واحد بعد واحد عتقواء 
وفيه نوع إشكال؛ لأن هذا اللفظ إن كان خاصاً ينبغي أنه إذا حمل الواحد وحكم بعتقه لو 
حملها آخر بعد ذلك أنه لا يعتق» وإن كان عاماً ينبغي أن لا يعتق واحد منهم ما لم 
يحملوها جميعاً واحد بعد واحد كما لو قال: إن حملهم هذه الخشبة فأنتم أحرار 
والجواب: هذا اللفظ خاص بصورته عام معنى فإذا حمل الواحد عتق عملاً بخصوص 
اللفظ صورة وإذا حمل واحد بعد واحد عتقوا عملاً بالعموم بخلاف قوله إن حملتم هذه 
الخشبة لأنه عام لفظاً ومعنى فما لم يحملوها لم يعتقوا أما ههنا بخلافه. 

ولو قال: إن تغديت برغيفين فعبدي حر فتغدى اليوم برغيف والغد برغيف القياس : 
أن يحنث عملاً بإطلاق اللفظة كما فى المعنيين بأن قال: إن تغديت بهذين الرغيفين 
وهناك : إن تغدى اليوم بإحدى الرغيفين والغد بالرغيف الآخر يحنث في يمينه وفي 
الاستحسان لا يحنث في يمينه بمكان العرف فإن الإنسان يستحي من بعد أن يقول ما 
تغديت برغيفين في عمري وإن تغدى بأرغفة كثيرة في أيام متفرقة ولا يعد كاذباً ومثل هذا 
الفرق لم يوجد في المعنيين فيعمل فيه بإطلاق اللفظ. فإن نوى التفرق في هذا كان كما 
نوى؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه تغليظ عليه. 

ولو قال: إن أكلت رغيفين أو قال: إن أكلت هذين الرغيفين فعبدي حر فأكلهما 
معاً أو متفرقاً حنث فى يمينه قياساً أو استحساناًء فعلى جواب الاستحسان يحتاج إلى 


الفرق بين التغدي والأكل في غير المعنيين. 
والفرق: أن التقيد بالاجتماع في غير المعنيين في فصل بالعرف ولم يوجد مثل ذلك 
العرف في المعنيين في فعل الأكل بل العرف في فعل والأكل بخلافه فإن الإنسان لا 


يستحي من نفسه أن يقول ما أكلت رغيفين منذ خلقت إذا أكلهما متفرقاً يعمل بإطلاق 
اللفظ . 


خرف كتاب الأيمان والنذور 


وفي «الزيادات» إذا حلف الرجل لا يشتري ذهباً ولا فضة فاشترى دراهم بدنانير 
ودنانير بدراهم لا يحنث في يمينه وعن أبي يوسف أنه يحنث؛ لأنه ذهب وفضة حقيقة 
ولهذا المعنى يجري فيه الفضل وربا النساء وجه ظاهر الرواية: : أنه منع نفسه عن شراء 
الذهب والفضة وهو لا يوجد إلا ببيع الذمب والفضة» .وبائع الدراهم والدنائير لا يسمى 
بائع الذهب والفضة في العرفء وَانما يدي عبرا وليذا يباع في سوق الصيارفة 
فمشتريها يكون كذلك فقد جعل عدم الحنث في «الزيادات» جواب ظاهر الرواية. 

وفي «القدوري» ذكر أن عدم الحنث قول محمد رحمه الله والحنث قول أبي يوسف 
رحمه الله قال: وهو نظير ما لو حلف أن لا يشتري طعاماً فإنه ينصرف إلى الحنطة 
ودقيقها ؛ لأن بائعها يسمئ بائع الطعام فمشتريها يكون كذلك» وصار الأصل عند محمد 
رحمه الله أن الشراء يعتبر بالبيع لأنه يتم به ويبنى عليه» لأنه قبول البيع ولا يتصور قبول 
البائع إلا بالبيع فيعتبر بالبيع لهذا فكل من يسمى بائعه بائعاً لذلك الشيء المشترية شد 

مشترياً لذلك الشيء. 

وكذلك لو اشترى داراً وفى سقوفها ذهب وفضة فإنه لا يحنث فى يمينه» لأن بائعه 
لا يسمى بائع الذهب والفضة وإنما يسمى بائع الدار فمشتريه أيضاً كذلك. 

يوضحه: أن الذهب أو الفضة التي في سقف الدار تبع للدار والبيع لا يضاف إلى 
التبع 34 يكون هذا بيع الذهب والفضة وإنما يكون بيع الدار فكذا الشراء ولو اشترى نقرة 
نفة ار سيكة ذفن أن 0000 مصنوعاً أو طوقاً مصنوعاً أو تبراً فإنه يحنث في يمينه؛ 
لأن بائع هذه الأشياء يسمى بائع الذهب والفضة فمشتريها أيضاً يكون كذلك. 0 

ولو حلف أن لا يشتري حديداً ولا نية له فاشترى درعاً أو سيفاً أو سكيناً أو رمحاً 
فإنه لا يحنث في يمينه؛ ات 
ولهذا يباع في سوق السلاح فمشتر يه يكون كذلك وهذا قول محمد رحمه الله . 

وعند أبي يوسف رحمه الله يحنث لأنه يعتبر الحقيقة والأشياء حديد حقيقة وذكر في 
«الأمالي» أنه لو اشترى درعاً أو تصل 'ستفدتاو سكي يحيف 4 هذا محيول عن تل 8 
يوسف أو على اختلاف العرف باختلاف البلدان عند محمد رحمه الله . 

ولو أشعوى عمديدا غير مغترؤبة أل إناء من الحديد أو كانونا ١‏ أو أقفالا ذاه حمق 
في يمينه؟ لأن بائع هذه الأشياء يسمى حداداً فمشتريه أيضاً كذلك قال مشايخنا رحمهم 
الله: يجب أن لا يحنث في الأقفال في بلادنا؛ لأن بائع الأقفال لا يسمى بائع الحديدء 
وبهذا لا يباع في سوق للحدادين فلا يحنث في يمينه إلا إذا نوى ذلك كله؛ لأنه نوى 
محققة اما تكلم به وقيه تخليظة عليدفتحلث في ينين والشيغ الإمام الآجل السرخسس عبج 
ما ذكر في «الكتاب» والصدر الشهيد برهان الأئمة رحمه الله حجج قول أولئك المشايخ. 

إلى لف لأ يشترئ صفرا أو ”3 أو نحاساً واشترى آنية من أواني الصفر أو 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور ضيف 


النحاس أو أشبه فإنه يحنث في يمينه وهذا بلا خلاف أما عند أبي يوسف فلأنه يعتبر 
الحقيقة وأما عند محمد رحمه الله؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى صفاراً فمشتريها أيضا 
سنن مم ١‏ 

وإن اشترى فلوساً لا يحنث في يمينه وإن كانت هي صفراً حقيقة أو نحاساً 
أي :117 أن بالعيا لذ بس عفار كنا يشتريها أبفا الا إذا اتوي جلك معدن مع 
في يمينه لأنه نوى حقيقة ما تكلم به وفيه تغليظ عليه وهذا قول محمد رحمه الله» وعند 
أبي يوسف يحنث بشراء الفلوس فكذلك إذا كسرت الفلوس ثم أشتراها يحنث في يمينه؛ 
لأن باتعها الآن يسمى بائع الصفر فمشتريها يكون كذلك. 

ولو حلف لا يشتري خزاً ولا نية له فاشترى جلوداً من جلود الخز عليه خز يحنث 
في يمينه واعلم بأن الخز اسم لدابة في البحر على ظهرها خز فإذا اشترى جلد خز عليها 
عز او اتترق نويا من خرالإنه يحيث في يمي وإن لم يكن ذلك خزا خالا لأن باتع هد 
الأشياء وسمي خر] فمشتريها يكوك ذلك نضا الى 011/171 شعرى قطنا 
وكتاناً فاشترى ثوباً من قطن أو من كتان لا يحنث في يمينه لأن بائعهما لا يسمى بائع الكتان 
والقطن في عرفهم وإنما يسمى كتانياً فمشتريها يكون كذلك أيضاً ولو اشترى غير المعمول من 
الكتان يحنث في يمينه لأن بائعه يسمى بائع الكتان فمشتريه يكون كذلك أيضاً . 

ولو حلف لا يشترى طيئاً فاشترى لبنأء أو دارا مبنية بطين فإنه لا يحنث في يمينه» 
أن بائعه لا يسمى بائع الطين وإنما يسمى بائع اللبن والدارء فمشتريه كذلك أيضاً ولو 
حلف لا يشتري لبنأ فاشترى شاة في ضرعها لبن» أو حلف لا د يخترئ ضوفاً فاشكرق شاة 
على ظهرها صوف لا يحنث في يمينه؛ لأن بائعها لا يسمى حلاباً ولا يسمى بائع اللبن 
والصوف وكيف سمي بهذا الاسم وأنه لو باع الصوف على ظهر الشاة أو باع اللبن في 
ضرع الشاة فإنه لا يجوز العقد فمشتريه كذلك أيضاً . 

وكذلك لو اشترى شاة على ظهرها صوف بصوف منفصل أكثر مما على ظهر الشاة 
لا يحنث في يمينهء وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يحنث في يمينه؛ لأن الصوف 
ههنا صار مقصوداً بالبيع ولهذا شرط الاعتبار ههنا وهو: أن يكون الصوف المنفصل أكثر 
من الصوف الذي على ظهر الشاة لجواز هذا البيع. 

وجه ظاهر الرواية: أن الصوف ههنا غيره مقصود بالبيع وبهذا وباع الصوف على 
ظهر الشاة فإنه لا يجوز إلا أنه إنما يشترط الاعتبار باعتبار صورة المعاملة فإن الشبهة 
مضل سير الي 5 و ل و ا ا 

ولو علقت لا يفكرئ برطي فاتشرئ كاسة بسن نيا شىء من الرطب فإنه لا يحنث 
قن ونيب الا راننها: لا يسك باتك لرطيا وزنجاا بي باتع بسو تمتريها أيضا للك لا 
يسمى مشتري الرطب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ضف كتاب الأيمان والنذور 


ونظير هذا ما إذا حلف لا يشتري شعيراً فاشترى حنطة فيها حبات شعير لا يحنت 
في يمينه لما ذكرنا ولو كان عقد اليمين على الأكل يحنث فى يمينه لأن الأكل يتناول كل 
واعلدا متهم متضرداً فيصير متناولة لل طب كينا يصير متناولاً ليبس مقصوداًء أما البيع فإنه 
يتناول الجملة وباعتبار النظر إلى الجملة لا يسمى بائعها بائع الرطب فمشتريها يكون 
كتلك أيف] : 
ولو حلف لا ي يشتري قصباً فاشترى بواري من قصب لا يحنث في يمينه لأن بائعه لا 
يسعق بالغ القصب وإنها سخ حصيو كدر 16 للك رفيا ولو حلف لا يشتري شعراً 
فاشترى نسجاً أو جوالق من شعر لا يحنث في يمينه لأن بائعه يسمى جوالقياً ولا يسمى 
بائع الشعر فكذا مشتريه أيضاًء ولو كان عقد يمينه على المس حنث في ذلك لأن المس 
يتم به وحده وقد وجد مس ما يتناوله الاسم حقيقة لأن فيما يتم به وبغيره وهو البيع 
والشراء تركت هذه الحقيقة لوجود العرف بخلافه أما فيما يتم به وحده وهو المس لم 
يوجد العرف فيحب العمل بالحقيقة فيحنث في الفصول كلها إلا في القطن والكتان فإنه لو 
نس التتعمول: وإنة لا اتحدة فن وميته لأنه بالصيكة الى علت مهما عنازىية شكا اخر ويهذا 
لا حضون عرقهنا إلى الخال الأرن بالمفطى :اناما عيةا هما من هده الاشياء بعصو 
عودهما كل واحد منهم إلى الحالة الأولى بالنقض فيحنث في يمينه ولأن المسمى يتناول 
جرّءاً وأحداً وذلك الجزء يسمى اسم الذي عقد يمينه عليه» أما البيع والشراء يتناول 
الجملة والجملة غير مسمى باسم الذي عقد يمينه عليه ولهذا لا يحنث في يمينه والله أعلم 


الفصل الثامن 
في الشروط التي تحمل على معناها 
دون اللفظ التى يعتبر فيها اللفظ 


امرأة إذا حملت إلى بيت زوجها وقراً من حطب أو حساء اللحم فقال الزوج» 
الزمن إراقة ده نواد أنه تخوزم فأنت طالق ثلاثاً فأكل شيئاً من ذلك اللحم تطلق المرأة وإن 
لم يأكل دانه أزاورده ولم يتقيد اليمين باللفظ واعتبر الغرض . 

والأصل في جنس هذه المسائل : اعتبار اللفظ ما أمكن وعند اعتبار اللفظ يعتبر 
الغرض والمقصود الدليل عليه. 

ذكر في «قتاوى الفضلي» رحمه الله إذا قال لامرأته: أكركس أدنى خانة سدي أدين 
ديدان يرسي برون تردير إطلاق فاخرج من ذلك شيئا غير ما سمى لا تطلق المرأة 
وكذلك إذا قال لامرأته: أكرترايبكي تي خيري خرم بر إطلاق فاشترى لها شيئاً بالدراهم 
لا يحنث» واعتبر اللفظ ممكن بينهما فإن الشراء بعلة واحد ممكن وكذلك واخراج ريدان 


أرين 000 ذكر في باب 0 أيعنان 0 إذا حلفه يا" ع ابراه 


كتاب الأيمان والتذور وخرفا 


فخرجت من باب آخر لا يحنث» وغرض الحالف المنع عن الخروج وعن الدار وذلك لا 
يتفاوت واعتبر اللفظ لأن اعتبار اللفظ ممكن وفيما إذا قال أكرد أنه أرااورده بو تخوزم 
إنما اعتبر الغرض ولم يعتبر اللفظ؛ لأن اعتبار اللفظ غير ممكن لأن اللحم لا يكون له 
دانة فاعتبر الغرض والمقصود وغرضه المبالغة فى امتناعه عن تناول ما أوردته وحملته 
لوكا ااه 1 

وإذا قال: ل ا و عدلي فكذا يكفل رجلاً 
يعتترة دزاعم عن طريفته ليحت ول يعتبر الغرض لأن اعتبار اللفظ ممكن وفيما صار 
اللفظ مجازاً عن غيره لا يعتبر اللفظ . بحقيقته وينصرف إلى المجاز كما وضع القدم في 
الدار و كما وضع اليد على الدوك إلا إذا وجد دليل يدل على عدم إرادته 0 
تعتبر الحقيقة. ألا ترى إلى ما ذكر في طلاق «الفتاوى» إذا قال الرجل لامرأته: 
ال ل يي ع لك 
يفم الحيث» وإن صار وضع الرجل على السلم مجازاً عن الارتقاء عرفاً ولم ينصرف إلى 
عاد ا اال عاك عام إرادته المجاز وهو عطف الوضع على الارتقاء؛ لأن المعطوف 
غير غير المعطوف عليه فعملنا بدلالة العطف أن الزوج لم يرد به المجاز وإنما أراد به الحقيقة 
ولو قال: أكر حسم من برزن افتريا فلان كاريكند فكذا وكلم معها ونام في الليل بحيث لم 
يقع بصره عليها لا تطلق؛ لأن اعتبار اللفظ ممكن ههنا وهذا اللفظ لم يصر مجازا عن 
التكلم والنوم معها. 

وإذا قال لامرأته: إن لم أبعث نفقتك من كوهته إلى عشرة أيام فكذا فبعث النفقة 
قبل مضي عشرة أيام ]١/1574[‏ ولكن من موضع آخر حنث في يمينه لم يعتبر الغرض 
رح ميض رك الضقة إنها لآن:اعتار اللفط بمكن. 

قال في «القدوري»: إذا حلف الرجل ليضربن امرأته حتى يقتلها أو ترفع ميتة فهذا 

وفيه أيضاً : عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال لامرأته إن لم أضربك حتى أتركك لا 

حياً وميتاً فهذا على الضرب الوجيع . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال لامرأته : إن لم أضرب اليوم ولدك على الأرض 
حتى ينشق نصفين فأنت طالق ثلاثاً» فضربه على الأرض ولم ينشق طلقت امرأته لانعدام 
شرطه البر وأنه يخالف رواية القدوري في قوله حتى يقتلها أو ترفع ميتة. وفي «البقالي» 
عن محمد رجمه الله إذا قال: لأقتلنك يريد أن يوجعه ضرباً صح وهذا قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله وفي «المنتقى» إذا قال لها : والله لأضربنك بالسياط حتى أقتلك فهذا على 
الضرب الوجيع ولو قال: لأضربئك بالسيف ضربة حتى تموت فهذا على الموت عرف 
ماه لقران السف بالضركة: 

ولو حلف ليضربنها حتى يُعْشى عليها أو تبول أو حتى تبكي أو تستغيث فهو على ما 
قال وعن محمد رحمه الله وفي قوله حتى تبول ونحوه أنه وقف ولو حلف ليقتلن فلاناً 
ألف مرة وقال عنيت به أن آتي على نفسه بالقتل وفي القضاء: 
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ولو حلف أنه سمع فلاناً طلق امرأته ألف مرة وقد سمعه طلقها ثلاثاً دين فيما بينه 
وبين الله لأن حكم الثلاث وحكم الألف واحدء وكذلك لو حلف أنه لقي فلاناً ألف مرة 
وقد لقيه مرات وأراد كثرة اللقاء دون العدد وبه حلف على امرأته أنها قبلته البارحة ألف 
مرة ذكر في «مجموع النوازل» أن هذا على المبالغة عرفاً فإن كانت قد قست وأصابه أذى 
كثير بحيث لم يمكنه الصبر حتى نام على الأرض لا يحنث في يمينه» وعن أبي يوسف 
فيمن قال لأدقن يد غلامي على رجله إنه على الضرب إلا أن ينوي الكسر وإذا قال دخل 
لأهل سكة أكر مرد امن أين لوي تيمارى تركيستان فامرأته طالق ثلاثاً فسلط على أهل 
السكة عدلاً تراكاً كثيرة فقد يرمي بيمينه على هذا معد في كلام الناس وإذا قال لامرأته أكر 
لف بأي توبوسة يدهم أين ساعت فأنت طالق ثلاثاً فقبلت باطن كفها وقعد فيها في المكفر 
تطلق اعتباراً للفظه عند الإمكان. 

رجل يستأجر مع أخيه وأخته وقال: أكر شمار احرار موري كينم فامرأته طالق ثلاثاً 
اختلف المشايخ رحمهم الله فيه قال بعضهم: تطلق امرأته ما عاشا لأنه متصور فلا يتحقق 
شرط الحنث إلا بالموت فمنهم من قال تطلق امرأته؛ لأن العجز متحقق عادة إلا إذا نوى 
القهر والغلبة والتضعيف عليها فتصح نيته فلا يقع الطلاق ما لم يمت الحالف والمحلوف 
عليها قبل أن يفعل بهما ما نوى وبه كان يفتي الصدر الشهيد رحمه الله. 

إذا قال لامرأته أكر ترا بحوت أتدري كنم فكذا ضر بها على أنفها حتى خرح الدم 
ويطلع ...0" فإن كان مراده هذا القدر ولم يكن له نية فلا يحنث؛ لأن الظاهر أنه لا 
يراد بهذا الكمال والله أعلم. 


الحالف إذا الحق باليمين المغتودة بعد شكوته شرطا إن كات الشرط له لا بلتشق 
بالإجماع وإن كان الشرط عليه هل يلتحق قال محمد بن سلمة لا يلتحق» وبه أخذ الصدر 
الشهيد رحمه الله في «واقعاته» وقال نصر بن يحبى : يلحق وهو المروي عن أبي يوسف. 

الرجل إذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يوسع على نفسه لم يصح كالاستثناء وإن 
كان فيه تشديد صح وبيان الأول: إذا قال لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت 
سكتة ثم قال: وهذه الدار الأخرى لم تدخل الدار الثانية في اليمين فإن بدون قوله وهذه 
الذان الأخرى إذا دخلت النار الأولى تظلق ونتى دتخلت: الداز' الثائية فى اليمين. له تطلق 
بدخول الدار الأولى وحدها وهو لا يملك تغيير اليمين. ١‏ 

ومثال الثاني إذا قال لها: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت سكتة ثم قال 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وهذه لا امرأتى أخرى دخلت الثانية في اليمين وكذلك إذا قال: وإن دخلت هذه الدار 
الأخرى دخلت الدار الأخرى في اليمين حتى إن في المسألة الأولى لو دخلت المرأة 
الأولى الدار طلقتا . 

وفى المسألة الثانية: لو دخلت المرأة الدار الأولى أو الدار الأخرى أيتهما دخلت 
طلقت على رواية أبي يوسف وهو اختيار نصر بن يحيى إذ ليس فيه تغيبر اليمين فإن بدون 
كزلك ومن لامر اه أخري»نن العسالة الأران ولو وعلت المزاة الاوك لل وبعد ورغ 
ملتطاكت أيضا :: وفى السدنالة الثائية جدوة تمواق حلت الذارالأخرئ لريدغلك 
الذار الأدلن لعفن رع قرله: ار حقلت خده الدار:الأخري لو بوعلك الدان الأول 
طلقت أيضاً ولو نجز فقال: هذه طالق ثم قال: وهذه بعدما سكت طلقت الثانية وكذلك 
العتق والله أعلم بالصواب. 


الفصل العاشر 


في الحلف على الأقوال 


هذا الفصل مشتمل على أنواع : 

نوع منه في الكلام : إذا حلف لا يكلم فلانا أبداً أو لم يقل أبداً فهذا على الأبد أي 
وقت كلمه حنث وإن نوى شيئاً دون شيء بأن نوى يوماً أو يومين أو ثلاثا أو نوى بلدا أو 
منزلاً أو ما أشبه ذلك». لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ ولا يحنث حتى يكلم بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنهاء 
وإن كان موصولاً لم يحنث نحو أن يقول إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو فقومي هكذا 
ذكر القدوري؛ أن هذا من تمام الكلام الأول فلا يكون مقضوداً باليمين . 

وكذلك إذا قال: وإن هي إلا أن يريد فهذا كلام مستأنف وفي «مجموع النوازل» إذا 
قال لامرأته إن كلمتك إلى سنة فأنت طالق اذهبي يا عدو الله طلقت لأنه كلمها بعد اليمين 
فقد ذكر المسألة على هذا التفصيل فى كتاب الطلاق من هذا الكتاب. وإن كان في الحال 
ا ل 
لا أكلمه فهذا تخصيص اليوم .]١/77850[‏ 

ولو خلف ل كن دارا شور شه لمكو رفك البناتتا لأن الحاصل على 
لماه سسب 2 الي رصي 
استحساناً لأن ما فى الصلاة القزاةة ولعت جد والشهلال :وإ تان كلام سة» أن 
كلامنا اسم لحروف منظومة بصوت مسموع وقد وجد هذا الحد في التسبيح والتهليل 
والقراءة إلا أنه ليس بكلام حكماً حتى لا تفسد به الصلاة فكان ما وصى في معنى الكلام 
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لاح ع حوت ا وت الل ار دعاق عدر كلدنا عتم قايس كلام عرد الا 
تراج العادة ومع وهال معنف د بع عا علمانا رمو الداراه مر قن 
العبارة الأولى دون العبارة الثانية. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا إذا كان عقد يمينه بالعربية فأما إذا عقد يمينه 
ا ل ل ل ة كما لآ يحنث بها في الصلاة 
اليرت امل اللا يت د يشمرد 1 ريدو اسح والقرال وكيد 
ا لاك مح وار اس لل كر 
وقوع الحنث قال: إلا أن لا يفصل بالسلام فيصدق ديانة ولا يصدق قضاء حتى لا يحنث 
ديانة ويحنث قضاء عنى التخصيص من كلامه؛ لأنه خاطب الكل وإذا أراد به البعض ونية 
إلا على واحد لا يحنث في يمينه» هذا إذا سلم خارج الصلاة فأما إذا سلم وهما في 
الصلاة يعني الحالف والمحلوف عليه في الصلاة فهذا على وجهين: إن كان الحالف 
إماماً والمحلوف عليه على يمينه لا يحنث في يمينه ؛ لأن التسليمة الأولى كلام حصل في 
الصلاة ة لأنه بها يخرج عن الصلاة والكلام في الصلاة مما لا يقع به الحنث وإن كان 
الحالف على يساره فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه. 

منهم من قال: يحنث لأنه تكلم معه خارج الصلاة والكلام خارج الصلاة مما يقع 
به الحنث ومنهم من قال: لا يحنث لأن التسليمة الثانية كلام حصل في الصلاة من وجه. 
التق أنه بات نجوه السير بعك التسليجة الغانية ‏ ولو كاتت العسلسة الناقة يم لد 
الكلام خارج الصلاة من كل وجه ما أمكنه الإتيان بها بعد التسليمة الثانية فإذا كانت 
التسليمة الثانية في الصلاة من وجه لا يقع الحنث بها . 

وفي «شرح القدوري»: فيما إذا كان الحالف إماماً وسلم لا يحنث من غير تفصيل 
وفي «فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي» فيما إذا كان الحالف اماما أنه يحنث بالسلام إذا 
نواه وإن كان على يمينه وفي «الشافي» في هذه الصورة أنه يحنث إلا أن ينوي وقت مره 
من غير فصل بين جانب اليمين واليسار وأما إذا كان الحالف مؤتماً فالجواب عند أبي 
حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله كالجواب في الإمام لأن سلام الإمام لا يخرج 
المؤتم عن الصلاة وعندهما قد ذكرنا في الإمام إذا كان هو الحالف والمؤتم على يمينه لا 
يحنث بلا خلاف وإن كان على يساره فعلى الخلاف فكذا في حق المؤتم» وعلى قول 
محمد يحنث في يميئه على كل حال لأنه صار خارجاً عن الصلاة بسلام الإمام عنده فقد 
تكلم مع المحلوف عليه خارج الصلاة فيحنث في يمينه. 

ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً لا يحنث في يمينه لأن الكلام على 
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المشافهة. . .7 ألا ترى أن موسى عليه السلام كليم الله ولم يسم غيره من الأنبياء بهذا 
الاسم؛ ل الدع موسي مرت الداحاكه حاد لانو سس وي قل الأنياء جا 
بواسطة وكذلك إذا أشار إليه بإشارة أو أومأ إليه لم يحنث لأن الكلام عبارة عن حروف 
منظومة بصوت مسموع ولم يوجد شيء منه في تلك الإشارة والإيماء . اعرلو علس يدم 
فلاناً فناداه من بعيد فإن سمع صوته لو أصغى إليه أذنه يحنث وإن لم يسمع بعارض أو 
كان مشغولاً بشيء أو كان أصماً وإن كان بحيث لا يسمع لو أصغى إليه أذنه لشدة البعد 
لا يحنث في يمينه؛ لأن تكليم فلان عبارة عن إسماع نفسه إلا أن إسماع غيره أمر باطن 
إلا يوقف عليه فسقط اعتباره واعتبر السبب الظاهر المؤدي إليه مقامه وهو أن يكون بحيث 
لو أصغى إليه أذنه ولم يكن مانع سمع كلامه وقد وجد ذلك في الوجه الأول دون الثاني 
فأما إذا ناداه وهو نائم فأيقظه لا شك أنه يحنث في يمينه لأنه لما أيقظه فقد أسمعه وإن 
لم ينتبه فعنه روايتان. 


وقد ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير»: إذا نادى الجسم أهل الحرب بالأمان 
في موضع يسمعون صوته إلا أن غالب الرأي أنهم لم يسمعوا بأن كانوا اما أو كانوا 
مشغولين بالحرب فذلك أمان» فقد شرط لثبوت الأمان أن يكون النداء بالأمان من موضع 
يسمع منه الصوت لا حقيقة السماع وما ذكر في «السير» هو أن الصحيح في مسألة الأيمان 
الحنث وإن لم يوقظه. 

ومن المشايخ رحمهم الله من قال: على قياس قول أبي حنيفة يحنث وعلى قياس 
قولهما لا يحنث؛ لأن أبا حنيفة يجعل النائم كالمنتبه وهما لا يجعلانه كالمتنبه على ما 
عرف في مسألة الصدر والخلوة. 

ولو حلف لا يكلم فلاناً فدق فلان عليه الباب فقال من هذا أو قال من أنت حنث؛ 
لأنه مكلم له بالاستفهام هكذا القدوري في اشرحه». 

وفي «النوازل»: إذا دق المحلوف عليه باب الحالف فقال الحالف بالفارسية: 
كيست لا يحنث في يمينه ولو قال كنى بوا يحنث وبه أخذا الفقيه أبو الليث رحمه الله إذا 
حلف لا يكلم فلانا ثم إن المحلوف عليه ناداه فقال لبيك أو قال لبي يحنث في يمينه لأنه 
أجابه باللفظين جميعاً فصار متكلماً معه. 

وفي «القدوري»: إذا حلف لا يكلم امرأته فدخل الدار وليس فيه غيرها فقال: 
......"© حنث لأنه تكلم لها بالاستفهام إذا لم يكن هناك غيرها فإن كان في الدار 
غيرها لم يحنث لأنه يحتمل أن يكون ]١/15947[‏ استفهم لمن سواها ولو قال: ليت 
شعري من فعل كذا لا يحنث لأنه وإن لم يكن في الدار غيرها لأن هذا للمخاطب نفسه 
ولا يكلم امرأته وفي «مجموع النوازل» إذا حلف لا يتكلم فجاءته امرأته وهو يأكل الطعام 
فقال: ها حنث في يمينه فقال لامرأته اكراس سحن يا فلان بكوى فأنت طالق ثم إن 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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المرأة اين سجن بأن فلان لفت ولكن تصارني كني أن فلان بدا نست طلقت امرأته كمن 
حلف لا يكلم فلاناً فكلمه بعبارة لم يعرفه فلان وهناك يلزمه الحنث كذا ههنا. 

حلف لا يكلم فلاناً ثم إن المحلوف عليه أراد أن يشتم إنساناً فأراد الحالف أن 
يقول: لا تفعل فقال له الحالف بالفارسية بلن ودكه يمينه فلم يقل بعد ذلك شيئا آخر. فقد 
قبل لا يحنث في يمينه لأن هذا القدر ليس بكلام مفهوم إلا أن الصلاة تفسد بها لأنه كلام 
حقيقة وإن لم يكن مفهوماً وفساد الصلاة ة معلق بمطلق الكلام فأما الداخل تحت اليمين 
كلام مفهوم. . وقيل يحنث في يمينه لأنه كلام حقيقة وإن لم يكن مفهوماً والداخل تحت 
اليمين مطلق الكلام والدليل عليه مسألة «مجموع النوازل» التي تقدم ذكرها وحكي عن 
القاضي الإمام أبي سعيد البردعي ما يدل على القول الأول فإنه يقول في الباب الأول من 
الأيمان: : الجامع في تعليل المسألة الأولى الكلام المطلق ينصرف إلى ما يفيد لا إلى ما 
لا يفيد قلنا وغير المفهوم لا يفيد إذا حلف لا يكلم فلاناً فمر المحلوف عليه بالحالف 
فقال الحالف اصنع كذا يا حافظ كان كذا لأمر قد وقع وقصد إسماع المحلوف عليه لا 
يحنث في يمينه . 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه حلف لا يكلم عثمان فكان إذا مر به فقال يا 
حافظ كان كذا ويا حافظ اسمع كذا حلف لا يكلم المساكين أو الفقراء فكلم واحداً منهم 
يحنث في يمينه بخلاف ما إذا حلف لا يكلم مساكيئاً أو فقراء فإنه لا يحنث ما لم يكلم 
ثلاثة منهم والكلام فيه نظير الكلام فيما إذا حلف أن لا يتزوج النساء وإذا حلف أن لا 
يتزوج نساء وقد مرت المسألة من قبل. 

إذا حلف لا يكلم فلاناً فاقتدى الحالف بالمحلوف عليه فسبح له الحالف أو فتح 
عليه بالقراءة لم يحنث وعلى ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله فيما إذا حلف أن لا 
يتكلم بالفارسية فقرأ القرآن خارج الصلاة أن لا يحنث ينبغي أنه إذا عقد اليمين بالفارسية 
ههنا أن لا يحنث. 

إذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً وفلاناً وكلم أحدهما لا يحنث في يمينه فهذا هو 
المذكور في «الأصل» وفي «القدوري»: وذكر الصدر الشهيد رحمه الله هذه المسألة فى 
نات الأول من أيمان «الواقعات» وجعلها على ثلاثة أوجه إما أن ينوي أن يحنث بكلام 
كل واحد منهما وفي هذا الوجه يحنث بكلام كل واحد منهما وإما أن ينوي أن لا يحنث 
حتى يكلمهما وفي هذا الوجه لا يحنث ما لم يكلمهما وإما إن لم تكن له نية وفي هذا 
الوجه اختلف المشايخ رحمهم الله. قال رحمه الله والمعتد أنه لا يحنث حتى يكلمهما أما 
من قال: يحنث قال: : المتعارف أن لا يراد بهذا الجمع وأما من قال: لا قال: الجمع 
متعاواقن: أرقا إلا أنه دون الأول فلا تترك حقيقة اللفظ وحقيقة الجمع. 

وعلى هذا إذا حلف لا يكلم هذا وهذا ولو حلف لا يكلمهما أو حلف بالفارسية 
لاوس ننم كرض وترى المقنث كلام بواخاد مويذا اذ تدب لكدرو]ة! كلو رواجدا منيها 
لا د يحنث؛ لأن في قوله فلاناً وفلاناً هذا وهذا أمكن تصحيح نيته بإدخال حرف النفي 


كتاب الأيمان والنذور خرف 


ونيا فيصين تقذير المشالة كأنه قال: لا أكلم فلاناً ولا فلاناً وعند ذلك يحنث بكلام كل 
واحد منهما لأن كل واحد منهما صار منفياً يبقى على حدة وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه 
فيما إذا قال: لا أكلمهما فلهذا لا تصح نيته . 

ولو قال: إن كلمت فلاناً وإن كلمت فلاناً فعبدي حر فكلم أحدهما لا يعتق عبده ما 
لم يكلمهما . ولو قال: عبدي حر إن كلمت فلاناً وإن كلمت فلاناً فكلم أحدهما عتق 
عبده وهذا قول محمد رحمه الله وقال أبو يوسف تقديم الجزاء وتأخيره سواء» وإذا كلم 
أحدهما يعتق عبده في الوجهين جميعاً. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطلاق إلا أن 
هناك وضع المسألة في دخول الدارين وههنا وضعها في كلام الرجلين. 

ولو قال إن كلمت فلاناً أو فلاناً وكلم أحدهما يحنث في يمينه لأن كلمة أو إذا 
دخلت بين الاسمين في الأيمان تناول أحدهما وقد مر هذا فيما تقدم . 

قال في «الجامع»: ولو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً وفلاناً فكلم الأول يحنث 
في يمينه» ولو كلم الثاني أو الثالث لا يحنث في يمينه ما لم يكلمهما لأنه جمع بين الثاني 
والثالث بحرف الجمع فتعين بما لو جمع بينهما بلفظ الجمع بأن قال: والله لا أكلم فلانا 
ولا هذين وهناك كان الجواب كما قلنا. 

ولو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً أو فلاناً وكلم الثالث يحنث في يمينه» ولو 
كلم الأول والثاني لا يحنث ما لم يكلمهما وتقدير هذه المسألة: : كأن قال: لا أكلم هذين 
ولا هذا وهناك الجواب كما قلنا» وذكر في كتاب الطلاق فيمن كان له ثلاث نسوة فقال: 
هذه طالق وهذه وهذه طلقت الثالثة ويخير الزوج , بين الأولى والثانية وعلى قياس ما ذكر 
في الجامع ينبغي أن يخير الزوج الأولى والثانية. 

والثالثة وذكر في كتاب الإقرار فيمن قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان» 
فللثالث نصف الأول ويخير المقر في النصف الآخر بين أن يجعله للأول وبين أن يجعله 
للثاني» وعلى قياس ما ذكر ة في «الجامع» ينبغي أن يخير ب بين أن يجعل الألف للأول وبين 
أن يجعلها للثانى والثالث وذكر فى كتاب العتاق: فيمن له ثلاثة أعبد قال: هذا حر وهذا 
وهذا عمق القالت لالحال» وجير السولينيين الأول والغاتى علق اناس ما ذكر في 
«الجابم): يت أن يثير المولى بين الأول وبين الثاني وبين الغالثة ْ 

قال مشايخنا رحمهم الله روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله في «النوادر» المدار 
في هذه المسائل الثلاث على قياس ما ذكر ههنا فقال لا تطلق الثالثة ولا يعتق الثالث 
للحال ويخير الزوج والمولى نين الإبقاع عل الول وبين الإيقاع على الثاني والثالث 
وقال فى فصل الإقرار: يخير المقر بين أن يجعل الألف للأول وبين أن يجعلها للثاني 
ولثالث فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق وعلى ظاهر الرواية يحتاج. 

ووجه الفرق: أن في هذه المسائل الثلاث كلمة أو دنخلت بين الأول والثاني في 
الإثبات فيتناول أحدهما والآخر يكون خارجاً عن اليمين والثالث معطوف على الثابت لا 
على الخارج وصار كأنه قال للأول والثاني: أحدكما حر وهذه [59“اس/ ]١‏ الثالث 


لفك كتاب الأيمان والنذور 


إحداكما طالق وهذه للثالثة ولو نص على هذا ثبت الحكم في حق الثالث للحال فههنا 
كذلك أما في مسألة الجامع كلمة أو دخلت بين الأول والثاني في النفي فصارت معنى ولا 
وصار تقدير كلامه لا أكلم فلاناً ولا فلاناً فيتناول الأول والثاني وثبت فيهما حكم النفي 
والثالث معطوف على أحدهماء وكل واحد منهما الت ستيه الحطاتي على كل اعد 
متهماء ٠‏ غير أن العطف على الثاني أولى لأنه متصل بالثاني وصار تقدير المسألة كأنه قال: 
لا أكلم فلاناً ولا هذين. 

إذا قال لآخر والله لا أكلمك اليوم ولا غداً ولا بعد غد فله أن يكلمه في الليلتين 
المتخللتين لأن هذه ثلاثة أيمان كل يمين معقودة على يوم واحد كأنه قال والله لا أكلمك 
اليوم والله لا أكلمك اليوم وغداً وبعد غد لأن ذاك يمين واحد عقدت على ثلاثة أيام كأنه 
قال: والله لا أكلمك ثلاثة أيام والأيام باسم الجمع مستتبع ما بإزائها من الليالي فدخلت 
جتان المتخانات في ابسن كما وخلت ابام فنا . وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه 
لا تدخل الليلتان ذ في اليمين في هذه الصورة أيضاً ؛ ؟"لآن البمين غعقدت على .نياضن التهاق 
ولا ضرورة إلى إدخال الليل فيها. 

ولو قال: والله لا أكلمك يوماً ويوماً فهذا وما لو قال لا أكلمك يومين سواء فتدخل 
فيه الليلة المتخللة ولو قال: لا أكلمك يوماً ويومين تقديره لا أكلمك ثلاثة أيام فتنقضي 
اليمين بمضي اليوم الثالث. 

ولو قال لا أكلمك يوماً ولا يومين فهذه على يومين إن كلمه في اليوم الثالث لم 
يحنث في رواية «الجامع الكبير»» والرواية في باب الدورء وذكر القدوري عن أبي يوسف 
رحمه الله أن هذا بمنزلة قوله لا أكلمك ثلاثة ئة أيام حتى لو كلمه في اليوم الثالث يحنث في 
يمينه على قول أبي يوسف رحمه الله فأبو يوسف سوى بين قوله لأ أكلمك روما وميه 
وبين قوله : لا أكلمك يوماً ولا يومين من حيث إنه في الصورة جميعاً عطف اليومين على 
اليوم والمعطوف غير المعطوف عليه» وعلى هذا رواية «الجامع». 

فرق بين الصورتين» والفرق أن في الصورة الثانية نفا المسألة الثانية بنفي على حده 
فحنث. قال: ولا يومين ولا يحتاج فى صضحة الكلام الثاني إلى غطفه على الأول بل 
يجعل قائماً بنفسه في حكم النفي» كأنه أفرد اليمين على كل واحد من اليومين» فقال والله 
لا أكلم فلاناً يوما والله لا أكلم فلاناً يومين ألا ترى أن من قال والله لا أكلم زيداً ولا 
عهرا نفدي ا ل ل 0 
يمينه » والمدة تعتبر من وقت اليمين على ما عرف» فصار اليوم الأول مكد كا محمد ين 
المدتين» واليوم الثاني لليمين الثانية خاصة فينتهي اليمينان بمضي اليوم الثاني» أما في 
الصورة الثانية ما نفا المدة الثانية بنفى على حدة فمست الضرورة إلى جعلها معطوفة على 
المدة الأولى ليصير نفي الكلام في المسألة الأولى ثفياً له في المدة الثانية تصحيحاً للمدة 
الثانية»ء والمعطوف غير المعطوف عليه فقوله: ويومين لا يتناول اليوم الأول» وإنما يتناول 
يومين بعدهء وكأنه قال والله لا أكلمك ثلاثة أيام فالصورة الأولى بالفارسية سحن يكويم 


كتاب الأيمان والنذور "4١‏ 


يا فلان بك دوزود روزء والصورة الثانية بالفارسية: فسحن يكوير يا فلان في بك دوزوني 
جوروز. ولو قال والله لا أكلم فلاناً يوماً» والله لا أكلمه يومين والله لا أكلمه ثلاثة أيام 
في اليمين الأولى من حين فرغ وانعقدت على اليوم الأول ثلاثة أيمان» وانعقدت على 
اليوم الثاني يمينان واليوم الثالث عليه يمين واحدة. 

وعن محمد رحمه الله فيمن قال: لا أكلم فلاناً يوماً بين يومين ولا نية له فهذا 
بمنزلة قوله والله لا أكلمه يوماً لأن كل يوم بين يومين فيكون على يوم من ساعة حلف . 

وإذا قال الرجل لغيره ه في بعض النهار: والله لا أكلمك يوماً لم يكلمه ساعة ما 
حلف حتى تجيء تلك الساعة من الغدى وإن كلمه في شيء من ذلك ليلاً أو نهاراً حنث 
في يمينهء لأن اليوم اسم لاثتى عشر ساعة من بياض النهار أو أقل أو أكثر على حسب 
اختلاف الفصول؛ فيصير كأئه نص على اثني عشر ساعة من بياض النهار» وهذا العدد 
إنما يتم إذا جاءت تلك الساعة من الغد وتدخل الليلة هكذا كن فى الالجايع : : وفي 
«النوازل» إنما لا يدخل؛ لأن الليل لو ههنا إنما يدخل بذكر اليوم ولا وجه؛ إليه لأنه ذكر 
اليوم مفرداً واليو م المفرد لا يستتبع ما وراءه من الليل. 

وجه ما ذكر ف في «الجامع؛ أنه لو اقتصر على قوله والله لا أكلم فلانا ولع سوقان 
الأبد فيكون ذكر الوقت لإخراج ما وراءه عن اليمين» ٠‏ فينبغي أن يكون الليل داخلاً بمطلق 
اليمين لأبد اليوم» ولو قال ذلك ليلاً لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة لا 
يذكر اليوم. ولو قال ذلك ليلاً لم يكلمه حتى تغيب الشمس من يوم تلك الليلة لأن اليوم 
الكامل موجود هناء فلا حاجة إلى إدخال شيء من اليوم الآخر. واختلف مشايخنا 
رحمهم الله أنه لو كلمه بعد اليمين قبل طلوع الفجر والصبح إنه يحنث» وإليه أشار محمد 
رحمه الله في «الكتاب» حيث قال: لم يكلمه حتى تغيب الشمس من الغد معناه لم يكلمه 
بعد اليمين حتى تغيب الشمس من الغد. 

وفي «المنتقئم» نص عليه» فقال: إذا قال في نصف الليل والله لا أكلمك يوماً ترك 
كلام من سباعية بقية اللي والكدتنتى :تقزي"الشمين تؤلو قال لا اكلنك ومين فخليه 
أن لا يكلمه يومين بليلتيهما؛ لأن بذكر اليومين يدخل ما بإزائهما من الليل. 

وفي «المنتقئ» إذا قال في نصف النهار: والله لا أكلمك ليلتين ترك كلامه إلى تلك 
الساعة من بعد العذه ولو قال: يوم أكلم فلاناً وامرأته طالق فيمينه على النهار والليل 
15 يريد أنه لو كلم فلاناً فامرأته طالق فيمينه على النهار والليل جميعاً يريد به أنه لو 
كلم فلاناً ليلاً أو نهاراً تطلق امرأته وهذا لما عرف أن اليوم إذا ذكر مقروناً بفعل لا 
تختص صحته بالنهارء فجعل عبارة عن الات عرفا قرعا إلا أازيريدا» االتديرء. لست 
جعل عبارة غن بياض النهارء وإن كان ما قرت به الفعل لا تختص صحته بالنهار كما لو 
حلت بكلم قن بوما» فإ بون في عله الصورة يحمل على يام 1:1 11 

وإن ذكر مقروناً بالكلام» والكلام تختص صحته ببياض النهارء لأنه ذكر اليوم 
لتقدير الحرمة الثابتة باليمين؛ فإنه متى لم يذكر اليوم ثبتت الحرمة؛ على سبيل التأبيد» 


بح كتاب الأيمان والنذور 


والتقدير لا يحصل متى صار عبارة عن الوقتء, لأن الوقت بنفسه غير مقدّر. وبياض 
النهار مقذر» فصار عبارة عن بياغن النهاز بدلذلة التقدير: فأما متى لم يذكر اليوم للتقديرء 
فإنه يصير عبارة عن الوقت. متى ذكر مقروناً بفعل لا يختص بالنهار؛ وههنا اليوم لم 
يمكن للتقدير. وقد ذكر سقروونا قعل لا تتعمن فيط بالتهار» فصان عبارة عن الوقت. 
وصار تقدير هذه اليمين وقت أفعل كذا امرأته طالق. ولو خرج بذلك تطلق امرأته فعل 
اواك حار ارا و مد 

هكذا كرتي تاب انا وذكر في كتاب الطلاق أنه لا يصدق لقا فعلى رواية 
كتاب الطلاق جعله بادثئاً للتخصيص » وعلىءرؤاية كناف الأيمان 'جغله بادنا حقينة علامف 
ولو قال: ليلة أفعل كذاء فهذا على سواد الليل خاصة؛ حتى لو فعل ذلك نهاراً لم يلزمه 
الحنث» ٠‏ لأن الليل في حقيقة اللغة عبارة عن سواد الليل» ولم يصر عبارة عن مطلق 
الوقت: 

ا ل ار اي سس د 
اليوم» ولو ع مر ل ا م 
ثائيتي من البوم افق بمئفة» إدنا لف على الليل عناضة: 

ا ا 0 راكل فلي الا . فقّال: : إذا 0 

على البوء المسقل: وكذلك إذا فال آعر التهار فهو على اللبل لمشيل . 

وفي «الجامع» إذا قال: : والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان» فكلمه في 
أول يوم قدم فلان في آخر ذلك اليوم حنث في يمينه. . ولو قدم فلان في أول يوم وكلمه 
في آخر ذلك اليوم» وقع في بعض نسخ الزعفراني أنه يحنث» وعامة المشايخ على أنه لا 
يحنث ولا ذكر لهذه المسألة في «الكتاب» عن محمد رحمه اللفى والوجه في ذلك أن 
القدوم وإن كان في معنى الشرط من حيث إنه ملفوظ على خطر الوجود إلا أنه ليبس بشرط 
حقيقة وصورة» لأن الحالف ما جعله شرطأً لأنه ما قرنه بحرف الشرط وما عطفه على 
الشرط بل جعله معرفاً بشرط الحنث وهو الكلام»؛ وإنما يكون معرفاً للشرط إذ وجد 
الشرط قبله؛ لأن من شرط المعرف للشيء أن يكون ذلك الشيء سابقاً عليه؛ حتى يحصل 
التعريف بوجود نفس المعرف» ولم يوجد ذلك ههنا » فعملنا بالمعرفة» فقلنا: إذا وجد 
ل ا ل د : إذا وجد القدوم بعد الكلام 

ولو قال: لا أكلء فلاناً 0 الي وريه 000 الشهر وقدم 
فلان لتمام الشهر حنث في يمينه؛ لأن شرط الحنث كلام المحلوف عليه في شهر قبل 


كتاب الأيمان والنذور يدق 


قدوم فلان» وقد وجد فيحنث في يمينه. وإنما يحدك وتجث الكقارة بعد القندوم» لأن 
قدوم فلان في معنى الشرط على ما ذكرناء وإذا كان القدوم في معنى الشرط كان كوقوع 
الحنث ووجوب الكفارة بعد القدوم لا محالة. 

ولو قال: والله لا أكلمك شهراً قبل قدوم فلان وشهراً قبل قدوم فلان» فكلّم فلاناً 
بعد اليمين ثم قدم فلان بعد خمسة أيام لا يحنث في يمينهء لأن شرط الحنث وجود 
الكلام بعد اليمين في شهر قبل قدوم فلان لم يوجد بعد اليمين» فلم يوجد شرط الحنث» 
قال في «الكتاب»: ألا ترى أنه لو قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان 
بعد خمسة أيام وقت لا يعتق العبدء ل له 
بعد اليمين شهراً قبل القدومء كذا في مسألتنا. 

وإذا حلف لا يكلم فلاناً أبداً» فكلمه بعدما مات لا يحنث في يمينه؛ لأن معنى 
الكلام لم يوجد وإن وجد صورته؛ لأن معنى الكلام الإفهام يعني به إفهام الغرض وذلك 
بالإشماع «وإنة لا يتحفق بعد الموب» وهذه المسألة تدل على من حلف لا يكلم فلانا 
فكلمه بعبارة لا يعرفها لا يحنث؟؛ ا هو إفهام الغرض ولم يوجد. 

إذا حلف الرجل فقال: والله لأكلمن فلاناً أحد يومي أو قال: لأخرجن أحد يومي 
أو أحد اليومين أو انحد أيامئ+ فهذا على أقل من عشرة أيام فدخل ذلك الليل والنهار» 
حتى لو كلمه أو خرج قبل مضي العشرة ليلاً أو نهاراً أبرٌ في يمينه وإن لم يكلمه أو لم 
يخرج حتى مضت العشرة يحنث في يمينه» ولو قال: أحد يومي هذين فهذا على يومه 
ذلك وعلى الشل: 

٠‏ سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن حلف لا يكلم أحداً فجاء كافر يريد الإسلام» 
قال:. ...20 صفة الإسلام مسلماً ولا يكلمه ولا يحنث في يمينه . 

رجل قال لامرأته: اكر غانه فلان روم وباوى سخن كويم فأنت طالق فلم يذهب 
إلى بيته ولكن كلمه في موضع آخر لا يحنث في يمينه؛ ولو قال اكريه فانه فلان بني روم 
وباري سخن بني مويم فأنت طالق وباقي المسألة بحالها حنث في يمينه وطلقت امرأته» 
هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني وفتوى ركن الإسلام علي السغدي رحمهما الله؛ 
لأن في الوجه الأول شرط الحنث شيئان الدعاء إلى بيته والكلام معهء وقد وجد أحدهما 
دون الآخر فلا يقع الحنث» وفي الوجه الثاني شرط البر شيئان» أن يذهب إلى بيته وأن 


يكلمه وقد وجد أحدهما فانعدم شرط البر فغاب ل 200000 بغير الحنث» وقد 
ذكرنا قبل هذا أن اليمين إذا عقدت على عدم الفعل في مجلس ينظر فيه إلى شرط البرء 
فهذا بناء على ذلك . 


رجل قال لامرأته وقد كانت ذكرت 8 بين يذليه: : إن عدت على ذكر فلان فأنت 
طالق» فقالت: لا أعيد عليك ذكر فلان لا ب يحنثٌ؛ لأنها ما ذكرت فلاناً إنما وضعت أنها 
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منهية عما أمرها أن تنتهي عنه؛ وكذلك إذا قالت: : نهيتني عبن ذكر فلان فقد ذكرته فيحدث 

فى «المنتقى». وفيه أيضاً : : إذا قال: لا يكلم رجلاً» فكلم رجلاً فقال عنيت غيره لا 
يحنث بخلاف ما إذا حلف لا يكلم الرجل . 

رجل قال لامرأته إن لم تكلميني اليلة قأنت طالق قأبت [00ب/1] المرا 
الكلام وخاف الزوج وقوع الطلاق فالحيلة له أن يذكر أباها وأمها وأقاربها بين يديه بسوء 
فيهم فيصير ذلك حاملاً لها على جوابه» وعند ذلك لا يقع الحنث ولا يقع الطلاق. إذا 
حلف لا يكلم امرأة فكلّم صبية» فقد حكي عن المشايخ رحمهم الله أنه يحنث» وهذا 
الجواب بخلاف الرواية» والرواية في «المنتقى». 

وفي «المنتقى» لو قال: والله لا أكلمك شهراً بعد شهر فهو بمنزلة قوله شهرين» 
وكذلف إذا قاله واه لذ أكلملت .مين بعد سنة نهر بمدزلة قله نسيو. ولق قال وال 
أكلمك شهراً بعد هذا الشهر فله أن يكلمه في هذا الشهر. 

وفيه: إذا قال لقومه : كلامكم علي حرام. فأيهم كلم حنث في يمينه. ولو حلف لا 
يكلنهم ليحك حى كلدم هيما . 

في «الجامع»: إذا قال الرجل لغيره: إن ابتدأتك بالكلام فعبدي حرء فالتقيا وسلم 
كل واحد منهما على صاحبه لم يحنث الحالف فيه» لأن شرط الحنث كلام موصوف 
بصفة البداية» والبداية بالسبق». والحالف إن كلمه بالسلام إلا أنه لم يسبقهء قال: ويسقط 
اليمين عن الحالف بهذا الكلام حتى لا يحنث أبداً بحكم هذا اليمين لوقوع الناس عن 
كلامه بصفة البداية؛ لأن كل كلام يوجد من الحالف بعد هذا فإنما يوجد بعد كلام 
المحلوف عليهء وعن هذه المسألة قلنا : إن الرجل إذا قال لامرأته: إن ابتدأتك بكلام 
فأقت:طالق» وقالتة الهرأة: : إن ابتدأتك بكلام فجاريتي حرة» ثم إن الزوج كلمها بعد 
ذلك لا يحنث في يمينه» لأن المرأة كلمته بعد يمينئه فحنث. قالت: إن ابتدأتك بكلام فلا 
يكون الزوج متبدثاً لها بالكلام : ثم تكلمه المرأة» ولا تحنث في يمينها قضاءء لأنها ما 
ابتدأت بالكلام» ناك تاك اسه طن سا ل مركن ور رح ويا ال اه 
ولا يحنث واحد منهما. 

وكذلك إذا قال لغيره : إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبده حر فالتقيا فسلّم كل واحد 
معوتما على قينا جيه بو ج الكلامان معاً لا يحنث في يمينه لأن شرط الحنث كلام 
موصوف بصفة السبق وكلام الحالف ليس بسابق. 

ولو قال: إن كلمتك إلا تكلميني أو حتى تكلمنى فتكلما معأ حنث فى يمينه» ذكر 
في «الجامع» هكذاء وذكر القدوري في الترضة علق قول أبي مسف سد 
وعلى قول محمد رحمه. الله: يحنث بما ذكر القدوري أن ما ذكر في «الجامع» قول 
محمد رحمه الله قال في «القدوري»: وعلى هذا سائر الأعمال نحو: أن يحلف لا يدخل 
هذه الدار حت يليا لان فدخلا معاًء وكلام محمد رحمه الله في المسألة ظاهر؛ لأن 
شرط الحنث كلام مطلق ههنا إلا أن الحالف عقد يمينه إلى غاية» وهو كلام المحلوف 
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عليه» فقيل: كلام المحلوف عليه معه اليمين باقية وإذا كلم الحالف فقد وجد شرط 
الحنث حال بقاء اليمين فيحنث فى يميئه . 

إذا حلف الرجل فقال: إن كلمت فلاناً حتى يقدم فلان» أو قال: إلا أن يقدم 
فلان» أو قال: حتى يأذن لي فلان» أو قال: إلا أن يأذن لي فلان فعبدي حرهء أو قال: 
فامرأتي طالق» وكلمه قبل القدوم أو قبل الإذن يحنث في يمينه؛ ولو كلمة بعد ذلك لا 
يحنث في يمينه لأنه جعل الإذن والقدوم غاية ليمينه؛ لأن كلمة حتى للغاية وكذلك كلمة 
الآنء فقد جعل غاية يمينهٍ القدوم والإذن» وقيل: الإذن والقدوم يكون باليمين قائمة فإذا 
كلمه قبل القدوم والإذن فقد وجد شرط الحنث حال قيام اليمين فيحنث في يمينه» وإذا 
كلمةُ بعد القدوم والإذن فقد وجد شرط الحنث واليمين منتهية فلا يحنث» والله أعلم. 


نوع آخر 
من هذا الفصل في القراءة 

إذا حلف لا يقرأ القرآن فقرأ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة يحنث في يمينه» 
وإذا حلف على هذا الوجه فالحيلة له أن يصلى الفرائض بالجماعة ولا يحنث في يمينه» 
رذااقاتة اقل حيلة تلق اذللك دوذ "فاه اها بقرامة وجيت فى يمنت »زوفن الور يني 
أن يقتدي بمن يوتر أيضاًء والمرأة إذا حلفت على ذلك تقتدي بزوجها أو بغيره من 
محارمهاء ولو حلف لا يقرأ القرآن فنظر فيه من أوله إلى أخره لا يحنث فى يمينه 
بالاتفاق» ولو حلف لا يقرأ كتاباً فنظر فيه حتى أتى إلى آخرهٍ لم يحنث عند أبي يوسف» 
وقال محمد رحمة الله: يحنثء» فأبو يوسف رحمه الله اعتبر الحقيقة فقال: القراءة عمل 
اللسان وذلك فى التفكر والنظر لا يوجد»ء ومحمد رحمه الله اعتبر المقصود فقال: 
المقصود من قراءة الكتاب فهم ما فيهء وهذا المقصود يحصل بالتفكر والنظر بخلاف ما 
إذا حلف لا يقرأ القرآن فنظر فيه» لأن المقصود من قراءة القرآن الثواب» والثواب لا 
يحصل بمجرد التفكر. وعن محمد رحمه الله أنه توقف فيه بعد ذلك . 

ولو حلف لا يقرأ لفلان كتاباً فقرأه حتى أتى على المعاني التي يحتاج إليها وكأنه 
قرأه فيحنث في يمينهء هكذا روي عن محمد رحمه الله إذا ريسيت لوالو تفلك 
لكر ا القراة لمعك بالسمنة رلا أن ينوي التى في السورة النمل» وعن محمد رحمه 
الله أله يعت إل أن تذكر بعد هن 2 اميا سيار سلف ليف | ستورة :نو القر اندقفر لك جره 
منها حدث» ولو ترك آية طويلة لم يحدثء والله أعلم. 


ومما يتصل بهذا النوع 
إذاعطلك لا يتمفل. قمر فلمك تدتق اليتة لأ يدةء إن كان تمش الكت بيع 
من شعر آخرء وعن محمد في رجل فارسي حلف أن لا يقرأ سورة الحمد بالعربية فقرأها 
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لا يحنث. ولو كان رجلا فصيحاً حنث لأن العجمي يريد به موضوع اللغة» وذلك في 
المعرب». والعربي يريد به اللغة العربية والملحون بعدم العربية» وفي «المنتقى» إذا حلف 
لاايقرا كتابا :مهدا على كناب كين فى ناض اردغير ذلك وإن نوى كتاب الناس في 
القرطاس دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدين في القضاءء والله أعلم بالصواب. 
نوع آخر 
من هذا الفصل 
في البشارة والخبر والحديث وما يتصل بها 

قال في «الجامع؟ : إذا قال الرجل لغيره إن أخبرتني أن فلانا قدم فامرأتي طالق أو 
قال: فعبدي حرء فأخبره بذلك كاذباً حنث في يمينه وعتق العبدء لاق شرط العدك مطلق 
الخبرء ومطلقه يتحقق بالصدق والكذب». ألا ترى أن الناس في عرفهم وفي عاداتهم 
يتولون:أخبرنا فلآن كاذباً- كما يقولون: أخدرنا قلانت وهذا بخلاف حا لقال : إن 
أخبرتني بقدوم فلان» وأخبره بذلك كاذباً [لم] يحنث ولا يعتق عبده لأن شرط الحنث 
في تلك المسألة ارط 10/1000 خلويه؛ لأن حرف الباء لغة للإلصاق» والخبر 
إذا كان كاذباً لا يكون ملصقاً بالقدوم» فلا ي: يتحقق شرط الحنث . واستشهد في «الكتاب» 
فقال: ألا ترى أنه قال لغيره : إن أخبرتني أن امرأتي في الدار فكذاء فأخبره بذلك كاذباً 
يحنث في يمينه . ولو قال: إن أخبرتني بمكان امرأتي في الدار لا يحنث في يمينه والفرق 
عا أشنا إل 

ولو قال: : إن بشرتني أن فلاناً قد قدم, إذا قال: إن بشرتني بقدوم فلان فكذاء 
فبشره بذلك كذباً لا يحنث في يمينهء لأن البشارة لغة اسم لخبر سار صرف» وليس عند 
المبشر له علمه؛ لأنها مأخوذة من البشرى» وهو ما يظهر في بشرة الوجه من فرح أو 
حزن؛ لكن كثر استعماله فيما يظهر في بشرة الوجه في فرح» فصار الاسم لما يظهر في 
بشرة الوجه من الفرح. حكم عليه الاستعمال كالحقيقة والكلام بحقيقته يقتضيه الأصل» 
وإنما يظهر الفرح في بشرة الوجه إذا كان الخبر صادقاً» ولا يكون المبشر له علم به. 

ولو قال: إن علمتني أن فلاناً قد قدم, أو قال: إن أعلمتني بقدوم فلان فكذاء 
فأخبره بذلك كاذباً لا يحنث لأن شرط الحنث الإعلام» والإعلام إيقاع العلم المناني 
لالجو للقياتة: ووالخيرالكدرم لا يحصن العام فلا يتحقق شرط الحنث. 

وإن أخبره بذلك صادقاً ولكن بعدما علم الحالف إنه لا يحنث أيضاًء لأن العلم لم 
يحصل للحالف بهذا الخبر فلا يكون هذا الخبر إعلاماًء بخلاف ما لو قال: إن أخبرتني» 
فأخبره بعدما علم الحالف به ا لأن مطلق الإخبار يتحقق وإن كان 
للمخبر له علم بالمخبر به. وإن عنى بقوله: أعلمني أخبرني حنث الحالف وإن كان 
الإخبار بعد ما حصل العلم للحالف بما أخبر له لأنه نوى ما يحتمله كلامه» الإعلام 
إخبار وزيادة فيجوز إطلاق اسم الإعلام على الإخبار بطريق المجاز. فهو معنى قولنا: 
نوى ما يحتمله لفظه» وينبغي أن تصح نيته ديانة وقضاءًء لأن فيما نوى تغليظ عليه. 
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ولو قال له: إن كتبت إلي أن فلان قد قدم فكذاء فكتب إليه كاذباً يحنث» لأن 
شرط الحنث ههنا كتابة ملصقة بالقدوم» وذلك لا يكون إلا بعد القدوم» ولو كتب إليه في 
هذه الصورة أن فلاناً قد قدم وقد كان فلان قدم قبل الكتابة» إلا أن الكتابة لم تعلم بذلك 
حنث الحالف في يمينه» لأن شرط الحنث في هذه الصورة كتابة ملصقة بالقدوم» لا علم 
«الكتاب» بالقدوم. وقد وجد ههنا كتابة ملصقة بالقدوم» فتحقق شرط الحنث. 

قال فى «الزيادات»: إذا حلف الرجل لا يظهر سِرّ فلان لفلان أبداًء فأخبر به 
بكتاب كتبه إليه أو بكلام أو سأله فلان أكان سرّ فلان كذاء فأشار برأسه أي نعم حنث في 
يمينه. لأن الإظهار عبارة عن فعل يحصل به الظهورء وقد حصل الظهور بهذه الأشياءء 
وكذلك لو حلف لا يفشي سر فلان إلى فلان وحلف لا يعلم فلاناً بسرٌ فلان أو بمكان 
فلان ففعل شيئاً مما ذكرنا حنث فى يمينه» لوجود شرط الحنث وهو الإفشاءء فإن الإفشاء 
والإعلام بعصا رهذة لأسا 

وكذلك لو خلف ليكتمن سره أو أخفينه أو أستر: به ففعل شيئا من. ذلك حنثك في 
كف لأذدقن ط الى الأعماءوالككمان وال فقا قيرط السمث ميل للك وهر 
الإظهارء وقد تحقق الإظهار بما فعل بتحقق شرط الحنث. 

وكذلك إذا حلف لا يدل على فلان ففعل شيئاً من ذلك حنث في يمينه؛ لأن الدلالة 
بمعنى الإظهار والإعلام. وإن عنى في هذه الوجوه كلها الإخبار بالكلام والكتابة والرسالة 
دون الإشارة» ذكر في «الكتاب» أنه يدين» ولم يزد على هذا ولا شك أنه يدين فيما بينه 
وبين الله تعالى. لأن الإظهار والإفشاء والإعلام وإن كان يحصل بالإشارة فهي بالكلام 
والكتابة. فإذا نوى ذلك فقد نوى ما هو أحد الوجوه من محتملات لفظهء والله تعالى 
مطلع على ما في ضميره. 

وهل يصدق في القضاء؟ ذكر عن الحاكم أبي نصر محمد بن مهرونة”'' أنه يصدق» 
وعامة المشايخ رحمهم الله على أنه لا يصدق. 

ثم إذا حلف بهذه الأشياء وطلب الحيلة والمخرج عن ذلك» فالحيلة أن يقال: إنا 
نذكر أماكن وأشياء من التهمة مما ليس بمكان فلا تستره فقل: لاء فإذا تكلمئا بسره أو 
مكانه فاسكت» فإذا فعل ذلك واستدلوا على سره ومكانه لا يحنث في يمينهء لأن هذا 
ليس بإظهار ولا إفشاء ولا إعلام ولا دلالة لأن هذه لا بد لها من قول» ولم يوجد منه إلا 
السكوت وإنه ليس بقول ولا فعل بل هو ترك الفعل» إلا أنهم استدلوا بسكوته على 
مرادهم واستدلالهم بفعل منهم ولا يصلح سيبا للحنث. 

وإذا حلف لا يستخدم فلانة فأومأ لها بخدمة فقد استخدم» والاستخدام بالإشارة 
متعارف خصوصاً في الملوك والأكابر» ويستوي إن خدمته فلانة أو لم تخدمه» لأن اليمين 


000( محمد بن مهرونة: كذا بالأصل» ولعله محمد بن مهرويه. ولم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع 
التي بين يدي . 
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عقدت على الاستخدام» والاستخدام طلب الخدمة وقد تحقق طلب الخدمة» وإن لم 
تخلمه فلانة. 

وإذا حلف الحر فلان السر فلاناً”'' أو بمكاني ففعل ذلك بكتاب أو رسالة حنث في 
يمينه ) لوجود الشرط فإن الإخبار كما يكون بالكلام يكون بالكتابة والرسالة. 0 
حلف لا يبشر فلاناً بكذاء ففعل ذلك بكتاب أو رسالة يحنث فى يمينه» ولو قيل له: أكا 
الأمر كذا؟ فلان في موضع كذا؟ 0 
يحنث في يمينه. ألا ترئ أن بعد هذه الإشارة يتحرر ذلك الرجل أن يقول: ما أخبرئا 
قلات ولا تسبرر به وإنما أشار برأسه. وإن عَبَّر بالإخبار والبشارة الإشارة بالرأس» وغير 
ذلك صدق ديانة وقضاء. لأنه معنى الإخبار والبشارة وفيه تغليظ وتشديد عليه فيصدق. 

وإذا حلف لا يقر لفلان بمال فقيل له: لفلان عليك كذا وكذاء فأشار برأسه أي نعم 
لا يحنث في يمينه» لأن الإقرار لا يتحقق [١/ااب/ ]١‏ بالإشارة؛ ولأنه إخبار عن كائن 
سياتي . 

وقد ذكر أن الإخبار لا يفصل بالإشارة» ألا ترى أنه لو قرىء عليه حكي إقرار وقيل 
أهو هكذا؟ فأشار برأسه أي : نعم! لا يكون إقراراً حتى لا يحل للشهود أن يشهدوا عليه 
بذلك المال كذا ههنا. فإن قيل أليس أن الأخرس إذا أقر بالإشارة فإنه يصح ويقضي 
القاضي به؛ ولو كان الإقرار مما لا يحصل بالإشارة ينبغي أن لا يصح . قلنا من وجهين : 
أحدهما: أن شرط جواز القضاء ليس هو الإقرار ولا الإشارة» وإنما الشرط علم القاضي 
بوجوب الحق» فالعلم حاصل بالإشارة وإن لم يكن إقراراً» أما شرط الحنث غير الإقرار» 
' والإقرار لاا يحصل بالإشارة. 

والثاني: أن في حق الأخرس قامت الإشارة بحكم العجز مقام الإقرار» وجاء 
القضاء لوجود ما قام مقام الإقرار لا وجود الإقرار» فأما شرط الحنث الإقرار لا ما قام 
مقام الإقرارء وإن قال: عنيت أن لا أقر بالإشارة فهو كما عنى» لأنه وى معنى الإقرار» 
وفيه تغليظ وتشديد عليه؛ وإذا حلف أن لا يتكلم بسرّ فلان لا يحنث بالكتابة والرسالة 
والإشارة» لأن الكلام ما يكون مشافهة ببيان يسمئ متكلماًء ألا ترى أن موسى صلوات 
الله وسلامه عليه كان مخصوصا من الرسل بكلام الله تعالى مع استوائهم في الكتابة 
والرسالة. 

ولو قيل له: أكان سر فلان كذاء أو قيل له: أفلان بمكان كذا. فقال: نعم يحنث 
ف يميلة» لأن نعم جواب لما سبق من السؤال» والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال» 
فكأنه قال: : نعم سر فلان كذاء فلان في مكان كذاء ولو صرح بهذا ليس إنه يحنث فكذا 
ههناء والجواب في قوله: : سر فلان نظير الجواب في قوله لا يتكلم سر فلان. 

ولو حلف على هذه الأيمان كلها ثم خرس الحالف وصار بحيث لا يقدر على 


)٠٠‏ كذا العبارة بالأصل. 
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التكلم كانت يمينه على الإشارة والكتابة؛ إلا في خصلة واحدة؛ إنه إذا حلف لا يتكلم 
بسر فلان أو حلف لا يحدث بسرٌ فلان لم يحنث بالإشارة والكتابة» وإن كانت الإشارة 
والكتابة بعد الخرسء» وهذا لأن الخرس ينافي الكلام والحديثء ولا ينافي ما سوى ذلك 
من الإقرار والإخيار والبشارة على حسب ما يليق بحاله» وكل ما ذكرنا أنه يحنث 
بالإشارة. إذا قال: اشربوا ماء لا لزيد الذي حلفت عليه. فإن كات جواباً لشيء سئل عنه 
لم يصدق في القضاءء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالىء لأن ما يقوله محتمل بأن أراد 
بالإشارة الابتداء» إلا أنه خلاف الظاهر؟؛ لأن الجواب يتقيد بالسؤال فلما كان الاحتمال 
يدين فيما بيته وبين الله تعالى» ولما أنه خلاف الظاهر لا يصدق فى القضاءء وإذا قال: 
لا أقول لفلان كذاء لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في «الجامع» ولا في 


«الزيادات» . 
وروي عنه في «النوادر»: اي الات ب يه لو 
0 0 تقول: قال الله لنا كذا. تقول هنا ولو حلت ةيدعر ونا 


بكتابة أو رسالة روى هشام عن ابي يوسف أنه لا يحنث» وفي ظاهر الرواية 
يحقتء لآ في العرف الدعاء بالرسالة والكتابة كالدعاء بالمشافهة» يقال: دعا السلطان 
أمين يلت كذ إلى ايه توإة عب الب كايا أو أمسل البهتوسولاء والرسول كك بعث داعياً 
للكل إلى انه تعالى» وقد دعا البعض بالمشافهة والبعض بالكتابة والرسالة» وكان داعياً 
في حق الكل . 

وروي عن محمد رحمه الله في «النوادر»: أن التبليغ بمنزلة الإخبار يحصل بالكتابة 
والرسول» وكذلك الذكر يحصل بالكتابة والرسول. ولو قال: أي عبد بشرني بكذا فهو 
حر فبشروهٌ معاً عتقواء ولو بشره واحد بعد واحد عتق الأول خاصة؛ ولو أرسل إليه أحدٌ 
منهم رسولاً فإن أضاف الرسول الخبر إلى المرسل عتق المرسل» ولو أخبره الرسول ولم 
يضف إلى العبد لم يعتق . 

نوع آخر من هذا الفصل في 
الشتم والسب وأشباهما 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل لغيره: إن شتمتك في المسجد 
فعبدي حرء فشتمة والشاتم في المسجد والمشتوم خارج المسجد يحنث» ولو كان على 
العكس لا يحنث» لأن غرض الحالف من هذه اليمين صيانة نفسه عن مباشرة ما لا يحل 
مباشرته في المسجدء وهو القحش واللغوء وهذا المقصود إنما يحصل بما قلنا. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل جرى بينه وبين والدته تشاجرء وقال الرجل 
لوالدته: اكر مرأ تركي قامرأتي طالق وخرج بن المارمه وقالت والدتة مه يوتاش ومردون 
بو قسمع الرجل هذه المقالة طلقت امرأتهُ. قال لأن هذا....'' كبدل. 


)١(‏ يياض بالأصل. 
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وفيه أيضاً: إذا حلف لا يشتم أحداً. فقذف أو شتم مثنى يحنث في يمينوء لأنه 
قذف وشتم. قال لامرأته : إن شتمت أمي أو ذكرت سرها فأنت طالق» فقالت له: كانت 
أمك لم 

وفي عتاق «فتاوى أبي الليث» رحمه الله إذا قال لعبده: إن شتمتك فأنت حرء قال 
له: لا بارك الله فيه لا يعتق؛ لأن هذا ليس بشتم بل هذا دعاء عليه» وهكذا ذكر في أيمان 
«الجامع الصغير)ا. 

فيه أيضاً ا ل ل لت وعلل فقال: 

2000 . ثم قال له: 00006 في المشايخ رحمهم فيه. قال 
الصدر الشهيد رحمه الله : والمختار أنه يحنث لأن هذا قذف له في حكم العرف والعادة. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله : رجل قال لامرأته: إن لم: 11 
قال: إن لم أسرك فأنت طالق ثلاثاً» ا ا ان » قال 
ليا أهنيا :قل إعناء :جلف عو 07 هالكدها ساءنئ وها 

فالقول قول المرأة ولا يحنث» فار كال تامار مق ولو فاق مزق انانف ات 
طالق ففعل ذلك فأضر لإضرارها. . .20 لإضرارها حنث. 

امرأة كانت تمن على زوجها بشيء صنعت في حقه فقال الزوج: اكرموايتس يسرزني 
فامتنعت عن ذلك في وجه الزواج» ولكن كانت تركد عند غيبته مع غيره فلا حنث إذا كان 
مراده وكرها ذلك بين يديه هكذا حكى فتوى نجم الدين النسفي . 

رجل لامرأته : : بابراده دشنام ندهي مرامن يكي دشنام نذهم تراء وحلف عليه 5 ثم إنها 
شتمت زوجها عشر مرات» وهو لم يشتمها أو شتمهاء ا ا 
لم تشتمه في ذلك الوقت لم يحنث في يمينه» لأنه جعل ليمينه على شتمها غاية» وهو 
شتمها إياه عشر مرات حنث. 

قال: يا توده وشنام ندهي مراء فإذا شتمته عشر مرات فقد انتهت يمينه» فلا يحنث متى 
شتمها بعد ذلك» ولو قال : ميركاه اذى توسر ادام وعن عن ترانك وكدام بصن فكذا مع أي 
وقت شتمها ولم تكن هي شتمته سابقاً على شتمه عشر مرات طلقت» » لأن هذه الصورة ما فعل 
ليمينه غاية بل جعل شرط الحنث في يمينه شتمه في عموم الأوقات قبل شتمها إياه. 

ولو قال: هركاه تراب صحاح سود باتو امراده شنام ندهي من ترابك وشنام نهم 
ار امار وسو وذخ كر خرف اذاه وعر قر 1ه 
ا ال 0 هركاه يقع على كل 
مرة وقد ذكرنا اختيار الصدر الشهيد رحمه الله فيه أنه يقع على مرة واحدة» والله أعلم. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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هذا الفصل مشتمل على أنواع. 
نوع منه في التنكاح 

بعض مسائل هذا النوع قد تقدم ذكره في آخر كتابه» وبعضها تقدم ذكره في كتاب 
الطلاق. جملة ما لم يتقدم ذكره ثمة ما قال في «الجامع»: إذا حلف الرجل أن لا يتزوج 
اليوم امرأة» فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً لم يحنث في يمينه» لأن مطلق الاسم ينصرف إلى 
الكامل والتام. وتمام السبب في الوكالة وكماله بإفادته الحكم المختص به المقصود منه 
والحكم المقصود المختص بالنكاح الحلء والنكاح الفاسد لا يفيد الحل ما لم يكن تاماًء 
فلا يوجد شرط الحنثء ولأن السبب إنما ينعقد بصفة التمام إذا لم يكن في المحل ما 
ينافيه؛ وفي المحل ما ينافي النكاح من وجهء لأن النكاح نقيض المملوكية» والحرية 
تنافي المملوكية فلا يكون محلاًء وكان محلاً من وجه دون وجه»ء والخاصسيط ساد 
المنافي باعتبار الحاجة تندفع بالجائزء فلا حاجة إلى الفاسد كيف وإِنّ الحاجة لا تُذْفع 
بالفاسد ...0.0" لأنه لا يفيد الحل» ثم هذا التعليل إشارة إلى أن النكاح الفاسد منعقد 
ولكن لا بصفة التمام. 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ رحمهم الله قالوا بعضهم: ينعقد ولكن لا بصفة 
التمام» وبعضهم قال: لا ينعقد أصلاً؛ لأن في المحل ما ينافيه. وإنما سقط اعتبار 
المنافي لحاجة ولا حاجة إلى النكاح الفاسد. أو لا تندفع الحاجة بالنكاح الفاسد فلا 
يسقط اعتبار المنافي في حق النكاح الفاسد» والنكاح الفاسد لم يصادف محله فلم ينعقد 
أصلا . 

ومنهم من قال: ينعقد مقتضى الإقدام على الوطء ضرورة أن لا يمتنع ما للزوج ولا 
ضرورة في حق الحنث فلا يظهر الانعقاد فى حق الحنثء. هذا إذا عقد يمينه على 
المستقبل» ٠‏ ولو عقد يمينه على الماضي بأن قال: إن كنت تزوجت أمس فكذاء وكان 
تزوج امرأة نكاحاً فاسداً حنث» واسم التكاح مطلقاً في المستقبل ينصرف إلى الجائز دون 
الفاسدء» وفي الجادني ينصرف إلى الجائز والفاسد م والقياس في الماضي أن 
ينصرف إلى الجائز أيضاً لما ذكرنا أن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل والتام» لكن تركنا 
القياس في الماضي بحكم العرف» فإن في العرف يراد بالإخبار عن أمر ماضى الحكاية 
عن الموجود ولا يراد به الحكم ولا المقصود الذي شرع له. 

قلنا: والصحيح والفاسد في حق صحة الحكاية عنه سواء؛ ومثل هذا العرف لم 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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يوجد في المستقبل فيعمل فيه بقضية القياس» ولأن مطلق الاسم لما انصرف إلى الجائز 
بالدليل الذي قلنا صار الجواز كالمنصوص عليه في الماضي والمستقبل» إلا أنه لو صرح 
بالجواز الماضي يحنث بالفاسدء لأن النكاح في الماضي صار عينئاً بالأداء» والصفة في 
اللعيق لكو ولومترع فى المراز وى المستفيل لا يحنية نالعا بده لأن النكاح في 
المستقبل لم يصر عيناً؛ والصفة في + غير المعين معتبرة» وإن نوى الجائز في الماضي» أو 
نوى الفاسد في المستقبل دين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء. 

وروى ابن سماعة فى «نوادره» عن أبى يوسف رحمه الله إذا قال: إن كنت تزوجت 
اليوم امرأة فعبدي حرء وقد كان تزوجها نكاحاً فاسداً لا يحنث في يميئه» ولو حلف لا 
يتزوج امرأة فتزوج امرأة بغير أمرها بأن زوجها منه فضولي لا يحنث في يمينه. فرق بين 
نكاح [1/7”'ب/1] الفضولي وبين بيع الفضولي ولا فرق بينهما من حيث الصورة» لأن 
نكاح الفضولي يفيد الحكم في الجملة» فإنه يفيد الحل عند إجازة المرأة» كما أن بيع 
الفضولي يفيد الحكم وهو الملك عند إجازة المالك» وكان كاملاً كالبيع فيتناول مطلق 
اسم الزواج» ومع هذا فرق بينهما فقال: في النكاح لا يحنث. وقال: في البيع يحنث. 

والفرق أن نكاح الفضولي ليس بمنعقد على سبيل التمام» لأن في المحل ما ينافيه 
على ما مرّ فلا يكون تاماًء فلا يتناول مطلق الاسم إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في 
حالة مخصوصة» وهي حالة رضاها» في باب التكاح» وفيما عدا هذه الحالة لا يسقط 
اعتباره فلا يتم الانعقاد والتقريب ما مرّء بخلاف بيع الفضولي؛ لأن بيع الفضولي تام؛ إذ 
ليس في المحل ما ينافيه . 

فإن قيل: الحكم في حق الأمة نظير الحكم في حق الحرة» وليس في الأمة ما ينافي 
الانعقاد» قلنا: لا بل في الأمة ما ينافي الانعقادء لأن بالرق ذهب نصف وبقي النصف» 
كما كان قبل الرق بقي الباقي الجواز باعتبار الحرية» وبهذا استحق ق القسم كما قبل الرق» 
فلو أن المرأة أجازت النكاح حنث في يمينه» لأن بالإجازة ينعقد العقد بصفة التمام فتم 
السبن» ولذلك إن أجازت فى العقد يحدث فى يمينة» وكان يعبقى أن لا يحنث: لآن 
النكاح إنما تم في العقد وشرط الحنث نكاح تام اليوم» والجواب: النكاح وإن تم في 
الغد إلا أن التمام صفة النكاح» والصفة تقوم بالموصوف وتستند إلى وقت النكاح ولهذا 
شرطت الشهادة وقت النكاح لا وقت الإجازة» وإذا استند التمام إلى وقت النكاح كان 
النكاح تاماً في اليوم» فلهذا حنث في يمينه. 

قال في «الكتاب»: آلا ترى أن من حلف أن لا يتزوج امرأة بالكوفة» فتزوج امرأة 
بغير رضاها فبلغها الخبر وهي بالبصرة» فأجازت نكاحها حنث في يمينه» وإن كان تمام 
النكاح بالإجازة» والإجازة وجدت بالبصرة» ولكن قيل: بأ الغمام مسعند إلى وقت 
العقد, والعقد وجد بالكوفة وبهاتين المسألتين يستدل بعض مشايخنا رحمهم الله فيمن 
حلف بطلاق امرأة أتزوجهاء فزوجه رجل تلك المرأة بغير أمرهء وأجاز قولاً أو فعلاً إنها 
لا تطلق؛ لأنه عقد يمينه على التزوج» والإجازة ليست بتزوج ولا بتزويج ألا ترى أن 


كتاب الأيمان والنذور ونا 


محمداً رحمه الله. لم يجعل الإجازة تزويجاً في هاتين المسألتين؛ إذ لو جعلها تزويجاً 
كان لا يحنثء إذا أجازت في الغد وإذا أجازت بالبصرة كما لو تزوجهاء وكما لو 
تزوجها في الغد وكما لو تزوجها بالبصرة» فعرفنا أن الإجازة ليست بتزويج ولا تزوج؛ 
فهذا فصل اختلف المشايخ فيه وقد ذكرنا اختلاف المشايخ رحمهم الله في تلك المسألة 
أنها تطلق أجاز الزوج نكاحها قولاً أو فعلاً يصدر عن هاتين المسألتين. ويقول: بأن 
طريق الحنث في تلك المسألة أن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء من حيث إن 
العاقد بالإجازة يصير نائباً عنه من ذلك الوقت ويعد النائب كفعل المنوب عنه فيصير 
متزوجاً من ذلك الوقت. 

إذا ثبت هذا فنقول: المرأة بالإجازة فى هاتين المسألتين صارت من وجه : 
بع :ذللنه :الوقكالدى عقن القصولى العق عدها بعل التمترلن :كما لو اذنيعة ذلك كن 
الابتداء» فلهذا حنث في المسألتين. ْ ١‏ 

وفي «المنتقى»: إذا قال الرجل : لأتزوجن بالكوفة فزوجه رجل وليته الكبيرة ببغداد 
وبلغها الخبر فأجازت وهي بالكوفة» فقد بر في يمينه قال: لأنه إنما صار متزوجاً يوم 
أجازت النكاح». وعلى هذا إذا قال: لأتزوجن يوم الجمعة. فزوجه رجل ابنته يوم 
الخميس وأجازت يوم الجمعة وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن لا يبر ههنا لأن 
عمل الإجازة في إتمام النكاح, والتمام مستند إلى وقت المباشرة فيصير متزوجا ببغداد 
ويوم الخميس فلا يبر. 

وفي «العيون»: إذا حلف الرجل لأتووجة شرا فأشهد شاهدين فهو يبر فن يمينة؛ 
لأن التكاح لا تصور له بدون الشاهدين. ْ 

ولو أشهد ثلاثاً يحنثء لأن هذا علانية لأن النكاح يتصور بدون الثلاث فيصير 
علانية . 

إذا حلف بالفارسية اكرزن كنم أو قال: اكرزن خواتيم أو قال: اكرزن لدام» فقوله: 
اكرزن كنمء وقوله اكرزن لدام» فقوله: اكرزن كنمء قوله إن تزوجت فيقع يمينه على 
العقد. 

وقوله اكرزن لدامء فقوله: اكرزن كنمء اختلف المشايخ رحمهم الله فيه؛ بعضهم 
قالوا: هو على العقد وقال بعضهم هو على الفعل. . .'' وهو الأظهر وأشبه» وإذا حلف 
لا أتزوج امرأة فوكل رجلاً حتى يزوجها منهء فزوجها منه حنث في يمينه . 

وكذلك إذا وكل رجلا أن يزوج له امرأة ثم حلف أن لا يتزوج فزوجه الوكيل تلك 
المرأة يحنث في يمينه» لأن الوكيل في باب النكاح» سفير ومفسر فتصير عبارته إلى 
الموكل وكأن الموكل تزوجها بعد اليمين» ولأجل هذا المعنى كانت العهدة على الموكل 
دون الوكيل ذكره في «الزيادات». 


)١(‏ بياض بالأصل. 


”> كتاب الأيمان والنذور 


وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يتزوج امرأة فتزوج خنثم حنث. وفيه أيضاً إذا حلف 
الرجل وهو ببغداد أن لا يتزوج من نساء بغداد فبعث إلى واسطية بواسط ليتزوجهاء 
فحضرت الواسطية بغداد وتزوجها. قال: إن كانت الواسطية حين دخلت بغداد وطئت 
بغداد ثم تزوجها الحالف يحنثء لأنها صارت من نساء بغداد وإن كانت حين دخلت 
بغداد. قالت: إن تزوجنى فلان أقمت ببغداد وإلا انصرفت إلى واسط فهذه ليست من 
ماء جد اد نكل رحد بعرويجياء اقال؟ الآ تزى انها قصلى صيلاة المسائرين فن هذه 
الصورة» وفي الصورة الأول تصلي صلاة المقيمين» إذا حلف الرجل أن [777أ/ ]١‏ لا 
يتزوخ بحن فزوحه لبوءة :لا يحنث» هكذا ذكر ف في «الفتاوى». 

وفي «القدوري»: إذا حلف لا يتزوج ا فصار معتوهاً فزوجه أبوه امرأة يحنث في 
يمينه» قال: لأن الحقوق تعود إليه فكان هو المتزوج. عبد حلف أن لا يتزوج امرأة 
فزوجه المولى امرأة على كره منه لا يحنث في يمينه» لأنه لم يتزوج ولو أكرهه المولي 
حتى تزوج بنفسه يحنث» لأنه قد تزوج. 

وفي «العيون»: إذا حلف الرجل لا يتزوج من نساء أهل البصرة» ري 1 
ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة وأوطنت بها يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يعتبر 
الولادة, فبهذه المسألة تبين أن ما تقدم من مسألة الواسطية» إذا وطنت ببغداد قولهماء له 
قول أبي حنيفة رحمه الله وإذا حلف لا يزوج قروية فقد قيل: من كان خارج المصر فهو 
قروي» وهذا الجواب لا يستقيم فيمن سكن في المصر. ألا ترى أن من سكن ببخارى في 
بكستان قوط أو في رباط وليان لا يسمئ قروياً. ولو ذهبت امرأة مصرية إلى قرية فولدت 
ثمة ولداً فالولد قروي على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. وإن ذهبت إلى كرم وولدت 
ثمة :ولد فالولك لآ ايكون قرويا. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند) ا 0 
حنث. ولو قال: من أهل بيته فتزوج ابنة ابنته يحنث؛» لأن البنت من 0 000 

فق أهل بيعة: “لآن الشزاء مو هذا السنه بحت "ابه واليفت 52050 ا 
جلست في نكاحك فامرأته طالق فتزوجها لا تطلق» ١‏ لصي مع الت ل 
في نكاهما مع غيره لا مع نفسه. 

إذا قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك فتزوجها لا تطلق لأن المعلق 
بتزوجها لان وان حررتجها اوقد تزوجها يصير قائلاً لها أنت طالق إن تزوجتك» فإن 
طلقها ثم تزوجها ثانياً فقد : تحقق الشرطء فيقع الطلاي فحيعد يحكم اليمين , وما لا فلاء 
وعن أبي يوسف رحمه الله؛ فيمن حلف لا يزوج ابنته الصغيرة ة فأمر رجلاً فتزوجها فهو 
حانث» وكذلك لو زوجها فضولي فأجاز فهو حانث لأن حقوق العقد لا تتعلق بالعاقد 
فانصرفت اليمين إلى الإجازة. ويتقيد الحكم» وقد وجد عن أبي يوسف أيضاً في الرجل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور هه 


حلف لا يزوج عبده امرأة فتزوجها فضولي غيره. وأجاز هو أنه حنث. وعن محمد رحمه 
الله في فصل الفضولي أنه لا يحنث على الأب. لأن الإجازة ليست بتزويج» وإذا حلف 
لايرو ابدا له كبيراً فامر رجلا فروجه واجان الآبن لا يدف لأنه لم يوجد منه العقد 
ولا الإجازة. 

وعن محمد رحمه الله في امرأة حلفت لا تزوج نفسها فزوجها رجل بأمرها أو بغير 
أمرها فأجازت حنئت. وهذه الرواية في الإجازة مخالفة للرواية المتقدمة» وكذلك البكر 
إذا حلفت لا تزوج نفسها فزوجها رجل بغير أمرها فبلغها الخبر فسكتت فهي حانثه. ولو 
حلفت البكر لا تأذن أحداً حتى يزوجها فزوجها رجل وبلغها الخبر فسكتت فلا رواية في 
هذا الفصل عن محمد رحمه الله وأما الرواية في الرجل حلف لا يأذن لعبده في التجارة 
فرآه يبيع ويشتري فسكت فهو حانث. وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه لا يحنث في 
المسالفية لأن الإذن تصرف قولي لا يوجد إلا باللسان. وذكرة في «النوادر» عن أبي 
يوسف رحمه الله : أنه لا يحنث. 

إذا حلف لا يتزوج فلانة» فأمر رجلاً فزوجه يحنث . رجل تزوج امرأة وقد دخل بها 
ثم قال: جد كد سح يعاد د كل إعراة ايب الزويدها الااريدت بهل وام عل أكوتها 
قا عن وتل انها توسدت : تيبا وقع الطلاق عليه للحال» ؛ لأنه أقر بطلاقها ومالك إنشاء 
الطلان تملك إترازه جه عبس ذلك الجدالة على رعويح إن مقفه المزاة قزم فال فلها 
مهر ونصف المهرء نصف المهر بالطلاق قبل الدخول» ومهر آخر بالدخول بها بعدما وقع 
الطلاق عليهاء وعليها العدة وليس لها نفقة العدة ولا السكنى ولا يجب عليها الحداد؟ 
وإن كذبته المرأة فيما قال فلها مهر واحدء وعليها العدة ولها نفقة العدة والسكنى» وعليها 
الحداد قيل: إنما ا ا ضازية تا ا لإصيانة: فأما إذا صارت ثيبتاً 
بالوثبة أو بالطفرة. . ..''" السلام لا يقع. 

رجل قال: إن تزوجت امرأة كان لها زوج فهي طالق» وطلق امرأته بطلقة بائنة ثم 
تزوجها لا تطلق» لأن اليمين وقعت على غيرها ولاية» وكذلك إذا قال: إن تزوجت امرأة 
يا أوذقال: : بالفارسية اكرزن روى شحاده تطلق امرأته التي دخل بها تطليقة بائنة» ثم 
تزوجها لا تطلق. لأن اليمين وقعت على غيرهاء لأن غرضه الامتناع عن نكاح ممسوسة 
الغيرء وقد قيل: وقوع الطلاق في هذه الفصول كلهاء فالقول الأول راب جع إلى اعتبار 
اللفظ . . وهو قول أبي حنيفة رحم الله ومحمد رحمد الله؛ وأصل المسآلة في #الجامع»: 

امرأة قالت لزوجها: إن تزوجت عليّ امرأة فهي طالق ثلاثاً. فقال الزوج: بره 
طلاق فتزوج تطلق. لأن كلامه خرج جواباً. والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه 
قال: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق عشر تطليقات. 


إذا حلف لا يتزوج بالزيادة على دينار فتزوج على فضة هي أكثر من دينار قيمته فلا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


امك كتاب الأيمان والتذور 


حنث عليه؛ لأن الزيادة إنما تكون من جنس المزيد عليه ولم يوجد» ولو حلف ليتزوجن 
هذه المرأة اليوم ولها زوج فهذا على النكاح الفاسدء إذ لا يتصور العقد الصحيح فيهاء 
اليوم فينصرف يمينه إلى النكاح الفاسد ["ا/الاب/ ]١‏ حتى لو أطلق الكلام ولم يقيده باليوم 
فحلف ليتزوجن هذه المرأة كانت يمينه على التكاح الصحيحء لأنه إذا لم يقيد يمينه باليوم 
كان يمينه على الزواج في العمرء والتزوج الصحيح فيها في العمر متصور فلا ينصرف 
يمينه إلى النكاح الفاسد. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل لأجنبية: إن نكحتك فأنت 
طالق؛ ينصرف يمينه إلى العقدء ولو قال ذلك لامرأته أو لجاريته ينصرف إلى الوطءء 
حتى لو طلق امرأته وأعتق جاريته ثم تزوجها لا يحنث في يمينه» والفرق أن النكاح للوطء 
حقيقة وللعقد مجازاً لهما إذ أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى المجاز وفي الأجنبية 
العمل بالحقيقة غير ممكن فينصرف يمينه إلى المجازء وهو نظيره لو قال: إن راجعتك 
فكذا كانت يمينه على العقدء ولو قال لمتكوحته: إن راجعتك فكذا. كان يمينه على 
المراجعة الطنة خى ل طلتها ثم زاجانها يحدك في العيندة بول ترواجها الا يحنت لأن 
في الأجبة العمل يخفيقة بحقيقة المراجعة غير ممكن فانصرف يمينه إلى المجاز» وفي المنكوحة 
العمل بحقيقة م يضققة المراجعة مكو نلك قرو إلى موت يمكه إلى المعان: 

قال في أيمان «الجامع»: إذا قال لامرأة لا تحل له وهو يعرف ذلك: إن نكحتك 
فعبدي حرء وهذا على صورة ة النكاحء وهو النكاح اللغوي لأنه هو المتصورء ولو قال: 
إن تزوجت الجدار أو تزوجت الحمار فعبدي حر. لا ينعقد اليمين» » لا أصلاً لأن هناك لا 
تصور للزوج عاك للق ولسوا رلا يسمى ذلك تزوجاً لغةّء ولهذا لا تصح إضافة 
التزوج إلى الجدار والحمار لغة» والتعليق بما لا يكون نصاً للحكمء أما في المرأة التي 
لا يحل التزوج متصور لغة وبهذا صح إضافة التزوج إليه فانعقد اليمين عليه والله أعلم . 

نوع آخر 
من هذا الفصل في البيع والشراء 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإذا حلف الرجل أن لا يبيع ؛ فباع بيعاً فاسداً 
يحنث فى يمينه» هكذا ذكر في «ظاهر الرواية»» وفى «النوادر» . عن أبي يوسف رحمه الله : 
أنه لا يحنث» والصحيح ما ذكر في «ظاهر الريزاية ٠‏ لوحم داق أن البيع الفاسد بيع تام؛ 
إذ ليس فى المحل ما ينافى انعقاده» إلا أته ينافى حكمة وهو الملك. وأنه لا يدل على 
تقصان فيه» كالبيع بشرط الخيارء يبقى هذا القدر لا يفيده الحل لا في الحال ولا في 
الثاني» قلنا: تعم إلا أن الحل ليس بحكم مقصود من البيع وإنما المقصود منه والمختص 
به الملك» والبيع الفاسد يفيد الملك قي الجملةء وكمال السبب بإفادة الحكم المختص 
بهء والمقصود مته لا بإفادته العم الزائدء فلو حلف لا يشتري اليوم قاشترى و أو 
خنزير يحنث في يميتهء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يحنث»ء هكذا ذكر المسألة في 
(الجامع» . 


كتاب الأيمان والنذور بادك 


وذكر مسألة الختراء في موضيع آخرء وذكر فيها القياس والاستحسان» وذكر القياس 
والاستحسان في مسألة الشراءء ذكر في مسألة البيع: ولو اث شترئى بميتة أو دم لا يحنث» 
لأن الشراء مبادلة المال بالمال والميتة والدم ليسا بمال» وكطالة لالجا بي 0 
بالميتة أو الدم لا يحنث لما ذكرناء ولو حلف لا ي* يشتري فاشترى مكاتباً أو اظيا أو أم 
ولد لا يحنث في يمينه» وكان ينبغي أن يحنث» لآن يشتري هنزو لا يقين الملك في اللجملة 
ا لمكا لي ا والقاضي يقضي يجواز بيع المدبر وأم الوااتي ود 

والجواب: السبب إنما ينعقد بصفة التمام إذا لم يكن في المحل ما ينافي الانعقاد 
ل ا و ل ل بك 
إلى القيض والإجازة هناك في ثبوت الحكم لا في إزالة المنافي من السبب» وفي 
المكاتب والمدبر وأم الولد ما ينافي انعقاد السيبب وهو الحرية من والوجه الذي يعيرٌ عنها 

حق الحرية» نل يكح الانطقاد ثانا يعرقة السام إن اسلمنا إكازيا بجر برا دفي إزائة 
المنافي عن السبب لا في إثبات الحكم وإذا وجدت الإجازة والقضاء زال المنافي عن 
السبب فينعقد بصفة التمام» ويقع الحنث حينئذ» أما قبل ذلك فلا يحنثء» فإن قيل: أليس 
محمد رحمه الله ذكر في كتاب البيوع إذا جمع الرجل بين مدبر وقن في البيع؛ والبيع 
ع ام مح مع شاك كر تدر اكوايع 
عؤلاء أضلة ولد تنك اأنسةاده ا جتل هر يسفة امام وهذا السو 
المدبر سببٌ منافي وهو الحرية» والحريه في حقه ثابتةٌ من وجه دون وجه فكان المنافي 
ل ا د الا ل 0 ال 0 
ل هذا إن * دن يمك اللشاة. ولو ا* 000 


وحكي عن بعض مشايخنا رحمهم الله أنه يحنث» كما لو اشترى بالخمر والختزير» 
وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في شرح كتاب المأذون: أن من حلف لا يبيع 
فباع المدبر لا يحنث في يمينه, عل فقال: لأن بيعه غير متعققد. ولو اشترئْ عبداً من 
رجل قد علم المشتري أن العبد لغير البائع وأنه فضولي في البيع لم يأمره صاحب العبد به 
حنث في يمينه لوجود شرط الحنث وهو الشراء بصفة التمام. . فإن الشراء من الفضولي 
منعقد بصفة التمامء إذ ليس في المحل ما ينافي انعقاده» وأنه يفيد الحكم في الجملة. 
فصار بمنزلة الشراء الفاسد. قإن كان عقد يمينه على المنافي بأن قالت: إن كنت اشتر 
اليوم؛ أو قال : إن كنت بعت اليوم» وقد كان اشترى شراءً فاسداً : 0# 
فتن إها . لأنه لما وقع الحنث بالفاسد والمستقبل» » فلأن يقع الحنث في الماضي أولى . 


مه" كتاب الأيمان والنذور 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: إذا قال: إن لم أبع هذا العبد فكذا. 
فاعتقه أو دبره حنث في يمنيه» لأن الحنث معلق بترك البيع. وقد ثبت الترك بالإعتاق 
والتدبير فصار كموت الحالف أو موت العبد قبل البيع» ولو كانت هذه المقاله للجارية» 
وباقي المسألة بحالها فمن مشايخنا رحمهم الله من قال: لا يحنث لأن احتمال البيع قائم 
بأن يرتد ويلتجىء بدار الحرب فيبرٌ فلا يحنث في يمينه» والصحيح أنه يحنث لأنه عقد 
يمينه على البيع باعتبار الملك؛» وقد افع ذلك بالإعتاق والتدبير» وفي «نوادره» عن أبي 
يوسف رحمه الله إذا قال لأمته: : إن لم أبعك فأنت حرّة» عتقت في قول أبي حنيفة رحمه 
الله ؟ بزكات ابو يومتت ريه الله يفول أل لا يعتق لأني لا أدري لعلّه يعتقها ثم يرتد 
وينسى فيسريها ويبيعهاء ثم رجع وقال بقول أبي حنيفة رحمه الله . 

وفي «القدوري»: إذا حلف الرجل ليبيعن أم ولد أو هذه المرأة الحرة المسلمة 
فباعهم بر في يمينه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف: في الحر المسلم كذلك» 
فأما في أم الولد والحرة فاليمين على الحقيقة أن يريد أو يسبا فيبيع؛ وقول محمد رحمه 
الله يجب أن يكون كقول أبي يوسف. 

وهذه المسألة فرع لمسألة أخرى ذكرها محمد رحمه الله في «الجامع» إذا قال 
لحرة: إذا ملكتك فأنت حرة» أو قال لها: إذا اشتريتك فأنت حرّة» فارتدت ولحقت بدار 
الحرب وسّبيت فملكها الحالف عتقت عندهماء وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا تعتق» 
وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله جعلا الردة واللحاق والسبي مذكوراً صحيحاً لا يجاب 
الحرية. وأبو حنيفة يقول تصرف العاقل إنما يصح بطريق العلم إن وجد الصحة بذلك 
الطريق» ونحن نعلم ببديهة العقل أن العاقل لا يقصد الصحة بالطريق الذي قلتم؟ وبدونه 
لا يمكن تصحيح تصرفه؛ لأن تعليق العقد إنما يصح إذا حصل في الملك؛ أو مضافاً إلى 
ملك يوجب تيقن الجزاء عند وجوده؛ ولم يوجد كلاهما. د 
وأمامقيافا الى .عافد روسك تت التعراء ين وسروةة آنه انها إل ملكا طلقا 
تملكها بالإجازة والنكاح. وهذا النوع من الملك لا يفيد العتق» 0 
الوسائط التي ذكرتم» وإنه يفيد العتق وهو ما غير هذا النوع فلا يمكن تصحيح هذا اليمين 
إذا بيه هذا. 

جئناً إلى مسألتنا فنقول في مسألتنا: إذا عقد يمينه على أم ولده أو على الحرة أمكن 
حمله على البيع حقيقة بواسطة من الوسائط التي ذكرناء فلا يحمل على البيع صورة وفيه 
لا يمكن جعله على الحقيقة؛ لأن الرجل لا يسبى فيحمل على البيع صورة» وعند أبي 
حنيفة رحمه الله لا يلتفت إلى هذه الوسائط» وبدونها لا يمكن جعله على البيع حقيقة 
فيحمل على البيع صورة. 

وإذا خلف لا يشتري لحما فاشترى رأساً لا يحدث فى يمينه» وهذا بناء على :ما قلنا 
قبل هذا إذ الشراء معتير بالبيعء ويائع الرأس لا يسمى بائع اللحمء فمشتريه أيضاً لا يكون 
مشتري اللحم»ء وهذا الخلاف ما لو حلف أن يأكل لحماً فأكل رأساً حنث في يمينه. لأن 
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الأكل يصادف ما على الرأس» وما على الرأس لحم حقيقة» فأما البيع والشراء يتناول 
الجملة» وباعتبار الجملة بائع الرأس لا يسمى بائع اللحم فمشتريه أيضاً لا يسمى مشتري 
اللحم . 

ولو حلف لا يشتري رأساً فهو على رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
وعندهما على رؤوس الغنم» وهذا اختلاف عصر وزمان فكان أبو حنيفة رحمه الله يقول 
أولاً هذا على رؤس البقر والغنم والإبل» لما أنه رأى عادة أهل الكوفة أنهم كانوا يبيعون 
الرؤوس في الأسواق» ثم لما تركوا ذلك في رؤوس الإبل رجع عن ذلك فقال: يمينه 
على رؤوس البقر والغنم خاصة» ثم إنهما لما شاهدا عادة أهل بغداد وسائر البلدان أنهم 
يبيعون في الأسواق رأس الغنم خاصة» وهذا إذا لم يكن له نيّة فإن نوى الرؤوس جميعاً 
فهو على ما نوى» لأنه ما نوى حقيقة كلامه وفيه تشديد عليه. 

وإذا حلف لا يشتري شحماً واشترى شحم البطن يحنث» ولو اشترى شحم الظهر 

فهو الشحم الذي يخالطه اللحم لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في الأصل» وذكر 

شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه لا يحنث» ومن المشايخ رحمهم الله من ذكر في 
لبر الجامع الصغير» رحمه الله أنه على الخلاف الذي في قصد الأكل ع 

حقيقة وصاحبته» على قول أبي حنيفة رحمه الله يحنث بأكل * شحم البطن» وعلى قولهما 
ا ويحنث بأكل شحم بلا خلاف. . وفي «المنتقى» ١‏ إذا خلف لا يشقري امراء» 
فائ شترى عجوزاً أو مرضعة يحنثء وفيه أيضاً إذا حلف لا يشتري غلاماً من نرويه أو من 
الهند فهو على ذلك الجنس حيث ما اشتراه» ول قال غالانا فق خراضان» فاشفرى غلا 
خراهاننا بر ايعان الا حي متى اشتراه من خراسان» روى المعلالى عن أبي 
يوسف رحمه الله إذا حلف الرجل لا يبيع صاعه إلا ببائع كثير فباعه ببائع فسأل التجار 
الذين يعالجون ذلك المتاع عنه فإن قالوا: هذا البائع في هذا المتاع كثير لا يحنتُ» وإن 
قالوا: كثير قليل يحنث . 

وفي «المنتقى» أيضاً قال في «الجامع [5/ا“اب/ ]١‏ الصغير»: وإذا قال الرجل: هذا 
العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق العبد؛ لأن البيع قد وجد بصفة التمام» 
لوجوه ده وهو الانجات والقبول تبان إلن الجمل نابلا للملكة: إلا أن الملك غير 
بائن ولكن الملك حكم بالبيع وشرط الحنث نفس البيع لا حكمهء فإذا وجد البيع وجد 
شرط الحنث» والعبد في ملكه والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل . فصار كأنه 
قال بعد البيع: هذا العبد حر»ء ومن باع عبداً بشرط الخيار لنفسه ثم أعتق يعتق العبد 
وينفسخ البيع كذا ههنا. 

وكذلك لو قال المشتري: إن اشتريته فهو حر» فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
فإنه يعتق» ولو كان المشتري قال: إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه على أن البائع بالخيار لا 
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يعتق العبد؛ لأن شرط العتق وإن وجد إلا أن العبد ليس فى ملكهء وليس له ولاية اسقاط 
الخيار ليسقطه الخيار ويثبت الملك له مقتضئ بزوال العتق» بخلاف ما إذا اشترى بشرط 
الخيار لنفسه. 

وذكر القدوري في «شرحه» أن من حلف أن لا يبيع فباع بيعاً فيه خيار البائع أو 
المشتري حنث في قول محمد رحمه الله ولم يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله لأن 
شرط الحنث البيع المطلق والبيع بشرط الخيار بيع مقيدء وتبين مما ذكر القدوري أن ثم 
ذكر في «الجامع الصغير» قول محمد رحمه الله وإذا حلف لا ي* يشترى سيريا كاعد اناه 
على ظهرها صوف لم يحنث. 

الأصل في جنس هذه المسائل أن المحلوف عليه إذا دخل في الشراء تبعاً بغير 
المخلرق عليه لا _يقع له الحنية وإن دخل مقصوداً يقع الحنثء وإن دخل مقصوداً خرج 
على هذا مسألة الشاة لأن الصوف الذي على ظهرها يدخل في البيع تبعاً لأجل. ولو 
اشترى شاة حيّة على ظهرها صوف بصوف يحنث» لأن الصوف الذي على ظهر الشاة؛ 
في هذه الصورة مقصوداً بالبيع ويأخذ قسطأ من اليمين» ولهذا شرط الاعتبار في هذا 
العقد هكذا ذكر من روى « ورق أرمن جاه ذكر است ما اتجاه كه ديكر ورق است غلط 
اقتاده است أرجهت فسعت» أصل لأجل الخبر وزوج هو إليه الخبر وقال: لا يحنث. 

وذكر في شهادات «القدوري» ما يؤكد ما ذكر في «مجموع النوازل». فقال: لا يبيع 
لمن عاين ذلك إن شهد على البيع بل يشهد على التعاطي . 

باع من رجل عبداً وسلمه إليهء ثم حلف البائع أن لا يشتري منهء ثم أقاله المشتري 
قيل لا يحنث في يمينهء ولو أقاله بمائة دينار وقد اشتراه بألف يحنث في يمينه وهو 
الجواب إنما يتأت على قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد. لا على قول أبي حنيفة رحمه 
اللهء يعرف بالتأئل. 

قال محمد رمه الله في «الجامع» : في باب المساومة. رجل ساوم رجلاً بثوب 
وأبى البائع أن ينقصه من اثني عشرء فقال المشتري: عبده حر إن اشتراه باثني عشرء ثم 
اشتراه بعد ذلك بثلاثة عشر يحنث فى يمينه وإنه مشكل من وجهين (أحدهما»: لأن 
شرط الحنث الشراء باثني عشر والثاني بائني عشر لما اشترى الكل بثلائة عشرء قلنا: أما 
الأول قوله إن اشتريت باثني عشر جعل مجازاً عن قوله إن التزمت اثنا عشر لسبب هذا 
الشراء حتن ينقضبه البائع لا نفس الشتواءه ولكن أن يجعل الشراء مجاز عن الالتزام لأن 

في الشراء شيئان: عقد والتزام الشمن» فإذا جعلنا الشراء مجازاً عن التزام ال 
د مت ويكون هذا انا المخطريص نبا 
يلفظ بدلالة العرف. وذلك جائز وصار تقدير يمينه إن التزمت الى عشي درهنا سب :هذا 
الشراء فعبدي حرء وهناك إذا اشتراه بثلاثة عشر يحنث في يمينه. كذا ههنا. 

وأما «الإشكال الثاني» قلنا: المشتري اليوم اثنا عشر درهماً بأداء كل الثوب لا بأداء 

بعض الثوب لأنه قابل ثلائة عشر بالثوب» واسم الثوب اسم للكل فيصير كل جزء من 
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أجزاء الثمن بمقابلة جميع الثوب» وإنها تطهر الإيقام عبد اعطاق ني ااجرا” بطريق 
الضرورة حتى لا يلزم المشتري جميع الثمن بأداء بعض الثوب وهو لم يرض به أما في 
غير حالة الاستحقاق لا ضرورة تحصل كل جزء من أجزاء الثمن مقابلاً بجميع البيع . 

كسك ان اما بط رسا بط كورام ع و ري 
يحنث في يمينه لما قلناء ولو اشتراه بأحد عشر درهماً وديناراً لا يحنث في يمينه» وإنه 
أيقما + 'لأن قولة: إن )* شتريته باثني عشر درهماً جعل مجازاً عن قوله فرق النتسف وس 
هدا الشراء اثني عشر درهماً أو ما يبلغ قيمته اثنا عشر درهماً عرفاً وعادة لا نفس الشراء 
على حسب ما قلتم في المسألة المتقدمة» وقد التزم بسبب هذا الشراء اثنا عشر درهما 
وزيادة» قلنا ما ذكر من الجواب جواب القياس أما على جواب الاستحسان ينبغي أن 
يحنث لأن الدراهم والدنائير جعلا جنساً واحداً فيما عدا حكم الربا استحساناً . 

ذكر في «المنتقى' في موضع» وذكر في موضع آخر: : إذا حلف لا يشتري صوفاً 
فأم شترئ إهاباً عليه صوف لم يحنثء. وكذلك | شترى شاة بصوف» وصار في مسألة بيع 
الشاة التي على ظهرها صوف بالصوف المنفصل روايتان. 

وفي «المنتقى» أيضاً : إذا حلف لا يشتري لبناً فاشترى شاة في ضرعها لبن لا يحنث» 
ووأ شجراء تليق أخر قال ابو يومتكف ركيهزاقذ كان ابو نحيقة وعم تميقرل + اللين وا لصوف 

]١ 1615‏ وقال أبق رسفت اربع القياسن في للقن و ل 
ل 0 يشتري آجرّاً أو حلف لا ي* يشتري جصاً فاشتر 
دار مي بذلك لا يحنث في يمه لأن هذه الأشاء دخلت في ابيع تعا. 

ولو حلف لا يشتري تمرة» فاشترئ نخلة فيها تمر وشرط التمر يحنث» ولذلك لو 
حلف لا ب يشتري بقلاً فاشترى أرضاً فيها بقل وشرط البقل يحنث في يمينه؛ لأن التمر 
والبقل دسلا ني اليه فى هليه الصيورة مقضوداً بالذكر لا ثبع : ألا ترى أن بدون الذكر لا 
يدخلان في البيع. 

وإذا حلف لا يشتري لحماً فاشترى شاة حيّه لا يحنث. وكذلك إذا حلف لا يشتري 
زيما فاشفرق زيعونا ؛ أو خلف لا يشتري قصباً فاشترئ بواري أو حلف لا يشتري جدياً 
فاشترى شاة حاملاً. أو حلف لا يشتري شعيراً فاشترى حنطة فيها حبّات الشعير لم 
يحنث» وعلى هذا جميع ما يدخل في البيع تبعاًء هذه الجملة من القدوري. 

وفي «المنتقى» إذا حلف لا يشتري فضة فاشترى خاتماً فيه فضة يحنث في يمينه. 
ولو اشترى سيفاً مفضضاً لا يحنث في يمينه» ولو حلف لا يشتري فضا فاشترى خاتماً فيه 
فصّ يحنث في القياس في المنتقى . 

وذكرذ 25 570050077 
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الفصّ أقل من ثمن الحلقة. وفيه أيضاً إذا قال: إن بعت غلامي هذا أحداً من الناس 
فكذاء فباعه من رجلين يحنثء. وكذلك إذا قال: إن أكل هذا الرغيف أحد نأكله اثنان 
حنث في يمينه؛ وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله : : فيمن حلف لا يشترى فعضا 
فاطعري. قيضا :مقطعا عبد قرط الا اعدف لأنه اشترى خرقا . 

وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يشتري حديداً فاشثرى باباً فيه ساتر حديد لا يحنث» 
ولو اشترى بابه بحديد منفصل إن كان الحديد المنفصل أقل لم يحنث» وإن كان أكثر جاز 
الشراء ويقع به الحنث. 

إذا حلف وقال: والله ما اشتريت اليوم شيئاً وقد كان اشترى أشياء في ذلك اليوم 

وفي مجموع «النوازل» وضّح المسألة في طرق البيع فقال: إذا حلف الرجل أن لا 

يبيع الخبز فجاء رجل وأعطاه دراهم لأجل الخبز وهذه مكتوبة قبل هذه الورق بثلاثة 
5 أوراق . فصار كأنه باع باثي عشر درهيما وزيادة» ذكر القياس والاستحسان في مثل 
هذه المسألة في آخر الباب. 

وصورتها: إذا قال: صاحب عبده حر إن باعه بعشرة دراهم إلا بأكثر أو قال: | 
بأزيد فباعه بتسع ودينار لا يحنث في يمينه استحساناً كلامم والتار جعلا جنا 
واحداً فيما عدا حكم الربا استحيما نا فتكثر الدراهم بالدينار فكان هذا بيعاً بأكثر من 
عر 

قال مشايخنا رحمهم الله: ذكر القياس والاستحسان في آخر الباب» ذكر ههناء 
قال: ولو كان صاحب الثوب حلف فقال: توك الداع بهذا اللراجيد يعار درا مدر الجاعه 
تأجل عش فرهها أن ابحثر بعشرة دراهم ودينار أو ثوب لا يحنث في يمينه. وكان ينبغي أن 
يحنث ويجعل البيع بأحد عشر عدٌّ بيعاً بعشرة وهو شرط الحنثء ألا ترى في جانب 
المشتري جعلنا الشراء بثلاثة عشر شراء باثني عشرء وجعلنا الشراء باثني عشر وثوباً باثني 
عشر. قلنا: : في الفرق بين جانب البائع وبين جانب المشتري : أن حقيقة البيع والشراء 
للعقد. وفي جانب البائع العبرة للحقيقة وهو العقد لا للمجاز وهو التزام ؟ إذ ليس 
في ب القن العراء عن يضف اباتع وباعتبار الحقيقة البيع قر ف يد 
بعشرة فلم يكن بشرط الحنث . . أما في جانب المشتري العين للالتزام على ما مرّ في 
الملتزم لأحد عشر ملتزم للعشرة ة في 2000 7'' فلهذا افترقا ولق كان سياحب للقن 
باعه بتسعة دراهم لا يحنث في يمينه» كان ينبغي أن يحنث لأن البائع إنما منع نفسه عن 
البيع بعشرة لما فيه من النقصان». واللتصاد لي السجه كار كيار الح ييه نري ليت 
كالبيع بعشرة» قلنا : لو حنث في ب يمينه بالبيع بتسعة إنما يحنث إذا أراد ما في يمينه أو 
بتسعة. ولو لميكره اعرف إلها ,لله ٠‏ لأن لفظه لا يحتمل تسعة لأن لفظه عشرة ة واسم 
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العشرة لا يتناول ما دونهماء والزيادة على لفظ الحالف بالعرف لا تجوز لأن العرف ليس 
لإيراد الجملة» واليمين لا يثبت لمجرد إرادة الحالف لا تزاد على اليمين» لأن العرف ولو 
حلف لا يبيعه منه بعشرة حتى يزيده فباعه بأحد عشر أو بعشرة ودينار لا يحنث في يمينه» 
لأن البائع بيمينه أثبت بيعاً مؤقتاً إلى غاية. وهو أن يزيد المشتري على العشرة» فإذا أزاد 
فقد وجدت الغاية فلا يبقى اليمين فكيف يحنث بعد ذلك؟ ولو باعه بتسعة لا يحدث 
أيضاًء لأن البيع بتسعة ليس بشرط الحنث على ما ورد. 

ولو قال: عبده حر إن اشتراه بعشرة إلا بأقل فباعه بتسعة ودينار حنث استحساناً» 
لأن الدراهم والدنانير فيما عدا ذلك حكم الربا جنس واحد استحساناً فتكثر الدراهم 
بالدنائير ويصير ميسّر بالعشرة أو أكثر. 

وإذا ساوم الرجل رجلاً بعبد فأراد البائع [6ا*ن/11] ألنا وسألة المشكري 
بخمسمائة. رن هو عزن مايه عيك مق الالفت قينا ثم قال بعد ذلك: 
بعتك العبد بخمسمائة فقبل المشتري البيع ولم يقبل حنث البائع» وعتق العبد» وإنه مشكل 
لأن شرط الحنث الحطء والحط الاسقاط وإنه يعتمد سامعه الوجوب. 

والجواب عنه: : أن البائع وإن ذكر الحط إلا أنه ما أراد به الاسقاط» وإنما أراد به 
التبعيض الذي يشتمل عليه الحط» لأنه ذكر الحط مخوفياً بالألف واللام لتعريف المعهود. 
والألف المذكور عند المساومة والحط عن الألف المذكور عند المساومة لا يكون إلا 
بطريى التحيفن تانضواتا يميه إلنه فإذا باعه متاق شد لقصن عق الالك السيمرد عند 
المساومة» وإن حططت عن يمينه شيئاً فهو حرء وباقي المسألة بحالها لا يعتق العبد. لأن 
الثمن اسم للواجب بالعقد» رام يسكس اراسي لقم ولط سو سه ييا 
بعد ذلك انحلت اليمين لوجود شرطه؛ ولكن لا يعتق العبد لأنه زائل عن ملكه حتى لو 
كان المعلق طلاق امرأته أو عتق عبدا آخرء تطلق المرأة ويعتق العبد. وكذلك لو وهب له 
بعض الثمن في هذه الصورة قبل قبض الثمن أو بعده حنث في يمينه» لأن هنا نقص الثمن 
والعظ. نوا وهلا القخرافه مشكا فى هده «الشمرق يفلد الى ون ان تين الفيفين: ال لا 
يقل فزذة المشري قلا يتصيوو اسنقاط. 

والجواب أن الثمن باق في ذمة المشتري بعد القبضء لأن ما قبضه البائع من 
المشتري ليس غير حقهء إلا أنه لا يظهر في حق المطالبة» لأنه لا يفيد لأن البائع إن 
طالبه به فللمشتري أن يطالب البائع بما قبض منه» فأما إظهاره في حق الهبة مقيّد «ما 
طهرياه ولو حط عنه جميع الثمن ووهب منه جميع الثمن لا يحنث» لأن هذه اليمين ليس 
بحط» ولو أبرأه عن بعض الثمن إن كان قبل قبض الثمن حنث في يمينه» وإن كان بعد 
قبن الثمن لآ يحنت في يمينه والإبراء قبل القبضن الآ ينازق الحط والهية» والإتراء يعد 
القبض يفارق الحط والهبة. 

حلف الرجل لا يب يبيع داره فإن أعطاها في صداق امرأته حنث في يمينه» هكذا ذكر 
في «النوازل» قال الصدر د رصم از حسف أن كورة: الحرات انه فك اللتقهل إن 
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تزوجها على الدار لا يحنث في يمينه لأن هذا ليس ببيع وإن تزوجها على دراهم أو دنانير 
وأعطاها الدار عوضاً عن الدراهم والدنانير حنث» لأن هذا بيع. 

رجل حلف بعتق جاريته على بيعها بهذا اللفظ: إن لم أبع هذه الجارية اليوم فهي 
حر فاعها على اله بالسبار اال بع الوم لم يحتف فى يويند أو نكر الجاري لان 
شرطيا لحك لكر لقع الي 1 يتحقق لأن البيع شرط الخيار لأن شرطها 
الحنث بِيعٌ : فى «النوازل» أيضا 4 وفية أيضاً : إذا وكل الرجل رجلا أن يبيع عبده فباعه» ثم 
إن الآمر خاصم المشتري وقدم إلى القاضي وطالبه بالثمن وسعٍ المشتري أن يحلف بالله 
ما له عليه كذا ويريد به ليس عليه تسليم كذاء وكون عبادنا افيه أنه لا حي غلك 
المشتري تسليم الثمن إلى الوكيل . 

حلفت الرجل أن لا نكري القدلان توا كاتره قلان أن يشترى لأبته الصعين ثريا 
فاشتراه لا يحنث» وكذا لعبده فاشتراه لا يحنث. 

إذا قال: إن اشتريت هذا العبد بإذني فهو حرء ثم أذن له في التجارة» فاشترى هذا 
العبد يحنث؛ لأن الإذن بالتجارة مطلقاً إذن شراء هذا العبد وغيره» ولو كان إذن له بشراء 
الطعام فا: شترى هذا العبد لا يلرمه الحدث» لأنه.ما أمرة بشراء هذا العيد لا نضا ولا 
حكماً لإطلاق اللفظ أكثر ما في الباب أن الأذن في نوع أذن في الأنواع كلها إلا أن ذلك 
أمر حكمي بخلاف فريضة اللفظ فلا يظهر في حقه وقوع الحنث. 

نوع آخر 
في الهبة والصدقة والإجارة والاستئجار والعارية 
والشركة والقبض والاستقراض والكفالة والوصية 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» حلف لا يهب لفلان شيئاً فوهبه شيئاً حنث في 
عتضة :ايان : وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله وعلى هذا الصدقة والهبة 
والتخلي. . ووجه ذلك وهو أن الهبه عبارة عن التملك بغير شيء لأنه لا تمليك فيه إلا من 
الواهب». وذلك في قوله وهبت لا يعلق به بالقبول» وإنما القبول لثبوت الملك والملك 
حكم الهبة» وشرط الحنث بغير الهبة لا حكمهاء ولأن غرض ض الواهب من هذه اليمين منع 
النفس عن إظهار الجود وبنفس الإيجاب يحصل إظهار الجود فكان الحنث متعلقا 
بالإيجاب من هذا الوجه. إذا ثبت هذا في الهبة ثبت في التخلي والصدقة: لأن كل ذلك 
في معن الهبة لأنه تمليك بغير شيء كالهبة ويبنى على هذا . 

أما إذا قال: وهب لي فلان ألف درهم فسكتء ثم قال: لم أقبل الهبة صدق لأن 
الهبة إذا كانت هبة بدون القبول لا يكون الإقرار بالهبة إقراراً بالقبول فيصح منه دعوئ 
عدم القبول» والعارية بدون القبول عارية» فإذا حلف لا يعير فلاناً شيئاً فأعاره ولم يقبل 
منه حنث عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

وأما القرض فليس بقرض بدون القبول» في قول محمد رحمه الله. وإحدى 
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الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله لأنه تمليك بعوض يجب في الثاني» فصار نظير البيع. 
وفي رواية أخرئ عن أبي يوسف رحمه الله أن القبول فيه ليس بشرطء فإذا حلف لا 
يقرض فأقرض ولم يقبل المقرض لا يحنث عند محمد رحمه الله. واحدى الروايتين عن 
أبي يوسف رحمه الله» وفي رواية أخرئ عنه أنه يحنث. 

والاستقراض بدون الإقراض استقراض» فإذا حلف لا يستقرض من فلان شيئاً 
فاستقرض ولم يقرضه فلان يحنث في يمينه. والإجارة بدون القبول ليس بإجارة في ظاهر 
الرواية» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إجارة . 

والحاصل: أن كل عقد فيه بدل مالى» فالحلف عليه لا يوجب الحنث بدون القبول 
ا دل 0 مرا ”8 بالسافت هله مركي العق ف يدرك الفون ونا نيص اشن يدل 
مالى فالحلف عليه يوجب الحنث بدون القبول فى قول محمد رحمه الله» وإحدى 
الروايق عن أبن يوسف: وجمه الله»..وفي رواية لغرئا [1]/159] عنه لا يوجب: 

والرهن بدون القبول ليس برهن وإذا قال: اقرضني فلان ولم أقبل لا يصدق» وهذا 
إنما يتأتى على قول من يقول بأن القرض بدون القبول ليس بقرض. وإذا حلف لا يهب 
عنده من فلان فوهب رجلاً عند الحالف من ذلك الرجل بغير أمرهء وأجاز الحالف ذلك 
حنث في يمينه » هكذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله. 

ولو حلف لا يهب عبده لفلان» ثم وهب له على عوض حنث في يمينه» وفي نوادر 
بشر عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال الرجل: إن وهب لي فلان هذا العبد فهو حرء فقال 
فلان: وهبته لك قال بثلاثة وقبضت لم يعتق. 

رجل أكره أمرأته على مهرها فوهبةٌ منها ثم ادعئ الزوج عليها الهبة هل يسعها أن 
تحلف بالله ما وهبت. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله: المختار ما قال الفقيه أبو الليث رحمة الله أنه ينبغي 
لها أن تقول للقاضي: سله يدعي هبته بالطوع أو بالكره. فإن قال: ادعى هبته بالطوع كان 
لها أن تحلف بالله ما وهبته لأنها صادقة فيه. 

رجل قال لآخر: والله لأهبنك هذا اليوم مائة درهم فوهبه» كان له على رجل وأمره 
بقبضها في يمينهاء ولو مات الواهب ولم يقبض الموهوب له المائة لا يتمكن من أحدها 
لأنها صارت ملك الورثة . 


في لمجموع النوازل»» وفي «نوادر» بشر عن أبي يوسف» إذا حلف يأخذ ما في 
الذار من قلات وقد كان آخبرها قبل الدمن: فى يده وجعل بيعاً آخر كل شهر قد سكتها لا 
يحنث. لأنها على الإجارة التي كانت قبل اليمين لأن بحكم الإجازة الأولئ لا يملك 
مطالبته باخر شهر لم يسكنه فتكون هذه إجازة مسداة. 


سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له مستقلاً إن حلف بطلاق امرأته «كي من 
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مستقلها دايعد نده ما حرترا» امرأته المستقلان وقبضت الأجرة وأنفقتها أو أعطت زوجها 
لاعيى الأن قرط الحفف عند لجار وهو لم يعقد الإجارة قبل. أليس إنه موضع 
المسألة في المستقلان والمستقل ما يكون معداً للاستقلال فتركه في أيديهم لما رأى لا 
بع الحد» » قال: لأن اليمين عقدت على العقد ولم يوجد منه العقدء بأن كان الزوج قال 
للمستأجرين: يقعدوا في هذه المنازل فهذا الفصل لم يُنقل عن شيخ الإسلام. 

وقيل: : ينبغي أن تكون هذه إجارة ويحنث في يمينهء ولذلك إذا تقاضيا منهم أجرة 
شهر قد سكنوا فيها فهذا ليس بإجارة فلا يحنث في يمينه . رجل حلف لا يستعير من فلان 
شيئاً فأردفه على دابته لا يحنث؛, وإذا حلف لا يعير ثوبه من فلان فبعث المحلوف عليه 
إكبلا السشار تاعاوه»: اسكلقه تقر ١"‏ رهما الل على فول ادها هيت قال 
الصدر الشهيد رحمه الله: وعليه الفتوى» لأن الوكيل في باب الاستعارة رسول وهذا إذا 
خرج الوكيل لكلامه تخرج الرسالة بأن قال: إن فلاناً يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل 
ذلك لا يحنث. وإذا حلف لا يستدين دين وتزوج امرأة وإن أخّر دراهم في سلم يحنث. 

وسئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله عمن وهب من آخر شيئاً في حالة 
السكر. ؛ وحلف أن لا يرجع في هذه الهبة ولا يأخذ منه» ثم إن كان الموهوب له وهب 
ذلك الشيء ء من آخر فأخذه الواهب الحالف منهء قال: لا يحنث فى يمينهء وإنما كان 
ذلك لأن كنوع التشفت التعوع بوالاخد يجارد الرسوع وتعننا رهن الموعرث له 
الموهوب لا يبقى للواهب حق الرجوعء فلا يكون هذا الأخذ بطريق الرجوع بل يكون 
بطريق التعصيب فلا يحنث في يمينه. 

إذا حلف لا يستعير من فلان شيئاً ينصرف إلى كل موجود تصح إعارته؛ وذلك عين 
ينتفع به مع بقاء عينه فإن دخل دار المحلوف عليه ليبقى في سره فاستعار منه الرشاء 
والداي “واختلي المشايح رحميم الل#رفيه : منهم من قال: يحنث» ومنهم من قال: لا 
يحنث» لأنه لم تثبت يده عليهاء لأنهما في يد صاحب الدار فلا يكون مستعيراًء وهذا 
إشارة إلى أن الإعارة لا تتم إلا بالتسليم» وهذا هو الطريق فيما إذا أردفه على دابته فعلى 
قياس هذا التعليل إذا ا كه بر و عرو ا 
يحنث. ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في اشرح الكافي» في باب اليمين في الأكل: ! 
حلف لا يشاركه فلان ثم إن الحالف شاركه بمال لابنه الصغير» قال: 0 رم 
دون الأب لأنه لا ربح للأب في المال. 

إذا حلف الرجل: والله لا يشاركه فلان فهذا على ما عليه كلام الناس من الشركة 
لجار فإن اشتريا عبداً لم يحنث» ولو قال: : والله لا يكون بيني وبينه شركة في شيء 
فاشتريا عبداً لم يحنث» ولو قال: والله لا يكون بيني وبينه شركة في شيء فاشتريا عبد أو 
ما أشبهه حنث» وكذلك إذا قال: : والله لا يشاركه فلان في شيء ثم اشتريا داراً أو عند 
يها سا وما و وقد حلف لا يشاركه في شيء لم يحنثء لأنه لم يشاركه إنما 
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ألزمه هذا أحب أو كره هذه الجملة فى أيمان «المنتقى» . 

إذا حلف لا يشاركه فلان في هذه البلدة فخرجا عن حدٌّ البلدة وتشاركا ثم دخلا 
البلدة وعملا فإن أراد باليمين عقد الشركة لا يحنثء وإن أراد به العمل بشركته يحنث» 
وإذا وقع أحدهما صاحبه مالا مضاربة فكذلك لأن المضاربة نوع من أنوع الشركة في 
الباب الأول من أيمان الواقعات. 

وإذا حلف لا يعمل مع فلان شيئاً في القصارة أو غيرها فعمل مع شريكه يحنث» 
ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث؛ ولو حلف لا يشاركه أخاه ثم بدا له فالحيلة في 
ذلك إذا كان للحالف أب كبير أن يدفع الحالف ماله إلى أبيه مضاربة بنصيب ["لالاب/ ]١‏ 
قليل ويأذن له بعمل فيه بداية. ثم أن لا يشارك. ..."2 عملاً كان الربح للابن على ما 
اشترطا لأن الحالف لم يشاركه أخاه فلا يحنث» يحصل مقصوه الحالف وهو الريع. 

رجل حلف لا يوصي بوصية فوهب في با 7" لويد قي لاصو لذن ذلك 
انمو ررم لكو عض الترع املاس الو ديية اللا كلوق فى حون سكي اكه 

رجل قال: «أكرمن ابن جيرز ان كس :دمم :يعني تعاريت؛ فكذا أعطى بعض الناس 
ومنع البعض لا تطلق امرأته» لأنه ما أعطى هركسي . 

رجل حلف أن يكفل أو نذر» وقال: إن كفلت بمال أو نفس فللّه علي أن أتصدق 
يقلن ركفل لزنه الوقاء يه لآق هذا" الندن تعلق بالشرظ قتصير مرسلا عند الشرط وهدا 
هوالحيلة. من أراد أن لا يكفل إن تعلق النذر بشيء يسير بالكفالة . ويقول: 
إني. ...27. لا أكفل رمز بالنذر ولا يلحقه كبير. صدر في «النوازل» المكفول له بالمال 
إذا حلف الكفيل به. 

ابن لقطة «كي رن نواربون كي روى» فحلف ثم إن الكفيل أو الأصيل أدى الدين» 
بطل اليمين في «فتاوئ النسفي» رحمه الله. 

وذكر في أيمان الأصل إذا حلف زيد أن لا يكفل عن عمرو وأحمد وعلى زيد دين 
فاحتال عمرو وبذاك خالداً على زيد وقبل زيد الحوالة» إن كان لخالد على عمرو» وهو 
المحلوف عليه دين حنث زيد لأنه لما قبل الحوالة عن عمرو وعلى عمرو دين صار كفيلاً 
عن عمرو وزيادة لأن في الحوالة ما في الكفالة وزيادة» لأن التزام مال عن: المحيل 
و مرو اك وإن لم يكن لخالد على عمرو دين لم يحنث زيد لأنه ما كفل عن 


عمرو» والله أعلم. 
نوع آخر . 
في اليمين على اليمين 


قال محمد رحمه الله: وإذا حلف الرجل أن لا يحلف بيمين أبداً ثم قال لامرأته : 
إن قمت أو قعدت فكذاء إن أكلت أو شربت فكذاء وأضاف ذلك إلى نفسه. فقال: إن 
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قمت أو قعدت فكذا حنث في يمينه وعتق عبده. 


وعلم أن مطلق اسم اليمين بغير الله تعالى يقع على جزاء مطلقء ويعني به أن 
يكرد لالارامم ل ل 
وما طاح شرا حي يعض لا خض #وفي بعشن الأوقات فهواشرط مين ويده دون 
وجهدء فلا يتناول مطلق اسم اليمين» ويشترط مع ذلك أن لا يكون الشرط سبباً لزوال 
الجزاء من غير تعليق الجزاء به لأن التعليق بالشرط يمنع بزوال الجزاء قبل الشرط فما 
يكون سبباً لزوال الجزاء بدون التعليق» اك ا 1د إيشترط بع 
ذلك كله أن لا يكون الشرط مع الحدّ لمجموعها بغير الجملة لو أرسلها أكون شماه 
لأن ذكر التفسير كذلك المفسّر. فإذا كان لمكيو 3 يكوة سنا فكذا إذا ذكر التفسير 
جئنا إلى تخريج المسألة. 

ا ا ا ل ير يي 
جميع الأشخاص. فإنه إن قياف القعود إلى المرأة أو إلى الأخير أو إلى نفسه كان 
حرطا أن يتب خرن في الأوقات كلا فى السخلس ريند دامة طن العداس .ا كانت 
مع الشرط بمجموعها ليس بتفسير الجملة لو أرسلها لا يكون يمينأ فقد وجد الحلف 

ولو قال لها: أنت 0 شئت أو هويت أو أحببت أو رضيت أو أردت؛ أضاف 
هذه الأشياء إلى المرأة أ و إلى نفسه فهو سواء ولا يكون يميناً ولا يحنث في يمينه 
ريه لح لمي تر حر وس لمرو ور زيول مجم 


أما المشيئة فلأن المشيئة في حق المرأة تفويض وتخيير» ولهذا تقتصر على المجلس 
وكذلك لا يصلح شرطاً في الأوقات كلها » فإن المشيئة إذا أضيفت إلى المرأة وشاءت بعد 
و ل ل ا ويصلح سبباً لوقوع الطلاق 
أيضأء » فإن الزوج لو قال لها: شئت طلاقك يقع الطلاق نصٌ عليه في «الأصل» دصح أل 
المشيئة ليست بشرط مطلق فهو تفسير جملة» أو أزسلها لأ يكون يمينا فإن قوله: 
شئت تفسير لقوله اختاري؛ وقوله اختاري ليس بيمين» فقد باشره رسول ا 
المكروهء ولو كان يمنيأ ما باشرهء فالحلف بالطلاق مكروه ولا يظن برسول الله يل 
مباشرة المكروه» وإذا عرفت الكلام في شئت» فكذلك في قوله : : إن هويت وأشباهه لأنها 
بمعنى المشيئة فإنها صفة من صفات القلب كالمشيئة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ولو قال لها: أنت طالق غداً فهذا ليس بيمين لأنه لم يذكر الشرط والجزاء. ولو 
قال: إذا جاء غد فأنت طالق فهذا يمين» لأنه ذكر الشرط والجزاء فإن قيل مجيء الغد 
كيف يكون شرطأ وإنه متيقن» والشرط ما في وجوده خطرء قلنا: مجيء الغد وإن كان 
متعظيا نكوية حرطا ليس يمعف و نإنهها إذا جانا قبل نسي اله لا ركرن مج »اليك 
شرطاًء لأن الشرط شرط لكونه علماً على نزول الجزاء أو إنه لا يتصور بدون نزول 
الجزاء . 

ولو قال لها: أنت طالق للسنة فهذا ليس بيمين. وكذلك إذا قال لها: إن حضت 
حيضة» أو قال لها: إذا حضت وطهرت فهذا ليس بيمين بل هو تفسير الطلاق السني ولو 
غال #اإذا عضت نان طالن لهذا بحين عق يحكك :فى ييقة "الأول الآنه دكن الشوط 
والجزاء إلا عدلنا عن لفظة الصيغة في الفعلين الأولين؛ لأن معناها ]١/179/[‏ إيقاع 
الطلاق على السئّة. وهذا المعنيل لا يمكن تحقيقه ههناء فإن الطلاق في حال الحيض يقع 
لا على وجه السنة .. ولو قال لها: أنتطالق إذا حضت: خيضتين فهذا ليس بيمين؟ لأنه لا 
يمكن أن يجعل هذا تفسير الطلاق السني» + لأن ما بعد الحيضتين وت وقوع الطلاق 
السني . 

ولو قال لها: إذا حضت ثلاث حيضات فأنت طالق لم يذكر هذا الفصل في 
بن 1 ناكس 

و ا : ينبغي أن لا يكون يمينا لأن بعد الحيضة الثالثة وقت 
وقوع الطلاق السني» فأمكن أن يجعل هذا تفسيرا لقوله: أنت طالق للسنة . 

ولو قال لها : إذا حضت أربع حيض لم يذكر هذا الفصل في الكتب أيضاء وحكى 
الجصاص”" عن الكرخي رحمه الله أنه يمين ويحنث في يمينه الأولئ لأن ما بعد الحيضة 
لرابعة لبس وقت وتوع الطلاق السّي» فلا يمكن أن يجعل تفسيراً للطلاق السنْيء فتعتير فتعتبر 
الصيغة والصيغة صيغة يمين» وغيره من المشايخ رحمهم الله قالوا: هذا ليس بيمين ولا 
يحنث في يمينه الأولى لأن ما بعد أربع حيض وقت وقوع الطلاق السنْي في الجملة» فإن 

من قال لامرأته : أنت طالق للسنة هي طاهرة من غير جماع يقع عليها واحدة للحال» ولو 
راجعها ثم حاضت بعد ذلك أربع حيض أو عشر حيض ثم قال لها : : أنت طالق للسئّة يقع 
تطليقة أخرى للسنة فما بعد الحيضة الرابعة والعاشرة يحل وقوع الطلاق السني» فأمكن أن 
يجعل تفسيراً للطلاق السئّي» فلا يكون يمينا . 

ولو قال لها وطلاق سنتها بالشهور بأن كانت آيسة أو صغيرة: أنت طالق إذا أهل 
الهلال» أو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» فهذا ليس بيمين» وهو تفسير 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(؟) الجصاص: هو أبو بكر أحمد بن على الرازي الإسفرايبني» الحافظ الحنفي» المعروف بالجصاص» 
ولد سنة 6٠'اه‏ وتوفي سنة ٠/ااه»‏ من مصنفاته: «أحكام القرآن»؛ «كتاب في أصول الفقه؛ (انظر : 
كشف الظنون »7١ /١‏ الأعلام 230١‏ الجواهر المضية 257١١ /١‏ سير أعلام النبلاء /1١١/‏ 011). 
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الطلاق السني في حقها. ولو كانت من ذوات الحيضء فقال لها: أنت طالق رأس الشهر 
فهذا ليس بيمين» ولو قال لها: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر فهو يمين. 

والكلام فيه نظير الكلام في قوله: أنت طالق غداً أنت طالق إذا جاء الغد. وروي 
عن أبي يوسف. إذا قال لها : أنت طالق في نفير الحاج أو. ...”© الناس كان يمينا . 
ولو قال: في لمعي لا كود يمينا أن لي الصورة لين اخل حرفت لطر عن 
الفعل فصار بمعنى الشرط إذ الفعل يصلح شرطاًء في الصورة الثانية دخل حرف على 
الوقت» والوقت لا يصلح شرطأ فكان إضافة لا تعليقاً . 

و«في المنتقى»: عن محمد رحمه الله برواية ابن سماعة: إذا قال: يوم طريق فأنت 
طالق فهذا يمين» وتعليق القيد. وفيه أيضاً: إذا حلف أن لا يطلق امرأته» ثم أراد أن 

ال ل ولا يحنث في 

يمين الزوجء لأنه لم يطلقها. 

وفيه أيضاً: إذا قال: إن حلفت بالعتق فكذاء ثم قال لأمته: إن مت فأنت حرة» 
فهذا تدبير وليس بحلف فلا يحنث في يمينه» ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر فقد 
حلف بالعتق. قال أبو الفضل رحمه الله: يحتمل أن يكون تأويله على ملك في مستقبل» 
هذا الماضي قبل هذاء لأن قوله : أملكه للحال» وإيجاب العتق في الملك القائم لا يكون 
تعليقاً ويمينا بما ذكره من التأويل فهو صحيح. 

وفي «الجامع: إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرر ثلاثاً وقعت 
تظليقتان؟ إن كانت ملخولا بها ء وإن أغاف القول رة شوق وفعت القالقة وقد ذكزن 
جنس هذه المسائل في كتاب الطلاق» والله أعلم. 

نوع آخر 
في الطلاق والعتاق 

من حق هذا النوع أن يقدم على فصل العقود؛ لأنه من جملة الأقوال لا من جملة 
العقود. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إن تزوج الرجل امرأة لا تحل له» ثم قال: إن 
طلقتك فعبدي حرهء فهذا على التكلم بالطلاق» ولو قال لامرأت لا تحل له: إن طلقتك 
فعبدي حرء فقال لها فى الحال: أنت طالق لا يعتق عبده عند أبى حنيفة رحمه الله. وإنما 
يعتق إذا تزوجها ثم طلقهاء لأن عند أبي حنيفة رحمه الله التكاح ينعقد على المحارم على 
سبيل الشبهة» فيتصور في هذا المحل طلاق يقطع النكاح على سبيل الشبهة» ولا ضرورة 
إلى صرفه إلى التكلم بالطلاق. 

ولو قال لامرأة تحل له: إذا طلقتك فعبدي حر لا يحنث في يمينه ما لم يتزوجها 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها ؛ الآن عند خقيفة الطلدق هين متصور لعةاوقيرعا بأن تروحها 
نكاحاً صحيحاً ثم طلقها فانصرف يمينه إليه عملاً بالحقيقة» وصار تقدير يمينه : إن 
تزوجتك وطلقتك فعبدي حر. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: إذا حلف الرجل أن لا يطلق امرأته ولا يعتق 
عبده فوكل رجلاً بالطلاق أو العتاق فطلق الوكيل أو أعتق يحنث في يمينه» وكذلك لو وكل 
رجلاً أن يعتق عبده أو يطلق امرأته» ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق ثم طلق الوكيل أو أعتق 
حنث في يمينه» لأن عبارة الوكيل في هذه العقود منقولة إلى الموكل . . لكونه سفيراً فكأن 
الموكل أعتق بنفسه أو طلق بنفسه فتحقق شرط الحنثء» فلهذا حنث في يمينه . 

ولو قال: عبده حر إن دخلت هذه الدارء أو قال: امرأته طالق إن دخل هذه الدارء 
ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق» ثم دخل عبده أو امرأتة الدار حتى وقع الطلاق والعتاق 
حنث في يمينه قياساً» وفي الاستتحسان لا يحنث لأن شرط الحثث تطليق وإعتاق بعد 
اليمين لما عرف أن الأيمان تقتضي شروطاً في المستقبل» والتطليق والإعتاق ههنا وجدا 
قبل اليمين لوجود كلمة الإيجاب قبل اليمين» وهذا لأن الإعتاق ليس إلا التلفظ بلفظ يقع 
به العتق» والتطليق ليس إلا التلفظ بلفظ يقع به الطلاق وهو قوله: : أنت حرهء وقوله :“نت 
طالق. وقد وجد هذا اللفظ من الحالف قبل اليمين» ٠‏ فلا يصح شرطأً للحنث. : ولو يوجد 
الإعتاق والتطليق بعد اليمين» ولكن بكلام أنشأه قبل اليمين وشرط الحنث تطليق وإعتاق 
نفذ اليمين بكلام أنشأه بعد اليمين لتمكنه الامتناع عنهء فلهذا لم يحنث في يمينه . 

ولو حلف ألا يطلق امرأته ولا يعتق عبده . ثم قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر 
أو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم دخل العبد أو المرأة الدار حتى وقع 
العتق أو الطلاق يحنث في يمينه [لالالاب/ »]١‏ 5 الإعتاق والتطليق بعد اليمين لوجود 
كلمة الإيجاب بعد اليمين على العبارة الأولىم» ولوجود التطليق والإعتاق بعد اليمين 
بكلام أنشأه بعد اليمين على العبارة الثانية . 

ولو قال لامرأته: طلقي نفسكء أو قال لعبده: أعتق نفسكء, ثم حلف ألا يطلق 
ولا يعتق ثم إنها طلقت نفسها في المجلس أو أعتق العبد في المجلس نفسه حنث الحالف 
في يمينه . . وروي عن محمد رحمه الله أنه لا يحنث» والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن شرط 
الحنث التطليق والإعتاق بعد اليمين وقد وجد لوجود كلمة الإيجاب من الزوج والمولي 
بعد اليمين . 

بيانه : أن وقوع الطلاق والعتاق ههنا ليس بقوله: : طلقي نفسك» أعتق نفسك» ٠‏ لأن 
ذلك تفويض وبمجرد التفويض لا يثبت الوقوع» وإنما الوقوع بطريق أن المفوض يصير 
متكلماً بكلام المفوض إليه 0 إليه وجد بعد اليمين» > كسان لالت متكلما 
بطااكة اهادم ود الم ٠»‏ فصار معتقاً ومطاقاً بعد اليمئة تحدث. بخلاف المسألة المتقدمة 
لأن وقوع الطلاق والعتاق هناك بغير الكلام السابق الذي أنشأه قبل اليمين» وهذا لا 
يصلح داخلاً تحت اليمين. 
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وفى «المنتقى» أن محمداً رحمه الله كان يقول أولاً فى هذه المسألة: إنه لا يحنث» 
ثم رجع فقال: يحنث. وكذلك لو قال لامرأته: أمرك بيدك في الطلاقء أو قال لعبده: 
أمرك بيدك في العتاق ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق» فطلقت المرأة نفسها أو أعتق العبد 
نفسه حنث في يمينه» لوجود التطليق والإعتاق بعد اليمين» لوجود كلمة الإيجاب بعد 
الع ا 

ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شئتء أو قال لعبده: أنت حر إن شئت» ثم حلف 
أن لا يطلق ولا يعتق» ثم شاءا فعل إليها حتى الطلاق والعتاق وحنث؛ لأن كلمة الإيقاع 
وجدت قبل اليمين إلا أن الوقوع تعلق بالمشيئة» فعند المشيئة يثبت الوقوع بالإيقاع 
السابق» ولهذا يثبت الوقوع بالإيقاع السابق» ولهذا يثبت عند المشيئة من غير أن يلتفظا 
بلفظة الإيقاع. 

إذا حلف الرجل لا يعتق فى هذه السنة» فأدى مكاتب إليه مكاتية وعتق» فإن كانت 
المكاتبة قبل اليمين لا يحنث» وإن كانت الكتابة بعد اليمين حنث. 

رجل قال لامرأته: إن طلقتك فكذا فآلى منها فمضت مدة الإيلاء من غير. .. (20) 
حتئ وقع عليها تطليقة بحكم الإيلاء حنث الزوج في يمينو» ولو حلف وهو عنين وفرق 
القاضي بينهما بحكم العنة لا يحنث في يمينه» والعرف أن في فصل الايلاء الزوج صار 
مطلقاً بعد اليمين؛ لأن تقدير الإيلاء : ان لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق» وفي العنين 
لم يصر مطلقاً وقوع الطلاق ما كان بفعل الزوج بل القاضي ألزمه حكم الطلاق وجعله 
مطلقا حكماء هكذا ذكر في «النوازل». 

وفي «المنتقئ»: إذا آلى منها وبانت بالإيلاء لو كان عنيناً فخاصمته إلى القاضي» 
وفرق بينهما وكل شيء من ذلك يكون طلاقاً» فإنه يحنث به الزوج الحالفء فهذا إلى 
فصل العنة يقع الحنث أيضاً. فإن الفرقة في فصل العنين طلاق وقد عرفت 
المسألة في كتاب الطلاق في فصل المتفرقات. 

رجل قال لامرأتو: إن حلفت بطلاقك فأنت طالقء ثم قال لها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن شاء الله لا يحنث في يمينه» لأن الاستثناء أبطل الجزاء فأبطل اليمين» ألا 
ترئ أنه لو قال: إن أقررت لفلان بعشرة دراهم فامرأته طالق» ثم قال: لفلان علىّ عشرة 
دراهم إلا درهم لا يحنث» وطريقه ما قلنا. 

حلف أن لا يطلق امرأته فطلقها عنه رجل لغير أمره وعلمه فبلغة الخبر فأجاز فقد 
قيل: يحنث على كل حال» وقد قيل: لا يحنث على كل حال» وقيل: إن أجاز القول 
يحنث وإن أجاز الفعل بأن أخذ بدل الخلع لا يحنث» وهذا ومسألة التكاح سواء. 

وفي عتاق «النوازل» إذا قال لامرأته: إن تكلمت بطلاقك فعبدي حرء ثم قال لها: 
إن شئت فأنت طالق» فقالت لا أشاء ثمة لا تعتق» لأنه لم تتكلم بالإيقاع. إذا قال لها : 
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إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال لها: أنت طالق إن شاء الله» فعلى قول أبي 
يوسف تطلق. لأنه لا توقف على مشيئة الله تعالى. 


الفصل الثانى عشر 


في الحلف على الأفعال 


هذا الفصل يشتمل على أنواع منه أيضاً في الصلاة والصوم والحج: 

إذا حلف لا يصلي فصلى صلاة فاسدة بأن صلى بغير طهارة مثلاً لا يحنث في يمينه 
استحساناً. لأن مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل» والكامل من التصرفات والأفعال ما 
يفيل حكمها. وحكم الصلاة ة سقوط الفرض وحصول الثواب» وكل ذلك لا يحصل 
بالصلاة الفاسدة» ولو نوى الفاسد صدق ديانة وقضاء؛ لأن الصلاة الفاسدة صلاة صورة 
لا معنى . وإطلاق الشيء على عنووته جاتر منجازا فقد نوى ما يحتملة لفظةُ وفيه تخليظ 
عليه؟ لأن مع هذه النية يحنث بالجائز والفاسد جميعاً. . فى هذه الصورة الجمع بين 
الحقيقة والمجاز»ء وإنما طريقه أنه وجد في الصحيح ما في الفاسد وزيادة» والزيادة على 
شرط الحنث لآ يميم الحدث. 

ولو كان عد يمينه على الماضي بأن قال: إن كنت صليت فهذا على الجائز والفاسد 
جميعاً؛ وإن نوى الجائز في الماضي خاصة صحت نيته فيما بينه وبين ن الله تعالى وفي القضاء. 

ولو قال: عبده حر إن صلى اليوم صلاة» فصلى ركعة قطعها [198ب/١]‏ لا يحنث 
في يمينهء لأن المنفي باليمين فعل الصلاة وأن يكون المفعول صلاة فمطلق الاسم 
ينصرف إلى الكامل» والركعة الواحدة ليست بصلاة كاملة» لأنها لا تفيد حكم الصلاة 
لأنها بترة فإن «النبي كلِ نهى عن البتيراء والبتيراء ركعة واحدة»"" . 

ولو قال: عبده حر إن صلى اليوم» ولم يقل: صلاة فصلى ركعة واحدة حنث في 
ميته ؛ لأن المنفي باليمين ههنا فعل الصلاة وكون المفعول صلاة» وإذا صلى ركعة واحدة 
فقد فَعَلَ فِعْلَّ الصلاة 6 رجن ترط الشدف لمتسقن إلا أنه إذا قطعها بعد ذلك فقد انتقض 
فعل الصلاة ولكن بعد صحته» والانتقاض إنما يظهر في حق حكم يفيد الانتقاض»؛ 
والحنث بعد تحققه لا يفيد الانتقاض. 

فإن قيل: شرط الحنث فعل الصلاة وبالركعة الواحدة لا يصير فاعلاً فعل الصلاة؛ 
لأن الصلاة اسم لأفعال مجموعة من جملة ذلك القعدة؛ ولا قعدة فى الركعة الأولل. 
قلنا : لا بد فيه من قعدة فإن بعد ما رفع رأسه من السجدة عير قعل :لا متعالة إلا أن 
هذه القعدة لا تجزىء عن فعل الصلاة» لكن المنفى باليمين الإتيان بفعل الصلاة لا 
الإتيان بفعل يجزىء عن فعل الصلاة. ْ 


.97/١ رواهابن الأثير الجزري في النهاية فى غريب الحديث‎ )١١ 


7" كتاب الأيمان والنذور 


فإن قيل: هذا المعنى ليس بصحيح فإن بنفس السجود يقع الحنث وإن لم يرفع 
رأسهء قلنا: لا رواية في هذا الفصل عن أصحابنا رحمهم الله» وقد اختلف المشايخ 
رحمهم الله فيه بعضهم قالوا 0ب اللسدياس رنع الراتن مي اللسجوه عسو انا 
بالقعود» فيصير إتياناً بجميع أفعال الصلاة. وقال بعضهم: لي يشترط رفع الرامن ؛ لأن 
الساجد ساجد وقاعد والسجود سجدة وقعدة» ولكن بصفة أخرى. فقد اتفق المشايخ على 
اشتراط القعدة» وإن اختلفوا في كيفيته . 

كع شا ع وا لوسر و عدر 
افتتح الصلاة وركع ولم يسجد لا يحنثٌ في يمينه؛ أن تين 5 7 ونيد لز شال 
صلى قياماً صلى ركوعاً صلى سجوداً هذه الجملة من «الجامع». 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف رحمه الله إذا قال الرجل لعبده: إن صليت 
وكة فالتا حر فضلى,زكقة بسجوه ثم تكلم 'قآل» لا يعسن» لآنها ليت نصلاة» وإن 
صلى ركعتين وقعد مقدار التشهد عتق بتمام الركعة» وهكذا ذكر القدوري في اشرحه). 
فأبو يوسف لم يجعل الركعة بانفرادها صلاة» وتبين برواية ابن سماعة أن المذكور في 
«الجامع» قول محمد رحمه الله. 

وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يصلي خلف فلان فأم فلان وقام الحالف عن يمينه 
فهو حانث إن لم يكن له نية» وإن نوى أن يكون خلفه لم يدين في القضاء. وفي «نوادر 
بشرا عن أبي يوسف: رجل قال: والله لا أصلي معك فصليا خلف إمام لم يحنث إلا أن 
يكون نوئ أن يصلي معه ليس معهما غيره» وإذا حلف لا يصلي صلاة فصلى ركعتين ولم 
يقعد قدر التشهد فقد قيل: يحنث فى يمينهوء وقد قيل: لا يحنث» لأن المنفى فعل الصلاة 
وكون المفعول صلاة ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل» والركعتان بدون القعدة ليست 
بصلاة كاملة على ما ذكرنا في الركعة الواحدة. وقيل: إن عقد يمينه على فعل لا يحنث 
في يمينه» وإن عقد يمينه على الفرض وهي من ذوات المثنئ فكذلك» وإن عقد يمينه على 
الفرض وهي من ذوات الأربع يحنث في يمينه» وهو الأظهر والأشهر. 

ولو حلف لا يصلي فقام وركع وسجد ولم يقرأ فقد قيل: لا يحنثء» وقد قيل 
يحنث. وهكذا ذكر في «المنتقى». 

ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد بعد الأربع» وكذلك إذا حلف لا 
يصلي الفجر لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين» وكذلك إذا حلف لا يصلي المغرب لم 
يحنث إلا بتشهد بعد الثلث. وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله في رجل قال: 
والله ما صليت اليوم صلاة يعني بجماعة؛ وإن الصلاة بغير جماعة ليست بصلاة كانت بنية 
على هذاء قال: يسعه فيما بينهم وبين الله تعالى» وكذلك إذا قال: ما صليت اليوم ظهراً 
يعني ظهر أمس» أو أول من أمس فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالئ» ولو قال: والله ما 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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صليت الظهر يعني في جماعة لم تسعة النية عندي في هذاء ولو على الظهر في السفرء ثم 
قال: والله ما صليت ظهراً يعني ظهر مقيم» فان النية تسعه في هذا فيما بين وبين الله تعالى . 

وروى المعلى عن محمد رحمه الله إذا قال: ما صليت الظهر يعني وحدهء وقد 
صلاها في جماعة لم يدين. وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف إذا قال الرجل لغيره: إن لم 
أصل الظهر معك اليوم فامرأتي طالق» فأدرك منهما ثلاث ركعات وسبقه بركعة لزمه 
الطلاق» ولو كان قال: إن صليت الظهر اليوم إلا معك لم يحنث» وإنما يحنث إذا صلى 
كلها وحده. 

ولو خلف لا يصلى الظهر خلف فلان أو معهء فأدرك معه أول الصلاة فأحدث 
وذهب وتوضأ ورجع وقد فرغ الإمام فصلاها بعده لا يحنث. ولو كان حلف أن لا يصلي 
الظهر صلاة فلان حنثء ولو حلف لا يصلي معه أو : خلفه وكبر معه ثم نعس في الركعة 
الأول حتى فرغ الإمام منها ثم أتبعة فيها وصلى ما بقي معه حنث في يمينه . 

ولو حلف لا يصلي معه الجمعة ثم إن الإمام أحدث وقدم الحالف وصلى بهم 
الجمعة لا يحنث» ولو كان حلف لا يصلى بصلاته وباقى المسألة بحالها حنث في يمينه؛ 
لأنه صلئ بصلاته أما لم يصلي معه . وعن أبي يوسف رواية مجهولة إذا حلف الرجل لا 
يؤم أحداً فافتتح الصلاة بنفسه لا يريد أن يؤم واحداً [ثلالاب/ 11“ فجاء قوم واقتدوا به 
ولم ينو أن يؤمهم حنث قضاءً ولا يحنث ديانة» لأنه أمهم ظاهراً إلا أنه لم يقصدء لوا 
ذلك أمر بين وبين ربه» فيلزمه الحنث قضاء لا ديانة. فإن كان هذا الذي حلف أشهد قبل 
الدخول أنه لا يؤم أحداًء فجاؤوا وائتموا لا يحنث قضاءً وديانة. لأن على صدق نيته 
علامة يقف القاضي عليها وهي الإشهاد. 

ولو كان هذا الحالف شرع في صلاة غيره فأحدث الإمام بعد ما صلى الرابعة 
وتشهد وقدّم الحالف وانصرف فسلم بهم الحالف فهو إمام لهم فيما بقي عليهم. ولو كان 
صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فنوى أن يصلي لنفسه الجمعة ولا يؤم» لم يحنث فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويحنث في القضاء. قال: وكان ينبغي أن تكون الجمعة فاسدة» 
ولكني أستحسن مؤداها تامة له ولهم» ولو أمهم في صلاة جنازة أو سجدة تلاوة لا يحنث 
في يمينه إنما يمينه على الصلاة المعهودة المكتوبة والنافلة» إذا حلف الرجل لا يصلي بهم 
لم يحنث حتى يركع ويسجد. قال أبو يوسف: هكذا قال أبو حنيفة. 

قال أبو يوسف رحممة الله : وأما الذي حلف أن لا يصلي فلا أحفظ عنه فيه . وإذا 
قال : عبده حر إن صليت الجمعة مع الإمام وقد كان أدرك الإمام : فى الركعة الثانية 
وصلاها مع الإمام؛ فلما فرغ الإمام قام وقضئ الركعة الأولى لم يحنث في يمينه ؛ لأنه ما 
ل ل ا و وي ولو كان أدرك الإمام في الركعة 
الأولئ وصلى معه حنث في يمينه 

ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم قام حتى سلم الإمام؛ ثم قام فصلى حنث في يمينه ؛ 
لأنه صلى معة لأنه خلف الإمام رن مسد إن قن كان رن ين امار درت 


لف كتاب الأيمان والنذور 


مقارنة لأفعال صلاة الإمام إلا أن العمل بحقيقة القرآن وأفعال الصلاة بحيث لا يتقدم ولا 
يتأخر متعذر فسقط اعتبار حقيقة القران وحمل على الاقتداء والمتابعة عرفاً. وقد وجدها 
هنا فإن من سبقه الحدث مقتد بالإمام متابعة له على ما عرف قال إلا أن يعني شيئاً فهو 
على ما عنى يريد به إذا نوى المتابعة والاقتداء به على سبيل المقارنة لا غير» أو نوى 
المتابعة والاقتداء على سبيل المقارنة لا غير فإنه بدون النية ينصرف إلى الاقتداء والمتابعة 
المطلقة سواء كان على سبيل المقارنة» أو لا على سبيل المقارنة» فإذا نوئ أحدهما على 
الخصوص يدين فيها بينة وبين الله تعالى. وغل يلين قضاء 3 لم بكر :هذا الفصل لي 
«الكتاب», ولا شك أنه لا يصدق فيما إذا نوى المتابعة لا على سبيل المقارنة» فإذا نوى 
المتابعة على سبيل المقارنة فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه بعضهم قالوا : يصدق وإن 
كان فيه تخفيفاً لأنه نوئ حقيقة كلامه» وبعضهم قالوا : لا يصدق لأن هذه الحقيقة 
مهجورة في مسألتناء ألا ترئ أن هذه الحقيقة لم تتعين لصرف اليمين إليها من غير نية» 
فكانت بمنزلة المجاز وفيه تخفيف فلا يصدق. 

ولو قال: عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام اليوم فأدركه في التشهد ودخل معة 
حنثء لأن إدراك الشىء بإدراك آخره وبلحوق الجزء الآخر منه فقال: فلان أدرك من 
رسول الله كك ويراد به لحوقه آخر وقد لحق بآخره. 

رجل حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة» ويجامع امرأته فلا يغتسل 
ينبغي أن يصلي الفجر والظهر والعصر بالجماعة ثم يجامع امرأته ثم يغتسل لما غربت 
الشمس ويصلي المغرب والعشاء بالجماعة ولا يحنث. 

وإذا حلف الرجل فقال: والله ما أخرج صلاة عن وقتهاء وقد كان نام عن صلاة 
حتى خرج وقتها وصلاها فقد قيل يحنث. وقيل: لا يحنث لأن ذلك وقتها «قال رسول 
الله وَلهِ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»”"©. وإن حلف لا 
يصلي بأهل هذا المبنى مادام قلات يلي فيه تفرض فلو 2003 أباع ولع يصل 3ه إن 
كان فلان صحيحاً فلم يصل ف فيه فصلل الحالف بعد ذلك فيه لا يحنث. 

حلف لا يصلي في هذا المسجد فزيد فيه فصلل في موضع الزيادة لا يحنث» ولو 
ا ا ا ا ا ا 0 
هذه المسألة على ما إذا حلف لا يدخل هذا المسجد فريد فيه فدخل في موضع الزيادة لا 
يحنث. ولو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فريد فيه فدخل في موضع الزيادة حنث 
ومسألة الدخول في «القدوري». 

رجل قال لامرأته: إن لم تصل الساعة ركعتين فأنت وطالق». فقامت وكبرت 
فحاضت أو قال لها: أن لم تصومي غداًء فأنت طالق» فصامت من الغد فحاضت حنث 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 34» وابن عبد البر فى الاستذكار /١‏ 91» 5١1١»ء‏ والألبانى فى 
إرواء الغليل 2791١ /١‏ 194. 


كتاب الأيمان والنذور اا 


في يمينه» قيل : هذا الجواب مستقيم وعلى قول أبي يوسف رحمه الله غير مستقيم» » على 
قولهما كما في مسألة الكوزء وقيل: لا... .20 هذا الجواب مستقيم على قول الكل لأن 
شرع الصوم مع الحيض متصورء فصار كمسألة مس السماء. 

رجل قال لامرأته: إن لم تصبحي غداً ولم تصلي فأنت طالق» فأصبحت وشرعت 
في الصلاة فطلعت الشمس أفتى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله بعدم الوقوع, وأفتى 
ركن الإسلام السغدي رحمه الله بالوقوع؛ وقول ركن الإسلام أظهرء لأن هذا طلاق معلق 
بعدم الفصل في مجلس» فينظر فيه إلى شرط البر وشرط البر أن تصلب وتصلي وقد أصبحت 
ولم تصل ففات شرط البر فيتعين الحنث؛» وقد ذكرنا هذا الفصل بتمامه في كتاب الطلاق . 

وإذا حلف لا يصوم اليوم» يعني: اليوم ...27 فأصبح صائماً ثم أفطر لا يحنث 
في يمينه» لأن الصوم فعل ممتد وقد أضيف إلى وقت الفعل الممتد إذا أضيف إلى وقت 
كان الوقت معياراً له» وإنما اليوم معيار للصوم إذا وجد الصوم في جميع اليوم أما إذا 
وجد الصوم في بعض اليوم كان المعيار بعض اليوم» فصار شرط الحنث الصوم الموجود 
في جميع اليوم ولم يوجد الصوم في جميع اليوم . وكذلك إذا حلف أن لا يصوم يوماً 
فأصبح صائماً : ثم أفطر لا يحنث في يمينه» لأن شرط الحنث صومه ولم يوجد صومهء 
رو حل اوتتروييا تأسيح انا : م أقطر لم يذعر يحمد رحمة له نهدا التميل في 
كتبهوء» وذكر الكرخي رحمه الله في «كتابة»: أنه لا يحنث ]١/171/9[‏ في يمينه لأنه ذكر 
الصوم مطلقاً فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المفيد لحكمه وهو الصوم في أول اليوم 
إلى آخره. 

وحكي عن القاضي أب الهاشم رحمه الله: أنه إذا نوى المصدر يحنث في يمينه» 
وإن لم ينو المصدر [يحنث أيضاً] لأن صوم ساعة مما يتقرب به إلى الله تعالى في 
الجملة» ألا ترى أن العلماء قالوا: لا يستحب للرجل أن يصوم يوم العيد حتى يصلي 
صلاة العيد» فكان صوماً كاملاً فينطلق عليه مطلق اسم الصوم . 

ولو حلف لا يصوم فأصبح صائماً ثم أفطر يحنث في يمينه» لأن شرط الحنث ههنا 
فعل الصومء فبهذا القدر عير قاعلا فيل الوم لأن الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك 
المجرّدء وفي الشرع عبارة عن الإمساك مع النية. وكما شرع في الصوم بنيّة الصوم فقد 
وجد ذلكء. وما زاد عليه تكرار للمحلوف عليه» وتكرار المحلوف عليه ليس بشرط لوقوع 
الحنث؛ وإذا حلف لا يحج فحمد على الصحيح دون الفاسد» وإذا حلف لا يحج ولا 
يحج حجه فأحرم بالحج لم يحنث حتى يقف عرفة؛ رواه ابن سماعة عن محمد رحمه 
الله» وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة. 
ولو حلف لا يعتمر أو لا يعتمر عمرة لم يحنث حتى يحرم بالعمرة ويطوف أربعة أشواط 
رواه بشر عن أبي يوسف رحمه الله» والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
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نوع 
منه في الوضوء والغسل 

إذا حلف لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال ثم توضأ أو بال ثم رعف وتوضاً . 
فالوضوع مهما جميعاً ويحنث في يمينهء هكذا ذكر في «المنتقى». 

فيه أيفيا: : إذا حلف الرجل لا يغتسل من امرأته هذه من جنابة فأصابها ثم أصاب 
امر أة أخرى له أوأصاب امرأة أخرى له ثم أصاب المحلوف عليها واغتسل» فهذا اغتسال 
منها يحنث في يمينه» وكذلك المرأة إذا حلفت أن لا تغتسل من جنابة أو من حيض 
فأصابها زوجها وحاضت» واغتسلت فهو اغتسال منهما فتحنث في يمينها. هذه الجملة 

من «المنتقل». وروي عن أبي حنيفة رحمه الله فيمن قال: إن اغتسلت من زينب فهي طالق 
أو اغتسلت من عمرة فهي طالق» فجامع زيلب ثم جامع عمرة واغتسل فهذا الاغتسال 
منهما ويقع الطلاق عليهما. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم الكرميني في «شرح كتاب الصلاة» في باب 
الغسل والجنابة: أن الحائض إذا أجنبت لا يجب عليها الغسل حتى تطهر من الحيض» 
وإذا طهرت واغتسلت فظاهر الجواب أن الاغتسال منهما . وقال أبو عبد الله الجرجاني: 
يكون من الأول دون الثاني» وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فالوضوء يكون من الأول 
عند أبي عبد الله الجرجاني . 

فالحاصل: أنْ على قول أبي عبد الله الجرجاني إذا اجتمع الحدثان فالوضوء بعدهما 
يكون من الأول اتحد الجنس أو اختلف. وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله: إن 
اتحد الجنس بأن بال ثم بال أو رعف ثم رعف وأشباه ذلك فالوضوء من الأوّل وإن 
اختلف الجنس بأن بال ثم رعف فالوضوء يكون منهما. 

وقال الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم: ...7 أن الوضوء من الحدثين إذا استويا 
في الغلظة والخفة» وإذا كان أحدهما أغلظ فالوضوء من أغلظهما كما إذا رعف أو بال ثم 
أجنب وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله أن الوضوء يكون منهماء ورجعنا إلى 
قوله . 

وفائدة هذه الاختلاف إنما تظهر فى مسألة الحلف التى ذكرناهاء فإذا حلف أن لا 
يتوضأ من الرعاف ورعف ثم بال وتوضأ حنث في يمينه بلا خلافء أمَا على قول أبي 
عبد الله الجرجاني فلأنه يعتبر الوضوء من أول الحدثين» والأول الرعافء. وعلى قول أبى 
جعقر اللإفتوومنههما فد اخعلاف الجسن» «رقه تعلق الجن لعل لاعن اراب 
الوضوء من الحدثين جميعاً في الأحوال كلها ينصرفء فيصير متوضئأ من الرعاف وهو 
شرط الحنث؛ وإن بال أولاً ثم رعف وتوضأء » فعلى قول أبي عبد الله لا يحنث في يمينهء 
لأن الوضوء عنده وقع عن البول لا عن الرعاف؛ لأن البول أولهماء وعلى ظاهر الجواب 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور ” 


يحنث في يمينه» لأن الوضوء عنهماء وكذلك على قول الفقيه يحنث لأن الوضوء عنهما 
لما اختلف الجنس. 

وإذا حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصابها ثم أصاب امرأة أخرى ثم اغتسل حنث بلا 
خلافء أما على قول الفقيه أبي عبد الله الجرجاني رحمه الله لأن الاغتسال عن المرأة 
المحلوف عليها عنده أيضاً لأن الجنس متحد وأما على ظاهر الرواية الجواب فلأن الاغتسال 
وقع عنهما فوجد شرط الحنث وزيادة وعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل. 

نوع آخر منه 
في الأكل 

إذا الف الوح لذ ياكل وا لاقل اوسيل الى موف و في انيه ال 3 
مو اء سودي" مودو شد اي ١‏ ملك ولك راكل مق ايده اله 
الجوزة فابتلعها كذلك حنث في يمينه. لأن المضغ ليس بشرط وإنما الشرط أن يكون 
بحيث ينافي فيه المضغ . ولو حلف على أكل شيء لا ينافي فيه المضغ بنفسه فأكل مع 
غيره فإن كان مما يؤكل كذلك حنث في يمينه. 

وإ ةاحلف أن 'لا ياكل هذا اللين فأكله عق أو ...27 تحلف لا يأكل هذا العسل 
فاكله كذلك نكف فن يمت لآن هذا يسن ألا فى العادة ورت" على ذلك مناء 
كخيرت لذ يدف قن ميته لأن ذا شري راس اكدلك أو حلاف الث 1١‏ الاياكل 
هذا السويق فشربه شرباً لا يحنث» لأن هذا ليس بأكل» وإذا عقد يمينه على أكل ما هو 
مأكول بعينه ينصرف يمينه إلى أكل عينه» وإذا عقد يمينه على أكل ما هو ليس بمأكول 
تغينه) أن عد نضفة إلن نا تكد عنة متجازا والأضل فى جين هله المسائل العجل 
بالحتيقة عند الأمكاة»: وعيد تخذر العمل بالعفيفة أن عند جره العزقة بخلاقا الحفيقة 
ترك الحقيقة» ألا ترى إن باع شيئا بدراهم ينصرف إلى نقد البلد بدلالة العرف» وفي 
الصرف إلى نقد البلد ترك حقيقية اسم الدراهم من وجه يعلم أنه كما ترك الحقيقة للتعذر 
تركه لأجل العرف إذا ثبت هذا فنقول فيما إذا عقد يمينه على أكل ما هو مأكول يعينه 
العمل بالحقيقة ممكن فينصرف يمينه إلى أكل عينه وإذا عقد يمينه على ما ليس بمأكول 
بعينه إلا أنه لا يؤكل لذلك عادة فالعمل بالحقيقة غير ممكن فينصرف يمينه إلى ما يتخذ 
منه مجازا. 

بباة هذا الأصل الأصل :مخ الستافل. 'إذا خلف لاياقل من عله العاة شينا فاك 
يذ لننها وسمتها لا يكنب لأنه أكل غير الشاة فتعقن البمين بالعين لا بها ينولد من 
العين» وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا العنب فأكل من ذبيبه أو عصيره لا يحنث» لأن 
العنب مأكول ما يعقد يمينه على أكل منه باسمه. ولذلك لو حلف لا يأكل من هذا اللبن 
فأكل من شيرازه لا يحنث؛. لأنْ عينه مأكول فلا ينعقد اليمين على ما يتخذ منهء» ولذلك 
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إذا جعل اللبن جبناً أو أَقِطاٌ وأكل منه لا يحنث لما قلنا. 

وكذلك إذا حلف لا يذوق من هذا الخمر فذاقه بعد ما صار خلاً لا يحنثء وكذلك 
لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فزرعها فأكل مما خرج منها لا يحنث» والمعنى في 
الكل ما ذكرنا . 

وقال في «الجامع؟: إذا حلف لا يأكل من هذه النخل شيئاً فأكل التمر أو طلعها 
أو بسرها أو دبسها حنث؛ لأن عين النخلة غير مأكول فينصرف يمينه إلى ما يخرج منه 
مجازا وأراة بالنيس ما بسكل من الرظبهوإة اتخذ من الدسن ناطفا أواكبيذا لا يعدت ف 
يمينه» لأن يمينه انصرف إلى ما يخرج من النخلة» والنبيذ والناطف لم يخرجا من النخلة 
كذلك فلا يحنث بأكله. وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا الكرم شيئاً فأكل من عنبه أو 
زبيبه أو عصيره حنث في يمينه» لأن عين الكرم ليس بمأكول لأنه شجرة العنب فينصرف 
يمينه إلى ما يخرج منهء كما في النخلة. وهذه الأشياء خارج من التخلة. أمّا العنب 
والزبيب فظاهرء وأما العصير فلأنه ماء العنب إلا أنه كان متمكناً بالعصرء ولو أكل من 
خله لا يحنث لأنه ليس بخارج منه بهذه الصفة. 

.وإذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه يحنثء لأن الدقيق وإن كان 
مأكولاً بعينه إلا أنه لا يؤكل كذلك عادةء فينصرف يمينه إلى ما يتخذ منه مجازا . 

زفي «التؤائرة: ل الخدم 7 أن يوحت "١:‏ يكرة كذلك وإن أكن عين 
الدقيق هذاء يحنث ولم بذكن محمد رحمه الله هذا النتصل فن شي شن الكتب. وقد 
اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا: لا يحنث لأن المجاز وهو ما يتخذ منه صار مراداً 
فلا تبقى الحقيقة مرادة ولو كان حين حلف غيرته عين الدقيق لا يحنث». بأكل لأنه نوى 
غير ما يقتضيه حقيقة كلامه وظاهرهء فيتقيد اليمين. 

وإذا حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة وهو ينوي أن لا يأكلها حبة حبة صحت ننه 
حتى لو أكل من خبزها لا يحنث في يمينه» لأنه نوى حقيقة كلامه والعمل بالحقيقة ممكن 
لأن الحنطة مأكول عينها فتتقيد اليمين بالحقيقة» وإن نوى أن لأشاكل هنا ود متها 
صحت ننه أيضاً حتى لا يحنث بأكل عينهاء وإن لم تكن له نيّة فأكل من خبزها لم يحنث 
ال جاه رحي ادها يمس راد أكل ينها بيجدت عله الى حيد رنحية 11 
وأمًا عندهما هل د يحنث؟ أشار في أيمان «الأصل»: إلى أنه لا يحنثء فإنه قال: في 
«أيمان الأصل»: : إذا أكل من خبزها حنث» إلا أن ينوي الخيز بعينه فإنما صرف يميئه إلى 
العين بالنية» فدل على أنه من غير النية ينصرف إلى الخبز. 

وأشار في «الجامع الصغير»: إلى أنه يحنث فإن قال ثمة إذا حلف لا يأكل من هذه 
الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبى حنيفة رحمه الله. وإن قضمها حبة حبة حنث فى 
يعيفةة وقال أبو يوسقه ومحمد رحنهما الله :يحنت إذا أكل من خزها أيضاً «فيذه إشارة 
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إلى أنه متى أكل الخبز يحنثء» وأما آكل العين يحنث والصحيح ما ذكر في أيمان 
«الأصل». 

فوجه قولهما أن الحنطة متى ذكرت مقرونة بالأكل يراد به فى عرف الاستعمال 
عجزجاء يكال خلذن يأك الحيطة رامل على كنا كلوق الخيطةة وير ينةون يغبرها ونظلق 
امس حرا راان المتعار رصان لدي لزي وا اوري حر عدي يلت 

ولو قال هكذا إذا أكل خبزها يحنثء» وإذا أكل من غيرها لا يحنت كذا ههنا. وعند 
أبى حنيفة رحمه الله أن الحنطة عينها مأكول. . .”2 فيؤكل ويتخذ منها الهريسة فقد عقد 
بس عاق عا عو ماك رن ا خرن و ادل فا معد بج رطا مول لطي 0 
ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها ما يتخذ منها في العرف» قلنا: هذا العرف موجود في 
الحنطة بغير عينها لا في حنطة بعينهاء ٠‏ والخلاف في «أيمان الأصل» وفي «الجامع 
الصغير»ء.. ...20 فى حنطة يعيئهاء وإذا كان غير الحنطة مأكولاً أمكن العمل بالحقيقة 
فلا يُعدل عنها إلا بالنية أو بالعرف ولم يوجد فعلى قوّة هذا ]١ /58٠0[‏ التعليل. 

إذا حلف على أكل حنطة لا بعينها يجب أن يكون الجواب فيه عند أبى حنيقة 
كالجواب عندهما هكذا ذكر شيخ الإسلام في #أيمان الأصل؟. وإذا أكل من سويقها ذكر 
فى بعض الروايات أنه لا يحنث فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. وذكر فى 
بعض الروايات أنه لا يحنث ولم يذكر فيه خلافاً. 0 ْ 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف أنه يحنث بأكل السويق . 

وإذا خلف لا يأكل ختبرا ولاثية له فهذا على خبز الحنطة والشعير» وعلئى ما 
يتعارف في ذلك البلد. ...0 الخبز منه وإنما يقع اليمين على خبز الحنطة والشعير لأن 
الذي يُعتاد أكله من الخبز في جميع البلدان خبز الحنطة والشعير في مطلق اليمين» 
ينصرف إلى المعتاد حتى لو تصور موضعاً لا يأكل أهله خبز الشعير لا يحنث بأكله غير 
الشطير أبفاء ولو أكل خبز الأرز فإن كان من أهل بلد خبزهم ذلك ينصرف يمينه إليه وما 
اس ال ا ا ل ال ا د 11 
توالية....'''» قال محمد بن سلمة رحمه الله: لا يحنث في الوجوه كلهاء قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله : الميختار أنه يحنث إذا أكل الكليجة أو التوالة المقطوعة» أما الكليجة 
فلأنها خبز حقيقة وعرفاً واختصاصها باسمها خاص للزيادة لأنها العيكاك ليجع 
ا ل وأما التوالة المقطوعة فلأنها خبز انضم اله أعباء ار وان 
الضوو د . فلا يحنث بأكله لأنه لا يسمى خبزاً مطلقاً بل يسمى خبزاً مقيداً وكذا لو أكل 
اليب يحنت لا سد حر يسو بن نينا وتان لا حسم بس | ماللا إل سد 
خبزاً مقيداً: يقال خبز الحورينج كما يقال بالفارسية باى رد الودانا. 

حلف لا يأكل هذا الخبز فخفقه ودقه ثم شربه بالماء لم يحنث» لأن هذا شرب 
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ولس ناكل ولو أكلة سارل كف الأنه وجة القن شقيمة, 

ولو حلف لا يأكل لحماً ولا نية له فأكل لحم سمك لا يحنث في يمينهء هكذا ذكر 
في «الأصل» وفي «الجامع الصغير»» والأصل في خبز هذه المسائل أن مطلق الاسم 
ينصرف إلى الكامل من المسمى الاسم صورة ومعنى ولا ينصرف إلى الناقص منه معنى 
إلا بالدليل وإنما كان كذلك لأن الكامل من المسمى معنى مع الناقص من المسم معنى 
بدل من له المجاز مع الحقيقة؛ لأن حد المجاز أن يوجد فيه بعض معاني الحقيقة . 
قلنا: ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة ولا ينصرف إلى المجاز إلا بدليل» إذا 
استعمال اللحم وألا ترى أنه لا يجنى منه المرق كما يُجن من سائر اللحوم» وهذا لأن 
اللحم يتولد من الدم والسمك يتولد من الماء والدم في إتيان القوة فوق الماء. فكذا 
ار د ناقصاً في معنى اللحمية وهو التقوي والتعذي. ولو أكل لحم خنزير أو 
0 ا امه سواه للم دده 
اام اح الت ممصم مارلا لجو لجاز جاح ا لير 
أخنابا مخطلنة: 

وفي «القدوري»: إذا حلف لا يأكل لحماً فهذا على الحيوان الذي يعيش في البر 
محرمة كانت أو غير محرمة» وهو إشارة إلى ما قلنا أنْ الحل والحرمة أحكام الشرع فلا 
يتغير به الاسم حقيقة. ألا ترئ أن من حلف لا يشرب شرابا ولا نية له فشرب الخمر إنه 
يحنث في يمينه» لأنه شراب حقيقة وإن كان حراماً كذا ههنا. 

قال في «القدوري» سي ل يي ا 

11 20 
بأكله ثم ينوي إن أكل هذه اللحوم مطبوخاً أن مضويا أو قديداً ولو أكل. . لم يذكر 
هذا الفصل في شيء من الكتب نصأ. قال شيخ الإسلام: في «شرح 2-6 الأصل 
«الأصل». إذا حلف لا يأكل لحماً ولا نية له فأي لحم أكل بقر أو لحم غنم أو لحم طير 
مشوّياً كان أو طبيخاً أو قديداً يحنث في يمينه» فهذا من محمد رحمه الله إشارة إلى أنه لا 
وذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله عن أبي بكر الإسكاف: أنه لا يحنث في 
يمينه على ما لا يؤكل كذلك عادة فينصرف يمينه إلى الأكل المعتادء والأكل المعتاد لحم 
الأكل بعد الطبخ ولو أكل ما يكون في الجوف من الكرش والكبد والطحال يحنث في 
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يمينه. وهذا بناء على عرف أهل الكوفة فإن هذه الأشياء في عرفهم كانت تباع مع اللحم 
وتستعمل استعمال اللحم فأما في عرفنا لا يحنث في يمينه» لآن:هذه الأساء :لا تسم 
لحم ولا تباع مع اللحم ولا تستعمل استعمال اللحم ولو أكل : شحم البطن لا يحنث» 
لأنه لا يسمى لسماً فلا يستعمل استممال اللحم وكذلك إذا أكل الآية لا يحنث» فهذه 
العلة. 

ولو أكل شحم الظهر يحنث في يمينه؛ لأنه يسمى لحماً يقال لحم سمين ويستعمل 
استعمال اللحم ويباع مع اللحم ولا كذلك شحم البطن والآلية. ولو أكل رؤوس الحيوان 
يحنث في يمينهء لأن ما على رؤوس الحيوان لحم حقيقة ولو حلف لا يأكل لحم شاة 
فأكل لحم عنز يحنث في يمينه. هكذا ذكر في «الجامع»؛ وعن بعض مشايخ بلخ إذا كان 
الحالف مصرياً لا يحنث لأنهم يفرقون بينهما وإن كان قروياً يحنث لأنهم لا يفرقون 

وَذْكر 'الفقيه أبو اللسة رتعمه اله “فى «شاويةة” أنه لا يحت سشواء كان الحالف قرؤي 
أوغصرياء قال الفدر" الشهيد رعنه الله: وغليه الفتوئا لأنهم يفرقون بينهما عادة. 

ولو حلف لا يأكل شحمة فأكل شحم البطن حنث في يمينه بلا خلاف» ولو أكل 
شحم الظهر وهو الذي يخالطه لحم على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يحنث في يمينه» 
وعلى قولهما يحنث والصحيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأن شحم الظهر ليس بشحم 
بل هو لحمء ألا ترى أن من حلف لا يأكل لحماً فأكل شحم الظهر يحنث في يمينه» وإذا 
كان لها لآ كن شوكنا نيا ايان تككانان لا كار لآن مسن راسد ولو عل 
شحم الظهر وأكله لا رواية في [80'ب/١]‏ هذا عن أبي حنيفة رحمه الله. ولقائل أن 
يقول لا يحنث عنده. 

ولو خلف: لا ياكل طعاما ملا أو خلا أو... 1 أن زيعا شاف يون هكذا 
رواه ابن رستم عن محمد رحمهما الله وقال: كل شيء يؤكل فهو طعام فقد جعل محمد 
رحمه الله الخل طعاماًء وقال أبو يوسف رحمه الله: الخل ليس بطعام وكذلك النبيذ ليس 
بطعام . 

قال القدوري في «كتابه» : وحقيقة الطعام ما يستطعم ولكن يختص في العرف ببعض 
الأعناء فإنالسقموتا ويا أشي ذلك لا سين طفافا: 

وفي «فتاوى أبي ليدم إذا حلف لا يأكل طعاماً وأكل دواء من الدواء الذي 
رن ا او للح و ب كاولة بصن غذاة لذ يعت وان كان البداكوة ويصير قذاة 


5 . 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا حلف الرجل لا يأكل لحم دجاج فأكل لحم 
الديك يحنث في يمينه . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الأصل في جنس هذه المسائل أن اليمين إذا أضيف إلى اسم جنس يدخل تحت 
اليمين الذكر والأنثى من ذلك الجنسء ومتى أضيف إلى ذكر على الخصوص لا يدخل 
تحت اليمين الأنثى» ولذلك إذا أضيف إلى اسم أنثى على الخصوص لا يدخل تحت 
اليمين الذكرء وكون الاسم خاصاً للأنثى لا تعرف بعلامة الهاء لا محالة لأن ذلك 
مشترك» قد تكون الهاء للتأنيث وقد تكون الهاء للإفراد وإنما يعتبر فيه الوضع وإنه ينتفي 
من قبل النقل ومحمد رحمه الله إمام مقلّد مقبول القول في اللغات إذا ثبت هذا جئنا إلى 
تخريج المسألة فنقول: الدجاج اسم جنس فيدخل تحت اليمين الذكر والأنثى ولو حلف 
لا يأكل لحم دجاجة فأكل لحم ديك لا يحنث» لأن الدجاجة مع الهاء للأنثى خاصة 
وكذلك إذا حلف لا يأكل لحم ديك فأكل لحم دجاجة لا يحنث؛ لأن اسم الديك اسم 
الذكر خاصة. 

قال: : وإذا حلف لا يأكل لحم جَمَلٍ أو حلف لا يأكل لحم بعير أو حلف لا يأكل 
لحم إبل أو حلف لا يأكل لحم جزور دخل تحت اليمين الذكر والأنثى لأن هذه الأشياء 
من أسماء الأجناس٠‏ وكذلك يدخل تحت اليمين البختى وهو ما تكون أمه عربيةٌ وأبوة 
غير العربي» ويذخل تحت اليمين أيضاً العربي لما ذكرنا أن هذه الأشنياء في أسماء 
الأجناس فيدخل تحتها الأنواع كلها. ولو حلف لا يأكل لحم بختي فأكل لحم عربي أو 
حلف لا يأكل لحم عربي فأكل لحم بختي لا يحنث في يمينهء ولأن كل واحد من هذين 
الاسمين اسم خاص لصئف خاص فلا يدخل تحته الصنف الأخرى. 

ولو حلف لا يأكل لحم ناقة فأكل لحم الذكر من العراب أو البخت لا يحنث» لأن 
الناقة اسم خاص للأنثو والهاء فيها للتأنيث فلا يتناول الذكر. 


يهِيته 6 لأن البقر اسم جنس وكذلك إذا حلف لا يأكل لحم بقرة فأكل لحم بقر يحنث في 
يمينهء لأن البقرة اسم جنس والهاء فيها للأفراد الدليل عليه أن البقرة المذكورة في قصة 
موسى صلوات وسلامه عليه كان ذكراً ألا ترى أن الله تعالى قال في شأنها «لا دلول يي 
لْأَرْضَ » لد ١/ع]‏ 0 يوصف به. 

محمد رحمه لله في «الجامع»؛ وفي ا : أنه يحدث بخلاف ما لو حلف لا يأكل 
نا كران «السايم»: أن ناموس .وا وإن كان 5 ثور إلا أنه لا يكون يؤكل 
عادة؛ وهو إنما ذكر البقر مقروناً بالأكل فيتناول نوعاً يؤكل عادة. ألا ترى أن من حلف 
لا يشتري رأسا فاشترى رأس طير لا يحنث» وإن كان رأسأ حقيقة لأن لا يُشترى عادة» 
وهو إنما ذكر الرأس مقروناً بالشراء فيتناول رأساً يشترى عادة. كذا في مسألتنا والشاة 
اسم جنس فيدخل تحتها الذكر والأنثى» ا م 
الأنثى» والنعجة اسم خاص للأنث فلا يدخل تحته الذكر والله أعلم . 
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ولو حلف لا يأكل من هذا الحم شيئاً فأكل من هو فيه لا يحنث» إذا لم يكن له نية 
المرقة لأنه لم يأكل شيئاً من اللحم. 

وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة, ولا نيّة له أجمعوا على أنه إذا أكل تيناً ومشمشاً 
أو خوخ أو سفرجلاً أو إجاصاً أو كمثرى أو تفاحاً يحنث في يمينه» وأجمعوا على أنه ما 
أكل خياراً أو قثاء أو جزراً إنه لا يحنث في يمينه. . 3 واه نا اك أن 
وساف ات لي بحس رج اك 1ك د ليييه وكلى تزارها يعدن 

وفي «القدوري»: ثمرة الشجر كلها فاكهة إلا الرمّان والعنب والرطب في قول أبي 
حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللهء كل ذلك فاكهة فمن المشايخ 
رحمهما الله من قال رحمه اللهء هذا اختلاف عصر وزمان كان الناس في زمن أبي حنيفة 
رحمه الله لا يتفكهون بهذه الأشياء ويعدون بهذه الأشياء من الفواكه فأفتى كل واحد منهم 
على حسب ما شاهد في زمانهم» ومنهم من قال: هذا اختلاف حجة فوجد قولهما أن 
الفاكهة اسم لما يتفكه به أي يؤكل على سبيل التلهي وذهاب الملالة وهذه الأشياء بهذه 
المثابة فكانت فاكهة والدليل عليه إذا نوى هذه الأشياء صحت نيته بلا خلاف» وتدخل 
هذه الأشياء تحث اليمين» ولولا أنها فاكهة وإلا لما دخلت تحت اليمين. ولأبى حنيفة 
رحمه الله أن الفاكهة اسم لما يؤكل على سبيل التهلي والذهاب للملالة وهذه الأشياء كما 
في كل على سبيل التلهي تؤكل لغرض آخر فالعنب والرطب يؤكلان للشبع وقد يكتي فيها 
في بعض الأماكن» وفي بعض الأزمنة والرمان تؤكل للتداوي فكان هذه الأشياء ناقصاً في 
معنى التفكه بها فلا تدخل تحت مطلق اسم الفاكهة» والدليل عليه أنه إذا أكل الناس من 
هذه الأشياء لا يحنث» لأنه ناقص في معنى التفكة فلا تدخل تحت مطلق الاسم كذا 
ههنا . 

وإذا أكل خخياراً أو جزراً أو قثاءً إنما لا يحنث ]١/581[‏ في يمينهء لأن هذه 
الأشياء ليست بفاكهة إنها هي من البقول والتوابل بعضها يوضع على المائدة مع البقول 
وبعضها يجعل في القدر مع التوابل. 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: والتوت فاكهة». وهكذا ذكر الكرخى رحمه الله 
في اكتابه) لأنه يسمئ فاكهة في العرف ويؤكل على سبيل التلهي وذهاب الملالة لا لغرض 
اخري وفن ابن توسقه رحمه انان اللرن انان فاكهة وكل :ذلك سكفادا من فرك 
العدؤرئ وضمة الله قير السعموة كلها ناكية إلا الزمات رالعدي والوطق »ناته امعد 
الأشياء التلاثة لا غير على قول أبى حتيقة رخمة الله 'وغن محمد رحمه الله أن الجوذ 
اليابس ليس بفاكهة» وهو لطر العنب والرمان والرطبء وإن رطب هذه الأشياء فاكهة 
واليابس منهما ليس يفاكهة؛ والبطيخ من الفواكه. هكذا ذكر القدوري ورواه الحاكم 
الشهيد رحمه الله في «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله. وذكر شمس الأئمة السرخي 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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رحمه الله فى شرحه أن البطيخ ليس من الفواكهء فإنه ذكر أن ما لا يكون من 
فاكهة. ...27 ورطبه لا يكون فاكهة كالبطيخ» وهذا القياس غير مستقيم فإن الرطب من 
العنب والرمان فاكهة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ واليابس منهما ليس بفاكهة. 
والرطب من الجوز فاكهة بلا خلاف» واليابس منه ليس بفاكهة ماب 7 فاكهة أنضاء 
قيل: كل ما يكون نضيجة فاكهة منه إنما يكون فاكهة. 

وفي «المنتقى»: وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس الباقلى ولا السمسم من الثمارء 
والحاصل أن العبرة» في جميع ذلك العرف والعادة» فما يؤكل على سبيل التفكه عادة 
ويعد فاكهة فى العرف يدخل تحت اليمين» وما لا فلا. وعن محمد رحمه الله إذا حلف 
لا يأكل من فاكهة العام أو ثمار العام فإن كان في أيام الفاكهة الرطبة فهذا على الرطب 
وإن أكل اليابس لم يحنث» وإن كان في غير وقتهاء فهذا على اليابس وهذا استحسان 
المتعارف وهذا لما ذكرنا أن اليمين ينصرف إلى المتعارف والمعتاد والمعتاد التفكه. 
فالرطب في أيام الرطب والتفكه باليابس في أيام اليابس فمطلق اليمين ينصرف إليه. ولو 
حلف لا يأكل بقلاً... .20 من أكل فما سمي بقلاً يحنث» وإن أكل بصلاً لم يحنث. 
لفك الفدروق روكر قي الل في «المنتقى». وقال: لا هده إلا أن يكون قاذ 
عندهم أشار إلى أن العبرة في ذلك للعرف . 

ولو حلف بالفارسية لرهاع خورد محه خورد أو على العكس فقد قيل يحنث وقد 
قيل لا يحنث؛» وقد قيل: إن قال كرم لى خورد محه خورد يحنث وإن قال: كرمحه في 
خورد ولو خورد لا يحنث» لأن كرمحه كرم مقيد والمقيد يدخل تحت اسم المطلق وأما 
المطلق» لا يدخل تحت اسم المقيد وإذا حلف لانا ندم ولا نية له ين" ادام يانئ 
في فصل الاستثناء إن شاء الله تعالى . 

واختلف المشايخ ف فى البقل فقيل: 0ه لبس يدام با عباتت وقيل : إنه إدام عند 
محمد رحمه الله واحدئ الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله والأول أصح فقد ذكر هشام 
في «نوادره؛ عن محمد رحمه الله أن البقل ليس بإدام . قال محمد رحمه الله: الخبر إنما 
أبرم الذي يتردد في المرق وغيره حتى يصير مائعاً له وأن يرد في الماء فليس بادوم. 

وإذا حلف لا يأكل ثمراً فأي نوع من الثمر أكله حنث لأنه الثمر اسم جنس يتناول 
الأنواع كلها ولو أكل حيساً يحنث لأن الحيس اسم لثمر يلقي في اللبن حتى ينفسخ 
وكل »اننا حة باكلا لأنممى الثم ويف وز يقل كلك بره زلذلك إذا كل غصير: 
الحرب من التمر يحنثء وكان ينبغي أن لا يحنث بأكل العصيرة لأن اسم الثمر 
مدرا. . . .''' منه فبطل اليمين» ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما 
صار تمراً لا يحنث في يمينه» وإنما لا يحنث لما قلنا والجواب الاسم الأول لم يراه إنما 
حدث اسم أخر مع بقاء اسم الأول ألا ترى يقال عصيره وما بخلاف بها إذا حلف لا 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمراًء لأن هناك الاسم الأول دال من كل وجد ألا 
ترى أنه لا يقال: رطب تمر والاسم إذا زال يزول اليمين. 

وفي «المنتقى» رواية هشام عن محمد رحمه الله فيما إذا حلف لا يأكل هذا الثمر 
فأكله بعدما جعله عصيرة أنه لا يحنث في يمينه وإذا حلف لا يأكل شواءً فإن كان ينوي 
كل شواء فهو ما نوى ويحنث بأكل شواء كل مشوي لأنه نوى حقيقة كلامه؛ وإن لم يكن 
ل اه 
سي الع م ال ا ا ع ب 0 
وإذا حلف....”'' فقد ذكرنا تفسير الطائحة في كتاب الطلاق» ولم ااه 
ل الخبز ف في فى النقور دون التي يعجنه ويهية. 

وإذا حلف لا يأكل طبيخا وهو ينوي كل مطبوخ فهو كما نوئ» وإن لم يكن له نية 
فهو على اللحم خاصة. هكذا ذكر في «الأصل»» وذكر في «القدوري»: أنه هذا الاسم 
ينطلق على اللحم الذي يجعل في الماء ويطبخ ليسهل أكله ولا ينطلق على غيره إلا إذا 
نوى ولو أكل طينة يابسة ولو...5'' الألوان لا مرق فيه فليس بطبخ» ولو طبخ اللحم في 
الماء وأكل من المرقه يحنث في يمينه» لأن أجزاء اللحم قائمة في مرقه. ولو طبخ أرزاً 
أو عدساً بودك فهو طبيخ وإن كان بسمن أو زيت فليس بطبخ. وقال ابن سماعة رحمه 
الله: الطبخ على الشحم أيضاً. 

ولو حلف لا يأكل من طبخ فلان فيستحب له قدر طبخها غيرها لم يحنثء وإذا 
جنا لساري لووقا معيو لجرزار زا مكار عرد اي ار يتا بجو 1ه 

في العرف لا يسمئ هذا ديث بحه ولو قال اكراردتك مرده نونخورم فكذا فيستحب قداراً 

اليك غررها" لآ مدق لان قله كرده شر اد عرفا لي 

وإذا حلف لا يأكل شيئاً من الحلوى فأي شيء من الحلوى أكله من عسل أو سكر 
أو خبيص أو ناطف يحنث في يمينه. واعلم بأن الحلوئ عندهم كل حلو ليس في جنسه 
حامض كالخبيص والعسل والسكر والفانيد والناطف. وأما [81اب/١]‏ العنب والرمان 
والإجاص فليس بحلوى وهذا لأن الحلو مشتق من الحلاوة» وكل ما يوجد في جنسه غير 
حلو لا يخلص معنى الحلو فيه. 

قال محمد رحمه الله: لو اشترى بدرهم غصبه طعاماً وأكله لم يحنث. وافي 
واقعات الناطفي» ولو أكل خبزاً أو لحماً غصبه يحنث ولو باع الخبز المخصوب بشيء 
وأكل ذلك الشيء لا يحنث» لأن الأول حرام مطلقاً؛ والثاني لا لأنه ملكه ولو غصب برّاً 
أو طحينه إن أعطى مثله قبل أن يأكله لم يحنث بأكله» وإن أكله قبل أن يعطي مثله يحنث لأنه 
. وإنّ ملكه بكسب خبيث والخبيث ...”2 باقى من كل وجه قبل أداء البدل وإذا أدى البدل 
يزول الخبث أو بعد. وهذه المسائل بتمامها تأتي في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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قال القدوري رحمه الله» في «كتابه»: والحرام ما كان محرماً لعينه لا لحق الآدمي 
وفي أيمان «الجامع الأصغر» قال الققيه أبو الليث رحمه الله: كل شيء في أكله اختلاف 
لا يحنث بأكله. 

قال صاحب «الجامع الأصغر»: ما أحسن ما قاله أبو الليث رحمه الله لأن ما في 
أكله اختلاف فليس بحرام مطلق فلا يحنث له لا بالنية لأن الحالف ذكر في يمينه الحرام 

مطلقاً ولو حلف بأكل هذا العنب أو هذه الرمانة وجعل يمصه ويرمي بتفله ويبتلع ماءه 
ويبتلع لم يحنث»ء لأن هذا لا يسمي آكلاً وإنما سمى مصّأ. ولو عصر ماء العنب أوعاء 
الرمان ولم يشربه وأكل. ...ا وحصرمه حنث في يمينه) لأن العنب نفسه مأكول 
والرمان كذلك لو مضغه وابتلعه كذلك يصير أكلاً» وإنما يصير أكلاً ثانياً العنية والحصرم 
لا باتباع الماء. ذكر القدوري رحمه الله المسألة على هذا الوجه في شرحهء وإنه مشكل 
لأن العنب اسم للكل فإذا أكل العنبة والحصرم دون الماء إنما أكل بعض ما عقد عليه 
اليمين فيتبغى أن لا يحنثء ألا ترئ أنه لو حلف أن لا يأكل هذا العنب فأكل بعدما صار 
تسا أو جلك لأ راكع عق لزنن داكن وما ضار جيرا لامع فى : رةه و نمالا 
يحنث لما قلنا. 

وفي «العيون» ذكر هذه المسألة بصورة أخرى» فقال: إذا حلف لا يأكل هذا العنب 
فلاكة ورمى قشره وحبّه وابتلع ماؤه لم يحنث» ولو رم بقشره وابتلع ماءه وحبه حنث» 
وعلل الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» فقال: لأن العنب اسم لهذه الأشياء الثلاثة 
ففى الوجه الأوّل أكل الأقل فلا يكون أكلاً للعنب» وفي الوجه الثاني أكل الأكثر وللأكثر 
حكم الكل. وعن محمد رحمه الله فيمن حلف لا يأكل رمّانة فمصّ رمّانة لم يحنث» 
وكذلك إذا حلف لا يأكل سكّراً ففعل في فيه حتى ذاب وابتلع ماؤه لم يحنثء لأن هذا 
ليس يأكل فقد أوصل إلى جوفه ماءً لا يتأتى فيه المضغ وإذا حلف لا يأكل هذه الرمانة 
فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث استحساتاء لأن ما أكل الرمانة هكذا يكون لأنه لا يمكن 
أكلها على وجه لا تسقط بشىء منهاء ولأن العادة فيما بين الناأس إن عند أكل الرمان من 
كون الحبة والحبتين .وإن ترك أكثر من ذلك مما لم يجر العرف أن يتركه الأكل لم يحنث. 
وهكذا لو حلف لا يأكل هذا السويق فأكله إلا حبة أو حبتين تركهما يحنث في يمينه لما 
ذكرنا في الزعانة: ١‏ 

ولو حلف لا يأكل لحم هذا الجزور فهذا على بعضه لو أكل بعضه يحنث في يمينه 
بوي اا د تي ا و كسا ل و ا 
يتأتى على الكل بدفعة واحدة فينعقد اليمين على بعضهء فأما البيع يتأتى على الكل بدفعة 
واحدة فينعقد اليمين على كله. 

وإذا حلف لا يأكل هذا الطعام فإن كان يقدر على أكله بدفعة واحدة لم يحنث بأكله 


)١(‏ يياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور 64" 


بعضه» وكذلك إذا عقد يمينه على شرب مشروب بعينه وهو يقدر على شربه بدفعة واحدة 
لم يحنث بشرب بعضه» وإن كان لا يقدر على شربه يدفعة واحدة فيمينه على شرب بعضه 
لأن المقصود من اليمين في الصورة الأولى الامتناع عن جميعه» والمقصود منها في 
الصورة الثانية الامتناع عن أصله» لا عن جميعه لأن ما يمتنع فعله في العادة والغالب لا 
يقصد في اليمين. وفي «المنتقى»: إذا قال: ليأكلن هذا التمر اليوم فأكل بعضهء وإن كان 
التمر لا يستطاع أكل كله في يوم بر بأكل بعضه وما لا فلاء فلو حلف لا يأكل هذه البيضة 
لا يحنث بأكل بعضهاء لأنه لو أكل كلها بدفعة واحدة فينعقد اليمين على الكل وكذلك» 
لو حلف لا يأكل هاتين الييضتين لم يحنث حتى يأكلهما جميعاً . 

وفي «المنتقى»: لو حلف لا يأكل من هذه الخابية من الزيت فأكل بعضه يحنث لأنه 
لا يؤكل كلة بدفعة ا فينعقد اليمين على البعض ولو كان مكان الأكل يباع نع يحمي 
الخابية لا يحنث» لأنه تباع كلها فلا ينعقد اليمين على البعض . وفي «المنتقئ» أيضا: إذا 
حلف لا يشرب لبن هذه الشاة قشرب شيئاً منه يحنث في يمينه. ولو قال: لا أكل من لبن 
هاتين الشاتين؛ أو من ثمر هاتين النخلتين» أو من هذين الرغيفين قأكل من أحدهما 
يحنث . وكذلك لو حلف لا يأكل من لبن هذا الغنم فأكل من لبن شاة واحدة وكذلك لو 
حلف لا يشرب من ماء هذه الأنهار فشرب من ماء نهر واحد يحنث» لأن من للتبعيض 
فكانت اليمين متناولة بعض المذكور وقد وجد. 

ولو قال: لا أشرب لبن هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاةء لأن 
عقد اليمين عليهما فلا يحنث بشرب أحدهماء ولو كان اللبن. ..''' بالحلف لا يشربه 
فهذا على بعضه إذا كان لا يقدر على شربه بدفعة واحدة وقد مرٌ هذا. 

ولو قال: لا يشتري من هذين الرجلين لم يحنث حتى يشتري منهما ولا يشبه قوله 
لا أكل من هذين الرغيفين لأن في مسألة الأكل أمكن باعتبار حقيقة كلمة من في 
التبعيض» وفي مسألة الشراء لا يمكن لأن البائع لا يتبعّض فكان كلمة من في وصل 
الشراء أصله من الكلام. 

وإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل الكل للأشياء قليلاً يحنث في يمينه. وإن نوى 
أكل الكل دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يصدق قضاء فيه روايتات. - 

ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فامرأته طالق» ثم قال: إن لم آكله فعبده حر فالحيلة 
في ذلك حتى لا يعتق عبده ولا تطلق امرأته أن يأكل النصف ويترك النصف . 

وإذا حلف لا يأكل سمناً وأكل سويقاً ملتوتاً بالسمن فإن كان يُرى فيه لون السمن 
ويوجد طمعه يحنثء وكذلك كل شيء ]١/17831‏ أكله وفيه سمن وإن كان لا يوجد 
طمعه ولا يُرى لوه لا يحنث» وكذلك إذا كان يوجد طعمه ولا يُرى لونه لا يحدث. 
وصار الأصل متى أكل المحلوف عليه بعدما خلطه بخلاف جسه ينظر إن صار المحلوف 


(؟) يياض بالأصل. 


”2 كتاب الأيمان والنذور 


عليه هالكأ من كل وجه أو من وجه لا يحنث في يمينه» وإن لم يصير هالكاً أصلاً وكان 
قائما من كل وجه يحنث. إلا أنه أثبت القيام في السمن. . .20 دون اللون وأثبت الهلاك 
بزوال دون اللون. . وإذا حلف على حنطو لا يأكلها فأكلها مع غيرها من الحبّات: أو 
حلف على شعير لا يأكله فأكله مع غيره من الحبات إن أكل. . . . فإن كانت الغلبة 
للمخلوف عليه يححث» وإنحانت الغلنة لخي المطلوف عليه يحدة» وإن كان اسراء 
القياس أن يحنث وفي الاستحسان لا يحنثء وإن أكل حبة حنث على كلّ حال وذكر 
يسألة السدره.. 

وفي «النوادر» ويشترط للحنث شرطان. . .7" على ما ذكرنا فقال: إن كان يرى لون 
السمن ويوجد طعمه وكان لو عصر سال السمن يحنث في يمينه. 

وفي «المنتقى» رواية هشام عن محمد رحمه الله : إذا حلف لا يأكل هذا السمن 
فجعله خبيصاً إلا أنه يرى فيه لون السمن ويوجد طعمه إنه يحنث في يمينهء فإذا حلف لا 
يأكل ملحا وأكل طعاماً فيه ملح إن لم يكن بالحساء» ويقال بالفارسية سور لا يحنث في 
يمينه» وإن كان مالحا يحنث في يمينه . . وصار كما لو حلف لا يأكل فلفلاً وأكل طعاماً فيه 
فلفل إن كان يوجد فيه طعم الفلفل يحنث في يمينه» وإن كان لا يوجد لا يحنث هكذا 
ذكر المسألة في «العيون». وكان الفقيه أبو الليث رحمه الله يقول: في الملح لاا يحنث في 

بحينهبما لم يأكل غيلهنع الخبز أو مع شى» اعر إلا إذا كان رقت اليمين دلالة على ذللفه: 
أن قير الملنج مأكول وغير الفلفل لاء وكان الصدر الشهيد رحمه الله يختار هذا القول. 


وإذا حلف على لبن لا يأكله فطبخ اللبن مع الأرز وأكله لا يحنثء وإن لم يجعل 
فيه الماء ويرى عين اللبن» وهو نظير ما لو حلف على خل لا يأكله فاتخذ منه. .© 20 لا 
يحنث في يمينه» وعلى قياس ما إذا حلف على تمر لا يأكله فاتخذ منه عصيره وأكلها 
يحنث في يمينه ينبغي أن يحنث في يمينه؛ في مسألة اللبن إذا طبخ مع الأرز لأن اسم 
اللبن بهذا الصنع لم يزل. إنما حدث له اسم آخر مع بقاء الاسم الأول ألا ترى أنه يقال 
بالا رمجة نذا رمم وحوج على هلا مسالة الكدل لان جنك ادك الخل ور ولسسبيو افا 
ههنا بخلافه. ورد خلف بالق رعرة نوات كرد بال البق برد ى إلى عل جات 
كنجد خوده يحنث في يمينه لأن عين المحلوف عليه قائم فإنه يرى ويوجد طعمهء حلف 
بالفارسية كل ى خورم كل فحى خوده كندا نكردى حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه 
لا يحنث إذا كان بحال يؤكل الكل في مجلس واحدء ولو قال هذا الرغيف حرام علي 
وأكل لقمة منه يحنث. حلف لا يأكل دهناً فأكل دهن الكراع يحنث في يمينه» ولو قال: 
كلما أكلت لحماً فعبد من عبيدي حر فأكل لزمه بكل لقمة عتق عبد» وإذا قال: إن أكلت 
من بر لهذه و" "ميدي عو فأكل امن شغي ويقال: : بالفارسية دوغ زده يحنث لأنه 
من.. .7 ولو اتخذ منه مرقة ويقال بالفارسية دوغ ما لا يحنث والأول مشكل وبليغ أن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور 4" 


لاتيختف الأندالم يقرت و18 كذلك: 

وعن أبي يوسف رحمه الله فيمن حلف لا بأكل هذه الدراهم فاشترى بها طعاما 
وأكله حنث لأن الدراهم لا تؤكل عينها فينصرف يمينه إلى ما يشتري منه» ولو أبدلها 
بغيرها واشترى بالبدل طعاماً وأكله لا يحنث» وعلى هذا إذا حلف لا يأكل من ثمر هذا 
العيد. 

وروى هشام عن محمد رحمه الله في رجل له دراهم» فحلف أن لا يأكلها فاشتر 
بها دنائيراً فلوسا ثم اشترى بالدنانير والفلوس فاكهة وأكل حنث» ار 
را ا شترى بذلك الغرص طعاماً وأكل لا يحنث في يمينه» كذلك لو اشترى بالدراهم 
شعيراً ثم اشترى بذلك الشعير طعاماً وأكله لا يحنث في يمينه. 

وفى «المنتقى»: إذا حلف على ما يؤكل أن لا يأكله ثم ا اشترى ما يؤكل وأكله لم 
يحنث في يمينهء بخلاف ما لو حلف على ما لا يؤكل لا يأكله فاث شترى به ما يؤكل وأكله 
حنث في يميه . 

إذا حلف لا يأكل من ميراث أبيه شيثاً فاشترى بما ورث طعاماً وأكله حنث؛ 17 

شترى بالميراث شيئأ واشترى بذلك الشيء لفان وأكله لم يحنث» م يوسف 
” :97 المير اش لقال لا آكل ميراثاً يكون لفلان. . اكه 

معد لله فى العائة زتا ل .لما فق ادي" الزاها ذزاه ميان بوإن خيره. 

روى ابن سماعة هذه الرواية مفسرة ة فقال: إذا حلف والله لا آكل من ميرائك شيئا 
فورّئه دراهم فاشترى بالدراهم طعاماً وأكله يحنث» وكذلك لو اشترى بالدراهم متاعا فباع 
المتاع بالدراهم واشترى بالدراهم متاعا وأكله حنثء» وفي رواية أخرى عنه في هذه 
الصورة أنه لا يحنث. 

عن أبي يوسف رحمه الله أيضاً فيمن حلف لا يطعم فلاناً بما ورث من أبيه فورث 
دراهم واشترى بها طعاماً فأطعمه يحنث؛ فإن ورث طعاماً فأطعمه حنث وإن اشترى به 
طعاماً فأطعمه لا يحنث» لأنه أمكن اعتبار الحقيقة فيه وهذا الذي اشترى ليس بمورث 


م عام 


سحشيقة . 

ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فأعلم أن الكسب ما صار له بفعله فأخذ 
المباحات أو. . .20 فى القعود وأما الميراث فلا يكون كسباً لأن الملك في الميراث يثبت 
حا من لذي تراك عقاف إلى كتيده 

وإذا حلف لا يأكل من كسب فلان فورث المحلوف عليه شيئاً وأكله الحالف لا 
يسنك ولى اعدف شيا أودرهتب ا تصدق عليه بشيء وقبل وأكله الحالف حنث 
عي رد لف ساكل كمف دصري يحالف من عن 1ل ١‏ 
المحلوف عليه بما اكتسبه المحلوف عليه أو وهب المحلوف عليه ذلك من الحالف وأكل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


بذ كتاب الأيمان والنذور 


لا يجنث في يمينه؛ لأن شرط الحنث أكل مكسوب فلان» وهذا أكل مكسوب نفسه فلا 
يحنث . رواه إبراهيم عن محمد رحمه الله . 

وقال هشام: سمعت محمداً رحمه الله يقول فيمن حلف لا يأكل من كسب فلان 
فوهب المحلوف عليه شيئاً من كسبه من الحالف أو تصدق عليه وأكل حنث في يمينه 
ولو حلف من كسب فلان فاكتسب المحلوف عليه مالأ ومات وورثه رجل وأكله الحالف 
يحنث فى يمينه» لآ الثايك للرارت غيو ما كان كانا للمزوت ركددك. لوووته السالفت 
وأكل يحنث في يمينهء بخلاف ما لو يتقل إلى غيره بغير الموانة يكرا أو واصية سيف 
يحنث لأنه صار كسباً للثاني» لأن المشتري والموصى له لا يملك على حكم ملك 
الأول وقد مر شيء من هذا الجنس في كتاب الطلاق. 

وإذا حلف لا يأكل من ملك فلان» أو مما يملك فلان يخرج شيء من ملكه إلى 
ملك غيره وأكله الحالف لا يحنث» لأن شرط الحنث أكل ما هو مضاف إلى فلان بالملك 
وقت ولو يوجد. 

وكذلك على هذا إذا حلف لا يأكل طعام فلان ولو حلف لا يأكل ميراث فلان 
فمات المحلوف عليه ثم مات وارثه وورثه غيره وأكله الحالف لم يحنث» لأن بالإرث 
الثاني ينفسخ حكم الإرث الأول فلا يصير أكلاً من ميراث المحلوف عليه. 

وإذا خلف :لا يأ كل هنا اتترى 'دللان فامفرى الفييه و لغيره و أله الحالقئ تعفد 
ولو أن المحلوف عليه باع ما اشترى لنفسه أو باع ما اشترى لغيره بأمر المشتري له ثم 
أكل الحالف لا يحنث؛ لأن الشراء الثاني نسخ الشراء الأول. 

سحاف ا الو م سر اقم ا 
الزراعة لا ينسخها الشراء فإن بذر المشتري وزرعه الحالف» فأكل الحالف من ذلك الزرع 
يحنث؛ لأن الأول قد انعدم بالثاني . 

وكذلك إذا حلف لا يأكل من طعام يصنعه فلان أو من خبز يخبزه فلان وصنعه 
وباعه وأكل الحالف منه يحنث فى يميئه. 

وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوباً نسجه فلان فنسجه ثم باعه لم ينسخ نسجه بالبيع إلا 

إذا أنقضن وغزل: ثانيا , 

وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوباً مسّه فلان فلبس ثوباً قد مسّه فلان وباعه يحنث فى 

ولو حلف لا يأكل من طعام فلان» وفلان باع الطعام فاه شرق واكل عدت .ولق 
قال: : لا آكل طعامك هذا وأهداء له وأكله لم يحنث في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
وأبي يوسف رحمه الله يحنث». وهذه المسألة فرع مسألة أخرى تأتي بعد هذا؛ وهو ما إذا 
حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها فلان فدخلها الحالف. 

وإذا حلف لا يأكل من غلة أرض فلان فأكل من ثمن الغلة حنث لأن هذا في 
العرف يسمى أكل غلة أرضهء وإن نوى أكل نفس ما يخرج منها دين في القضاء وفيما بينه 


كتاب الأيمان والنذور ولك 


وبين الله تعالى» لأنه نوى حقيقة كلامه؛ وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً اشتراه فلان 
ل ل 0 3 
حلف لا يأكل من طعام يشتريه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر يحنث في يمينه 
فرّق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يدخل داراً ا شتراه فلان وغيره فإنه لا يحنث» أو سلف 
لالس ونا اشتراه فلان» فاقترض ثوباً اشتراه فلان وغيره لا يحنث في يمينه» والفرق 
أن اسم الطعام ينطلق على القليل والكثير فالقدر الذي اشتراه فلان يسمى طعاماً فقد أكل 
طعاماً اشتراه فلان» أما اسم الدار واسم الثوب لا يقع على البعض فإذا دخلها أو لبسه 
فما دخل داراً. م 
لا يأكل من طعام فلان فأكل من مشترك بيئه وبين غيره حنث في يمينه 

ا و ل ا ن آخر يحنث في يمينه 
له 
:يمينه» لأن اسم الخبز ينطلق على القليل والكثير ولا كذلك اسم الرغيف. 

ولو حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من طعام مشترك بين الحالف وبين فلان لا 
يحنث في يمينه» لأن ما أكل الحالف هو من حصتهء ألا ترى أن يأخذ حصته هكذا ذكر 
فى «المنتقىل» . 

وإذا حلف لا يزرع أرض فلان فزرع أرعباسنة ونية غير عجشت لذن كل جو من 
الأرض تسمل أرقي ولا كذلك الدار والثوب» فإن كل جر من الدان لا يسم دارا 
وكذلك كل جزء من الثوب لا يسمى ثوباً . 

إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فأخذ غصناً من أغصانها وركبها على شجرة 
أخرى نأدرك ذلك الغصن وأثمر وأكل من ذلك الثمرة رأيت هذه المسألة في «شرح السير 
الكبير» فيه اختلاف المشايخ» قال بعضهم: يحنث لأن هذا غصن الشجرة المحلوف عليها 
لو كان على تلك الشجرة وائمر وأكل منه يحتث هكذا إذا ركية .على غيرهياة :وال 
بعضهم: : لا يحنث لأنه لما ركب على الشجرة الأخوق واتطل بها صنان تع للشجرة 
الأخرى» الااترى افيح بحياة أضل تلك”الشجرة ريسن إذا يمن أصل تلك الشجرةة 

ولو حلف لا يأكل من هذه الشجرة فوصل بها غصن شجرة أخرئ بأن حلف على 
شجرة الح فوصل بها غصن شجرة الكمثرى» ينظر إن سمى الشجرة باسم ثمرها 
الإشارة فى اليمين بأن قال: لا آكل من هذه لشجرة التفاح» أو قال بالفارسية: اذين 
درخت سيب نخورم لا يحنث في يمينه» وإن اقتصر على الإشارة ]١/1787[‏ وتسمية 
التجرة ولمايسيم الشسجرة باسم ثمرها بأن قال: لا آكل من هذه الشجرة وباقي المسألة 
بحالها يحنث» هكذا سمعت من.. .27 وهو يقول الرواية هكذاء وعلى قياس مسألة 
الأولى ينبغي أن يكون فيه اختلاف لأن تلك المسألة ذكرت مطلقة من غير فصل بينهما إذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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اتحد الثمرء واختلف على قياس هذه المسألة. . . .7" يكون تأويل تلك المسألة أن تكون 
الثمرة تتخذ. 
إذا حلف لا يأكل من مال فلان, +" وفارسيبه سحرير اشكن وحدى مريرير 


وحورند لا يحنث فى يمينه» لأن في العرف يسمى آكلاً مال نفسه هكذا ذكر في «فتاوئ 
أل اليك رمه الله وفيه تقر : 

وإذا حلف لا يأكل من مال أبيه وكان بين الابن وبين الحالف. 0 
يحنث لأنه أكل من مال الابن وهذه المسألة تخالف مسألة الطعام التي تقدم ذكرها . وفيه 
أيضاً إذا قال لوالديه: : إن أكلت من مالكما فأكل بعد موتهما لم يحنث من مالهماء ولو 
قال: إن أكلت من مالكما بعد موتكما وباقي المسألة بحالها يحنث في يمينه» لأنه لما 
نص على ما بعد موتهما علمنا أنه أراد به الميراث وأراد بالنسبة المجاز. 

وفي افتاوى الفضلي» إذا قال: : إن أكلت شيئاً من مال والدي فكذا ثم وجد كسيرة 
خبز في بيت والده وأكلها. .7 لاي يحنث لأن اليمين يعقد للمنع والإنسان لا يمنع نفسه 


عن مكل هذا : 
وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا حلف بالفارسية لا يأكل من خبز فلان 
فكدا ل د عفدن رديه لأن اوهام النان. لا تسق إلى غذاء الأ ترى أنه لو 


أكل من قشر بطيخة أو أكل من كسرة خبزة وجدها على باب داره لا يحنث في يمينهء 
وفيه أيضاً إذا حلف لا يأكل من كسب فلان فشرب من الذي وضعه على الطريق ليشرب 
الناس أخاف أن يحنث» ولو أكل كسرة مطروحة في بيت المحلوف عليه فإن كانت 
الكسرة ة بحال لا يعطى مثلها الفقير لا يحنث. ل سن ل د 
وفيه أيضا إذاخلف أأن:..... ”2 وقلاق فأكل من ...+27 حمله فلن ينيقى' أن يحت لآن 
الأوعاء تميق إلن هذا إذا كان اليه مستردة 0 وود ْ 

ل ااواقيات التاسا ا إذا اغترف الرجل من قدر في وصفه ثم حلف لا يأكل من 
هذا القدر فأكل من ماء القصعة لا يحنث» لأن يمينه على ما بقي في القدر. 

رجل قال لامرأته : إن أكلث والدتك من مالي فأنت طالق ثلاثاً فطبخت امرأته قدراً 
فجاءها وجعلت فيه شيئاً من الحوائج من مال الزوج فأكلت والدة المرأة من ذلك فقد 
قيل: إن فعلت المرأة ذلك برضا صاحب القدر في هذه الصورة» وقد قيل لا يحنث على 
كل حال؟ لأن الحوائج صارت ملكاً للمرأة لجعلها إياه في القدر فكانت الوالدة أكلت من 
مال ابنتهاء لا من مال زوجها. 

إذا قال: إن أكلت من مال والدي قبل أن أتزوج فاطمة كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
فالحالٌ من مال والده قبل أن يتزوج فاطمة: ثم تزوج فاطمة طلقت هي لأن عند الأكل 
يصير قائلاً كل امرأة أتزوجها فهي طالق. 
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إذا حلفت المرأة أن لا تأكل من أطعمة ابنها وقد كان الابن بعث إليها من الأطعمة 
ل 0 
ني فإن نوى ذلك الطعام الذي بعثه قبل اليمين يحنث بأكله» ل 9 
قد كان حلف لعيره»ء وقال: لاطعمتك غداً حتى تشبع فاطمة ولم تشبع حنث في يمينه 
حلف لا يأكل من طعام امرأته فأدخلت عليه الطعام؛ وقالت له: اروك فكل لأبحنث؛ 
ولو لم يقل داروكو وباقي المسألة بحالها يحنث» لأن بقولها داروكور يصير الطعام ملكا 
للزوج وقبل ذلك هو ملك للمرأة. 

وإذا حلف لا يأكل من طعام صهره فبعث الصهر ابنه الذي في عياله في أمر ودفع 
البهشيناً من الأطعمة فأكل الحالف من ذلك فقد قيلٍ: نعنيف ‏ وقيال 7 لا رونك الأن 
بالدفع إلى الابن يصير الطعام ملكا للابن فلا يكون آكلاً طعام الصهر. 

وإذا حلف لا يأكل مع فلان طعاماً فأكل هذا من إناء وفلان من إناء آخر في ذلك 
المجلس لا يحنث» هكذا ذكر في اشرح مختصر عاصم» في باب كفارة اليمين في 
الشراب. وفي «شرح الكافئ» للصدر الشهيد رحمه الله في باب اليمين في الشراب أنهما 
إذا أكلا من مائدة واحدة حنث. وإذا اختلف. . . .20 وطعامهما فيتأمل عند الفتوى . 

ذ حبكل كد .ريسا دلي يقل ليرد قنة ر كا ب ارة 
ولذلك إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل رطباً فيه بُسر يسير حنث بالإجماع» ولو حلف لا 
يأكل رطباً فيه بسر يسير حنث في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله؛ وقال أبو 
يوسف رحمه الله لا يحنث» لأن ما عقد يمينه عليه مغلوب بغيره فلم يظهر بمقابلته» وهما 
يقولان الحر والذي يتناوله اليمين لو أكله بانفراده يحنث فكذلك إذا أكل مع غيره. 

نوع آخر 
من هذا الفصل في الشرب 

قال القدوري في اشرحه»: القزيي :أن وهال الو عؤفد ةا 1 عاق يداني 

حالء وقوله مثل الماء والنبيذ واللبن» فإذا حلف لا يشرب من هذا اللبن فأكله لا يحنث 


راو شري يا اال اوتريةان كرب امن ولو 


مجم لالد رم لأنه يشرب حقيقة . 

إذا حلف أن لا يشرب من دار فلان فأكل منها شيئاً قال محمد بن سلمة رحمه الله : 
يحنث في يمينه لأنه قصده المنع حداً عن جميع المأكولات. يقال بالفارسية من اب 
نجورم ان خاته . 

قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: المختار عندي أنه لا يحنث إلا أن 
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ينوي جميع المأكولات» لأن اللفظ في باب الأيمان مراعىء وإذا نوى [7871'ب/ ]١‏ 
جميع المأكولات حينئذ لأنه نوى ما يراد به في العرف فتصح نيته: وقد قيل: إن كانت 
اليمين بالعربية لا يحنث بأكل المأكولات» وإن كانت اليمين بالفارسية يحنث؛ لأن فارسية 
الأكل والشرب واحد وهو نظير ما قيل فيما إذا حلف لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً إنه 
إن كانت اليمين بالعربية لا يحنث» وإن كانت اليمين بالفارسية يحنث» وطريقه ما قلنا. 

ولو حلف لا يشرب مع فلان فشربا في مجلس واحد حنث في يمينه وإن كان 
الإثاء الذي بيشريات منه متشعلفا » وكذا إن شرب الحالف من شراب والآخر من شراب» 
وإذا حلف لا يشرب شراباً ولا ئية له فأي شراب يشرب من ماء أو غيره يحنث هكذا ذكر 
في أيمان «الأصل». 

وفي «الأصل»: إذا حلف لا يشرب الشرابء ولا نيه له فهو على الخمر. قال 

شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : فإذا في المسألة روايتان» وفي «فتاوى أهل سمرقند) 
عات ا سا عا ع ا دس 
رحمه الله ما هو قريب من هذاء فإنه قال: : في عرف الفارسية من حلف شراب نمن خمرم 
لا يقع ذلك على الماء واللبن. 

وإذا حلف لا يشرب لبئاً فصب الماء ة في اللبن فالأصل في هذه المسألة» وأجناسها 
أن الحالف إذا عقد يمينه على ما يقع فاختلط بمائع آخر من خلاف جنسه إن كانت الغلبة 
لغير المحلوف عليه لا يحنث؛ وإن كان سواء فالقياس أن يحنثء وفي الاستحسان لا 
يحتث» وفسر أبو يوسف رحمه الله الغلبة فقال : أن ستييق لون المخلوق عله ويو جد طعمه : 

وقال محمد رحمه الله: تعتبر الغلبة من حيث القلة والكثرة بالأجزاء. وإذا حلف لا 
يشرب اللبن فصب فيه الماء وإن كان يوجد طعم اللبن ويرى لونه فهو غالب فيحنث عند 
أبي يوسف رحمه الله وبدون ذلك لا يحنث. وأما إذا اختلط بمائع آخر من جنسه كاللبن 
إذا اختلط بلبن آخر فعند أبي يوسف رحمه الله هذا والأول سواء يعني يعتبر الغالب غير 
أن الغلبة من حيث اللون والطعم لا يمكنه اعتبارها ههنا فيعتبر بالقدرء وعند محمد رحمه 
الله يحنث ههنا لكل حال؛ لأن الشيء عل يقير سديلكا محم ونيا تمرون سقيلكا 
خلاف الجنسء فإذا لم يصر مستهلكاً. . . .20 يلزمه الحنث» قالوا: وهذا الاختلاف فيما 
يمتزج ويعختلط بالمزج والخلط أما ما لا يمتزج بالخلط كالدهن وكان الحلف على الدهن 
يحنث بالاتفاق لأن الدهن يكون منفصلاً فيصير بشرب المخلوط شارباً المحلوف عليه 
على كل حال فيحنث في يمينه . 

وفي «القدوري»): : إذا حلف على قدر من ماء زمزم لا يشرب منه شيئاً وصبه في ماء 
ال يت ار يي يي ار لماو ل اساي ١‏ أن 


(؟) بياض بالأصل. 
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لأنه لا يدري لعل البئر تغور بما صبء» والحوض إذا عظم ولعل ذلك القدر من الماء 
يختلط بالكل . 

ولو حلف لا يشرب هذا الماء العذب فصبه في ماء مالح فغلب عليه وشرب لم 
يحنث. لأنه قيده بوصف ولم يبق ذلك الوصف بعد الخلط فعلم أنه صار مستهلكاً 
بالتدلظاوكدلفة املق زا درتال شان تقلط رليم نس دواو عفه لا كترت لمن 
هذه الشاة وهي ضأن فخلطها بلبن معز حنثء ولا يعتبر لأن في هذه المسألة اليمين 
وقعت على لبن الضأن. وإذا حلف شراب نحووم فشرب البكي للأخس أولاد فعلى قياس 
ما ذكر في الحيل لا يحنث في يمينه» وهو موافق للعرف وإذا حلف لا يشرب نبيذاً فاعلم 
أن النبيذ اسم لما ألقي فيه التمر أو الزبيب أو السكر أو الفائيد وغلى واشتد ولو شرب 
العصير الذي صار خمراً أو السكر لا يحنث هكذا ذكر في «الأصل». 

وفي «فتاوى الفضلي» : أن يمينه على النيء من ماء العنب قال الصدر الشهيد رحمه 
الله في «واقعاته»: المختار للفتوئ أن يمينه على المسكر من ماء العنب ماء كان أو 
مطبوخاً لأن اسم النبيذ في العرف يقع على هذا ويسمئ لمن شرب هذا نبيذ حرارة» ولا 
يسنى بهذا الاسم غيرة وكان شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يقول: اسم النبيذ 
بالقارسية رقم على كن مسكو و(ذا مل متكي مخوره ايمزية على كل مساك الكن من نبا 
العنب. سبكي خورد وفي «فتاوئ النسفي» أن اسم السبكي يقع على كل مسكر سواء كان 
من ماء العنب أو غيره كاليكني والأجسمه ونحوهما . قال: أو كبه حلالاً كان ذلك أو 
حراماً حتى لو شرب المثلث الذي يجوز شربه يحنث في يمينه» والصحيح أن اسم السيكي 
يقع على المسكر من ماء العنب لا غير نيئاً كان أو مطبوخاًء وأما اسم الخمر وفارسيته 
ل ا ا ا ل ل ا ل 1 

وبعضهم قالوا: إن نوى المسكر فيمينه على النيء والمطبوخ جميعاًء والصحيح أن 
هذا على النيء من ماء العنب لا غير وإذا قال: مسكره تخوزم ننلد قي إن يطينه لأ ثم 
على المتخذ من الحبوب لأن شرب ذلك حلال عند أبي حنيفة رحمه الله والسكر منه ليس 
بسكر حقيقية بمنزلة السكر في البنج ولبن الرمكة وأشباه ذلك ولهذا لو سكر منه لا يحل 
ولو طلق في السكر منه لا يقع طلاقه هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله فصل الحد 
والطلاق. فعلى قياس ما ذكر في عدم وجوب الحد وعن عدم وقوع الطلاق بناء على أن 
السكر الحاصل من هذه الأشربة ليس بسكر على الحقيقة ينبغي أن لا يحنث في يمينهء وقوله 
سكر أي خورم؛ ويعضن البشايخ قالواا» يجدث فق ابمينه + والصطيع أنه يعثبر فيه العرك إن 
ل ا ا ا ل 0 

اخارع اف ل يشر ا م ريت ا 0 يحنث في يمينه لأن الكشمش 
نوع من الزبيب. 
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وإذا حلف بالفارسية يران كه كيبتي را نبيذ بني دهم فسقى رجلا نبيذاً إن كان له نية 
وقت الحلف فهو على ما نوى إن نوى السقي لا يحنث ]١/184[‏ بالإهداء. وإن نوى 
الإهداء لا يحنث بالسقي لأنه نوى ما يحتمل لفظة» وإن لم يكن له نية فيمينه على السقي 
والإهداء جميعاً لأنه يتحقق شرط الحنث في كل واحدة منهماء وهو إعطاء النبيذ. 

في «فتاوئ أبي الليث؛ رحمه الله ]ذا تعلق الشركة كبرانا سكو وح فت 
شراباً سكر منه في شراب لا يسكر منه فشرب منه ذكر في «فتاوى أهل سمرقند» رحمهم 
الله أن هذا المحلوف عليه إن كان بحال لو شرب منه الكثير لسكر يحنثء لأنه شراباً 
مسكراً . 

وإذا عقد يمينه على شرب ما لا يشرب ويخرج منه ما يشرب فيمينه على شرب ما 
يخرج . 

بيانه: فيما ذكر في «المنتقى»: إذا حلف لا يشرب من هذا التمر فشرب من نبيذه 
يحنث في يمينه» وهذا هو الأصل في مخرج جنس هذه المسائل . 

وإذا حلف لا يشرب المسكر فصب المسكر في حلقه فإن دخل حلقه بغير فعله لا 
يحنث. ولو شربء ذلك ب يحنث؛ لأن اليمين لم تنحل بعدء ولو دخل حلقه بفعله يحنث 
في يمينه » لأنه قد شرب هكذا قيل» وعلى قياس ما ذكر الرستغفني في طلاقه : أن الأكل 
والشرب عبارة عن عمل الشفاه حتى قال: من حلف لا يأكل وفي فمه شيء ما فبلعه لا 
يحنث» لأنه لم تعمل الشفاه في ذلك ينبغي أن لا يحنث» وفي هذه المسألة وإن دخل 
المسكر حلقه بفعله لأنه لم يعمل الشفاه فيه» وكذلك إذا حلف لا يشرب وفي فمه رمانة 
فمضغها وابتلع ماءها لم يحنث» لأنه لم يعمل الشفاه في ذلك فعلى قياس هذه المسألة 
ينبغي أن لا يحنث في مسألة المسكر. وإن وصل إلى حلقه بفعله. 

حلف لا يشرب من قدح فلان فصب الحالف الماء من قدح فلان على يده وشرب 
لم يحنث» لأنه لم يشرب من قدح فلان. 

حلف لا يشرب من ماء فلان فكان الحالف في مجلس في حانوت المحلوف عليه 
فاشترى الحالف كوزاً ووضعه في حانوت المحلوف عليه واستسقى أجير المحلوف عليه 
الماء من النهر بذلك الكوز ووضعه في حانوت المحلوف عليه ليلاً» فلما أصبح الحالف 
دعا بالكوز وشرب الماءء فإن كان الحالف اشترى الكوز لهذا حتيالاً منه كيلا يحنث أن 
لايحنث لآنهحيقل يصير الأجير غاملاً الخالك» :فتضير الخالك شازياً ماء ننسة: 

ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: حلف لا يشرب فى هذه القرية فشرب فى 
كرومها لا يحنث في «فتاؤئ الأصل»» وفي افتاوئ شمس الإسلام»؛ لأن القرجة اندم 
للعمران وقد ذكرنا في كتاب الطلاق» مسائل شتى على أن القرية اسم للعمران حتى لو 
كانت الكروم في العمران يحنث أيضاً . 

إذا قال: إن شربت الخمر قبل أن أرى الورد الأحمر فكذاء.ورأى ورد الأحمر في 
الشتاءء فقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطلاق إذا حلف بالفارسية خمر تخو ردويدست 


كتاب الأيمان والنذور ”> 


تكيره الكتريه يجدة لويمو قرط اعدف "وهو ]لاهذ حتقيقة» وقد قيل : لا يبحنث» لآن 
الشرط هو الأخذ والشرب فلا يحنث بأحدهماء والصحيح أن يحنث يتحدث 4 لآن كل واجد 
مدهما بقى على حلة فضار كلاحل رطا على جدة؛ وقد مر جنس هذا في كتاب 
الطلاق. 


وفي أيمان «المنتقى»: رجل عوتب على شرب الخمر فحلف أن لا يشرب ما يخرج 
وياجهذا الخرع وجري مر خمره يسنت لأنه معاني كلام الناس . رجل قال: إن شربت 
المسكر تصير امرأتى مطلقة ويصير عبدي حراًء فشرب المسكر بعد ذلك تطلق امرأتة 
وعتق 0 بأنه لم يرد به الطلاق والعتاق» وإنما أراد منع أصحابه عن نفسه. 
جلف أن لا يشرب المسكر ثلاثة أشهرء فقالت له امرأته: أربعة أشهرء فقال: الزوج 
أربعة أشهر كثير فقد قيل: تصير المدة أربعة أشهرء وقد قيل: لا تصير المدة أربعة أشهرء 
وهذا بناء على أن الحالف إذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يشدد على نفسه أنه يلتحق 
بيمينه عند أبي يوسف رحمه الله. وإذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يوسع على نفسه لا 
تلتحق بيمينه ثم اختلف المشايخ رحمهم الله في هذة الصورة» أن في ذكر المدة الثانية 
تشديد عليه أو توسعة عليه فقيل: حيياي حت نري لكلاب بالخرية في الور تراج 
وهو الأصح. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»: إذا حلف الرجل أن لا يشرب من الفرات 
أبدا فشرب منه اغترافاً أو من إناء لا يحنث في يمينه عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يكرع 

فى الفرات كرعاً» وعندهما يحنث والوجه فى ذلك: أن الشرب من الفرات حقيقة هو 
ا ا ا 1 
وهذه حقيقة مستعملة فى العرف مقدرة فى الشرع فإنه روي أن رسول كَل مر بفناء قوم» 
وقال: اهل عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا في الوادي كرعاً»'" إلا أن في الغالب 
يراد به الشرب باليد أو الإناء وأنه مجاز فالحقيقة فى هذا الباب مستعمل» والمجاز إنما 
معدل زلا إن"المجان أغلت اسعتيالا . ْ 

والأصل أن الحقيقة إذا كانت مستعملة والمجاز غير مستعمل» أو كان المجاز 
مستعملاً أيضاً إلا أن الحقيقة أغلب استعمالاً» أو كانا فى الاستعمال على السواء فالعبرة 
للحقيقة» وإن كان المجاز أغلب استعمالاً» فعند أبي حنيفة رحمه الله العبرة للحقيقة» 
ل ا ل ا لأن الكرع 
حقيقة مستعملة» وعندهما انصرف يمينه إلى الشرب باليد أو بالإناء» فق كان جار لأنه 
أغلب استعمالاً [44٠ب/١]‏ ثم على قولهما إذا شرب كرعاً هل يحنث في يمينه؟ لم يذكر 
هذه المسألة في «الكتاب», وقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه بعضهم قالوا: لا يحنث 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة حديث 20517 وأبو داود في الأشربة حديث 717/75: وأبن ماجه في 
الأشربة حديث 7577 وأحمد فى المسند 584/9", "51" 6ول", 


8.6 كتاب الأيمان والنذور 


لأن المجاز صار مراداً ههنا بالإجماع فلا تبقى الحقيقة مراداً لتعذر والجمع بين الحقيقة 
والمجاز في لفظ واحد. 

وبعضهم قالوا: اوعدت تي يده وهذا القائل ظن جواز الجمع بين الحقيقة 
والمجاز عندهماء ا 0 
صح من مذهبهما الحنث الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدء وإنما الطريق العمل 
بعموم المجاز. 

بيانه: وهو أن المنصوص عليه الشرب من الفرات والشرب من الفرات لا يتصور 
لأنه اسم المكان يجري فيه .الماء فيُجعل مجازاً عن شرب الماء الذي يجري في الفرات 
لكون الفرات محلاً له» ولقيام المجاورة بينهما حال كونه فيه غالباً» ولشرب الماء الذي 
يجري في الفرات» ومجاورة الفرات طريقان أحدهما: الكرع» والثاني: الاغتراف باليد 
أو بالإناء فبأي طريق شرب حنث في يمينه» لعموم معنى المجاز لا للجمع بين الحقيقة 
والمجازء وهذا كله إذا لم يكن له نيّة فإن نوى الكرع صحت نيته على قولهما في القضاءء 
وفيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى حقيقة كلام؛ وإن نوى الاغتراف صحت نيته على قول 
أبي حنيفة رحمه الله فيما بينه وبين ربه» ولكن لا يصدقه القاضي لأنه نوى المجاز من 
كلامهء هذا إذا شرب من الفرات كرعاً أو اغترافاً فأما إذا شرب من نهر آخر يأخذ الماء 

من الفرات كرعاً أو اغترافاً لا يحنث في يمينه عندهم جميعاً . 

أما عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فلأن يمينه انصرف إلى الحقيقة وهو الشرب من 
القرات كرعاً» وأما عَدِدِهُمَا قلائهما إثما عدلا عن التفيقة لمكان العرف فإن الشرتث من 
الفرات يراد به في العرف الاغتراف من الفرات» أما لا يراد به الشرب من نهر مُتخذ من 
الفرات فلا يكون الشرب من نهر آخر داخلاً في اليمين. 

ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من الفرات كرعاً أو اغترافاً بيد أو آنية 
يحنث في يمينه عندهم جميعاًء وكذلك لو شرب من نهر آخر يأخذ الماء من الفرات 
يحنث عندهم جميعاً في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية 
الأصول أنه إذا شرب من نهر آخر يأخذ الماء من الفرات لا يحنثء فإن كان نوى في 
قوله لا يشرب من الفرات لا أشرب من ماء الفرات هل تصح نيته حتى لو شرب من نهر 
آخر يأخذ الماء من الفرات يحنث. لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل . 

وحكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أنه قال: تصح نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظه 
رعيره بن المخايج قالوا : لا تصح نيته لأن الماء غير مذكور نصأء ات 
نية الثلاث في قوله: أنت طالق وإن صار الطلاق مذكوراً لأنه غير مذكور نصاً 

وإذا حلف لا يشرب من ماء الفرات فصب ماء الفرات في واد لم يتخذ من الفرات 
إن كان ماء الفرات غالباً يحنث» وإن كان ماء الفرات مغلوباً لم يحنث. هكذا ذكر 
المسألة في «الجامع» من غير ذكر خلافء وذكرنا في أول هذا النوع أن المحلوف عليه 
ار ا وقد 


كتاب الأيمان والنذور لق 


قال محمد رحمه الله: يحنث وإن كان مغلوباً فيحمل ما ذكرنا في «الجامع» على أنه قول 
أبي يوسف رحمه الله» أو على رجوع محمد إلى قول أبي يوسف رحمهما الله. 

ولو حلف لا يشرب من ماء فرات أو حلف لا يشرب ماءً فراتاً فأي ماء عذب شرب 
حنث في يمينه » لأنه جعل الماء صفة للفرات ههنا حيث ذكر الفرات منكراً كما ذكر الماء 
منكراً والفرات إذا صار صفة للماء يراد به العذب» قال الله تعالى طوَأَسَيسَؤٌ 85 هران أ 
[المرسلات: /7؟] أي : ماء عذياً: فصار كأنه نص» قال: لا أشرب ماء عذباً بخلاف قوله لا 
أشرب من ماء الفرات؛ لأن هناك ما جعل الفرات صفة للماءء ألا ترى أنه ذكر الفرات 
مورياً بالكلام» وذكر الماء منكراً بل أضاف الماء إلى نهر مسمى بالفرات» فإن الفرات إذا 
ذكر مع الألف واللام يراد به نهر الفرات فقد عقد يمينه على شرب ماء نهر نهر الفرات فلا 
يحنث بشرب ماء نهر آخر. 

ولو خلف لا يشرت من.هذا الكون أيذا + وصب: الماء الذئ "في الكوز في كور أخير 
وشرب منه لا يحنث في يمينه بالإجماع. ولو قال: لا أشرب من هذا الكوز وصب الماء 
الذي في الكوز في كوز آخر فشرب منه يحنث في يمينه» لأنه عقد يمينه على الماء الذي 

في الكوز وإن صب في كوز آخر لا يخرج من أن يكون ذلك الماء بخلاف قوله لا أشرب 
في هذا الكوز؛ لأن هناك عقد يمينه على الشرب من الكوز ولم يشرب من ذلك الكوز. 

وفي «القدوري»: : ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه 
الله حتى يكرع منه كرعاً بمنزلة قوله : لا أشرب من الدجلة. لأنه نصّ على الشرب من 
النهر» لأن قوله من دجلة» قوله لا أشرب. ولو حلف لا يشرب من هذا الجّب وفي هذا 
المكر ذكر في القدوري مسألة الجب وذكر أنه لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله حتى 
يكرع منه كرعاً» أو ذكر مسألة البئر وذكر أنه إذا استسقى وشرب يحنث. 

وحكى فك الى مني :90 رنهينة الفنانه كانريقو0 :الغا الحب وال لوا 
يمكن الكرع منه فيمينه على الكرع» وعند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما على الاغتراف» 
وفي الكرع اختلاف المشايخ رحمهم الله على قولهما على حسب ما ذكرنا في الفرات . 

قال: وإن لم يكن ملآناً فيمينه على الاغتراف» أما عندهما فظاهرء وأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله فلأن العمل بالحقيقة غير ممكن ههنا بوجه من الوجوه فكانت الحقيقة 

مهجورة فينصرف يمينه إلى المجازء فإنه لو نزل في هذه 0 دتري أسفل البثر أو 

ا الجب» اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يحنث؛ لأن الحقيقة إنما كانت 
ميجرزة ونج المي ناضير ق تمس إلى البمنا_ [قا8 ار ]ارقم وعردناء فلا ينصرف 
إلى الحقيقة بعد "ذلك» لو خلف من ماء المظرء .”© الرسلة من 'ماء المطن قشرب لا 
يحنث » وإذا حلف لا يشرب من ماء وادي سال المطر لم يكن فيه ماء قبل ذلك» وشرب 
تجماء المطرو رت 7" وفيت 


حكن كتاب الأيمان والنذور 


وإذا حلف لا يشرب بغير إذن فلان فأعطاه فلان بيده ناول» ولم يأذن له باللسان 
وشرب ينبغي أن يحنث» وهذا ليس بإذن بل هو دليل الرضا. 
نوع آخر 
في الذوق 
إذا حلف الرجل لا يذوق طعاماً فأكل شيئاً من الطعام يحنث؛ وكذلك إذا حلف لا 
يذوق شراباً فكيرات شيعا من ذلك يدك ولو حلف لا يأكل طعام أو حلف يشرب شراباً 
فذاق شيئاً من ذلك لا يحنثء والفرق أن في الفصل الأول عقد يمينه على الذوق» وفي 
الأكل رن ذزق وزيادة» وفى الفصل الثانى : عقد يمينه على الأكل والشربء» ولا 
يتحقق بالذوق بيانه: أن الأكل والشرب لا يتحقق إلا بالإيصال إلى الجوفء والذوق 
يتحقق بدون الإيصال إلى الجوف,. لأن الذوق إدخال الشىء فى فمه لاستبانة طعمهء 
والإدخال في الجوف لازم فيه. 00 
وإذا حلف لا يذوق طعاما وعنى بالذوق الطعام» وحلف لا يذوق شرابا وعنى 
بالذوق الشرب ذكر في «الأصل» أنه لا يحنث حتى يأكل أو يشربء وذكر «القدوري» أنه 
تصح نيته فيما بينه وبين ربه ولا تصح نيته في القضاء؛ لأنه نوى خلاف الحقيقة. 
وروى هشام عن محمد رحمه الله : أذامق عيلق: لأ يدوق .0" أظنانا ول قراباً 
فذاق منه شيئاً أدخله فمه ولم يصل إلى جوفه حنث في يمينه على الذوق حقيقة لا 
أن. 9" كلام 
وتفسير ذلك : أن يقول له غيره تعال تغدى عندي اليوم فحلف لا يذوق في منزله 
طعاماً ولا شراباً فهذا على الأكل والشرب. 
وعن محمد فيمن حلف لا يذوق الماء فمضمض للصلاة لا يحنث» وهذا لما ذكرنا 
أن الذوق إدخال الشيء في فيه لاستبانة طعمه» والمضمضة إدخال الماء في الفم للتطهير 
لا لاستبانة طعمه. 
وإذا قال: لا أذوق طعاماً ولا شراباً فذاق أحدهما حنث» وكذلك إذا قال: لا آكل 
كذا وكذا فأكل أحدهماء وكذلك إذا قال: لا أشرب كذا وكذا فشرب أحدهما. 
ولو.قال: لا أذوق طعاماً ولا كتراباً نان اهم لم يحنثء» وكان أبو القاسم الصفار 
يقول: يحنث إذا ذاق أحدهماء وكان يقول: يعتبر العرف في هذاء وفي العرف يراد به نفي 
كل وانحد ودهما :: وكات الكيخ الإماء الجلل نر بكر يشي ين الك برجم لديا اللجالفت- 
وإن لم تكن له نية فالجواب كما في الكتاب وعد من جنس هذا فيما تقدم . 
نوع آخر 
في الغداء والعشاء والسحور 
إذا حلف لا يتغدى فاعلم بأن التغدي عبارة عن الأكل الذي يقصد به إذا الشبع» 


() بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور .م 


والتعشي كذلك» والمعتبر في ذلك العادة في كل بلدء حتى أن المصري في العادة إذا 
حلف على ترك الغداء فشرب اللبن لا يحنث» والبدوي ببخلافه ؛ لأنه غداء في البادية. 


قال في «القدوري»: ولو أكل غير الخبز من أرز وتمر حتى سبع لم يحنث» وقال 
أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله: الغداء في مثل الكوفة والبصرة على الخبزء 
وكذلك والهرشة والفالواج تمتبر في ذلك عادة الحالف. والغداء من طلوع الفجر إلى 
الزوال» والعشاء من الزوال إلى نصف الليل» والسحور ما بعد نصف الليل إلى طلوع 
الفجر. 

ل ل ا 0 
نصف الليل لا يحنث؛ لأنه تسحر وما تعشى» ومقدار الغداء والعشاء أن يأكل أكثر من 
نصف الشبعء ؛ فإذا حلقن آنه لم يحكد» كذكان أل شيا يبنيرا اقم لمت السم :لا 

وإذا حلف ليغدينه بألف درهم فاشترى رغيفاً بألف درهم وغداه به فقد بر في يمينه» 
وهو نظير ما لو حلف أن يعتق عبداً بألف درهماً فأعتق عبداً قليل القيمة وقد اشتراه بألف 
درهم فقد بر في يمينه . . وإذا حلف لا يذوق من هذا التمر فشرب من تبيذه لا يحنث . لا 
التمس عقدت على ما. . . ('؟ فيه الذوق تعينه فلا ينصرف إلى ما يتخذ منه» وقد ذكرنا 
نظير هذا في الأكل والشرب. 

نوع آخر 
في الجماع وما يتصل به في المضاجعة وغيرها 

إذا حلف الرجل لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه» فجاءت المرأة وفضت. 
منه لا يحنث في يمينه هكذا ذكر في أيمان «النوازل» في حدود «النوازل؟» أنه يحنث في 
يمينه» قال الصدر الشهيد رحمه الله : والفتوى على الحنث» ولو كاث ناكما قلا يحدث: 


2020 


وفي انوادر بشرة: عن أبى يوسف رحمه الله: إذا حلف الرجل لا يغشى هذه المرأة 
وهو يغشاهاء فإن أقام على حاله فلا يحنث» وإن أخرج الميل ثم أدخله يحنث. 

وفى «النوازل» إذا قال الرجل : امرأته طالق إن لم يكن جامع فلانة ألف مرة فهذا 
على كثرة العدد لا على كمال الألف؛ لأن الألف يذكر ويراد به الكثرة ولا تقدير فيه؛ 
قالوا أو استغفر كثيراً»ء قال تعالى: إن تَْتَغْفِرَ طُمَ سَبْعِينَ ع4 [التوبة: ]8١‏ وأراد به الكثرة . 

وفي كتاب «الحيل»: المقيم إن حلف على امرأته في شهر رمضان أن يجامعها في 
يومه ذلك» » فالحيلة في ذلك أن يخرج الزوج مع امرأته من البلدة يقصدان مسيرة. د ئة أيام, 
ا ال 1 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كن كتاب الأيمان والتذور 


وفي آخر «القدوري» : إذا حلف لا يرتكب حراماً فهذا على الروايات كان الحائف 
خصياً أو محبوباً فهو على القبلة الحرام وما أشبهها دخل. أمر امرأته بالحرام فقال 
الزوج : أكثر ما [15ب/١]‏ مكسال حرام كنم فأنت طالق فلها أن تُمكُن نفسها منه ما لم 
تعاني نفس الجماع بتداخل الفرجين» ويعرف أنها ليست بزوجة له» ولا مملوكة له بملك 
اليمين أو يشهد عندهما أربعة من العدول على ذلك؛ لأن فى العرف يراد بهذا الزناء 
والزنا لا يثبت إلا بأحد هذين الأمرين وإن اتهمته بأن وقع عندهما ريبة حلفته عند الحاكم 
فإن حلف وسعها المقام معه. ولو أقرٌ بالزنا مرة يلزمه الحنث ولا يسعها المقام معه. 

قال لامرأته: أكربا لسي خرام كنى بر اطلاق ثم إن هذا الرجل طلقها واحدة بائنة 
وجامعها في عدتها فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقع بناء على أن عند أبي 
يوسف رحمه الله العبرة في باب الأيمان للغرض والغرض من هذه اليمين فعلها مع غيره؛ 
والحامل عليه هذا وهما يعتبران عموم اللفظ قيل: وينبغي أن لا يقع الطلاق في هذه 
الصورة بالاتفاق؛ لآن الطلاق معلّق بالحرام» والحرام إذا ذكر مطلقاً ينصرف إلى الزنا» 
ووطء الزوج في العدة ليس بزنا. 

وفي «عيون المسائل»: امرأة اتهمت زوجها بالغلمان فحلفته أن لا يأتي حراماً فقبل 
غلاماً له أو لمسه بشهوة لا يحنث؛ ولو جامعه فيما دون الفرج يحنث وإن لم ينزل لأنه 
يراد بالحرام ههنا الجماع عرفاً في الفرج» وقيل: ينبغي أن لا يحنث ههناء لأن مثل هذه 
الأفعال مع غلامه مباح عند مالك فتتمكن الشبهة ومع الشبهة لا يتمحض حراماً . 
وفي «فتاوى الفضلي» : إذا قال لامرأته : أكر حرام كرده وتراسه طلاق وقد كانت 
قبلّت رجلاً غير محرم أو جامعها فيما دون الفرج لا تطلق امرأته» لأنه يراد بهذا الجماع 
في في الفرج عادة» وهذه الرواية بخلاف رواية «العيون». وإذا قال لامرأته: إن جامعتك 
فكذا فيمينه على الجماع في الفرج» حتى لو جامعها فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه» 
هكذا ذكر في أيمان «الجامع»؛ وهذا لأنه غلب استعمال الجماع المضاف إلى المرأة في 
الجماع في الفرج فصار الجماع المضاف إلى المرأة بحكم غلبة الاستعمال صريحاً في 
الجماع في الفرج» فمطلقه ينصرف إليه. وإن قال: عنيت الجماع فيما دون الفرج صدقه 
القاضي في إدخال الجماع فيما دون الفرج بحنث اليمين ولا يصدقه في إخراج [الجماع] 

في الفرج عن اليمين» ٠‏ وكان ينبغي أن يصدقه القاضي في خروج الجماع في الفرج عن 
اليمين» ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه لأن الجماع مأخوذ من الجمع» وقد وجد معنى الجمع في 
الجماع فيما دون الفرج؛ ومن نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاءًء وإن كان ما نوى 
خلاف الظاهر. 

ألا ترى أن من قال لعبده: أنت حر يوم يقدم فلان وعنى ببياض النهار صدق 
قشناة. وظر ينها قلناء 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور نان 


والجواب وهو الأصل في جنس هذه المسائل: أن الكلام إذا كان له حقيقة ومجازء 
وهو ينصرف إلى المجاز عند الاطلاق بحكم غلبة الاستعمال فنوى المتكلم حقيقته 
فالقاضي يصدقه كما في مسألة القدوم . . فإن اليوم في حقيقة اللغة لبياض النهار وللوقت 
مجاز يعرف الاستعمال متى ذكر مقروناً بفعل لا يتقيد باليوم فإذا نوى بياض النهار فقد 
نوى حقيقة كلامه فيصدقه القاضي. فأما إذا كان الكلام حقيقتين وهو ينصرف إلى 
أحديهما بحكم غلبة الاستعمال» فنوى المتكلم الحقيقة الأخرى فالقاضي لا يصدقه؛؟ لأن 
الحقيقة التي انصرف إليها الكلام عند الإطلاق ترجحت على الأخرى بحكم غلبة 
الاستعمال يسقط اعتبار اللأخرى وصارت الأخرى» كالمجاز من حيث الاعتبار» ولو كان 
مجازاً حقيقة لا يصدقه القاضي في دعواه فكذا إذا صار مكار ند تحية الاعسار. 

وفي آخر أيمان «القدوري»: إذا خلك لأ يطا امرأة وطناً انا فوطىء امرأته وهي 
ا اكاوط ع ود ان وج لا ا حرا لآن الوطوء في ننه لبن 
بحرام؛ وإنما د ثبتت الحرمة بعارض وفي أيمان «المنتقى؛ رواية مجهولة إذا حلف ٠‏ 
وكاس بلدا موا حاضيا ار علو يديوه أرطي قهر: ة إنه يحنث في يمينه» وإن 
لمسها إن كان بشهوة يحنث» وإن كان بغير شهوة لا يحنث. 

إذا قال لها: إن حللت الليلة بالحرام ...00" امرأتى فأنت طالق وقد كان أخذها 
رجل قبل ذلك ووطئها على كره منها. قال: إن كان الإكراه بحال لا تقدر على الامتناع 
منه تطلق لأنه وجد منها الفعلء هكذا روي فى «النوازل». 

82 : إذا حلف المرأة بهذه العبارة بالله كه حرام ني كرد ستم وعيب إنها لم 

تحرم الزنا إنما الله هو الذي حرم الزناء وقد كانت فعلت ذلك لا يحنث لأنه نوى ما 
ل ا ا وحلفت بالله فكذلك الجواب» وإن حلف بالطلاق 
والعتاق صدق ديانة لا قضاء. 

وفي «فتاوى الفضلي» رحمه الله : : إذا قال لها : إن فعلت حراماً فأنت طالق» ثم 
اي 0 
لأن يمينه انصرف إلى الزنا وهما أقاما على تأويل النكاح فلم يكن زنا . . وفي «فتاوى أبي 
الليث) رحمه الله إذا قال: إن اغتسلتٌ من الحرام فامرأته طالق فعانق أجنبية وأنزل لا 
يحنث» لأن هذا يقع على الجماع. 

وفي «العيون» : إذا قال لامرأته: إن اغتسلت منك من جنابة فأنت طالق» فجامعها 
وقع الطلاق» وإن لم يغتسل لأن هذا اللفظ صار كناية عن الجماع حكاية. 

قال: إن جامعتك فأنت طالق؛ وفي موضع آخر إذا قال لها: إن اغتسلت منك إلى 
شهر فكذا جامعها في المفازة فحينئذ يمينه يقع على الجماع . 

وفي «النوازل»: سكراق ندغا امزاتة إلى فرافتنه: 'فقال* السكرات إن اشثلت أمرئ 


)١(‏ بياض بالأصل. 


0 كتاب الأيمان والنذور 


وساعدتني وإلا فكانت طالق ثلاثاً فإن ساعدته بعد أن دعاها في المستقبل لم يحنث» وإن 
لم تساعده بعد أن دعاها في المستقبل حنثء لأن قوله إن امتثلت 31 أمرى مين 
واليمين يقتضي شرطاً في المستقبل» ؛ فكان شرط وقوع الطلاق ترك الامتثال لأمر يوجد منه 
في المستقبل. قال لامرأته بالفارسية: أكر من بامكسال ذيب ران كنم ينو كذ لم 
يجامعها فيما دون الفرج لا يحنث لأنه يراد بهذا الجماع عادة وقد مرّت هذه المسألة في 
كتاب الطلاق في فصل الإيلاء. 

وفي «فتاوى الفضلي» رحمه الله: إذا حلف لا يفتح السراويل على امرأته؛ فإن أراد 
الصباع عفان الجماع وإن لم يرد الجماعء إن فتح السراويل لأجل البول فجامعها 
لا يحنث» لأنه لم يفتح السراويل عليها لأن فتح السراويل عليها أن يفتح ليجامعها . 

إذا قال لامرأته وهي في بيت أمها: إن لم تجيئي بيتي الليلة حتى أجامعك فكذاء 
فجاءت بيته ولم يجامعهاء قال أبو يوسف رحمه الله: يحنث» وقال محمد رحمه الله لا 
يحنث : : وقد مر جنس هذه المسائل في كتاب الطلاق. 

حلف أن لا يحل التكة في 206 فجامع من غير حل التكة ينظر إن نوى غير 
حل التكة لا يحنث». ويصدق ديانة وقضاءً لأنه نوى حقيقة كلامه. وإن نوى الجماع 


وفي «فتاوى أهل سمرقند» رحمهم الله : دخل إليهم بصبي فقال بالفارسية» أكر من 
با أربا حفاضي فامرأته كذا وقد كان قبله طلقت امرأته . 

حلف أن لا يفعل حراماً فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها لا يحنث. لأنه ليس 
بحرام مطلق. 

وفي «العيون»: إذا حلف بطلاق امرأته أن لا ينظر إلى حرام دنر إلى وجه امرأة 
أجنبية لا يحنث» لأن النظر إلى وجه الأجنبية ليس بحرام. ولو قال: اقمع هرانا 
فكذاء فأتى بهيمة فلا حنث عليه إلا أن يكون ثمة دليل يدل على إرادته ذلك. إذا حلف 
لا يقبل فلاناً فقبل يده أو رجلة؛ فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه منهم من قال: لا 
يحلث» وهو على الوجه خاصة. ومنهم من فصّل بين الملتحي وغير الملتحي فقال: إن 
عقد يمينه على ملتحي يحنث؛. وإن عقد يمينه على غير الملتحي لا يحنث» ومنهم من 
قال: إن عقد يمينه بالفارسية لا يحنث. إلا بالتقبيل على الوجه؛ لأنه لا يتفاهم منه الناس 
بالفارسية إلا التقبيل على الوجه؛ وإن عقد يمينه على العربية فهو على التفصيل بين 
الملتحي وغير الملتحيء والأول أظهر وأصح “الأذعن كل يد إتسان ”لا يقال كيله: 

قال لامرأته : إن قبلت أحداً فأنت طالق فقبلته تطلق. 

رجل حلف رجلاً أن يطعه في كل ما يأمره وينهاه نهى ذلك عن جماع امرأته فجامع 
لم يحنث. إذا لم يكن هناك سبب يدل عليه؛ لأن الجماع لا يراد هذا اليمين عادةً. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور ل 


رجل قال لامرأته: أكر من انحبرار نفر أرتواكس بكارا مدة باشد فأنت طالق ثلاثاً 
فهاذا ل الوطع حلدلا كان أن خترانا حعق كو كان زتى بامرأة أو وطئها بنكاح طلقت 
امرأته . 

رجل قال لآخر: أكر بخايد ان توايد دخنانت كنم فكذا ثم إن ذلك الرجل طلقت 
امرأته» ثم إن الحالف. فارقها حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله: إن فعل 
ذلك قبل انقضاء العدّة يحنث» وإن فعل ذلك بعد انقضاء العدة لا يحنث» سئل شمس 
الإسلام هذا رحمه الله عن رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت فقال الزوج: إن نمت معك 
إلى الخريف فأنت طالق فنام معها قبل الخريف. قال: إن نام معها وجامعها طلقت» وإن 
لم يجامعها لا تطلق» ٠‏ وهذا بناء على أن يمينه وقعت على الجماع عرفا فإن عاد فقد ذكرنا 
في مسائل الإيلاء: أن من قال لامرأته: أكرنا بوا حسم فأنت طالق ثلاثاً ولم ينو نفس 
اليوم أنه مولى حلف أنه لم يلط وقد كان لاط في صغيرة يحنث في يمينه قيل إنك تفعل 
بامرأة فلان كذا وكذا وكانت امرأة فلان على السطح وامرأة ة أخرى على سطح آخر 
والمطرع متميلة يحضي عمو فقال الرجل: إن فعلت بتلك المرأ ة كذا وكذا فامرأته 
طالق وأشار بأصبعه إلى المرأة الأخرى» وكان ذلك في ليلة مظلمة فلم ير أصحابه ذلك 
لق ل ا لا ل الس لح ران وق لان جلدم امبرف | 
تلك المرأة ظاهراً لخروجه عقيب ذكر تلك المرأة. وبعض مسائل هذا النوع مذكورة في 
كتاب الطلاق» وسيأتي شيء منه في المتفرقات . 

نوع آخر 
في اللبس 

وفيه مسائل الغزل والنسج والكسوة والخياطة والقطع: 

إذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً أو حلف لا يشتري ثوباً فيمينه على كل ملبوس يستر 
العورة وتجوز الصلاة فيهء وهذا لأن الثوب لغة اسم لما يلبس» إلا أنه إذا أطلق هذا 
الاسم زراو يه طوس يتن الغورة وتجزز الصلدة ممه دكل ملبوس هو بهذه الصفة كان 
داخل تحت اسه سن لوا شترى منسجاً أو بساطاً أو طنفسة وليسها لا يحنث فى يمينه 
لت ب ا تل 
أو طيلسان ولبسهما يحنث في يمينه لأنه مما يلبس فيدخل تحت اسم الثوب هكذا ذكر 
المسألة في «الأصل». 

وذكر في «المنتقى»: إذا حلف لا يشتري ثوباً أو حلف لا يلبس ثوباً فاشترى منسجاً 
| و طنفسة أو وسادة ولبسها يحنث في المشترئ ولا يحنث في اللبس ورواية «المنتقى؟ في 
فصل الشراء تخالف رواية «الأصل» ولق لسري و أولس انور مدت يدناس 
الثوب ينطلق على الفرو ذكره في «الأصل». 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كن كتاب الأيمان والنذور 


وفي «السير الكبير» في باب الاستثناء ع في النقل ولو اشترئ قلنسوة أو لبس قلنسوة لا 
يحنث في يمينه لأن اسم الثوب لا ينطلق عليه ولو اشترى ثوباً. . . .'' يحنث في يمينه 
هكذا ذكر في «اللأصل» . قالوا: إن أراد بهذا أن بكزة سخ الغرد أو لا تسئر وتجوز 
00 وكذا إذا اشترى خرقة ولا تكون نصف ثوب لا يحنث» لأنه لا يقر الخورة وإن 

شترى أكثر من نصف الثوب يحنث لأن اسم الثوب ينطلق على أكثر من نصف الثوب 
ا وني «القدوري! : إذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً من غزل فلانة 
فقطع بعضه وإن بلغ ما قطع إزاراً أو رداءً أو سراويلاً حنث في يمينه بلبسهء وإن كان 
بخلافه فلا حنث والمعنى [85”ب/ ]١‏ ما ذكرنا. 

قال ثمة: وكذلك المرأة إذا حلفت أن لا تلبس ثوباً فلبست خماراً أو مقنعة لم 
لكا وم ما ونا او راز بلك حكن ران ل بير ور 

وعلى هذا: إذا حلف لا ب وشعري: لأف آنه نويا ار عملتو نا اناو ون عاق تخ 
تاشترى لها عفار أو تلن ( حك د لني 

وإذا حلف لا يلبس ثوباً فلبس لفافة لا يحنث في يمينه لأن اللفافة لا تسمى ثوباً؛ وعلى 
قياس الخمار ينبغي أن يحنث إذا كانت اللفافة تباع مقدار الإزار . إن لج عما ف روك أده 
سماعة عن محمد رحمه الله أنه لا يحنث. ولا يجري في الكفارة» وروى بشر عن أبي يوسف 
رحمه الله أنه لا يحنث إلا أن تكون عمامة إن فلتها كانت إزاراً أو رداءً أو يقطع من مثلها 
سراويلا فهذا يحنث ويجري في الكفارة» وهكذا ذكر القدوري في كتابه» . 

وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله الحنث في العمامة من غير فصل» ويجوز أن 
تكون رواية هشام محمولة على عمامة تبلغ إزاراً ورداءً أو رواية ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله محمولة على عمامة لا تبلغ إزاراً ورداءً. 

وفي «السير الكبير» في باب الاستثناء في النقل أن اسم الثوب لا ينطلق على 
العمامة والقلنسوة والخف»ء وذكر اشيج الإملام في ابرع أن هذا الجواب في العمائم 
في عمائم العرب لأنها متغيرة لا يجيء منها ثوب كامل» فأما في عمامتنا فبخلافه. 

إذا حلف لا يلبس قميصاً فاتزر بقميص أو ارتدى بقميص لا يحنث في يمينه . 

الأصل في جنس هذه المسائل أن من حلف على لبس ثوب لا بعينه لا يحنث ما لم 
يوجد منه اللبس المعتاد فيه وإن حلف على لبس ثوب بعينه فعلى أي حال لبسهُ يحنث 
في يمينهء وهذا بناءً على أصل معروف يأتي في مسائل بعد هذا أن الوصف في غير 
المعين معتبر وفي المعين غير معتبر ولبس القميص بصفة مخصوصة متعارف والمتعارف 
كالمنصوص عليه؛ فإذا لم يعين قميصاً انصرف يمينه إلى اللبس المعتاد اعتباراً للصفة في 
غير المعين» فما لم يوجد اللبس المعتاد لا يحنث في يمينه» وإذا عين القميص انصرف 
يمينه إلى اللبس المطلق إلغاء للوصف في المعين فعلى أي حال لبسه يحنث في يمينه . 

وعلى هذا إذا حلف لا يلبس هذه العمامة فألقاها على عاتقه يحنثء ولو كانت 


)١(‏ بياض بالأصل. 
ض بالاصل 


كتاب الأيمان والنذور احلاق 


العمامة بغير عينها لا يحنث ذكر مسألة العمامة والقميص في «الجامع». 

وفى «الأصل»: إذا حلف لا يلبس ثوباً فوضعه على عاتقه يريد حمله لا يحنث لأنه 
حامل وليس بلابس» وهذه المسألة تخالف رواية «الجامع» في مسألة القميص. 

الحا ا ار ا ا ا ا ا 

ففي الوجه الأول اختلف المشايخ بعضهم قالوا: لا يحنث على قياس ما ذكر في 

فاه ان لسكن ررالقدن مكل لا سن ين 

ووجه الاستدلال به: أن محمد رحمه الله لم يجعلةُ لابساً إذ لو جعله لابساً لأوجب 
عليه الكفارة وبعضهم قالوا: : يحنث في يمينه » أن الكداء كرا بلي ايها : 

وفي الوجة الثاني: يحنث بلا خلاف لأن اللبس المعتاد في المشار إليه غير معتبر 
على ما مرّ. 

وإذا حلف لا يلبس خباء أو حلف لا يلبس هذا الخباء فوضعه على اللحاف حالة 
النوم لا يحنث هكذا حكى ظهير الدين رحمه الله فتوى عمه شمس الإسلام رحمه الله 
وروايته في المعين يخالف الرواية اذا مطاتي المي توا اسديداً فالمروي عن محمد 
رحمه الله أن الجديد مالم ينكسر حتى يصير يشبه الخلق. 

وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: أن الثوب مثل الغسل يجب أن كرون 
دود وعد لا إعنار السرقة. ]ذا أسافية اليس فميفا يلوق قينا لبس لمان وا 
تكن له نية حين حلف فإنه يحنث في يمينه» وكان يجب أن لا يحنث لأن الكم صفة من 
أوصاف القميص والصفة فى الفائت معتبرة حتى أن من حلف لا يدخل دارا فدخل دارا 
مهدومة لا يحنث في يمينه؛ لأن البناء صفة من أوصاف الدار. 

ووجه الفرق بينهما: أن اسم القميص يثبت للثوب وإن لم يكن له كمان الأصل بأن 
يقال: قميص ذو كمين» وقميص لا كم لهء ويقال: اه شترى للقميص كمأ يسميه قميصا 
وإن لم يكن له كم من الأصل فإذا لم يكن وجود الكم في القميص شرطاً لغبوت هذا 
الاسم في الابتداء فزواله لا يوجب زوال الاسم بوجه ما كان الاسم بدون الكم قائما من 
كل وجه فيحنث في يمينه بخلاف الدارء وذلك لأن اسم الدار للأرض لا يثبت بدون 
البناء فإن الأرض الذي لم يكن عليه بناء الدار في الأصل لا يسمى دارا و! وإتوا سي 
أرضاًء فإذا كان وجود البناء شرطا لثبوت اسم الدار فزواله يوجب نقصاناً في الاسم فلا 
يدخل فلا يجب بحسب مطلق الاسم. ْ 

فإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة ولا نية له فلبس ثوبا نسج من غزل فلانة يحنث 
في يمينه؛ لأنه عقد يمينه باللبس على عين غير ملبوس فينصرف يمينه إلى ما يصنع منه 
مجازأًء فإن كان نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب لأنه نوى حقيقة كلامه فصحت نيته 
وضازّت التحققة هرادا فلا ينقى"المجاز مزادا ولبس غير العزل لا يحنك إلا أن يغيته لآن 
اليمين انصرف إلى غزل منسوج إذا لم يكن له نية. 

وعلى هذا إذا حلف لا يلبس قطناً ولا نيّة له فلبس ثوب قطن يحنث في يمينه» ولو 


3-5 كتاب الأيمان والنذور 


لبس قباء ليس بقطن وحشوه قطن لم يحنث إلا أن ينويه لأن اليمين انصرف إلى قطن 
منسوج [187ب// ]١‏ وما في الكتاب ليس بمنسوجء فلا يحنث به؛ إلا أن ينوي عين 
القطن» فحينئذ يحنث كما في مسألة الغزل. 

ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس ثوباً من غزل فلانة وغزل غيرها حيث 

والفرق: أن في قوله: لا ألبس غزل فلانة شرط الحنث أن يلبس من غزلهاء وقد 
لبس من غزلها؛ لأن اسم الغزل ينطلق على القليل» 4 كما ينطلق على الكليق + وفي قوله :الا 
البدن ثويا كغز ل قلانة ؛ شرط الحنث لبس ثوب من غزل فلانة» ولع يلبس ثوب من 
غزل فلانة إنما يلبس ثوباً بعضه من غزل فلانة» فلهذا لم يحنث. 

وفي «المنتقى»: بالغ في بيان هاتين المسألتين» فروي عن محمد رحمه الله: أنه إذا 
حلف لا يلبس من غزل فلانة» فخلط غزلها بغزل غيرها في ثوب ولبسه قال: يحنث وإن 
لم يكن فيه من غزلها جزء من مائة جزء. ولو قال: لا ألبس ثوباً من غزل فلانة لم 
يحنث». وإن كان فيه من غزل غيرها. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس ثوباً من 
غزل فلانة فيه رقعة من غزل غيرها حنث» وكذلك لو لبس قميصاً من غزل فلانة فيه لبة من 
غزل غيرها أو أزراره من غزل غيرهاء وكذلك لو لبس ثوباً من غزلهاء وعليه علم من 
الحده ل كو يي يا يا اي 1ه 
في ...0 فقطع غزلها من ذلك ولبس القطعة التي من غزل المحلوف عليها فإن كانت 
ا وإن كانت لا تباع ذلك لا يحنث وإن قطعه سراويلاً ولبسه 
يحنث» وإن لبس ذلك الثوب قبل أن يقطع منه ما نسج من غزل غيرهاء فإنه لا يحنث» 
قال: ولا يشبه هذا العلم» وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة» فلبس ثوباً خيطه من غزل 
فلانة» لا يحنث في يمينهء وكذلك لو لبس ثوباً فيه مسلكة من غزل فلانة» لا يحنث في 

ولو لبس تككة من غزلهاء لم يحنث عند محمد رحمه الل وعند أبي يوسف رحمه 
الله يحنث» قال الصدر الشهيد رحمه الله: وبقول محمد رحمه الله يفتى لأنه لا يُعد لابساً 
بلبس التكةء ورأيك في «المتقى» ووانة إبزاهيم :عن جمد رحله الله أنه يحنت .في بميته 
في التكةء» وفي الزود والعروة ويقال بالفارسية ازكه وسا مكحهء لا يحنث» وكذلك فى 
الزيق:واللبة:ويقال بالفارسية حشك وره كدينار» لا يحنث» هكذا في «فتاوى أبي الليث» 
رحمه الله . : 

وذكر القدوري رحمه الله فصل اللبة» كما ذكره الفقيه أبو الليث رحمه اللهء ورواه 
عن محمد رحمه الله وذكر في «المنتقى» رواية مجهولة أن في اللبة يحنث. وفي الزيق لا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور ألم 


يحنث» وروي عن محمد رحمه الله. . . .0 ويقال بالفارسية نشنان أنه. إذا كان من غزلها 
يحنث في يمينه» والصدر الشهيد رحمه في «واقعاته» اختار الحنث في الزيق واللبة لأنه 
لابس لهما » قاسه على مسألة الرقعة. وذكر شيخ الإسلام رحمهم الله في شرح أيمان 
«الأصل» أن في» الدخريص واللبة يحنث في يمينه لأن في الدخريص يصير ملبوساً بلبس 
القبيضنة وال ذلك ناما الزر والعروة لا يصير ملبوساً بلبس القميص» » فلهذا افترقاء 
وعن أبي يوسف رحمه الله إذا رقع في ثوبه من غزل فلانة شبراً في شبر حنث . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : إذا أخذ الحالف من غزل فلانة خرقة» قذر 
شبرين» ووضع على عورته لا يحنث؛ لأنه بهذا الاسم لا يسمى لابساًء ولو لبس قلنسوة 
يحنث» لآله نكم لاسا ليها 

احا لس ل زرو بس قي يال بالقولي زاكر ولم 
يدخل يديه في كُميه» ورجلاً تحت اللحاف حنث في يمينه 

فى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله: وك د ا 
يلبس ثوباً من خزء فلبس ثوبامن هذا الذي يسميه الناس خزاً يريد به ثوباً لحمتة خز سداه 
ليس بخزء أو على العكس» يحنث في يمينه» وهذا الجواب ظاهر في قوله لا ألبس خزاً 
مُشكل في قوله لا ألبس ثوباً من خزء لأن شرط الحنث في هذه الصورة» لبس ثوب من 
خزء وإذا لم يكن خزاً خالصاء + فاشمااليس ثريا عفة"نن عد الاي لو خحلفة لا يلين 
ثوباً من كتّان فلبس ثوباً من قطن وكتان. لا يحنث في يمينه» وإنما لا يحنث لما قلناء 
والوجه في ذلك: أن الحنث في مسألة الخز لمكان العرف» فإن هذا الثوتب يسمى حرا في 
العرقي بوإن فاق بشهم غير عرو لخر ناو مسال الكتان تنا الفرب الذي يحسيه جم 
قطن في العرف لا يسمى كتاناً» فالفارق بين الفصلين. 

وإذًا الف لآ يلس حخزيرا 1 فلسن قميضا فالعيزة للحمة :دون السدى: وإذا خلك :لا 
يلبس كتاناً» فلبس ثوباً من قطن وكتان يحنث» لأن شرط الحنث لبس الكتان» وقد وجد 
ويستوي أن يكون الكتان سدى أو لحمة» فرق بين هذا وبينما إذا حلف لا يلبس إبريسماً» 
فلبس ثوباً لحمته خزء وسداه إبريسم» فإنه لا يحنث في يمينه 

والفرق: أن الكتان لا يصير مستهلكاً بالقطن» ولا القطن بالكتان» فإن كان أحدهما 
سدى والآخر لحمة»ء لأنه لا يصير السدى عديم الرؤية» إذا كان السدى كتانا واللحمة 
قطناًء لأنهما في الدقة سواءء فأما الإبريسم يصير مستمسكاً بالخزء إذا كان الإبريسم 
سدىء والخز لحمته لأن الإبريسم دقيق والخز ثخين» فيصير الإبريسم عديم الرؤية. 

ولو حلف لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوباً من قطن وكتان» لا يحنث في يمينه سواء 
كان الكتان سدى أو لحمهء فرّق بين هذا وبينما إذا حلف لا يلبس ثوب إبريسم» فلبس 
ثوباً من إبريسم وقطنء فإنه يحنث في يمينه إذا كان لحمته إبريسم» والفرق أن في 


)١(‏ بياض بالأصل. 


حش كتاب الأيمان والنذور 


0 مع القطن الثوب ينسب إلى الإبريسم لا القطن فغلب [781ب/١]‏ الإبريسم 
على القطن في نسبة الثوب إليه؛ فصار وجود القطن في ذلك المسألة وعدمه بمنزلة» فأما 
في القطن مع الكتان؛ ينسب الثوب إليهما يقال: ثوب قطن وكتان» وإذا نسب إليهماء 

ضان: لاسا ثريا يقضه :من قطن وبعفية مره كان والعصن من الثورية لا بسي كوبا 
وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس كساءً من غزلها حنث» 

ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة» فلبس كساءً من غزلهاء سداه قطن من غزل 

غيرهاء فإن كان هذا الثوب ينسب إلى غزلها يحتث» كالخز. 
وقيه أرضا* : إبراهيم عن محمد رمه الله : إذا حلف لا يلبس من ثياب فلان» وفلان 

يبيع الثياب فاث شترى منه ثوباً ولبس يحنث في يمينه. 
وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كذا وهو لابسهء ولا نية له» فتركة بعد الحلف 

ساعة أو يوماً حنث في يمينهف لأن اللبس مستدامء وما يستدام فدوامه يسمى باسم 

الابتداء» وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب» فألقي عليه وهو نائم قال محمد رحمه الله: 

أخشى أن يحنث. قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته) والمختار أنه لا يحنث لا 

بلبس» واللبس ملابس» وهو نظير ما لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل وهو تائم انتبه 
فوجد جداره الثوب إن ألقاه كما انتبه لا يحنث في يمينه وإن تركه فاستقر عليه بعد الانتباه 
حنث علم أنه الثوب المحلوف عليه أو لم يعلم» وكذا ألقي عليه وهو منتبه إن القاه عن 
نفسهء كما ألقي عليهء لا يحنث» وإن تركه يحنث» علم أنه الثوب المحلوف. أو لم 
يعلم» وإذا جلف ل يلبين العتروا يله أو حلف لا يلبس الخفين» » فأدخل إحدئ رجليه في 
الشف أو فى السراويل لأسف لأنه اسمن لابين البتمين رولا لانن لسراو 
بإدخال إتحدى "الرجلين قد 

في «الجامع الصغير» : إذا قال لامرأته : كل ثوب ألبسه من غزلك فهو هدي» 
فاشترئ قطناً فغزلته ثم نسجته فلبسه فعليه أن يهديه» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله : : ليس عليه أن يهديه إلا أن يكون من قطن كان يملكهٌ يوم حلفء ولا خلاف أن 
القطن والغزل إذا كان في ملكهٍ يوم اليمين أنه يحنث» رك لك يه 

وإنما اشتواه بعد :ذلك شه غلك . 
ووه فوليساةة ا .”'' إنما يصح إما في الملك أ دقاف إلى تست الات 

ولم يوجد ههنا ملك. ولا إضافة إلى سبب الملك» لأن الغزل واللبن ليسا من أسباب 

الملك». ولأبي حنيفة رحمه الله: إن النذر أضيف إلى سبب الملكء» لأن الغزل سبب 
لوقوع الملك للزوج» لأن العادة أن المرأة تغزل من قطن زوجهاء وما تغزل المرأة من 
قطن الزوج يصير ملكاً للزوج» ومطلق اليمين ينصرف إلى المعتاد» فهو معنى قولنا إن 

النذر أضيف إلى سبب ملك الزوج. 


() بياض بالأصل . 


كتاب الآأيمان والتذور ام 


سئل نجم الدين النسفي عمن قال: الردشية زن خوشن بوشم زن آر من بطلاق بيدة 
زن زابو سربست قال: إن قعل ذلك على وجه العمامة حنث حنث؛ لأنه ليس غزلها فقد قيل: 
لا يحنث لأن لبس الغزل على هذا الوجه ليس بمعتاد واليمين عقدت على غزل غير مشار 
إليه فينصرف إلى اللبس المعتاد. 

إذا قال لامرأته بالفارسية: الحوشية نوبية من أيد رايد وقال سر من جرائد فكذا 
فوضع يده على غزلها أو خاط به ثوباً لا يحنث في يمينه . 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا قال لامرأته بالفارسية الردر ابو شايم أركار 
كرد خويش فأنت طالق» ثم إن المرأة رقعت كرباساً إلى زوجها لينسجها بآخر فنسج 
ولبست المرأة لا يحنث؛ 3 المي رمك على متصوف انرو وهلا مكبتريةة الحراء: 
وكذلك لو كان القطن من جهة الزوج وقد لبست بغير أمر لا يحنث؛ لأنه شرط الإلباس 
وهو لم يلبسها ولم يأمرها باللبس إنما لبست بنفسها في غير أمره. 

وفي «المنتقى» : إذا حلف لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوباً نسجةٌ فلان مع غيره 
يحنث» ولو قال: ثوباً من نسج فلان ولبس ثوباً نسجه فلان مع غيره لا يحنث» إذا كان 
الثوب مما نسجه واحد فإن كان لا ينسجه إلا اثنان يحنتُ. 

وفيه أيضاً: ولو حلف لا يلبس ثوباً من نسج فلان فلبس ثوباً نسجه غلمانه وفلان 
هذا هو....''' عليهمء فإن كان فلان يعمل بيده لا يحنث إلا أن يلبس من عملهء وإن 
كان فلان لا يعمل بيده يحنث وكذلك هذه الأعمال كلهاء ووقعت في زماننا أوارجلة 
حلف أن لا يلبس من غزل فلان» فلبس من غزل وامرأة أخرى أمرها فلان بالغزل فأفتى 
بعض مشايخنا بالحنث مطلقاًء وأفتى البعض بالحنث على التفصيل الذي في مسألة النسج 
وهو الصحيح., وما ذكر في «المنتقى» عقيب مسألة النسجء وكذلك على الأعمال كلها 
يدل عليه إذا حلف بالفارسية أكرر رسمان يومه كار يوم بايكارأ بدمر فكذا فاستبدل غزلها 
بغزل آخر لا يحنث؛» ولو لبس ثوبا من غزلها إن كان قال: الرز سمات نورا كاريوم كينث 
وإن قال: أكرر بسمان يوما زايد فرا يحنث. في طلاق «فتاوى أبي الليث» رحمه الله . 

ولو قال: أكرحامه تويكارايد مر ذكر الإمام النسفي رحمه الله» أنه على اللبس وعلى 
الانتفاع بقيمته» ومن المشايخ من قال: ينوي الزوج إن قال يوم اللبس فيمينه على اللبس» 
وإن قال: نويت الانتفاح يثمنيه غيميته على ذلك. 

وفي «فتاوى الفضلي» : إذا قال لها بالفارسية» أكرربسمان يؤمر إيكاد إيديانه سود 
وريان من أتدزايد غكذا فباعت غزلها واشترت يثمنها المتاع من غير علم الزوج . . . . 17 
الزوج لا يحنث لأنه لم يدخل عين الغزل في سودت مائة ولا يوهي الحرن كارك 
مدرواً الرمكا أمر بدل بكار أمر فلا يحتث فكذا في جميع هذا [588أ/١]‏ النوع من 
السافل 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وفى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله: إذا قال لها بالفارسية أكورشته ماكا ركرد 
يويسور ورناة فين الدرانة فكذا فغزلت المرأة». ولبسث نفسها فى مسائها لا يحنث» لأن 
الدخوك في سودرياق» النحول في الملك» ولم يوجد وإن.قصت ديناًة عل الروج لا 
تطلق أيضاً لأنه لم يدخل في ملك الزوج أيضاً . 

وإذا حلف لا يدخل لمن غزلها في سود ريان» فباع ثوباً لهاء فاشترى بثمنه كسوة 
لابنته الصغيرة» إن اشترى ثوبا يقضي بذلك حقا عليه حنث» سواء اشترى الثوب بإذنهاء 
أو بغير إذنها لأن شراءه كان واجباً عليه وصار كأنه اشترى لنفسه والمشترئ عوض عن 
الثوب الأول معنى لأنه عوض عن عوضه وإن اشترى فضل من كسوة مثله فإن اشترى 
بإذنها لا يحنث؛ لأن الشراء يقع للمرأة حقيقة وتقديراً» وإن اشترى بغير إذنها حنث» لأن 
الشراء يقع لنفسه حقيقة ومعنى ذلك المسألة هكذا في «فتاوى الفضلي» رحمه الله. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: وفى المسألة إشكال إذا حلف لا يأكل 
من غزل فلانة» فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنهاء ثم إن الابن وهبه للحالف». فاشترى 
به الحالف شيئاً» وأكل لا يحنثء وإن اشترى شيء قبل أن تمت فأكل الحالف ثمة 
الوحنيت.- 

في «فتاوى أهل سمرقئد» رحمهم الله امرأة تريد أن تقطع خباء لزوجهاء فقال 
الزوج: بالفارسية الراين فباي كه برى يوسم فكذا فقطعت هذا ألبسه ولبس الحالف لزمه 
الحدثء لأن هذا لبس-ما دامت فى بيتى كونها فى بيتهء فإذا خرجت عن البيثت سقطث 
اليمين وإن أراد بقوله ما دامت في بيتي كونها في نكاحه فما لم تقع الفرقة بينهما لا يرتفع 
اليفيق: 

حلفت المرأة أن لا تلبس المكعبء فلبست اللالك» فقد قيل: إن كان يسمى 
اللالك في العرف والعادة مكعباً يلزمها الحنثء» وما لا. 

حلف لا تلبس من ثوبهاء ثم إن الزوج اشترى قطناً وغزلت المرأة القطن» ودفع 
الزوج الغزل إلى النساج حتى ينسجه بأجرء أعطاه الزوج ثم لبسه الزوج» فقد قيل: ينوى 
الزوج إن كان أراد بقوله من ثوبها من ثوب رشيه وي وساحيه وي يلزمه الحنث» وما لا 
فلا. وفي «فتاوى ما وراء النهر» إذا حلف الرجل لا يلبس من غزل امرأته فلبس قماطها 
رقه من غزلها وبطانية من غزل غيرها يحنث في يمينه وهذا ظاهر. 

وفي «مجموع النوازل»: إذا حلف مراكندرن بريفكند فرا كنررا بنفسا نديد واشرفرا 
كندبرا فنكبلى إبره وبي حشو سوكند بكردن نيا بدو في «الجامع» إذا قال: إن لبستٌ 
قميصين فكذا ولا نية له فلبس قميصاً فنزعه ثم لبس قميصاً آخر لا يحنث في يمينه» وهذا 
استحسان والقياس: أن يحنثء عملاً بإطلاق اللفظء ألا ترى أنهما لو كان معينين يقع 
الحنث بما فعل» فكذا ههنا وجه الاستحسان: أن اللفظ وإن كان مطلقاًء إلا أنه تقيد 
بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن اللبس إذا أضيف إلى قميصين بغير أعيانهما أن يراد 
به المظاهرة بينها ولبسهما معا لا مفترقاً؛ ألا ترى أن الرجل من نفسه أن يقول: ما لبست 
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قميصين منذ حلفت» وإن كان قد لبس قميص كثير» فإذا لم يظاهر بينهما لصورة أو لمعنى 
من المعاني» ومثل هذا العرف لم يوجد في المعين» لأن لا يستجيز من نفسه أن يقول ما 
لبست هذين القميصين منذ خلقت» إذا كان لبسهما على التعاقب» فنعمل في المعينين 
بإطلاق اللفظ . 

وفي «المنتقى» : إذا حلف لا يلبس هذا الثوب» فاتخذها قلنسوة ولبسها لا يحنث 
في يمينه ) لأن اسم الثوب لا يبقى» ولو قطع منه قميصاً ففضل منه فضلة غير القميص قدر 
لبسه» ولبس القميص يحنث لأن اسم الثوب باق» وما بقي لا يقيد به» فكان لابساً جميع 
الثوب» وصار كما لو حلف لا يأكل رُمّانة فأكلها الأاضية اود عدت ابسعيياناء 
وطريقه ما قلنا. 

وفى «القدوري» ذكر هذه المسألة فزاد عليها فقال: ولو اتخذه جوارب ولبسها لا 
يحنث» لآن اسم القوب ليس بباق» وإذا قال لامرأته وسته ثوبه بوشم وله ثيابٌ اتخذ من 
غزلها قبل الحلف. وثياب اتخذ من غزلها بعد الحلف فيمينه عليهما الإطلاق اللفظ. وفي 
«الزيادات» إذا قال عبده حر إن لا يجعل من هذا الثوب خباء وسراويلاً» وجعله خباء ثم 
نقضه وجعله سراويلاً بر؛ لأن شرط البر أن يجعل من هذا الثوب خباء وسراويلا مطلقا 
غير مقيد بالدفعة والجمع والتفريق وقد وجد؛ لأن اسم الثوب لا يزول بجعله خباءً» ألا 
ترى أنه لو حلف لا يلبس هذا الثوب فخاطه خباء ولبسه يحنثء» وإذا لم يزل اسم الثوب 
بجعله خباء فإنما جعل السراويل من ذلك الثوب وجعل الخباء منه أيضاء فوجد شرط البر 
إلا أن يعني أن يجعل من بعضه الخباء ومن بعضه السراويل فحينئذ إذا فعل كما قلنا يحنث 
فى يمنته» لآنه نوئ أن يجعل ذلك بدفعة واحدة» فكان: ناويا المقيد من المطلق وإنه 
جائز» وفيه تغليظ عليه فيصدق في ذلك. 

وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله أنه 
قال: ينظر إلى سابقة كلامه» إن دلت سابقة كلامه على أنه أراد بهذا أن عليه فعايان 
ذكر حذاقة الخياطة. أو سعة الثوب» فهو أن يجعلهما دفعة واحدة» وإن لم يدل فهو على 
الجملة والتعاقب. 

وكان أبو القاسم الصفار يقول: إذا لم يجعل من بعضه خباءء ومن يعفية سبواويلة 
يحنث على كل حالء لأنه ذكر بكلمة من وكلمة من للتبعيضء إلا أنا نقول من تذكر 
للتمييز يقال: هذا الخاتم من الحديد» والمراد تمييز هذا الثوب من سائر الثياب. 

ولو قال: إن لم يجعل من هذه الملحفة» أو من هذا الإزار أو من هذا الرداء 
سراويلاً وخباء فكذا فجعلها خباء ثم نقضها فجعلها سراويلاً حنث في يمينه» لأن اسم 
الملحفة زال بجعلها خباء» فإنما جعل السراويل من الخباء لا من الملحفة» وشرط بره أن 
يجعله من الملحفة ولم يوجدء وإن كانت الملحفة [848"_'سب/ .]١‏ لا تسع لهما حلث 
للحال؛ لأن البر مأيوس الوجود. 

وإذا حلف ليقطعنّ من هذا الثوب قميصين» فقطعه قميصاً وخاطه ثم فتقه وقطعه 
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قميصاً آخر على غير ذلك التقطيع» وعن محمد رحمه الله فيه روايتان» وعن أبي يوسف 
رحمه الله أنه لا يحنث. 

ولو حلف ليخيطنّ من هذا الثوب قميصين فقطعه وخاطه قميصاً ثم فتقه وخاطه 
قميصا اخر لا يحنث بلا خلاف. 

وعن محمد رحمه الله قيمن حلف لا يلبس هذا الكوب فقطعه سراويلاً فلبس 
سراويلاً بعد سراويل لا يحنث في يمينه 

وإذا حلف لا يلبس خُليَاً فلبس خاتم فضة لا يحنث في يمينه . 

علل في الكتاب فقال: لأنه ليس بحلى معناه ليس بحلى كامل أو ما هو خلى 
ناقص؛ لأن الحلي ما يستعمل للتزين لا محالة والخاتم إذا كان من فضة كما يستعمل 
للتزين يستعمل لغيرهء وهو إقامة السّنة وإذا كان يستعمل للتزين وغيره كان ناقصا في معنى 
الحلي» فلا يدخل تحت مطلق اسم الحلي ولو لبس خاتم ذهب يحنثء لأندالة مل 
إلا للتزين» فكان كاملاً في معنى الحلي. 

وكذلك لو حلفت المرأة أن لا تلبس حُلياً فلبست خاتماً من ذهب تحنث» 1 
لبست خاتم فضة لم تحنث هذا هو ظاهر الرواية قالوا: وهذا إذا كان مصنوعاً على هيئة 
خاتم الرجال. أما إذا كان مصنوعاً على هيئة خاتم النساء مما له فص يحنثء وقال 
بعضهم: لا يحنث على كل حال. قال: والأول أصح. وفي «البقالي» عن محمد رحمه 
الله أن خاتم الفضة حلي مطلقا. 

وفي «المنتقى»: رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله أن المنطقة المفضضة والسيف 
المحلى ليس بحلي. قال: والحلي ما تلبسه النساء. والخلخال والد ملوج والسوالت 
حلي, لأنه لا يستعمل إلا للتزين» وإذا حلفت امرأة أن لا تلبس حليّاء فلبست عقد لؤلؤة 
لا تحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكون معه ذهب, وقال أبو يوسف رحمه الله 
ومحمد رحمه الله تحنث ولا خلاف بينهم أنه إذا كان مُرصعاً بشيء من الذهب والفضة إنه 
تحنث لأن ذلك حلي. وإنما الخلاف فيما إذا لم يكن مرصعاً. وعلى هذا الخلاف إذا 
اببيث مكل برجه ار زقرة قير زمر ميع عم ا يقر لان اس الخلي ينا رع اللولق الخالصي: 
قال الله تعالى : طوِيَبَخجيَ لد تلسُوتَهاً4 [النحل: 16 فاطر: ؟1] ولا يستخرج من البحر 
المرضع انعا ترك اللواي الخالمى: ولأبي حنيفة رحمه الله أن العادة لم تجر بالحلي إلا 
مرصعاً بذهب أو فضة فأمّا وحده فلا. 

قال بعض مشايخنا: على قول أبى حنيفة رحمه الله: لا بأس بأن يلبس الغلمان 
اللؤلق وكذلك الرجال وكذلك قياس قوله في اللؤلؤ أن الذعب والفضة لا يكون حلياً إلا 
أن يصاغء كما أن اللؤلؤ لا يكون حلياً إلا أن يصاغ ولا يصاغ اللؤلؤ إلا بالترصيع» حتى 
لجرا لذ لفت لي عقي ارين للع وامقة غير يعدي بمب ارلا بلاطل 
قياس قوله» وقد قيل الاختلاف في هذه المسألة اختلاف عصر وزمان» ففي زمان عي 
حنيفة رحمه الله لم يتعارف النساء لبس اللؤلؤ على الانفراد» ولم يعده الناس حلياًء فأفتى 
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بما عاين فى زمانه» وفى زمن أبى يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله تعارف النساء لبسه 
عل الانثراد كان لنامن يعون ذلك "تتل] عاقيا نيما عنايها فح الما نهم وقرليهنا أكرت 
إلى عرف ديارنا . ْ 

وإذا خلفه الرحل لآ يلين شيعا مخ السؤاة قلسن 'كلنسوة نتوداء وخفين أسودية أ 
نعلين أسودين أو فرواً أسود حنث في يمينه. ولو قال: لا ألبس السواد فهذا على الثياب» 
ولا يحنث في الخفين والنعلين والفرو. روئ بشر عن أبي يوسف رحمه الله في هذه 
التمخلدة ل 

وإذا حلف لا يلبس سلاحاً فتقلّد سيفاً أو. . "١.‏ قوساً أو فرساً لم يحنث. قال: إذا 
كانت اليمين بالفارسية بأن قال سلاح في توشم ' يحنث بهذه الأشياء. ولو لبس درعاً من 
حديد يحنث» ولو حلف لا يلبس شيئاً فلبس درعاً من حديد أو خفين أو قلنسوة يحنث في 
يميه . . وأن لا يكسو فلاناً شيئاً ولا نية له فأعطاه دراهم يشتري بها ثوباً لا يحنث» ولو 
أرسل إليه بثوب كسوة حنث» ولو كساه قلنسوة أو خفين أو جوربين حنث. وعن محمد 
رحمه الله أن الكسوة عبارة عما يجري فى كفارة اليمين. ولو حلف لا يكسو فلاناً فكساه 
قلشؤة أ خفين لا يحدث بلا لاف 7 

نوع آخر 
في الدخول 

بسم الله الرحمن الرحيم: رجل قال: إن دخلت هذه الدار فكذا وهو داخل فيها 
فدام على ذلك لم يحنث استحساناً» والقياس أن يحنثء لأن اسم الدخول يقع على 
دوامه؛ ألا ترى أنه لو نوى بالدخول الدوام صحت نيتّه عليه محمد رحمه الله في 
«الأصل». 

وجه الاستحسان: : أن الدخول فعل لا يمتد فلا يُعطى لدوامه حكم الابتداء» وهذا 
هو الأصل في جنس الأفعال: أن ما لا يمتد من الأفعال لا يُعطى لدوامه حكم الابتداء» 
وما يمتد من الأفعال يعطى لدوامه حكم الابتداء. والفارق بين الممتد وغير الممتد من 
الأفعال صحة قرار المدة وعدم صحته. فك قعل يضح قراح العذة زه فيو نما يمتد ذلك 
كالسكنى والركوب واللبس والنظر والقيام والعقود» فإنه يصح أن يقال : سكن في الدار 
يوماً ونظر إلى فلان يوماًء وقعد في مكان كذا يوماء وقام يوماً فكل فعل لا يصح قرار 
المدة به فهو مما لا يمتد. ٠‏ وذلك كالدخول والخروج فإنه لا يستقيم أن يقال: خرج يوماً 
من الدار ودخل يوماً في الدارء والدليل عليه أنه لا يستقيم أن يقال للداخل في الدار: 
ادخل» ولا يستقيم أن يقال للخارج منها اخرج منها. 

وإذا حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه في الدار ولم يُدخل الأخرى لا 
يحنث في يمينه» هكذا ذكر محمد رحمه الله فى «الأصل». بعض مشايخنا قالوا هذا إذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


1 كتاب الأيمان والنذور 


كان الجانبان مستويين فأما إذا كان ]١/1"89[‏ الداخل أسفل يحنث في يمينهء وبعضهم 
قالوا: العبرة للاعتماد إن كان الاعتماد على الرجل الداخلة» وإن كان الاعتماد على 
الرجل الخارجة لا يحنث. إلا أن في ظاهر رواية أصحابنا لا يصير داخلاً بإدخال أحد 
الرخلينة ويه أفتن الإخلواى رمه اله :ومس الأئنة السرحيى وعيته اله هذا إذا كان 
يدخل قائماً. وأما إذا كان مستلقياً على ظهره أو بطنه أو جنبه فقد خرج حتى صار بعض 
بدنه داخل الدارء إن صار الأكثر داخل» الدار يصير داخلاً وإن كان ساقاه خارج الدار 
هكد روي عن محمد رحمه الله . ولو أدخل رأسه دون قدميه لم يحنث. وكذلك لو تناول 
شيئا بيده. 


وإذا حلف لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان وأدخله وهو كاره لم يحنث. قالوا: 
وهذا على وجهين: إما أن يكون بحال لا يمكنه الامتناع عنهء أو يمكنه الامتناع» فإن كان 
ا لأن شرط الحنث وهو دخوله لم يوجد لا حقيقة 
ولا اعتباراً. وإن كان يمكنه الامتناع فقد اختلف المشايخ فيه» وينبغي على قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحنث لما نبين بعد هذا إن شاء الله. هذا إذا احتمله إنسان 
فأدخله مكرهاً . 

فأما إذا هدده بالدخول فدخل بقدميه فقد اختلف المشايخ فيه أيضاء بعضهم قالوا: 
لا يحنث» وبعضهم قالوا: يحنث» وبعضهم قالوا: إن أمكنه الامتناع عن الدخول مع هذا 
دخل يحنث» وإن لم يمكنه الامتناع عنه لا يحنث» ولو احتمله إنسان وأدخله وهو راض 
عليه إلا أنه لم يأمره بذلك فقد اختلف المشايخ فيه ووجدت في «المنتقى» عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أنه لا يحنث» فعلى قياس هذه المسألة فحينئذ يجب أن يكون قولهما فيما إذا 
دخل مكرهاً أن لااسدف وإن كان آمره ذلك يصع ٠»‏ لأنه وك الدكرل:فيه.اعيارا وإن 
كان يمر بين يدي الدار فزلق رجله فحصل في الدار لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل 
في شيء من الكتب. وقد اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا: يحنث لأن حصوله في 
الدار مضاف إلى فعلهء وقال بعضهم: لا يحنث لأنه حصل في الدار مكرهاً لا باختياره» 
وصار كما لو احتمله إنسان وأدخله في الدار مكرهاً . وإن دخلها على دابة حنثء» إلا أن 
تكون الدابة قد انقلبت وهو راكبها ولا يستطيع إمساكها فدخلت الدار فإنه لا يحنث في 
يمينه» لأنه صار مسلوب الاختيار لما انقلبت ولم يمكنه إمساكها . 

وإذا حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة لا يحنث» وإن سمى الله تعالى 
الكعبة بيتاً في قوله: إن ول بيت وضع لئاس لَلَِى بِبَغَّة4 [آل عمران: 47] وتُسمى سائر 
المساجد بيوتاً في قوله : في يبوت أَذْنَ أله أن تَْقَم» [النور: 55 لأن اسم البيت للمساجد 
مجاز» لأن البيت اسم لما اتخذ للبيتوتة» والمسجد ناقص في معنى للبيتوتة فإنه لا يبات 
فيه» ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة . ولذلك لو دخل بيعة أو كنيسة لم يحنث» لآن 
الكفار إنما بنوا البيعة والكئيسة للصلاة» لا للبيتوتة فلا يكون بيتاً مطلقاًء وإن دخل دهليزاً 
لم يحنث لأن الدهليز ما بني للبيتوتة فيه. 


كتاب الأيمان والنذور الحضن 


قال مشايخنا: هذا إذا كان الدهليز بحال لو أغلق الباب يبقى خارج البيت» فأمّا إذا 
بقي داخل البيت وهو مسقف يجب أن يحنث في يمينه» لأنه يصلح للبيتوتة» وإن دخل 
صفة يحنث وهذا على عرف أهل الكوفة؛ لأن صفتهم على هيأة البيوت؛ لأنها ذات 
حوائط أربعة عندهم» ٠»‏ فيكون بيتاً . وفي عرفنا الصفة لا تكون على هيأة البيوت» لأنها 
ذات حوائط ثلاثة فلا تكون بيتاً» ولو دخل ظلة على باب الدار ولا يكون فوقه بناء إلا أن 
مفتحه إلى الطريق الأعظم أو إلى السكة لا يحنث إذا كان عقد يمينه على بيت شخص 
بعيئه » لآنه لسن »مخ جملة بيثة. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا قال الرجل: إن دخلت دار فلان فكذا فمات فلان 
فلخل دارهة 'فهذا على وَجهين إن لم يكن على .صباحت الدار دين اصئلاً أو كان غليه دين 
مستغرق فإنه لا يحنث بلا خلاف» لأن الدار تصير ملكاً للوارث بلا خلاف» وإن كان 
عليه دين مستغرق» قال محمد بن سلمة: يحنث؛» وقال الفقيه أبو الليث: لا يحنث. قال 
الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبي الليث؛ لأن التركة المستغرقة بالدين إن لم تملكها 
الورثة لا تبقى على ملك الميت حقيقة» الأن الميت ليس من أهل الملك» لو بقيى على 
ملكه يبقى حكماً فلم يدخل دار فلان مطلقاً فلم يتحقق شرط الحنث . 

إذا قال: : إن وضعت قدمي في دار فلان فكذاء فرعم اعد ويد في دا 
يحنث على ما هو جواب ظاهر الرواية» لأن وضع القدم في هذه الصورة صار مجازاً عن 
الدخول» فكأنه قال: إن دخلت دار فلان فكذاء وهناك إذا أدخل إحدى رجليه فى دار 
فلان لا يحنث في يمينه كذا ها هنا. ْ 

وإذا حلف لا يدخل دار فلانة» فدخل دارها وزوجها ساكن فيها لا يحنث لأن الدار 
تنسب إلى الساكن» والساكن هو. ...”7 في «فتاؤئ أهل سمرقند». 

وفي «المنتقى»: إذا قال: والله لا أدخل دار فلان» فدخل دار فلان» وفلان ساكن 
فيها مع امرأته والدار لها حنث. وكذلك لو قال: والله لا أدخل دار فلانة فدخل عليها 
وهي في دار زوجها ساكنة معه يحنث. فهذه الرواية تخالف ما ذكر في «فتاوى أهل 
سمرقند). 

وفي «فتاوى الفضلي» لح يديل دار فلان فدخل دار فلان وفلان فيها 
ار لامرأته. وذكر فيها تفصيلاً فقال: إن لم تكن لفلان دار تنسب إليه سوى هذه 
الدار يحنث؛ لأن الحالف [كمب/ ]١‏ أراد هذه الدار. وإن كان له دار أخرى تنسب إليه 
لا يحنث» وهذا الجواب بخلاف ما ذكر في «المنتقى»» فإنه ذكر المسألة في «المنتقى» من 
غير تفصيل» ورأيت في موضع آخر إذا حلف لا يدخل داراً لفلانة فدخل داراً 2 
وهي ساكنة معه إنه إن لم تكن لفلانة دار أخرى تنسب إليها يحنث» وإلا فلا يحنث» ولم 


يذكر هذا التفصيل فى «المنتقى». 


)١(‏ بياض بالأصل. ش 


رض كتاب الأيمان والتذور 


وإذا حلف لا يدخل دار فلان وفلان يسكن مع أبيه في الدار بالعلية . . والأب هو 
الذي استأجر الدار» فقد قيل: إنه لا يحنث» وعلى قياس ما ذكر في «المنتقى» ينيغي أن 
يحنث بلا تفصيل» وعلى قياس ما ذكر ف فى «فتاوى الفضلى» يجب أن تكون المسألة على 
التفصيل» ل ا لآ بصي #رزالا اكع 

ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لم يحنث»؛ لأن اليمين 
انعقدت على دخول موصوف بصفة» ولا يحنث ما لم توجد تلك الصفة» وإ تتعد بايا 
آخر فدخله حنث؛ لأن اليمين انعقدت على الياب المنسوب إلى الدار» فيستوي فيه القديم 
والحديث» ولو عيّن ذلك الباب في اليمين لم يحنث في غيره وهذا ظاهر. ولو لم يعينه 
ولكن نوى ذلك لا يُدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر. 

وإذا حلف لا يدخل بيتاً لفلان» ولم يسم بيتاً بعينه» ولم ينوه فدخل بيت يسكنه فلان 
بإجارة أو عارية فيحنث في يمينه عند علمائنا رحمهم الله خلافا للشافعي. 

وإذا حلف لا يركب دابة فلان أو حلف لا يستخدم عبد فلان فركب دابة أو استخدم 
عبداً هو فى يد قلان بإجارة أو عارية لا يحنث في يميته بلا خلاف. والوجه لعلمائنا أنه 
عتدايمينه خل )انيت مضاف إلى قلذه إضافة فظلفة فيتصرفةيمقة إلى الثار:المضافة إلى 
فلان بملك الرقبة وبملك المنفعة جميعاً إذ إضافة العقار بملك المنفعة حقيقة» كما أن 
إضاقه بيلك الركية حقيفة أن إقيافة العقار ملك الصفعة قابنه شرع :وعرفا: 

فأما شرعاً فلما روي أن رسول الله يَكِهِ مر. ٠...‏ فأعجبه فقال «لمن هذا»؟ فقال 
رافع ‏ يريد ابن خديج ‏ لي استأجرته» فرافع أضاف إلى نفسه ولم ينكر رسول الله شه و0" . 

وأما عرفاً فإن في العُرف يقال: هذا منزل فلان» وإن كان فلان يسكن فيها بإجارة 
أو عارية» ل ال 
الشيء عرقاً وشرعاً كان حقيقة كاسم الصلاة فثبت أن هذه الإضافة في العقار فينصرف 
اليمين إليها ولا كذلك العبد والدابة؛ لأن إضافة العيد والدابة بملك المتقعة ليست بحقيقة 
بل هي مجاز لأنها غير ثابتة شرعاً وعرفاً . 

ولو حلف لا يدخل بيتاً لفلان فدخل بيتاً قد آجره من غيره؛ ذكر بعض مشايخنا في 
اشر حه) أن فيه اختلااف المشايخء وذكر بعضهم أن عن أصحابنا فيه روايتين» في رواية 
يحنث من غير نيّة» وفي رواية لا يحنث إلا بالنية ٠‏ فقيل: ما روي أنه لا يحنث إلا بالنية 
قول أبى حنيقة رحمه الله وأبى يوسف رحمه الله وما روي أنه يحنث من غير نيّة قول 
محمدة . وذكر في «القدوري» روايتات عن محمد رحمه الله ولم يذكر قول غيره. 

ولو كان للمحلوف عليه دار يسكنها ودار غلة» فدخل دار الغلة لا يحتث» إذا لم 
يدل الدليل على دار الغلة؛ لأن داره مطلقا دار يسكنها . 


(1) بياض بالأصل . 
(؟) الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 


كتاب الأيمان والنذور لقف 


في «فتاوى أبي الليث»: وإذا حلف الرجل لا يسكن حانوتاً لتلذن سكن تحانونا قل 
ردقن عن ل 0 له 
الحالف» الح كا م ا و ل 1 1 


الأمير. 

وفي «القدوري»: : إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل داراً مشتركاً بينه وبين غيره) 
كان السحلرك عله مون مك الذان يفو ,إن كان لا متكتها لا يحت يحنث؛ لأنه إذا 
كان لا يسكنها فالإضافة باعتبار الملك» والملك في الكل غير. . 5 ؛ وإن كان 


الدار مشتركاً , بع المعصاوف خليه لوزن غيره: وكل :وح منهما مناكن يا متها فى بده 
تدخ الحالق مك الذار أووحهك ).لا يحت ف يميف هكذا قيل. 

وفي «المنتقئ) عن محمد رحمه الله: إذا قال لغيره : والله لا أدخل داركء 
وللمحلوف عليه دار ملك يسكنهاء والحالف لم ينو هذه الدار بعينهاء » ثم إن المحلوف عليه 
تحول من هذه الدار إلى دار أخرى وسكنها بإجارة أو عارية فدخل الحالف عليه يحنث. . وإث 
كان نية الحالف على دار هي ملك المحلوف عليه وباقي المسألة بحالها لا يحنث. 

وفيه عن أبي يوسف إذا قال لغيره : لا أدخل منزلك فهذا على المنزل الذي هو فيه؛ 
فإن تحوّل إلى منزل آخر فدخل عليه لم يحنث. وإذا دخل داراً للمحلوف عليه غير الدار 
التي المحلوف ساكن فيها يوم حلف لم يحنث. 

وفيه أيضاً: إذا حلف الرجل لا يدخل منزل فلان» ثم إن الحالف مع المحلوف 
عليه اكتريا منزلاً فيها أبيات» والحالف في أبيات منها على حدة»؛ والمحلوف عليه في 
أبيات منها على حدة» والساحة واحدة» فالحالف حانث وكل واحد منهما داخل في منزل 
صاحيه؛ لأن الساحة بينهماء وهذا بخلاف مسألة الدار المشتركة التي تقدّم ذكرهاء وهي 
ما إذا دخل الحالف صحن الدار المشتركة التي يسكن الحالف في بيت منهاء وشريكه في 
بيت منها؛ لأن هناك عقد اليمين باسم الدار واسم الدار لا ينطلق على بعضهء ها هنا عقد 
اليمين باسم المنزل والمنزل مشتق من النزول والنزول يأتي في البعض كما يأتي في الكل . 

سّيِل الفقيه أبو القاسم عمن حلف ]١/1540[‏ وقال: : إن أدخلت فلاناً بيتي فهذا 
على أن يدخل فلان بيته يأمرف ويخر اوه بدتيد وش يت ولي كال »باز اتركك فلانا 
يدخل بيتي فهذا على أن يدخل بعلمه» ولا يمنعه. 

وسئل أيو نصر عمن قال لامرأته: إن دخل فلان دارك ودخلت دار فلان فأنت 
طالق» فدخلت دار فلان ولم يدخل فلان دارهاء ولم تدخل هي دار فلان» قال: طلقت 
امرأته لأنه لا يراد بهذا الجمع وإنما يراد به أن لا يفعل ذلك واحد متهماء » لأن الغرض 

هو المنع عن المخالطة بالكلية. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


فض كتاب الأيمان والنذور 


حلف لا يدخل دار امرأته فباعت المرأة الدار من رجل واستأجرها الحالف من 
المشتري ثم دخلها؛ فإن كان كراهة الدخول لأجل الدار يحنث» لأن اليمين انعقدت على 
عين الدارء وذكر المرأة للتعريف. وإن كان كراهة الدخول لأجل المرأة لا يحنثء لأن 
اليمين انعقدت لأجل النسبة» وقد انقطعت النسبة» وستأتى هذه المسألة بعد هذا فى فصل 
الحلف ما يقع على الملك القائم وما يقع على الملك الحادث . ١‏ 

إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فنسائي طوالق» فدخلت الدار طلقت هي وغيرهاء 
لأن عند الدخول يصير قائلاً نسائي طوالق. وإذا قال: إن وضعت قدمي دار فلان فكذا 
فدخلها كنا أو قاشيا بحذاء أو بغير حذاء يحنث في يمينه لأن وضع القدم في عرف 
الاستعمال صار عبارة عن الدخول مجازاً» وإذا صار عبارة عن الدخول مجازاء كأنه 
قال: والله لا أدخل فهناك بأي طريق دخل يحنث فى يمينهء كذا ههنا. وإن نوئ حين 
حلف أن لا يضع قدمه فيها ماشياً صحت نيّنهء وإذا دخلها راكباً لا يحنث في يمينه لأنه 
نوى حقيقة كلامه» ومن نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاءً . 

وإذا حلف لا يدخل دار فلان» فقام على حائط من حيطانها حنث في يمينه؛ لأن 
الحائط من الدار ألا ترى أنه يصير مبيعاً ببيع الدار. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله: وهذا إذا كان الحائط كله 
لصاحب الدارء فأما إذاكان مشتركاً بينه وبين الجار لا يحنث في يمينهء كما لو دخل داراً 
مكشركا قال النفية أبو الليك :ها ذكن من الجراي فبعا إذا اق البجالشه من يذه العرية: 
فأما إذا كان من بلاد العجم لا يحنث في يمينه بالقيام على حيطان الدار وعليه الفتوى. 

وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار فقام على سطحها فجواب «الكتاب» أنه 
يحنث» واختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله فيما إذا كان الحالف من بلاد العجم أنه لا 
يحنث وعليه الفتوى. ولو قام على إسكفة الباب فإن كان الباب إذا أغلق كانت الإسكفة 
خارجة منه لم يحنث» وإن كان داخل الباب حنث. وإذا حلف لا يدخل بيت فلان ولا نيّة 
له فدخل في صحن داره لا يحنث حتى يدخل البيت» لأن شرط الحنث الدخول فى 
البنت 4 وهو لم يدخل البيت هكذا ذكر في «الأصل». قالوا: وهذا على عرف ديارهم فأما 
في عرف ديارنا الدار والبيت واحدة» فإذا دخل صحن الدار يحنث وعليه الفتوى. 

وفي «فتاوى الفضلي» : إذا حلف الرجل وهو جالس في بيت من المنزل إن دخلت 
هذا البيت فكذاء فاليمين على دخول البيت حتى لو دخل في صحن الدار وفي صحن 
المتزك لآ يحنك» قال وهذا إذا كان اليميت بالعربيق». فأن إذا كان:فن يمينه بالفارسية :يان 
قال: اكرمن به ابن خانة ايدراتم فكذا فاليمين على دخول المنزل» فإن قال: عنيت دخول 
لكل مقر مان ره لأن اسم خانة بالفارسية لجميع المنزل وكذلك البيت 
اسم خاص. أما كان بيانه وانا رمستاني وهذا كله إذا لم يشر إلى بيت بعينهء فإن أشار 
فالحكم كذلك. 


وفي «فتاوى أي الليك: شجرة أغصانها في دار رجل فحلف رجل أن لا يدخل 


كتاب الأيمان والنذور فض 


دار ذلك الرجل فارتقى تلك الشجرة» فإن ارتقى غصناً لو سقطء سقط في الدار يحنث إذا 
كان الحالف من بلاد العرب» وإن كان من بلاد العجم لا يحنث» تجزتما لوقام عل 
سطح الدار أو على حائط من حيطانها وعليها الفتوى. 

إذا حلف لا يدخل في هذه السكة» فدخل دارا في تلك السكة من طريق السطح 
ولم يخرج إلى السكة. ؛ قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: هذا إلى عدم الحنث أقرب. . وإذا 
حلف لا يدخل سكة فلان فدخل مسجداً في السكة ولم يدخل السكة ذكر هذه المسألة في 
«فتاوى أبي الليث»؛ وقال: لا يحنثء ولم يذكر فيها الخلاف كما ذكر في المسألة 
الأولى» وهكذا ذكر المسألة من غير ذكر الخلاف في «فتاوى الفضلي»» وذكرنا في 
متفرقات كتاب الطلاق أنه إذا كان للدار التي دخل فيها باب في السكة المحلوف عليها إنه 
يحنث في يمينه . 

وذكر فى «واقعات الناطفي») مسألة تؤيد ما ذكرنا في متفرقات الطلاق» وصورة ما 
ذكر ثمة إذا حلف لا يدخل محلة أردان فدخل داراً لها بابان أحد بابيها مفتوح إلى محلة 
أردان والباب الآخر مفتوح إلى محلة رود يحنث في يمينه لأن الدار تنسب إلى المجلس 
ما ولمسألة السكة 5 تفريعات تنظر في متفرقات الطلاق. 

إذا حلف لا يدع فلاناً يدخل هذه الدارء فإن كان يملك هذه الدارء فمنعه بالقول 
والفعل» وإن كان لا يملك فمنعه بالقول لا غير» في الباب الأول من أيمان «الواقعات»» 
وقد ذكرنا من هذا الجنس في آخر فصل المتفرقات من كتاب الطلاق. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد إذا حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة 

من دار الحصبة فدخل الموضع الذي زيد فيه لا يحنث. . ولو حلف لا يدخل مسجد بني 
فلان وباقي المسألة بحالها فدخل الموضع الذي زيد فيه يحنث» قال: وكذلك في الدار 
إذا قال: هذه الدارء أو قال: دار فلان» إذا قال: لا يدخل دار فلان إلا خبري سكفني 
لجخي لد او رضت لاحل ا لأنه يراد بقوله سكفني هذه الأشياء. 

فى «النوازل» وفيه أيضاً 7 علك'لا بدخلاريا أو مدينة ري أو حلف لا يدخحل 

أو حال مدينة برح أو حلت لا نسل قزية 5لا خهلااعلى العمراد؟ وكذلك إذا حلف 
لا يشرب الخمر في هذه القرية» فهو على العمران حتى لو شرب في ضياعها أو في 
كرومها لا يحنث في يمينه . قال ثمة: وهلذا بلاق نا لو بحل لا يدخل: كورزة كنا أو 
رستاق كذا فدخل في أراضيها حيث يحنث. . وقد قيل: بأن الكورة [50"ب/١]‏ اسم 
للعهرات أنقباء وهو الأظهر فالبلدة اسم للعمران أيضاًء واختلف المشايخ في بخارى 
والفتوى في زماننا على أنه اسم العمران. وأما شام اسم للولاية وكذلك اسم خراسان 
وكذلك الأرمينية حتى لو حلف على واحد من هذه المواضع لا يدخلها فدخل قرية من 
قراها يحنث» وكذلك فرغانة وسعد وتركستان فهو اسم للولاية. 

وفي «القدوري» : لو حلف لا يدخل دار فلان وهي من الدور المشهورة بأربابها مثل 
دار عمرو بن حريب فدخلها؛ ؛ لأن الإضافة إلى الأرباب على طريق النسبة دون الملك» 


نض كتاب الأيمان والنذور 


والنسبة قائمة. وفيه أيضاً: لو حلف لا يدخل هذه الحجرة فدخلها بعد ما كسرت لا 
يحنث» وليست الحجرة كالدار لأن الحجرة اسم لما حجر بالبناء فصار نظير البيت. 

وفيه أيضاً لو حلف لا يدخل هذه الدار إلا مجتازاً فدخلها فخو ليرب ساون لا 
يحنث » لأنه دخل على الوصف المستثنئ» ولو دخل يعود مريضاً ومن رأيه الجلوس عنده 
حنث؛ لأنه دخل على غير الوصف المستثنى» وإن دخل لا يريد الجلوس ثم بدا له بعد ما 
دخل فجلس لم يحنث أيضاً؛ لأن الدخول وجد على الوصف المستثنى ويعد ذلك هو 
كك والمكت دين مو الدحوول 

قال: وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابر سبيل إلا أن ينوي لا يدخلها 
يريد النزول فيهاء لأنه يقال: : رجل عابر سبيل إذا لم يستقر. وفي «المنتقى»: من هذا 
الجين: : إذا حلف لا يدخل السوق إلا مجتازاً» فدخل ومن رأيه أن يشتري شيئاً من غير 
أن يجلس لم يخدت:» :وإن بدا'له فجلس لا يحتث أيضاء وإن دخل ومن رآيهالجلوس 
حنلث. 

ولو حلف لا يدخل دار فلان فأشرع المحلوف عليه بيتاً من داره واتخذه حانوتاً 
وليس له باب في الدارء فدخله الحالف يحنث, لأنه من جملة ما أحاطت به الدار. وعن 
أبي يوسف فيمن حلف لا يدخل دار فلان فدخل بيتاً من هذه الدار قد أشرع إلى الطريق 
ولسن لدرباك إلى الذان ل ريودت 0 
لم يحنث» إلا أن يكون من هذه القناة مكان مكشوف إلى الدار يستقي منه أهل الدارء 
فإذا بلغ ذلك المكان المكشوف حنث» وإن لم يبلغ ذلك المكان المكشوف لا يحنث. 
ولو كان المكشوف شيئاً قليلاً لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوءء فبلغ الحالف ذلك 
الموضع لا يحنث. لأن القناة تحت الدار إذا لم يكن لها منفذ لا تعد من الدارء وإن كان 
لها منفذ تعد من مرافق الدار بمنزلة بئر الماء» ومتى كان للضوء فليس ذلك من مرافق 
الدار فلا يعد داخله داخلاً في الدار. 

وفي «القدوري»: إذا قال: عبده حر إن دخل هذه الدار إلا لاسي دسي يناسنا 

ثم دخلها ذاكراً لا يحنث في يمينه» لأن كلمة إلا كلمة عامة ككلمة حتى ف فينتهي اليمين 

لوعو اا فإذا دخلها بعد ذلك دخلها واليمين منتهية . 

ولو قال: عبده حر إن دخل هذه الدار إلا ناسياًء فدخلها ناسياً ثم دخلها ذاكراً 
يحنث» أن امسن سالك له ايةانها واالممدن يدها م ل اد فالدخول 
متعمدأً يكون مستئني منه. 

إذا حلف لا يدخل دار فلان فعمد فلان إلى بيت فسدٌّ بابه من قبل داره وجعله إلى 
دار الحالف فدخله الحالف لا يحنث في يمينه» لأنه صار منسوباً إلى الأخرى. 

ومن هذا الجنس: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فاشترى صاحب الدار بيتاً إلى 
جنبها وفتح باب البيت إلى هذه الدارء وجعل طريقه فيها وسدّ باب البيت الذي كان في 
الدار الأخرى, فدخل الحالف هذا البيت من غير أن يدخل الدار التي حلف عليها حنث 


كتاب الأيمان والنذور نض 


في يمينهء لأنه نينا آعياق' اليف :إل الذاز ضاز هو عغزلة الدان ذكر المسالة فى 
«المنتقى» وقد ذكر رواية ابن سماعة قبل هذا عن محمد في مسألة الزيادة في الدار إنه لا 
يحلث . 

وفى «القدوري»: الشرب إذا كان بابه فى دار ومحتفره في دار أخرى» فهو من الدار 
الت مداخله إليها لأنها يبت من بيوتهاء 2" ْ 

إذا حلف لا يدخل بغداد» فمن أي جانب دخلها يحنث» ولو حلف لا يدخل مدينة 
السلام ذكر في «المنتقى» أن مدينة السلام هي مديئة أبي جعفر خاصة؛ وهي التي من 
ناحية الكوفة» والواقعة عن الرفع» فما لم يدخل من ناحية الكوفة لا يحنث» بخلاف ما 
إذا حلف لا يدخل بغداد؛ لأن اسم بغداد يتناول الجانبين. ولو حلف لا يدخل بغداد 
فانحدر من موضع في السفينة ومر بالدجلة لم يحنث في قول أبي يوسف وقال محمد 
يحنث . قال الصدر الشهيد: الفتوى على قول أبى يوسف لأن دجلة وإن كانت من بغداد 
حتى إن التخداقي'إذا جاءمن موصل ختن دل يقداة في السفينة يكم الصنلاة إلا أن في 
:باب اليمين يراد ببغداد الحد عرفا. 

وإذا حلف لا يدخل الفرات فدخل سفينة في الفرات أو جسراً لا يحنث؛ حتى 
يدخل الماء لأن بدون الدخول في الماء؛ لا يسمى داخلاً ة فى الفرات. 

إذا حلف لا يدخل دار فلان لكان لسار عله دارا لاتخاذ الوليمة فيها 
فدخلها الحالف لا يحنثء إلا أن ينتقل المُعير من تلك الدار ويسلمها إلى المستعير 
والمستعير ينقل متاعه إليها فإذا دخلها الحالف حينتذ يحنث في يمينه هكذا ذكر في «فتاوى 
النسفى) . 

وإذا قال: والله لا أدخل دار فلان فدخل بستان فلان» ذكر في «فتاوى أهل 
بتمرسدة أنه إذا كان السهان من الدار عدف رن لمكن عن الذار لا يكندت». وأمارة 
كون البستان من الدار أن يكون بحال إذا ذكرت الدار عرفت ببستانهاء ومعناه أن يفهم 
البستان بذكر الدارء وإذا خرجت المرأة إلى البستان فالزوج لا يكره ذلك فإن وُجد هاتان 
العلامتان كان البستان من الدار. 

وفي «نوادر هشام» : قال: سألت أبا با يوسف عن رجل حلف بطلاق أو غيره أن لا 
يدخل دار فلان» فدخل بستاناً في تلك الدار قال لا يحدث» قلت: فإن باع الدار ولم يسم 
البستان قال: البستان منها وإن لم يسمء قلت: فإن كان للبستان بابان أحدهما داخل 0 
والآخر خارج؛ قال: هو منهاء قال هشام: وقد سمعت أبا يوسف يقول: البستان ليس 
من الدار إلا أن يسميه ]١/1"91[‏ أو يكون وسط الدار. 

قال هشام: وسألت محمداً عن رجل حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بستانهاء 
وباب البستان إلى بيوت في هذه الدار وليس للبستان طريق غيره وعلى الدار والبستان حائط 
واحد محيط بهما فدخل البستان» قال: يحنث؛» وكذلك إن كان البستان أصغر من الدار أو 
أكبر منهاء ولو كان البستان وسط الدار ومعناه أن تكون الدار محدقة بالبستان يحنث. 


رض كتاب الأيمان والنذور 


وفي «القدوري»: إذا دخل بستاناً في تلك الدار فإن كان متصلاً بها لا يحنث وإن 
كان في وسطها حنث» وسيأتي من هذا الجنس في نوع الخروج. 

وفي «فتاوى أي الليث»: إذا حلف لا يدخل الحمام إز نهر شيش فدخل الحمام لا 
أي بل مدل على الحهاسي فى غيل ران لم يحت لأنه لم يدخل لهذا. إذا قال لأخ 
امرأته إن لم تدخل بيتي كما كنت تدخل فامرأتي طالق» فإن كان بينهما كلام يدل على 
ارت وود اندر را لوس ال اليعيخ على الدخول المعفاد قبل المي 
ا اام ل لأن اليمين. مطلقة فينصرف إلى الأبد. 

وإذا حلف لا يدخل هذا الخباع. فالعبرة للعيدان أو اللبد فقد قيل: العبرة للعيدان 
وقيل العبرة للبد» فعلى القول الأول إذا استبدل اللبد والعيدان على حاله فدخله يحنث» 
ولو كان على العكس لا يحنث» وعلى القول الثاني إذا استبدل اللبد والعيدان على حاله 
لا يحنث؛ ولو كان على العكس يحنث والأول أصح . 

وفي «فتاوى الصغرى»: إذا قال لامرأته : ادخلي الدار فأنت طالق» فهذا وقوله: ! 
دخلت الدار فأنت طالق سواء . رجل قال لامرأته: ال من 
فأنت طالقء وقال: : عنيت به الدخول وهي تحوم حومهماء ولا تدخل طلقت المرأة؛ لأن 
اللفظ حقيقة لهذا لا للدخول. 


وفي «المنتقى): : بشر عن أبي يوسف إذا حلف لا يدخل هذه الدار اليوم وغداًء أو 
قال: لا أدخلها اليوم ولا غداً فهو كما قال ولا يدخل الليلة التي ب بين اليومين. وفيه 
أيضاً: إذا حلف لا يدخل دار فلان وهما في سفر فهذا على الفسطاط والقبة والخيمة وكل 
منزل ينزلانه» فإن عنى به واحداً من هذه الثلاثة يُدِين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين 
في القضاء. 

وفيه أيضاً: العلو إذا لم يكن طريقه في سفله. وإنما كان في دار أخرى بجنب بسفله 
فهو من الدار التي طريقه فيها 

وإذا حلف لا يدخل على فلان فقد ذكر شيخ الإسلام في اشرحه»: أن الدخول على 
فلان متى أطلق يراد به في العرف الدخول على فلان لأجل الزيارة والتعظيم له في مكان 
يزار فيه يعني مكان يجلس فيه لدخول الزائرين عليه وإلى هذا أشار القدوري في «كتابه) 
فإنه قال: : لو دخل عليه في مسجد أو ظلة أو دهليز لم يحنث» وكذلك لو دخل عليه في 
فسطاط أو خيمة إلا أن يكون من أهل البادية» والمعتبر في ذلك العادة. فأما في عرفنا إذا 
دخل عليه في مسجد يحنث فى يمينه؛ لأنه جرّت العادة في ديارنا بالجلوس في المساجد 
لدخول الزائرين. ولو كل وم مدهب بالدخرن أراكم يعلد أنه فيه لم يحنث» لأن شرط 
حنثه الدخول على وجه الزيارة والتعظيم» والدخول على هذا الوجه لا يتحقق على ما لم 
يقصد بالدخول مما هو شرط الحنث لا يتحقق فلا يحنث في يمينه . 


وفي «القدوري»: إذا دخل على قوم وهو فيهم ولم يقصده لم يحنث فيما بينه وبين 


كتاب الأيمان والنذور يفصن 


الله تعالى» إلا أنه لا يصدق فى القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر لأن الظاهر دخوله على 
الجملة. 

وفيه ام 0 يقصذه 00 ا 
يحنث » رن كانكن فوس دار سا" لأنه لا يكون داخلاً عليه إلا إذا 5 وكذلك 
ا ا القرية لم يحنث» إلا إذا دخل بيته» وهذا لأن 


تخصيص القرية لنفى اليمين عن غير القرية» وكثير من مسائل الدخول قد مر في كتاب 
الطلاق. ١‏ 
نوع 
آخر في السّكنى 

إذا حلف الرجل لا يسكن هذه الدار فخرج منها وأهله ومتاعه فيهاء وهو يريد أن لا 
يعود إليهاء قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير): يحنث في يمينه. . يجب أن يعلم 
أن السكنى في مكان أن يسكن فيه بنفسه ونقله ومتاعه ما ... 0(“ به وبأهله إن كان له 
أهل لأن السكنى والكون في مكان على سبيل الاستقرار في الدوام يكون بهذه الأشياء. 

وإذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها ولا نية له ثم أقام فيها يوماً أو كفن 
يحنث في يمينه» لأن الدوام على السكنى له حكم الابتداء وإن أخذ في النقلة من ساعته 
لا يحنث في يمينه عند علمائنا رحمهم الله. 

ومن هذا الجنس مسائل إحداها : إذا عقد يمينه على الدار فقال: والله لا أسكن هذه 
الدار فخرج من الدار بنفسه وترك أمتعةٌ وأقمشةً وأهله في الدارء ولم يشتغل بالنقل يحنث 
عند علمائناء» لأن يمينه انعقد على السكنى الذي كانء والسكنى كان بالنفس والأمتعة 
والأهل والحكم الثابت بعلّة يبقى ببقاء ع ”23 تعره نقمة لما قلناء فإن العاسن 
في عاداتهم يقولون: فلان يسكن في محلة كذاء وإن كان عامة نهاره بالسوقء وهذا إذا 
كان الحالف» كدخدايا» وإن كان في عياله غيره أو كان ابناً كبيراً يسكن مع أبيه» أو 
كانت امرأة فحلفت أن لا تسكن هذاء فخرج بنفسه وترك قماشاته فيها لا يحنث. . وكذلك 
إذا كان الحالف كدخدايا وكانت اليمين بالفارسية» إذا خرج بنيّة أن لا يعود لا يحنث في 
يمينه وإن ترك أمتعته. ذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» هكذاء واعتمد عليه وهو اختيار 
أبي الليث. 

وحُكي عن شيخ الإسلام الأوزجندي أنه أفتى هكذاء وكثير من مشايخ زماننا أفتوا 
بخلاف هذا. 

ثم إذا كان الحالف كدخدايا وكانت [1941اب/١]‏ اليمين بالعربية» لو منع من 
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التحول وأن يخرج بنفسه ومنعوا متاعه وأبقوه وقهروه أياماً لا يحنث في يمينه. لأنه مسكن 
ولسين 'تسناكق , . ولو أراد أن يخرج فوجد باب الدار مغلقاً بحيث لم يمكنه الفتح والخروج» 
ولم يخرجء فقد اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا: لا يحنث» وهو اختيار الفقيه أبي 
الليكد ويه كحك العيور ادي 

وهذا بخلاف ما لو حلف وقال: إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأته كذاء 
فيد ومنع من الخروج حيث تطلق امرأته. وكذلك لو قال لامرأته وهي في منزل والدها: 
إن لم تحضري الليلة منزلي فأنت طالق فمنعها الوالد عن الحضور فإنها تطلق هو المختار 
وإن كان فيه اختلاف المشايخ. والفرق أن في قوله: لا يسكن هذه الدار شرط الحنث 
وله وهو الننكتن: ل ل ل 0 
من هذا المنزل» وفي قوله لامرأته نه: إن لم تحضري الليلة منزلي شرط الحنث عدم الفعل 
والعدم يتحقق بدون الاختيار» وإن لم يمنعه أحد عن التحول وعن نقل الأمتعة فخرج من 
ساعته لطلب مسكن آخرء وكان في طلب مسكن آخر فترك الأمتعة أياماً فقد اختلف 
المشايخ فيه» بعضهم قالوا : لا يحنث» وهكذا ذكر القدوري في اشرحه) وهو الصحيح. 
لأن طلب المنزل من عمل عمل النقل والتحول, فإن المعتاد فيما بين الناس النقل من منزل إلى 
منزل» وأما طرح الأقمشة في السكة فليس بمعتاد فتصير مدّة طلب المنزل مستثناة ة إذا لم 
يفرط في الطلب؛ وكذلك إن بقي في نقل الأمتعة أياماً كثيرة» ولم يستأجر لذلك حمَّالِين 
بل جعل ينقل بنفسه شيئاً فشيئاً لم يحنث إذا لم يفرط ؛ لأن المعتبر هو الانتقال المعتاد لا 
الانتقال على أسرع الوجوه فما دام في المعتاد لا يحنث في يمينه. 

وفي «القدوري»: القول إذا كان النقلات لا تغير لم يحنث . 

وفي «المنتقى»: يقول: إن نقل كما ينقل الناس لا يحنث» وإن نقل على غير ما 
ينقل الناس يحنث وإن خرج بنفسه ونقل بعض الأمتعة إلى منزل آخر وترك البعض في هذا 
المنزل» اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة ثة أقاويل» قال: أبو حنيفة رضي الله : عنه 
يحنث في يمينه» إذا ترك شيك مق الأميعة إن قله وقال أبو يوسف: إن نقل الأكثر وترك 
الأقل لا يحنث. وإن نقل الأقل وتزة الأكر سسكا وقال محيد: إذا ترك من المتاع 
مقدار ما يتأثر له السكنى بذلك القدر من المتاع في هذا المنزل فإنه يحنث. وإن ترك 
مقداراً لا يتأد تى له السكنى بذلك القدر في هذا المنزل فإنه لا يحنث في يمينه. 

قال مشايخنا : ما ذكر من الجواب على قول أبي حنيفة : فذلك إذا كان الباقي ما 
يقصد بالسكتى أما إذا لع يكن بهد الصقة بأن كان وئّذَاً أو مكتينة أو قطمة خض له 
يحنث في يمينه . 

وقال الفقيه أبو الليث فى «فتاويه» : في هذه المسألة على قول أبى يوسف» وفى 
«المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد إذا نقل العمامة من متاعه حتى يقال قد انتقل فلم يبق 
إلا شيء يسير لم يحنث في قولناء وأما قول أبي يوسف: فهو حانث حتى يثنقله كله. 

وفي «الأمالي»: عن أبي يوسف إذاكان المتاع المتروك يشغل بيتاً يحنث» وإن كان 
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لا يشغل بيتاً ولا طائفة منها لا يحنث» ولست أحد في ذلك حدّاء وإنما هو على ما 
غارف لاس ١‏ 

وإن أخرج الأمتعة كلها إلى السكة أو إلى المسجد ولم ينقل إلى منزل آخر هل يبقى 
ساكناً حتى يحنث في يمينه؟ اختلف المشايخ فيه وهذا إذا لم يكن في طلب منزل آخرء 
فأما إذا كان في طلب منزل آخر لا يحنث بالإجماع» هذا إذا عقد يمينه على المصر فخرج 
بنفسه وترك أهله ومتاعه فيه لا يحنث في يمينه» بخلاف ما إذا عقد يمينه على الدار أو 
على البيت. والفارق هو العرف فإن من يكون ببصرة لا يقال : هو ساكن ببغداد» وإن كان 
أهله ونقله ببغداد» فأما فى المصر من يكون فى السوق يقال هو ساكن محلة كذا إذا كان 
أهله ونقله في تلك المحلة. ١‏ 

وإذا عقد يمينه على القرية فقد اختلف المشايخ فيه. قال «القدوري»: والقرية في 
هذا بمنزلة المصر وإذا قال: به اين ديه بباشم فذهب بنية أن لا يعود ثم عاد وما 
237 يتك فى بمينه قالوا: هذا إذا 'غناه للسكتى والقرار» فأما إذا:غاد للزيازة 
وللسكين آباما ليتقل معاعه لآ للشكتى والقران لأ عودف في ميته وإذا غاة الشكدى 
والقرار يكتفى بسكتى ساعة للحتت" ولا يشترط الدواغ عليه . 

وإذا قال اكرارين كوى بروم وكذا فرقين صدبا شتدى وبا شيدى سكنى» وحكم 
السكنى قد مرّء وإذا حلف لا يسكن فى دار فلان فسكن في دار بين فلا وبين غيره 
يحنث في يمينه قلّ نصيب ذلك الغير أو كثر» وقد ذكرنا باقي مسائل الدخول: إذا حلف 
لا يدخل دار فلان فدخل داراً مم كا بعد نين فيه فإقاكان الفجدلو سي عليه يكن الدان 
يحنث» وإن كان لا يسكنها لا يحنث» فيتأمل عند الفتوى. 

وإذا قال لامرأته: إن سكنت هذه الدار فأنت طالق» وكانت اليمين بالليل فإنها 
معذورة حتى تصبح !؛ لأنها في معنى المكرهة في هذه السكنى؛ لأنها تحاف لله . ولو قال 
ذلك في حق نفسه لم يكن معذوراً لأنه لا يخاف بالليل حتى لو تحقق الخوف في حمّه 
أيضاً من جهة اللصوص أو ما أشبه ذلك كان معذوراً. 

وإذا قال: اكرامن مشب سه آكن شهر باسم فكذاء فأصابه الحمى وصار بحال لا يمكنه 
الخروج حتى أصبح يحنث؛ فرّق بين هذا وبينما إذا قيّده والفرق أن المقيد في معنى المكره 
والمريض لأنه يمكنه أن يستأجر من ينقله عن البلد. والمقيّد ]١/1745[‏ . لا يمكنه ذلك لأن 
الذي قيده يمنعه حتى لو لم يمنعه كان المقيد كالمريض أيضاً هو هو الصحيح. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند) : : إذا قال: إن سكنت هذه مكر اهذه وشويده فكذاء وهو 
فيها فهذا على الإتيان للزيارة أو للضيافة» حتى أنه إذا ذهب بأهله ومتاعه من ساعته؛ ثم 
حاة كرا أو قينا لأ يح 

رجل نزل في خان فحلف بالفارسية اكرمن مشب اينجا باشم فكذا ينوي؛ لأنه 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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يحتمل أنه أراد بقوله أينجا الحجرة التي نزل فيها في الخان. 

ويحتمل أنه أراد به المصرء ٠‏ وإن لم يكن له نية فيمينه على الخان وإذا حلف الرجل 
لا يسكن بيتاً ولا نية له فهذا على وجهين: إن كان الحالف مصرياً فسكن في بيت من شعر 
أو فسطاط أو خيمة لا يحنث. كلها سنا بتكن وري مقن او 
الحالف بدوياً فسكن في بيت من مدر أسكن في بيت شعر يحنث» لأن البدوي يتعارف 
كلا النوعين بيتاًء فأما المصري فلا. 

وإذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها مع زوجته فخرج» وخالفته زوجته وأبت 
الخروجء فإن عليه أن يجتهد في ذلك» فإذا صارت عالية بمنزلة الغاصب لم يحنث» وإن 
خاصم إلى السلطان أو لم يخاصم فهو سواء. 

وفي المجموع النوازل» إذا قال: والله لا أسكن هذه الدار فخرج بنفسه . وقال: 
عنيت بقولي: لا أسكنء ؛ بنفسي دون أهلي ومتاعي صحت نيته . وفي «القدوري»: إنه لا 
يصدق قضاءً. وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً اشتراها فلان فاشترى فلان داراً لغيره 
وسكن الحالف فيها يحنثء فإن كان قال: نويت داراً اشتراها فلان لنفسه فإن كانت 
اليمين والله تعالى فهو مصدّق في نيته» لأنه نوى تخصيص ما في لفظه؛ والعام يحتمل 
الخصوصء والأمر فيما بينه وبين الله تعالى» فيكون مصدقاً . وإن كانت اليمين بطلاق أو 
عتاق لا يصدق في القضاء. وهو نظير ما لو حلف لا يأكل طعاماً ونوى طعاماً دون 
طعام . 1 

وإذا حلف الرجل لا يساكن فلاناً فاعلم بأن المساكنة هو القرب والاختلاطء فإنها 
على ميزان المفاعلة» فيشترط للحنث وجود فعل السكنى من كل واحد منهما على سبيل 
المخالطة. والسكنى في مكان إنما تثبت تثبت بنفسه ومتاعه ونقله وأهلهء إن كان له أهل» فإذا 
كنا كن ريت واحد كل واد املم وهل قاع :ننة سكا على سيل المكالطةع مضيو 
رط الحدك وه وق المساكته نيحنت. والذلك إذا سكتاةقي دار كل وأسد قن :بيت على 
حدة فيحنث في يمينه» لآن جع الذا و سكن واسد ون كان مقامص وججر يدك كل 
واحد في حجر حجرة أو مقصورة على حدة لا يحنث في يمينه؛ هكذا ذكر في «الأصل»». وذكر 
القدوري: لو بساك لزي دان 1ف حجرة أو مقصورة وهذا في حجرة 5 أو هذا في منزل 
زهذا فى سول يحيك . إلا أن تكون الدان كبيرة فسها نتنا سير وفنار لذ وهذا فول أبن 
يوسف: بالدار الكبيرة فقال: كدار الوليد بالكوفة. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله : : وكدار نوح ببخارى فمحمد رحمه الله جعل الحجرتين كالدارين» فإن كل واحد منهما 
منقطعة عن الأخرى حقيقة وحكماً . أما حقيقة فظاهر. 

وأما حكماً بدليل أن الساكن في إحدى الحجرتين إذا سرق من الحجرة الأخرى 
يقطع» وأبو يوسف جعل الحجرتين كالبيتين من دار واحدة؛ باعتبار العرف والاختلاطء 
إلا:أن تكوت الدار كبيرة عظليية» »؛ فتكون كدارين في مجلس . ولو حلف لا يساكنه في هذه 
الدار فسكن أحدهما حجرة والآخر حجرة حنث» لأن الدار جمعتهما. 
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وفى:«المليقن؛ »: إذا حلف لا يساكن فلاناً فسكنا في دار كل واحد منهما في 
مقصورة لا يحنث» ولو كان في دار مقصورة فسكن أحدهما في الدار والآخر في 
المقصورة يحنث» ولو سكنا كلّ واحد في حجرة» قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يحنث. 
وقال أبو يوسف: لا يحنث. 

ولو حلف لا يساكنه فساكنه في حانوت من السوق» ويعملان فيه عملاً لا يحنث. 
واليمين على المنازل التي فيها المأوئ؛ لأن المراد من السكنى الكون في المكان الذي 
يأوي إليهء ألا ترى أنه لا يقال: : فلان يسكن السوقء وإن كان يَتَّجِرٌ فيه» إلا إذا كان 
هناك دلالة تدل على أن المراد به نزل المساكنة في السوق فحينئذ تحمل يمينه عليه 
بالدلالة» ولذلك إذا نوى المساكنة في السوق تحمل يمينه عليهاء ؛ لأنه شدد الأمر على 
نئفسة . 

ولو حلف لا يساكن فلاناً بالكوفة فهو على المساكنة في دار بالكوفة حتى لو سكن 
التخائف فى دار المخلوف ليه فن دان أخرى لا يحديقة لأآث المسناكنة هي البخالطة 
وذلك لا يوجد إذا سكنا في دارين» وتخصيص الكوفة بالذكر لتخصيص اليمين بها حتى 
لا يحنث بالمساكنة فى غيرها إلا إذا نوى أن لا يسكن هو والمحلوف عليه بالكوفة» 
تسنة كون عن ما تر لأنه شدد الأمر على نفسه. 

ولذلك إذا حلف لا يساكن فلاناً في هذه القرية فهو على أن يساكنه في تلك القرية 
في دار واحدة. وكذلك إذا حلف لا يساكنه فساكنه في سفينة ومع كل واحد أهله ومتاعه؛ 
واتخذها دالا بحن يمت وهذا مساكنة في حق الملاحين وكذلك أهل البادية إذا 
جمعتهم خيمة :واخدة»:.وإن تفرقت الخيام لم يحنث وإن تقاربت؛ لأن الخيام في حق أهل 
البادية كالدور في أهل [797ب/١]‏ الحضرء وكذلك السفن في حق أهل الملاحين. 

ولو حلف لا يساكنه ونوى فى بيت واحد أو حجرة واحدة أو منزل واحد كان كما 
نؤى» "ولا يخنث ها لم يساكنه فيما نوئ» وهذا مشكل لأن:المسكن ليس بملفوظ ونيّة 
التخصيص لا تعمل فيما ليس بملفوظء والجواب إنما لا تصح نيته في تخصيص 
المسكن» وإنما تصح في تخصيص المساكنة بيانه وهو أن الفعل يقتضي المصدر»ء فيصير 
المصدر وهو المساكنة بذكر الفعل كالمذكور لغة» وإنها نوعان: : كاملة وهي أن يجمعهما 
بيت واحد مع متاعهما ونقلهما وأهلهما إن كان لهما أهل» وما دونهما ناقصه بمقابلتهماء 
والناقص من الكامل نوع آخرء فتصح النية في تعيين المساكنة لا في تخصيص تخصيص المسكن» 
حتى لو نوى بيتاً بعينه لا تصح نيته؛ لأهن نوى تخصيص المسكن . 

وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يساكن فلاناً فخرج المحلوف عليه إلى موضع وسكن 
الحالف مع امرأته» قال أبو حنيفة: هو ساكن وحنث في يمينه؛ وقال أبو يوسف: إن كان 
المحلوف عليه قد خرج مسيرة ثلاث فصاعداً لم يحنث الحالف بالمساكنة مع أهله؛ وإن 
كان أقل من ذلك يحنث. 

ري ا ا ا 
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ومكث فيه يوماً أو يومين أو ما أشبه ذلك لا يحنث في يمينه» ولا يكون مساكناً له حتى 
يقيم معه في منزل خمسة عشر يوماء مقدار ما لو نوى الإقامة فيه أكمل الصلاة. 

قال: : وهذا بمنزلة رجل قال: ست عر بها بمائر ا وترى أنا رقي أل 
ف خمسة عشر يوم ولو نوى أن يقيم خمسة عشر يوماً كان مساكناً» والمذكور في االجامم؟ 
بخلاف ما ذكر ابن سماعة» فقد ذكر في «الجامع» إذا قال الرجل : إن ساكنت فلاناً في هذه 


الدار في شهر رمضان فكذاء ولا نيّة له فساكنه ساعة من شهر يحنث في يمينه» وفرّق بين 
المساكنة على رواية «الجامع» وبين الصوم» فقال : إذا حلف لا يصوم شهر رمضان بالكوفة 
ل ا د 
بالكوفة» والفرق أن المساكنة مما لا يختص جوارها بالوقت» ومثل هذا الفصل متى أضيف 
إلى وقت كان ذكر الوقت للظرف»ء لا لتقدير الفصل به» فأمًا الصوم فعل تتعلق صحته 
بالوقت. فإنه يصح بالأيام دون الليالي» ومثله هذا الفعل متى أضيف إلى وقت كان ذكر 
الوقت لتقدير العقد به لا لكونه ظرفا فيشترط وجود الفعل في جميع المدة. 

فإن كان الحالف قال في مسألة المساكنة : مساكة ددن عم صر وان 
على سبيل دوا م دُيِّن فيما بينه وبين الله تعالى» » ولا يدين في القضاءء هكذا ذكر في 
«الجامع». وكان أبو بكر الأعمش البلخي » وأبو بكر محمد بن الفضل البخاري ينا 
الله يقولان: : ينبغي أن يُذدّين في القضاء والصحيح ما ذكر في «الجامع». هذا إذا عقد يمينه 


على المساكنة . 
وإن عقد يفيته على السكين. بأن قال: ل ا ات ا 
لم يذكر محمد هذه المسألة في «الجامع». وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: 


يحنث ما لم يسكن فيها جميع الشهرء وبعضهم قالوا ا" 
الحامل له على اليمين معنى في الدار أو مخالطة صاحب الدار» وذلك يحمله على منع 
النفس من أهل السكنى فيحنث بالسكنى ساعة» كما في مسألة المساكنة: وإلى هذا مال 
القاضي الإمام أبو عاصم العامري7" . 

وفي «المنتقى» لو أن رجلاً كان ساكناً مع رجل» فحلف أن لا يساكنه فتحول وحوّل 
متاعه الذي كان فيه فيكون فيه بالنهار ويتحول بالليل فهو مساكن له وفيه أيضاً: إذا حلف 
الرجل لا يساكن عبد فلان فتحول المولئ وساكن الحالف» وجاء المولئ بالعبد ومتاعه 
يعني متاع العبد وكان العبد بالنهار في خدمة المولئ ويتحول بالليل إلى موضع آخر ويثبت 
ثمة قال الحالف حانث» وإن كان متاع العبد في منزل المولل ويضاف ذلك المنزل إلى 
العبد» وكان العبد بالنهار في منزل المولى في خدمته وبيته في المنزل الذي متاعه فيه لا 
يحنث الحالف. 


000 أبو عاصم العامري : : هو محمد بن أحمد الحنفي العامري صاحب كتاب «المبسوط» ذ في الفروع 
الحنفية. (انظر: الجواهر المضية 58/5» الفوائد البهية ص .)١5١‏ 


كتاب الأيمان والنذور الفيف 


وفي «القدوري»: إذا كان مساكناً مع رجل فحلف أن لا يساكنه» ثم إن الحالف 
وهب متاعه للمحلوف وسلّمه إليه وخرج من ساعته وليس من ذاته العود فليس بمساكن 
له. لأنه انتقل وليس له في ذلك المنزل متاع» وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره ثم خرج 
وهو لا يريد العود؛ لأن المال في يد المستودع والمستعير فصار الساكن هو المستودع 
ل ل و . وروى إبراهيم عن محمد مثل هذا في 
الزوجة فقال: إذا قال لها: أنت طالق إن ساكنتك في هذا المنزل» فأودعها متاعه أو 
باعها متاعه. الع ف اووس او د شور 
منزل» قال: إذا كان لا يريد العود إليها فليس بساكن لها. 

إذا حلف لا يساكن فلاناً فدخل فلان دار الحالف غصباًء فإن لم يأخذ الحالف في 
النقلة حنث. إذا حلف لا يسكن فلاناً هذه الدار وهو ساكنها فتركه فيها أو لم يتركه؛ 
وقاتله ليخرج فأبى أن يخرج فهو حانث. ولو حلف لا يُسكنها إياه هذه السنة» وقد كان 
آجرها منه فأبى المستأجر أن يخرج بحق إجارته لم يحنث. وكذلك لو لم يخاصمه. وإن 
حلف رب الدار أن لا يتركه فتركه ولم يخاصمه يحنث؛ وإن خاصمه فقضى عليه لم 
يحنثء» وكذلك إذا قال له: اخرج فأبل أن يخرج فقد برٌ في يمينه» إنما يمينه على 
السكوت عنه؛ ولو كانت الإجارة مشاهدة كل شهر بأجر مسمى» فحاله إذا حلف في بعض 
الشهر مثل حاله في السنة» ولو كان الحالف في رأس الشهر إن سكت عنه حنث . وإن قال 

له: اخرج فأبل» وصار بحال يكون غاصباً فإن “رم الدار الآة غير سبك ولاتارك, 


وفي «الجامع»: إذا إذا قال الرجل عبدي حر إن لم أساكنك شهرأًء فترك مساكنته و 
أو أكثر لا يحنث في يمينه» حتى يتركها شهراً من حين حلفء وإنما كان ]١/1997[‏ 
كذلك لأن اليمين إن عقدت على نفي المساكنه صورة» فقد عقدت على إتيان المساكنة في 
الشهر الذي يلي اليمين معنى؛ لأن تقدير يمينه أساكنك هذا الشهرء فإن لم أساكنك 
فعبدي حر» فكاة الثر متعلقا بالمساكنة» والحنث بترك المساكنة» نعلي ايديف 
بالمساكنة والحنث بترك المساكنة» بأن قال إن ساكنتك * ا 
ساعة» تإذا علق البو بالسيتاكنة وجب أن يدرك يخود المسناكتة :في ساعة أيضا :. وا 
اعسرنا :شرط الب شوط الحدة: ل 
وإذا تعلق البر بوجود المساكنة ساعة فنقول: ما دام الشهر باقياً» فشرط البر وهو المساكنة 
في ساعة واحدة مرجوة ومع رجاء شرط البر لا يمكن القول بوقوع الحنثء» فإذا مضى 
الشهر ولم يساكنه فقد فات شرط البر فيقع . 

قال محمد رحمه الله ألا ترى أنه لو أطلق اليمين حتى انعقدت يمينه على العمرء 
كان شرط الحنث ترك المساكنة في جميع العمرء ما دام حياً لا يحنث» لتوهم وجود 
شرط البر وهو المساكنة في ساعة واحدة من العمرء كذا ههنا. 

ويعتبر الشهر من وقت اليمين» لأن اليمين عقدت على النفي صورة» فيعتبر بما لو 
فقدت مل .ليان صررة» بأن قال + ناكسل وناك تحير الملة دن وت المينة 


نوق كتاب الأيمان والنذور 


فإن لم يساكن فلاناً حتى مضى شهر من حين حلف» إلا أنه لم يحول متاعه ونقله من 
الموضع الذي يسكنان فيه هل ب يحنث؟ لم يذكر هذا الفصل في «الجامع»» ويجب أن لا 
يحنث» لأنه ما دام نقله ومتاعه هناك يعتبر مساكناً فيهء وإن لم يكن هو هناك . ألا ترى لو 
عقد يمينه على المساكنة فإن قال: : إن ساكنتك شهراً فعبدي حرء فذهب بنفسه إلا أنه لم 
يحول نقله ومتاعه يحنث في يمينه» ويعتبر مساكناً حتى يحنث في يمينه» فههنا يجب أن 
يعتبر مساكناً حتى يبرٌ في يمينه» والذي ذكرنا من الجواب في قوله: إن لم أساكنك فهو 
الجواب في قوله: : إن لم أكلمك شهراًء إن لم أجالسك شهراً إذ المعنى لا يوجب 
الفصل» وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن النفي صورة يعتبر بالإثبات صورة» فما 
كان شرطاً للبر في الإثبات؛ كان شرطاً للحنث في النفي. وما كان شرطاً للحنث في 
الإثبات كان شرطأ للبر ذ في النفي». فعلى هذا يقاس جنس هذه المسائل . 

ولو حلف لا يسكن دار فلان فباعها فلان فسكنها الحالف,» فالمسألة على ثلاثة 
أوجه: إن كان توى باليمين غين الدار يعدت .فقن يفيده ١‏ .وإن كان توق باليمين الإضافة لا 
يسنك بوإن لم تكن له نيه قال ابو محنيفة توآبن يوسلت لا بست وقال عمد يحدك: 

ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلاً منها حنث في يمينه» وإن نوى أن لا 
يسكنها كلها لم يحنث حتى يسكنها كلهاء وكذلك لو حلف في هذا بطلاق أو عتق لا 
يحنث» ويكون مصدقاً في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 

ولو حلف لا يسكن داراً لفلان وهو يعني بأجر أو عارية فسكنها على غير ما عنى» 
ولم يكن قبل ذلك كلام» فإنه يحنث ولا يعمل بنيته» لأنه نوى التخصيص في البيت الذي 
يتمكن به من السكنى» » وإنه ليس بملفوظ. وإن كان قبل ذلك كلام يدل عليه بأن استأجرها 
منه أو استعارها منه فأب فحلف فهو ينوي السكنى بالإجارة» فسكن بالعارية» وعلى 
العكس لا يحنث. رجل قال: لاد ا ع كر جر امن ولف لوي اللخ عم 
يرتحل فلان ومكث الحالف أياماً ثم ارتحل حنث في يمينهء لأن معنى كلامه اكر فلان ما 
شردرين دية من تناشم فشرط حنئه ياسدي وي اكر فلان واشدو فلان باثند ودي تبرماشد 
فتحقق شرط حنثه فيحنث. 

وإذا حلف لا يسكن هذه الدار سنة فسكن فيها ساعة فهو على الاختلاف الذي 
ذكرنا في قوله: إن سكنت هذه الدار شهر رمضان:» والفتوى على الحنثء» وذكر السنة 
لببانا تأفيث الكبين عق لا نكن البميق بعد مف السفه. إذا قال كل امك هده الثاز 
هذه السنة» أو هذا اليوم أو هذا الشهر فهو على بقيّة السنة واليوم والشهر. 

نوع 
آخر في الإيواء والبيتوتة والكينونة والإقامة 

إذا حلف لا يبيت الليلة في هذه الدارء وقد ذهب ثلا الليل فبات بقية ليله لا 

يحنث . 


واعلم بأن البيتوتة هو الكينونة أكثر من نصف الليل سواء نام في ذلك الموضع أو 


كتاب الأيمان والنذور وعم 


لم ينمء والأصل هو الكينونة بالليل وللأكثر حكم الكل» فإذا ذهب أكثر الليل ثم بات بقية 
ليله لم يحنث. 

وإذا قال: والله لا أبيت على سطح هذا البيت» وعلى هذا البيت الذي حلف عليه 
غرفة فأرض الغرفة سطح البيت فيحنث إذا بات عليه. 

ولو حلف لا يبيت على سطح فبات على هذا لا يحنث وإذا قال: لا أبيت الليلة في 
هذا المنزل فخرج ببديه فبات خارجاً منه ومتاعه فيه لا يحنث . وهذا على نفسه وليس على 
المتاع والريواء هو الكون في مكان قليلاً كان المكث أو كثيراً ليلاً أو نهارًء وهذا قول 
ني يوسف الآخر وهو قرل ميكينة 1ن الابواء هو المصيرء اع الموصيع قال الله 
تعالى: هسَنَاوئَ إل جَبَلٍِ ب َتَصِمّن » [هود: 17] أي : أصيرء فإن نوى يوماً أو أكثر فهو على 
مانوى. وروي عن أبي يوسف أنه إذا حلف لا يؤوي فلاناً فإن كان المحلوف عليه في 
عيال الحالف لم يحنثء إلا أن يعيده إلى مثل ما كان عليه؛ وإن لم يكن في عياله فهو 
على ماعنى» ولو دخل المحلوف عليه بغير إذنه فرآه فسكت لم يحنث. . لأنه حلف على 
فعل نفسه ولم يوجد. 

وإذا حلف لا يقيم في هذه الدارء كان أبو يوسف يقول: إذا أقام فيها ساعة واحدة 
يحنث» وهو قول محمد. وإذا حلف لا يقيم بالرقة شهر أ فليس بحانث حتى يقيم بها تمام 
الشهر. وإذا قال: والله لا أكون في منزل فلان غداًء فإة اق قد لها سدق 

نوع آخر 
في الخروج والإتيان والذهاب ["ق'اب/١]‏ والعبادة والزيارة 
والبعث والإرسال والرجوع والغيبة 


قال القدوري: الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله. 
والخروج من البلدة والقرية أن يخرج ببدنه خاصة. زاد في «المنتقى»: إذا خرج ببدنه فقد 
بر به أراد سفراً أو لم يرده. 

ولو حلف لا يخرج من بيته؛ يعني هذا البيت الذي هو فيه فخرج إلى صحن الدار 
قال المتأخرون من مشايخنا : هذا الجواب بناءً على عرفهم» فإنهم لا يُسمون صحن الدار 
بيتاً» وأما في عرفنا فصحن الدار يُسمئ بيتاً فلا يحنث ما لم يخرج إلى السكة وعليه 
الفتوى. 

وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار فأخرج إحدى رجليه من الدار لا يحنث في 
يمينه» هكذا ذكر محمد رحمه الله المسألة في «الأصل»» بعض مشايخنا قالوا: إذا كان 
خارج الدار أسفل يحنث في يمينه؛ وبعضهم قالوا: إذا كان الاعتماد على الرجل الخارج 
يحنث. وإن لم يكن خارج الدار أسفل إلا أن في ظاهر الرواية عن أصحابنا لا يحنث 
على كل حال» وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة السرغسي رحمهما الله 
هذا إذا كان يخرج قائماً بالقدم. 


فسن كتاب الأيمان والنذور 


فأما إذا كان قاعداً احرج قذميه وبلنه في البيت لا يحنث في يمينهء إلا إذا قام 
على قدميه فحينئذ يحنثء» وأما إذا كان مستلقياً على ظهره أو على بطنه أو جنبيه فدُحرج 
حتى صار بعض بدنه اوج الدارسيميير كنا ها وإن كان ساقاه في الدار؛ لأن القاعد 
والقائم لا يُسمى خارجاً من الدار إلا بالقيام على القدمين خارج الدارء فأما المستلقي 
والمضطجع يُسمى خارجاً بخروج أكثر الأعضاء. 

وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار أو من هذا المسجد فأمر إنساناً فحمله حتى 
أخرجه يحنثء. إن أخرجه مكرهاً لا يحنث . ومسألة الخروج في هذه الصورة على 
التفاصيل التي ذكرنا مسألة الدخول قبل هذا. 

وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار وفي الدار شجرة أغصانها خارج الدار فارتقى 
تلك الشجرة حتى توسط الطريق» وصار بحال لو سقط سقط في الطريق لا يحنث» سواء 
كان الحالية من يلاد الغرت أ و كاين بلاد العجية أما إذا كان من بلاد العجم فظاهرء 
لأن العجم لا يعدون هذا خروجاً من الدارء وأما إذا كان من بلاد العرب فلأن الشجرة 
التي في الدار بمنزلة بناء الدارء فصار كما لو دخل كنيفاً فى الدارء وهناك لا يحنث» 
فههنا كذلك. فقد قيل: يجب أن يحنث في يمينه» استدلالاً بمسألة ذكرها في المناسك. 

وصورة المسألة: شجرة أصلها خارج الحرم وبعض أغصانها في الحرم جلس على 
غصن من أغصانها طائر فرماه حلال وقتله» قال: ينظر إن كان الطير على موضع لو سقط 
سقط في الحرم فعلى الرامي الجزاءء وإن كان على موضع لو سقط سقط في الحل فلا 
جزاء على الرامي» واعتبر مكان الطائر فكذا ههناء ولكن هذا مشكل بمسألة الكنيف. 

وإذا قال لها: إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق» فقامت على إسكفة الباب 
وبعض قدميها بحيث لو أغلق الباب كان ذلك المقدار داخلاً» خارجاً فإن كان اعتمادها 
على البعض الداخل أو عليهما لا تطلق» لأنها لم تخرج» وإن كان اعتمادها على البعض 
الخارج تطلق» » هكذا ذكر في أيمان «الصغير». وقد قيل: على قياس مسألة إخراج إحدى 
الرجلين ينبغي أن لا تطلق في ظاهر رواية أصحايناء لأن الخروج هو الانفصال من داخل 
إلى الخارج» ولم يوجد وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسألتين. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل حلف لا يخرج من هذه الدارء ورجل أخر حلف أن 
لا يدخل فقاما على سطح الدار لا يحنث واحد منهماء إذا كان الحالفان من بلاد العجمء 
أما الحالف على الدخول فلما ذكر في مسائل الدخول» وأما الحالف على الخروج فلآن 
هذا لا يُعد خارجاً من الدار في بلاد العجم . 

قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»): ومثل هذا جائز فإن من حلف لا يدخل هذه 
الدازء ولك لعي أذا لا يخرج عتهاء فادحن العالت على «الدهمزل جد رجالية: 
وأخرج الحالف على الخروج إحدى رجليه لا يحنث واحد منهما . فكذا ههنا. 

وإذا حلف لا تخرج امرأته من هذه الدارء فخرجت من أي موضع جرج إما يمن 
باب الدار أو من فوق الحائط وإما من ثقب ثقبه يحنث في يمينهء لس 


كتاب الأيمان والنذور يفف 


خروجها من هذه الدار وقد خرجت من أي موضع تخرجء وأمًا إذا حلف لا يخرج من 
باب هذه الدارء فمن أي باب خرجت حنث سواء خرج من باب قديم أو من باب حديث 
أحدثه بعد ذلك» لأن شرط حنثه الخروج من باب هذه الدار أي باب كان فإنه لم يعين 
نابا وإن خرج من فوق الحائط أو من ثقب ثقبه لا يحنث في يمينه؛ لأنه ما خرج من 
باب هذه الدارء هكذا ذكر بعض مشايخنا في شرح أيمان «الأصل". 


وذكر ف في الحيل إذا حلف لا يخرج من باب هذه الدار فخرج إلى السطح إلى دار 

كفن ايراد أو فتح باباً آخر لهذه الدار وخرج من ذلك الباب لا يحنث في يمينه» قال 
عل لوس الصحيح أنه يحنث. لأن الكل باب هذه الدار. وأما إذا حلف لا 
ترح هو مده الدار من هذا الباب فخرج من باب آخر غير الباب الذي عيئه» ذكر في 
أيمان «الأصل» أنه لا يحنث» وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب المضاربة أنه يحنث» 
وهو اختيار الفقيه أني القاسم الصفارء ووجه ذلك أن التعيين غير مقيّد لأن [:و"أ/ ]١‏ 
الخروج الذي من الباب الذي عيئّه الزوج ومن باب آخر من حيث إنه يغيظ الزوج سواءء 
والجواب لا بُد أن التعيين مُفيدء لأن الباب الذي يعنيه الزوج» ربما يكون إلى الطريق 
الأعظم والآخر إلى السكةء وخروجها إلى الطريق قد يغيظ الزوج وخروجها إلى السكة لا 
يغيظه فكان التعيين مفيداًء فيجب اعتباره. قال الفقيه أبو جعفر: كان نصير بن يحيى 
محمد ون سلعة فنا أظة + ومن أدركته من مشايخنا رحمهم الله يرونه حانثاً ويصرفون 
اليمين إلى الخروج من الدار. قال رحمه الله : وهو الأشبه إذا كان سبب يمينه كراهية 
خروجها من الدار» ولا يرون الباب شرطاً . وعن محمد بن عيذ الله ومحمد بن أحمد 
الإسكاف أنهما كانا يفتيان بالحنث أيضاً إذا كان سبب يمينه كراهية الخروج» وإن كان 
سبب يمينه معنى في الباب من مسامير حديد تشق ثيابها أو قوم جلوس على الباب وكره 
أن ينظروا إليهاء فإنها لو خرجت من غير هذا الباب لا يحنث في يمينه» وسيأتي بعد هذا 
من هذا الجنس من المسائل . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: وإذا حلف الرجل فقال: إن خرجت إلى 
مكة فعبدي حر فخرج من مصره يريد مكة» ثم رجع قال: قد حنث في يمينه. 

واعلم بأن ههنا ثلاثة ألفاظ : 

اجذما :اننظ الخروع والعسوات ونه ما ندعريا له حاف [1الخترح من مص ري 
مكة ثم رجع؟ لأن الخروج عبارة عن الانفصال من داخل إلى خارجء فإذا انفصل عن 
وطنه قاصداً مكة فقد خرج إليها . قال الله تعالى ومن حرج مرا بي مَهَاجرا 4 [النساء: ]٠٠١‏ 
الآية والمراد من الآية الذي مات قبل الوصول إلى مكة» ويشترط في هذه المسألة أن يجاوز 
عمران مصره على نية الخروج إلى مكة. فأما قبل أن يجاوز عمران مصره لو رجع لا يحنث 
وإن كان على هذه النية» فرق بين هذا وبينما إذاحلف لا يخرج إلى جنازة فلان فخرج من 
باب داره يريد الخروج إلى جنازة فلان ثم خرج يحنث في يمينهء والفرق أن الخروج إلى 
مكة سفر والإنسان» لا يُعد مسافراً ما لم يجاوز عمران مصرهء ولا كذلك الخروج إلى 
جنازة فلان. 


رفن كتاب الأيمان والنذور 


اللفظة الثانية: لفظة الإتيان» فإن حلف لا يأتى مكة والجواب فيها أنه لا يحنث ما 
لم يصل إلى مكةء لأن الإتيان عبارة عن الوصول قال الله تعالى #كَأنياهُ مَفُولّة4 [طه: 40] 
والمراد هو الوصول إليه. ويقال في العرف: أتينا بلدة كذاء والمراد هو الوصول . 

واللفظة الثالثة: الذهاب بأن حلف لا يذهب إلى مكة» وقد اختلف فيه نصير بن 
يحيى ومحمد بن سلمة. قال نصير: إنه بمنزلة الإتيان فلا يحنث ما لم يصل إلى مكة» 
قال: محمد بن سلمة: إنه بمنزلة الخروج. قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: وهذا لأن 
الذهاب والخروج يستعملان استعمالاً واحداً. يقال في العرف: ذهب فلان إلى مكة اليوم 
إذا خرج على قصد أن يأتيهاء كما يقال: خرج ووجدت في «المنتقى» رواية عن محمد أن 
الذهاب بمنزلة الخروج» وهذا إذا لم يكن له نية. فإن نوى بالذهاب الإتيان فهو على ما 
نوى حتى لاا يحنث بمجرد الخروج, لأن الذهاب يحتمل معنى الإتيان قال الله تعالى 
«أَذْهيآ إِلّ وَعَوْد4 لله: 0 إلا أن الذهاب للخروج أصل على أصح القولين فيحمل عليه 
عند الاطلاق. وإذا نوى الإتيان تصح نيته كما في الخروج إذا كان الشرط مجرد الخروج 
وفي الذهاب كذلك على أصح القولين بشرط الخروج عن قصد.ء وفي الإتيان إذاكان الشرط 
هو الوصول. لا يشترط القصد إذا وصل حنث وإن لم يقصد. 

وإذا حلف لا يخرج إلى جنازة فلان وهو في منزل من داره فخرج على نية الخروج 
إلى جنازته ثم رجع قبل أن يخرج من باب الدار لا يحنث في يمينه. بخلاف ما إذا رجع 
بعد ما خرج عن باب الدار حيث يحنث في يمينهء لأنه لا يُعد خارجاً إلى جنازة فلان ما 
دام في داره» ويُعد خارجا إليها إذا خرج من باب الدار. 

ولو حلف لا يخرج من الري إلى الكوفة فخرج من الري يريد مكة وطريقه على 
الكوفة. قال محمد رحمه الله: إن كان حين خرج من الري نوى أن يمر بالكوفة فهو 
حانث» وإن كان نوى أن لا يمر بهاء ثم بدا له بعد ما خرج وصار إلى الموضع الذي 
تقصر فيه الصلاة فمرٌ بالكوفة لا يحنث. لأن الخروج عبارة عن الانفصال فتعتبر النية حالة 
الانفصال وإن كان بيته حين حلف بأن لا يخرج إلى الكوفة» ثم بدا له في الحج فخرج 
من الري ونوى أن يمر بالكوفة لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى . 

ولو حلف لا يخرج من الدار إلا إلى المسجد فخرج يريد المسجدء ثم بدا له بعد 
ذلك إلى غير المسجد لا يحنثء لما ذكرنا أن الخروج عبارة عن الانفصال فتصير النية 
حالة الانفصال. 

وإذا حلف لا يخرج إلى مكة ماشياً فخرج من عمران مصره ماشياً يريد مكة ثم ركب 
حنثء لأنه وجد الشرط وهو الخروج ماشياً . ولو خرج من عمران مصره راكباً ثم نزل 
ومشى لا يحنثء لأنه لم يوجد الشرط. ولو حلف لا يأتي بغداد ماشياً فركب حتى دنا 
منها فتزل ودخلها ماشياً يحنث؛ لأنه قد أتاها ماشياًء لأن الإتيان عبارة عن الوصول. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال لها إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق» 
تشرجت من الدار إلى البيستان» 'فإن كان الستات من الذار'لة يسنك زأنا كوك الستان 
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من الدار قد ذكرناه في مسائل الدخول» وإن لم يكن البستان من الدار يحنث. 

وفي «فتاورى أبن الليث» إذا قال لها: إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق» 
فخرجت إلى كرم في الدارء إن كان الكرم يُعدَ من الدار بأن يُفهم بذكر الدار لا يحنث. 
قال ثمة: وإنما يُعد من الدار ويّفهم بذكرها إذا لم يكن كبيراً ولم يكن مفتحه إلى غير 
الدار. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا حلف لا يخرج من باب هذه الدار وهو ينوي باب 
الخشب فرفع الباب ثم خرج [144ب/١]‏ من ذلك الموضع لا يحنث؛ ولو لم يرد باب 
الخشب يحنث» لأنه إذا نوى باب الخشب واليمين وقعت على غير الباب» وإذا لم ينوي 
باليمين وقعت على موضع الباب. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: امرأة تخرج من دارها إلى سطح جارها فغضب 
الرجل وقال: إن خرجت من هذه الدار الى مطح التتخان أو إلى الباب فأنت طالق» 
فخرجت إلى سطح جار آخر لم يحنث» لأن دلالة الحال أو جببت التقييد بذلك الجار» 
ولو لم يكن تقدمت هذه المقدمة يحنثء» لأن اللفظ عام ولم يوجد المخصصء وقد مرت 
المسألة في متفرقات الطلاق بخلاف ما ذكرها هنا. 


وفي «المنتقى»: إذا حلف الرجل أن لا تأتي امرأته عرس فلان» فذهبت قبل العرس 
وكانت ثمة حتى مضى العرس لا يحنث» هكذا ذكر في «المنتقى2؛ وعلل ثمة فقال: لأنها 

5 افك ةا رمق 6« العرمن تاها 

ولو حلف لا يأتي فلاناًء فهذا على أن يأتي منزله أو حانوته» لقيه أو لم يلقه» وإن 
اتى .مسجد» لو يحتك واه إبراهع عن محيد. وفي «المنتقى»: لزم رجلاً وحلف الملتزم 
ليأتينه غداًء فأتاء د في الموضع الذي لزمه فيه لا يبَر حتى يأتي منزله . . فإن كان لزمه في 
منزله فحلف ليأتينه غداًء أو تحول الطالب من منزله فأتى الحالف المنزل الذي كان فيه 
الطالب فلم يجده لا يبر حتى يأتي المنزل الذي تحول إليه . . ولو قال إن لم آتك غداً في 
موضع كذا فعبدي حر» فأتاه فلم يجده فقد بر إنما هذا على إتيان ذلك الموضع فلم يجده 
حيث حنثء لأن هذا على أن يجتمعا. 

حلفت المرأة أن لا تخرج إلى أهلهاء وله أبوان وأخوان فأهلها أبواها وليس أحد 
بأهل لها. ولو كانت زفت إلى زوجها من منزل أختها وأبواها حيّان كان مثل ذلك» وإن 
لم يكن أبوان فأهلها كل ذي رحم محرم منهاء وإن كان الأب متزوجاً والأم متزوجة 
ولكل واحد عدهما مترل على هدة: فالأهل منزل الأب :لا مزل الأم:. 

وفي «المنتقى»: وفي هذا الموضع أيضاً : : إذا قال الرجل لامرأته. إن خرجت من 
هذه الدار فأنت طالقء فخرجت بعد ما قال إن خرجت من هذه الدار فأنت قبل قوله طالق 
لا تطلق حتى تخرج مرّة أخرى بعد اليمين إلا أن يكون ابتداء اليمين على منازعة بينهما 
على الخروج» فإن كان كذلك لم تطلق وإن خرجت بعد ذلك؛ لأن يمينه على الخروج 
الأول. 


ع8 كتاب الأيمان والنذور 


وفيه أيضاً : إذا حلف ليعودن فلاناً أو ليزورنه فأتى بابه فلم يؤذن له فرجع 
يصل إليه لا يحنث في يمينه . . وإن أتى بابه ولم يستأذن قال: : يحنث في يمينه» ما لم يصنع 
من ذلك ما يصنع العائد والزائر. قيل: ارعن لانن اران ل اع من لور 
الليلة فمنع يجب أن يحنث في الوجهين . 

وقهايضا : إذا قال لامرأته: إن لم أرسل إليك الشهر بنفقتك فأنت طالق» فأرسل 
لها على يدي إنسان وضاعت من يدي الرسول لم يحنث» لأنه قد أرسلء» وكذلك إن 
قال: إن لم أبعث إليك بنفقة هذا الشهير: وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله إذا قال: 
امرأته طالق ما لم يخرج إلى الكوفة فمضى في وجهه إلى المكاري ومكث ساعة يماكس 
المكاري فكارئ وذهب لا تطلق» لأنه انقطع الفور واليمين ههنا على الفورء 06 
بالوضوء للصلاة المكتوبة أو بالصلاة المكتوبة لا يحنث,. لأنه عذر فصار مستثنياً» وإن 
اشتغل بصلاة التطوع أو بالوضوء لها أو بأكل أو بشرب حنثء لأن هذا ليس بعذر. 

وفي «العيون»: إذا قال لامرأته: الإ رحا ا الدار إلا من أمر لا بد منه 
فأنت طالق؛ فادعت هي حقاً إن قدرت على أن توكل حنث؛ لأن لها منه بدء وإن لم 
تقدر لا يحنثء لأنه لا بد لها منه. 

وفي «فتاوئ أبي الليث» أيضاً : إذا ذهبت امرأة رجل إلى منزل والدها فبعث إليها 
زوجها وسألها العود إلى منزلها فأبت» فحلف الزوج بثلاث تطليقات إن لم يذهب بها إلى 
منزله ليلته تلك فخرجت معه وذهب بها إلى منزله قبل انفجار الصبح» » فإن كان أكثر الليلة 
رجوت أن لا يحنث. قال الصدر الشهيد: والمختار أنه لا يحنث» لأنه ذهب بها الليلة. 

وفي هذا الموضع أيضاً : : رجل يستأجر مع امرأته فقال: صرحت بهي الوم 
فإن رجعت إلى سنة فأنت طالق» مخريك لدوم لي الصلاة ة أو غيرها ثم رجعت فإن 
كانت سبب اليمين خروج الانتقال والسفرة تطلق» لأن يمينه تقيد بذلك النوع من الخروج 
دلالة. 

وفي «فتاوى الفضلي» : إذا قال لها عند خروجها من المنزل: إن رجعت إلى منزل 
فأنت طالق ثلاثًء فجلست ولم تخرج زماناً ثم خرجت ورجعتء والزوج يقول: أردت 
العود لا يصدق وطلقت ثلاثاً . قال الصدر الشهيد: والظاهر يصدق ولا تطلق. لأنه لو 
قال: إن خرجت ولا نية له ينصرف إلى تلك الخرجة إذا قال: 7 رجت ونوى الرجوع 
بعد هذه الخرجة كان أولى أن ينصرف إلى الرجوع عن هذه الخرجة. امرأة مع زوجها في 
منزل والدها فقال لها الزوج: إن لم تذهبي معي فأنت طالق ثلاثاً» فرجع الزوج وخرجت 
هي على إثره وبلغت المنزل معه أو قبله. قال: إن خرجت بعده بوقت لا يعد خروجها 
معه حنث» لوجود سبب الحنث. 


بسن أهل را وفي امجموع ال : إذا قال 0 : إن تركتك 
قال لها : تركتك لوجود شرط 0 2200 
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وفي «فتاوى أبي الليث» : رجل وامرأته في الغرفة أو على السطح أرادت أن تنزل 
وتذهب إلى ]١/140[‏ أختهاء فقال الزوج: إن نزلت من السلم وذهبت إلى بيتها فأنت 
طالق» فنزلت وما ذهبت لا تطلق» وإن نزلت من جانب آخر لا من السلم وذهبت إلى 
بيت أختها تطلق» لأن المقصود الذهاب إلى بيت الأخت والنزول من السلم غير مقصودء 
فلم يتعلق به الحكم. 

رجل كان جالساً مع والديه في كرم من كروم قرية فتشاجرا فقال الرجل: اكسر من 
انتحا اثم ارسيس اتز فامرأته كذاء فقد قيل يمينه» وقد قيل ينظر إلى سابقة كلامهما وإلى 
سبب اليمين إن كان سابقة كلامهما تدل على إرادته المجيء إلى الكرم ويمينه على الكرم 
وإن كان سابقة كلامهما تدل على إرادته المجيء إلى القرية فيمينه على القرية وإن لم تدل 
سابقة كلامهما على شيء فيمينه على الكرم . 

رجل قال: إن لم أذهب بثوبي إلى جهنم فأحرقه فامرأتي طالق ثلاثاً طلقت ظاهراً ؛ 
لأن العدم ثابت فهو كقوله إن لم أمس السماء. 

إذا حلف لا يزورفلاناً حياً وميتاً» فشيع جنازته لا يحنثء» لأن تشييع الجنازة لا 
تسمى زيارة» وإن زار قبره يحنث؛ لأن زيارة القبر زيارة الميت. 

امرأة أخذت ثوباً من ثياب زوجها فقال لها الزوج: إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت 
طالق» فذهبت لترده فلحقها الزوج وهي تأخذ الثوب من القنية فأخذ الزوج من القنية أو 
منها قبل أن ترفع هي لا يحنثء كذا اختاره الفقيه أبو الليث. وعلى قياس ما ذكرنا قبل 
هذا أن اللفظ مراعى في باب الأيمان ينبغي أن يحنث. 

رجل غاب عن داره ساعة ثم رجع وظن أن المرأة غائبة عن الدارء فقال: إن لم 
آت تاهراتي إلى داري الليلة فهي طالق» فلما أصبح قالت المرأة: كنت في الدار وكان 
كذلك لم تطلق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن اليمين تنعقد. وإن قالت: كنت 
غائبة إن صدقها الزوج في ذلك طلقت لأن الزوج قد أقرٌ بالطلاق في «فتاوى أبي الليث». 

وفيه أيضاً: رجل حلف ختنه بطلاق بهذه اللفظة إن غبت بعد هذا عن امرأتك ولم 
ترجع إليها عند رأس الشهر فامرأتك طالق ثلاثاء فقال الختن بالفارسية همستة وعلى يرد 
على هذا ثم غاب أكثر من شهر تطلق امرأته» لأن هذا جواب الحلف. 

رجل قال لامرأته : إن لم تذهبي وتجيئي بفلان فأنت طالق فذهبت لتجيء به فجاء 
قلان من جانب آخر» فقد حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي أن فلاناً إن جاء لا 
بدعوتها تطلق» وقد قيل: ينظر إن كان غرض الحالف نفس مجيء فلان لا تطلق إذا جاء 
فلان بدعوتها وقد مرّ جنس هذه المسألة في كتاب الطلاق. ْ 

عن ابن مقاتل أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم تجيئي غداً بمتاع كذا فأنت 
طالق» فبعث به مع إنسان قال: إن كان مراده وصول عين المال إليه لا يحنث» وإن كان 
غرضه أن تحمل بنفسها تطلق. 

رجل حلف لغيره بهذه اللفظة: لا أخرج من البلدة حتى أريك نفسي فأراه نفسه من 
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مكان بعيد فإن عرفه فلان لا يحنث فى يمينهء لأنه أراه. وكذلك إذا أراه نفسه من فوق 
الحائط» وقال: أنا فلان وهو لا يصل إليه لا يحنث» وانتهت اليمين. 

رجل قال لامرأته: اكر فلان خيراز خانة ليرون بيارئ اليوم فأنت طالق» ولم يكن 
ذلك الشيء في البيت لا تطلق امرأته عند أبي حنيفة» لأن اليمين لم تنعقد. 

حلف بالفارسية نابية كه فردانة درشراي وإلى روم يا فلان بهمني كه يرمن بهاده سنة 
درست كيد فردانة درسراي وإلى رقبة إلا أن كه إن فلان بكر تحت فقد قيل: إن عقد يمينه 
مؤقتاً بأن قال: يا فلان بهمنى كه يومن بهادش فرذادزست عند لا يحنث فى يمينه عندهما 
واكرضر كبام جعللق ور ضيف نر كسد كرون لدو قاسزة على كنا نه لكر .و العيوانت أله 
لا يحنث؛ لأنه عقد يمينه على الذهاب لأجل درست كردن فلان» وقد ذهب لأجل ذلك 
فهو بمنزلة قول الرجل لغلامه إن لم تأتني حتى أضربك فأتاه ولم يضربه» وكثير من مسائل 
هذا النوع مرّ في كتاب بالطلاق. 

نوع 
آخر في النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع 

إذاحلف الرجل أن لا ينظر إلى فلان فنظر إليه من خلف ستر فتبين له وجهه من 
خلفه؛ أو نظر إليه من خلف زجاج تبين له من خلفه وجهه فقد نظر إليه وحنث في يمينه 
وكذلك لو نظر إلى فرج من وراء ستر حرمت عليه ابنتهاء ولو نظر إليه في مرآة لا يحنث 
في يمينهء ولا تحرم عليه ابنتها إذا نظر إلى فرجهاء هكذا روى ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله. لأن في المرآة ما نظر إليه وإلى فرجها وإنما نظر إلى خياله. 

زوفي #النسقئ) إذا كان جالنا فى الشمسن أراكن القشر) قعل وقال: غاارايك 
القمين أو كال1القسى قير يحالف إلة أن بعتي العرص نتدين ما ابينة وبين الله تقال 
وكذلك السراج والنار ينظر إلى ضوئها على حائط . 

وفي «المنتقى»: إذا حلف أن لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو رأسهء قال 
محمد رسمة إل إن نظن إلى وله أوبيده فلم يرنه نوإئنها الرزية على الوجة والراسن »أو 
على البدن فإن نظر أعلى رأسه فلم يرهء وإن نظر إلى ظهره فقد رآهء وإن نظر إلى صدره 
وبطنه فقد رآه» وإن رآى أكثر بطنه أو صدره فقد رآهء وإن رأى منه شيئاً قليلاً أقل من 
النصف فلم يره. 

وإن حلف على امرأة ورآها جالسة أو قائمة متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا أن يكون 
عنى وجههاء فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين فى القضاءء إلا أن يكون قبل ذلك 
كلام يدل عليه فيدين فيه. ْ 

ولو قال: إن رأيت فلاناً فعبدي حرء فرآه ميتاً أو مكفئاً قد عُْطى وجهه. قال محمد 
زحفه الله ينك أن الروية على اللحراة والممات هيا © والروية ينلد الموية #الرؤية 
في حالة الحياة ألا ترى أن لو رأيته. [85اب// ]١‏ مغطاً وجهه فما رأيته وهذه المسألة 
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نظير رواية في فصل» اختلف فيه المشايخ أن من حلف أنه لم ير فلانة وقد رآها تحت 
النقاب وفارسيته: روى ببر أنة يحنث في يمينه . 

وفي «البقالي» إذا قال: لا أنظر إلى وجهها فرأى عينها في نقاب لم يحنث حتى 
يرى الأكثر. ولو قال لعبده: إن لقيتك فلم أبصر بك فامرأتي طالق» فرأه من قدر ميل أو 
أكثر قال محمد: لا يحنث» لأن هذا ليس بلقاء ألا ترى أنه لو رآه على ظهر بيت من بعيد 
وهو لا يصل إليه أيحنث في يمينه؟ لا شك أنه لا يحنث. 

ولو لف إواراف قلانا التشتريفة فالرورة عل القريت والعيد ود والعترب مق شاء 
إلا أن يعني الفور. 

وفي «نوادرهشام» عن محمد: إذا قال: والله لا أشهد فلاناً في المحيئ والممات» فهذا 
على أن لا يشهد جنازته وموته. وفى «المنتقى»: إذا قال: والله لا يجمعنى وإياك سقف بيت 
فيذا عاق السساكة إن يعاليه قن تسطاط او بيك أو عن ديم ازن رتت بوكذلك إذا اليه 
في سفيئة وإن صلى الحالف في مسجد جماعة مع فلان في القوم لم يحنث» وإن كان أحدهما 
في المسجد فجاء الآخر وجلس إليه فقد حنث» وإن جلس بعيداً منه ولم يجلس إليه لا 
يحنث» وكذلك البيت الواسع» وكثير من مسائل النظر مرّ في كتاب الطلاق . 


نوع آخر 
في النوم والجلوس والركوب 
وفي «الفتاوئ»: إذا حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل ذلك الفراش في فراش 
آخر ونام عليه لا يحنث. قال: ألا ترئ أنه لو جعل هذا الفراش في فراش ديباج يسمى 
فراش ديباج» ولو أخرج الحشو من الفراش ونام عليه قال: أرجو أن لا يحنث. ولو رفع 
الظهارة ونام على الصوف لا يحنث» قاله أبو القاسم . وسئل نصير عمن قال لامرأته: إن 
نمت على ثوبك فأنت طالق فاتكأ على وسادتهاء أو وضع رأسه على مرفقهاء أو اضطجع 
على فراشهاء قال: إن وضع جنبه على ثوب من ثيابها أو وضع أكثر جسده تطلق. أما 
بمجرد الاتكاء والجلوس ووضع الرأس لا تطلق. وهكذا فتوى شمس الإسلام فيما 
إذاحلف لا ينام على هذا البساط فوضع رأسه عليه. 
وفى «فتاوئ أبى الليث» إذا قال: إن نمت هذه الليلة فى هذه الدار فامرأته طالق» 
وقد انفجر الصبح وهو لا يعلم به لا يلزمه حكم الحنث بسبب هذه اليمين أبداء لأنه عقد 
يمينه على النوم في الليلة الماضية» فهو نظير قوله: إن صمت أمس فكذا. ولو قال: إن 
لم أبت الليلة في هذه الدار فكذا وباقي المسألة بحالها فكذلك عندهما وهي معروفة. 
وفية أيفا: إذا حلف لا ينام حتى يقرأ كذا فنام جالساً قبل أن يقرأه اسماً لا 
يحنث» لأن النوم جالساً غير مراد من هذه اليمين عادة» لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولا 
يقع الحنث. وسئل أبو بكر عمن حلف لا ينام على الفراش ما دام في الغربة فتزوج امرأة 
في بلدة هل ينام على الفراش» قال: إن تزوجها على نية أن يطلقها أو يذهب بها فهو 
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غريب» وإن لم ينو النقلة ونحوها فهو ليس بغريب. 

وفي «الجامع الأصغرا : إذا حلف لا ينام في هذا البيت فأدخل غيه نائماً قال :إن 
استيقظ فلبث مضطجعاً حتى غشيه النوم حنثء وإن لم يغشه لم يحنث. ا 
النوازل»: اكيت نكل القاريية لوو بن عق ار ل ل ا و 
برحشم في نهاده أم وهو قد اضطجع على فراشه إلا أنه لم ينم قال: إن نوى به حقيقة 
النوم لا يحنث» وإن لم تكن له نية حنث إذا وضع جنبه وضم عينيه . 

قال محمد رحمه الله في #الجامع»: وإذا حلف الرجل أن لا يجلس على هذا 
الفراش أبدا ولا ثبة له :ففرشن قوق القرائن المخلوف عليه قراكا ار وجدلين عل لا 

الأصل في جنس هذه المسائل أن المانع نفسه عن الجلوس على شيء باليمين إذا 
جلس على شيء آخرء جعل فوق ذلك الشيء ء المحلوف عليه ينظر إن كان الذي جلس 
عليه تبعاً للمحلوف عليه في الجلوس عليه ؛ لا تنقطع نسبة الجلوس إلى المحلوف عليه؛ 
وإن كان الذي جلس عليه أصلاً في الجلوس عليه تنقطع نسبة الجلوس إلى المحلوف 
عليه . 


إذا شهلا فقول الفراشن الأعلى أصل ومقصود في الجلوس عليه فتنقطع نسبة 
الجلوس عليهء ألا ترى أن في العرف يسمى جالساً على الفراش الأعلى حتى إن الفراشس 
الأعلى إذا كان من ديباج والأسفل من الكرباس”'"؟؛ إذا أخبرت عن جلوس نفسك قلت: 
جلست على الديباج» ولا تقول: جلست على الكرباس. وعلى هذا إذا حلف لا يجلس 
على هذا الفراش» أو قال: على هذه الطنفسة فجعل فوقه فراشاً وجلس عليه لا يحنث» 
وإنما لا يحنث لما قلنا . وكذا لو حلف لا يجلس على هذا الثوب ففرش فوقه فراشاً 
وجلس عليه لا يحنث لما قلنا. قال في «الكتاب»: ألا ترى أنه لو حلف لا يجلس على 
حنه در سرس مجو قا وجل الا ل ل را م 0 

+ وفي «القدوري» عن أبي يوسف إذا حلف لا ينام على هذا الفراش ففرش فوقه 
ا لأنهما مقصودان بالنوم عليها لزيادة التدثر» وتبين بما ذكر 
في «القدوري» أن ما ذكر ذ في في «الجامع» قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن نوى أن 
لا يجلس عليه في هذه الوجوه؛ وإن كان فوقه شيء آخر صحت نيته فيما بينه وبين لله 
تعالن يوقي لقف الأنه نرق حقيقة كلانه ؟'لأنه جالين عن الأسدل_ حقيفة» لآن قرا 
الأعلى على الأسفل.وفيّه تخليظ عليه ولواقال: عبده خد إن جلس على بهذا الفزاشن 
ففرش فوقه حلسا”"2؛ وجلس عليه يحنث في يمينه» وكذلك إذا حلف لا يجلس على هذا 


للق الكرياس بالكسر: ثوب من القطن الأبيض» معرّب» فارسيته بالفتح» غيروه لعرّة فعلال» والنسبة: 
كرابيتي 

(؟) الحلسء بالكسر: كساءٌ على ظهر البعير تحت البرذعة» ويبسط فى البيت تحت خُرٌ الثياب» ويحرك» 
جمعه: أحلاس وحلوس»؛ وحلسة. وأرض محلسة: صار النبات عليها كالحلس كثيرةً . 
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البساط» أو على هذه الطنفسهء ل والبساط في الجلوس لا 
يجلس عليه وحده» ولا يفرش للجلوس عليه وحده» وإئما يفرش على البساط والفراش» 
فلا يقطع نسبة الجلوس إلى الفراش 

الاي الا لا ترى أن في العرف يسمى جالس على البساط دوذ المحلس 

رزو جلك لاسلس على بهذ السزيره مجنت ذا بخن شل ندا لكان د كا 
عليه فراشاً وجلس عليه يحنث» وكذلك إذا حلف لا ينام على هذا الدكان ]١/1597[‏ 
ار ا د م 
ا ا يت سي 
الثاني مثل الأول في كونه أصلاً ومقصوداً في الجلوس فتنقطع النسبة إلى الأسفل . 

وفي «القدوري»: إذا حلف لا يجلس على الأرض فهو على أن يكون بينه وبين 
لحان الا ا ا كه . وفيه أيشا لو حلت 
الأرض لا يحنث لأن المتفاهم من المشي على الأرض الأول دون الثاني . 

وفيه أيضا : إذا حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أن علي الواح هذه الببفينهه 
ففرش على ذلك فراشاً ونام عليه لا يحنث» لأنه لم ينم على الألواح . 

وإذاحلف لا يركب دابة فركب فرساً أو حماراً أو بغلاً يحنث في يمينه» ولو ركب 
بعيراً لا يحنث في يمينه» استحساناً واعلم بأن الدابة متى ذكرت مقرونة بالركوب يراد بها 
البلدان الفرس والحمار والبغل» فأما البعير يحمل الأثقال فإن نوى جميع ذلك فهو على 
ما نوى» لأنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن الدابة حقيقة اسم لما يدب على الأرض» وإن عنى 
نوعاً من هذه الأنواع بأن نوى الخيل وحدهء أو الحمار وحدى دين فيما بينه وبين الله 
والبغعل» ولو اركب لور القان. بع ال لا لأن أوهام الناس لا تسبق إليه. 

وفي «فتاوئ أبي الليث» ولو قال: لا أركب ونوى الخيل أو الحمار لا يدين فيما 
يا را وب التخصيصض الما لمر 
ب ا 0 اح ود 
والبرذون اسم للعجمي فهما نوعان مختلفان» وإن كان الجنس ليه :7 هلف موه عل 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ل سينو ع ا يي ان 

عجمياً وكلم عربياً. 

ولق علب ل رركي شنا من الخيل فركب فرساً أو برذوناً يحنث في يمينه» لأن 
الخيل اسم جنس فيدخل تحته العربي والعجمي وصار كما لو حلف لا يكلم إنساناً فكلم 
عربياً أو عجمياً حنث في يمينه» لآن الإنسان اسم تسن . ولو حلف لا يركب دابة فحمله 
إنسان وهو كاره لم يحنثء لأنه لم يركب وإن حمله بأمره يحنث . 

ولو حلف لا يركب دابة فركب دابة بسرج أو إكاف أو ركب عرياناً يحنثء» لأن 
ركوب الدابة على هذه الوجوه معتاد فيما بين الناس» فينصرف مطلق الركوب إلى الكل 
ولو حلف لا يركب مركباً ولا ينوي شيئاً فركب في سفينة أو محمل أو ركب على دابة 
بإكاف أو سرج يحنث» لأن المركب اسم لما يركب عليه عادة» والسفينة مما يركب عليها 
في البحر عادة فهي مركب البحرء والدابة يركب عليها في البر. 

وفن (الفتاوى» لأبى الليك: إذا كان الخالف من أمل بلادنا فيمينه على البرذون 
والفرس» لأن الناس إذا ذكروا المركب في بلادنا بلفظ العربية يفهمون الفرس دون غيره. 
ولو حلف لا يركب هذه الدابة بعينهاء فنتجت بعد اليمين فركب ولدها لم يحنثء لأن 
شرط الحنث ركوب الأم لا ركوب الولد. 

وإذا حلف لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئاً أو نقص منه شئياً من غير أن يبدل الخباء 
والدفتين ثم ركبه حنث, ولو بدل الخباء والدفتين وترك اللبد لا يحنث» وهذا لأن السرج اسم 
للخباء والدفتين» فإذا لم يبدلهما فالاسم الأول لم يزل» وإذا بدلهما فالاسم قد زال. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف : إذا حلف لا ينحمل فلاناً على هذه الدابة 
وكان فلان راكباً عليها فتركه عليها لا يحنث في يمينه . 

وفيه أيضاً: إذا حلف ليركبن هذه الدابة اليوم فأوثئق وحبس فلم يقدر على ركوبها 
حتى مضى اليوم حنث» وعلى قياس مسألة السكنى التي تقدم ذكرها ينبغي أن يحنث وإذا 
0 امار كيت و2 لله على أنا| كدف ييه تركب واب ولهدق يها تر انكر اجااام 
ركبها وتصدق بهاء ثم اشتراها يلزمه التصدق بهاء وكذلك في كل مرة وإن كان ألف مرة 
وهذاء بخلاف ما لو قال لامرأته : كلما تزوجت امرأة فأنت طالق» فتزوج ثلاث نسوة 
حتى تطلق امرأته ثلاثاً وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الزوج الأول ثم تزوج امرأة أخرى 
حيث لا تطلق هذه التى حلف عليهاء لأن هناك اليمين انعقدت على طلقات ذلك الملك» 
رههنا نهد على الملل 'المطلق:. 

نوع آخر 
في السفر والمشي والمصاحبة والمرافقة والدنو والمناولة 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد رحمه الله فيمن قال: إن لم أسافر سفراً طويلاً 
ففلانة حرة قال: إن كان نينّه على ثلاثة أيام فصاعداً فهو على ما نوى» وإن لم تكن له نية 
فهو على سفر شهر. 
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وفئ الوادر هشام»: عن أبي يوسف في رجل خرج في سفره ومعه رجل آخر وهو 
يريد موضعاً قد سماه فحلف لا يصحب هذا في غير هذا السفر فلما سار معه في بعض 
الطريق بدا لهماء نجاء إلىن مكان ار سوى الس الذي اراد كال لا يحنث؛ لأنه على 
السفر الأول بعده. في «نوادر هشام» قال بيت حيرا شر رجز كلك ألا 
يمشي اليوم إلا ميلاً [197ب/ ]١‏ فخرج من منزله فمشى ميلاً ثم انصرف إلى منزله حنث» 
لأنه قد مشى ميلين. 

وفى "نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف رجل قال: والله لا أصاحب فلاناً وهما في 
سفر» فإن كان الحالف يسير في قطار والمحلوف عليه في قطار فليسا بمصاحبين» وإن 
كأنا فى قطان واد ليها مضاحيافة وإن كان الحدهنا فى أول القطار نوا لعن كن لجرو 
وكذلك إذا كانا في سفينة هذا في باب وهذا في باب وإن كان طعام كل واحد منهما على 
حدة» ألا ترى أن دخولهما ونزولهما وخروجهما واحد. 

وروى داود بن رشيد عن محمد فيمن قال لغيره: والله لا أرافقك» قال: إن كان 
معه في محمل أو كان كراؤهما واحداً وقطارهما واحداً فهو مرافق وإن كراؤهما مختلفا 
فليس بمرافق وعن أبي يوسف هي الاجتماع في الطعام. وإذا قال لامرأته وهو بقرب 
ابنه: إن دنوت مني فأنت طالق» فدنت منه وألقت على الابن كساء روى المعلى عن أبي 
يوسف أنه قال: إذا دنت منه دنواً لو مدت يدها فرقت بينهما أو حجزت بينهما فقد حنث 
الرجلء» وما لا فلا. 

وفى «المنتقى»: إذاحلف الرجل لتناولته امرأته هذا الشىء فرمت به إليه من مكان 
قريب أو بعيد فقد بر ْ 

نوع آخر 
في الحلف على الإنفاق وملك المال و ذهاب المال 

وف «نوادر ابن سماعه» عن محمد: إذا قال: والله لا أنفق هذه الدنانير فاشترى بها 
دراهم وأنفق حنث؛ لأنه منفق لها حين اشترى بها دراهم» وكذلك لو قفن بها ينا حنك 
في يمينه لأن قضاء الدين إنفاق . وفي «المنتقى» عن أبي يوسف فيمن حلف فقال: والله لا 
أملك إلا مالأء على قياس قول أبي حنيفة: هذا على الأموال التي تجب فيها الزكاة. 

وفيه أيضاً: لو أن رجلاً له دين على الناس وليس عنده إلا عشرة دراهم فقال: والله 
ما أملك إلا عشرة دراهم ينوي العشرة التي عنده لا يصدق في القضاء. وفي «الأصل»: 
إذا حلف أن لا مال له دين على رجل مفلس أو مليء لم يحنث؛» وكذلك لو غصب مال 
رجل واستهلكه وأقر له به أو حجده وهو قائم بعينه. ولو كان الغاصب مقرأ والمغصوب 
قائم بعينه فقد اختلف المشايخ فيهء ولو كان له وديعة عند إنسان والمودع مقر به حنث» 
ولو كان عنده ذهب أو فضة قليلاً أو كثيراً حنث» وكذلك إذا كان عنده مال التجارة ومال 
السائمة. وإن كان له عروض وحيوان غير سائمة لم يحنث استحساناه. 
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وفي «المنتقى» رجل دفن ماله في موضع من منزله ثم طلبه ولم يجده فحلف أنه قد 
ذهب فالهازج وجل في موضة قال محمد رحمه الله : إن ل يكل أعله إنسان وأعادة, 
فإني أخاف أن يكون حانثاً إلا أن تكون نيته في قوله: إنه ذهب أنه طلبه ولم يجده. 


نوع آخر في الضرب 
والقتل والرمي والتعذيب والحبس والشجة 

وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا موي37 له اكه اماك ة سوط 
وخقفء فإنه يبر في يمينه لوجود شرط البر هو ضرب مائة سوط. قالوا: وهذا إذا ضربه 
ضرباً يتألم بهء وأما إذا ضربه بحيث لم يتألم به لا يبر ؛ لأنه ضرب صورة لا معنى والعبرة 
للمعنى: ولو ضربه بسوط واحد له سفينان خمسين مرة كل مرة تقع السفينان على يديه بر 
في يمينه ؛ لأنه صار ضارباً مائة سوط لما وقع السفينان على يديه في كل مرة» ألا ترى أن 
الإمام يصير مقيماً حد الربا بهذا المقدارء فكذا الحالف يصير بارأ في يمينه؛ وإن جمع 
الاسواط جماعة وضربه بها ضربة إن ضربه بعرض الأسواط لا يبر؛ لأن كل الأسواط لا 
تقع على يديه وإنما يقع البعض» وإن ضربه برأس الأسواط. ينظر إن كان قد سوّى رؤوس 
الأسواط قبل الضرب حتى إذا ضربه ضربة أصابه رأس كل سوط بر فى يمينه» وأما إذا 
اندس بعض الأسواط في البعض فإنما يقع البر بقدر ما أصابه» وما اندس من الأسواط لا 
يقع به البر عليه عامه المشايخ . 

ومن المشايخ من شرط البر مع تسوية رؤوس الأعواد أن يكون كل عود بحال لو 
حصل به الضرب حالة الانفراد يوجع به المضروب. ومنهم من قال: إذا ضربه بالأعواد 
ويوجع المضروب بها بر في يمينه؛ سواء أصابه رأس كل عود واندس البعض في البعض» 
وسواء كان كل عود بحال لو حصل الضرب به حالة الانفراد توجع به المضروب أو لم 
يتوجع . وبعضهم قالوا بالحنث على كل حال. والفتوئ على قول عامة المشايخ . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا حلف الرجل لا يضرب عبده فوجأه أو 
قرصه أو قد مشفرهء وزاد في «الجامع الصغير»: العض وأجاب بالكل بالحنث؛ لأنه قد 
ضربه لأن الضرب اسم لفعل يتصل بالحي يحصل به الوجع والألم» وهذه الأفعال بهذه 
الصفة» فكانت ضرباً. قالوا: وهذا إن كانت هذه الأفعال في حالة الغضب على قصد 
الانتقام» فأما إذا فعلها على سبيل الممازحة فأوجعها أو أصاب رأس أنفها فأدماها لا 
يحنث في يمينه ألا وتدهنا غير نيعا رين نادي زلا يحون جنا ستعتود لعزا 
باليمين. . 

وبعض مشايخنا قالوا: إذا عقد يمينه بالفارسية لا يحنث في يمينه بهذه الأفعال» 
لأن هذه الافعال بلسان الفارسية لا تسمى ضرباً. إذا قال لها: إن ضربتك فأنت طالق 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ففرت منه فأصابها ذكر في «مجموع النوازل» أنه يحنث؛ لأن عدم القصد 00 الفعل» 
وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني” '"» وقيل: بأنه لا يحنث؛ لأنه لا 
يتعارف هذا وا والزوج لا يقصله بيمينه. وهكذا كر البقائل في افتاريدة: وهو 


الأظهر والأشبه. 
وإذا حلف لا يضربها فنفش ثوبه فأصاب وجهها فأوجعهاء ذكر في «فتاوى أبي 
الليث» أنه لا د يحدفى؟ لأنه لآ يتعارف هذا ضريا ولا يقضذه تيهينة: وهذه المسألة تؤيد 


اليف الم اران الو 

وإذا حلف لا يضربها فرماها بحجارة لا يحنث فى يمينه» لأن هذا رمى وليس 
بضرب» هكذا ذكر في «المنتقى». ١‏ | 

وفيه أيضاً: إذا قال: والله لأضربنك بالسيف ولا نية له فضربه بعرض السيف برّ في 
يمينه» وإن كان نيته على الحد فهو على الضرب بالحد» وإن ضربه في عمدة ولا نية له لم 
يبر في يمينه. وإن قطع السيف غمده وخرج الحد وجرح المحلوف عليه برٌ في يمينه . 

وإذا حلف لا يضرب فلاناً بالفأس فضربه بمقبض الفأس وقال: سنته دسته بترء لا 
يحنث. لأنه لم يضربه بالفأس. إذا قال لها: كلما ضربتك فأنت طالق» فضربها بكفه 
فوقعت الأصابع متفرقة لم تطلق إلا واحدة؛ لأن الأصل في الضرب الكف والكف 
واحد. ولو ضربها بيديه طلقت بطلقتين» لأن الضرب إتيان وعلى هذا القياس فافهم» 
هكذا في [9171'ب/١]‏ «فتاوى أهل سمرقند». 

وفي «فتاوى أبي الليث» : إذا حلف لا يضربك فلان بنصل هذا السكين أو بِرُ 0 
قار انق ها السر ان جلاء ادك شي لم ا ل ا 
انعقد على ذلك النصل والرُّجٍ ولم يضربه به. وإذا حلف الرجل وقال لامرأته: إن لم 
أضربك اليوم فأنت طالق» وقالت المرأة: إن أمس عضوّك عضوي فجاريتي حرة» ذكر في 
افتاوى أهل سمرقند' : : أن الحيلة أن تبيع المرأة جاريتها من رجل مي 137 الا بضونها 
الزوج ضرباً خفيفاً فيبر في يمينه ويسقط يمين المرأة ثم تشتري المرأة الجارية من مشتريها 
ولا تعتق. . قالوا: ولا حاجة إلى هذه الحيلة في هذه الصورة؛ لأنه يمكن للزوج ضربها 
بالخشبة» ولا تعتق الجارية عليها؛ لأنه لم يمس عضوه عضوها وإنما يحتاج إلى هذه 


)١(‏ ظهير الدين المرغيئاني : هناك اثنان يلقبان بظهير الدين المرغينانى: الأول: على بن عبد العزيز بن عبد 
الرزاق المرعيناتي:ظهين الذيع الكبير لحف المتوقى يله .3+ قي :لمن المسئنات: «اقضية الرسرن 
كلد «كتاب الأقضية» ولعلهما كتاب واعده «فوائد في الفروع» لولده ظهير الدين الحسن» «مناقب 
الإمام الأعظم». (كشف الظنون 5/ 544 546). والثاني: ابنه الحسن بن ظهير الدين الكبير علي بن 
عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» ظهير الدين أبو المحاسن الفقيه الحنفي» توفي سنة 119ه» من 
تصانيفه : «أقضية الرسول كفده «كتاب الشروط». (كشف الظئون ه/ .)758٠‏ 

(؟) الزج: الحديدة في أسفل الرمح. 

(9) بياض بالأصل. 
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الحيلة أن لو كانت المرأة قالت: إن ضربتني فجاريتي حرة. 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا قال لعبده: إن لقيتك فلم أضربك فكذا فرآه من قدر 
ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه ولا يحنث في يمينه؛ لأن يمينه تقيد بموضع يضرب 
عادة؛ كأنه قال: إن لقيتك و تمكنت من ضربك فلم أضربك فكذا؛ وهو نظير ما لو قال 
لغيره: إن لقيت فلاناً فلم أعلمك فعبدي حرء فلقيه معه فلم يعلمه لا يحنث في يمينه؛ 
لأن يمينه مقيدة بموضع الإعلام؛ وهذا ليس موضع الإعلام. وإذا حلف على عبده أنه لا 
يضربه أو على خُرٌ فأمر غيره حتى ضربه» فلجنس هذه المسائل فصل على حدة يأتي بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

رجل قال لامرأته: إن وضعت جنبك الليلة على الأرض فلم أضربك فكذاء فلم 
تضع جنبها على الأرض ونامت جالسة ولم يضربها الزوج لا يحنث في يمينهء لانعدام 
شرط الحنث» فإن شرط الحنث أن يضربها متى وضعت جنبها على الأرض» ولم تضع 
جنبها على الأرض. وإذا حلف لا يضع يده على جاريته فضربها لا يحنث. إذا كانت 
اليمين لأجل المرأة. 

جل قال :: وآلل لو احذت فلاناً لأضربنه هاثة سوط فاخذة قفضرية :سوط أو سبوطين 
قال: هذا على الأبدء ولا يحنث في يمينه في الحال. وفي «القدوري»: إذا حلف ليضربن 
غلامه في كل حق وباطل ولا نية لهء فمعنى هذا أن يضربه كل ما شكي إليه بحق أو 
باطل. وهذا هو المتعارف». فإنه لو حمل على حقيقته لزمه أن يداوم على ضربه أبداً لأنه 
لا يخلو من فعل حق أو باطل؛ ولا يحمل الضرب بهذا على حال وجود الشكاية؛ لأن 
اليمين إذا وقعت على الفعل لا تختص بزمان دون زمان إلا إذا وجد دليل التخصيص ولم 
يوجدء وإن نوى الحال فهو على ما نوى؛ لأنه شدد على نفسهء ولو شكى إليه فضربه ثم 
شكى إليه في ذلك الشيء مرّة أخرى فليس عليه أن يضربه للشكاية الثانية 

ولو قال لغيره: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر فضربه بعد اليمين يوم الخميس» 
ومات يوم الجمعة يحنث في يمينه. ولو ضربه يوم الجمعة ومات يوم السبت لا يحنث في 

والفرق أن الفعل إنما يصير قتلاً عند زهوق الروح فسمي قتلاً» فيراعى زمان زهوق 
الروح ففي الفصل الأول زهقت الروح يوم الجمعة فيصير قاتلاً [يوم الجمعة]ء وفي 
الفصل الثاني زهقت الروح يوم السبت فيصر قاتلا يوم السبت» ولو كان خيرية قبن :البمين 
بأن كان ضربه يوم الأربعاء وحلف يوم الخميس قال: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر 
فيات المع وجاووع المومكة رفنت الى يعي لأن الأيمان تقتضي شروطاً في 
المستقبل. وفي «المنتقى»: : إذا قال: والله لأقتلن فلاناً بالرافعة» وهي اسم موضع خارج 
الكوفة فضربه في غيرها وحمل إليها ومات فيها يحنث في يمينه» لأنه قتله بالرافعة هو بناء 
على ما قلنا. 
:> وإذا قال لغيره: إن قتلتك في المسجد أو قال: إن ضربتك في المسجد أو قال: إن 
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شججتك في المسجد فعبدي حرء فقتله أو شجه أو ضربه والقاتل والضارب والشاج في 
المسجد والمقتول والمضروب والمشجوج خارج المسجد لا يحنث في يمينه» ولو كان 
على العكس يحنث في يمينه . 

الأعئل فى :فين هذه المشاكل أن النشالقتنا مقن عل رمع شرط الشفيق قولاً مضاناً 
إلى مكان أن وما مطلنا مزع عبات إلى نقيت وله إلى المها وق عليه واف المكاة 
والرمان لفوت الحدف فى بق الخال حي يقترط كون احالف فى ذلك المكان والزمان 
لتحقق الحنثء. لأن القول يكم بالقاقل وحذه لا تعلق له:بغيرة» والاسم لماهو شرط 
الحنث يثبت بالحالف وحدهء فيراعى المكان والزمان في حقه. 

بيانه في المسألة التي تقدم ذكرهاء فهي ما إذا قال لغيره: إن شتمتك في المسجد 
فعبدي حر فشتمه والشاتم في المسجد والمشتوم خارج المسجد يحنث في يمينه. ولو قال 
على العكس لا يحنث في يمينه» .ومتى جعل شرط الحنث فعلاً مضافاً إلى مكان أو زمان 
مطلقاًء فإن كان ذلك الفعل يتم بالفاعل وحدهء ولا يظهر تأثيره في المفعول به يراعى 
المكان والزمان لثبوت الحنث في حق الحالف أيضاً» لأن الاسم هو شرط الحنث يثبت 
بالحالف وحدهء فيراعى لتحقيق الحنث كون الحالف فى ذلك المكان والزمان» وإن كان 
ذلك الفعل لا يتم بالفاعل وحده وإنما يتم بالحالف والمحلوف عليه يراعى المكان 
والذنان لنبورتك" التحدطة فى بح السحروق هله عض تدرط كوق المسطلوف علبدنفن ذلك 
المكان وفي ذلك الزمان».لأن الاسم :لما :هو شرط البحتك إثمًا ينبت بالمفعول هه فبراعى 
المكان والزمان فى حقهء وهذا لأن الأفعال المتقدمة إنما تُعرف لوحدها يبقائها وظهرها 
أقرها فى مهاليا حتى تحعلت أسناوها باتحادف اثارهان إن من أريتل عنية الأعل 
على غيره» فإن أثر في الإيلام يسمى ضرباً وإن أثر في الانجراح يسمى جرحاً» وإن أثر 
في انزهاق الروح يسمى قتلاً [/91٠اب/١]‏ وإن لم يؤثر في شيء يسمى مسا والحركة 
واحدة» والفعل واحدء مع هذا اختلف الاسم باختلاف الأثر. علمنا أن اسم الفعل إنما 
يثبت بالمفعول بهء فيراعى المكان في حقه. 

بيان هذا فيما إذا قال لغيره: إن رميت إليك فى المسجد فعبدي حرء يعتبر المكان 
في حق احالف ٠:‏ ولو.قال: إن رنيتك.في المستجد فعبدي حر يعتبن المكان في حق 
المحلوف عليه لآن الرسن :مع حرف الضلة يراد به الرمي بذوة الإضابة : والزضي بلاون 
الإصابة يتم بالرامي وحدهء فيراعى المكان في حق الرامي» فأما الرمي بدون حرف الصلة 
يراد به الرمي مع الإصابة» والرمي مع الإصابة يتم بالرامي والمرمي إليه فيعتبر المكان في 
حق المرمي إليه. 

إذا ثبت هذا جئنا إلى مسألة القتل والضرب والشج فنقول: هذه الأفعال لا تتم 
بالفاعل وحدهء إنما تتم بالفاعل والمفعول» فيراعئ مكان المفعول» فإن قيل: إذا كان 
هذه الأفاعيل تتم بالفاعل والمفعول يجب أن يراعى المكان المشروط في حقهما جملة» 
قلنا: إنما اعتبر مكان المفعول وحدهء لأن اسم الفاعل لغة» يثبت بمعنى اختص 


كهم كتاب الأيمان والنذور 


بالمفعول: وهو تألمه وموته بدليل أنه لو لم يتألم ولم يمت لا يسمى فعله ضرباً وقتلاً. 

وفي «المنتقى» : عن محمد رحمه الله إذا قال لغلامه: إن لم أضربك مائة سوط 
ا فمات الغلام قبل أن يضربه ذلك مات حراء وعنه إذا قال: والله لأضربن فلاناً 

خمسين اليوم وهو يعني سوطأ بعينه فضربه بغيره ومضى الوقت» قال: بأي شيء ضربه فقد 
خرج عن اليمين» ونيته باطلة. ولو قال لغلامه: إن لم أضربك فيما بيني وبين الموت 
فأنت حرء فلم يضربه حتى مات. لا يعتق». هكذا ذكر في «المنتقى»» لأنه إنما يحنث بعد 
الموت». وبعد الموت لا يملك. 

وفبه أيضاً* إذا قال لغيره: إثامنت من هده الشجة فكذكء فمات منها ومن غيرها 
يحنث في يمينه. وفي «نوادر هشام» عن محمد إذا قال لغيره: إن مت ولم أضربك فكل 
مملوك لي حرء فمات ولم يضربه لم يعتقوا: لأنه إنما يحنث بعد الموت. 

وإذا قال: لا تعذب فلاناً فحبسه لم يحنثء إلا أن ينوي ذلك؛ لأن الحبس تعذيب 
كاير فلا يدخل تحت مطلق ال إلا بالنية» هكذا ذكر في «الفتاوى»). وفي «الفتاوى» 
أيضاً : إذا دعا امرأته إلى الفراش فأبت» وقالت: إنك تعذبني» فقال: إن عذبتك فأنت 
طالق» ثم جاءت إلى الفراش فجامعهاء إن جامعها على كره منها فقد عذبها فتطلق» وإن 
طائعة بإذنه لا تطلق؛ لأنه لم يعذبها. 

وإذا قال: إن لم أحبس فلاناً غداً جائعاً فكذاء فحبسه جائعاً في الغد فجاء آخرء 
فأطعمه فحنث في يمينه؛ لأنه ما حبسه جائعا 

نوع 
آخر في السرقةء وما هو بمعناهاء وفي الرد والأداء 

وفي «الفتاوئ» لق الليث: رجل قال لامرأته : إنك تسرقين من دراهمي فقالت: 
تبت» فقال: لو رفعت من دراهمي فأنت طالق. فوجدت صرة مطروحة حين كنست البيت 
فرفعت ووضعت في ناحية أخرى. وأخبرت الزوج قال: إن رفعت لا لتحبس عن زوجهاء 
أرجو أن لا تطلق؛ لأن سياق الكلام أوجب تقييد الرفع بالسرقة» وهي الرفع لتحبسهاء 
وقد قيل: ينبغي أن حنث قضاء؛ لأن صورة الشرط مراعاة قضاءًء وقد وجد صورة 
الشرط»ء وهو الرفع والأول أظهر وأشبه بالصواب. 

رجل ادعى على آخر أنه سرق ثوبه» فأخذ المدعئ عليه ثوب المدعي وقال: امرأته 
طالق كه من حامه توبي فقد قيل: لا تطلق امرأته إن لم يكن سرق ثوبه؛ لأن كلامه خرج 
جوابا لكلام المدعي» والمدعي ادعئل السرقة فينعقد يمينه على الرفع بطريق السرقة» 
وقيل: تطلق قضاءً اعتباراً لصورة الشرط و الأول أظهر. 

وفي «الفتاوى» لأبي الليث أيضاً: إن من قال لامرأته: إن رفعت من كيسي دراهم 
فأنت طالق فحلت رأس الكيس وأمرت اينها فرفعت؛ قال: أخاف أن تطلق» لأن رفع 
الاثنين الدراهم من الكيس يكون بهذا الطريق» ألا ترى أن جماعة لو دخلوا دار رجل 


كتاب الأيمان والنذور ا 


ا ل سيت زر ا رج رجي كت ل ل ا و بال تم 


وأخذوا المتاع وحمل المتاع واحد منهم صار الكل سراق شرعاً: لأن سرقة الجماعة 
كذلك تكون» وقيل : يشبغي أن ل يحنث؛ لأن صورة الشرط مراعى والعمل بحقيقة اللفظ 
ممكن . 

رجل حلف على سرقة شيء مسمى فحلف أنه لم يسرقه ولم يره» وقد كان رآه قبل 
ذلك؛ فلا حنث عليه إن لم يسرق ذلك الشيء؛ لأن الحالف أوجب تقييد النظر بالنظر 
بالسرقة . 

الأككار الوكيل إذا حلف أن لا يسرق فأخذ شيئاً لصاحب الكرم؛ فيه نصيب من 
العنب أو الفواكه» ولم يخبر به صاحب الكرم إن أخذ ليأكل؛ أ والبتحيل إلى منزلم للاكل 
فلا حنث عليه» لأن الناس لا يعدون هذا سرقة» وإث أخد سوق عا ياك أو يعض إلن 
منزله للأكل» واوا لي ولم يكن من رأيه أن يخبره فهو حانث؛ لأنه يعد 
سرقة وأما غلة الخيارزان”' والحبوب فكلما أخذ شيئاً من ذلك» لا على وجه الحفظ بل 
السرقة منه يحنث» لأنه سرقه . 

قصار ذهب من حانوته ثوب من ثياب الناس» فاتهم القصار أجيره» فحلف الأجير 
بالفارسية اكربرا من ربان كردم فأمرأتي طالق ثلاثاً» وقد كان الأجير أخذ ذلك الثوب 
طلقت امرأته» هكذا ذكر في في «فتاوى الى الليث» ورصندر بان نكردور إلا أن الثوب 
المأخوذ لغير القصار» لأن المراد بهذه السرقة والجناية وقد جاء به رجل له ثوب سرقه منه 
سارق فحلف صاحب الثوب» وقال: إن كان لي ثوب كذا وسمى ذلك الثوب فامرأته 
طالق» فإن عرف أن ذلك الثوب قائم , أو هالك تطلق امرأته» ويجعل الثوب قائماً؛ لأن 
القيام أصل . 

ونظير هذا : إذا باع الرجل ثوب غيره بغير أمره وسلم الثوب وقبض الثمن وأجاز 
المالك البيع؛ فإن علم وقت الإجازة أن الثوب قائم صحت الإجازة [1594/ 4] وإن علم 
أنه هالك وقت الإجازة لا تصح الإجازة» وإن لم يُعلم حاله تصح الإجازة» ويجعل 
قائماً؛ لأن القيام أصل كذا ههناء هكذا ذكر المسألة في «فتاوى أهل سمرقند». 

وفي افتاوى أبي الليث» ومسائل شتى: رجل سرق من رجل ثوباً» ثم إن السارق 
دفع دراهم إلى المسروق منه وحلف» قال الفقيه أبو القاسم الصفار: إن كان الثوب قد 
ل لسن لاحت أن ترون با مسق لاد لامر لأن بالهلاك وجب 
الضمان على السارق ووقعت المقاصة بينما وجب على رب الثوب بالجحود للسارق» وإن 
كان قائماً فلا أقول بأنه حانث» لأن بعض الناس يقولون له حبسه حتى يأخذ حقهء قالوا: 
إذا كان الثوب قائماً فلا شك أنه حانث» وإذا كان قد ذهب من يد السارق بعد القطع إنه 
لا ضمان عليه باتفاق الروايات» وإذا استهلكه ففيه روايتان» وإن هلك المسروق في يد 
السارق قبل القطع أو استيلكه إن اغكار الماتك الشمان فلك ذلك ولا :ضمان فالضمان 


)١(‏ الخيارزان : كذا بالأصل» ولم أجد لها تفسيراً في كتب اللغة التي ب بين يدي» ولعلها كلمة فارسية. 


5م كتاب الأيمان والنذور 


في هذا الفصل موقوف على اختيار المالك وليس 2" على الشاي كت تقم 
المقاصة؟ أو نقول: حق المالك لا ينتقل عن الثوب إلى القيمة بنفس الهلاك بل يتوقف 
على قضاء القاضي منصوصاً على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه» ولهذا قال: الغاصب مع 
المغصّوب منه إذا اصطلحا على أكثر من قيمة الثوب المغصوب. إنه يجوز ويجعل كأن 
الثوب قائم» وبعد أن تجاوزنا عن هذا لا ندري أن حقه انتقل من الثوب إلى الدراهم أو 
إلى الدنائير أن الدراهم كما تصلح قيمة فالدنانير تصلح قيمة» وإنما يتعين أحدهما بقضاء 
القاضي فقبل القضاء لا يتعين» فكيف يمكن القول بالمقاصة والمقاصة تعتمد الجنسية لا 
محالة . 

وفي «فتاوى أبي اللبكة ايض امراة كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى امرأة 
لتغزل قطنهاء فقال لها الزوج: إن رفعت من مالي شيئا فأنت طالق فرفعت من ماله شيئاً 
فاشترت من حوائج البيت» أو أقرضت رغيفاً أو كانت الخبازة تخبز فى بيتها واحتاجت 
إلى شيء من الدقيق» فأعطتها ولو لم يكن يكره منها ذلك وإنما يكره ما يدفع للغزل» فإن 
لم تكن هي تتولى شراء الحوائج بمال الزوج بإذنه عادة يحنث الزوج» وإن كانت تتولى لا 
يحنث؛ لأن هذا إنفاق. 

قال لامرأته بالفارسية اكر بواردرم من مرداري فأنت طالق ثم إنها وجدت دراهم 
زوجها في منديل فرفعت المنديل وأعطت امرأة» وقالت لها: ارفعي منها شيئاأ فرفعت 
المأمورة بعض الدراهم ودفعته إلى الآمرة فقد قيل: يقع الطلاق» لأن عين الرفع غير 
مقصود إنما المقصود الأخذ وقد أخذت بعض دراهم. وقد قيل: لا تطلق لأن اللفظ فى 
باب الأيمان يراعى. 

إذا قال لها: إن سرقت من مالى شيئاً فأنت طالق ثم دفع إليها دراهمه لتنظر إليها 
فرفعت من ذلك شيعا بغير علم الزوج» ثم قال لها الزوج: أرفعت من الدراهم شيئا 
فقالت: نعم لا على وجه السرقة وردته على الزوج فإن ردت بعدما فارقته طلقت.» وإن 
ردته قبل أن تفارقه لا تطلق وإن أنتكرت طلقت؛ لأن هذا يسمى سرقة عند الناس» بخلاف 
ما إذا لم تنكر. 

امرأة أخذت مخ كيمن زوجهنا درهماً واشترت به لحماً وخلط اللحام الدرهم 
بدراهمه؛ فقال لها الزوج: إن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق ثلاثاً فمضى 
اليوم وقع الطللاق لوجود شرطه وهو عدم الزة: 

والحيلة فى ذلك أن تأخذ المرأة كيس اللحام وترده على الزوج فيبر في يمينه؛ هذا 
إذا قيد اليمين باليوم وإن لم يقيدها باليوم؛ وسألت المرأة القصّاب عن الدرهم» فقال: 
غاب عني قال: لا تطلق ما لم يعلم أن ذلك الدرهم أذيت أو ألقي في البحرء لأن شرط 
الحنث وهو عدم الرد مطلقاً لا يتحقق إلا بأحد هذين الوجهين. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور كن 


إذا قال لها: إن لم تردي عليّ الدينار التي أخذت من كيسي فأنت طالق فإذا 
0 اوها ر في كيس لم يأخذه لا تطلق هذا حكي عن عن الحسين بن أبي مطيع» قيل: 
هذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد كما في مسألة الكوز. 

سكل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي عن سكران قال لأصحابه في مجلس 
الفساد: كان في جيبي خمسة وأربعون درهماً فأخذتموها فأنكرواء فحلف بالفارسية 
0 زن امرى نسيه طلاق اكر امروز درخث من جهل وبتخ درم نبوست جهل علامي في 

بيخ عدلي وكان في جيبه قبل ذلك أريعرناغونا وخمسة عطارف» فأصاب في الإجمال 
رخال لشي قال: إن وصل لم يحنث؛ لأنه حلف على خمسة وأربعين درهماً 
والكل دراهم» وبالفصل تم اليمين فلم يحنث» حيث كان صادقاً . . وإن فصل فالحلف على 
الكل وهو كاذب فيحنث قيل له: فإن كان في جيبه غطارف وعدليات يبلغ قيمتهما أربعون 
غطرفية فجمع وقال: اكرر حبث من جهل عدر فبي واويدي عدلي به ووست وصدق في 
المبلغ ولكن أخطأ في التفسير قال: : إن عنى غير الغطارفة يحنث في يمينه سواء أصاب في 
الفنسر أو أحظأ »وسراة وضل أوتفضل. 

سئل نجم الدين النسفي عمن حلف تلميذه ه بطلاق امرأته» أن لا يرقع من دكانه 
غطرفية فرفع ثلاثة دراهم عدلية فهي عند الناس كغطرفية في القيمة؛ » قال: تطلق امرأته» 
وقيل: : ينبغي أن لا تطلق على قياس ما إذا حلف أن لا يشتري لامرأته شيئاً بفلس» 
فاء شترى بدرهم» والأول أشبه؛ لأن الغطرفي عبارة عن المالية كالكرباس بفرغانة. 

وفي «مجموع النوازلكء رجل حلف وقال: سرق فلان ثيابي أو قال 0 
ثيابي ) ولاق نا سراق إلا نويا رادا وما حرق" إلا كرا رادا قال : لا يحنث في يميئنه 
وقيل : يحنث والأول 0000 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: إذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إليَ ألفاً 
تنك سر فجاء العبد بالألف ووضعها حيث يقدر المولى على قبضها فهو مؤد. وإذا 
حلف المولئ : والله ما أدى إلى كان حانثاًء وإذا قال المولئ لأجنبي: إذا أديت إل ألفا 
فعبدي حر فجاء بها الرجل إلى المولى وقال: هذه الألفء [948"اب/ 4] فخذها فأبئ 
المولى أن يقبلها وهو حيث يقدر المولى على قبضها لا يعتق العبد. وإذا حلف المولى ما 
أدى إليه لا يحنث 

وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم فقال الذي له المال: إن أدى إليّ فلان 
الآلف التي لي عليه فكذاء فجاء فلان وقال للذي له المال: هذه الألف وقال الذي له 
المال: لا آخذها فهو حانث. وإذا حلف فقال: ما أدى إلي فهو حانث» وفي «البقالي»: 
إذا حلف لا يغصب من فلان شيئاً وسرق منه لم يحنث إلا أن يكابره» وإذا حلف لا 
يسرق منه وكابره حنث» أولو حلف لا يغصب منه ولا يسرق منه فقطع الطريق عليه حنث 
في الغصب دون السرقة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كه كتاب الأيمان والنذور 


نوع آخر 
فيما يجري بين صاحب المال وبين غريمه 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا حلف الرجل ليعطين حق فلان عاجلاء فإن 
توف شين كإن كه تو و إن نوف عيلة . . وإن لم ينو شيئاً فما دون الشهر في حكم العاجل 
وما فوقه في حكم الآجل. 

وفته نضا : إذا حلف لا يحبس من حقه شيئاً ولا نية له ينبغي له أن يعطيه ساعة 
حلف يريد به أن يشتغل بالإعطاء حتى لو لم يشتغل بالإعطاء كما فرغ من اليمين يحنث 
في يمينه» طلب منه أو لم يطلب» وإن نوى الحبس بعد الطلب أو غيره من المدة كان كما 
نوى» وإن حاسبه وأعطاه كل شيء له عنده وأقرٌ بذلك الطالب ثم لقيه بعد أيام» وقال: 
بقي لي عندك كذا وكذا من قبل كذا وكذا فتذكر المطلوب؛ وقد كانا جميعاً نسياه لم 
يحنث إن أعطاه لساعته؛ لأن شرط الحنث حبس مضاف إليهء ولا يتصور الحبس مضافا 
إليه إذا لم يعلم بوجوب الحق على نفسهء وكما علم أعطاه. 

قال محمد في «الجامع»: : إذا كان للرجل على رجل مائة درهم» فقال: عبده حر إن 
أخذتها اليوم منك درهماً دون درهمء فأخذ منه خمسة ولم يأخذ الباقي حتى غابت 
الشمس لم يحنث في يمينه. ولو قال ات ااتر 
درهمء فأخذ منها خمسة ولم يأخذ الباقي ختئ غابت الشمس حنث في يميئه 


لقان عرد الجن و بعا نار مق قدا ل ا اج 
أخذتهاء كاسعو اليانة لأنه كناية عن مؤنث سبق ذكرهاء والمؤنث السابق ذكرها ههنا 
المائة» وقوله: : درهماً دون درهم عبارة عن التفريق» فصار شرط الحنث قبض المائة 
متفرقاً وبقبض الخمسة لم يوجد قبض المائة أصلاً فضلاً من القبض بصفة التفرق. وفى 
المسألة الثانية شرط الحنث قبض بعض المائة؛ لأن كلمة من للتبعيض» فقوله منها بمنزلة 
قوله بعضها وبقبض الخمس وجد قبض بعض المائة. 

فإن قيل: : في المسألة الثانية شرط الحنث قبض بعض المائة أما لم يقبضه متفرقاً . 
قلنا : صفة التفرق في المسألة الثانية وقعت لغواًء لأنه ذكر بعض المائة مطلقاً» ؛ غير مقدر 
بمقدار» فيئبت أداء ما ينطلق عليه اسم البعض» ألا ترى لو أخذ فلساً منه يحنث» وأدنى 
ما ينطلق عليه اسم البعض من المائة الجزء الذي لا يتجزأ والجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل 
الوصف بالتفرق قلنا صفة التفرق من هذا الوجه وبقي شرط الحنث قبض بعض المائة 
مطلقاً. . أما في المسألة الأولى وصفه المائة بالتفرق والمائة قابلة للتفرق» فلم يلغ صفة 
التفرق ثمةء أما ههنا بخلافه. 


ولو قال : عبدذه حر إِنْ أخذتها اليو م درهماً دون درهم» فأخذ في أول النهار خمسين» 
وفي آخر ه خمسين يحنث في يمينه لوجود شرط الحنث وهو قبض المائة متفرقاً في اليوم . 


كتاب الأيمان والنذور ١م‏ 


ولو أنه وجد في الدراهم درهماً نبهرجاً أو زيفاً ورده ولم يستبدله حتى غابت 
الشمس لم يخرجه ذلك عن اليمين» ومعناه أن الحنث الحاصل لا يبطل» وهذا لأن 
ل لمي ا ريال ا 0 إلا أن بالرد 

ينتقض القبض بعد وجوده وصحته» ولكن الانتقاض لا يظهر في حق حكم لا يقبل النقض 
بعد وقوعه» والعتق بعد وقوعه لا يقبل النقضء ألا ترى أن المكاتب إذا أدى بدل الكتابة 
وحكم بعتقه ثم وجد المولئ بعض بدل الكتابه زيوفاً ورده لا يبطل العتق وطريقة ما قلنا. 

وكذنك لواوعيد تعن لزاع مستشقة ولا بسوة الحالك ول استرله نجي غابت 
الشمس فهو حانث أيضاًء لأن المستحق من جملة الدراهم مصارف كالزيف» ولو وجد 
بعض الدراهم ستوقة أو رصاصاً إن استبدله في اليوم حنث في يمينه» لأنه لما استبدله في 
اليوم فقد قبض المائة متفرقاً في اليوم» وإن لم يستبدله في اليوم لاا يحنث في يمينه؛ لأنه 
ل يود فى العانة في اليوم؛ لأن الستوق والرصاص ليسا من جمله الدراهم ألا ترى 
أن المكاتب لا يعتق بأداء الستوقة والرصاص . 

ولو قال الذي عليه المائة عبده حر إن قبضها اليوم درهماً دون درهم فقبض من 
اليوم حمسين وقبض من الغد خمسين لا يحنث في يمينه» ولو قال: : إن قبض منها اليوم 
درهماً دون درهم فقبض منه اليوم خمسين» وقبض منه الغد خمسين يحنث» وهذه المسألة 
والمسألة المتقدمة سواء إلا أن فى المسألة المتقدمة شرط الحنث فعل الحالف» وههنا 
خوط تح قل عن الس الي" 

ولوقال: عنبده:خر إن قبّضها درهماً دون درهم:ولم يوقت لذلك :ونا فقتيض 
الخمسين لا يحنث» ولو قال: إن قبض منها وقبض الخمسين يحنث في يمينه . 

ولو قال: عبده حر إن قبض منها فوزن له خمسون وقبضها ثم وزن له خمسون في 
ذلك المجلس وقبضهاء القياس أن يحنثء» وفي الاستحسان لا يحنث إذا كان في عمل 
تيد لأنه فيضن الفانة جملة 'ظرنا رغاد أن ليتكادفيناة بين زقنة1/1] الناين أنهم لا 
يعدون تفرق القبض في مجلس واحد تفرقاً. مطلق اللفظ ينصرف إلى المتعارف» وأشار 
في «الكتاب» إلى حرف آخرء فقال: ألا ترى أن الدين قد يكون كثيراً لا يمكنه وزنه لا 
بدفعات فلو اعتبرنا هذا القدر من التفرق لا يتصور البر في هذه اليفين» قال: وألا ترى 
أن الدين إذا كان شيئاً فجعل المديون يعده خمسة خمسة أو عشره عشرة وأفاد لا يحنث 
في يمينه وإن تفرق الأخذ حقيقة؛ لأنه مجتمع عرفا والمعتبر هو العرف. 

وفي «المتنقئ») : إذا قال الطالب: إن قبضت ما لي على فلان إلا جميعاً فهو في 
المساكين صدقة فقبض نصفهاء ؛ ووهبه من رجل ثم قبض النصف الباقي لزمه أن يتصدق 
بهذا النصف» وليس عليه في النصف الأول شيء لأنه حنث» وقد خرج النصف الأول 
عن ملكه ويده. ولو قال: إن قبضت من مالي على فلان شيئاً أقل شيء فهو في المساكين 
صدقة» فقبض تسعة منه» ووهبها لرجل ثم قبض الدرهم» فعليه أن يتصدق بهذا الدرهم 
وبتسعة أخرى؛ لأنه حين قبض التسعة وجب عليه التصدق بها في هذه الصورة» وصار 


مه" كتاب الأيمان والنذور 


بالهية مثلفاً مالا وجس: التضدق وصار ديا : مثالها وروى إبراهيم عن محمد إذا قال: والله 
لا آخذ مالي عليك إلا ضربه وله عليه عشرة دراهم فجعل يزن درهماً درهماً ويعطيه فهذه 
ضربة» إذا لم يأخذ في عمل آخر في مجلس الوزن» فإن أخذ يحنث في يميئه. 

وإذا حلف ليأخذن من فلان حمقّهء أو قال: ليقبضن فأخذ بنفسه أو أخذ وكيله فقد 
بر في يمينه» لأن الوكيل بقبض الدين نائب محضء ولهذا يرجع على الموكل بما لحقه 
من العهدة؛ وفعل النائب كفعل المنوب عنه فكأن الموكل قبض بنفسه. وإن عنى أن يباشر 
ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاءء لأنه نوى ما يحتمله لفظه وفيه تشديد عليه» وكذلك لو 
أخذها من وكيل المطلوب فقذ بر فى يمينه» لأن الوكيل بالقضاء ثائب محضن»: فكأته 
قبضها من المطلوب» ولذلك لو أخذها من رجل كفل بالمال عن المديون من المديون أو 
من رجل أحاله المديون فقد بر في يمينه. هكذا ذكر في «القدوري». 

وذكر في «العيون» مسألة تدل على أنه لا يبر إذا قبض من كفيل المديون أو المحتال 
557 وصورة ما ذكر في «العيون»: إذا حلف الرجل لا يقبض ماله من المطلوب اليوم 
فقبض من وكيل المطلوب حنث» امكل عدن لبي الوسر وإن قبضه من 
متطوع لم يحنث» وكذلك لو قبضه من كفيله أو المحتال عليه لم ب يحنث؛ لأنه لم يقبض 
من نائبة» فلم يجعل القبض من الكفيل أو المحتال عليه قبضاً من الديون؛ حتى لم 
يحنث» فكذا في هذه المسألة لا يجعل القبض من الكفيل والمحتال عليه قبضاً من 
الفديرة د عقن لا يضر :الجالفن كيان : 

قال في «القدوري»: وكذلك لو حلف المديون ليعطيّن فلاناً حقه فأمر غيره بالأداء 
أو أحاله فقبض بر في يمينه وإن قضى عنه متبرع لا يبرء وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه 
صدق ديانة وقضاءئًء ويه أيضا ولو عتلفيع المطلوب أن لآ يعظية ناعطاء عان أحد :هذه 
الوجوه؛ وإن عنى أن لا يعطيه بنفسه لم يدين في القضاءء وعلى قياس ما ذكر في 
«العيون» ينبغي أن لا يحنث في فصل الحوالة. 

وفي «العيون»: إذا حلف الرجل لا يقبض ماله على غريمه؛ فأقال الطالب رجلاً 
ليس له على الطالب شيء على غريمه وقبض ذلك الرجل حنث في يمينه» لأنه وكيل 
الطالب في القبض» وإن كانت الحوالة قبل اليمين فقبض المحتال بعد اليمين لا يحنث» 
وعلى هذا إذا وكل رجلاً بقبض الدين من المديون» ثم حلف أن لا يقبض ماله عليه 

فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث في يمينه وقد قيل: ينبغي أن يحنث في يمينه» وهذا 
القائل قاس هذه المسألة على ما إذا وكل رجلاً أن يزوجه المرأة أو وكله أن يطلق امرأته 
ثم حلف أن لا يتزوج» أو و حلف أن لا يطلق» ثم فعل الوكيل ذلك حنث في يمينه؛ لأنه 
يتمكن من عزل الوكيل» فإذا لم يعزله فكأنه أنشأ الوكالة بعد اليمين» وهكذا ذكر محمد 
في آخر «الجامع»» وسيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي «النوازل»: إذا قال المديون لرب الدين: والله لأقضين مالك اليوم فأعطاه ولم 
يقبل قال: إن وضعه حيث ينال بر ولو أراد لا يحنث لأنه قضاف وإذا قال: إن لم أقض 


كتاب الأيمان والتنذور 1م 


دراهمك التي لك علي اليوم فعبدي حرء فباعه بها عبداً وسلمّه إليه فقد قضاه وبر في 
يمينه» هذا هو لفظ «الجامع الصغير»» وهذا لأن طريق قضاء الدين المقاصة أن وجه 
المقاصّة أن يصير ما يقتضيه رب الدين ف المديوة شونا عليه» ولرب الدين على 
المديون مثله يلتقيان قصاصاًء وههنا وقعت المقاصة بين ثمن العبد وبين الدراهم وصار 
ثمن العبد قضاء للدراهم» لما عرف أن آخر الدينين يصير قضاء لأولهما وآخر الدينين ههنا 
تين الله فصار للدراهم من هذا الوجه» فلهذا برّ في يمينه» وإنما شرط تسليم العبد مع 
أن الثمن يحنث بنفس الدفع» لأنه معرض لسقوطه وتعذره بقبض المشترى» فشرط تسليم 
العبد لهذاء هذا إذا باعه بالدراهم عبداً بيعاً صحيحاًء قأما إذانناعه يبعا فاسندا يتظره إن 
كان في قيمته وفاء بالحق فهو قبض وبرء وإن لم يكن فيها وفاء لزمه الحنث؛ لأن 
المقبوض في البيع الفاسد مضمون بالقيمة دون المسمئ» فتقع المقاصة والقضاء بقدر 
القيمة كذا ذكر في «القدوري». 

وفي آخر «الجامع» وضع المسألة في جانب الطالب» إذا حلف الطالب» فقال: 
لم أقبض مالي عليك أو قال: إن لم يستوف مالي عليك فأخذته» 0 الام 
فو يميقت والمعتي ما ذكرنا . وإذا حلف الطالب لا يقبض ماله من المطلوب اليوم 
فاككر ننه هته شينا وقبضف إن قبضه اليوم حنث في يمينه» ولو لكام ررم كيت 
قوعت 1] وقيقن مو القت لأا فى يميه .فى «العيونا» ول قال: “لا اقيض 
حقي منك غداً فاشترى به اليوم منه شيئاً» وقبضه في الغد ولا نية له حنث في يمينه . 

وإذا خلف الطالب ليقضين ماله على الغريم اليوم ثم إن احالف استهلك شيئاً من 
مال الغريم فإن كان المستهلك مثلياً لا يبر في يمينه» وإن كان غير مثلي فإن كان في قيمته 
وفاء بالدين بر في يمينه» لأنه وجبت بالقيمة وهي من جنس الدين فتقع المقاصة. ولكن 
يشرط أن يكون غضه آولة: امك اح ا عا اي 
«العيون»» رادو الست لوي اللقدرر وى وليه يشترط هذا الشرطهء فقال: إذا غخصب 
الحالف مالاً مثل دينه أو استهلك عليه عرضاً أو دنائير فقد بر في يمينه. ووجه ما ذكر فى 
«العيون» أن شرط البر القبض» فإذا غصب أولاً ثم استهلكه كان هذا لون ري 
للمقاصة. وبالحقاطة بقع القبضي فامكن أن يتجعل هذا قيضا لدبت : فأما إذا استهلكه ولم 
يقبضه لم يوجد القبض حقيقة ليجعل قبضاً للدين معنى» ألا ترى أن رجلين لو كان بينهما 
مال على رجل فغصب أحدهما ثوباً للمديون واستهلكه رجع عليه شريكه» ولو استهلكه 
في يد المديون بأن أحرقه ولم يقبص لم يرجع عليه شريكه؛ لأن في الوجه الأول صار 
قابضاً» وفي الوجه الثاني لم يصر قايضاً . 

وفي المسألة نوع إشكال خصوصاً على أصل أبي حنيفة فإن من مذهبه أن حق 
المغصوب منه لا ينقطع عن العين لمجرد الاستهلاك لم يقض القاضي على الغاصب 


)١(‏ بياض بالأصل. 


رع كتاب الأيمان والنذور 


بالقيمة» فقبل قضاء القاضي بالقيمة كيف تقع المقاصة؟ ولأنه يجوز أن يقضي القاضي 
بالقيمة دراهم والدين يكون دنانير وبالقيمة دنانير والدين يكون. فكيف يمكن القول 
بالمقاصة قبل قضاء القاضي . 

وفي «المنتقى»: إذا غصب الحالف منه مالاً مثل ذلك» فهذا قبض فيبر» ولذلك لو 
كان له عنده وديعة فأنفقها فقد بر. وفي أيمان «النوازل»: رجل له على آخر دراهم ثمن 
مبيع؛ فحلف أن لا يأخذ منه شيئا فأخذ مكانه حنطه أو شعيراً يحنث في يمينه لأنه أخذ 
عوضه فصار أخذاً له معنى» ألا ترى أنه لو كان له شريك فى ذلك الثمن كان للشريك أن 
يأخذ نصف المقبوض فعلم أنه ثمن معنى . ْ 

وفي آخر «الجامع»: إذا قال الطالب: إن لم أتزن من فلان ما لي عليه فعبدي حر 
فأخذ به ثوب أو غذاء أو شيئاً مما يوزن من المسك والزعفران فهو حانث في يمينه؛ لأنه 
ذكر الاتزان مضافاً إلى ما عليه وما عليه دراهم» فانصرف الاتزان إلى الدراهم وصار كأنه 
قال إن لم أتزن من فلان الدراهم التي لي عليه فعبدي حر. ولو قال: هكذا كان شرط بره 
شيئان الاتزان وأن يكون الموزون المقبوض دراهم. وقد وجد أحدهما ولم يوجد الآخر 
فلا يبرء ولأنه لما ذكر الوزن مضافاً إلى ما عليه علم أنه لم يرد جميع الأموال؛ لأن من 
الأموال ما لا يقبل الوزن» والأصل أن الكلام مبني بقدر العمل فيه بأعم العموم يحمل 
على أخص الخصوص وأخص الخصوص: اتزان جنس حقه ولم يوجد فكان حانثاً. فإن 
عنى بالاتزان الاستيفاء ء دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى للاحتمال ولا يدين في القضاء لأثه 
خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه ٠.‏ ولو قال: : عبدي حر إن لم أقبض مالي عليه في الكيس 
فأخذ به دنائير أو ما أشبهه كان حانثاً في يمينه؛ لأن معنى العموم قد بطل لأن من الأموال 
ما لا يمكن أن يجعل في الكيس فيحمل على أخص الخصوص وهو جنس حقه. 

ولو قال: إن لم أقبض ما لي عليك دراهم بالميزان فعبدي حرء فهذا على قبض 
الدراهم بعينها؛ لأن جميع الأشياء لا تدخل تحت الوزن فبطل معنى العموم فيحمل على 
أخص الخصوص وهو جنس حقهء لو قال: إن لم أقبض الدراهم التي لي عليك فقبض 
بها دنائير أو عرضاً لم يحنث» وكان الجواب فيه والجواب فيما إذا قال: إن لم أقبض 
مالي عليك سواء؛ لأن ذكر الدراهم ولا ذكر ههنا سواء؛ لأنه ذكر ما يقتضيه الكلام من 
غير ذكر؛ لأن قوله: إن لم أقبض ما لي عليك كناية عن الدراهم» فكان الجواب في هذه 
المسألة كالجواب في تلك المسألة. 

ولو قال: إن لم أقبض منك دراهم قضاء ما لي عليك فكذاء فقبض بها عرضاً أو 
دنائير يحنث في يمينه؛ لأنه جعل شرط بره أن يكون المقبوض دراهم ولم يوجدء بيخلاف 
ما إذا قال: إن لم أقبض الدراهم التي لي عليك؛ لأن هناك جعل القبض صفة لما عليه 
من الدراهم وقبض ما عليه لا يمكن إلا بطريق المقاصة وذلك حاصل فيما إذا أخذ به 
عرضا ودنانير. 

وإذا قال: إن لم أقبض منك دراهم قضاء مما لي عليك فكذا ثم إن المطلوب 


كتاب الأيمان والنذور مض 


استقرض من الطالب درهماً وقضاء ثم استقرضه منه ثانيً وقضاء ثم وثم حتى صار مستوفي 
منه دراهمه كلها بالدرهم الواحد حنث في يمينه؛ لأن شرط برّه أن يكون المقبوض 
يقع عليه اسم الدراهم» والدراهم ا ا ا ل 0 0 
اليأس عن قضائه بما ينطلق عليه اسم الدراهم إذ الدين بعدما قضى مرة لا يتصور قضاؤه 
انا ليم ولو استقرض منه ثلاثة دراهم فقضاها إياه ثم استقرضها منه مرة أخرى ثم 
وثم حتى أوفاه ماله كله بثلاثة دراهم فقد بر في يمينه؛ لأنه قضاه حقّه بما ينطلق عليه اسم 
الدراهم . 

ولو حلف ليتزن ما عليه» فأعطاه إياه غير موزونة حنث؛ لأن شرط البر ههنا الوزن 
ولو اتزن وكيل الطالب بر في يمينه» وكذلك لو حلف الطالب ]١/1100[‏ والمطلوب على 
ما قلنا ثم وكل كل واحد منهما بما دخل تحت اليمين كان فعل وكيل واحد منهما كفعله 
بنفسه» وكذلك لو كان الوكيل من كل واحد منهما قبل اليمين ففعل الوكيلان ذلك بعد 
اليمين» فقد خرج كل واحد منهما عن يمينه» لأن التوكيل فعل مستدام» فاستدامته من كل 
واحد منهما بعد اليمين بمنزلة إنشائه بعد اليمين» هذه الجملة في آخر «الجامع»» وهذه 
المسألة تؤيد قول من يقول فيما إذا وكّل الطالب رجلاً بقبض دينه ثم حلف أن لا يقبض» 

فقبض الوكيل بعد اليمين أنه يحنث الحالف في يمينه . 

قال في «الأصل»: : إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه؛ ٠‏ فلزمه أن الغريم 
قَرَّ منه لا يحنث» لأنه لم يفارق غريمه إنما فارقه الغريم» ولو كان حلف على أن يفارق 
غريمه وباقي المسألة بحالها يحنث. 

قال في آخخر أيمان «القدوري» : ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه 
فاشترى منه شيئاً على أن البائع بالخيار ثم فارقه حنث» لأن القبض في الشراء يقع بطريق 
المقاصة» وإنما تقع المقاصة بعد الوجوب على المشتري والخيار يمنع ذلك» ولو أخذ به 
رهناً أو ......7) حتث إلا إذا هلك الرهن قبل الافتراق» وقيمته مثل الدين أو أكثر 
فحيدة ل :يعدت ولو كان الغريم امرأة فتزوجها عليه قبل المفارقة بر في يمينه» ولو كان 
التكاح فاسداً وفارقها حنثء إلا إذا كان دخل بها قبل المفارقة» ومهر مثلها مثل الدين أو 
أكثر» ولو كان العقد صحيحاً فوقعت الفرقة بمعنى من قبلها فسقط مهرها وفارقها لم 
يحنث؛ لأن بنفس النكاح وجب المهر. ووقع القبض بالمقاصة» وانحل اليمين» فلا 
يتصور الحنث بعد ذلك . 

ولو حلف ليتزن ما له عليه وأعطاه عدداً وكان وازنه حنث» لأن اليمين العقد على 
فعل الاتزان ولم يوجد. 

وعن أبي يوسف إذا قال: لا أقبض مالي عليك إلا جميعاً» وعليه عشرة وعلى 
الطالب لرجل آخر خخمسة؛ فأمر ذلك الرجل الطالب أن يحتسب للمطلوب بالخمسة التي 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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عليه ودفع خمسة أخرى مكانه . قال: هو جائز ولا يحنث لأنه صار قابضاً إحدئ 
الخمستين بالمقاصة» والخمسة الأخرى بالقبض الحقيقي ساعة واحدة» فصار قابغا 
العشرة ع هذه الجملة من «القدوري». 

وذكر في «العيون» مسألة تدل على الحنث في فصل الرهن في يَدٍ يَدِهِ وإن هلك الرهن 
لآن شبرط الحدت قبضن .يقد ملك الرقية واليد» وذلك لا يتحقق في فصل الرهن وإن هلك 
الرهن في يده. 

وفي «الأصل» : إذا حلف ليقضين فلاناً ماله وفلان ميت» أو حلف ليضربن فلاناً أو 
ليكلمن فلاتاء وفلان ميت, بأن كان لا يعلم بموته» ينعقد يمينه ويحنث من ساعته 
بالإجماع. 

وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه فقعد مقعداً حيث يراه حتى لا 
يفوته ويحفظه فهو ليس بمفارق له وإن حال بينهما سارية أو عمود من أعمدة المسجد 
فليس بمفارق له أيضاًء وكذلك إذا جلس أحدهما خارج المسجد والآخر داخل المسجد 
والباب مفتوح بحيث يراه» فليس بمفارق له وإذا توارئ عنه بحائط المسجد والآخر 
داخل فهو مفارق» وكذلك إذا كان بينهما باب مغلق والمفتاح بيد الحالف والحالف 
خارج الباب فأغلق عليه الباب» هذه الجملة من «المنتقول»)» وفى الحيل : إذانام الطالب أو 
غفل عن المطلوب أو شغله إنسان بالكلام: فهرب المطلوب لا يحنث في يمينه» ولو لم 
يتم ولم يغفل عنه فذهب ولم يذهب معه الطالب ولم يمنعه مع الإمكان يحنث في يمينه 
لأنه لما لم يمنعه ولم يذهب معه مع الامكان صار كالمفارق له؛ فيحنث في يمينه» وبما 
ذكر في الحيل مع أن المسألة الأصل التي تقدم ذكرها على التفصيل» ونه ايقيا : لو منعه 
إنسان عن الملازمة حتى هرب المطلوب» لا يحنث في يمينه. 

ولو حلف ليقبضنٌ ماله على الغريم ولم يؤقت فأبرأه من المال» ووهبه منه حنث» 
ولو وقت في ذلك وقتأ فأبرأه قبل الوقت سقط الثمن ولم يحنث إذا جاء الوقت في قول 
أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف يحنث. 

وعلى هذا إذا حلف المطلوب لا يعطي حق فلان حتى يأذن له فلان» فمات قبل 
الإذن فاليمين ساقطة عند أبي حنيفة ومحمدء وهذا: بناءً على ما قلنا قبل هذاء إن الغاية 
في اليمين متى صارت مستحيل الكون فتحل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد. 

وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه» ثم إن الغريم أحال الطالب على 
رجل بالمال وأبرأه الطالب منه ثم فارقه ثم نوى المال على المحتال عليه ورجع الطالب 
بالمال على المطلوب؛ لو فارقه قبل الاستغناء لا يحنث في يمينه بلا خلاف» الف لي 
حنيفة ومحمد فلأن اليمين انحلت بالمفارقة الأولى عندهما بلا حنث» واليمين متى 
انحلت لا تعود. انا جل اقول أن يوست فلانه ححا ليشار د ال لد 
يحنث بعد مرة أخرى . 

وفي «المنتقى»: إذا حلف لا يعطي فلاناً ماله حتى يقضي عليه قاضى فقضى 
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القاضي بذلك على وكيلهء فهذا قضاء عليه» لو أعفاه بعد ذلك لا يحنث» وفي «نوادر ابن 
سماعة» عن محمد إذا قال الرجل لغيره: : والله لا أذ فارقك حتى أستوفي حقي منك» ثم إنه 
اشترى منه عبداً قبل أن يفارقه بذلك» ثم فارقه إنه لا يحنث» وهو قول أبي حنيفة لأنه 
فارقه» ولا شيء عليهء ينبغي أن لا يحنث ههنا؛ لأن الذي عليه يملك بالدين الذي عليه 
بخروج العبد إلى ملك الذي له الحق» ومن جعله حانثاً في فصل الهبة يقول بالحنث 
ههنا . 

قال: وإن باع الغريم عبد غيره من الطالب لدين الذي عليه ثم فارقه بعدما قبض 
العبد» ثم إن مولاه استحق العبد ولم يجز البيع لم يحنث» علل فقال: لأنه بيع لو أجاز 
جار» وهكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة» وقال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل 
حل ار ين مي حل ري ب دا ررد اراي يز 011 
العبد مدبر أو مكاتب والأمة أم ولد ثم فارقه» قال: بر في يمينه 

و ا ا 000 
أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم» ونيتةٌ أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقهء فقد ذكرنا هذه 
المسألة مع فروعها في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

وفي «المنتقيل»: إذا قال الطالب عبدي حر إن لم يقضى فلان مالي عليه إلى شهرء 
فمات المحلوف عليه فقضى الحالف وارثه أو وصيه لا يحنث في يمينه. 

وفيه أيضاً: إذا قال المطلوب للطالب: إن ثم أدفع إليك حقك يوم الجمعة؛ فللّه 
علي كذاء فمات الذي له الدين قبل الجمعة لا يحنث في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف : : إن دفع إلى الورثة أو إلى الوصي برء وإن لم يدفع حتى مضت الجمعة يحنث في 

وفي (واقعات الناطفى»: إذا حلف لا يؤخر عن فلان الحق الذي عليه شهراً فسكث 
عر لامح نيت الكهر لم بدك لأنه لم يؤجر. 

إذا قال الطالب للغريم: إن لم آخذ حقي منك غداً فكذاء وقال المطلوب: 
اعطيتك فكذا فوجه التحرز با عالت أل بسع المطلوب حن الطاب فيخم 
جيرا ولا ييطلك :واحد متهماء »؛ لانعدام شرط حنثهما . . 

وف «الحيل»: إذا حلف لا يأخذ ماله من فلان إلا جملة» أو قال: إلا جميعاً ثم 
أراد أخذه على التفاريق» فالحيلة أن يترك من حقه د ويأخذ الباقي كيف يشاءء 
وهذا لأن بسبب هذا اليمين نفئ أخذ جميع ماله؛ ثم استثنى الأخذ على سبيل الجملة 
ولما كان المستثنئ أخذ جميع ماله كان المستثنى منه أخذ جميع ماله على التفاريق» فإذا 
ترك درهماً لم يوجد أخذ جميع ماله على التفاريق فلا يحنث في يمينه . 

وفيه أيضاً: إذا حلف لا يأخذ من فلان شيئاً من حقه دون شيءء ثم أراد أن يأخذ 
على التفاريق أو أراد أن يترك بعض حقه يحنث في يمينه» لأن اسم الشيء يتناول القليل» 
لكن الحيلة له في ذلك أن يأخذ من غيره فيقضي عنه» فلا يحنث وإن لم يكن للمطلوب 
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من يؤدي عنه وكان للطالب من يقضي له لم يحنث في يمينه. لأن الطالب ما قبض» فقد 
نص أن الحالف لا يصير قابضاً بقبض الوكيل» وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه. 

وإذا حلف المطلوب أن لا يعطي فلاناً حقه درهماً دون درهم ثم أراد أن يدفع ذلك 
تفاريق» قال: ٠‏ يحبس من الحق الذي عليه درهماً ويعطيه الباقي على التفاريق» لأن معنى 
هذا الكلام أن يعطي جميع حقه جملة لا على التفاريق» فإذا حبس من حقه درهماً لم 
يوجد أداء جميع الحق. 

وفيه أيضأ إذا حلف المطلوب لا يعطي فلاناً بحقه دنانير» فلا يحنث في يمينه؛ لأنه 
عقا ييه على اعيطا ببالدر اهم وها أعطاه الدراهمٍ وفيه نظر. , 

وه انشيا : إذا حلف المطلوب ليعطين فلاناً حقه غداً فلا يتهيأ له ذلك» فالحيلة أن 
يبيع من الطالب عرضاً بحقه ثم يقيله البيع فيه فيعود الدين على حاله . 

وق أرفنا” : إذا حلف لا يتقاضى فلاناً فلزمه فلم يتقاضاه لا يحنث» لأن الملازمة 
لا تسمى تقاضياًء إذا حلف المطلوب ليقضي حق فلان غداً فغاب المحلوف عليه؛ ولم 
يجده المطلوب ليقضي حقه ذكر في «فتاوى أهل سمرقند» أنه لا يحنث عليه وفي 
«النوازل» أنه يدفع إلى القاضي ولا يحنث في يمينه» ويكون الدفع إلى القاضي في هذه 
الصورة كالدفع إلى المحلوف عليه نظراً للحالف» وعليه اختيار الصدر الشهيد. 

وذكر هذه المسألة في «واقعات الناطفي»» وقال ينصبه القاضي وكيلاً ويأمره بالدفع 
إليه فإذا دفع إليه لا يحنث. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف في غير هذه الصورة أن المطلوب إذا جاء 
بالمال إلى الحاكم وأعلمه بذلك فجعل الحاكم للطالب وكيلا وأمره بقبض الدراهمء 
وأشهد للمطلوب بالبراءة وأشهد على الغائب أنه قبض فهذا باطل» وبه كان يفتي الشيخ 
الإمام ظهير الدين المرغيناني . 

وفي «فتاوئ أهل سمرقند»: من هذا الجنس جابي الخراج إذا حلف رجلا بهذه 
اللفظة كه أكر فلان روردارد درم ثمن رامت نه كنى بفلان جابي توني كنى ازتوسة طلاق 
وحلف ذلك الرجل على هذا الوجهء ثم إن الحالف جاء بالدراهم إلى ذلك الموضع في 
ذلك اليوم» ولم يجد الجابي حتى مضى ذلكء» ثم تزوج امرأة قال: لا تطلق. 

وإذا حلف الرجل لا يأخذ من فلان درهماً فاعطاه فلان فلوساً في كيس ودنّ فيها 
درهماً وقال: : إنها فلوس فقبضها الحالف ثم وجد فيها درهماً فهو حانث قضاء. 

وكذلك لو حلف لا يأخذ منه ثوب هروي فأعطاه جراباً مروي» ودس فيها ثوباً 
وان وقال: إنه مروي فلما قبضه الحالف وجد فيه ثوباً هروياً» حنث قضاءء ولو أعطاه 
في الفصل الأول قفيز فيه درهم والحالف لم يعلم به أو أعطاه فراشاً مخيطاً فيه درهم أو 
وسادة مخيطة فيها درهم والحالف لم يعلم به فهذا في القياس نظير الكيس يحنث قضاءء 
وفي الاستحسان لا يحنث أصلا . 

وأشار إلى الفرق» فقال: الكيس وعاء الدراهم والدنانير والفلوس والقفيز والفراش 
والوسادةء فلا. 
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وكذلك لو أخذ ثوباً فيه دراهم مصرورة ولم يعلم به لم يحنث» ور د 
فأخذه حنث» لأنه لما علم فقد قصد أخذه فكأن هذا أخذ الدراهم» لا أن يصير آخذاً 
الدراهم بأخذ الثوب. 

ولو كان اليمين على الهبة بأن قال: لا آخذ منك درهماً هبة لم يحنث في هذه 
الدراهم» لأنه لم يأخذ هبة؛ لأن الأخذ هبة أن يأخذها بعدما سبق من الواهب هبة 
الدراهم ولم يوجد هذه الجملة من «العيون». 

ولو حلف ليقضين دين فلان إلى يوم الخميس أو قال: إلى خمسة أيام» فقد 
ذكرناهما في الفصل الرابع 

وليه رفيا لجسا زلأ جلف لحن نويه سان ارد شرا ملف القرية بق اير 
أهل تلك القرية فلا حنث عليهم في قول أبي حنيفة» ]١/1501[‏ لأنه لما أدئ خراجهمء 
وقبل السلطان ذلك من المؤدي لم يبق الخراج عليهم فلا يتصور البر»ء واليمين مؤقتة 

وإذا قال: والله لا أدعي مالي عليك اليوم فقدمة إلى القاضي وحلفه فقد بر وكذلك 
لو لم يقدمة إلى القاضي ولازمه إلى الليل. 

رجل قال لمديونه: امرأتك طالق إن لم تقضى ديني اليوم» فقال المديون: يا عم 
ولم يرد جوابة فقال له الرجل: قل نعمء فقال نعم وأراد جوابةُ واليمين لازمة» وإن دخل 
بينهما انقطاع؛ لآن الكل كلام واحد. 

سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن قال لصاحب الدين إن لم أقض حقك يوم 
العيد فكذاء فجاء يوم العيد إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعلهٌ عيداً ولم يصل فيه صلاة 
العيد لدليل عنده وقاضي بلدة أخرى جعله عيداً وصلى فيه قال: إذا حكم قاضي بلدة 
بكونه عيداً يلزم ذلك أهل بلدة أخرئ إذا لم تختلف المطالع كما في الحكم بالرمضانيةء 
وفي «فتاوى ما وراء النهر) شثل ابو تصن الدبوسي عمق حلف غريمة أن يأتي منزلة غدا 
ويريه وجهه فأتاه فلم يجده» وقد غاب قال: لا يحنث في يمينه 

نوع آخر 
في الخدمة والاستخدام 

وإذا حلف الرجل على خادم كان يخدمه أن لا يستخدمه فهذه المسألة على وجهين: 
الأول: أن يكون الخادم مملوكاً للحالف» وأن يشتمل على فصول أربعة: 

أخدها : ايطلت:منه الخدمة يعن السيخ نضا وضريحا أن قال :الخدم وفي 
هذا الوجه يحنث في يميئه» وإنه ظاهر. اك 

الثاني : أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره وتركه حتى خدمهء وكان يخدمه قبل اليمين 
بأمزه» وي هذا الوجه يحنث أيضاء لأنه يأتي على الاستخدام السابق إذ لا يحتاج في 
استخدام الخدم إلي تجديد الاستخدام في كل ساعةء فما لم ينقطع حكم الاستخدام 
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الثالث: أن يخدمة بعد اليمين بغير أمره فتركه حتى يخدمهء وقد وكان يخدمه قبل 
اليمين بغير أمره وفي هذا الوجه يحنث أيضاً . 

الرابع : أن يخدمه بعد اليمين بخ بغير أمره كان لا يخدمه قبل اليمين أصلاً» وفي هذا 
لوقه يح اتن ماده ا وهذا لأن المولئ مستخدم له بالشراءء لأن الخادم إنما 
يشترى للخدمة وكان الشراء طلباً للخدمة دلالة فيعتبر مسخدماً له في كل ساعة ما لم يعلم 
ضدهء» وذلك بالنهي . 

الوجه الثاني: إذا كان الخادم مملوكاً لغيره» وأنه يشتمل على فصول أربعة على 
نحو ما بينا يحنث فى الفصلين الآخرين» ولو حلف لا يخدمه فخدمه فلان بغير أمره أو 
دمر سم برسم لأن اليمين عقدت على فعل فلان وقد وجد فعلهء وفى المسألة 
المتقدمة اليمين عقدت على فعل الحالف وهو: الاستخدام ولم يوجد منه الاستخدام في 
الفصلين الآخرين من الوجه الثاني . 

ولو حلف لا يستخدم خادماً لفلان فسألها وضوءاً أو شراباً وأومأ بذلك إليها ولم 
يكن له نية حين حلف حنث, إن فعل خادم فلان ذلك أو لم يفعل» لأن اليمين انعقدت 
على فعل الحالف وهو الاستخدام. وذلك يحصل بالصريح والإشارة ولا يتوقف على 
وجود العمل من الخادم» لأن اليمين لم يتعرض لعمله فإن كان نوى بيمينه أن يستعين بها 
فتعينه دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدين في القضاءء لأن هذه اللفظة قد تستعمل 
بحصول الخدمة له فاستخدمه لكنه خلاف الظاهرء فلا يدين في القضاء. 

ولو حلف الرجل لا يخدمه خادم فلان» فجلس الحالف مع فلان على مائدة 
يطعمون. ذلك الخادم يقوم عليهم في طعامهم وشرابهم حنث في يمينه والخدمه كل شيء 
من أعمال داخل البيت» أما كل شيء من أعمال خارج البيت» كالبيع والشراء فذلك يعد 
تجارة ولا يعد خدمة. 

واسم الغلام ينطلق على الغلام والجارية والصغير الذي يقدر على الخدمة» والكبير. 

نوع آخر 
عي يدم والخيتر 

إذا حلف الرجل وقال: : عبدي حر أو قال: امرأ: تي طالق إن لم أهدم هذا الحائط 
اليوم» أو قال: : إن لم أنقضه اليوم فهدم ثلثاً منه أو ربعا ولم يهدم الباقي حتى مضئ اليوم 
حنث في يمينه » لأن شرط البر نقض جميع الحائط وهدمه جميع الحائط اليوم لأن النقض 
والهدم يرادن على الكل؛ لأن الهدم والنقض ضد البناءء ولا يقال: بنى الحائط ما لم يبن 
كلهء فكذا لا يقال: نقض الحائط وهدمه مالم ينقض كله وإن قال: عنيت به هدم البعض 
دين فيما بينه وبين الله تعالى» لأن نية البعض تخصيص فقد نوى ى الخصوص من العموم 
ونية الخصوص من العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى» فهل يصدقه القاضي لم يذكر 
فى «الكتاب». 
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اا 0 لأنه نوئ خلاف الظاهر» وفيه 

ولد قال عبدي حر إن لم أكسر هذا الحائط اليوم فكسر بعضه ولم يكسر الباقي» 
حتى مضى اليوم لا يحنث في يمينه» لأن شرط البر في هذه الصورة نقض الحائطء لأن 
الكسر يرد على البعض لأن الكسر إخراج الشيء ء عن الصحة» ويخرج الشيء ء عن الصحة 
نورق سيد عل العف ذا كدر للدم لقد سل الى 

قال مشايخنا : إنما لا يحنث بكسر البعض إذا كان المكسور شيئاً له عبرة وأما إذا 
كان شيئاً لا عبرة له كان خدشاً لا كسراً فيحنث» ولو عنى بالكسر الهدم كان مصدقاً 
بالكسر في القضاءء لأن فيه تغليظ بخلاف ما إذا عنى بالهدم الكسر على القول المختار» 
وعن أبي يوسف فيمن حلف ليهدمن هذه الدار فهدم سقوفها في يمينه» لأنه لا يمكنه أن 
يزيل اسم الدار بهدم الجميع لأن بعد هدم الجميع تسمئ دارأء فتعذر العمل بحقيقة الهدم 
فيجعل ١[‏ ٠5ب/١]‏ مجازاً عن الكسر. 


الفصل الثالث عشر 
فمن حلف على شيء فقال آخر علي مثل ذلك 


وفي الأيمان الموقوفة : روي عن أبي يوسف فيمن حلف بطلاق امرأته لا يدخل 
الدار فقال آخر: علي مثل ذلك» فإن أراد بهذا الايجاب اليمين» كان يميناً كأنه قال: 
وَانله للأطلقها» تإؤامات: أحدهما حنث. 

ولو قال الأول: عبدي حر إن دخلت الدارء فقال آخر عليَّ مثل ذلك: إن دخلت 
هذه الدار فدخل الثاني لم يعتق ريدو لأن الأول أوجب عتق عبد معين معلقاً بدخول 
الدار» أمائها | ريطي افى ومكه فنا نينا أو حنثا على الثاني؛ أما أن يوجب عرفاً في ذمته 
ولا وجة إلنه لكت ايكون كلذ للأارل«الآرلنها اوجتىن ذعه شيئزواما أن يرحب 
عليه الإعتاق في ذلك العبدء ولة وض إليه: لأته لا نلك لذافي ذلك العبد. 

ولو قال الأول :لله على عتق نسمة» إن دخلت وقال الثاني: علي مثل ذلك إن 
دخلت لزم الأول والثاني» لأن الإيجاب من الأول كان في الذمة فيمكن الإيجاب في ذمة 
الثاني» لأنه يكون مثلاً للأول. 

وفي «المنتقئ»: رجل حلف بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله تعالى إن فعل . 
كذا ثم قال الحالف لآخر: عليك هذه الأيمان لازمة لك» فقال: نعم» لزمه الطلاق 
اناق ار ٠‏ (وفي المشي إلى بيت الله تعالى أيضاً) . 

وفي «الأصل» رجل قال: لله علي المشي إلى بيت الله تعالئ وكل مملوك لي حر 
كل اع اة لى جظالق إن دعنت الدارية فقال اخر: علي مكل اما جعلت :على نفيك إن 
دخلت فدخل الثاني لزمه المشي ولم يلزمه طلاق ولا عتاق» قال مشايخنا: معنى قوله لا 
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يلزمة عتق ولا طلاق؛ لأنه لا تطلق امرأته ولا يعتق عبده في الحال وهل يؤمر به؟ ففي 
العتق يؤمر فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يجبره القاضي عليه وفي الطلاق لا يؤمر فيما 
بينه وبين الله تعالى» كما لا يجبره القاضي عليه. 00 ١‏ 

ولو قال الأول: كل مال لي هدي فقال آخر علي مثل ذلك لزم الثاني أن يهدي 
جميع ماله سواء كان أقل من مال الأول أو مثلها أو أكثر لأن الإيجاب من الثاني ينصرف 
إلى كل ماله حتى يكون مثلاً لما أوجبه الأول» إلا أن ينوي مثل قدره فيلزمه ذلك القدر؛ 
لأن اللفظ يحتملةه . 


ولو قال الأول: كل مال أملكهُ لي فهو هدي فقال: آخر علىَّ مثل ذلك فيلزمة 
شيء؛ لأن الثاني لم يضف الهدي إلى ملكه. 


وفي «القدوري» عن أبي يوسف: إذا قال الرجل: امرأة زيد طالق ثلاثاً» وعبده حر 
وعليه المشي إلى بيت الله تعالئ إن دخلت هذه الدارء فقال زيد: نعم» فقد حلف بذلك 
كله لأن قولة نعم جواب» والجواب يتضمن إعادة ما في السؤالء ولو لم يقل: نعم ولكن 
قال: قد أجزت ذلك فهذا لم يحلف على شيء؛ ولو قال: أجزت ذلك على إن دخلت 
الدان لزعة وقال* الزمته نفسى إن دشيلت :الذار لزهنه ولو قال > افرأة :ويد :طالق فقال زيل: 
أجرت أو رضيت أو ألزمته نفسي لزمة الطلاق؛ لأن هذا ليس بيمين بل هو إنشاء إيقاع 
فيتوقف على الإجازة كسائر الإنشاءات. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: رجل قال لغيره : دخلت دار فلان مين : 
فقال نعمء فقال له السائل: والله لقد دخلتهاء فقال نعم فهذا حالف. لأن قوله نعم 


كذلك إذا قال لغيره: دخلت دار فلان أمس فقال لاء فقال والله ما دخلتهاء فقال 
نعم هذا جواب. 


ووو بشراخن أبى يوسف رجحل قال لاحر إن كلية كلانا فعةة حر فقال 
الآخر إلا بإذنك فهذا مجيب؛ إن كلمة بغير إِذْنْهِ يحنث فى يمينه . 


وعنه برواية بشر أيضاً: قال الرجل لغيره: عليك عهد الله إن لم تفعل كذاء فقال: 
نعم» فقال: لا شيء على القائل. 

وفي «القدوري»: إذا قال الرجل: إن بعت هذا المملوك من زيد فهو حرهء فقال 
زيد: أجزت ذلك أو رضيت ثم اشتراه لم يعتق» لأن الحالف عقد اليمين على نفسه لا 
على زيد وتعذر العتق من جهة الحالف, لأن الشرط قد وجد والعبد ليس في ملكهء 
وبمثله لو قال: إن اشترى زيد هذا العبد مني فهو حرء فقال زيد: نعم ثم اشتراه عتق 
عليه؛ لأنه عقد اليمين على المشتري» لأن إضافه إلى حين ملك المشتري فيكون النفاذ 
على المشتري» وقوله نعم ينتظم جميع ما ذكره. 
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في اليمين على الأفعال في المكان 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل: عبده حر إن صام شهر رمضان 
بالكوفة وكان بالكوفة شهر رمضان إلا أنه كان مريضاً فلم يصمهء لا يحنث في.يمينه» لآن 
شرط حنثه أن يصوم رمضان بالكوفة ولم يصم. 

ولو قال: عبده حر إن فطر بالكوفة» فكان يوم الفطر بالكوفة» إلا أنه لم يأكل في 
يومه ذلك يحنث علل محمد رحمه الله في الكتاب فقال: لأنه مفطر وإن لم يأكل» ومعنى 
هذا الكلام: أن الفطر كما يثبت بالأكل يثبت بترك نية الصوم؛ لأنه لا يكون صائماً بدون 
النية» وإذا لم يكن صائما يكون مفطراً» إذ لا واسطة بينهماء فوجه هذا التعليل: أنه لو 
أصبح صائماً يوم الفطر بالكوفة» أنه لا يحنث» ومن وجه آخر: أن الفطر كما يذكر ويراد 
به الخروج عن الصوم بتناول ما يوجب الفطرء يذكر ويراد به دخول وقت الفطرء قال عليه 
السلام: (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم)''' والمعنى دخل 
وقت الفطر وقد قام الدليل على أن المراد ههنا دخول وقت فإن الفطر أضيف إلى مكان 
عام والفطر إذا أضيف إلى مكان عام يراد به دخول وقت الفطرء فإن العيد إذا هل 
يقولون: أفطرنا في بلدة كذا ويريدون بذلك دخول وقت الفطرء وكيئونتهم في تلك البلدة 
يوم الفطر فحمل عليه بحكم العرف وصار تقدير يمينه» إن كنت يوم الفطر بكوفة فعبدي 
حرء فائدة هذا التعليل أنه لو أصبح يوم الفطر بكوفة صائماً أنه يحنث في يمينه» لأن 
شرط الحنث على هذا الوجه كونه بكوفة يوم الفطر. 

ولو قال: عبده حر إن رأى هلال الشهر الداخل بالكوفة فأهل ]١/1107[‏ الهلال 
وهو بالكوفة وعلم به يحنث في يمينه وإن لم ير الهلال بنفسهء واختلفت عبارة المشايخ 
في تخريج المسألة: 

فبعضهم قالوا: شرط كينونته بالكوفة يوم يرى الناس الهلال بالعرف الظاهر» فيما 
بين الناس إنهم يقولون: رأينا الهلال ببلدة كذا وإن لم يروا بأنفسهم» ويريدون به الكينونة 
بتلك البلدة يوم رؤية الهلال وصار تقدير يمينه: إن كنت بالكوفة يوم يرى الناس الهلال 
بهاء فعبدي حر. 

وبعضهم قالوا: شرط الحنث العلم بالهلال بالكوفة» لأن الرؤية كما تذكر ويراد بها 
الرؤية بالعين تذكر ويراد بها العلم بالقلب» قال الله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مد 
ألظِلَّ4 [الفرقان: 45] والمراد هو العلم إلا أنه غلب استعمالها عند الإطلاق في العلم؛ 
والأعمى يقول: رأينا الهلال ويريد به العلم» والناس يقولون في عاداتهم : رأينا الهلال ببلدة 


حديث ١0"؟5.‏ 
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كذاء وإن لم يروا بأنفسهم ويريدون العلمء فعند الإطلاق حمل عليه بحكم غلبة 
الاستعمال. وصار تقدير يمينه إن علمت بالهلال بالكوفة فعبدي حرء وإن نوى النظر 
بالعينين فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى» وفى القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
وهذه حقيقة مستعملة. . 


ولو قال: عبده حر إن أضحى العام بالكوفة» فكان بالكوفة يوم الأضحئ إلا أنه لم 
يضم لا يحنث في يمينه» لأن التضحية إقامة السك بإراقة دم شيء من الأنعام» ٠‏ فلم يوجد 
عرف بخلاف هذه الحقيقة بل العرف شاهد للحقيقة» فإنه لا يقال: فلان ضح إلا إذا 
ذبح. فصار شرط الحنث الذبح بالكوفة في إقامة التضحية ولم توجد وإن نوى الكيئونة 
بالكوفة وقت التضحية فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى» وفى القضاء لأنه تغليظ 
عليه . 


ولو قال: عبده حر إن أفطر الليلة عند فلان» تعريت الشمتو والجالمة دي نتزلةاثم 
ذهب إلى بيت المحلوف عليه وأكل عنده حنث في يمينه» ولو أكل في بيته لقمة وشربة ماء 
ثم ذهب إلى بيت المحلوف عليه وأكل عنده لا يحنث في يمين وكذلك إذا لم يأكل ولم 
يشرب في منزله. وذهب إلى بيت المحلوف عليه ولم يأكل هناك أيضاًء لا يحنث في 
يمينه» وقد حمل الإفطار ههنا على الأكل الذي هو نقيض الصوم. 


ا لي ل ل ا لو كان 
بكوفة يوم الفطر ولم يأكل يحنثء وأما على المعنى الأول: فلأن الفطر إنما يغبت بترك 
نية الصوم في محل يقبل الصوم؛ لا في محل لا يقبل الصوم والليل لا يقبل الصوم؛ فلا 
يجعل مُفطرأ فيه بترك نية الصوم. فحمل الفطر على الأكل الذي يثبت بفعله: ٠‏ فأما اليوم 
يقبل الصوم فيمكن أن يجعل مفطراً فيه بترك نية الصوم» فلا ضرورة إلى حمل الفطر على 
الأكل وأما على المعنى الثاني: فلأنا إنما حملنا الفطر هناك على دخول وقت الفطر 
يكم العريه والعرف فيما إذا أضيف الفطر إلى مكان خاص أو إلى شخص خاصء فلا 
عرف أنه يراد بذكر الفطر دخول وقت الفطر بل العرف بخلافه» فإن الرجل يقول لغيره: 
أفظني الليلة عتدى ويوين ينه : الأكل دون دخول وقت الفطرء ٠»‏ ويقول الرجل: أفطرت 
البارحة عند فلان» ويريد به حقيقة الأكل. فإذا صار الفطر في هذه الصورة محمولاً على 
الأكل الذي هو نقيض الصوم فنقول: الفطر إنما يحل باول أكل يوجد ففي الصورة 


الأولى : أول الأكل وُجد عند المحلوف عليهء 2 فتحقق شرط الحنث» وفي الصورة الثانية : 
ا لك الحنث» وفي الصورة الثالثة : : لم 


لم م ا ال ل 


ل بالكوفة. 
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الفصل الخامس عشر 
في تعليق الأجزئة المختلفة بالشرط 


إذا قال الرجل : إن دخلت الدار فامرأته طالق» وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله 
تعالى إن كلّمت فلاناً [صار] يمينين في ظاهر الرواية وتعلق الطلاق والعتاق بدخول الدار 
وتعلق الحج بالكلام» لأنه ذكر الأجزئة الثلاث عقيب الشرط متصلاً به بحرف العطف» 
وهذا يقتضي تعلق الكل به بحكم العطف» الاترى أنه لو اقتصر على الشرط الأول» ولم 
يذكر الشرط الثاني تعلق الكل بالشرط الأول» » فلا يقع شيء منها عن الشرط الأول إلا 
لضرورة» فإذا ذكر الشرط الثاني جاءت الضرورة وهي ضرورة صيانة الشرط الثاني فلا يع 
الجزاء الثاني عن الشرط الأول. وعلى هذا إذا قال لامرأته: إن دخلت فأنت طالق وطالق 
وطالق إن كلمت فلاناً» تعلق الطلاق الأول والثاني بالشرط الأول وتعلق الثالث بالشرط 
الثاني . 

ولو قال لامرأته : طالق إن دخل الدار وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله إن كلم 
فلاناً فهما يمينان في ظاهر الرواية» وتعلق الطلاق بدخول الدارء وتعلق العتاق والحج 
بالكلام بخلاف الفصل الأول» لأن هناك ذكر الأجزئة منقطعة لأنه ذكر بين الأجزئة 
والشرط» وليس الشرط من جنس الجزاء فلا يلحق بالأول إلا لضرورة» ولا ضرورة لأنه 
أمكن إلحاقه بالثالث. 

ولو قال: امرأته طالق إن دخل الدار وغبده حر فالخرية تتعلق بالدذخول وطريقه أن 
يجعل قوله: وعبده حر مقدّماً على الدخول» لأن غرض الحالف التعلق لوجود دليله؛ 
وهو الشرط وإنما تتعلق [؟٠4ب/ ]١‏ العين بالدخولء إما بتقديم العتق على الدخول 
ليصير تقدير المسألة: امرأته طالق وعبده حر إن دخل الدارء أو بتأخير الطلاق عن 
الدخول وعند ذلك يحتاج إلى إضمار حرف الفاء ليصير تقدير المسألة: إن دخل الدار 
فامرأته طالق وعبده حرء فاخترنا التقديم»؛ لأن التقديم أهون من الإضمار. 

ومما يتصل بهذه المسألة إذا قال: امرأته طالق وعد ع ا لم تطلق المرأة ولم 
يعتق العبد حتى يجيء ء الغدء لأن الواو دخلت بين جملتين إحداهما ثامة والأخرئ 
ناقصة؛ لأن الجملة الأوليل ناقصة من حيث الإضافة والتعليق» والجملة الثانية تامة في 
حق الإضافة والتعليق» والواو إذا دخلت بين جملتين» إحداهما ناقصة والأخرى تامة» 
تكون للعطف والاشتراك فيصير الجزء الأول معطوفاً على الجزء الثاني» والثاني تعلق 
بمجيء الغد فيشاركه الأول في هذا التعليق فلا يقعان إلا بسجية القد:. - ٠‏ 

ولو قال: امرأته طالق اليوم وعبده حر غداً» طلقت المرأة اليوم وعتق العبد غداًء 
لأن الواو دخلت بين جملتين تامتين لوجود الإضافة في كل واحد منهماء فيجعل 
للاستئناف والاستئناف ينفي المشاركة . ١‏ 


ولو قال: امرأته طالق اليوم وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله عدا طلقت المرأة 
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اليوم ووجب المشي إلى بيت الله غداً» ولم يذكر أن العتق يقع اليوم أو غداً . 

بعض مشايخنا قالوا: : يقع غداً لأنه ذكر ثلاثة أجزئة» وذكر عقيب الأول وقتا 
وعقيب الثالث وقتاً فيصير كما لو ذكر ثلاثة أجزئة وذكر عقيب الأول قوط وعقيب الثالث 
شبرطا وهناك تعلق الجزاء الأول بالشرط الأول والجزاء الثاني بالشرط الثاني» فههنا 
كذلك. 

وبعضهم قالوا: يعتق اليوم لأنه أمكن عطف الجزء ء الثاني على أول الكلام» لأن 
قوله: اليو وقوله وعيده حر اسم أيضاً وعطف الاسم على الاسم مصحييم: وإذا أمكن 
عطف الجزاء الثاني على الأول لا ضرورة إلى عطفه على الثاني» بخلاف ما إذا ذكر 
مكان الوقت شرطاً لأن هناك عطف الجزء ء الثاني على الشرط الأول غير ممكن.ء لأن 
الجزاء الثاني قوله: حر فإنه اسم فالشرط الأول» وهو دخو نعل والا بم لا يعطف على 
الفعل؛ ٠‏ فألحق الجزاء الثاني بالشرط الثاني ضرورة» والأول أصح؛ لأن الوقت وإن كان 
اسماً لكنه ليس من جنس الجزاء والجزاء ليس من جنسهء فلا يصح العطف إلا بتقديم 
الجزاء الثاني على الوقت» وقد أمكن إلحاقه بالثاني فلا يصار إلى التقديم. 


الفصل السادس عشر 
في الحلف ما يقع على الملك القائم وما يقع عليهما 


يجب أن يعلم أن الحالف إذا عقد يمينه على فعل في محل منسوب إلى الغير 
بالملك» » يراع للحنث وجود النسبة وقت دخول الفعل المحلوف عليه ولا يعتبر بالنسبة 
وقت اليمين إذا لم توجد النسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه. 

مثاله ما ذكر في «الزيادات» : إذا حلف لا يدخل دار فلان» فباع فلان داره ودخلها 
احالف لا يحنت فن ميد ولو اشترى فلان دارا أخرى» ودخلها الحالف يحنث في 
بعلةة اعمارا للقن رقت وجرد القن المعلوف عله : وعللاك علق كيدا : إن عل ل 
يركب دابة فلان لا يلبس ثوبه لا يأكل طعامه ولا يشرب شرابه. 

ورؤى أبو سليمان عن أبي يوسف: قيمن حلف لآ بلبس ثوب فلان ولا ثية له إن 

ممه على مادكان في ملكة يوم حليم ومتى عقد يمينه على فعل في محل منسوب إلى 
الغير لا بالملك» ؛ يُراعئئ للحنث وجود النسبة وقت اليمين. ولا يعتبر بالنسبة وقت وجود 
الفعل المحلوف عليه. 

مثاله : إذا حلف لا يكلم زوجة فلان افابان قلات زويضه .وتزوج أخرئ» أو حلف لا 
يكلم صديق فلان» فعادى فلان صديقه واتخذ صديقاً آخرء فإن كلم الأول يحنث وإن 
كلم الثاني لا يحنث هكذا ذكر في «الزيادات». 

وذكر مسألة الزوجة والصديق في «الجامع الصغير» واعتبر قيام النسبة وقت وجود 
الفعل المحلوف عليه» حتى قال: إذا كلّم زوجة فلان بعدما أبانها أو كلّم صديق فلان 
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بعدما عاداه لا يحنث فى يمينه. وهكذا روى ابن سماعة عن أبى يوسف في «النوادر) 
فقيل في المسألة روايتان» وإليه مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 
وقيل: ما ذكر في «الجامع الصغير» قولهماء وما ذكر في «الزيادات» قول محمد رحمه الله . 

وجه ما ذكر في «الزيادات»: وهو الفرق بين الزوجة والصديق» وبين الطعام والثوب 
والدار وأشباههاء أن الحاصل على اليمين في الطعام والشراب وأشباهها معنى في مالك 
هذه الأشياء» لأن هذه الأشياء مما لا تهجر ولا تعادى عادة بمعنى فيهاء وهذا المعنى 
بوجي تقبيد البمين بالمعسوتة وقت جود الفغل الميخلوف علي قأما الحالف علي 
اليمين في الزوجة والصديق معنى فيهماء لأن كل واحد منهما يُهجر ويعادى عادة بمعنى 
فيه» فإن الأذى منهما متصورء والنسبة إلى فلان للتعريف لا لتقييد اليمين بهاء فتنعقد 
اليمين على المنسوب إليه وقت اليمين» فإن قيل: هذا الفرق يشكل بما ذكر في 
«الزيادات» من مسألة العبد وصورتها: إذا حلف لا يكلم عبد فلان» فباع فلان عبد 
فاشترئ عبداً آخرء ذكر أنه إن كلّم الأول لا يحنث» وإن كلم الثاني يحنثء والعبد مما 
يهجر ويعادى عادة» لأن الأذى منه متصور. 

قلنا: روئ ابن سماعة عن محمد أن العبد نظير الزوجة والصديق ثم القدر على 
رواية «الزيادات» أن المولئ مالك فيه العبد» وباعتبار هذا الملك يقدر على منعه من سوء 
الأدب والمعاشرة مع الناس فيما يوجد يرى من المولى فانعقدت اليمين على المنسوب 
وقت الحلف بخلاف الزوجة والصديق. 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير»: أن معاداة الزوجة بمعنى في زوجهاء ومعاداة 
الصديق بمعنى في صاحبه أمر محتمل» فإذا ترك الإشارة صار ذلك دليلاً على وجود هذا 
المجتمل : 

وذكر محمد رحمه الله فى «الزيادات»: إذا حلف لا يدخل ]١/1507[‏ دار فلان» 
وذكر أن قول أبي حنيفة ومحمد يمينه على ما كان في ملك فلان يوم الدخول أو ما يكون 
فلان ساكناً فيها عند الدخول» وعلى قول أبى يوسف اليمين على ما كان في ملكه وقت 
النمين + إذاابقي في ملقه إل وقت الدعول» لآ عل .نا يدث الحلك فيها يندا البمين 
ولم يذكر قول أبي يوسف في قوله: دار فلان. 

فمن مشايخنا من قال: ذكر الخلاف في هذه المسألة يكون ذكراً في قوله: دار 
فلان؛ إذ لا فرق بين قوله: دار فلان» وبين قوله: داراً لفلان في عرف اللسان. 

وذكر في «القدوري»: قول أبي يوسف في المسألتين جميعاً فعلى قول هؤلاء لا 
يحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين قوله دار فلان وبين قوله داراً لفلان» فإنما يحتاج إلى 
الفرق بين الدار وبين الطعام والشرابء» والفرق: أن الدار ما يستدام الملك فيها ولا 
يستحدث في كل وقت عادة» فكانت نظير الزوجة والصديق, فأما الطعام والشراب 
فالملك فيها لا يستدام عادة بل يستحدث في كل وقتء فإنما تدخل اليمين ما يكون في 
ملكه وقت الفعل المحلوف عليه. 
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ومنهم من قال: الخلاف في قوله: داراً لفلان خاصة, وقوله: دار فلان على 
الوفاق» فعلى قول هؤلاء يحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين قوله دار فلان وبين قوله دارا 
لفلان. 

والفرق: أن قوله لا أدخل داراً كلام تام مفيد بنفسه. ولو اقتصر فلا يكون ذكر فلان 
لتصحيحه وإنما يكون ذكره والبياتالطلك الذي يكم تمده عن الدخول ديهم تم علي 
الموجود دون المستحدث,. كقوله: صديق فلان فصار تقدير يمينه: لا أدخل داراً هي ملك 
فلان الآنء أما قوله: لا أدخل داراً ليس بكلام صحيح مفيد بنفسه فكان ذكر فلان 
لتصحيحه . وما كان مصكحها لليعيق تنقية السين نه فزعت على الدرحودةوالسقيةة 
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وإذا جمع في المحل المنسوب إلى الغير بالملك من النسبة والإشارة قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يعتبر وود النشية وقت وجوه الفعل المحلوف غليه» وقال محمد رحمة 
الله: لا يعتبر ذلك. 

بيانه يمن جلت له يحل «اردفلان هذه لا يكلم عبد فلان هذاء لا يركب دابة 
فلان هذهء لا يلبس ثوب فلان هذاء ففعل شيئاً من ذلك بعدما خرج العين من ملك فلان 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحنث» وعلى قول محمد يحنث . 

روى ابن سفاعة عن أبى يوفنته : أنه ييحنة كما هو كول احسن زحمه الله ففهار 
عن أبي يوسف في هذه المسائل روايتان. 

فوجه قول محمد: أن النسبة للتعريف والإشارة أبلغ أسباب التعريف فلا تعتبر 
النسبة مع الإشارة» وصار تقدير يمينه: لا أدخل هذه الدارء لا أركب هذه الدابة» ولأن 
الإشارة دليل على أن الحامل على اليمين معنى فى هذه الأشياء لا فى المالك فتنعقد 
المة على ذاتها وهنا :أن الس تفين غير نا فيد الافنارة تمي امدارفها . 

ييانة: أن بالنسبة يظهر أن" المراد ختجران المالك لأن هذه الأشياء قد تهجر لمعت 
فيها بأن يكون العبد مؤذياً» وما عدا العبد عبنيو "لاللمية بعد الوه ان لاحل المانن 
وهذا المعنى لا يحصل بالإشارة. 

فإن قال الحالف: عنيت أن لا أفعل به ما دام لفلان» قال محمد يُدين فيما بينه 
وبين الله تعالى» لأنه نوى ما يحتمله لفظهء كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف» ولكن يصدق 
في القضاء لأنه نوى تخصيص بعض الأحوال» وليس في لفظه ما يدل عليه. 

وإن قال الحالف: عنيت أن لا أفعل ذلك به ما دام لفلان» وبعد ما زال عن ملكهء 
قال أنو حسفة وآنى يوصف:.يأتة يصدق لأه نوع ما يحتمله لقطله كما قالة محمد رحمة 
الله» وفيه تغليظ وتشديد عليه هكذا ذكر المسألة في «الزيادات»» و«الجامع الصغير». 

وذكرها في «الأصل»؛ وجعلها على ثلاثة أوجه: إما إن نوى العين؛ وفي هذا الوجه 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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له نيته حتى لوفعل به ذلك الفعل بعد ما زال عن ملك المحلوف عليه لا يحنث في يمينه» 
وإن لم يكن له نية» قال أبو حنيفة: هو على الإضافة حتى لا يحنث في يمينه بالفعل بعد 
ما زال العين عن ملك المحلوف عليه» وهو قول أبى يوسف. وقال محمد: على العين 
حى_ يميف بالفعل تعندجنا رزال الفين عو ملك الميارف عليه 

وإذا جمع بين النسبة والإشارة في محل منسوب إلى الغير لا بالملك بأن قال: لا 
أكلّم زوجة فلان هذهء لا أكلم صديق فلان هذاء ففارق فلان زوجته» وعادى فلان 
صديقه» ثم كلّمه الحالف حنث في يمينه» أما على رواية «الزيادات» فلأنه يحنث بدون 
الإشارة فمع الإشارة أولى» وأما على رواية «الجامع الصغير؛» فلأن مع الإشارة لم يبق 
بهجران الكلام لمعنى في الزوج وفي الصديق احتمال فتعين الهجران لمعنى في المحل 
فانعقدت اليمين على الذات كأنه قال: لا أكلم هذه. 

وفي «النوازل»: إذا قال: والله لا أتزوج من أهل هذه الدار وليس للدار أهل» ثم 
سكنها قوم فتزوج منهم» أو قال: ل ل ا ل م وذ 
له بنت فتزوجها لا يحنث؛ لأن الحامل على اليمين في الأهل والبنات فيشترط قيام الأهل 
والبنات وقت اليمين» فإذا لم يوجد لم تنعقد اليمين. 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته): ما ذكر ههنا يوافق قول محمد أما لا يوافق 
[*؟ ٠‏ ب/١]‏ قول محمد أبي حنيفة وأبي يوسف» فإن من حلف لا يُكلّمٍ امرأة فلان وليس 
له امرأة» ثم تزوج امرأة وكلمها لم يحنث عند محمدء وعندهما يحنث» والمسألة في 
«الجامع الصغير». 

ولو قال: لا أتزوج من أهل الكوفة» فتزوج امرأة لم تكن ولدت يومئذ يحنثء أما 
على ما اختاره الصدر الشهيد» فظاهر و أما على ما هو المذكور في «النوازل» فلأن أهل 
الكوفة لا يحصون فلا يمكن حمل اليمين على معنى في الأهل» فيحمل على معنى في 
الكوفة» فيشترط قيام الأهل وقت الحنث. 

وف «الفدروي1: إذا حخلف لا يتزوج بنت فلان فولدت له بنت فتزوجها لم يحدث» 
ولو قال: بنناً لفلان أو , بنتا من بناته حنث» ويلزمه اليمين في قول أبي حنيفة» وقال أسد بن 

عبرو ل يضفةة لأن البمين تتصارقيه إلى عااهو موجود وفك البمين 6 فإذا لو يكن 
موجودا وفك اليمين لآ تتعقل اليمين أصلا: 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»): إذا حلف الرجل لا يركب دواب فلان» لا 
يلبس ثياب فلان» لا يكلم عبيد فلان» فهذا على ثلاثة إن لم يفعل ذلك بثلاثة مما سمئ 
حنث») وإن كان لفلان دواب وثياب وعبيد أكثر من ثالاثة . 

ولو حلف لا يكلم زوجات فلان» لا يكلم أصدقاء فلان» لا يكلم إخوة فلان لا 


)١(‏ هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله» أبو عمرو القاضي القشيري الحنفي» صاحب الإمام أبي 
حنيفة» توفى سنة 184 ه (انظر: الفوائد البهية ص 55» الجواهر المضية .)795/١‏ 
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وفي «المنتقئ» عن أبي يوسف في الدواب والثياب إذا كان ذلك يحصى في اليمين 
على جميع ما في ملكه» وإن كان لا يحصى إلا بالكتاب حنث بالواحدة» وعنه في العبيد 
برواية المعلى إذا كان له من العبيد ما يجمعهم بتسليمة واحدة إذا اجتمعوا فإنه لا يحنث 
بكلامهم كلهمء وإن كانوا أكثر من ذلك فإذا كلم واحداً منهم يحنث في يمينه. قال 
الحاكم أبو الفضل : هذا خلاف ما في «الأصل». 

وفي «المنتقى»" عن محمد: إذا حلف لا يكلم عبيد فلان فهذا على ثلاثة» وإن قال: 
لا أكلم إخوة فلان فكلّم اثنين منهم يحنثء قال ثمة: كل شيء من هذا على الثلاثة إلا 
الإخوة والبنين والأعمام فإنها على الاثنين فهذا خلاف ما ذكرنا من «الزيادات»). 

وروى المعلى عن أبى يوسف: إذا حلف لا يلبس ثياب فلان» وكان لفلان من 
القبات اما يلس الرجل بليسة واحذة فين :واحدا لا بيعيف عت ليس كلها :روزن كان اكد 
فق الله "فلن واحدانيها عه كن يمينه» وروض انخ سفاعة عن ابن يوقت إذا علق 
لا يكلم عبيد فلان وله ثلاثة أعبد فيمينه على الكل لو كلّم واحداً لا يحنث» ولو قال: لا 
اهادم أو قال: لا ألبس ثيابه» تركب ,دانة واحيدة أو لبي فقوا واحداً يحنث 

ثم قال: كل شيء سوى بني آدم فهو على حدة» وإذا كان يمينه على بني آدم فهو 

ولو قال: سرق فلان ثيابي وقد سرق ثوباً واحداً فهو بارٌ. 

وإذا أوصئ رجل بدواب من دوابه أو ثياب من ثيابه فهو على نيته» ويعطيه الورثة ما 
شاؤوا وهذا كله برواية ابن سماعة عن أبي يوسف. 

وفي «المنتقى» رواية أبي سليمان عن أبي يوسف في قوله : دابة فلان مملوك فلان 
بنت فلان» دابة لك ثوباً لك بنناً لك مملوكاً لك أن يمينه على ما كان في ملكه يوم اليمين 
وعلى ما يستعيده» وكذلك في قوله بنتاً من بناتك» أمة من إمائك؛» يمينه على ما كان» 
وعلى ما يحدث فإن عنى ما هو موجود يوم اليمين دون ما يحدث فهو على ما نوى فيما 
بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاءء وفي قوله: معدك اج عات ادكه 
إلذ أن ينوي لأن قوله : عبدك خاص»ء» وقوله: عبد من عبيدك نظير قوله عبدٌ لك يقع على 
القائم والحادث» لأنه عام قال أبو يوسف : وهو قول أبي حنيفة في قوله: عبدٌ لك على 
ما فسرت لك يعني لا يتناول الحادث» وقوله: عبد لك على ما فسّرت لك أيضا يعنى 
يتناول القائم والحادث» وقوله: عبد لك من عبيدك فلا يحضرني ذكره عن أبي حنيفة . 1 

قال: ولو حلف لا يأكل طعامكء أو قال: من طعامك لا يدهن بدهنك» من 
دهنك. لا يشرب شرابك من شرابك. لا يأكل إدامك» من إدامك» لا يأكل خبزك من 
خبزك لا يأكل تمرك» من تمركء فهذا كله باب واحدء يدخل تحت اليمين ما كان فى 
ملكه وما يحدثء وهو غير الوجه الأول؛ لأن هذا يقع على الخاص والعام» فالواحد من 


كتاب الأيمان والنذور نفض 


هذا طعامك والعام فيه طعامك» والغوية واشنولش بجفاعة وكدلك العيد نوثويا للق على 
الجماعة» وكذلك ثوباً من ثيابك على الجماعة» فإذا وقع اليمين على الجماعة يحنث إذا 
فعل ذلك في الحادث وفي القائم وقت الحلف. وإذا وقع على الخاص يحنث إذا فعل 
ذلك في القائم» ولا يحنث إذا فعل ذلك في الحادث» وقد أعاد أبو يوسف جنس هذه 
المتاتز + وخالف هنا الذي مرّ في أحرف فجعل قوله كوبت بتزلة قولف توا للك وجل 
قوله: عبدك بمنزلة قوله: عبداً لك. 

إذا حلف لا يأكل من طحنكء أو قال من خبزك فهذا على الماضي والمستقبا 
رانك قر ديدلا غير ناف كان علي الا طن :ا الع ل موتو ايا ع اذك ينا 
اشترئ فلان وأجناسه على الماضي والمستقبل» وإن نوى المستقبل لم يُدَيّنَ قضاءً وكذلك 
مما يشتري فلان على الماضي والمستقبل . 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل قال لغيره: إن بعت لك هذا 
الثوب فعبدي حر فدس المحلوف عليه ذلك الثوب في ثياب الحالف» فباعه الحالف ولم 
يعلم به لا يحنث في يمينه . 

وكذلك إذا قال: إن بعت لك ثوباً فدس المحلوف عليه ثوباً من ثيابه في ثياب 
الحالف وباعه الحالف ولم يعلم به لا يحنث في يمينه. ١‏ 

ول قال إن يت ثرنا لك أو قال إن فعت هذا العرب:[41 نا ]الك وبانئ 
المبثالة رخالهنا يحنت أفن ميته هكذا ذكر المسألة في «الجامع الصغير»» وذكر هذه 
المسألة في «الجامع الكبير» في صورة أخرى فقال: 

إذا قال الرجل لغيره: إن بعت لك ثوباً فعبدي حر ولا نيّة له» فدفع المحلوف عليه 
ثوباً إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه فجاء المتوسط بالثوب إلى الحالف» 
وقال: بع هذا الثوب لفلان يعني المحلوف عليه» أو قال: بع هذا الثوب ولم يقل : 
لفلان» إلا أن الحالف يعلم أنه رسول المحلوف عليه فباع» يحنث في يمينه. ولو قال 
المتوسط: بع هذا الثوب لي أو قال: بعهء ولم يعلم الحالف أنه رسول المحلوف عليه 
فباع» لا يحنث في يميئه . 

يجب أن يعلم: أن من حلف على فعل في محل وذكر فيه حرف اللام» ينظر: إن 
ذكر اللام مقروناً بمحل الفعل لا بالفعل» فيمينه على فعل ما حلف عليه في ملك 
المحلوف عليه» حتى إذا فعل الحالف ذلك الفعل في ملك المحلوف عليه حنث» سواء 
قعل اسرد أو يقير أمره ونوا كان ذلك الفخل هما ري قية الؤكالة أن لا محري :وهذا 
لأن اللام في الأصل موضوع لإفادة الملك» ولهذا يسمئ التمليك» ولهذا يقال: هذه 


لذن كتاب الأيمان والنذور 


الدار لفلان» هذا العبد لفلان» ومعناه: أنه ملك فلان فيجعل لتمليك» وإذا دخل عليه ما 
أمكن ولا يجعل لتمليك غير ما دخل عليه» مع إمكان جعله تمليك ما دخل عليه فإذا دخل 
اللام على محل الفعل ومحل الفعل مملوك للمحلوف عليهء أمكن جعل اللام لملك 
المحل فينعقد اليمين على فعل ما حلف عليه في ملك المحلوف عليه. 

وإن ذكر اللام مقروناً بالفعل إن كان فعلاً تجري فيه الوكالة, وله حقوق يرجع 
الوكيل فيه بعهده والحدة من الحقوق على الموكل كالبيع ونحوه؛ء فيمينه على الوكالة 
والأمرء حتى إذا فعل ذلك الفعل في محله بأمر المحلوف عليه يحنث في يمينه» سواء 
كان محل الفعل ملك المحلوف عليه أو ملك غيره» وإن كان فعلاً لا تجري فيه الوكالة 
أصلاً كالأكل والشرب». أو تجري فيه الوكالة إلا أنه ليس له حقوق يرجع الوكيل بالحقوق 
على الموكل كالضرب ونحوه فيمينه على فعل ما حلف عليه في ملك المحلوف عليه 
حتى لو فعل ذلك الفعل في ملك المحلوف عليه يحنث سواء فعل بأمرو» أو بغير أمره. 

ولو فعل ذلك الفعل في ملك غير المحلوف عليه لا يحنث في يمينه» وإن فعل ذلك 
الفعل بأمر المحلوف عليه وهذا لأن اللام» إذا قرن بفعل تجري فيه الوكالة وله حقوق 
يرجع الوكيل فيه بعهدة ما لحقه على الموكل» أمكن جعل اللام لتمليك ما دخل عليه وهو 
الفعل؛ لأن فعل الحالف في هذه الصورة ملك المحلوف عليه من حيث إن منفعة عمله 
جعله للحالف. 

ألا ترى أن الحالف يرجع بالعهدة على المحلوف عليه إذا كان الفعل بأمر 
المحلوف عليه والمأمور إنما يرجع بالعهدة على الآمر إذا كان منفعة عمله حاصلة للآمرء 
ارد ازا متتمة عدن السو با جا مت ستاصسلة الدردة مرج الحردق الحقاه على 
المودع؛ ومنفعة عمل المستعير إذا لم تكن حاصلة للمعير لا يرجع المستعير بالعهدة على 
المعير» ٠‏ وإذا أمكن أن تجعل اللام في هذه الصورة لتمليك ما دخل عليه وهو الفعل؛ لم 
تجعل لتمليك غيره وهو محل الفعل» أمّا إذا كان اللام مقروناً بفعل لا تجري فيه الوكالة» 
أو إن كان تجري ولكن ليس له حقوق يرجع المأمور بها على الآمرء لا يمكن أن تجعلٍ 
اللام لتمليك ما دخل عليه وهو الفعل» ٠‏ لأن فعل الحالف في هذه الصورة لا يكون مملوكا 
للمحلوف عليه لا حقيقة ولا اعتباراً. لأن منفعة هذا الفعل لا تكون واقعة للمحلوف 
عليه» فتجعل اللام لتمليك محل الفعل. 

إذا خرننا هذا جنا إلى تعاريع المسالة فنقول: إذا قال: إن بعت لك هذا الثوب» 
إن بعت لك ثوب فحرف اللام دخل على فعل البيع» وإنه فعل تجري فيه الوكالة» وله 
حقوق يرجع المأمور بها على الآمرء فتنعقل يمينه : على بيع الثوب بأمر المحلوف عليه 
فصار تقدير يمينه إن بعت ثوباً بوكالتك وبأمرك» فمتى قال له المتوسط : : بع هذا الثوب 
لفلان فقد بيّن أنه رسول فلان» وعبارة الرسول كعبارة المرسل» فكأن المحلوف عليه قال 
للحالف: بع هذا الثوب لي» وكذلك إذا قال المتوسط: بع هذا الثوب ولم يقل لفلان» 
إلا أنَ الحالف علم بحال الثوب» لأنه لما علم بحال الثوب» فقد علم أن المتوسط 


كتاب الأيمان والنذور ام 


رسول المحلوف عليه والتقريب ما مر فأما إذا قال له المتوسط: بع هذا الثوب لي أو 
قال: بعه ولم يقل: لي. ولم يعلم الحالف بحال الثوب فالبيع ما وقع بأمر المحلوف 
عليه؛ لأن المتوسط ما بين أنه رسول» وكذلك الحالف لم يعلم أنه رسول» وإنما وقع 
بأمر المتوسط . 

ألا ترى في هذه الصورة لو باع يرجع بالعهدة على المتوسطء وفي الصورة الأولى 
لو باع يرجع بالعهدة عل ١‏ الحلرف عليه لا على المترسط بوه إذا قال 8 إن تعفاتوا 
لك فحرف اللام دخل على محل البيع» وهو الثوب فية يميئه على بيع ثوب مملوك 
للمحلوف عليه فصار تقدير يمينه : إن بعت ثوباً هو ملكك وقد باع ثوباً هو ملك المحلوف 
عليه على كل حال ف: فتحقق شرط الحنث فيحنث فإن نوى في الفصل الأول أن يبيع ثوباً هو 
ملك المحلوف عليه أو نوى في الفصل الثاني أن يبيع ثوباً بأمر المحلوف عليه» ففي 
الفصل الأول صحت نيته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» وفي الفصل الثاني تصح 
نيته فيما بينه وبين الله تعالى» ولا تصح نيته في القضاء. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وكذلك الجواب في كل فعل تجري فيه النيابة 
[4٠4ب/١]‏ وله حقوق يرجع المأمور بها على الآمرء لجواز أن يقول: إن اشتريت لك 
خاريةة إن كظف للك قميصا + نفدت لك حلئا »إن استاحرت للك على تحر ها ذكرنا 
في فصل البيع» » لأن المعنى لا يوجب الفصل» وتأويل قوله في «الجامع»: إن خطت لك» 
إن صغت لكء إن خطت لك بكذاء؛ إن صغت لك بكذاء الي 
عند عدم ذكر الأجرء يلزم الفاعل ويرجع الفاعل بها على الآمرء لأن هذه الأفاعيل عن 
عدم ذكر الأجر إعانة» وليس للإعانة حقوق وعهدة تلزم المعين» ويرجع المعين بذلك 
على الآمر فيكون الجواب فيها كالجواب فى مسألة الضرب على ما يأتى بيانه إن شاء الله 
تعالى 4 ]ل:31 محمد رحمه أل لم يذكر الأجر المكان الاستشاء عنه عانة لأنيم لا 
يفعلون هذه الأفاعيل عادة إلا بالأجر والثابت عادة» كالثابت بالشرط . 

ولو قال: إن ضربت لك عبداً» إن ضربت عبداً لك» فالقياس أن يكون الجواب فيه 
نظير الجواب في مسألة البيع» ؛ لأن الضرب فعل تجري فيه الوكالة والنيابة كالبيع» ٠»‏ فيكون 
الجواب فيه كالجواب في البيع استحساناًء وقلنا إن عه عل فاته قنك مملو لك علي 
كل حال ضربه بأمره أو بغير أمره» لأن الضرب ليس له حقوق معتبرة تلزم الضارب» ثم 
يرجع الضارب بها على الآمر حتى يعتبر الحالف كالمملوك للمحلوف عليه متى فعل 
بأمره فتعذّر اعتبار معنى التمليك في الضرب» بيع الع انه و بيدا العير وقدان 
قوط اليف فرت عبد انار له لاف داذاا قرت عدا ميلوكا فقن فق + شرط الحنث 
فيحنث في يمينه . 

وكذلف إذا قال إن آكلت لك طماماً إن شرنه لق كتراباء إن دغلت :لك ذاراء 
فهذا كله وما أشبهه نظير مسألة الضربء لأن هذه الأفاعيل لا تجري فيها الوكالة» وليس 
لها حقوق وعهده تلزم الحالف» ويرجع الفاعل بها على الآمر كالضرب» فصار الجواب 
فيها كالجواب في الضرب. 


ام كتاب الأيمان والنذور 


الفصل الثامن عشر 


في الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره 


إذا حلف الرجل لا يطلق امرأته» فأمر غيره حتى طلقها حنث في يمينه»ء وههنا أحد 
وعشرون مسألة» في ستة عشر منها يقع بالمباشرة والأمر جميعاً وذلك النكاح والصلح 
عن دم العمد والطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرض والاستقراض والضرب في العبد 
والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة» لأن شيئاً من أحكام 
هذه العقود الشرعية لا يستقر على المأمورء بل ينتقل العقد بجميع الأحكام إلى الآمر 
فيصير شرط الحنث موجوداً من الحالف من كل وجهء وفي الأفعال الحقيقية كالضرب 
وغيره» هذه الأفعال منقولة إلى الآمر في حق الحكم حتى لا يجب الضمان؛ فصار 
الشرط موجوداً من الآمن. 

وأما الخمسة التي على المباشرة البيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح عن 
المالء حتى أن من حلف لا يبيع لا يشتري فأمر عبده بذلك» وكذلك في أجناسه لا يقع 
الحنث لأن هذه العقود مقصورة على الآمر من وجه في حق الحقوقء إلا أن يكون 
الحالف شريفاً لا يباشر اذه العقوة بنفشه فشيعد يبحتك بالتفؤيض»: لأن يمينه باعتبار 
عادته تنصرف إلى التفويض والأمر لا إلى حقيقة الشراء» وإن كان يباشر تازة ويفوض 
أخرئ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : تعتبر الغلبة» وقال بعضهم: يعتبر المشترى» وإن 
كان حين حلف نوى التكلم بالطلاق بلسانه صدّق ديانة لا قضاءء وكذلك في أجناسه. 
لأنه نوى تخصيص فعل التطليق ففعل التطليق قد يكون بالمباشرة» وقد يكون بالأمرء ونية 
التخصيص صحيحة ديانة لا قضاء. 

وإذا حلف الرجل أن لا يشتري عبداً وهو ينوي أن لا يأمر غيره بالشراء فأمر غيره. 
فاشترى له حنث,» ولو اشتراه بنفسه لا يحنثء» لأنه نوى تخصيص ما فى لفظهء لأن شرط 
الحنث قبل النية شراء يوجد منه من وجه في حق الحقوق والملك جميعاً» ويالنية يصير 
الحنث شراء يوجد منه من وجه في حق الملك دون الحقوق» فكان تخصيصاً إلا أن مع 
كونه تخصيصاً يصدق في القضاء متى كان الحلف بالطلاق والعتاق وإن كان فيه 
تخضيضا : لأنه حتّى الآن يحنث بشراء نفسهء والآن لا يحنث فيكون فيه نوع تخفيف لأن 
هذا التخفيف ساقط الاعتبار شرعاً؛ لأنه لا يحصل إلا بتغليظ مثله وهو الحنث بشراء 
غيره» وقبل النية لا يحنث بشراء غيره» فهذا تخفيف حصل بتغليظ فلا يكون تخفيفاً . 

ثم في فصل الضرب فرق بين ضرب العبد وبين ضرب الحرء فقال: إذا حلف لا 
يضرب عبده» فأمر غيره حتى ضربه يحنث في يمينه» وإذا حلف على حر لا يضربه فأمر 
غيره حتى ضربه لا يحنث لأنه يملك ضرب عبده فيصح أمره غيره بذلك» وانتقل فعل 
المأمور إلى الآمرء فكأن الآمر ضربه بنفسه» فأما هو لا يملك ضرب الحر فلا يصح 
بضرات الخر فلا ينتقل فغل الماموز إلبة: حت لو كان مالكا “ضرت الحريآن كان ستلطانا 


كتاب الأيمان والنذور مم 


ل لأنه يملك ضرب الأحرار حدّأ فيصح أمره 
بالضرب» وينتقل فعل المأمور | الم لما م 
ويكون مديناً فيما بينه وبين الله وفي القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. وقد ذكرنا: 
حلف أن لا يطلق ونوئ الطلاق بلسانه» لا بصدق قضاءء وكأن ما ذكر في فصل القضاء 
في ماله الفدرت زواية :قن اتصل الطااكا» لأنه في الموضعين جميعاً نوى حقيقة كلامه 
فيصدق قضاء ذ في الفصلين جميعاً . 

ولو حلف لا يضرب ولده فأمر غيره حتى ضربه لم يحنث الأب؛ بخلاف مسألة 
العبد. والفرق أن معظم منفعة ضرب العبد تحصل للمولى وكان ضرب العبد واقعاً 
للمولى» ؛ فصار كضرب المولى . فأما معظم منفعة ضرب الولد تحصل للولدء فلا يكون 
ضرب الؤلك واقعا للأب» فلا يجعل ضرب المأمور كضرب الآمر. 

فلو حلف على امرأته لا يضربهاء فأمر غيره حتى ضربهاء فقد قيل: إنها نظير العبد 
حتى يحنث في يمينه» وقيل: إنها نظير الولد فلا يحنث الحالف في يمينه . 


الفصل التاسع عشر 


في الأيمان التي يكون فيها الاستشناء 


ذكر في «القدوري»: إذا قال الرجل: عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسلا 
فدخلها [ه ]١/‏ ناسياء ثم دخلها ذاكراً لا يحنث. ولو قال: إن دخل هذه الدار إلا 
ناسياً فكذاء ثم ذاكرا حيدكة والفرق أن كلمة إلا أن كلمة غاية» وقد دخلت على ما يقبل 
التأقيت» وهو اليمين فيجعل ليمينه غاية. 

إذا ثبت هذا فنقول: الحالف جعل ليمينه غاية وهو النسيان» فإن نسي فقد وجدت 
الغاية وانتهت اليمين» فلا يحنث بالدخول يعد ذلك وإن دخلها. أما كلمة إلا ليست كلمة 
غاية» بن عن كمه امجحاء فد ضرم الجخول على فح العو زرا بكقيا ضولا اموصيوفاً 
بصفة النسيان» وكل دخول يكون بهذه الصفة لا يكون داخلاً فى اليمين» وما لا يكون 
بهذه الصفة يكون داخلاً في اليمين. ْ 

ذكر فى أيمان «الأصل» فى باب من الأيمان إذا قال: والله لا أفعل كذا! إلا أن لا 
أستطيع وجعله على ثلاثة أوجه إن عنى به عدم استطاعته يكون بسبب القضاء والقدر ما 
كان:فى. قضاء الله تعالى وقدرة» بخلاف ما حلف عليه» وفى هذا الوجه نيّته صحيحة: 
وَإذا فمل ذلك القعل لاخلومة الكفارة» لأن تقدير يفينة: :والله الا أفيل كذ إلا أن يكون 
قضئ الله به» فإذا فعل تبين أن الله تعالى قد قضى بهء ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق 
فالقاضي لا يصدقه. 

وإن عنى به عدم استطاعة تكون بسبب عارض أمر يحدث فيه. فإنه تصح نيته ويصير 
تقدير يمينه كأنه قال: والله لا أفعل كذا إلا عند إكراه السلطان أو ما أشبههء فإن فعل قبل 


دض كتاب الأيمان والنذور 


أن يعرض ذلك له حنثء وإن فعل بعدما عرض له ذلك لا يحنثء» وإن لم يكن بنية في 
الاستطاعة» فهو على أمر يحدث ولا يكون على القضاء والقدر. 

وفي «الجامع الصغير؟: إذا قال لغيره: إن لم آتك غداً إن استطعت فكذاء فهذا على 
ثلثة أوجه أينضياً : إن نوى به الاستطاعة بانعدام الموانع من مرض أو سلطان يمنعه أو 
حابس يحبسه» وفي هذا الوجه إن مضى الغد ولم يأته ولم يعترض مانع من هذه الأشياء 
ل لأن الاستطاعة تذكر ويراد به سلامة الآللات والأسباب» ويصير تقدير 

يمينه : إن لم آتك من غير اعتراض هذه العوارض» وإن نوى استطاعة القضاء 00 
جات روي و انا القدرة الحقيقية التى يحدثها الله تعالى للعبد حالة الفعل. لا 
يتقدم الفعل عليه ولا يتأخر عنهء فإذا نوى ذلك ولم يأته لا يحنث في يمينه» ويكون ذلك 
بمنزلة الاستثناء» وإنما لا يحنث لأن هذه الاستطاعة لو وجدت لوجد الفعل معهاء وهل 
يصدق في القضاء؟ فيه روايتان» وإن لم يكن نية فهو على الاستطاعة بانعدام الموانع من 
مرض وما أشبهه. فإذا لم يأته» ولم تعترض هذه الموانع حنث في يمينه 

وفى «المنتقئ»: إذا قال الرجل لأجنبية: كل امرأة أتزوجها غيرك إلاأن تزوجيني 
نفسك فهي طالق» ثم إن هذه المرأة أبت أن تزوج نفسها من هذا الرجل الحالف» فتزوج 
الرجل بامرأة» ثم إن المحلوف لأجلها زوجت نفسها منهء قال: إذا تزوج هذه طلقت كل 
امرأة تزوجها بعد اليمين. 

وفي «الجامع» إذا قال: والله لا أكلم أحداً أبداً إلا فلاناً أو فلاناً» فكلّم أحدهما أو 
كلمهما لا يحنث» م ل ل لك 
بمنزلة الواو ويكون لها عمومء قال الله تعالى: #ولا يب زينتهنٌ إلا لعولتهنَ أو 
ءابآيهرح *» [النور: 11] وكان معنى الآية وأبائهن حتى جاز إبداء الزينة لأب البعل كما يجوز 
للبعل وقد دخلت كلمة أو على الآية في الإباحة» لأنها دخلت في الاستثناء من التحريم 
إباحة فأوجبت العموم. ويقول الرجل لغيره: كُلْ من هذا السمن أو من هذا العسل فكان أو 
بمعنى الواوء حتى جاز الأكل منهما لما دخل في الإباحة. 

إذا ثبت هذا فنقول: كلمة أو فى مسألتنا دخلت على الإباحة» لأنها دخلت على 
الأنفساء عن التسرقم: الثاتت يموت اليعين فاق يمع الواو"وصان تقد يمينة:: لا 
أكلم أحداً أبداً إلا فلاناً وفلاناً. ولو نصّ على ذلك ثم كلّم أحدهما أو كلمهما لا يحنث 
في يمينه» لأن المستثنى خارج عن يمينه» كذا ههنا. 

وكذلك لو قال: والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً بصريًاً أو كوفياًء فكلّم رجلاً كوفياً أو 
رجلاً بصريّاً أو كلم رجلاً كوفياً ورجلاً بصرياً لا يحنث في يمينه» لما قلنا وكدنك لى 
كلّم جميع رجال الكوفة» أو جميع رجال البصرة» أو جميع رجال الكوفة وجميع رجال 
البصرة» لا يحنث في يمينه . 

والحاصل أنه يدخل في الاستثناء جميع رجال الكوفة وجميع رجال البصرة وإن ذكر 
الرجل منكراً في موضع الإثبات» والنكرة في موضع الإثبات تخص.ء إلا أن النكرة في 
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موضع الإثبات متى وصفت بضفة عامة ولم تقرن بالواحدة تَعَم؛ والنكرة ههنا وصفت 
بصفة عامة. فإن كونه كوفياً أو ضري ضفة غامة فدخل تحت الاستثناء جميع رجال 
الكوفة وجميع رجال البصرة. 

وكذلك إذا حلف لا يأكل طعاماً إلا خبزاً أو لحما خرج الخبز واللحم عن اليمين 
لما قلنا . وكذلك لو قال لأربع نسوة له : والله لا أقرب امرأة من نسائي إلا فلانة وفلانة» 
لم يك مولياً من فلانة وفلانة» وكان مُولياً من الباقيتين رو" تمدن كفم 

وكذلك لو قال: لا أكلّم أحداً من عبيد فلان إلا فلاناً أو فلاناً أو فلاناً فكلّم اللذين 
استثناهما لا يحنث في يمينه» والمعنى ما ذكرنا. ولو قال: لا أتزوج أبداً إلا امرأة كوفية 
فله أن يتزوج أربع كوفيات» لأن النكرة من اسم الجنس إذا وصفت بصفة عامة عمَّتُ» 
وإذا عمت خرج جميع نساء الكوفة من اليمين. 

ولو قال: لا أركب دابة إلا بغلاًء فله أن يركب من البغال ما شاءء لأن البغل اسم 
جنس» فيخرج هذا الجنس من اليمين بحكم الاستثناء. ولو قال: والله لا أكلّم أحداً من 
الناس إلا أحد هذين الرجلين» فالمستثنئ أحدهما فإن كلم أحدهما لا يحنث؛» وإن 
كلمهما يحنثء وكذلك إذا قال: لا أكلم أحداً من الناس إلا وعدا بن هلين الرجلين» 
لأن الواحد والأحد يستويان في الإثبات من حيث إن كل واحد منهما , يخص في الإثبات 
إنما يفترقان في النفي فإن الواحد في النفي يعم والأحد يخص»ء والواحد ههنا رجل في 
الإثبات» فإن الاستثناء من النفي إثبات» وما وصفه بصفة عامة. 

ولو قال: لا أكلم أحداً أبداً ]١/1104[‏ إلا أحد رجلين كوفي أو بصريء وكلم 
أحدعنا أو كلجهيا حميها لا مسف فقن تنه ركان سن أن نكت إذا كلدهما » إن كر 
النكرة فى الاسعهاء موضيونة نضكة اعامة نإل أنها تفشك ال عله ريل هده لكر زا 
تعرن: قلنا !دكن الود فى الانقناء لكو) ووعحوفه وضدعة جيدلة + ونان 'لى امير على 
قوله: إلا أحد رجلين؛ ولم يقل كوفي أو بصريء كان المستثنى مجهولاً» لأنه لا يدرى 
أن المستثنئ أي رجلين» وإنما صار مفسراً بقوله: كوفي أو بصريء والأصل أن من تكلم 
بكلام مجمل وأعقبه بتفسير كان الحكم للتفسيرء ويلغو ذكر المجمل» فيلغو ذكر أحد 
الرجلين وصار تقدير يميئه: لا أكلم أحداً أبداً إلا كوفياً أو بصرياًء وهناك دخل الكوفي 
والبصري تحت اليمين» فههنا كذلك بخلاف قوله: إلا أحد هذين الرجلين؛ لأنه مفسّر في 
نفسه فيكون الحكم له. 

إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلا أن يقدم فلان لم تطلق حتى ينظر أيقدم فلان 
أو لا يقدم؛ فإن قدم لاتطلق» وإن مات قبل أن يقدم تطلق. الأصل أن كلمة إلا أن كلمة 
غاية» ومرٌ هذا في كتاب الطلاق فيجب حملها على الغاية ما أمكن. وإنما يثبت الإمكان 
بدخولها على ما يقبل التأقيت» فأما إذا دخلت على ما لا يقبل التأقيت لا يمكن جعلها 


)١(‏ بياض بالأصل. 


81 كتاب الأيمان والنذور 


غاية» لأن ما لا يقبل التأقيت لا يكون له غاية» لأن ضرب الغاية توقيت فحينئذ يجعل 
مجازاً عن غيره على حسب ما يليق به. 

إذا ثبت هذا فنقول: فى مسألتنا هذه الكلمة دخلت على ما لا يقبل التأقيت وهو 
الطلاق؛ إذ الواقع في وقت واقع في الأوقات كلهاء فيجعل مجازاً عن الشرط المقارن 
بين الشرط وبين الغاية في المعنى الخاص من حيث إن المضروب له الغاية لا يبقى بعد 
وجود الغاية» والمعلّق بالشرط أيضاً لا يبقى بعد وجود الشرط»ء وإذا حمل على الشرط 
صار تقدير المسألة: أنت طالق لأن يقدم فلان. 

قال مشايخنا: والجواب في قوله حتى يقدم فلان نظير الجواب في قوله: إلا أن 
يقدم فلان» وإن ن لم يذكر محمد رحمه الله حتى هاهناء لأن إلا أن للغاية وحتى للغاية 
أيضاً . 

ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلاناً إلا أن يقدم فلان» قال ذلك لإنسان 
آخرء فكلم الأول قبل أن يقدم فلان طلقت امرأته. قدم فلان بعد ذلك أو لم يقدم. ولو 
قدم فلان ثم كلّم الأول لم تطلق امرأته» لأن قوله: انك طالق إن كلمت قاذنا نعين تامةء 
وقد أدخل عليها كلمة إلا أن» واليمين قابلة للتأقيت فيمكن جعل كلمة إلا أن غاية» فقد 
جعل غاية يمينه قدوم فلان» فإذا كلّم الأول قبل قدوم فلان فقد وجد شرط الحنث 
واليمين باقية» وإذا قدم فلان أوّلاً انتهت اليمين» فإذا كلّم الأول بعد ذلك فقد وجد 
الشرط واليمين منتهية» والجواب فى قوله: أنت طالق إلا أن أدخل الدار نظير الجواب 
في قوله: أنت طالق إلا أن يقدم فلان. 

ولو قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يرى فلان غير ذلك إن كان فلان حاضراً» 
وسمع مقالة الحالف وقام عن المجلس قبل أن يرى غير ذلك» فالمرأة طالق. وإن كان 
غائباً فله مجلس العلي؛ ؛ لأن كلمة إلا أن دخل على ما لا يقبل التأقيت وهو الإيقاع» فإن 
قوله: أنت طالق ثلاثا إيقاع» فيجعل كناية ومجازاً عن الشرط وهو قوله: إن لم ير فلان 
غير ذلك ما دام قام عن المجلس قبل رؤيته غير ذلك فقد تحقق الشرط» وهو عدم الرؤية 
غير ذلك . 

قال محمد رحمه الله فى «الكتاب» عقيب هذه المسألة وذلك بلسانه دون قلبه يريد 
اقرط البر والحنث في هذه اتمسالة يعتبر باللسان دون القلب» حتى لو قال في 
المجلس رأيت غير ذلك صواباً لا يقع الطلاق» وإن لم ير ذلك بقلبه» ولو رأى ذلك يقلبه 
ولم يقل بلسانه شيئاً حتى قام عن المجلس لا يقع» لأن ما كان من أعمال فالحكم المعلق 
يه معلق بالإخبار عنه كما لو قال لامرأته: إن كتت تحبين الدار فأنت طالق» فقالت: أنا 
أحب . 

ولو قال لها: أنت طالق إلا أن أرى غير ذلك فهذا لا يقتصر على المجلس» حتى 
لو قال بعد القيام عن المجلس: رأيت غير ذلك لا يقع الطلاق» وكذلك إذا قال إلا أن 
أشاء أنا غير ذلك. بخلاف ما إذا قال: إلا أن يرى فلان غير ذلك» إلا أن يشاء فلان غير 
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ذلك». فإن ذلك يقتصر على المجلس» ٠»‏ كما في سائر الشروط تركنا القياس في الأجنبي: 
لأن ذلك تعليل معنى؛ لآنه ضنفة من نات قلبه فيكون تمليكاً وتفويضاً كما ل حصل 
التعليق بالرؤية» وجواب التمليك يقتصر على المجلس بهذا الطريق كان للمخبر 
بالمجلس» » وهذا المعنى لا يتأتى في حق الزوج» لأن الزوج كان مالكاً للطلاق قبل هذاء 
فلو يكون هذا تلكا م ار سائر الشروط والأفعال في حق الزوج والقدم. 
وسائر الشروط والأفعال لا : تتحقق إلا بانقضاء عمر كذا ههنا. 


فإن ماتت المرأة في هذه قبل أن يقول الزوج: : رأيت غير ذلك لا يقع عليها من 
الثلاث شيء لأن بموت المرأ ة لا يقع اليأس عن البر ما دام الزوج حيّاء ؛ لأنه يمكن للزوج 
أن يقول: رأيت غير ذلك» بخلاف ما إذا مات الزوج قبل أن يقول: : رأيت غير ذلك» لأن 
بموت الزوج يقع اليأس عن البرء لأن رؤيته غير ذلك بعد موته لا تتصورء وهذا هو 
الطريق فيما إذا قال لها : إن لم آت البصرة ة فأنت طالق» فماتت المرأة قبل الإتيان لا يقع 
الطلاق» ولو مات الزوج يقع. 

قال في «الجامع»: إذا قال الرجل: عبده حر إن كان في هذا البيت إلا رجل وما 
وراءه فإذا في البيت رجل لا يحنث في يمينه؛ ولو كان مع الرجل صبي أو امرأة حنث في 
يميئه » لأن كفرثة ما ؤراء الرحل ذاخل تخت البسيق الكونه مشستى تدده والصبي والمرأة 
وراء الرجل» فكان داخلاً تحت اليمين. 

يجب أن يعلم بأن المستثنى من اليمين خارج عن اليمين والمستثنى منه داخل في 
اليمين» وحذف المستثنى منه في موضع النفي جائزء ولى موميع الإقناف لاا جوز 
73 أ ألا ترى أنه يستقيم أن يقال: ما جاءني إلا زيدء ولا يستقيم أن يقال: جاءني 
إلا زيد» فالمستثنى منه إذا كان محذوفاً من كل وجه بأن لم يكن مذكوراً لا نصاً ولا عرفا 
بفاكن قوع عن اللسنشق اينما وف لأن حقيقة الاستثناء بكون المستثنى منه من 
جنس المستثتى اسماً ومعنى» لإنه لاخراج البعض مما تناوله اللفظ من حيث الظاهرء 
ولبيان أن المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه من حيث الحقيقة» وإنما يتحقق 
الإخراج» وبيان أن المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه إذا كان اللفظ يتناول المستثنى 
والمستثنى منهء واللفظ الواحد لا يتناول الجنسين المختلفين» » فعلم أن حقيقة الاستثناء ء أن 
يكون المنق من جسن المتتكق بمنه انما ومع فمتن كان المتتنى منه محنوفاً من 
كل وجه وقد مسّت الحاجة إلى معرفة المستثنى منه جعلنا المستثنى منه من جنس المستثنى 
حتى يكون استثناء حقيقة» لأن الكلام بحقيقته حتى يقوم الدليل على المجاز. 

وعن هذا قلنر : إن من قال لفلان علي ألفاً إلا درهماً كان هذا إقراراً بتسعمائة 
وتسعة وتسعين درهماً. وجعل المستثنى منه دراهم لما كان المستثنى درهما . . فأما إذا كان 
المستثنى منه مذكوراً أو صريحاً أو عرفاً فقد حصل معرفته بالصريح وبالعرف الذي هو 
قائم مقام الصريح» فلا يحتاج إلى أن يجعل المستثنى منه من جنس المستثتى . 

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج مسألتنا : 


ان كتاب الأيمان والنذور 


فنقول: إذا كان في الدار رجلاً لا يحنثء لأن كينونة الرجل الواحد في الدار 
مستثنى عن اليمين» ٠‏ وإذا كان معه صبي أو امرأة له يحنث في يمينه» وكان ينبغي أن لا 
يحنث» لآذ الحمكن فنه معدوق يحب أن يجعل من جين السعي والمسدى ‏ رجل. 
يجب أن يكون المستثنى منه الرجال. والجواب أمّا إذا كان مع الرجل صبي فتخريجه من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن الصبي رجلء ألا ترى أنه لو حلف لا يكلم رجلاً فكلم صبياً يحنث. 

والثاني : أن السحن عند منه ليس بمحذوف من كل وجه لأنه مذكور عرفاً وهو بنو آدم 
فإن في العرف يراد بمثل هذا الكلام في موضع النفي نفي بني آدم بالكليّة: لا نفي الرجال 
خاصة» فإن من قال: ليس في الدار إلا رجل» وفي الدار رجل ومعه صبي أو امرأة يعد 
كاذباً في العرف» وكذا من قال: : ما رأيت اليوم إلا رجلاً» وقد رأى رجلاً وامرأة أو صبياً يعد 
كاذباً؛ فصار بنو آدم في مسألتنا مذكوراً عرفاً» فصار تقدير هذه اليمين : إن كان في هذه الدار 
من بني آدم إلا رجل» ولو قال هكذا وباقي المسألة بحالها أليس إنه يحنث كذا ههنا . 

وإن قال: عنيت به الرجال ذيّن فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين فى القضاءء لأن 
ما نوى خلاف العرف وخلاف الظاهر فالقاضي لا يقف على الظاهر المتعارف. 

مس ع با الع ما لسك 
بحكم العرف بنو آدم» ألا ترى أن الرجل إذا قال: ما رأيت اليوم إلا رجلاً وقد كان رأى 
عاذ راكنا على قرس رهليه نناية و اسح تيش قاف وإذا كان المستثنى منه بنو آدم 
صار كأنه نص عليه» وقال: : إن كان في هذه الدار من بني آدم إلا رجل» وهناك لا يدخل 
غير بني آدم تحت اليمين فههنا كذلك. 

قال في «الكتاب»: إلا أن يعني ذلك فيكون على ما عنى» يريد بهذا إذا عنى أن 
يكون شيئاً كان على ما عنى حتى إن في مسألتنا يحنث إذا كان مع الرجل دابة أو متاع» 
ويصير تقدير يمينه إن كان في هذه الدار شيء إلا رجل. 

ولو قال: إن كان في هذه الدار إلا شاة فكذا فإذا في الدار سوى الشاة رجل أو 
حيوان آخر يحنث في يمينه: وإن كان في الدار سوى الشاة متاع لا يحنث في يمينه» لأن 
المستثنى منه منه بحكم العرف ههنا الحيوان فإنه إذا قيل ليس في الدار إلا شاة يراد به خلوٌ 
الدار عن جميع الحيوانات سوى الشاة إذا كان المستثنى منه الحيوان بحكم العرف صار 
كأنه صرح بهء وقال إن كان في هذه الدار حيوان سوى الشاة هكذاء وهناك في الدار 
سوى الشاة متاع لا يحنث» ولو كان سوى الشاة رجل يحنثء» كذا ههنا. 

ولو قال: إن كان في هذه الدار إلا ثوب فكذاء فإذا في الدار ثوب ومعه إنسان أو 
متاع يحنث في يمينهء ولم يجعل المستثنى منه من جنس المستثنى لأن المستثنى منه مذكور 
عرفًء فإنه يراد بمثل هذا الكلام خلو الدار عن الأشياء كلها إلا عن الثوب عرفا ولا 
يحنث إذا كان في البيت شيء من سكان الدار» لأنه غير مراد عرفاً فلا يكون داخلاً تحت 
اليمين . 


كتاب الأيمان والنذور ين 


ولؤانال : عبدي حر إن كنت أملك إلا خمسين درهماً فإذا هو لا يملك إلا عشرة 
دراهم لا يحنث في يمينه » لأنه لو كان يملك خمسين درهماً لا يحنث في يمينه؛ فإذا كان 
يملك عشرة دراهم وإنها بعض الخمسين ن أولى ولو ملك خمسين درهماً لأن يحنث في 
يمينه» فإذا كان يملك عشرة دراهم» وإنا بعض الخمسين وعشرة دنائير أو إبلاً سائمة أو 
متاعاً للتجارة يحنث في يمينه لأن المستثنى منه ههنا مذكور عرفاًء فإنه إذا قيل : فلان لا 
يملك إلا خمسين درهماً يراد به أنه لا يملك من المال إلا خمسين درهماً لا أنه لا يملك 
من الدراهم إلا خمسين درهماًء ويملك ما عدا ذلك من الأموال» ؛ فصار المستثنى منه 
المال بحكم العرف» فيعتبر بما إذا كان مستثنى منه شرطاً ولو كان المستثنى منه شرطاً كان 
المراد منه مال الزكاة لأن مطلق [5 ٠4ب/١]اسم‏ المال ينصرف إلى مال الزكاة» كذا 
ههنا . 

وفي «القدوري» عن أبي يوسف إذا قال: والله لا أشتري بهذه الدار غير لحم 
فا شترى بنصفه خبزاً لم يحنث في القياس؛ لأن شرط الحنث أن ب يشتري بجميعه غير اللحم 
و يشتر بجميعه غير اللحمء وفي الاستحسان يحنث» لأن المراد من هذا اللفظ أن 
يشتري بجميعه اللحم» فإذا اشترى ببعضه غير اللحم يحنث. 

وعنه أيضاً إذا قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا ثلاثة أرطال لحم فاشترى 
ببعضه لحماً أقل من ثلاثة أرطال وببعضه غير لحم يحنث» قال صاحب «الإيضاح»: وهذا 
يخرج على وجه الاستحسان لأن مقصوده من اليمين أن يحصل له ثلاثة أرطال لحم ولم 

ولو قال: والله لا أشتري بهذه الدرهم إلا لحماً فا؟ شترى ببعضه لحماً وببعضه غير 
لحم لم يحنث. قال: صاحب «الإيضاح»: وهذا يخرج على وجه القياس لأنه لا فرق بين 
إلا وغير. وفي «المنتق»: أشار إلى الفرق بين قوله إلا ثلثة من لحمء ا لي إلا 
لما : هذا إنااخلفف على :درهي ثلا يجرت نكن يشكري بالدرقم كله غير للحم لوي 
قوله ثلاثة أرطال لحم سمى عدداً ووزناً فإذا نقص من ذلك يحنث. 

وفي آخر أيمان «القدوري» : إذا حلف لا يكلم فلانا وفلاناً هله السنة إلا ما فإن 
جمع كلامهما في يوم لم يحنث» لأنه استثنيئ يوماً منكراًء فإذا جمع كلامهما في يوم صار 
ذلك اليوم خارجاً عن اليمين» ولو كلم أحدهما في يوم والآخر في يوم لا يحنث» لأن 
المستثنئ يوم يجمع كلامه إياهما فيه ولم يوجد الاجتماع في يوم فثمة الشرط في غير 
المستثئيل فيحنث» ولو كلم أحدهما ثم كلم الآخر في يوم لم يحنث»؛ لأن اليوم الذي 
نهدا مس عن اللو وني جر ذلك اللخ اشر اال 0 
ولو استثنى يوماً وكلم أحدهما فيه والآخر من الغد لم يحنث» ولو حلف لا يكلمهما 
شهراً إلا يوماًء فإن نوى يوماً بعينه فهو على ما نوئ» وإن لم تكن له نية فهو على أي 
شيء . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل لعبدين له إن ضربتكما إلا يوم 


كن كتاب الأيمان والنذور 


واحداً فامرأتى تي طالق ثلاثاً فله أن يضربهما في يوم واحد أي يوم يشاء ولا يحنث في 
يمينه )» واعلم بأن معنى قوله: اونا واحدا اديوه واي أضربكما فيه لأن قوله إلا 
فيان استثناء عن صدر الكلام» والمذكور في صدر الكلام الفعل وهو الضرب» 
والمذكور في الاستثناء اليوم» واليوم محل الفعل ومحل الفعل لا يستثنى من الفعل 
فاستدعى قوله إلا يومً فعلاً وهو مختلف في نفسه فعينا الضرب بدلالة صدر الكلام: 
فصار كلامه إلا يوماً إلا يوماً واحداً أضربكما فيه من هذا الوجه. ولو قال هكذا كان له 
أن يضربهما يوماً واحداً أي يوم شاءء وإنما يوجد اليوم المستثنى لأن اليمين ذكر منك في 
كل :| زات اكد ماه ان ومسل نات نلعت عاد وار ار ا أضربكما 
فيه وإنه يدل على العموم إلا أنه نص على الواحد وإنه يدل على الخصوص» ولا شك أن 
اعتبار المنصوص عليه أولى . 

وكذلك الجواب في قوله: : إن ضربتكما إلا في يوم واحدء أو قال: إن ضربتكما إلا 
يوم واحداً أضربكما فيه؛ أو قال: إلا في يوم واحد أضربكما فيه كان المستثنى يوماً 
واحداً يضربهما فيهء أي يوم شاء؛ هذا إذا نص على الواحدء وأما إذا لم ينص على 
الواحد إن ذكر الضرب في اليوم المستثنى نضّاً بأن قال إن ضربتكما إلا يوماً أو قال إلا 
في يوم كان المستثنى يومأ واحداً يضربهما فيه» هذا مشكل لأن معى قوله إل يوم إل 
في يوم لا يوماً أضربكما فيه؛ إلا في يوم أضربكما فيه على ما مرّ فكأنه صرح بذلك؛ 
وهناك المستثنى كل يوم يضربهما فيه» لأنه وصف ذلك اليوم بصفة والنكرة ة متى وصفت 
بصفة عامة ولم توصف بالوحدة تعم. 

والجواب: : النكرة الموصوفة بصفة عامة إنما تعم إذاكانت الصفة منطوقاً بها فأما 
إذا لم تكن الصفة منطوقاً بها فلاء وهذا لأن صيفة النكرة ة صيغة فرد والفرد لا يتعمم؛ 
وإنما عرفنا العموم بالاستعمال» والاستعمال في صفة عامة منطوق بهاء أما في صفة عامة 
غير منطوق بها لا استعمال» فنعمل فيها بقضية الصيغة. 

ثم في الصورة التي المستثنى يوم واحد لو ضربهما في يومين بأن ضرب أحدهما 
يوم الخميس والآخر يوم الجمعة» ومفى بورع الجيعة لم بضرب فيه العيت الذق صبربه يوم 
الخميس حنث في يمينه؛ لأن المستثنى ضربهما في يوم واحدء أما ضربهما في يومين 
متفرقين ليس بمستئنى فيكون داخلاً في اليمين. وإن ضرب الغلام الذي ضربه يوم الجمعة 
أيضاً لا يحنث في يمينه لأن ضربهما في يوم الجمعة مستثنى وبضرب أحدهما يوم 
الخميس لا د يقع الحنث» ٠»‏ لأنه نصف الشرط. 

ا ل ا 
الأحد يحنث في يمينه لأن بضربهما يوم الجمعة معنى الاستثناء» وهو يوم ضربهما فيه » 
وبقي اليمين بلا استثناء فإذا ضربهما بعد ذلك في يوم واحد أو في يومين فقد وجد 
الضرب في غير يوم الاستثناء» وكذلك من الابتداء لو ضربهما يوم الخميس ثم ضربهما 
يوم الجمعة. أو ضرب أحدهما يوم الجمعة وضرب الآخر يوم السبت حنث في يمينه لما 


كتاب الأيمان والنذور م 


قلناء وفي كل موضع كان المستثنى كل يوم أضربهما فيه لو ضربهما يوم الخميس ثم 
ضربهما يوم الجمعة ثم ضربهما يوم السبت لا يحنث في يمينه» لأن كل يوم يضربهما فيه 
فهو مستثنى عن اليمين» فإن ضربهما يوم الخميس ثم ضرب أحدهما يوم الجمعة وضرب 
الآخر يوم السبت يحنث» لأنه ضربهما في يومين متفرقين غير مستثنى عن اليمين فيقع به 
الحنث. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرجل عبده حر إن أكل اليوم إلا رغيفاً 
فأكل مع الرغيف إداماً لا يحنث في يمينه» لأن الإدام تبع للرغيف والمستثنى خارج عن 
اليمين » فما يكون تبعاً للمسفق يكون"خارجاً عن اليمين بطريق الشعية وهذا أصل كبير 
لنا في الشرع أن الحكم في التبع يثبت بثبوته في الأصل . 

ثم اختلفوا في تفسير الإدام» وذكر القدوري في «شرحه»: أن الإدام عند أبي حنيفة 

اوس به الك كالدرى و لبجل 1 ]١‏ والزيت وما لا يصطبغ به الخبز كاللحم 
والجبن فليس بإدام» وهو قول أبي يوسف في رواية «الأصل»» وروي عن أبي يوسف وهو 
قول محمد: أن ما يؤكل مع الخبز غالباً فهو إدام سواء كان يصطبغ به الخبز أو لا لا 
يحنث بالإجماع» وإذا أكل ما لا يصطبغ به الخبزء ولكن يؤكل مع الخبز غالبا نحو اللحم 
والجبن والبيض وأشباه ذلك يحنث عند أبي حنيفة وعلى قول محمد لا يحنث؛ وكذلك 
على هذا إذا حلف لا يأتدم فأكل مع الخبز ما يصطبغ به الخبز يحنث بالإجماع ولو أكل 
مالا يصطبغ به الخبز ولكن يؤكل غالباً مع الخبز فالمسألة على الخلاف الذي ذكرنا . 

ولو قال : إن أكلت اليوم إلا رغيفاً وأكل فاكهة أو تمراً يحنث في يمينه» وكان 
ينبغي أن لا يحنث في يمينه لأن المستثنى منه محذوف» والمستثنى منه إذا كان محذوفا 
يجعل من جنس المستثنى والمستثنى مق الرغيب فيجعل العستقى من تجشستة وهو الخبز» 
وصار تقدير يمينه إن أكلت اليوم من الخبز إلا رغيفاً فكذاء وهناك لا يحنث بأكل هذه 
الأشياء فههنا يجب أن يجعل كذلكء والجواب أن المستثنى منه ههنا مستقل بنفسه بدون 
المستثنى فإنه لو قال: إن أكلت اليوم فعبدي حر يكون هذا الكلام مستقيماً صحيحاً في 
نفسه وإذا كان المستثنى منه مستقلاً بنفسه بدون المستثنى لا ضرورة بنا إلى أن نبني 
المستثنى منه على المستثنى فلا يجعل المستثنى منه من جنس المستثنى؛ وهذا إذا لم يكن 
0 

فأما إذا نوى الخبز خاصة دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاءء فإن 
كان قبل ذلك كلام يستدل به على يمينه» فإن قيل له : أنت تأكل اليوم رغيفين» فقال: 
عبده حر إن أكل إلا رغيفاً فهو على الرغيف خاصة حتى لو أكل الرغيف وأكل بعده تمراً 
لا يحنث وتقيد يمينه بالأرغفة؛ لأن كلامه خرج جواباً. والجواب يتضمن إعادة ما في 
السؤال فكأنه قال: إن أكلت اليوم الأرغفة إلا رغيفاً» ولو صرح بذلك لا يكون أكل ما 
سوى الأرغفة داخلاً تحت اليمين كذلك هنا. 


ولو قال: إن أكلت اليوم أكثر من رغيف فعبدي حرء فهذا على الخبز حتى لو أكل 


ووم كتاب الأيمان والنذور 


بعد الرغيف تمراً أو فاكهة لا يحنث؛» لأن شرط الحنث الأكل أكثر من الرغيف» وإنما 
يصير آكلاً أكثر من الرغيف إذا كانت الزيادة على الرغيف من جنسه؛ لأن الشيء إنما 
يتكثر بجنسه لا بخلاف جنسهء وصار تقدير يمينه إن أكلت اليوم من جنس الرغيف أكثر 
من رغيف فعبدي حرء ولو قال هكذا كان يمينه على الخبز خاصة فههنا كذلك» والذي 
ذكرنا في قوله إلا رغيفاً فكذا في قوله غير رغيف وسوى رغيف. لأن هذه الألفاظ جملة 
ألفاظ الاستثناء. 

وفي أيمان «القدوري»: إذا قال إن كانت هذه الحملة حنطة فامرأته كذا فإذا هى 
حنظة وتم لم يضفم زلر تال إن كانت هله "العمل 1ل حتطة فكانت جطة وتجرا خدت 
ا د ا يه وقال محمد لا يحنث في الفصلين» 
فأبو يوسف يقول استثنى من الحملة واحدة وهي أن تكون حنطة» فإذا كان البعض حنطة 
والبعضن ثمرا فهدة لبس نسطة ومحمد رحمه الله يقول: المستثنى ليس بداخل تحت 
اليمين وإنما الداخل تحته هو المستثنى منه فيعتبر وجوده لا وجود المستثنى» فنقول: 
شرط الحنث أن تكون الحملة غير حنطة وهذه الحملة ليست غير الحنطة. 

عد 0 «الجامع»؛ إذا قال: إن كانت لي إلا عشرة دراهم وله 
أقل من عشرة لا يحنث؛ لأن العشرة مستثنى عن اليمين» وكذلك إذا قال: إن كان هذه 
الجملة ضوف يجتطة أو غير سلطة لان هذه الألفاظ للاستثناءء» وكذلك إذا قال: إن كانت 
الدراهم التي قضيتك غير جياد وكان فيها جياد وغير جياد فهو على الخلاف ولو حلف لا 
يتزوج إلا على درهم فتزوج بهء فأكمل القاضي لها عشرة أو رادها هو بعد ذلك لا 


إذا حلف ليقضين فلاناً ماله رأس الشهر أو عند الهلال» أو إذا أهل الهلال ينصرف 
ذلك إلى الليلة التي يهل فيها الهلال ويومها استحساناً بحكم العرف» وكذلك إذا قال: 
غرّة الشهر انصرف ذلك إلى الليلة التي يهل فيها الهلال ويومهاء وإن كانت الغرّة في 
الأيام الثلاثة من أول الشَهن اعثارا للعرف لأن راس الشهر وغرّة الشهر إذا أطلق في 
العرف والعادة يراد به الليلة يهل فيها الهلال ويومهاء وإن نوى الساعة غير التي يهل فيها 
الهلال صحت نيّته لأنه نوى حقيقة كلامه . 


وإن قال: سلخ الشهر انصرف ذلك إلى اليوم التاشع والعشريل بحكم العرنبء وإن 
كان في اللغة اسم السلخ يقع على الثامن والعشرين يفنا وأوالة الشنين من اليوم الأول إلى 
اده عتري وآخر الشهر من اليوم السادس عشر إلى آخر الشهر فإن أول الشهر إذا أطلق 
: في العرف والعادة يراد به من اليوم الأول إلى خمسة عشرء وآخر الشهر إذا أطلق في 
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العرف يراد به من اليوم السادس عشر إلى آخر الشهرء وآخر أول الشهر اليوم الخامس 
عشرء وأول آخر الشهر اليوم السادس عشرء فإذا حلف ليفعلن كذا أول يوم من آخر 
الشهر وآخر يوم من أول الشهر فيمينه على اليوم الخامس عشر والسادس عشرء. وإن كان 
الكهر بمخة برع يونا ؛ » فأول الشهر إلى وقت الزوال من يوم الخامس عشر وما بعذه 
آخر الشهر إلى آخره وأول اليوم إلى ما قبل الزوال. 

فإذا حلف ليفعلن كذا أول اليوم ففعل قبل الزوال بر في يمينه» وإن فعل بعد الزوال 
[/ا١ ٠‏ ب/ ]١‏ حنث في يمينهء وإن قال صلاة الظهر فله وقت الظهر كله وكذا سائر 
الصلوات» وهذا لأن الصلاة تذكربوزراة بها الوقت مجازاً قال عليه الصلاة والسلام «أينما 
أدركتني الصلاة تيممت وصليت»” وآزاة بقوله: : «أدركتني الصلاة» أدركني وقت الصلاة» 
ويقال في العرف: آنيك صلاة الظهر أي وقت صلاة الظهرء وقد فاتت الدلالة على إرادته 
المجاز وهو قران الفعل المحلوف به نحو الكلام أو قضاء الدين أو ما أشبه ذلك 
بالصلاة» لأن هذه الأفعال لا تتحقق فى ي الصلاة إنما تتحقق في الوقت فكأنه صرح 
بالوقت. 

ولو قال: عند طلوع الشمس أو حين تطلع الشمس في العرف يراد به حين تطلع 
الشمس إلى أن تبيضٌ فصار كأنه صرح به» وإن قال: وقت الضحوة فوقت الضحوة من 
حين تبيض الشمس إلى أن تزول» وإن قال: وقت السحرء فوقت السحر من بعد ذهاب 
ثلثي الليل إلى وقت طلوع الفجر الثاني . 

وإن قال: مساء ينوي لأن المساء مساءان أحدهما: إذا زالت الشمس والأخرى إذا 
غربت» فإذا حلف بعد الزوال لا يفعل حتى يمسي فهذا على غروب الشمسء وإذا قال: 
إن فعلت كذا قبل أن يمضى شيشة فامرأته طالق» أو قال: فعبده حر ففعل ذلك قبل مضي 
خرال فل كالمرعمي نشانينا : إنه يحنث في يمينه» وهذا القائل يقول بأن شيشة في شوال 
غير معين ولا يتصل بانسلاخ شهر رمضان» وقال بعضهم: إذكان الحالك نيا عالهاً 
سح ا م و ايه اش ل ل ا 3 
وإن كان غائباً إذا فعل ذلك الفعل بعد مضي ستة أيام متتابعات أولها اليوم الثاني من العيد 
لا يحنث في يمينه ؛ لأن شيشة عند العوام هذه الستة وعليه الفتوى. 

إذا حلف لا يفعل كذا في أيام العيد فهو على أسبوع العيدء وقد كتب هذه المسألة 
في كتاب الطلاق في فصل المتفرقات. 

وإذا قال يا فلان سخن كوين ناشب قدرء نإو كان بعالب عانيا” ا يدرف اعدلات 
الفقهاء فيه لا يتكلم معه إلى الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان لأن ليلة القدر عند 
العوام هذه الليلة» وإن كان عالماً يعرف اختلاف العلماء فيه» فإن حلف قبل دخول شهر 


)000 روي الحديث بلفظ : «أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت»» أخرجه بهذا اللفظ ابن حجر في فتح 
الباري »478/١‏ والهيئمي في مجمع الزوائد .١14487‏ 
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رمضان لا يكلمه حتى يمضي شهر رمضان بلا خلاف» وإن حلف في نصف رمضان فعلى 
قول أبي حنيفة : لا يكلمه حتى يمضي رمضان من السنة الثانية بناء على أن عند أبي حنيفة 
ليلة القدر دائرة في جميع شهر رمضان فقد تقدم وقد تؤخرء وعندهما ليست بدائرة ولا 
تتقدم ولا تتأخر. 

ولو قال: لا أكلم فلاناً إلى الموسمء أو قال: إلى قدوم الحاجء أو قال: إلى 
الحصاد. وقال با ترف برمين برميفيد فقه ذكرنا هذه المسائل في هذا الكتاب في فصل 
الغاية. 

وإذا حلف: لا يكلم فلاناً إلى الشتاء؛ أو قال: إلى الصيفء أو قال: إلى الربيع» 
أو قال: إلى الخريف. اراكا المح ل عر 1و تمر المي يل 0ل الشتاء 
ما يحتاج الناس فيه إلى * شيئين» إلى الوقود وإلى لبس الحشوء ٠»‏ والصيف ما يستغني الناس 
فيه عنهماء ٠‏ فعلى هذا القياس الربيع ما يستغني الناس فيه عن أحدهما والخريف ما يحتاج 
الناس فيه إلى أحدهماء ومنهم من قال: أول الشتاء إذا لبس الناس الحشوء وآخره إذا 
ألقوه في البلد الذي حلف فيه وأول الصيف عند إلقاء الحشو وآخره عند لبسهء وقد روي 
عن محمد رحمه الله في غير رواية "الأصول» أن الحالف إن كان من أهل بلدة لهم حساب 
يعرفون الصيف والشتاء والربيع والخريف مستمراً ينصرف يمينه إليف وإن لم يكن فأول 
الشتاء عا يشتد فيه اليرد على الدوام: وأول الصيف ما يشتد فيه الحر على الدوام» فعلى 
قياس هذا: الربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام. وذكر الفقيه أبو الليث في أيمان 
«الفتاوى» عن محمد أنه قال : ليس عندنا شيء معلوم في معرفة الشتاء والصيف إلا قول 
الناس» فإذا قالوا بأجمعهم ذهب الشتاء أو ذهب الصيف». ٠‏ فالاعتبار لقولهم فقد اعتبر 
العرف في هذا. 

وحكي عن شمس الإسلام الأوزجندي أنه كان يعتبر العرف في هذاء وكان يقول: 
إذا قالوا في العرف زمستان فهو اندر امد يابستان اندرامد كذلك . 

وإذا قال: إن فعلت كذا أياما افكيله عدا أو قال: فامرأته طالق» فاعلم بأن من هذا 
الجنس ثلاث مسائل: 

أحدها : أن يقول الأيام وإنه على سبعة [في] قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ؛ 
لأن اللام لتعريف المعهود ما امكن والأيام معهود يدور عليه حساب الأيام وهو الأسبوع 
لم يتكرر بعد ذلك فانصرف يمينه إلى سبعة أيام» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : هو على 
عشرة لآن اللام لتعريف المعهود على ما قال» أو الأيام معهود يدور عليه الحساب بأسم 
الأيام وذلك العشرة. فإنه إلى العشرة يذكر باسم الأيام وبعد ذلك يذكر باسم اليوم . 
يقال: أحد عشرة فنوها ؤاثنا عفر يوما فالضرف يفيه إل العشوة: 

المسألة الثانية: إذا قال: أياماًء وإنه على ثلاثة عندهما باتفاق للروايات لأن هذا 
جمع منكر وأقل الجميع الصبعح المنكر ثلائه.» وعن أبي حنيفة روايتان لت 
أنه على ثلاثة» وذكر في أيمان «الأصل» أنه على عشرة أوجه رواية الأيمان أن لهذا 
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الاسم أقل معلوم وهو الثلاثة وكل معلوم وهو العشرة لما ذكرنا أن اسم الأيام ينتهي 
بالعشرة» والكل من الأقل بمنزلة العام من الخاص» والعام على عمومه حتى يقوم الدليل 
على الخصوص وجه رواية «الجامع» أن لهذا الاسم أقل وكل إلا أن الأقل متيقن [1108/ 
]١‏ وما زاد عليه مشكوك فلا تثبت الزيادة بالشك. 

المسألة الثالثة: إذا قال: أياماً كثيرة وإنه على عشرة فى قول أبى حنيفة لأن العشرة 
أكثر ما ينطلق عليه اسم الأيام ولدلهها “فلي ميقا يا دعي نا للنااقي السنالة 
الأولى» وإذا قال بالفارسية اكر اين جندروز فلان كارني كنم فكذا. حكي عن شمس 
الإسلام الأوزجندي. . . .7 كان يقول: على شهر واحد وإذا كان الشهور فهو على عشرة 
في قول أبي حنيفة» وعندهما على اثني عشر شهراً بناء على ما ذكرنا في مسألة الأيام . 

ولو قال الججمع أو السنين فهو على عشر جمع وعلى عشر سنين في قول أبي حنيفة» 
وعندهما فهو على الأبدء وإذا قال: والله لا أكلمك الجمع فله أن يكلمه في غير يوم 
الجمعة لأن الجمع جمعة وهو اسم خاص لليوم الذي تقام فيه الجمعة سمي به لاجتماع 
الناس فيه لإقامة هذا الأمر فلا يحاوك جرواي الما كفا لو لال 17 الماك جمدم 
أو الآحاد أو الأثانين هذا إذا لم يكن له نيّة» وإن نوى أيام الجمعة يعني الأسبوع فهو 
على ما نوئ لأنه نوى ما يحتمله لفظه فالجمعة تذكر ويراد بها الأسبوع وكان ناوياً ما 
يحتمله لفظه وفيه تغليظ وتشديد عليه فتصح نيته . 

وذكر في «النوادر» أن من قال: لله على صوم جمعة إن نوى يوم الجمعة يلزمه صوم 
يوم الجمعة لا غير» وإن نوى أيام الجمعة أي الأسبوع أو لم تكن له نيّة يلزمه صوم الأيام 
السبعة» فعلى رواية «النوادر» نصرف الجمعة إلى أيامها دون يوم الجمعة خاصة؛ لأن 
الجمعة متى ذكرت مطلقة غير مقرونة باليوم يراد به في عرف الاستعمال الأسبوع لا يوم 
الجمعة على الخصوص . يقول الرجل لغيره: لم أرك منذ جمعة وما أتانا فلان منذ جمعة 
والمراد ما قلنا. 

وعلى رواية «الجامع» صرف الجمعة إلى يوم الجمعة خاصة لا إلى الأسبوع ووجه 
ذلك أن هذا العرف فيما إذا ذكرت الجمعة مطلقة عن اليوم بلفظ الوحدان» فأما إذا ذكرت 
بلفظ الجمع فلا عرف أنه يراد بها أيام الجمعة فتكون العبرة فيها للحقيقة» حتى قال 
مشايخنا: إذا قال: والله لا أكلمك جمعة ينصرف يمينه إلى الأيام السبعة لا إلى يوم 
الجمعة خاصة كما ذكر في «النوادر). 

وإذا حلف الرجل ليصومن حيناً فإن نوى شيئاً فهو على ما نوى؛ لأن الحين في 
اللكة عاو عن ميطلى الرمان: أجمع عليه أهل اللغة فأي وقت نوى فقد نوى ما وضع له 
الاسم وإن لم تكن له نية فهو على ستة أشهر وصار تقرير المسألة ليصومن ستة أشهر 
وكذلك إذا ذكرت الحين مع اللام وكذلك إذا قال: إن يت ينا إن ست الحين ولا 


)١(‏ بياض بالأصلء ولعلها: أنه. 
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نية له فهو على ستة أشهر» ولا يحنث إلا بصوم ستة أشهر كما لو قال: إن صمت ستة 
أشهر بولا تعين الوقث الذي يلي اليمين» بخلاف ما إذا ذكر سائر الأفاعيل نحو الكلام 
والضرب وما أشبه ذلك بأن قال: إن كلمتء إن ضربت فلاناً حيئاً» فإنه يتعين الوقت 
الذي يلي البكينة: والفرق أن الصوم يختص ببعض الأوقات فلو عينّا الوقت الذي يلي 
اليمين كان من الجائز أن لا يكون معيناً للصوم, فلم يعين بخلاف سائر الأفاعيل لأن 
سائر الأفاعيل؛ لا تختص ببعض الأوقات فلو عيئًا الوقت الذي يلى اليمين لا يؤدي إلى 
ما قلنا فعيناه. ١‏ 

ولو قال: إن صمت زماناً والزمان فإن نوى شيئاً فهو كما نوى هكذا ذكر في 
«الجامع الصغير» وسوّى بين الحين والزمان. 

وذكر في «الجامع الكبير»: أنه من نوى شهرين فصاعداً إلى ستة أشهر فهو على ما 
نوق + وعن أ .يوست ::- أن الؤمان: لا يكون أقل عن سعة أشهر فعلى قبا هده الروآية إذا 
نوى أقل من ستة أشهر لا يصدق؛ والصحيح ما ذكر في «الجامع الكبير» فقد أجمع أهل 
اللغة أن الزمان من شهرين إلى ستة أشهر . وإن لم تكن له نية فهو على ستة أشهر . إذا قال 
عهداً فهو مثل الحين والزمان ذكره «القدوري». 

وذكر في موضع آخر إذا قال لله على صوم العمر فهو على الأبد» ولو قال: صوم 
عمر فهو على يوم واحدء ولو قال: عمري أو عمرك فهو إلى موت الذي أضاف إليهء ولو 
قال: دهراً أو قال الدهر ذكر 5 «الأصل» وفي «الجامع الصغير» أنه مثل الحين والزمان 
ولم يفصل بين الدهر المعرف وبين الزمان المنكرء وذكر في «الجامع الكبير» وفصل بين 
المعرف والمنكرء يصرف المعرف إلى العمر وصرف المنكر إلى ستة أشهرء والمنقول عن 
ل ا ل ا و 
الدهر المعرف أنه على العمرء » فإنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ما قال في الدهر 
المنكر. »؛ ومنهم من قال: : الحالف في الفصلين جميعاً. وروى بشر عن أبي يوسف أنه لا 
فرق على قول أبي حنيفة بين الدهر المعرف والدهر المنكر. 

ولو قال: لا أكلمك قريباً فهو على أقل من شهر بيوم في قول أبي حنيفة مذكور في 
طلاق «الأصل»» ولم يحك عن غيره بخلافه . 

وإن نوى أكثر من شهر ذكر في أيمان «الأصل» عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
يدين في القضاءء ولو قال: إلى بعيد فهو على أكثر من شهر في قول أبي حنيفة وروى ابن 
سماعة عن أبي يوسف أن قوله: البعيد مثل الحين إلى ستة أشهر»ء وقال أبو يوسف فى 
«النوادر» المنسوب إلى المعلى: إذا قال سريعاً فهو على شهر غير يوم إذا لم تكن له نية 
وإذا كان له نية فهو على ما نوى» ولو قال عاجلاً فهو على أقل من شهرء ولو قال أجلاً 
فهو [408ب/١]‏ على شهر فصاعداً . 


ولو قال: بضعة عشر يوماً فهو ثلاثة عشر. 
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الفصل الحادي والعشرون 


إذا حلف الرجل لا يدخل هذه الدار فصارت صحراء فدخلها الحالف يحنث في 
يميئه» وكذلك لو بنيت دار أخرى فدخلها يحنث في يمينه. قر تيمل يتل دارا 
فانهدم بناؤها وصارت صحراء لا يحنث في يمينه» وكذلك لو هدم المسجد وصار صحراء 
فدخلها لا يحنث» وكذلك لو بنيت بعد ذلك داراً فدخلها الحالف لا يحنث في يمينه . 

الأصل في جنس هذه المسائل أن الاسم معتبر في العين وفي غير العين إذا عقدت 
عا عبرا ا رقي الوب إوقاء الاسم ويزرك وا بش وهذا بناء على أصل آخر 
لكام يخي ١|‏ أفادء فأما ذالم وميا وا حم نوري العين وفي غير العين لأن 
في العين يفيد التعريف وفي العين إن كان لا يفيد التعريف لأن التعريف حاصل بالإشارة 
حا عا معرب حل ارت لبور لقا ار ا ا 
على كل حال لأنها؛ تفيد معنى التعريف وفي العين غير معتبرة؛ لأنها لا تفيد التعريف» 
وفائدة الصفة التعريف وعن هذا قلنا إذا حلف الرجل لا يكلم صبياً فكلّم شيخاً لا يحنث 
في يمينه اعتباراً للصفة في غير العين. 
يي ملا تعبارة امام الممائة: والمحققون من مشايخنا قالوا لمق فى لفون د 
تعتبر إذا لم تكن تكن داعية إلى اليمين» أما إذا كانت داعية إلى اليمين فهي معتبرة ألا ترى أن 
من حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمراً لا يحنث في يمينه» ولقد اعتبرت 
الصفة في العين لأن صفة الرطوبة داعية إلى اليمين؛ لأن الإنسان قد يضره أكل الرطب 
ولأ يُضره أكل التمز فاعتيرت الصفة وتعلق اليمين بالعين والصنة . وخرج على هذا مسألة 
الصب لأن صفة الصبى غير داعية إلى اليمين؛ لأنها لا تدعو إلى هجران الكلام بل تدعو 
إلى المبرة والمرحمة قولاً» وفعلاً فسقط اعتبارها في الصفة وتعلق اليمين بالعين كأنه 
قال: لا أكلم هذا. 

وبعض مشايخنا قالوا: الصفة إذا لم تكن داعية إلى اليمين إنما لا يعتبر ف فى العين إذا 
ذكر على وجه التعريف» اه :إذا ككرت على وح افورظ مدر الا عرزي امن فالالا فر آنياة 
إن دَخَلْت هذه المرأة الدار راكبة فهى طالق» فدخلتها ماشية لا تطلق واعتبرت الصفة في 
العين لما كد مم 00 ا العو ا 
وود عن ري ا ور لت لي لق ا 
الملك حكماً كذا هناء فإن عاد ذلك الاسم لا بسبب جديد يعود اليمين» لأن الاسم لم 
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إذا عرفنا هذا الأصل» جئنا إلى تخريج المسائل فنقول: إذا حلف لا يدخل هذه 
الدار فصارت صحراء فدخلها يحنث في يمينه. وامعو هيار المنات في الخريج 
المسألة فعبارة بعضهم أن اسم الدار لغة اسم للعرضة: فإنهم يسمون العراص دور وبعد 
زوال البناء العرصة باقية» فكان مسميل الدار باقياء ولكن هذه العبارة غير صحيحة لأن 
صحراء المفاوز والمزارع لا تسمى دوراً وإنما العبارة الصحيحة أن أسم الدار لا يقع 
على العرصة قبل البناء» وإذا بيت تستمرة دارا ولكن بعدما بنيت فالعرصة أصل في حق 
اطلاق هذا الاسم والبناء بمنزلة الصفة» ألا ترى أنه تسمى داراً بعد زوال البناء» قال القائل . 

الدار دار وإن زاالت حواكقطها 

والدليل عليه أن الدار توصف بهء قال: دار مبنية ودار مهدومة دار معمورة ودار 
خربة» وإذا كان البناء بمنزلة الصفة. بعد هذا قال عامة المشايخ: الصفة في العين غير 
معتبرة فلا يتعلق اليمين بهاء وإنما يتعلق اليمين بالاسم. واسم الدار باقية بعد الانهدام» 
فإذا دخلها حنث في يمينه» والمحققون من مشايخنا قالوا: الصفة في العين إذا لم تكن 
داعية إلى اليمين فهو غير معتبرة وصفة البناء للعرصة غير داعية إلى المنع من الدخول فيها 
بالبمين يتلق البحين بالاميم: والاسم :باق بهذا الاتهذاة: 

وأما إذا قال: والله لا أدخل داراً فدخل داراً ذهب بناؤها وصارت صحراء لا 
يحنث في يمينه؛ لأن الصفة في غير العين معتبرة فتعلق اليمين بالعين والصفة» وصار كأنه 
قال: والله لا أدخل الدار مبنية. 

وإذا قال: والله لا أدخل الدار فهدمت وصارت صحراء ثم بنيت مسجداً ودخلها لا 
ل لأن اليمين | انعقدت باسم الذاربويغتها بيك مهدا ااه لا تسمئ 
دعليا ل يحنكا في يجينه؛ ل إذ لآ.يزول اسم المستجد» 
ألا ترى أنه يقال: : مسجد خراب وحمام خراب وإن بنيت بعد ذلك داراً ودخلها لا يحنث 
يمينه » وإن عاد الاسم لأنه إنما عاد بسبب جديد فنزل ذلك منزلة اسم آخر. 

ولو قال: والله لا أدخل هذه وأشار إلى الدان إلا أنه لم يسم الدار فدخلها على أي 
صفة كانت داراً أو مسجداً أل مانا أو بستاناً حنث في يمينه؛ لآن البمن عقدت غلى 
العين دون الاسم. والعين باقية فيبقئل اليمين. بخلاف ما لو قال: هذه الدارء لأن هناك 
اليمين عقدت على الاسم. وبخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمة بعدما شاخ 
حيث يحنث؛» وإن عقدت اليمين على ]١/1109[‏ الاسم؛ لأن الاسم هناك لم يزل» فإن 
الشباب صفة للذات يقال: وجل شاب ورجل ضيخ» وإذا كان الشباب صفة يصير الرجل 
ا ا ل ا 
دض وإ كان اشع عبن كان اليعين متسجج] على الامسم يجيه متا لجرا اللاي 
فإذا حلف لا يدخل هذا المسجد فهدم وصار صحراء ثم بني داراً ثم هدمت وبني مسجداً 
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د لد لق لأنه إنما عاد بسبب جديد فى العين 

قال في «الجامع؛ : وإذا حلفت المرأة لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانباها 
وجعلت درعاً وجتعلت لها جيباً وكماً ولبستها لأ'تحدث في يمينياء » لأن هذا لا يسم 
ملحفه فالاسم الذي عقد عليه اليمين قد زال» » فلم يبق اليمين فلو فتقت الخياطة ونزعت 
عنها الكمان والجيب حتى عاد ملحفة فلبستها حنثت في يمينهه؛ ؛ لأنه عاد الاسم لا بسبب 
جني قائم بالحين لآن نقضش الصدمة لا يكون: مبتتة فبعود اليَِينَ» زعلا بلاق ما لو 
عام اضف رمه تسق لا من قن فلنا: ١‏ لآن سباك الابع إتما عاد يقد ليده 
قائمة بالعين» ولا كذلك الباب الأول. 

م ع يي ا 
بطب أخرق تركديا ١‏ رست وى بمتاير عاد اللي : لأنه نما عاذ بعتم نيد 
بالعين . ٠‏ 

وى فطل :ذتلك 137 جلك ل يلين ف هذا البساط تعبط جاناء وغل رجا 
فجلين عليه لا يحنت في يمينه» لأن اليمين عقدت عليه باسم البساط وبعدما خيط جانباه 
لا سيعدا بادلا د ونه وسكي ترما : + فإن عقت الصباطة كن عاد ساطا فجلس علية 
حنث في يميئه ؛ لأن الاسم عاد لا بصنعة جديدة قائمة بالعين؛ لأن الفتق إبيطال الصنعة 
وليس بصنعة» ولو كان قطع البساط وجعلة خرجين ثم فتقهما وخاط القطع وجعلهما 
بساطأ ثانياً ثم جلس لم يحنث وإن عاد الاسم لأنه إنما عاد بصنعة جديدة قائمة بالعين» 
ألا ترى أن بمجرد الفتق لا يعود اسم البساط بل يحتاج فيه إلى خياطة القطع» فإنما جلس 
على بساط آخر غير الذي عقد عليه اليمين. 

قال مشا بق هذا إذ كان العرج وتدية لوقف كل واتكل عكيها لأ سا بساظا 
على الاتقراة لصغرةء فأما إذا كان كل واحد :منههما يسعيل بشاظأ فإذا فتقهما وخاط 
أحدهما بالآخر وجلس عليه يحنث في يمينه» لأن بالفتق عاد اسم البساط لكل واحد 
منهما لا بصنعة جديدة قائمة بالعين» فإذا خيط أحدهما بالآخر فقد خيط بساط ببساط. 

وإذا قال: والله لا أدخل هذا البيت فدخل فيه بعدما صار صحراء لا يحنث في 
يمينه ؛ لأن بالانهدام يزول اسم البيت لأنه مشتق من البيتوتة ولا يبات فيه بعد زوال البناءء 
فكان البناء أصلاً في إطلاق اسم البيت عليه» والدليل عليه قول القائل: 

والبيت ليس ببيت بعد تهديم 

وقد ذكرنا أن الاسم معتبر في العين فلا يبقى اليمين بعد زوال الاسم ولو رفع سقف 
البيت وبقي حيطانه فدخله حنث لأن اسم البيت لا يزول بمجرد رفع السقف إذ البيتوتة فيه 
بعد رفع السقف ممكن فلا يبطل اليمين برفع السقف. أو نقول اسم البيت ثابت لهذه 
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البقعة لأجل الحيطان والسقف جميعاً لأنه بالكل يصير محلاً للبيتونة فإذا زال السقف 
وبقي الحيطان فقد زال الاسم من وجه وبقي من وجه واليمين كان منعقدة على هذا العين 
حاجتنا إلى الإبطال والانحلال فلا يبطل ولا ينحل بالشك والاحتمال» وبقي حيطانه فعلى 
قياس العبازة الأولى يحدثك» لأن اسم البيت لم يزل برفع السقف وعلى قياس العبارة 
الثالثة لا يحنث لأن اسم البيت زال من وجه دون وجه وحاجتنا إلى عقد اليمين على هذا 
العين فلا ينعقد عليه بالشك والاحتمال. 

وفي «القدوري»: إذا حلف لا يأكل هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث. وكذا لو 
حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها بعدما صارت امراة يحنث في يمينه وفيه أيضا: إذا 
حلف على فسطاط لا يدخله أو على قبة من العيدان لا يدخلها فقلعت وضربت في موضع 
آخر فدخلها الحالف حنث في يمينه لأن الاسم لم يتبدل بالنقل من مكان إلى مكان إلى 
مكان. 

ولو حلف لا يجلس إلى هذه الأسطوانة وهي مبنية فنقضت وبني ي بالنقض ثانياً لم 
يحنث في يمينه . وكذلك الحائط إن كان الاسم يعود بالبناء لأنه إنما يعود بسبب جديد؛ 
ركبلا اوبتي ‏ حكي به 1 لقح لجغرة ثم براه فكتب به لم ي يحنث؛ لأن بالكسر 
صار 0000 وخرج من أن يكون قلماًء وإنما صار قلعا سيب جديةة وكذلك لواف 
على مقص أو سكين أو سيف فكسره تم مع ياوا اولع وسار المتين ار عات 
السكين وأعيد فيه مسمار آخر أو نصاب آخر حنث؛ لأن السكين اسم للحديد [04٠1ب/‏ 
.]١‏ 

وفى «المنتقيل»: لو حلف لا يلبس هذا القميص أو هذه الجبة أو هذا القباء وهذه 
القلنسوة أو هذين الخفين فنقضه واستأنف خياطته ثم لبسه حنث في يمينه؛ لأن هذا ذاك 
بعينه ألا ترى أنه يقال قميص مفتوق وقباء مفتوق فالخياطة في الأشياء بمنزلة الصفة 
واليمين لا.يتغير بتفير الصفة مع .بقاء الاسم قال؛ والسرج نظيو هذه الأشياء. وده 
الأجوبة خلاف جواب «الجامع» في المسائل التي تقدم ذكرها . 

وإذا حلف على قميص لا يلبسه فصنعه جبة محشوة ولبسها لا يحنث لأن الاسم قد 
زال. ا ا ا 
أخرى فلبسها لمي يحنث؛ لأن الاسم قد زال بالنقض. ولو حلف لا يقرأ في هذا 
المصحف فخلعه ثم ألّف ورقة وخرز وقرأ فيه حنث . 

وفي «المنتقى» لو حلف لا ينام على هذا الفراش» فنقضه وغسله ثم جاءه بحشوة 
وخاطه ونام عليه يحنث في يمينه؛ وجواب هاتين المسألتين على خلاف ما في «الجامع' 
ايا 

وإذا حلف لا ينام على هذا الفراش فأخرج منه الحشو ونام عليه لا يحنثء» لأن 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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بعد إخراج الحشو لا يسمى فراشاًء ولو رفع الظهارة ونام على الحشو لا يحنث أيضاًء 
ابر تارك بحي تراد بل سد اناا در 
58 ا لخو رت 4 ده لأنه 


الفصل الثاني والعشرون 
في اليمين التي يكون على الحياة دون الموت 


إذا قال الرجل: عبده حر إن ضربت فلاناً أبداً فضربه بعد الموت لا يحنث في 
يمينه» لأن شرط الحنث وهو الضرب إن وجد صورة لم يوجد معنى» لأن معنى الضرب 
الإيلام لأن الضرب لغة اسم لفعل مؤلم والإيلام؛ لم يوجد لأن الميت لا يتألم من جهة 
الآدميين فهو معنى قولنا: إن شرط الحنث لم يوجد معنى فلا يحنث في يمينه 

ولو حلف لا يغسل فلاناً أو حلف لا يغسّل رأس فلان فغسّل بعد الموت يحنث في 
يمينه» لأنه وجد شرط الحنث وهو الغسل بصورته وبمعناه؛ لأن صورة الغسل إمرار الماء 
ومعناه التنظيف والتطهيرء والميت محل للتطهير» ولهذا شرع غسل الميت تطهيراً له ألا 
ترى أنه لو صلئ على الميت قبل الغسل لا يجوز ولو صلى عليه بعد الغسل يجوزء وألا 
ترى أنّ من صلى وهو حامل ميتاً مسلماً لم يغسل لا يجوز» ولو كان عُسْل تجوز فهو 
معنى قولنا إن شرط الحنث وجد بصورته وبمعناه فيقع الحنث» » كما في حالة الحياة. 

وكزناف الى تلفي لا يوقي لان نوها كد العرك رحد فى عدي لما تنا في 
القجل ‏ :وكذلك لوضلف لا يبلن قلانا #البسه عنما نات يدث في يميه :ابخلافت .ما لو 
خرف لا كيو :قلانا فكتباء مدنا ناض لك له يديك ْ 

0 ''' في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين 
فإذا كان في يده؛ خمسة دراهم أو أربعة دراهم لزمه التصدق بجميع ما في يده لأن شرط 
وجوب التصدق في هذه الصورة أن يكون ما في يده سوى الثلاثة بعض الدراهم لأنه ذكر 
بكلمة من وكلمة من للتبعيض» وإذا كان في يده خمسة دراهم أو أربعة دراهم فما وراء 
الثلاثة بعض الدراهم بخلاف المسألة الأولى. 

ولو قال: إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدفة في 
المساكين» وفي يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم لا يلزمه التصدق بشيء ولم تعمل كلمة 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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من في تبعيض الدراهم في هذه المسألة كما في المسألة الأولئ» والفرق أن في هذه 
المسألة كلمة من عملت في غير الدراهم عن غيرها مرة؛ لأنها دخلت على ما هو عام 
وهو في قوله: ما في يدي؛ لأن كلمة ما عامة فى غير ذوات العقلاء فهو بقوله من كلمة 
النراهم ميو التراهم عن غيرها “فلا يعمل بعد ذلك فى تعيض الدراهم .,رإذا لم بيعقل 
في تبعيض الدراهم صار ذكرها في حق الدراهم والعدم بمنزلة فكأنه قال: إن كانت 
الدراهم التي في يدي وراء الثلاثة دراهم. فجميع ما في يدي صدقة وهناك لا يلزمه 
التصدق إذا كان في يده خمسة دراهم أو أربعة» وفي المسألة المتقدمة كلمة من لم تعمل 
في تمييز الدراهم لأنها ما دخلت على ما هو عام إنما دخلت على الدراهم لا غير فلا بد 
من إعمالها في تبعيض الدراهم . 

ولو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلثة دراهم فهي في المساكين صدقة»ء فإذا 
ار لخي ار ا للف و د 

ط أن يكون سوى المستثنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم بل هذا إيجاب التصدق 
دراهم موصوقة بص وهي أن يكون أكثر من ثلاث في الكثرة ب يثيت لمطلق الزيادة قلت 
الزيادة أو كثرت» وقد وجد ذلك ههنا بخلاف ما تقدم. وهو اقرلة! إن كان في يدي 
دراهم إلا ثلاثة لأن الاستثناء قد أوجب التصدق بشرط أن يكون وراء المستثنى دراهم» 
أما ههنا بخلافه. 

إذا قال: إن اث شتريت بهذه الدراهم شيئاً فهذه الدراهم في المساكين صدقة فاشترى 
بها شيئاً لزمه التصدق بها لأن شرط وجوب التصدق قد وجد والدراهم في ملكه ألا ترئ 
أن له أن يعطيه غيرها هكذا ذكر في أيمان «النوازل» . 


وفي «الجامع»: إذا نظر الرجل إلى كر حنطة وإلى ألف لرجل وقال: إن بعت عبدي 
هذا بهذا الكر وبهذه الألف درهم فهما صدقة في المساكين ]١/151١1‏ فباعه بهما لزمه 
التصدق بالكر ولم يلزمه التصدق بالألف لأن المعلق بالشرط مقيد وجود الشرط كالمرسل 
فكأنه قال بعد البيع هذا الكر صدقة وهذه الألف درهم صدقة وهناك يلزمه التصدق بالكر 
لأن الكر صار مملوكاً بنفس البيع ولا يلزمه التصدق بالدراهم لأن الدراهم لم يصر 
مملوكاً له بنفس البيع» ألا ترى أن لصاحبها خيار أن يدفع عينها وخيار أن يدفع غيرها 
وخيار المالك على هذا الوجه يمنع ثبوت الملك فيها لغيره ه فيصير ملتزماً الصدقة بما 
يملك وبما لا يملك فيلزمه بما يملك ولا يلزمه بما لا يملك» ولو عقد يمينه على الشراء 
بأن قال: إن اشتريت هذا العبد بهذا الكر وبهذا الألف فهما صدقة في المساكين فاشتر 
بهما لزمه التصدق بالألف» ولم يلزمه التصدق بالكر لأن الكر خرج عن ملكه بنفس البيع» 
والدراهم بقيت على ملكه بعد البيع . 

وفي «المنتقى»: : إذا أراد الرجل أن يشتري عبداً من رجل بألف درهم ودفع ألف 
درهم إلى صاحب العبد ثمة؛ وقال: إن اشتريت هذا العبد بهذه الألف درهم وأشار إلى 
الألف المدفوعة فهذه الألف في المساكين صدقة» وقال صاحب العبد: إن بعت هذا 
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العبد بهذه الألف فهي في الساكيه ضدقة:: واشار إلى تلك الألف آيضاء “ثم إن مناحب 
العبد باع العبد بتلك الألف فعلى البائع أن يتصدق بها دون المشتري. 

وفيه أيضاً : إذا نذر بهدي شاة بعينها فأهدى مثله أجزأهء وكذلك لو نذر بعتق عبد 
بعينه فأعتق مثله أجزأم وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبق :يؤسف لا يجزيه لأن 
الحق فيه للملوك. ٠‏ وفي «البقالي» عن أبي يوسف ومحمد أنه يجوز مثله أو أفضل منه» 
وفيه عا إن لا سور طلقا + 

وإذا قال الرجل: إن فعلت كذا فمالي صدقة في المساكين» أو قال: فجميع ما لي» 
أو قال: فكل ما لي ففعل ذلك الفعل فالقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله مال الزكاة 
وغيره في ذلك على السواء. وفي الاستحسان يلزمه التصدق بمال الزكاة ومالا زكاة فيه لا 
يلزمه التصدق به. 

وجه القياس : أنه أضاف الصدقة إلى ماله مطلقاً في الصورة الأولى وإلى جميع ماله 
في الصورة الثانية فيدخل تحته جميع أمواله كما في الوصية. 

وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ثم ما أوجب الله تعالى 
فق الضدقة ماف إلى مال مطلق وهو قوله تغالى: كد ين انول صَدَنَه4 [الغرية: 1] 
تناول مال الزكاة خاصة فكذا ما وجب بإيجاب العبد بخلاف الوصية لأنا لا نجد في الوصية 
إيجاباً من الشرع يقيد بمال الزكاة حتى ينصرف إيجابه إليه فينصرف إيجابه إلى الأموال إليه 
فينصرف إيجابه إلى الأموال كلها. 

ولو قال: جميع ما أملكه صدقة في المساكين ذكر في كتاب الهبة أنه يتصدق بجميع 
ما يملكه ويمسك قوتهء وهكذا رواه إبراهيم عن محمد في «المنتقى2؛ وصورة ما ذكر في 
«المنتقى»: إذا قال: كل ما أملك صدقة في المساكين» فهذا على كل شيء من العروض 
وغيره مال» وكذلك يدخل فيه أرض العشر وأرض الخراج. 

مشايخنا على أن ما ذكره في كتاب الهبة» وفي «المنتقئ» جواب القياس» وفي 
الأدسحيان مغرف (لويفاك الزكرة أيقا انواننه دمع ] لفقي بوكر التلسى: وض 
الأئمة السرخسي. ومنهم من قال: هذا جواب القياس والاستحسان. وإليه ذهب الفقيه 
محمد بن إبراهيم» والفرق على قول هذا القائل بين قوله: أملك وبين قوله مالي أن الملك 
أعم من المالء فإنه يتناول ملك القصاص وملك النكاح وملك المنفعة» فلا بد أن يظهر 
لعموم هذا اللفظ زيادة مزّية» وإنما يظهر له زيادة مرّية إذا انصرف إلى كل مال يجوز 
التصدق به. 

وذكر شيخ الإسلام في «شرح الجامع» أن في قوله: جميع ما أملكه صدقة روايتين: 
في رواية ينصرف إلى مال الزكاة لا غيرء وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة وغيره. 
وهكذا ذكر البقالي في رواية» التي كتاب الهبة: ويمسك من ذلك قوته لأنه لو لم 
يمسك ذلك القدر يحتاج إلى أن يسأل الناس من ساعته؛ ولا يحسن أن يتصدق , 
ماله ويسأل الناس من ساعتهء ولم يبين مقدار ما يمسك. . قال مشايخنا إن كان درن 
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يمسك قوت يوم وإن كان صاحب حوانيت غلة يمسك قوت شهرء وإن كان دهقاناً يمسك 
قوت سنة فإذا وصل إلى شيء من ذلك تصدق بقدر ما أمسك لأنه استهلك قدر ما أمسك 
من المال الذي لزمه التصدق بهء فيصير ضامناً مثله كما لو استهلك مال الزكاة. 

وروى بشر عن أبي يوسف أنه سئل عمن قال: مالي في المساكين صدقة . كم 
يحبس منه؟ قلت: : لكم؟ قال : لسنة ونحوهاء فإذا أفاد مالا تصدق بعد ذلك بمثله» وهذه 
الرواية قال: مقدار قوته قلت: لكمء قال: لسنة ونحوهاء فإذا أفاد مالاً يتصدق بعد ذلك 
بمثئله؛ وهذه الرواية إشارة إلى. . ..''' على قول أبي يوسف. إذا قال: ما لي صدقة إن 
يمينه ينصرف إلى جميع أموالهء إذ لو انصرف إلى مال الزكاة كان لا يحتاج إلى أن يحبس 
لنفسه شيئاً وفي قوله : ما لي في المساكين صدقة إنما يلزمه التصدق بمال الزكاة لا غير 
لحان . إذا لم ينو جميع ماله وأما إذا نوى جميع المال لزمه التصدق بجميع المال 
لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه تغليظ عليه . 

وإذا قال: ما لي في المساكين صدقة وله أرض عشرية فيها غلة يومئذ» فالغلة تدخل 
في يمينه» فأما رقعة الأرض فلا تدخل في يمينه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف: 
تدخل سواء كان في الأرض غلّة أو لم يكن قال: لآن أغل العصاز يسفوة الأرضن الا 
هكذا ذكر في «المنتقى». وأما أرض الخراج هل تدخل؟ ذكر القدوري في ااشرحه) أنها لا 
تدخل بالإجماع»؛ وفي «المنتقى» عن أبي يوسف أنها تدخل وعن محمد [١٠1ب/١]‏ 
أنهما لا تدخلان. 

في «البقالي» وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف في رجل قال: : كل بذر أبذره في 

هذه الأرض فهو هدي إلى بيت الله تعالى. قال إن كان بذره فيها عنده يوم حلف» فإنه 
حانث فإن شاء بعث بقيمته وإن شاء بعث بمثله . 

الحس بن زياد في كتاب الاختلاف إذا قال: إن كلمت فلاناً بهذه الألف هدي لبيت 
الله تعالى فحنث» قال أبو يوسف حنث ما تصدق به أجزأه» وهو قول أبي حنيفة أجمع 
أصحابنا أن النذر بالعبادات إذا كان معلقاً بالشرط وأداها قبل وجود الشرط إنه لا يجوز 
سواء كانت العبادة بدنيّة أو مالية لأن المعلق بالشرط إنما يصير سبباً بعد وجود الشرطء 
ففي أدائها قبل وجود الشرط تقديم الحكم على السبب وإنه لا يجوز . 

وأما النذر إذا كان مضافاً إلى وقت وأدّاه قبل وجود الوقت إن كانت العبادة بدنيّة 
قالراصس يوسهة تجوز وقال محمد: لا يجوز بيانه فيما إذا قال: لله علي أن أصوم 
رجب سنة كذا أو قال: : لله علي أن أحج سنة كذا فصام وحج قبل مجيء تلك السنة على 
قول أبي يوسف يجوزء وعلى قول محمد لا يجوز. 

وإن كانت العبادة ماليّة جاز بلاخلاف بيانه فيما إذا قال لله علي أن أتصدق بهذه 
الدراهم غداً فتصدّق بها اليوم» أو قال: لله علي أن أتصدق بدرهم غداً فتصدق بدرهم 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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اليوم يجوز بلا خلاف» وإن كان النثر مضافاً إلى مكانء فأداها في مكان آخر جاز بلا 
خلاف سواء كانت العبادة بدنية أو مالية حتى إن من قال: : لله علي أن أصلي بمكة, لله 
علي أن أصوم بمكة» لله علي أن أتصدق بمكة» فصام وصلى وتصدق ههنا يجوز. 

وجه قول محمد في المسألة المختلفة أن الأداء قبل الوجوب» وهذا ظاهر وقبل 
وجود سبب الوجوب لأن التصرف إنما متحقل سما ريخا لحكمة إذا ضادف متجله ومخل 
الندر الذمة والمنذور به غير موجود إن كانت الذْمَة موجودة لأن المنذور صوم رجب 
وصوم رجب لا يتصور أن يكون موجوداً قبل مجيء زمان رجب. 

ثم النذر إذا لم يصادف المنذور به بخلاف ما إذا كانت العبادة مالية» لأن هناك 
الأداء حصل بعد وجود سبب الوجوب لأن النذر هناك القع ينا مرعها لأنه صادف 
محله وهو الذمة والمنذور به إن كان المنذور به دراهم معينة فظاهرء وإن كان المنذور 
دراهم مطلقة لأن الدراهم المطلقة لها وجود في العالم وانعقد النذرٌ نينا للحال» وإن 
تأخر وجوب الأداء إلى ذلك الوقت. ولأبي يوسف أن الأداء حصل بعد وجود سبب 
الوجوب؛ لأن الندر اتعقد سيا 0 ؛ لأنه صادف محله وهو الدمة والمنذور به بيان 
مصادفته الْذْمة؛ لأنه غير معلق بالشرط ليمتنع نزوله بحكم التعليق بيان مصادفته المنذور به 
لأن المنذور به في حق التعجيل مطلق الصوم لا الصوم المضاف إلى رجب وهذا لأن في 
تعينه فيما فيه تغليظ عليه تفضيل بعض الأوقات على البعض» وليس إلينا تفضيل الأوقات 
علق اليكقن كما لبس إلينا تفضيل يعمل الأفاكن علن البعقنء الا'تري: أن من تلو آن 
يصوم أو يصلي بمكة فصلى أو صام ههنا يجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول: لو صححت التعيين في حق التعجيل كان تغليظأً عليه لأنه لا 
يخرج عن العهدة ة بالتعجيل» وفيه تغليظ عليه فلم يصح تعيين الوقت في حق التعجيل 
وجعل في حق التعجيل كأن المنذور به مطلق وصح التعيين في حق تأخر وجوب الأداء؛ 
لأن فيه حتى لا يجب الأداء قبل ذلك الوقتء. ولهذا قلنا: إن قال: لله علي أن أصوم 
رجت نضام رحن بيه التطرع رقع عن المنلور يهاء وصح :نفس الوقت في, تق خروجه من 
أن يكون محلاً للتطوع؛ لأن فية ترقيهاً غلية وكذلك إذا صام بمطلق النية ونيته قبل 
الزوال يجوز وصح التعيين في حق هذا الحكم؛ لأن فيه ترفيهاً وإذا صام بنية واجب أخر 
يقع عما نوى» ولم يصح تعيين الوقت في حق خروجه من أن يكون قابلاً لواجب آخر لأن 
فيه تغليظاً عليه . 

وإذا علق الرجل م بأن قال: إن دخلت هذه الدار وما أشبه ذلك من 
الأفعال المباحة فعلها وتركها فهذا على وجهين: : إما أن لم تكن له نية وفي هذا الوجه 
يكرد يدا رإذااقدل لزيد كنازة اليفين» » قال عليه الصلاة والسلام «من نذر نذراً ولم يُسمّ 
فعليه كفارة يمين»”'' وإن نوى قربة من القرب يصح بها النذر نحو الحج أو العمرة فإنه 


)20 روي الحديث بلفظ : امن نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين»» أخرجه بهذا اللفظ أبو داود حديث 
5 والترمذي حديث 1578. وابن ماجه حديث 271171 1178. 
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مكو اج دس ف م 0 وسمى فعليه الوفاء بما 

' هذا إذا علق النذر بفعل مباح ذ عله وتوكه»:وآما إذا :علق النثر قعل قعلة واج 
وتركه معصية بأن قال: : إن كلمت أبي فعلي نذر أو قال: إن صليت الظهر فعلي نذر فإن 
آبهم كان عليه أن يحنث نفسه ويكفر لأنه إذا لم يكن له نية كان ب يمينا وقال عليه السلام 
امن خلك على يمين: ورا غيرها خيراً منها فليات باللى هو خير وليكفن يمينه]" وَإن 
نوى شيئاً بعينه كان عليه ]١/1411[‏ ما نوئ» فالجواب في حق الجزاء لا يختلف بينما إذا 
كان الشرط معصية أو مباحاً وإنما يختلف في حق الشرط فالشرط إذا كان مباحاً فعله 
وتركة ل يحنت ةو و إذا كان فعلاً كا فمله واجا وتركه مقمية حدق فين 


وإذا حلف الرجل بالنذر ونوى صدقة ولا ينوي عدداً فعليه إطعام عشرة مساكين لأنه 
لو أبهم النذر كان عليه كفارة اليمين» لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» فإذا نذر 
بالصدقة وأبهم المقدار كان عليه من المقدار ما في كفارة اليمين فالطعام في كفارة اليمين 
مقدر بإطعام العشرة. فلهذه ألزمه ذلك. 

إذا حلف الرجل أن يتصدق بغلة داره» فأجر داره وأكل غلتها قال أبو يوسف 
يتصدق بمثلها وقال محمد رحمه الله واللؤلؤي لا يتصدق بشيء. وقال أبو يوسف في 
رجل قال: : إن بعت عبدي هذا قيمته صدقة في المساكين فباعه ووجد المشتري عيباً وكان 
ذلك قبل أن يتقابضا فرده» فليس على البائع أن يتصدق بهء ولو كان قابضاً ثم رد العبد 
بعد ذلك والثمن دراهم أو دنانير كان عليه أن يتصدق بمثلهء وإن كان الثمن عرضاً وإن 
كان الرد بغير حكم يتصدق بقيمته» وإن كان الرد بحكم لم يتصدق بشيء. 

ولو كان المشتري قد قبض العبد إلا أنه لم يسلم الثمن حتى رد العبد بالعيب 
بقضاءء فليس على البائع أن يتصدق بشيء من أي جنس كان الثمن وإن كان رده بغير 
م ادر امور ري ع 
اد د ل دإ كان التمين ذراءيم أو دنانير 
تصدق بمثلها. ألا ترى أن لو كان أذ شمن وهو دراهم أو دتائير كان عليه أن يه مل 
وكان عليه أن يتصدق بمثلها وليس أن يتصدق بشيء ء منها ولو استحق ق العبد قبل القبض أو 
بعده رد الثمن بعينه من أي جنس كان وليس عليه أن يتصدق بشيء منها . 

ولو نذر عتق هذا العبد عن كفارة فكفّر بالإطعام بطل النذرء وكذلك لو نذر أن يهدي 
هذه البدنة عن جزاء الصيد الذي عليه ثم صام أو أطعمء أو نذر أن يكسو بهذه الأثواب عن 
كفارته» فأطعمهم بطل النذرء وإن كان الطعام لا يبلغ قيمتها تصدق بالفضل ذ في «البقالي». 


درق أخرجه الزيلعي فى نصب الراية .".:٠0/‏ 

(1) أخرجه في الأيمان حديث .١1506٠‏ والنسائى فى الأيمان والنذور حديث 29/86 وابن ماجه ذ 
حر شي ني في بن يي 
الكفارات حديث 2.5٠١8‏ 
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وفيه أيضاً: إن وصلتك بدرهم فهو صدقة ثم قال له: هذه الدراهم صلة لك فإن كان 
البو ا ل اا 0 

وروئ الطحاوي إذا حلف لا يشتري بهذه الدراهم لم يحنت بح يدفعها ثم يشتري 
ينا والطاهر ان لعي ركفي نئ'هدا المزافع أيقا ولو قال : كل يوم أكلمك فعلي به 
كذا فكلمه في يومين حنث مرتين» ولو قال: يومين حنث مرة. وفي «المنتقئ» جعل أي 
بمنزلة كل وهو خلاف ما ذكر في «الجامع). 

ولو قال: لله علي أن أشتري مملوكاً بألف درهم فأعتقه فاشترى مملوكين بألف 
فأعتقهما أو اشترئ أعمول يساوي الوفاء فعن محمد رحمه الله أنه لا يجوزء فإن اشترى 
متيسيانة أو وه لة وهو يساوي ألنا جا 

وق تادر مشام عق محف فى برج فال إن لم أعتق مملوكاً بألف درهم فكذاء 
فاشترى مملوكاً بألف يساوي شيئاً قليلاً وأعتقه لا يحنث في يمينه. وفى «المنتقى» إذا 
قال: لله على أن أشتري بهذه الخمسمائة رقبة فأعتقها فاشترى بثلاثمائة ما يساوي 
المسيهاةة وأمتق قفى تجائد.» 

ولو قال: كلما ركبت دابة فعليّ أن أتصدق بدرهم فركب دابة فعليه درهم وإن طال 
الركوبية و كذلك إن عيننا ]9 كرون زاكاء سحاد د نت ” 
والركوب فيه درهم». وكذلك العقود» وعن أبي يوسف فيمن قال: كلما أكلت اللحم فعليّ : 
كذا فهذا على كل لقمة. ولو قال كلما شربت الماء فهو على كل نفس . ولو قال: إن 
اشتريت اليوم شيئاً فهو صدقة فاشترى غلاماً بجارية فقد اشترى. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد إذا قال الرجل: لله علي أن أتصدق بهذه 
الدراهم عن فلان قال فإن كان فلان ميتاً فعليه أن يتصدق بها عنه وإن كان حيا لم يجزئه 
أن يتصدق بها عنه إلا بأمرى وإذا تصدق عنه بغير أمره فهي عن المتصدق. 

وإذا نذر الرجل ذبح ولد لزمه شاة لكل واحد يذبحها بمكة ويتصدق عند أبي حنيفة 
ومحمد. 

قال ابن سماعة عن محمد قوله: أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم وقوله: أذبح 
ولدي .....'' ومعناه الفدية شاة كما أن قوله: على المشي إلى بيت الله تعالى معناه 
حجة أو عمرة. و لو قال: أنا أقتل ولدي عند مقام إبراهيم وقوله : أذبح ولدي 0 
ومعناه الفدية شاة كما أن قوله: علي المشي إلى لم يكن عليه لأن أيمان الناس ليست على 
هذا. 

ولو قال: أنا أهدي. أي إن فعلت كذا ثم حنثت لم يلزمه شيء وقوله: أنا 
أنحرابنتي وقوله: أنحر ابني وابن ابنتي بمنزلة قوله: أنحر ابني وابنتي وفي قوله: أنحر 
نفسي أو أمي وأبي لا يلزمه شيء وكذا في قوله أنحر ابني بالكوفة لا يلزمه شيء. ثم في 
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عامة الروايات شرط لصحة النذر بذبح الولد ونحره أن يقول في النذر عند مقام إبراهيم أو 
بمكة وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه سوّى بين إيجابه نحر 
الابن عند مقام إبراهيم وبين إيجابه نحر الابن مرسلاً. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
وجوت [11كب/١١]‏ العيادة بالندن: 

وعن أبي يوسف برواية بشر إذا قال: الله علي أن أعود فلاناً في مرضه قال هذا فيما 
لسسحياس وم اك اك 0 مسي 
كالعبادة ذكره في «المنتقى»؛ وفي «البقالي» عن أبي يوسف كل كلام أو فعل يؤجر عليه 
ويتقرب به إلى الله تعالى يكون يميئاً وإيجاباً عند أبي حنيفة» وعندي لا يكوث يميئاً . 

وإذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله أو قال إلى الكعبة» أو إلى مكة لزمته 
حجة أو عمرة استحساناً والقياس أن لا يلزمه بهذا النذر شيء»ء لأن النذر إنما يصح بما 
هو قربة بعينهاء والمشي إلى بيت الله تعالى ليس بقربة لعينه بل هو سبب يتوصل به إلى 
القربة» والادر يمل هذا لا رصح كالتكر بالطهارة : 

وجه الاستحسان أن هذا اللفظ صار كناية عن إيجاب الإحرام شرعاً وعرفاً أما 
شرعاً فلما روي أن أخت عقبة بن عامر الجهني نذرت أن تمشي إلى بيت الله تعالى فأمرها 
رسول الله ككِهِ أن تحرم بحجة أو عمرة» وأما عرفاً فلآن الناس تعارفوا إيجاب الإحرام 
عرفاً وشرعاً صار كأنه نص وقال لله علي إحرام وهناك يلزمه إحرام بحجة أو عمرة كذا 
ههنا ثم يستوي أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجاً منها لأنا جعلنا هذه الألفاظ كناية عن 
الاحرا م بالعرف والعرف لا يختلف بكونه في الكعبة أو خارجاً منها. 

وهذه المسألة نظير ما إذا قال: له علي أن أضرب ثوبي خطم الكعبة فإنه يلزمه 
الصدقة لأنه صار مجازاً عن النذر بالصدقة عرفاًء كذا في مسألتنا. 

ولو قال: علي المشي إل المبديك !1 نمئ» أو قال: إلى المدينة لا يلزمه شيء » 
ولو قال أنا أحرم إن فعلت كذا وأنا مُحرم أو أهوي أو أمشي إلى بيت الله وهو يريد أن 
يُعد من نفسه عدة ولا يوجب شيئاً فليس عليه شي لأن هذا وعدٌ بظاهر والمواعيد لا 
يتعلق بها اللزوم وإن أراد الإيجاب لزمه. قال: : لأن الفعل الذي يفعله الإنسان في 
المستقيل قد يكوك واجبا ) وقه لأ يكون راجيا فإذا نوى الإيجاب فقد نوى أحد 
النوعين؛ وإن لم تكن له نية ففي القياس لا يلزمه شييك» وفي الاستحسان: يلزمه ما 
قال؛ لأن مطلق الكلام يحمل على المتعارف والمتعارف فيما بين الناس أنهم يريدون بهذا 
اللفظ الإيجاب ومن هذا الجنس مسائل أخرى كتبناها في كتاب المناسك . 

وفي «القدوري؟ إذا قال: إن قدم فللان لله علي أن أتصدق بهذه اللوافيه ثم قال: 
إن كلمت فلاناً فللّه عليّ أن أتصدق بهذه الدراهم فكلّم فلاناً وقدم فلان أجزأه أن يتصدق 
بتلك الدراهم ولا يلزمه غير ذلك» وكذلك لو سمئ مكان الصدقة صوم يوم بعينه. 

وفي «الجامع» إذا قال: أول كُرَ أشتريه صدقة فاشترئ كرأ ونصف لم يتصدق 
بشيءء وهذا بخلاف ما لو قال: أول عبد أشتريه حر فاشترى عبداً ونصف عبد عتق 
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الكلء وفى الباب الأول من أيمان «الواقعات» إذا قال: لله علي أن أتصدق بدرهم أكر 
فأخذ إنسان فمه وهو يريد أن يقول: أكر فلان كاركنم فلم يتم الكلام بسيب ذلك» 
فالأحوط أن يتصدق فرق بين هذا وبين اليمين بالطلاق فلأن هناك إذا وصل الشرط بعدما 
رفع اليد عن فمه لا يقع الطلاق والفرق أن الطلاق محظور في الأصلء» فيكلف لعدمه ما 
وأما الصدقة عبادة فلا يكلف لإعدامها. 

إذا قال: إن فعلت كذا فمالي سبيل الله أو قال: كذا من مالي سبيل أو قال: في 
سبيل الله ذكر القدوري في «شرحه»: أن المراد من قوله «وّ ميل أَنَّوِ4 المذكور في 
آية الصدقة فقراء الغزاة عند أبي يوسفء وعند محمد رحمهما الله الحاج المنقطع غير أن 
في عرفنا يراد بهذا التصدق فيفتى به بحكم العرف ثم لا يقع الفرق بين قوله ما لي سبيل 
وبين قوله ما لي في سبيل الله لأن هذا اللفظ صار عبارة عن الصدقة وجهة القربة في 
الصدقة متعينه» ألا ترى أنه لا فرق بين قوله صدقة وبين قوله صدقة لله نص عليه في كتاب 
الوقف. 

وإذا قال: لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهي في ملكه فعليه أن يفي بما نذر فيما بينه 
وبين الله تعالى وإن لم يقربه فهو آثم ولا يجبره ه القاضي عليه»ء نص عليه في أيمان 
«الكافى»» وفى «الفتاوى» عن محمد بن سلمة فيمن نذر أن يتصدق بماله لا يعطي أباه 
وولده وهو بمنزلة كفارة اليمين. 

وفي «الجامع الأصغر» فيمن حلف بصدقة جميع ماله إن فعل كذا فوهب جميع ماله 
مسكيناً أو عيئاً ففعل ذلك فلا مال له فكمر بالصوم ثم إن الموهوب له وهب جميع ماله 
فقد خرج من يده وكفارته و "اف كفارة اليمين فى يمينه . 

والقزق زهو أن الكسترة لكة قرعا غبارة غنة تملك الكوت قال الله'تعالن أو 
كسْوَتْهُمَ * [المائدة: 44] والمراد مئه التمليك حتى لو أعار اللرجودي افقاو برد 
ويقال: إن الأميز كش فلانا وياد به ”العمليك؛ والتمليك من الميت لا يت يتحقق فلا يتحمق 
شرط الحنث فأما الإلباس عبارة عن ستر العورة ومواراة النفس وذلك متصور بعد الموت 
فتحقق شرط الحنث. 

ولو حلف لا يدل على فلان بيتاً فدخل عليه يتا بعدما.مات' لا يحنث في يميثه 
لأن الدخول على فلان أن يقصده بالدخول إما لتعظيمه وإكرامه وإما لإيذائه وإهانته» ولا 
يتحقق كلاهما بعد الموت فلا يوجد معنى الدخول عليه ولأن الدخول على فلان متى 
أطلق فإنما يراد به عرفأ الدخول عليه بإذنه والإذن منه بعد الموت لا يتحقق» ولو سبق 
الإذن قبل الموت يبطل بالموت. فعلى قياس هذه العلة لو دخل عليه حال حياته بغير إذنه 
لا يحنث في يمينه» وعلى قياس العلة الأولى يحنث لأن معنى الإكرام والإيذاء قد حصل 
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وإن كان [؟151/١]‏ الدخول عليه بغير إذنه. 

ولو حلف لا يحمل فلاناً فحمله بعد ما مات يحنث في يمينه لأنه وجد الحمل 
بصورته وبمعناه لأن معنى الحمل صيرورته محمولاً وقد وجد وكمل الشرط فيحنث. 

ولو حلف لا يكلم فلاناً أبداً أو كلّمه بعد ما مات لا يحنث في يمينه لأن معنى 
الكلام لم يوجد إن وجد صورته» لأن معنى الكلام إفهام الغرض وذلك بالإسماع وإنه لا 
يتحقق بعد الموت فلا يكمل شرط الحنث. 
فإن قيل أليس رسول الله كله كلم الموتئ فإنه روي عن قتلى بدر من المشركين لما 
ألقوا في القليب قام رسول الله كه على رأس القليب وقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاً"'' وهذا تكلم مع الموتى» قلنا: هذا الخبر غير ثابت فإنه روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنه لما بلغها هذا الحديث قالت كذبتم على رسول الله فإن الله تعالى يقول: 8إِنَّكَ لا 
تيع الْمَوْنَ» [النمل: ]6١‏ ولو ثبت هذا فتأويله أن رسول الله كلِةٍ أراد به التكلم مع أصحابه 
الأحيافة فإنه كان وعد لأصحابه النصرة وكان أخبرهم أن فلاناً يقتل ويصرع موضع كذا 
وفلاناً ويقتل ويصرع في موضع كذاء فإنما أراد تحقيق ما وعد له من النصرة» أو يحتمل أن 
الله أقدره على إسماعهم معجزة له إما بواسطة خلق الحياة فيهم أو بغير واسطة كما أقدر 
عيسى صلوات الله عليه على إحياء الموتى» وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه في حقنا. 

ولو حلف لا يجامع فجامعها بعد الموت لا يحنث في يمينه لأنه إن وجد صورة 
الجماع وهو إدخال الفرج لم يوجد معناهء لأن معنى الجماع التلذذ من الجانبين وإنه فائت 
من الجانبين لفوات المعنى الذي يحصل به التلذذ. ولو حلف لا يقبّل فلانة فقبّلها بعد 
الموت لا يحنث في يمينه لأنه إن وجد صورة التقبيل لم يوجد معناه وهو التلذذ. 

فإن قيل: التقبيل مما يشترك الحي والميت» ألا ترى إلى ما روي أن رسول الله كَل 
اقبل بين عيني عشمان بن مظعون بنخدما مات»”" وآلا ترى إلى :ها روي أن رسول الله كله 
لما توفي ومضى إلى الجنة قبّله أبو بكر رضي الله عنه”. 

قلنا: التقبيل قد يكون للتلذذ وقضاء الشهوة» وقد يكون لتعظيم المفعول به وتبجيله 
حقاً لله تعالئ كما نقبل يد العالم ووجهه تعظيماً له حقاً لله تعالى» وقد يكو الشققة 
بالمفعول به كما يقبل الرجل ولده شفقة عليه» وقد يكون للتحزن بالمفعول به فإن 
الإنسان قد يقبل ولده تحزناً عليه متى أصابه بلاء إلا أن التقبيل المضاف إلى المرأة لا 


)0( أخرجه البخاري في الجنائز حديث »177١‏ ومسلم في الجنة حديث 278170 والنسائي في الجنائز 
حديث 1/54ا١7.‏ 

(") انظر الترمذي في الجنائز باب »١14‏ وابن ماجه فى الجنائز باب لاء وأحمد فى المسند 47/5, هه 
١ ١ 5-6‏ 1 

(9) انظر البخاري في المغازي باب 87» والطب باب »5١‏ والترمذي في الجنائز باب 14» والنسائي في 
الجنائز باب ١١؛‏ وابن ماجه في الجنائز باب /ا» وأحمد في المسند 00/5. 
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يراد به إلا التلذذ واقتضاء الشهوة عادة» ومحمد رحمه الله وضع المسألة في المرأة حتى 
لو كان إلى الولدة أو إلى العالم لا يتقيد بحالة الحياة» وإذا قبله (القاضي الإمام أبو الهيثم 
عن القضاة الثلاثة)”''» ومن المشايخ من قال: كيف ما كان لا يحنث في يمينه إذا قبل 
بعد الموت؛ لأن الأوهام لا تتسارع إلى تقبيل الميت بحال من الأحوال» وإذا ذكر التقبيل 
يراد به عرفا وعادة التقبيل حالة [الحياة] والمعروف كالمشروط. 

ولو حلف لا يمس فلاناً فمسه بعد الموت يحنث في يمينه؛ لأن المس يتحقق بعد 
الموت بصورته وبمعناه ؛ لأن معنى المس صيرورة المحل ممسوساً وإنه يتحقق في الحي 
وغيره يقال: فلان مس الحائط» وقال الله تعالى خبراً عن الجن: #وأنَا لَمَسَنا السَّمآه# 
[الجن: 4] والرؤية على حالة الحياة والممات جميعاء وقد مرّت مسألة الرؤية من قبل. 


الفصل الثالث والعشرون 
في الحنث ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة 


قال محمد رحمه الله إذا قال الرجل : إن صمت الأبد فعبدي حر لا يحنث في يمينه 
ري ا ل وا 
صمت أبداً فعبدي [حر] فصام يوماً حنث في يمينه . 

والفرق بينهما : أن القياس في قوله أبداً أن لا يحنث ما لم د يصم العمر كلّه كما في 
قوله الأبد» ا ريا انان الور د د قاس ار متي ري اه درن إلا 
أنا تركنا القياس في المنكر بعرف الاستعمال» فإن الأبد متى ذكر منكراً في مقام النفي 
يراد به فى عرف الاستعمال تأكيد ما ثبت بالنفى الأول مثل قط وما أشبه ذلك» ولا يراد 
به الوقت يقول الرجل ما فعلت كذا قط ولا أفعل كذا أبداً ويصح دخوله على الوقت من 
غير أن يبطل به الوقت بقول الرجل: إن صمت يوماً أبداً وقد تأيّد ههنا العرف بالشرع قال 
الله تعالى: 076 لا ضَلِ ع1 حر يَتَبُم مَاتَ أبذا» [التوبة: 454] معناه: .ولا تصل قطء وكذا ههنا 
معنى قوله: إن صمت قطء ولو قال هكذا يحنث بصوم ساعة؛ لأن الصوم تعرى عن 
الوقت» والصوم إذا ذكر متعرياً عن الوقت ينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه الاسم وهو 
صوم ساعة إلا أن محمداً رحمه الله وضع المسألة في اليوم تحرزاً عن تسبب الحالف إلى 
مباشرة أمر مكروه شرعاً وهو الإفطار في وسط اليوم وذكر اليوم لهذاء لا لأن الحنث 
موقوف على صوم اليوم. 

وهذا معدوم فيما إذا ذكر الأبد معرفاً بالألف واللام بل العرف هناك بخلافه لأن 
الأبد متى ذكر معرفاً يراد به الوقت وهو العمرء فصار كأنه قال: إن صمت العمر» وغناك 
لا يحنث ما لم يصم جميع [1؟7١4ب/١]‏ العمر كذا ههناء ثم في قوله إن صمت الأبد لا 


. كذا العبارة بالأصل ولعل هناك سقط من قلم الناسخ‎ )١( 
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يحكم بحنث ما دام حيّاً؛ لأن شرط البر موهوم ما دام حيّاً بأن يفطر يوماًء فإذا انتهى إلى 
آخر جزء من أجزاء حياته وهو صائم ومع اليأس عن البرء فتحقق شرط الحنث ويعتق 
العبد في آخر جزء من أجزاء حياته والعتق في هذه الحالة وصية فتعتبر من الثلث. 

وأما إذا قال: إن صمت شهراً إن صمت الشهرء لا يحنث ما لم يصم جميع 
الشهرء لأن الشهر يذكر لبيان الوقت منكراً كان أو معرفاً»ء لا لتأكيد فصار كالآ بد إذا كان 
معرفاً: ولواخال: إن كلتك أبداً إن كلمتك الأبد إن جاليتك أبدا »أو قال: الأبد إن 
ضربتك إن شاركتك إن ساكنتك إن بعتك شيئاً» وذكر الأبد معرفاً أو منكراً فهذا كله سواء 
في هذه الوجوه لو فعل شيئاً من ذلك ساعة يحنث في يمينهء لا لأن الأبد معرف لم يصر 
عبارة عن الوقت فى هذه المسائلء» بل المعرف للوقت والمنكر لتأكيد النفى فى هذه 
الممائل كنا تن سال" التعوة» لأن القت إذاطون يناه الأفاصل ل يزاد نه عدر هذه 
الأفاعيل بالوقت؛ وإنما يراد به تقدير الحرمة الثابتة باليمين به فبقي الفعل متعرياً عن 
الوقت. فينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه اسم ذلك. بخلاف الصوم فإن الصوم إذا ذكر 
رو بالوقت يراد به تقدير الصوم بذلك. 

وكذا قال لغيره: إن لم أساكنك شهراً من حين حلف, لأن اليمين وإن عقدت على 
النفي صورة فقد عقدت على الإثبات معنى فإن تقدير يمينه: أساكنك هذا الشهر فإن لم 
أساكنك فعبدي حرء فكان البر متعلقاً بالمساكنة» والحنث بترك المساكنة» ولو تعلق 
البحيت بالتساكنة ان قال إن ساكعك نين عدف ترصو السداكنة ى تبناعةء فإذا تعلق 
البو والساكه وجي أن كيت" الى بالمماقة بيافة: / 

ويعتبر الشهر من وقت اليمين؛ لأن اليمين عقدت على النفي صورة فتعتبر بما لو 
عدت على الاثبات صورة بأن قال: إن ساكخك شهرا وهتاك تعثبر المذة من ؤقت اليمين 
كذا هناء فإن لم يساكن فلاناً حتى مضى شهر من وقت اليمين إلا أنه لم يحول رَحْلّه 
ومتاعه من المكان الذي يسكنان فيه لا يحنث في يمينه» لأنه ما دام رحله ومتاعه ثمة يعتبر 
ساكناً فيه» وقد ذكرنا جنس هذا في مسائل السكنى . 

ذكر القدوري فى «شرحه» أصلاً فقال: اليمين إذا عقدت على نفى فعل فى زمان 
مقدّر حنث بوجود الفعل فقن توه ننه وإن عقدت على الفعل مؤقتاً» فإذا كا نايشكة تسق 
الفعل في كل الوقت فهو على ذلكء وإن كان لا يمكن المداومة عليه ُمل على الممكن» 
وبنى على هذا الأصل مسائل فقال: روي عن محمد رحمه الله فيمن حلف ليصومن الأبد 


فهو على الأبد. 
ولو حلف لا يسكن هذه الدار فهو على أن يسكن ساعة»ء يريد به: إذا سكن ساعة 
يحنث في يمينه» لأن اليمين عقدت نفي الفعل فلا ي: يتحقق البر إلا بانعدامه في جميع 


المدة» ولو قال: لأسكنها الأبد فهو على سكنى الأبد كالصوم. 
ولواقال 4 الاجعالينع :كان الأرت قال مالس كن يعرف تجا نيقه إلن:الفماك لآنه 
لا يمكن أن يجالسه من غير مفارقة فلم يحمل اليمين عليه وإنما يحمل على مداومة 
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المجالسة في الأوقات التي يجالس في مثلها . 

وكذلك إذا حلف ليكلمنه الأبد فهذا على أن لا يمتنع من كلامه إذا التقيا لأنه لا 
يمكن مواصلة الكلام أبداً فحمله على المتعارف. وهو: الكلام حالة الالتقاء» وإذا حلف 
لا يكلمه الأبد فإن كلمه حنث» وإن عنى به المداومة على الكلام لم يدين في القضاء. 


الفصل الرابع والعشرون 


في الحلف على البواطن والضمائر 


إذا قال لامرأته: إن كنت تحبينىء أو قال: تبغضينى فأنت طالق» فقالت: أنا أحب 
أو أبغض وكذبها الزوج وقع الطلاق عليهاء وكذلك إذا قال إن كنت تحبين أن يعذبك 
الله وما أشبه ذلك. فقالت: أنا أحب العذابء وقع الطلاق عليهاء وهذا لأن المحبة أمر 
باطن لا يوقف عليهاء ولها سبب ظاهر يدل عليها وهو الإخبار فيسقط اعتبار حقيقة 
المحبة ويتعلق الحكم بالسيب الظاهر وهو الإخبار كأنه قال لها: إن قلت إني أحب 
العذاب» إنى أحبك» إنى أبغضك فأنت طالق» فإذا قالت: أحب فقد أتت بما هو الشرط 
ولو قيّد بالقلب فقال: إن كنت تحبيني بقلبك أو تحبين أن يعذبك الله بقلبك»: فأخبرت 
بذلك كاذبة وقع الطلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ومحمد رحمه الله لا يقع» قال: 
لأنه لما نص على القلب فقد علق الطلاق بوجود حقيقة المحبة وقطع الحكم عن الإخبارء 
ولهما أن المحبة عمل القلب لا تقوّم إلا بالقلب فصار التنصيص على القلب وعدم 
التتصدصن مواء, 

وفى «المنتقى» رواية مجهولة إذا قال لامرأته : إن كنت أهوى طلاقك فأنت طالق» وقد 
كان يهوئّ قلبه طلاقها قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف ما ذكر في «الجامع»؛ ولو قال 
لها : إن كنت تهوين الطلاق فأنت طالق» فهذا على الكلام منها بأنها تهوى. قال ثمة: إذا 
حلف على نفسه فهو على الهوى بالقلب» وإذا حلف على غير نفسه فهو على القول. 

وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله إذا قال لامرأته: إن أحببتك فأنت طالق» 
فإن أحبها بالقلب طلقت» ولو قال: إن أحببت طلاقك فهذا يحتاج له إلى أن يتكلم ولا 
ينظر فيه إلى محبة القلب» وعن محمد أيضاً فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن أرئ قال: 
لا يقع عليها الطلاق ما لم يقل ذلك: أنا أرى. 

إذا قال لامرأته: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ثلاثاً روئ ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله: أنها إذا جاءت بولد لأقل من [1517أ/١]‏ سنتين بيوم لم تطلق في الحكم» وإن 
جاءت به لأكثر من سنتين بيوم طلقت وليس [له] أن يقربها حاضت أو لم تحض لجواز 
أنها لا تكون حاملا . 

إذا قال لها: أنت طالق إن أحببتني أو أبغضتني» فهذا على الأمرين في المجلس 
إنها طلقت به وإن قامت عن المجلس قبل أن تقول شيئاً لا تطلق. ولو قال لها: أنت إن 
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أحببتني وأبغضتني لم تطلق بهذه اليمين أبداً لأن هذا على الكلام فيها في المجلس 
والتكلم بهما شرط والتكلم بهما في مجلس واحد غير ممكن. 

وإذا قال لامرأتين له: أشدكما حباً لي طالق فله أن يكذبهماء وكذلك إذا قال إن 
كان أبوك يهودياً ذلك وله أن يكذبها وكذلك إذا قال لها “أنت طالق إن كان قلان مومتاً 
لأن هذا لا يعلم إلا هزالاً» وإن كان ذلك الرجل ابن مسلمين يصلي ويحج تطلق امرأته» 
قال لامرأته ولم يدخل بها: إذا حضت فأنت طالق فقالت: حضت تزوجت بزوج آخر من 
ساعتها وماتت» فالميراث للآأول دون الثاني لأني لا أدري أكان ذلك حيضاً أو لم يكن» 
إذا قال لامرأته: إن كنت حائضاً فأنت طالق فقالت لست بحائض وهى كاذبة تطلق ولا 
يسعها أن تقيم معه. ١‏ 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عن جارية هي ابئة أقل من خمسة عشر وهي 
في خلق تام طلقها زوجها فقالت: أنا أحيضء أو غلام ابن أقل من خمسة عشر في خلق 
تام وقد أخضر شاربه ونبتت عانته قال قد احتلمت قال لا يقبل قولهما فيه. 

وفي «العيون» أنه يقبل قولهما فيه؛ وفى «المكين؟ روابة متجهولة أنه يصدق الجارية 
ولا يصدق الغلام» قال لأن الغلام ينظر إليه كيف يخرج منه المني ولا يستطاع ذلك في 
الجارية. وفي «الجامع الأصغر) أن الشهادة على الاحتلام مقبولة. 

وروى بشر عن أبي يوسف إذا قال لامرأته: إن كنت حضت في الشهر الماضي 
فأنت طالق فقالت: قد حضت لم تصدق وإن لم يوقت وقتاً وهي ممن يحيض فقال: إن 
كنت حضت فيما مضى أو حضت فيما تستقبلين فأنت طالق فالقول قولها في ذلك. 

بشر عن أبي يوسف في رجل قال لامرأته : إذا طلقتك فامرأتي الأخرى فلانة طالق 
ثم قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق فقالت: ولدت وأنكر الزوج الولادة فجاءت بامرأة 
تشهد على الولادة فإني أجعله ابنه ولا تطلق فلانة حتى يشهد بذلك شاهدان قال الحاكم 
أبو الفضل: هذا الجواب عن أبي يوسف خلاف ما عرف عنه في «الأصل». 

وفي «المنتقى» إذا قال لامرأته: إن شئت فأنت طالق واحدة» وإن لم تشائي فأنت 
طالق ثنتين فقامت عن المجلس ولم تقل شيئاً طلقت ثنتين لأنها لم تشأ. ولو قال لها: إن 
أحببتني فأنت طالق واحدة وإن أبغضتني» فأنت طالق ثلاثاً قامت لم كل مها لل مالو 
هكذا ذكر في «المنتقى» علل فقال: لأنها لم تحبه ولم تبغضه فالإنسان قد لا يحب شيئاً 
ولا يبغضه فبين المحبة والبغض منزلة أخرى وليس بين المشيئة وغير المشيئة منزلة أخرى 


الفصل الخامس والعشرون 


في النذور 


إذا خلف علن تفشه جا أوعمرة أو :ضوماً أواضلاة أوما أشيه ذلك مما عو طاغة 
الله فهذا على وجهين: إما إن كان النذر مرسلاً غير معلق بالشرطء وفى هذا الوجه يلزمه 
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الوفاء بما سميل لا تنقصه الكفارة بلا خلاف. 

وأا ]ذا كان التو معلقا بالشرظ وإندسك وجيت ايض :]كان قرط وريه وتحرده 
إما لجلب منفعة أو لدفع مضرّة بأن قال: إن شفى الله مريضيء إن ردٌ الله غائبي» إن مات 
عدوي فعلي صوم سنة» فوجد الشرط يلزمه الوفاء بما سمئ ولا يخرج عن العهدة 
بالكفارة أيضاً بلا خلاف. 

وإن كان شرطاً لا يريد وجوده فعليه الوفاء بما سمّئ أيضاً في ظاهر رواية أصحابناء 
وروي عن أبي حنيفة رجع عن هذاء وقال: هو بالخيار إن شاء خرج عنه بغير ما سمئ 
وإن شاء خرج عنه بالكفارة» وهكذا روي عن محمد رحمه الله أيضاء ومشايخ بلخ كانوا 
يفتون بهذه الرواية» وهو اختيار الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد وشمس الأئمة السرخسي 
والصدر الكبير برهان الأئمة''' رحمهم الله. وبه ورد الأثر عن بعض الصحابة. 

وجه «ظاهر الرواية» ظاهر إن هذا نذر لو أرسله كان عليه الوفاء بما سميل» فكذا إذا 
غلثه قياب] على هالو علقه بشرط يرية كونه والمعتى قي أن اث التغليق قن تاخز المقد 
لا في تغييره كما في اليمن بالطلاق والعتاق وجه قول أبي حنيفة آخراً وهو رواية» محمد 
يداه د «الندي تصن ويل لذ درية كوه رميو دن رريقه لد عن لوحندة جا عقا 
الشرط؛ لأن الشرط مذكور عنه في هذا النذر مراراً عما يلزمه حقاً لله على الخصوص كما 
أن الشرط في اليمين بالله تعالى مذكور عنه وزاد عما يلزمه من الكفار نذر باعتبار الجزاء؛ 
فإن الجزاء صلاة أو صوم كما في النذر المعلق بشرط يريد كونه فكان نذراً من وجه يمينا 
من وجهء ولا رحجان لأحد الجانبين على الآخرء لأن اليمين يتم بالشرط والجزاء 

جميعاًء والجمع ب بين الموجبين وهو الكفارة مع الوفاء بما سمئ متعذر فوفرنا على الشبهين 
ل 

وفي اتواذزهشام» عن محم قيين قال: إن شفئ الله مريضي» أو قال: إن رد 
غائبي علي صمت شهراً. أو قال: أعفقت سيلو كا + أو قال: حججت حجة ثم عوفي 
مريضه ورد عليه غائبه» فهذا عدة إن وفى بها فهو أفضل وإن لم يف فلا حرج وقد ذكرنا 
هذه المسألة في كتاب الصوم عن أبي يوسف على هذا الوجه [1١54ب/ ]١‏ قال الحاكم أبو 
الفضل: هذا خلاف ما في «الأصل». 


)١(‏ الصدر الكبير برهان الأئمة: هو عمر بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه» حسام الدين 
أبو محمد الفقيه الخراساني الحنفي الشهيد» ولد سنة 447ه» وتوفي شهيداً بسمرقند سنة 15دهاء من 
تصانيفه : «الأجناس» المعروف بالواقعات في الفروع؛ «أصول الفقه»؛ «الجامع الصغير؛ في الفروع» 
شرح أدب القاضي لأبي يوسف»؛ «شرح أدب القضاة للخصاف»؛ «شرح الجامع الصغير للشيباني» 
في الفروع؛ اشرح الجامع الكبير للشيباني»؛ «عمدة المفتي والمستفتي»»؛ «فتاوى الصغرى»» «فتاوى 
الكبرى»» «كتاب البيوع»؟» «كتاب التراويح». «كتاب التزكية»». اكتاب طبيخ العصير»»؛ ١كتاب‏ 
النفئقات»؛ (كشف الظنئون ه/ 21/87 سير أعلام النبلاء »91//٠١‏ معجم المؤلفين 9/ 791» الأعلام 
ه/لاهة). 
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وإذا نذر بصوم شهر بعينه بأن نذر صوم رجب مثلاً وجب عليه أن يصوم متتابعاً نص 
على التتابع أو لم ينص على التتابع؛ لأن رجب اسم لزمان متتابع؛ فإذا التزم صومه وهو 
متتابع يلزمه كذلك» ونا فظو يونا قضاة ولا يلزه الاسغبال :وإن وت عليه متابيا ؛ لأن 
التتابع ههنا وجب لتتابع الوقت لا الشرطهء أما إذا لم ينص على التتابع فظاهرء وأما إذا 
نص عليه لأن هذا التنصيص لغو ههناء ألا ترى أنه يلزمه التتابع وإن لم ينص عليه» وإذا 
كان لزوم التتابع بحكم تتابع الوقت ترك منزلة صوم رمضان وهناك لا يلزمه الاستقبال» 
فههنا كذلك. أما لو ألزمناه الاستقبال حصل جميع الصوم في غير الوقت المضاف إليه 
النذرء ولو ألزمناه القضاء لا غير حصل بعض الصوم في غير الوقت المضاف إليه النذر 
وكان هذا أولى. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإن أراد بقوله لله علي اليمين كفّر يمينه مع 
قضاء ذلك». والمسألة قد مرت في كتاب الصوم بتمامها. وإذا قال: لله علي دخول الدار 
لوه تحزن ان يميا ورك لي نكن لا ئة لا وكرن سزرا: لان الحتذود با لنب بعيافة. 
رموه شط حيطة الندن أن كن المتدوو عاذ ولا كرة يا أنضاء وكان ينبغي أن يكون 
يميناً لأنه تعذر العمل بحقيقته فيجعل مجازاً عن اليمين كيلا يلغوء قلنا اللفظ إنما يحصل 

مجازاً عن الغير إذا لم يمكن العمل بحقيقته بوجه ماء وههنا أمكن العمل بحقيقته من 
وجه؛ لأن حكم النذر متى صح وجب الوفاء بالمنذور به» وفي الإيجاب معنى الندب 
وهنا يندب إلى الدخول تحقيقاً للوفاء فلا حاجة إلى جعله مجازاً عن اليمين. 

وإذا قال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعل وهو لا يملك إلا مائة 
درهم» فإنه يلزمه التصدق بما يملك وهو قدر مائة لا غيرء قال الصدر الشهيد رحمه الله 
في «واقعاته»: هو المختارء وهذا لأن النذر فيما زاد على المائة لم يحصل في الملك ولا 
مضافا إلى سبب لملك فلا يصح كما لو قال: ما لي في المساكين صدقة ولا مال له. 

وإذا قال: لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي مملوكة للغير لا يصح ولا يلزمه شيءء 
ولو قال: والله لأهدين هذه الشاة ينعقد يمينه لأن محل اليمين خبر فيه رجاء الصدق وذلك 
بكون الفعل ممكناً في الجملة بخلاف النذرء لأن محل النذر فعل هو قربة وإهداء شاة 
الغير ليس بقربة فلا ينعقد نذرهء فإن عنى بقوله : لله علي اليمين ينعقد يمينا وتلزمه الكفارة 
بالحنث؛» ألا ترى إلى ما ذكر الطحاوي أنه إذا أضاف النذر إلى سائر المعاصى وعنى به 
اليمين بأن قال: لله علي أن أقتل فلاناً أو ما أشبه ذلك كان يميناً وتلزمه الكفارة بالحنث» 
ذكره شمس الأئمة السرخسي في أول شرح كتاب الغنان. 

إذا قال الرجل : لله علي إطعام المساكين» أو قال: إطعام مساكين فإن أبا حنيفة قال 
هذا على عشرة في الوجهين جميعاً. هكذا ذكر في أيمان «الجامع» وهذا استحسان لأن 
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى وأقل الطعام المقدر بالمساكين في إيجاب الله طعام 
عشرة مساكين كما في كفارة اليمين» » فإذا أبهم عدد المساكين أخذ بمقدار منه ثم رجع في 

بعض النْسخ قول أبي حنيفة خاصة ووقع أن عند أبي يوسف ومحمد يرجع في البيان إلى 
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الناذر» ووقع في بعضها قول أبي يوسف ومحمد مع أبي حنيفة وهو الصحيح» وقد مرت 
هذه المسألة فى كتاب الزكاة من هذا الكتاب. 

ولو قال: لله علي طعام مسكين ولا نيّة له» فالقياس أن يرجع في البيان إليه؛ء وفي 
الاستحسان يلزمه نصف صاع من حنطة أو صاعاً من تمر أو شعير لأن طعام المسكين 
لو ع ا 
اننا كر للك مله بعر رقه انا رمعي اد رع ا عبطا اا ا 
ويرجع في البيان إليه قياساًء وفي الاستحسان يلزمه عتق رقبة؛ لأن أقل ما وجب بإيجاب 
الله تعالى من الإعتاق إعتاق رقبة ة واحدة» فكذا ما يجب بإيجاب العبد. 

ولو قال: لله على صوم فعليه صوم يوم واحد هكذا ذكر في «الجامع», ولو قال: 
صيام لم يذكر هذه المسألة في «الجامع»» وذكر في «الأمالي» عن أبي يوسف أنه يلزمه 
صوم ثلاثة أيام. 

وإذا قال: :لله علي أن أطعم عشرة مساكين ولم ب يسم فأطعم خمسة لم يجز يريد بقوله 
ولم يسم مقدار الطعام. أن هذا على عدد المساكين لأنه سمى عدد المساكين ولم يسم 
مقدار الطعام. ولو قال: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم على مساكين فتصدق على واحد 
أجزأه. لأن هذا ع ا لا 00 0 
سكينا آخر أجزأ.. الأنضل أن يمل ذلك ح وقد ذكر في كتاب ا 
ل ل 

ولو قال: دعاو عام مكار سكين توكو لا بتري عتمرةة وإنما ينوي أن يعطي 
واحداً ما يكفي عشرة أجزأى ولو قال: لله علي إطعام العشرة لم يجز إلا أن يصرف إلى 
3 ١]عشرة.‏ وهذه الجملة فى «المنتة ا 

روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه إذا قال: لله علي طعام 
عشرة مساكين أو قال: لله عليَّ إطعام عشرة مساكين فهو سواء لا يجزئه أن يطعمهم إلا ما 
يطعم في كفارة اليمين. 

وعن أبي يوسف أنها إذا قال: إطعام عشرة مساكين فكما قال أبو حنيفة وإذا قال: 
إطعام عشرة مساكين فيطعمهم ما شاء ولو لقمة» وفي «المنتقى»: إذا قال: لله علىٌ عتق 
نسمة وأعتق رقبة لم يجزء ولو قال: والله إن أعتق نسمة فأعتق عُمياء بر في يمينه» وهو 
نظير ما لو قال: لله علي أن أهدي شاة فأهدى شاة عمياء أو قال: والله أن أهدي شاةء 
فأهدى شاة عمياء. وذكر عيسى بن أبان في «نوادره؛»» واد بن سماعة في الوصايا عن 
محمد: فيمن نذر بعتق عبد بعينه وباعه: فإن عليه أن يشتريه ويعتقه, فإن فاته ولم يقدر 
على شرائه فليس عليه شيء ويستغفر الله تعالى ولا يجزئه أن يتصدق بقيمته أو ثمنه. 
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قال في «الجامع» إذا قال الرجل : إن كان ما في يدي دراهم إلا ثلاثة دراهم فجميع 
ما في يدي صدقة في المساكين» فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة دراهم لا يلزمه 
التصدق بشيء» ولو كان في يده ستة دراهم فصاعداً لزمه التصدق بجميع ما في يده؛ 
والوجه في ذلك أن ثلاثة دراهم مستثناة ة عن اليمين فلا يعتبر شرطأً للحنث إنما يعتبر شرط 
الحنث فيما وراء الثلاثة» وشرط الحنث فيما وراء الثلاثة أن تكون الدراهم» فإذا كان في 
يده خمسة دراهم أو أربعة فما وراء الثلاثة ليس بدراهم فلم يوجد شرط وجود التصدق». 
وإذا كان في يده ستة دراهم فما وراء الثلاثة دراهم» فتحقق شرط وجوب التصدق 

ولو قال: إن كان كفارة اليمين ما ذكر الله تعالى الا يدك أن بَلَئْرِ 4 يمي 4 
[البقرة: 5؟1؟] الآية. بعد هذا ينظر إن كان الحالف يورا فكفارته أحد الأشياء الثلاثة ولا 
يجزئه الصوم وإن كان معسراً فكفارته الصومء وحد اليسار في كفارة اليمين أن يكون له 
فضل عن كفافه مقدار ما يكفر به يمينه وهذا إذا لم يكن في ملكه غير المنصوص عليه؛ 
وأما إذا كان فى ملكه غير المنصوص عليه بأن كان فى ملكه عبد واحد أو كسوة عشرة 
مساكين أو طعام عشرة مساكين لا يعتبر اليسار والعسار» ولا يجزئه الصوم؛ لأن الله تعالى 
شرع الصوم في حق من لا يقدر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة» وهذا قادر على ذلك فلم 
يكن التكفير بالصوم مشروعاً في حقه» وإن لم يكن في ملكه غير المنصوص عليه حينئذ 
يعتبر اليسار والعسارء وقد كتبنا في كفارة الظهار أنْ من ملك رقبة لزمه العتق وإن كان 
يحتاج إليها ففئ كفارة اليمين كذلك يكون. 

وعن أبي يوسف إذا كان للرجل فضل عن مسكنه عن الكفاف» أو فضل عن 
كسوتهء أو خدمه عن الكفاف» فعليه الطعام في كفارة اليمين ولا يجزئه الصوم ويعتبر أن 
يكون ذلك الفضل مئتي درهم فصاعداً في رواية» وفي رواية مقدار ما يشتري به طعام 
عشرة مساكين. 

وبنحوه روى الحسن ف لسر ين ا ا قا إذا كان للرجل قدر ما 
يشتري به طعام عشرة مساكين ليس له غيره لم يجزئه الصوم» وعن ابن مقاتل أن من له 
قوت يوم وليلة لا يجزئه الصوم في كفارة اليمين إن كان الطعام الذي عنده مقدار طعام 
عشرة مساكين» وقيل: إن كان عنده أقل من قوت شهر جاز له أن يصوم. 

وعن محمد إذا وجبت عليه كفارة يمين وهو ممن يعمل بيده يحبس قوت يوم. وإ 
كان ممن لا يعمل بيده يحبس قوت شهره وعن أبي يوسف إذا كان عليه ثياب البدن» 
وليس له مسكن ويسأل الناس ما يأكل وكان له خادم لا يجوز له الصوم في كفارة اليمين» 
فعلى هذه الرواية لم يعتبر الفضل عن الكفاف في الخدمةء فهذه الرواية مخالفة لما روينا 

قال أبو يوسف: وكذا إذا لم يكن عنده إلا قدر طعام تجوز به الكفارة أو دراهم أو 
دنانير مقدار ما يشتري ذلك به لا يجزئه الطعامء وهذه الرواية تؤيد قول ابن مقاتل» ولو 
كان له عروض أو أواني ما يبلغ قيمته الطعام جاز له الصوم ما لم يكن فضل على الكفاية 
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مقدار ما يبلغ قيمة الطعام وإن كان له مال غائب أوله ديون على الناس ولا يجد ما يعتق 
ولا ما يكسو ولا ما يطعم أجزأه الصومء هكذا ذكر محمد رحمه الله قالوا: وتأويله في 
مسألة الغيبة إذا لم يكن في ماله الغائب مملوك يجزىء عن الكفارة» أما إذا كان في ماله 
الغائب مملوك يجزىء عن الكفارة لا يجزئه الصوم» لأن التكفير بالصوم شرع في حق من 
لا يقدر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة» والغيبة تنافي القدرة على الإكساء والإطعام» 
أما لا تنافي القدرة على الإعتاق» وتأويله في مسألة الدين إذا كان الدين على معسر لا 
يقدر على الأداء أما إذا كان الدين على مليء يقدر على الآداء فإن تقاضاه قدر عليه لم 
يجز الصوم»ء كذا روى ابن سماعة عن محمد» وكذلك قال في المرأة إذا لزمها الكفارة 
ولا مال لها ولها على الزوج المهر وزوجها قادر على الأداء إلا إذا أخذته بذلك لم 
يجزئها الصوم. 

ولو كان له مال وعليه ديون كثيرة مثل ماله أو أكثر أجزأه الصوم بعد ما يقضي دينه 
من ذلك المال» هكذا ذكر محمد رحمه الله فى «الأصل» وهذا ظاهرء لأنه كر بالصوم 
وهو غيرقادر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة. 

وأما قبل قضاء الدين هل يجزئه الصوم؟ اختلف المشايخ فيه» وإنما اختلفوا لأن 
محمداً رحمه الله ذكر في «الأصل» ما يدل على القولين إنما الذي يدل على عدم الجواز 
شرطه» وهو بعد ما يقضي دينه من ذلك المال» وأما الذي يدل على الجواز تعليله في 
المسألة» فإنه قال: لأن مال الصدقة تحل لهذا. 

وفى «المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله إذا كان عل [5١5س// ]١‏ الرجل 
عشرة دراهم دين وعنده عشرة دراهم عين وعليه كفارة يمين قال لا يجزئه الصومء وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا كان على الرجل دين كثير وله ما يقدر على أن يطعم به 
لم يجزئه الصوم» وإنما يعتبر اليسار والعسار عندنا حالة الأداءء حتى إذا حنث وهو معسر 
وأخر الصوم حتى أيسر وأضاف عبداًء فإنه لا يجزئه الصوم بلغنا ذلك عن ابن عباس 
وإبراهيم النخعي» ثم إذا حنث واختار التكفير بالاعتاق» فإنما يجزىء في الاعتاق ما 
يجزىء في كفارة الظهار وقد مر الكلام في كفارة الظهار في كتاب الطلاق. 

وإذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما عن كفارة ليمينه» فالجواب في كفارة 
اليمين نظير الجواب في كفارة الظهارء ولو أعتق عبداً عن كفارة يمينين أجزأه أن يجعله 
عن أحديهما عند علمائنا الثلاثة كما فى كفارة الظهار» ولو وجب كفارتان أو ثلاثة عن 
اليمين فأعتق ثلاث رقاب ينوي عند إعتاق كل رقبة أن يكون عن الكفارة ولم ينو رقبة 
بعينها عن كفارة بعينها جاز عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله على نحو ما ذكرنا في كفارة 
الظهار. وإن اختار التكفير بالإطعام فكفارة اليمين تكون كذلك» ومن جملة ما لم يذكر 
ثمة إذا وضع من عليه كفارة اليمين خمسة أصْوْع من طعام بين عشرة مساكين فاستلبوه 
أجزأه عن مسكين واحد؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أخذ واحد منهم نصف صاع. وأن 
اختار التكفير بالكسوة كسا عشرة مساكين والكسوة لكل مسكين إزار أوجبّة أو قميص أو 
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قباء أو كساء وأراد بالإزار الملاءة» فإن الإزار متى أطلق في عرف ديارهم يراد به 
الملاءق» هكذا قالواء وإنما جاز هذه الأشياء فى الكسوة؛ لأنها كسوة معنى واسماً 
وككما :آنا اما كلان الكصوة "اسع لما أكدين يه لاصف كيدا عله شار 
بهذه الصفةء وأما معنئ فلآن المطلوب من الكسوة رد العري فالكسوة لهذا وضعت» وقد 
حصل رد العري بهذه الأشياء» وأما الحكم فلآنه تجوز الصلاة فيهاء ثم إنما تجوز هذه 
الأشياء إذا كان بحال لو توشح به وركع أمكنه الركوع من غير أن تنكشف عورته من غير 
أن يقعد» أما اكاك ركاه ضع لي ليده لوو وهكذا ذكر في رواية هشام. 


ثم إن متحيدا ذكر القميص والجبة والقباء ولم يذكر أنه هل يعتبر فيه حال القابض 
حتى إذا كان يصلح للقابض يجوزء وإذا كان لا يصلح للقابض لا يجوز. بعض مشايخنا 
قالوا: يعتبر فيه الوسط إن كان بحال يصلح للأوساط من الناس يجوز وما لا فلاء قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : هذا القول أشبه بالصواب. 

وأما العمامة ذكر في ظاهر الرواية أنها لا تجوز. ل 0 الله 
عنه أنها إذا كانت شائعة يتأتى منها الإزارء والإزار يجوزء وبعض مشايخنا قالوا: | 
كانت العمامة بحال يمكن أن تلف في البدن يجوز. 


وأما السزاويل لم يذكره يخقد ربع الله في «الأصل»ء وذكر القدوري أن 0 
أنه لا يجوز وعن محمد أنه يجوز وعن محمد رواية أخرى أنه قال: إن أعطي المرأة لا 
يجوز وإن أعطي الرجل يجوزء لأن المعتبر ردّ العري بقدر ما تجوز به الصلاة ؛ لأن ستر 
العررة فرض لا تجوز الصلاة بدونه أمّا ما زاد عليه فضل يسير للتجمل أو للتزين فلا 
توجب عليه في الكسوة كما لا يوجب عليه الإدام في الطعام. 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا أعطى الرجل سراويلاً فقد أعطاه ما يستر به عورته» وإذا 
أعطى المرأة فلم يعطها ما تستر بها عورتهاء وقال أبو يوسف: لا تجزىء السراويل في 
الكسوة ة في الرجل والمرأة جميعاً فكأنه اعتبر رد العري عن جميع البدن؛ وإذا أعطى كل 
مسكين نصف ثوب أو أعطى ثوباً لعشرة مساكين عن كفارة يمينه لم يجز عن الكسوة» لأن 
قطيفة كل مسكين ثوب تام وهو إنما أعطى كل مسكين نصف ثوبهء فلا يجزئه وإذا لم 
يجزئه عن الكسوة هل يجزىء عن الطعام؟ إذا كانت تبلغ قيمته قيمة طعام عشرة مساكين. 
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن في ظاهر رواية أصحابنا تجزئه نوى أن يكون بدلاً عن 
الطعام أو لم ينوء وعن أبي يوسف أنه إذا نوى أن يكون بدلاً عن الطعام تجزئه عن 
الطعام. وإن لم ينوه لا تجزئه. 

قال الحاكم الشهيد في «المنتقى»: وجدت عن علي بن الجعد عن أبي يوسف أنه 
قال: لا يجزىء الطعام عن الكسوة ولا الكسوة ة عن الطعام من غير فصل» بينما إذا نوى 
أم لم ينو فصار عن أبي يوسف في المسألة روايتان» وقال زفر: لا يجزئه نوى أو لم 
ينو» فزفر رحمه الله يقول: كل واحد منهما منصوص عليه في الكفارة» وها كان متصضو ها 
عليه في باب يصلح بدلاً في ذلك الباب عن غيره كالتمر مع الحنطة في صدقة الفطرء وأنه 
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لواادعا. لبوك ماحين د علم ‏ قيف المشة سام ان ( الألممؤز» وزئها لا بتر لجا فنا 
حجة ظاهر رواية أصحابناء وهو الفرق بين الكسوة والطعام وبين التمر والحنطة أن الطعام 

مع الكسوة شيئان مختلفان صورة وهذا ظاهرء ومعنى لأن المطلوب من الكسوة في 
ار لع لسلا مال اللا لجر فكان أن كن أحيهما بذلا عن 
الآخر باعتبار القيمة كالدراهم ]١/1115[‏ مع الطعامء أما الثمن مع الحنطة إن كانا شيئين 
صورة شيء واحد معنى» لأن المقصود د منهما واحد وهو رد الجوعء فاعتبار الصورة إن 
كان يجوز أن يكون أحدهما بذلا ع الآخر ياعتبار المعنى يمنع؛ لأن الشيء الواحد لا 
يعون ندلا رأصلة : 

وما قال زفر ليس بصحيح؛ لأن الكسوة صارت أصلاً في باب الكسوة» ومحمد لا 
يجعز الكبرة بدلا عن الكسر: 6 إنما يجعلها بدلاً عن الطعام» وهي لم تصر أصلاً في باب 
الطعام ذكر عوضاً على قول أبي يوسف على الرواية التي تجوز الكسوة بدلاً عن الطعام 
والطعام بدلاً عن الكسوة» وعند النيّة فقال: إذا أعطى في كفارة اليمين كل مسكين مُدَ 
حنطة ونضف إزار لا يؤتزر بمثله» فإن كان نصف الإزار يساوي 5 أجزأه إذا نوى نصف 
الإزار عن الطعام» وإن كان لا يساوي مدا نظر إلى المدء فإن كان المد يساوي نصف 
إزار مثله يجزئه المد عن الكسوة إذا كان نوى ذلك» وإن كان بنصف الإزار نصف الكسوة 
وبالمد نصف الطعام لا يجزئه. 


وفي «المنتقئل» أيضاً عن محمد رحمه الله الطعام وإن قل يجزىء عن 9 عن الكسوة» 
والكسوة تجزىء عن الطعام. ولا يجزىء الطعام عن الطعام |3 أن يعطي الكيل المسمئ 
فيه » فإذا أعطى نصف صاع تمر جيد يساوي ثوبآ أجزأه عن الكسوة» وإن ن لم يرها بعد 
أن. . . .27 به الكفارة» فالحاصل أن عند اختلاف الجنس شرط لوقوع أحدهما عن 
الآخر التساوي في القيمة في نيّة أصل الكفارة» أما نية كون المؤدى لا عن الآخر شرط . 

وذكررة في «الأصل» إذا أطعم خمسة مساكين وكسئ خمسة مساكين وجعله على 
وجهين: إما أن يكون الطغام طعام تمليك أو طعام إباحة» فإن كان الطعام طعام تمليك 
يجوز أيهما كان أغلى والآخر أرخص ويجعل الأغلى بدلاً عن الأرخص حتى تتميز وظيفة 
الفدردضين الأ فى ولا يعم "الأر عمو مدلا هن الأعلى ؟ لأنه لا يتم وظيفتهم من 
الأغلى. 

بيانه: أنه إذا كان قيمة طعام خمسة مساكين وقيمة كسوة خمسة مساكين عشرة تجعل 
الكسوة بدلاً عن الطعام حتى تتم وظيفتهم من الطعامء وال جحل الطكام دلا عن 
الكسوة؛ لأنه لا تدم وظيفتهم عن الكسوة» وكذلك إذا كان قيمة الطعام عشرة وقيمة 
لكر سهيا كدر الما د 1ر1 ان ا 1 3 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الطعام ويجوز. وأمكن جعل الكسوة بدلاً» لأن في الكسوة اجات لام ويا وريد 
لأن في الكسوة تمليك وفي التمليك إباحة وزيادة. وإن كان الطعام أغلى من الكسوة لا 
يجوز؛ لأنه إنما يجوز إذا جعلنا الطعام بدلاً عن الكسوة ولا وجه إليه؛ إذ ليس في 
الإباحة ما في التمليك. 

وسئل الفقيه أبو بكر الإسكاف عمن أعطى عن كفارة اليمين لكل مسكين قال: لا 
يجوز عن الكسوة ة ما لم يكن مقدار سراويل» وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من 
يجوز السراويل» أما على قول من لا يجوز ينبغي أن يقال: لا يجوز ما لم يكن مقدار 
إزار وهو الذي يعبر به عن الملاءة. 

إذا أعطى من كقارة يمينة ثوب لقا كاك الفقية أبو تكر الإسكات :نان كان حال 
تجوز الصلاة فيه يجزئه عن الكسوة» وما لا فلاء وقال الفقيه أبو جعفر: إن كان بحال 
حكن الام أكثر من نصف مدة الجديد يجوز عن الكسوةء وذلك بأن ينتفع بالجديد 
ستة أشهر» وبهذا ينتفع أربعة أشهر. 

ومن أعطى عن كفارة يقبته امراته وهى أنةالرجل مولاها ففير لأ-يجون؟ لآن هده 
الصدقة إنما تتم بقبول الأمة فهو بمنزلة ما لو دفعها إلى أبيه وأمّهء وهما مملوكان لرجل 
وذلك لا يجوز انييا كذلكه 

ومن أعغظى ثؤياً ثميئاً تبلغ 'قيسسه قتمة عشرة أثوات وسط لا يجوز في باب الزكاة 
ومن وجب عليه شاتين وسطين إذا أعطى شاة سمينة تبلغ قيمتها قيمة شاتين وسطين يجوز. 
ولو أعتق نصف عبده في كفارة يمينه وأطعم خمسة مساكين» ٠‏ فعلى قول أبي يوسف يخرج 
عن العهدة ة لأن عندهما الاعتاق لا يتجزأء فيصير بإعتاق النصف معتقاً الكل فيقع العتق 
عن الكفارة ويصير متبرعاً بإطعام خمسة مساكين» وعلى قول أبي حنيفة الإعتاق يتجزأ 
برها م عور كات ري ا سرك ار را اا 
بالطعام غير ممكن؛ لأن الجنس مختلف صورة ومعنى» صورة فظاهر لأن الإطعام تمليك 
والإعتاق إسقاط الملك والإسقاط مع التمليك جنسان مختلفان بخلاف الكسوة مع لعا 
التمليك» لأنهما جنس واحد من حيث إن كل. واحد منهما تمليك. 

وفي «المنتقى» : قال أبو يوسف في رواية إذا أعطى مسكيناً واحداً كل يوم ثوباً 
نعل ذلك عشرة آيام لجرا هذا كله إذا كان الحالف موسراً وَإِنْ كان معسراً فكفارته 
بوم بلاق أيام متتابعات عرف ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فإنه كان 
يقرأ #فصِيَام تَلدنَةَ أَيَامِ * [المائدة: : 84] متتابعات وقد اشتهر ذلك عنه فإن صام يومين 
ومرض في اليوم الثالث وأفطر لزمه الاستقبال» وكذلك المرأة إذا حاضت في الأيام الثلاثة 
يلزمها الاستقبال. 

فرق بين هذا وبينما إذا حاضت في كفارة الظهار والقتل [5١4ب//١]‏ حيث لا 
يلزمها الاستقبال ولكن تصل صومها بأيام حيضها ويجزئها والتتابع قد فات في الصورتين 
جميعاً وكفارة المملوك بالصوم؛ لأنه اعتبر من الجزء بالفقير» فإن كمّر عنه مولاه أما إذا 
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كان بغير أمره فظاهرء وأما إذا كان بأمره فكذلك فرق بينه وبين الحرٌ إذا كفر عنه غيره 
بأمره» فإنه يجوز إذا سمى لذلك ثمناً سواءٌ كان التكفير بالإعتاق أو بالإطعام أو بالكسوة 
وإذا لم يسم لذلك ثمنا وكان التكفير بالإطعام والكسوة #يجوز نل خبلاف». وإن كان التكفير 
بالاعتاق يجوز عند أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة ومحمدء أما الفرق بين الحر وبين العبد 
أن الأمر بالتكفير إذا كان حرّاً أمكننا أن نجعل قدر المؤدى ملكاً له بالبيع إن سمى ذلك 
082 وإذا أمكن ذلك كان التكفير حاصلاً بملك الآمر لآملك العبد» فأما الآمر إذا كان 
عيذ له مكنا أن قمع كد المودى ملكا له ام صن 
التكفير حاصلاً بملك العبد» والكفارة لا تؤدئ بملك؛ لأنّ ما هو المقصود وهو الزجر لا 
يحصل بالتكفير بملك ولهم الفرق لأبي حنيفة ومحمد بين الاعتاق عن الحر بالأمر إذا لم 
بنع لذلكف تمن وبين ن الإطعام والإكساء عنه إذا لم يسم لذلك ثمناً أن التكفير عن العبد 
ل ل ا 0 0 

فى المؤدي بالهبة والهبة لا تفيد الملك إلا بقبض الموهوب له إلا أن قبض الموهوب له 
كما ينبت بقبضه يثبت بقبض من يصلح نائباً عنه في القبض؛ والواهب لا يصلح نائباً عنه 

فى القبض ولهذا الموهوب له إذا وكل غيره بقبض الهبة من الواهب يجوز» وإذا وكل 
الواهب بقبض الهبة من نفسه لا يجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول في الكسوة ة والطعام: إن لم يوجد قيض الموهوب له وجد قبغن 
من يصاح نائباً عنه في القبض» وهو الفقير فصار قابضاً له بقبض الفقير» وفي العتق ما 
وجد في القبض حالة الهبة قبض العبد» والعبد لا يصلح نائبا عنه في القبض لأن يد العبد 
يد الواهب ويد الواهب لا تصلح نائباً في العتق» فكذا يد العبد وبعدما عتق العيد وصار 
اليد له تلفت الهبة بالاعتاق» فيقدر أن يجعل قبض العبد وقبض الموهوب له فلم يصر 
بالموهوب له قابضاً أصلاً» والهبة لا تفيد الملك قبل القبض . 

ومن مات أو قتل وعليه كفارة يمين لا تسقط عنه وكفارة الظهار كذلك حكي عن 
الفقيه أبى بكر البلخى» هكذا قاله الفقيه أبو الليث: كفارة الظهار تسقط بالموت؛ لأنها 
تجب لدفع حرمة الجماع وقذ سقط حرمة الجماع بالموت» فتسقط الكفارة بخلاف كفارة 
اليمين؟ لأنها تجب لدفع الذنب الحاصل بهتك حرمة اسم الله والذنب لم يرتفع بالموت 
فلا تسقط كفارته. 


الفصل السادس والعشرون 


حالة اليمين أو غير مدرك» قال: لا حنث عليه ما لم يعلم أنه مدرك. 
وفى «فتاوى ما وراء النهر» سئل أبو نصر الدبوسي عمن حلف ونسي إنه حلف بالله 
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أو بالصيام أو بالطلاق» قال: حلفه باطل إلا أن يذكره. إذا حلف الرجل لا يعرف هذا 
الرجل وهو يعرفه بوجهه دون اسمه لم يحنث؛. هكذا ذكر المسألة في «الأصل»» واختلفث 
عبارة المشايخ في تخريج المسألة قال بعضهم : معرفة الوجه بدون الاسم والنسب معرفة 
من وجه دون وجه فإنه إذا كان حاضراً يمكنه الإشارة إليه» وإذا كان غائباً لا يمكنه 
إحضاره» والداخل تحت اليمين المعرفة من كل وجه لأنه ذكر المعرفة مطلقاً»ء وقال 
بعضهم: معرفة الوجه بدون معرفة الاسم ليست بمعرفة أصلاً الدليل عليه ما روي كان 
رسول الله كَل سأل رجلا : «هل تعرف فلاناً فقال: نعم» فقال: هل تدري ما اسمهء فقال 
لاء فقال: إنك إذاً لم تعرفه»”'" قال الآن يعني معرفة وجهه فإن عنى ذلك فقد شدد الأمر 
على نفسه واللفظ يحتمله فتصح نيته» وهذا إذا كان للمحلوف عليه اسم فإن لم يكن له 
اسم بأن ولد من رجل ورأى الولد جاره ولكن ما سمي بعد فحلف الجار أنه لا يعرف 
هذا الولد فهو حانث لأنه لا يعرف وجهه وليس له اسم خاص ليشترط معرفة ذلك» فلهذا 
قال يحنث. 

إذا قال لامرأته: إن لم أضربك فأنت طالق ولا نية له فإنه ما لم يمت لا يحنث في 
يمينه وهذا ظاهرء وإن نوى أن يضربها للحال ساعة حلف صحت نيته حتى إذا لم يضربها 
للحال لزمه الجعل» لأنه نوى ما يحتمله لفظه فقوله أضربك يحتمل الحال؛ إلا أنه صار 
الاستقبال بدخول كلمة إن عليه ولكن مع احتمال الحال» فإذا نوى الحال فقد نوى ما 
يحتمله لفظه وفيه تغليظ وتشديد عليه» فتصح نيته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» 
وإن نوى غداً أو ما بينه وبين الليل فنيته باطلة ويمينه على الأبد. لأن هذا اللفظ يحتمل 
الحال والاستقبال» أما لا يحتمل ما بينهما وهو نظيره اسم الجنس يتناول الأدنى ويحتمل 
الذكر ولا يتناول ما بين ذلك. 

إذا قال الرجل: إن كنت ضربت فلاناً هذين السوطين في دار فلان والسوط الآخر 
في غير دار فلان لا يحنث في يمينه» لأنه عقد يمينه على ضرب في الماضي واستثنى من 
يمينه حزب السوطين في دار فلان فلا يعتبر ضرب السوطين فى دار فلان شرطأ للحنث» 
وأنفا بعتي كوول الى كما ورزاء لمكت »قرط ننه نينا وزاء ايمس فون 
السوطين خارج دار فلان لأن تقدير يمينه ما ضربت فلاناً هذين السوطين خارج دار فلان 
إن كنت ضربته إلا في دار فلان فعبده حر ولم يوجد ضرب السوطين خارج ]١/1517[‏ 
دار فلان إنما وجه ضرب سوط واحدء فلا يحنث في يمينه. 

ولو قال: إن لم أكن ضربت فلاناً هذين السوطين في دار فلان وباقي المسألة 
بحالها حنث في يمينه» لأن في هذه المسألة ما استثنى عن يمينه شيئاً وشرط البر فيها 
ضرب السوطين في دار فلان وشرط الحنث عدم السوطين في دار فلان» لأن تقدير يمينه 
ضربت فلاناً سوطين في دار فلان إن لم أكن ضربته فعبدي حرء وش كان ضري اكد 
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السوطين في دار فلان لم يوجد شرط البر فيتعين الحنث. 

إذا قال الرجل لغيره: أي عبيدي ضربته يا فلان فهو حر فضربهم جميعاً لا يعتق إلا 
واحد منهم» فلو قال: أي عبيدي ضربك يا فلان فهو حر فضربوه جميعاً عتقوا . 

لا بد لمعرفة هذه المسألة وأجناسها من معرفة أصلين: أحدهما: أن كلمة أي إذا 
أضيف إلى جملة تتناول واحداً منها غير عين قال أهل اللغة والنحو كلمة أي تتناول جزءاً 
من جملة ما أضيفت إليه هذه الكلمة غير عين. 

الثاني : أن النكرة في الإثبات تخص إلا إذا وُصِمَتْ بصفة عامةء مسح جسم 
بعموم الصفة» وهذا لأن النكرة فرد من حيث الصفة إلا أنها قابلة للعموم» ألا ترى أنها 
تعم إذا قرن بها النفي» فجاز أن تعم عند قران الصفة العامة وهذا لأن بعد قران الصفة 
العامة المراد الذات الموصوف بتلك الصفة وإنه جنس واحد فيصير كل الموصوف بتلك 
الصفة مرادا. 

إذا ثبت هذا جتنا إلى تخريج المسألة فنقول: إذا قال لغيره: أي عبيدي ضربته» فقد 
جعل الضرب صفة للمخاطب لا لمن دخلت عليه كلمة أي وهم العبيد؛ فتخص من من دخل 
يمينه كلمة أي لأنه ذكره في موضع الإثبات ولم توصف بالصفة أصلاء ٠‏ فلهذا لم يعتق إلا 
واحد منهم» وإذا قال له: أي عبيدي ضربك» جعل الضرب صفة لمن دخل عليه كلمة أي 
وهم العبيد» وهذه الصفة عامة؛ لأنها أضيفت إلى الجماعة» وصفة العامة عامة» وقد 
ذكرنا أن النكرة متى وصفت بصفة عامة عمت. فلهذا عتقوا جملة. 

ثم في المسألة الأولى إذا كان يعتق واحد من العبيد ينظر: إن كان الضرب بصفة 
التعاقب يعتق الأول لانعدام المزاحم إِيّاه وقت نزول العتق» وإن كان الضرب بدفعة 
واحدة عتق واحد منهم غير عين لأن المزاحمة ههنا قائمة» وكان خيار التعيين للمولى» 
لأن العتق ثبت من جهته فكان خيار التعيين إليه . 

ثم فرّق بين كلمة كل وبين كلمة أي . فقال: فإذا قال: كل عبيدي ضربته فهو حرء 
فضرب الكل عتق الكل ولو ضرب البعض عتق البعض» » وإنما كان كذلك؛ لأن كلمة كل 
موضوعة للعموم لغة بخلاف كلمة أي» وإنما يثبت العموم بكلمة أي إذا صار الداخل 
ا ا ا 
للمسألة المتقدمة» فقال: ألا ترى من قال لغيره: أي نسائي كلمتها يا فلان فهي طالق» 
فكلم نساءه جملة لم تطلق إلا واحدة منهن؛ ولؤقان 8 اف تماق كللنات وا بدلان فين 
طالق فكلمنه جميعاً طلقن جميعاً» وألا ترى أن من قال: : أي نسائي شاءت طلاقهاء فهي 
طالق فشئن جميعاً طلقن» ولو قال لغيره: أي نسائي شعت طلاقها فهي طالق» فشاء 
طلاقهن جميعاً لم تطلق إلا واحدة منهن» وألا ترى أن من قال لغيره طلق أىنسماتق 
شعت فشاء طلاقهن ليس له أن يطلق إلا واحدة منهن» ولو قال: طلق أي نسائي شاءت 
طلاقها فشئن جميعاً كان له أن يطلّق الكل» والمعنى في الكل ما قلنا. 

رجل قال: إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق» قال الفقيه أبو الليث: إن 
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أخر عن عشر سنين» ينبغي أن يحنث لأن ابتداء الوقت المستحب للختان سبع سنين لأنه 
إذا بلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة فيؤمر بالختان حتى يكون أبلغ في التطهير لصلاته ونهايته 
عشر سنين» قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: المختار أنه إذا أخر عن عشر 
سئين إنه يحنث» لأنه أدنى وقت إذا احتلم يحكم ببلوغه قيل : هذا إذا لم تكن له نية» فأمًا 
إذا نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يؤخر عن سبع سنين» وإن كان مراده آخر الوقت لا 
يحنث ما لم يبلغ. 

رجل قذف امرأة رجل فقال الزوج وهي طالق ثلاثاً إن لم يتبين زناها اليومء فمضى 
اليوم ولم يتبين يقع الطلاق والتبيين إنما يكون بأربعة شهود أو بإقرارها لأن الشهود 
والإقرار كل واحد منهما حجة التبيين. 

رجل بينة وبين امرأته خصومة وكانت الصهرة تتوسط بينهما فقال زوج الصهرة 
للصهرة: أكدبو ناداماد روزنى كنى بهبخ بيك اوند فأنت طالق ثلاثاً ثم إن الصهرة قالت 
بحينها : إما أن يمسكها أو يطلقهاء فإن لم يكن الختن استشار الصهرة في ذلك الأمر 
وابتدأت الصهرة يخاف أن يقع الطلاق عليها . 

سكران قال لغيره قولاً على سبيل اللطف: إن لم أقل هذا من قلبي فامرأتي طالق؛ 

ثم أفاق ولم يتذكر من ذلك شيئاً لا تطلق امرأته لآن الظاهن أنه يفول من الفلث: لأن 

في حالة السكر يكون في غاية النشاطء والظاهر أن جميع ما يقول يقول من القلب. 

رجل أخذ ثوب امرأته وذهب إلى الصباغ ليصبغه فقالت له امرأته : إنما ذهب به 
ساوح رع : إن صبغته فأنت طالق» ثم صبغ الصباغ الثوب بعد ذلك لا 
يحنث ؛ لأنه صّيِعْ قبل أن يأمر الصباغ بالصبغ ولم يأمره به بعد اليمين» ٠»‏ فلم يوجد شرط 
الحنث بعد اليمين» فلهذا لا يحنث. 

رجل قال: إن تركت مس السماءء فامراأ: تي طالق لم يحنث في يمينه» وإن قال: إن 
لم أمسٌ السماء حنث في ساعته» والفرق أن شرط الحنث في المسألة الأولى 0 
والترك لا يتحقق في غير المقدور عادة» وفي الشألة الثانية شرط الححة عدم المس 
والعدم في غير [7١4ب/ ]١‏ المقدور يتحقق . 

رجل تزوج امرأ: ته ببلخ فذهبت إلى ترمذ سراً من الزوج فقيل للزوج إن لك امرأة 
بترمذ فقال: إن كان لي امرأة ة بترمذ فهي طالق ثلاثاً» فقد مرٌ هذا المسألة مع أجناسها في 
كتاب الطلاق في ذكر الشرط بكلمات. 

إذا قال لها أكردست بدوك لو نهى قرا طلاق فوضعت يدها عليه إلا أ أنه لم يعزل لا 
يحنث في يمينه؛ لأن وضع اليد على الدوك صار مجازاً عن العزل» وإنه مجاز متعارف 
لوضع القدم في الدار صار مجازاً عن الدخول» ويعدن العلدم يضرت إلى الججاز 
المتعارف» ولو نوى وضع اليد على الدوك حقيقة صحت نيته ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه 
كلكا عليه 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف إذا حلف الرجل لا يأتمن فلاناً على شيء 
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فأراه درهماًء وقال: انظر إلى هذا ولم يفارفه لم يحنث في يمينه» ولو قال: انظر إلى 
دراهمي حتى أصلي» ودفعها إليه ليمسكها له حتى يصلي» » فهو حانثء» ولو قال له: انظر 
إلى عدن هذا لد يرما أو يومين» فإني أريد شراءه ودفعه إليه فقد ائتمنه ويحنث في 

وفي «المنتقى»: إذا قال: إن لم أكن جامعت امرأة فلان فكذاء وقد كان الحالف 
فعل ذلك بامرأة فلان قبل أن يتزوجها قال هو حانث في القضاء ويسعه فيما بينه وبين الله 
تعالى إن أراد ذلك الذي فعل الدبابن من حانه جرى أندادم دمعى كد صذاي فكذا فذهب 
صيفاً وجاء بالولد فإن كان. . . .20 يأكل وحده لا يحنث» وإن كان يحنث يزجر بصفة ثم 
يتناوله بعد ذلك يحنث. ذكر محمد رحمه الله في كثير من المواضع إذا كانت الحقيقة 
مهجورة والمجاز متعارفاً فالعبرة للمجاز» ولم يذكر ماذا يريد من المتعارف» وقد اختلف 
المشايخ فيه: قال مشايخ بلخ: يريد به المتعارف بالتعامل» وقال مشايخ العراق: يريد به 
التعارف بالتفاهم والأقوال» وقال مشايخ ما وراء النهر ذكر محمد رحمهم الله «في الجامع 
الصغير» : مسألة تدل على أن ما قال مشايخ العراق قول أبي حنيفة؛ وما قاله مشايخ بلخ 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وضورة تلت الممالة: إذا حلف لا يأكل لحمأ فأكل 
لحم آدمي أو لحم خنزير حنث عند أبي حنيفة» لأن التفاهم والقول يقع عليه؛ فإنه يسمى 
لحماًء وعندهما لا يحنث لأن التعامل لا يقع عليهء لأن لحم الخنزير لا يؤكل وكذا لحم 
الآدمي ولهذا جاز الوقت عندهما ؛ لأنه وجد فيه التعارف وبالتعامل» ولم يجز عند أبي 
حنيفة لأنه لم يوجد فيه التعارف لأحوال والتفاهم. لأن الأخبار اختلفت فيه» بعضها ورد 
بجوازه وبعضها ورد بفساده» والتعارف بالتعامل عنده ليس بحجة. وإنما جاز الاستصناع 
علد أبى حنيفة» وإن لم يجر فيه التعارف بالأقوال» لأن الأخبار لم ترد في فساده. 

وفي «فتاوى الأصل» امرأة اتهمت برجل فوجد زوج المرأة ذلك الرجل بيع امراته 
في منزل واحد وامرأته نائمة في موضع في المنزل» وهذا الرجل جالس ذ فى آخرء ثم إن 
السلطان أخذ الزوج وحلفه بطلاقها ما أخذت هذا المتهم مع اهزاتك فتلت" لتطلق 
امرأته. لأن أخذ المرأة مع الرجل إذا 0 
عمل إما وطباً أو : كلما ول برج لمن قي 

امرأة قالت لزوجها: أكو من معجز لى كس خواهم فكذا ثم إن الزوج جاء بالخمار 
ووضع على رأسها ولم يقل شيئاً فوقعت المرأة الخمار من الرأس ووضعت في الصدر 
ولم يخاصم زوجها فلا حنث عليهاء لأن الحنث تعلق بالإرادة وإنها عمل القلب متعلق 
بالإخبار كما في المحبة وأشباهها . 

جلف الرجل لآ .يرك :دانة لفلان فركب دابة فى هن كشب عيده الماذود فإن 
لم يكن عليه دين أصلاًء فإنه لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أن ينويه» وعلى 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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قول محمد يحنث في يمين غير نية» والوجه لهما: أن إضافة كسب العبد إلى المولى 
إضافة مجاز وإلى العبد إضافة حقيقة» لأن الإضافة للمولى بملك الرقبة والإضافة إلى 
العبد بملك اليدء والتصرف والمقصود من ملك الرقبة ملك التصرف فكان ملك الرقبة 
باعتبار المقصود كالبيع بملك اليد والتصرف فتكون الإضافة بملك اليد والتصرف حقيقة 
وبملك الرقبة مجازاً والمجاز لا يدخل تحت مطلق الكلام إلا بالنية. 

وإن كان على العبد دين مستغرق فعلى قول أبي حنيفة لا يحنث وإن نوى» وعلى 
قول أبي يوسف يحنث إذا نوى» وعلى قول محمد يحنث من غير نيه وإن ركب مكانته لا 
يحدك باذ لاف , 

وفي «فتاوى أبي الليث» رجل حلّفه اللصوص بثلاث تطليقات أن ليس معه دراهم 
غير الذي أخذوه منه فحلف ثم ظهر أنه كان معه شيء من الدراهم ينظر إن كان معه أقل 
من ثلاثة دراهم لا يحنث في يمينه. لأن ما دون ثلاثة دراهم لا يسمئ دراهماًء وإن كان 
ثلاثة دراهم فصاعداً» فإن كانت اليمين بالطلاق أو بالعتاق طلقت المرأة وعتق العبد» وإن 
كانت يمينه بالله تعالى فلا كفارة عليه لأنه إن علم فهو غموس وإن لم يعلم فهو لغوء هذا 
إذا كانت بالعربية وإن كانت بالفارسية بهذه اللفظة أكرما من ماد رمى هست إن كان معه 
درهم أو أكثر فالجواب تفصيل الذي ذكرناء وإن كان قال: اكرما من سم است إن كان 
معه ما لو علموا بذلك أخذوا منه حنثء» وإن كان ما لو علموا بذلك لا يأخذوا منه لا 
يحنث لأن هذا لا يكون مراداً باليمين. 

سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن قال: إن لم أخرب بيت فلان غداً فعبده حر 
فمنع حتى ]١/11117[‏ لم يخرب بيت فلان غداً قال فيه اختلاف المشايخ ولم يزد على 
هذاء والمختار للفتوئ الحنث؛ لأن شرط الحنث عدم الفعل والعدم يتحقق بدون 
اختياره» وقد ذكرنا جنس هذا في مسائل السكنى . 

وسئل نجم الدين النسفي عمن قال لامرأته: أكر بداس يا من يرد فكذا فقال هذا 
على المخالطة والمصافاة والمؤالفة» فإن وجد ذلك يحنث وما لا فلا. رجل ادعيل على 
آخر ألف درهمء فقال المدعى عليه: امرأتي طالق إن كان لك علي ألف درهمء وقال 
المدعي: امرأته طالق إن لم يكن لي عليك ألف درهم فأقام المدعي البينة عليه وقضى 
القاضي بالألف فرق القاضي بين المدعى عليه وامرأته» هكذا روي عن محمد. 

وفي «العيون» أن على قول أبي يوسف يفرق» وعلى قول محمد لا يفرق وهكذا ذكر 
في «المنتقى» فصار عن محمد روايتان فيفتى بالتفريق» فإن أقام المدعى عليه بعد ذلك بينة 
على الإبقاء قبل دعوى المدعي أنه لم يكن له إلا هذه الألف وتفريق القاضي بين المدعي 
وبين المدعى عليه باطل . 

قال في «المنتقئ»: قال هشام: قلت لمحمد إذا لزم القاضي المدعى عليه المال 
بشهادة شهود المدعي ثم أقام المدعى عليه بينة أنه قد قضاه المال وغاب المدعي هل له 
على الشاهدين سبيل؟ قال: أما في قولي فلاء وأما في قياس قول أبي يوسف له ذلك هذا 
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كله إذا أقام المدعي البينة على المال» فأما إذا أقام البينة على إقرار المدعى عليه بالمال 
للمدعي . فالقاضي لا يفرق بين المدعى عليه لا محالة. 

وفي «فتاوئ أبي الليث» : المغصوب منه إذا حلف أن لا يقيض المغصوب من 
الغاصب فجاء الغاصب وقال: © ملمقة إليك وقال القابظن نمه لا أقبل لا يحقث وييزأ الراد 
لأن شرط الحنث القبض ولم يوجدء وشرط البراءة الرد وقد وجدء ألا ترئ لو حلف لا 
يؤدي زكاة ماله فمر على العاشر وأخذ العاشر منه الزكاة جاز عن زكاته فلا يحنث كذا 
ههنا . 

وسئل شمس الإسلام الأوزجئدي عن رجل دفع بثوبه إلى القصار وجحد القصار 
فحلف رب الثوب بهذه الصورة إن لم أكن دفعت ثوبي إليك فكذاء ثم ظهر أنه كان دفع 
إلى تلميذه أو ابنه» ل ا ا ل ل 
الدفع إلى من في عيال الإنسان بمنزلة الدفع إليهء قال إلا إذا عنى الدفع إلى القصار عيئاً 

ل اله سقيره لت ان قبا هل ترس ,ليضف ناه 
المديون ونحاه عن ذلك الموضع وفارسيته بسو ختث واراعا سدا ختص ثم ذهب قبل أن 
يقضي حقه وقد قيل يحنث» وقد قيل: اكرهها لسو ختض اذا نجاك دودكي حند كام بيرول 
انداختش انك بعدم حوش يدوى ثم ذهب لا يحنث لأنه ما ذهب من بابه بل ذهبوا به. 

إذا حلف الرجل أن لا يكون من أكرة"'' فلان وهو من أكرته أو قال: لا يكون من 
مزارعي فلان وأرضه في يده وفلان غائب لا يمكنه نقض ما بينهما من ساعته حنث؛ لأن 
شرط الحنث كونه من أكرة فلان وقد وجدء ولو خرج إلى رب الأرض وناقضه لا يحنث» 
وإن كان رب الأرض خارج المصر؛ لأن هذا القدر مستثنى عن اليمين» فهو بمنزلة ما لو 
حلف لا يسكن هذه الدار فلم يجد المفتاح ليخرج إلا بعد ساعة لا يحنث في يمينه ما دام 
في طلب المفتاح كذا ههناء ؛ فإن اشتغل بعمل آخر غير طلب صاحب الأرض ليرد الأرض 
عليه يحنث» لأن هذا العمل غير مستثنى عن اليمين» ولو منعه إنسان عن الخروج إلى 
صاحب الأرض أو كان في المصر فمنعه عن طلبه إنسان لا يحنث» لأن شرط الحنث 
كونه مزارعاً لفلان» وذلك لا يتحقق مع المنع على ما مر حتى لو قال: إن لم أترك 
مزارعة فلا يجب أن تكون المسألة على القولين كما ذكرنا في مسألة السكنى . 

وفي «عيون المسائل»: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته لتغزلنَ اليوم قطنا بدرهم 
فاشترئ اشياء من القطن بدرهم فغزلته لا يحنث باعتبار اللفظء ولذلك لو حلت لكدين 
فلاناً اليو #بالت در ؛ فاشترئ رغيفاً بألف درهم وقداة يد جو فى ركيد با عبار اللفظ. 
وهو نظير مسألة تقدم ذكرهاء وهي ما إذا حلف ليعتقن مملوكاً بألف درهم» فاشترى عبداً 
يساوي شيئاً قليلاً بألف درهم وأعتقه بر في يمينه» وطريقه ما قلنا. 

وفيه أيضاً: إذا قال لامرأته: إن مشطت أحداً فأنت طالق فأتت هذه المرأة امرأة قد 


)١(‏ الأكار: الحرّاث» جمعه أكرَة. 
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سرحت رأسها فعقدت هي شعرها يحنث لأن هذا مشط وفيه ونظر بحكم العرف. 

وفي «افتاوى أهل سمرقند»: إذا حلف لا يخدمه فلان فخاط له قميصاً بأجر لا 
يحنث لأنه لم يخدمه وإن خاط بغير أجر يخاف أن د يحنث؛ لأنه خدمه. 

وفي «فتاوى أبي الليث» إذا حلف يوم الجمعة وكان عنده كرباس أراد به القميص 
فحمله إلى خياط وأمره أن يخيطه لا يحنث لأن يمينه وقعت على العمل الذي يعمل في 
سائر الأيام . ا 

ثيه ايها : إذا حلف أن لا يشتري من فلان فأسلم إليه في ثوب حنث؛ لأنه اشتراه 
مجلا » وفبّة أيضا : إذا حلف لا يشتري عبد فلان فأجر به داره لا يحنث لأنه ليس 
لحار مع الوا لوو اق زا كي لكوي اولي لي : إذا حلف 
الملطاة جد انل يشتري طعاماً للبيع» ٠‏ فاشترئ طعاماً لبيته ثم بدا له فباعه لا يحنث 
لفيا إشعرا تلو وهذا كمن حلف لا تخرج امرأته إلى بيت والديهاء فخرجت 
للمجلس ثم زارت والديها لا يحنث» وإذا حلف [17١4ب/ ]١‏ لا يبيع فأعطاها امرأته في 
صداقها حنث؛» هكذا ذكر فى «فتاوى أهل سمرقند» ويجب أن يكون الجواب فيه على 
التفصيل أن تزوجها على الدار لا يحنث وإن تزوجها على دراهم ثم أعطاها عوضاً عن 
تلك الدراهم يحنث» لأن هذا بيع والأول ليس ببيع. 

وإذا حلف الرجل أن يطيع فلاناً في كل ما يأمره وينهاه عنه» فنهاه عن جماع امرأته 
فجامع لم يحنث إذا لم يكن هناك سبب يدل عليه. 

في «فتاوى أ الليث». وفي آخر أيمان «الكافي»: إذا قال الرجل لعبده: إذا باعك 
فلان فأنت حر فباعه من فلان ثم اشتراه منه لم يعتق» وكذلك إذا قال لعبده: إذا وهبتك 
فلاناً فأنت حر فباعه من فلان وسلّمه إليه» ثم إن فلان دفعه إلى الحالف وديعة ثم وهبه 
منه لا يحنثء فأما إذا قال: إذا باعك فلان مِنّى فأنت حر والمسألة بحالها يعتق» وكذلك 
إذا قال: إذا وهبتك فلان فأنت حر فوهبها منه والعبد فى يد الحالف وقت الهبة يعتق» 
وإن كان في يد المحلوف عليه وقت الهبة لا يعتق. ْ 

امرأة حلفت اكر من أمش امن كودل رابدام فكذا فجاءت امرأة أخرى جعلت الصبية 
في المهد إلا أن الحالفة أرضعته حنثء» لأن إمساك الرضيع بالإرضاع . 

روى بشر عن أبي يوسف في رجل شهد عليه شاهدان أنه أعتق هذا العبد فقال 
المذتهوه غل عد هذا الآخر حر إن كان أعتق عبده هذا الذي شهدا عليه. . .20 وعدلا 
هذان عتق المملوكان جميعاً في قول أبي حنيفة قال رك وعر ولا افك ولد 
كان قال: عبدي حر إن لم يكونا شهدا عليّ بزور» فإنه يعتق المشهود بعتقه ولا يعتق 
المحلوف بعتقه» ولو كان حلف أن الذي شهد أنه باطل عتق المحلوف بعتقه أيضاًء 
وكذلك إذا قال: إن لم يكن ما شهدا به زوراً أو كنبا . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الأيمان والنذور 1.2 


وفي «المنتقى) : إذا استأجر ثم حلف بالله أنها دابته يريد بالإجارة لا يحنث في يمينه 
قال كذلك العارية» وفيه أيها : إذا حلف أن هذه أخته وعنى الأجنبية في الإسلام دين 
فيما بينه وبين ن الله تعالى ولا يدين في القضاءء وكذلك إذا حلف أن هذا عبد وهو ينوي أنه 
عبد الله وقية أيضاً : إذا قال: امرأته طالق إن لم يكن فلان خير من فلان والذي زعم أنه 
خير من فلان لصّ ينقب البيت ويشرب الخمر معروف بذلك وبغيره من الشر وفلان اخر 

من أهل الصلاح والفضل فيما ظهر للناس» قال: هذه طالق في القضاء لأن هذا خير من 
ذلك عند القاضي ألا ترى أن القاضي يقبل شهادته؛ وأما في ما بينه وبين الله تعالى 
فيسعه) وإذا حلف لا يطأ جاريته إلا بإذن زوجته فقالت له : طأها في عينها فعن أبي 
وسقت أنه لا يكون إذنا؛ قال أرأيت لو قالت له : طأها في رجلها كان إذناً وعن محمد أنه 
إذن. 

وإذا حلف لا يأكل طعاماً أو حلف لا يشرب إلا بإذن فلان فأذن له فهذا على شربة 
أو لقمة» إذا قال: كل جارية أشتريها أشريها فكذا فاشترى جارية للخدمة ثم شراها حنث 
بخلاف قولهما لاشتراها 

رجل حلف أن لا يخرج من البلدة إلا بإذن غريمه» فقال رجل لغريمه لم لا تأذن 
فلاناً حتى يخرج من البلدة» فقال الغريم للرجل: هل تعطيني أنت ما لي عليه فقال 
الرجل: نعم أعطيكء فقال الغريم: أذنت له في الخروج بشرط أن تعطيني أنت ما لي 
عليه الآن وكتب إلى المديون إني قد أذنت لك في الخروج بشرط أن يعطي فلان ما لي 
عليك الاآن» فلم يعط فلان ووصل الكتاب والخبر بالإذن إلى المديون» فخرج من البلدة 
لا يحنث في يمينه» لأن الإذن مقيّد بشرط الأداء غير معلق بالأداء. 

إذا قال لامرأته: اكر ترامان وكوشنت ارم فكذا نان وكوشت بدست كي بعرستاد 
ينظر إن كان هذا الرجل ممن يأتي بالخبز واللحم بنفسه إلى بيته لا يحنث» وإن كان لا 
يفعل ذلك بنفسه يحنث في يمينه» وإذا حلف لا يعادي فلاناً فعاداه بقلبه وحفظ لسانه 
وجوارحه عنه لا يحنث. 

في طلاق «فتاوئ أبي الليث» وقال رجل وهب لختنه بقراً وسلم إليه وكان 0 
يعمل بذلك البقر فان المرأة كانت تمن عليه وتقول إنك بقبرنا فغضب الختن وقال: اكد 
بس دست به امن كار يديهم فكذا فدخل الختن الإصطبل في ليلة مظلمة ليخرج حماره 
ووضع يده على البقر في ظلمة الليل ثم علم بذلك لا يحنث في يمينه؛ لأن سائقة كلامه 
يوجب تفسير اليمين بالوضع بجهة مخصوصة فهو العمل به ولم يوجد. 

وإذا حلف بالفارسية دست امن مكم حراس برش كشد فقد قيل اكر مها كشروا رد 
كند يحنث في يميه ؛ لأنه في معناه تدل عليه انك اكردست اس رايه ماى كشند يحنث في 
يمينه وإن يكن اللفظ بيّناً عنه ؛ لأنه في معناه والله أعلم . : 


كتاب الحدود 


هذا الكتاب يشتمل على عشرة فصول: 
١‏ في معرفة الزنا. 
 "‏ في معرفة الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم. 
 '"‏ في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي. 
5 فى بيان ما يوجد الحد من الوطء وما لا يوجب. 
ف ل نوع الع 1 الشبهة بعد وجوبه ظاهراً . 
3 في كيفية إقامة الخد 
في القذف. 
4 - في التعزير وبيان الترتيب في الضربات . 
4 في بيان حكم الشرب والسكران. 
٠‏ - في المتفرقات. 


لكيق 


الأول: في معرفة الزنا الموجب للحد وفي معرفة حد الزنا فنقول الزنا الموجب 
للحد ما يجري من الذكر والأنثى من بني آدم من الوطء في قبل المرأة متعرياً عن عاد 
وعن شبهة عقّد وأن يكون واحد منهما مشتهى لصاحبه إذا جاوز الختان» وإنما شرطنا أن 
فسني القن لسرن حوب الجه لد جلف اسباطا . قال من وطىء ء امرأة 
في دبرها أو وطىء غلاماً فليس عليه حد الزنا عند أبي حنيفة ولكن يعزر ويودع في السجن 
حتى يحدث توبة وعندهما يحد حد الزنا. 

ورأيت في «الروضة» أن الخلاف في الغلام» أما لو وطىء امرأة في دبرها يحد بلا 
خللاف» والأصح أن الكل ]١/1518[‏ على الخلاف. 

ولو فعل هذا لعيده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف». نصٌّ عليه في 
الريادات »آنا على كرك ابي سنا واد عله لو الا الفعل في غير المملوك 

ففى المملوك أولل» وأما عندهما فلمكان الشبهة بسبب الملك» وإنما شرطنا أن يكون 
الرتمتعر ا عن المقد ومن اشرية اليل ونا جوف لتر ياد حلاف لين ضيه اد » فإن 
من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها بأن تزوج أمةء لنة 
الغير» أو منكوحة الغير» أو مطلقته ثلاثاً» أو قال علمت أنها على حرام ودخل بها 

قال أبو حنيفة: لا حد عليه ولكن يعزر وقال أبو يوسف ومحمد: عليهما الحد إذا 
علما بالحرمة وأجمعوا على أنه لو قال: ظننت أنها تحل لي لا يجب الحدء وستأتي 
المسألة مع الحُجج من بعد هذا إن شاء الله تعالى . وإنما شرطنا أن يكون كل واحد منهما 
مشته لصاحبه» فإن وطىء المرأة الميتة لا يوجب الحد لانعدام الاشتهاء» وكذلك وطء 
البهيمة لا يوجب لانعدام الاشتهاء» وتذبح البهيمة إن لم يكن مأكول اللحم ثم يحرق 
بالنار ولا يحرق قبل الذبح» لأن فيه تعذيب الحيوان بلا فاتدة ويضمن الفاعل قيمة الدابة 
إن كانت الدابة لغيرهء لأنها قتلت لأجله حتى لا يُعير بهاء ٠‏ قال الشيخ الإمام شمس الأثمة 
المبرحيي؟ الإحراق بالنار جائز وليس بواجب فإن كانت الدابة مأكول اللحم» فإنها تذبح 
وتوكل عند أبى حنيفة رضي الله عنه ولا تحرق بالنار» وقال أبو بوسف ومحمد تحرق 
بالنار ثم يضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت الدابة لغيره. 

وفي «المنتقى» إذا كانت الدابة لغير الفاعل يطلب إلى صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها 
من مال الفاعل» ثم يذبحها ويحرقها إن كانت مما يؤكل لا لحمهاء وإن كانت مما يؤكل 
لحمها يذبحها. 

وفرة 


ذفيق كتاب الحدود 


جئنا إلى بيان حد الزنا فنقول: حد الزنا نوعان: الرجم والجلد. والرجم حد 
المحصن والجلد حد غير المحصنء» وقد كان حد الزنا فى الابتداء الابتداء بالأذى 
بالكلام عرف ذلك بقوله: #وَالَدَان يَأَتيِنهَا مركم تَنَادُوهَمَا» [الناء: ]1١‏ الآية ثم انتسخ 
ذلك بالحبس والإمساك في البيوت عرف ذلك بقوله: وال يَأتيرت َلْشَحِمَةَ من 
نآب # إلى قوله #ن يوهت ف الْسَيَوتِ# [النساء: ]٠6‏ الآية» ثم إن النبي َيِه بين ذلك 
السبيل فيما رواه عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال خرج رسول الله يوماً وقال: 
اخنرا عت خدوا حي لاجمل الله لين بيات الوكريالبكر علد مالة ندري عام والترب 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة)” وليس محى الحدية فى حق القن شرع الجلد 
والرجم على سبيل الجمع. وإنما معناه الجلد تارة والرجم تارة وهذا لأن الثيب نوعان: 
محصن وغير محصن فبيّن النبي يَكِهِ حد كلا النوعين» ألا ترى أن في قصة العسيف ذكر 
الرجم ولم يذكر الجلد لما عرف إحصان الفاعل» فقال لأنيس «اغد إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها)() ولم يقل فاجلدهاء فدل في حق الثيب. 

جئنا إلى البكر فنقول: الجمع بين الجلد وبين التغريب في حق الأبكار كان مشروعاً 
في الابتداء ثم اصع عر داكا دراك الي #ألرَائةٌ وَأ د كُلّ وبر يَنْسَا أنه جلدة» 
[النور: ؟] ووجه ذلك أن الله تعالى جعل الجلد جزاءً في حق البكر والجزاء ما يكون كافياًء 
وإنما يكون كافياً إذا لم يجب معه شيء آخرء فاستقرت الشريعة على الجلد في حق الأبكار 
والثيب الذي هو ليس بمحصنء وعلى الرجم في حق الثيب الذي هو محصن. 


الفصل الثانى 


في معرفة الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم 


فنقول: لهذا الإحصان شرائط ستة في أربعة منها اتفاق وفي ثنتين منها خلاف» أما 
الأربعة التي فيها اتفاق فثنتان منها لا يختصان بالزنا وهو البلوغ والعقل» فإن البلوغ 
والعقل شرط في سائر العقوبات بلا خلاف» وثنتان منها يختصان بالزنا وهو الحرية 
والإصابة بحكم تكاج صحيح ١»‏ أما الشرية! نلان الرت علق بالإخضان شرعا واسم 
الإحصان يتناول الحرية قال الله تعالى واَمحْصنت ص أَلْذِينَ أونواً الْكتبٌ من ملك # [المائدة: 05] 
والمراد من المحصنات الحرائر» فكان تعليق الرجم بالإحصان تعليق الرجم بالحرية» وأما 
الإصابة بحكم نكاح صحيح: أما أصل الإصابة فقد عرف شرطاً بحديث عبادة بن الصامت 
عن رسول الله يَكْةِ فإنه إنما أوجب الرجم على الثيب» ولا ثيابة بدون الإصابة. وأما 


)00( أخرجه مسلم في الحدود حديث » وأبو داود في الحدود حديث 4515» والترمذي في الحدود 
حديث 2.١575‏ واء بن ماجه في الحدود حديث .506٠‏ 

إفة أخرجه البخاري في الوكالة حديث 7710؛ ومسلم في الحدود حديث 21748 والترمذي في الحدود 
حديث ١1574‏ » والنسائي في القضاة حديث 2.05٠١‏ واب بن ماجه في الحدود حديث 1019. 


كتاب الحدود إداوة 


الإصابة بحكم نكاح صحيح: فإنما عرف شرطاً بالإجماع فإن الأمّة أجمعت على أنه لو 
حصلت الإصابة بنكاح فاسد أو بملك اليمين أنه لا يثبت الإحصان. 

زآنا القساة اللثان كيهما اخجلاف فاحدهيا كون كن والحد'من الروحين مشساويا 
لصاحبه في سائر شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح؛ فهذا شرط عندنا لشبوت 
هذا الإحصان خلافاً للشافعى [1418ب/١].‏ 

بيان ذلك: أن الحر المسلم العاقل البالغ إذا تزوج أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابية 
ودخل بهاء » فإن الزوج لا يعتبر محصناً بهذا الدخول عندنا لو زنى لا يرجمء وعند 
الشافعي يعتبر محصناًء وكذلك الحرة العاقلة البالغة المسلمة إذا زوجت نفسها من عبد أو 
مجنون ودخل بها لا تصير محصنة حتى إذا زنت لا ترجم» فالحجة لنا في ذلك قوله 
تعالى : #أَلرَايّةَ ولزن تجَلدُوا كُلّ وتجبر يتما مأئة جَلْدَُ 4 [النور: ؟] الله تعالى أوجب الجلد على 

كيين الدناة لق .... .('©2 وظاهر الآية لقلنا بوجوب الجلدء وإن حصلت الإصابة بنكاح 
صحيح وكل واحد من الزوجين مثل صاحبه في شرائط الإحصان وقت الإصابة لكن تركن 
الآيق رزرك عن بون اذ كله أن قال لكت بن مالك جيق أراة أن بعنوية بورد : «دعها 
فإنها لا تحصنك””" ولم يرد به إحصان القذف؛ لأنه ثابت قبل النكاح» وكان المراد 
إحصان الرجم» وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لحذيفة حين أراد أن يتزوج 
سه 
اعاستا د او ا اه 
يوسف » وفي قوله الآخر الإسلام ليس بشرط كما هو قول الشافعي وعن أبي يوسف رواية 
أخرى أنه فصل بين اليهودي والنصراني وبين المجوسي» فقال : يرجم اليهودي والنصراني 
ولا يرجم المجوسي وإذا أنكر الزاني إحصانه» فالقاضي لا يرجم ما لم يشهد الشهود 
على إحصانه» ولا خلاف أنه ب . يعبت بشياةة رجليق: 

وكذا ب ل ا الغلاثة خلافاً لزفر» وينبغي للقاضي 
أا لا لشوروهو الاعهاد ماهد فإن قالوا فيما وصفوا تزوج امرأة حرة ودخل بهاء 
فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يكتفي بقولهم دخل بها خلافاً لمحمدء وأجمعوا على 
أنه يكتفي بقوله جامعها باضعها . فوجه قول محمد: أنهم شهدوا بما هو كناية عن 
الجماع» فلا يثبت به الإحصان قياساً على ما لو قال: مسها لمسها. 


بيانه: أن الدخول بالمرأة كما يذكر ويراد به الجماع يذكر ويراد به الخلوة. فصار 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 98/17". 


1 كتاب الحدود 


الدخول نظير المس واللمس» فإن المسٌ واللمس كما يذكر ويراد به الجماع يذكر ويراد به 
المس باليد بخلاف الجماع والمباضعة لأنه صريح في الباب. وهما قالا: شهدا بما هو 
صريح في باب الجماع. فكأنهم شهدوا أنه باضعها أو جامعها. 

بيانه: أنهم ذكروا الدخول مضافاً إلى المرأة مقروناً بحرف الباء» والدخول متى ذكر 
مضافاً إلى المرأة مقروناً بحرف الباء يراد به الجماع عرفاً وشرعاًء أمَا عرفا فظاهرء وأما 
شرعا قال الله تعالى: رركم لت في حُجُوركم4 [النساء: ؟؟] والمراد به الجماع لأن 
الربيبة لا تحرم بدون الجماع. وما يقول: بأن الدخول بالمرأة يذكر ويراد به الخلوة هذا 
ممنوع بل يراد به الوطء» وفي الخلوة تستعمل كلمة على» يقال: دخل عليهاء أما مع 
حرف الياء يراد به الوطءع. وفي «البقالي» : أنه يكتفئ بقولهم اغتسل منها . 

ولو شهدوا أنه تزوج امرأة حرة صاح رلر راي راعاق اللتولم ير اا 0 
وهما مقران بالولد ولدهماء فالقاضي يجعله محصناًء لأن الدخول يثبت يثبت بشهادة الشرع 
وبإقرارهما أن الولد منهماء ولو ثبت ذلك بشهادة شاهدين» الب آنه حك باحصا فيه 
أولى . 

وفي «المنتقى» : إبراهيم عن محمد لو خلا رجل بامرأته ثم طلقها فقال الزوج: 
وطئتهاء. وقالت المرأة : لم يطأني» فإن الزوج يكون محصناً بإقراره والمرأة لا تكون 
محصنة» وكذلك لو دخل بها وطلقها وقال: هي حرة مسلمة» وقالت المرأة: كنت نصرانية . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: : رجل جامع امرأته وهي تجن أحياناً وتفيق أحيانا 
جامعها في حال جنونها صار محصناً بذلك» وقال في رجل زنى وهو محصن ثم ارتد ؛ ثم أسلم 
لم يسقط إحصانه وأرجمه قال الحاكم أبو الفضل : هذا خلاف ما ذكو ف !الاصل: 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل دخل بامرأته ثم جن أو صار معتوهاً ثم 
أقاق لا يكون مخضياً حيى يدخل :بها بعد الإفاقة: الحسن في كتاب الاختلاف إذا ارتد 
الزوجان لم يسقط إحصانهما في قول أبي يوسف. 

إذا تزوج امرأة بغير ولي ودخل بهاء قال أبو يوسف: لا يكونان بذلك محصنين. 

عن أبي يوسف: شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد شاهدان على إقراره بالإحصان 
اديحد قال : لأنه لو أقر أنه محصن ثم رجع قبل ذلك منه. 


الفصل الثالث 
في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي بالإقرار أو البينة 

فأما علم القاضيء. فليس بحجة فى هذا الباب»: وكذلك فى سائر الحدود الخالصة لله 
يقضي بعلمه في هذه المواضع» وهذا استحسانء والقياس أن يقضي؛ لأن العلم الحاصل 
بالمعاينة فوق العلم الحاصل بالبينة» والإقرار بهذا الطريق جاز القضاء بعلمه في حقوق 
العباد. 


كتاب الحدود يفف 


وجه الاستحسان: أن قضية القياس ما قلتم» لكن تركنا القياس في الحدود الخالصة 
لله عز وجل بإجماع الصحابة ولا إجباع فى شائر الحقوق» وفي الحدود التي هي حق 
العيد فترد سائر الحقوق والحدود التي هي حق العباد إلى أصل القياس» فثبت أن علم 
القاضي في هذا الباب ليس بحجة» وإنما الحجة البينة أو الإقرار. 

مبتداً نفصل البيئة فتقول: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بشهادة الأربع» والأصل 
فيه قوله تعالى : #والى 2 لْفَحِسَّةَ من نب 4 [النساء: ]١١‏ الآية والمعنى 0 ذلك : 
أن السبيل في الفواحش سترها لما أن إشاعتها حرام قال تعالى : اث ان يْبنَ أن كيم 
لَتَحِمَّةُ4 [النور: 15] ]١/1519[‏ فشرط زيادة العدد في الشهود مبالغة في الستر؛ لأن 
وقوف الأربع على زنا غيرهم وجه يحل لهم أداء الشهادة أندر من وقوف المثنئ» وإن 
شهد على الزنا أقل من أربعة بأن شهد واحد أو اثنين أو ثلاثة لا تقبل الشهادة» ويحد 
الشاهد حد القاذف عند علمائنا رحمهم الله وقال الشافعي: لا يحد الشاهد حد القذف. 

وعلى هذا الاختلاف إذا حضر أربع مجلس القاضي ليشهدوا على رجل بالزنا فشهد 
واحد أو اثنين أو ثلاثة وامتنع الباقي» فإن الذي شهد يحد حد القذف عند علمائنا خلافاأ 

حجته في ذلك: أن الشهادة على الزنا أمر مشروع فلو جعلنا الشاهد قاذفاً بامتناع 
صاحبه لانسدّ باب الشهادة على الزنا؛ لأن كل شاهد يمتنع عن الشهادة مخافة أن يمتنع 
فناحية هخ الشهادة فتكت عليه التحد:فيؤدى إلى ستابات الشيادة علق الزنا وأنه لا 
يجور. 

وجه قول علمائنا: أن القياس ما قاله الشافعي لكن تركنا القياس بإجماع الصحابة 
فإنه روي أن أربعة حضروا مجلس عمر رضي الله عنه ليشهدوا على المغيرة بالزنا فشهد 
ثلاثة منهم وامتنع نع الرابع عن الشهاذة فحد عبر رضي اشاعته الثلاثة وكان ذلك يميخضر 

من المهاجرين والأنصار» ولم ينكر عليه أحدء فحل محل الإجماع. 

وكذلك لو جاء الأربعة متفرقين في مجالس مختلفة وشهد على الزنا واحد بعد واحد 
لم تقبل هذه الشهادة ويحدون حد القذف عندنا . 

وفي «المنتقل» : إبزاهيم. عن محمد رخمه الله لى جاؤوا تزاذئ وفندوا تعد الشهود 
وقام إلى القاضي واحد بعد واحد قبلت شهادتهم ؛ لأنه يمكنهم أداء الشهادة دفعة ةَ واحدةٌ؛ 
لأن القاضي لا يفهم كلام واحد منهم إذا تكلموا جملة» فسقط اعتبار التفرق في الأداء 
ضرورة ولا صرورة إلى إسقاط اعتبار التفرق في المجلس فلا يسقطء وإن كانوا خارج 
المسجد ضريبوا جميعا. 

وفيه أيضاً : عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقبل ة في الرنا من الشهود 
إلا أزبعة عدول يجيتون مما إن كانوا قريباً من القاضي» فدعا شاهد بعد شاهداً حتى جاء 
الأربعة قبل شهادتهم» فإن دعا واحداً فأجاب ثم دعا الثاني» فأجاب ثم دعا الثالث فلم 
يجب حد الذين شهدا حد القذف» وكذلك لو كان هذا مع الرابع 


يق كتاب الحدود 


وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وأحدهم زوجها فإن لم يكن الزوج قذفها قبلت 
شهادتهم وأقيم عليها الحدء وإن كان الزوج قذفها أولاً وباقي المسألة بحالها فهم قذفة 
يحدون» وعلى الزوج اللعان. 

والفرق: أن شهادة الزوج بعد سبق القذف غير مقبولة» لما فيها من دفع الحد عن 
نفسه بغير شهادة ثلاثة؛ أما شهادته قبل سبق القذف منه مقبولة؛ لأنه لا يدفع عن نفسه 
حكها نيد الكديانة: وله في هذه الشهادة ضررء فإنه يعير بزنا امرأته. كانت أبعد عن 
التهمة كشهادة الوالد على ولده. 

ولو جاء الزوج مع ثلاثة وشهدوا أنها زنت ولم يعدلوا فلا حدّ عليها؛ لأن الله 
تعالئ أمر بالتوقف فى خبر الفاسق وإنه يمنع نع العمل بها في إقامة الحد عليها عمل بها ولا 
لاعن الخور: ايشا ول لمادحى الآرك أرقا لأن كلامة شهادة وليس بقذف. 

وكذلك لو شهد أربعة من الفساق على رجل بالزنا لا حدّ على المشهود عليه ولا 
حد على الشهود. 

واعلم بأن الشهود عندنا أصناف: صنف هم أهل لشهادة حتى ينعقد النكاح 
بحضرتهم وأهل لأدائها حتى أنهم إذا شهدوا تقبل شهادهم», وهم الأحرار المسلمون 
العاقلون البالغون العدول, فإذا شهد أربعة منهم على رجل بالزناء فالقاضي يقبل شهادتهم 
ويحد المشهود عليه ولا شيء على الشهود. 

وصنف هم أهل للشهادة حتى ينعقد النكاح بحضرتهم ليس لهم أهلية الأداء قطعا 
وهم العميان والمحدودون في القذف, فإن النكاح ينعقد بحضرتهم» ولكن إذا شهدوا عند 
القاضي في حادثة فالقاضي لا يقضي بشهادتهم.؛ فإذا شهد أربعة منهم على رجل بالزنا 
يحدون حد القذف ولا يحد المشهود عليه» أما لا يحد المشهود عليه؛ لأن الزنا لم يثبت 
بشهادة هؤلاء» ألا ترى أن أسباب المال لا تثبت بشهادة هؤلاء» فأسباب العقوبات أولى 
وأما الشهود فيحدون؛ لأن الموجب بحد القذف وهو القذف بالزنا وجد من كل شاهد إلا 
أن عند تكامل العدد في قوم لهم شهادة أداءً وسماعاً يخرج من أن يكون قذفاً ويصير 
حسبة فإذا فات أحد الوصفين يبقى قذفاً فتوقع عليه أحكام القذف. 

وصنف هم أهل للشهادة حتى ينعقد النكاح بحضرتهم وفي أهلية الأداء تردد 
واحتمال وهم الفساق» فإنهم من أهل الشهادة حتى ينعقد النكاح بحضرتهم وأهلية الأداء 
لم تبطل قطعاً ويقيناً بل فيه احتمال» لأنه ربما يصدق وربما لا يصدق» فإذا شهد أربعة 
منهم على رجل بالزنا لا يحد المشهود عليه لاحتمال الكذب في شهادتهم ولا يحد 
الشهود أيضاً ؟ لأنه يغبت يثبت بشهادتهم شبهة الزنا في حق المشهود عليه باعتبار أهلية الأداء 
بق 1441 يان ] نضاء واجد ندا نح تند دري الزهال: سكو لانت جنات 
محوونة: ١‏ 

وصنف ليسوا من أهل الشهادة وليسوا من أهل أدائهاء وهم العبيد والصبيان حتى 
لا ينعقد النكاح بحضرتهم» ولو شهدوا في حادثة فالقاضي لا يقضي بشهادتهم» فإذا شهد 


كتاب الحدود كيف 


أربعة منهم على رجل بالزنا لا يحد المشهود عليه ولا يحد الشهود إن كانوا صبياناً وإن 
كانوا عبيدا يحدون. 
نوع آخر 

إذا شهد أربعة على الرجل بالزنا في مجلس واحد فالقاضي يسألهم عن الزنا ما هو 
وكيف هوء ويسألهم عن وقت الزنا أيضاً فيسألهم متى زنى» هكذا ذكر في رواية أبي 
سليمان» وزاد في رواية أبي حفص ويسألهم عن المزني بها وعن مكان الزنا يسألهم بمن 
زنى وأين زنى» وإنما يسألهم عن ماهية الزنا؛ لأن اسم الزنا قد يطلق بطريق المجاز على 
أفعال ليست بزنا حقيقة لا لغة ولا شرعاً» فإنه يطلق على فعل العين واليد والرجل قال 
عليه السلام: «العينان تزنيان)”'؟ الحديث» وكذلك يطلق على فعل فيما دون الفرج» 
فيقال: زنى فيما دون الفرج والحد لا يجب بالزنا المجازي. 

فلا بد من السؤال عن ماهية الزنا ليعلم مرادهم من هذا الاسمء فإذا بينوا ما هو زنا 
حقيقة» وقالوا : رأيناه أدخل فرج في قبلها كالميل في المكحلة الآن يسألهم عن كيفية 
الزناء لأن الزنا الحقيقي قد يكون زناً لغة لا شرعاً كفعل الصبي والمجنون» وقد يكون 
زناً لغة وشرعاً كفعل العاقل البالغ في محل يعرى عن الحل وعن شبهة الحل» والحد لا 
يجب إلا بما هو زناً لغة وشرعاً فلا بد من السؤال عن الكيفية ليعلم أنهم شهدواء وبما 
هو زناً لغة أو بما هو زناً لغة وشرعاً» ثم إذا بينوا كيفية الزنا يسألهم عن الوقت؛ لأن 
الزنا إذا ثبت بالبيئة والعهد متقادم لا يقضي بالحد لما نبين بعد هذا إن شاء الله فلا بد 

من السؤال عن الوقت ليعلم أن العهد هل تقادم أولاء ثم إذا بينوا وقتاً لا يصير العهد به 
سايم ا جا ير اك و ملي ل ع سين لل يد 
يتعرٌ» ثم يسألهم عن المكان ليعلم أن الزنا وقع في دار الحرب أو في دار الإسلام» فإن 
ازا قي داز ليحرب لا وتيب انحل أو ليلع اباد المكان لزنا في حار الوصلام» فإن 
اتحاد المكان شرط للقضاء بالحد متى ثبت الزنا بالبينة» ألا ثرا أنه لو 'شهك شاهدآن أنه 
زنى بها فى هله الداز :وشنهد آحران أنه زتى بها فى ,هذه النداز الأخرئ لا تقبل هذه 
الشهادة. ١‏ 1 

ثم إذا بينوا المكان والقاضي يعرفهم بالعدالة يسأل المشهود عليه عن إحصانه؛ لأن 
الحد يختلف؛ لأن حد المحصن الرجم وحد غير المحصن الجلدء فإن قال: أنا محصن 
أو شهد الشهود على إحصانه: إن أنكر يسأله الحاكم عن الإحصانء فإذا وصفه على 
الوجه رجمه»ء وإن لم يصف هو وقد ثبت إحصانه بالبينة» فيسأل الشهود عن الإحصان» 
فإذا وصفوا على الوجه رجمة وإنما استفسر عن الإحصانء, لأن شرائط الإحصان مختلف 


)غ0 أخرجه البخاري في القدر حديث لتكت ومسلم في القدر حديث !25101 وأبودارة في التكاج 


حديث »75١57‏ كلهم رووه بلفظ : «زنا العينين النظر» . وأخرجه بلفظ «العينان تزنيان» أحمد في 
المسند ؟/ الا" ١اق4‏ 58م ولاه 


45 كتاب الحدود 


فيها على ما مر قبل هذا فلا يؤمن أن يعتقد المشهود عليه أو الشهود فى الإحصان ما لا 
يعتقده القاضي» وإن قال إنه غير محصن ولم يشهد الشهود على إحصانه جلده» وإن لم 
يعرفهم القاضي بالعدالة حبس المشهود عليه إلى أن تظهر عدالتهم» لأن الزنا إن لم يثبت 
حقيقة قد ثبت تهمة الزنا فالحبس بالتهمة مشروع. روى بهز بن حكيم أن رسول الله َل 
ورضي عنه حبس رجلا التي 

فرق بين هذا وبين حقوق العبادء فإن في حقوق العباد لا يحبس المشهود عليه قبل 
التزكية. والفرق: وهو أن أقصى ما شرع من العقوبة في حق العباد بعد التزكية يعاقب بما 
دوااك وتلاض لخد لدي » في باب الزنا أقصى ما شرع من العقوبة الجلد أو الرجم 
فقبل التركي يجب عقوبة هي دونها وذلك الحبس . 

دان هك رقن ران بال فالقاضى لا يحبس المشهود عليه بشهادة شاهد واحد» 
والقرق: وهو أن شهادة الواحك: قن هذا الباما بست كتهادة حققة بل عن :فلك ألا درن 
أنه يقام عليه حد القذفء وإذا لم يكن شهادة على الحقيقة لم يثبت بشهادته لا حقيقة الزنا 
ولا تهمة الزنا فلم يجب الحبسء» أما شهادة الواحد في سائر الحدود شهادة حقيقة وليست 
ا لي 0 
به» وإن كان لا يثبت بها حقيقة المشهود به والتهمة كافيه للحبس. فلو أن القاضي حين 
سآن الخهؤة عن ماعب الزن رسن عن الرنا قائرا لا تريد على عقن فالتاضي 1 .د 
المشهود عليه ولا الشهود. 

وإذا شهد الشهود على رجل بالزنا بعد حين» فالقاضي لا يقبل شهادتهم ولا يقضي 
على المشهود عليه بالحد. 

يجب أن يعلم بأن الشهادة على حد الزنا وما أشبهه من الحدود الخالصة لله تعالى 

نحو السرقة وشرب الخمر تبطل بتقادم العهد عند علمائنا والمعنى في باب الزنا وشرب 
الخمر تهمة الضغينة في الدعوى عند عامة المشايخ؛ وعند بعضهم تهمة الضغينة في 
]١/15[‏ الشهادة بيان تهمة الضغينة في الشهادة في فصل الزنا أو شرب الخمرء إن 
الشاهد متى عاين الزنا أو شرب الخمر مخير بين حسبتين حسبة أداء الشهادة ليقام الحد 
فيحصل الانزجار وحسبة الستر على المسلم بالامتناع عن الشهادة» فإن الشرع ندبنا إلى 
الستر قال عليه السلام «من ستر على أخيه المسلم عورة 3 ستر الله عليه عوراته يوم 
القيامة)0" . 

فإن قصدوا أداء الشهادة لإقامة الحد لا يباح لهم التأخير ويكون التأخير منهم 
فسقاًء وإذا أخروا يحمل تأخيرهم على أنهم اختاروا السترء إذ لو لم يحمل على هذا كان 


27 والنسائى فى السارق باب‎ »7١ انظر أبا داود في الأقضية باب 79» والترمذي في الديات باب‎ )١( 
0 1 +8 والحمد دي المييد‎ 

إفة أخرجه البخاري في المظالم حديث 1447: ومسلم في البر والصلة حديث 4108١‏ وأبو داود في 
الأدب حديث 5891» والترمذي في الحدود حديث 1577» وابن ماجه في الحدود حديث 15045. 


54 كتاب الحدود 


يغنم ماله إذا صار مرتداًء ولأن اللواء إنما ينعقد للجهال مع الكفرة ة لا لإقامة الحد فدلت 
هذه الدلائل أن الأمر بالقدل كان بسبب الردة وعندئا إذا فعل هذا الفعل مستحلا فإنه يكفر. 

وني #القدوري»: إذا وجد العقد حلالاً أو حراماً متفقاً على تحريمه كنكاح المحارم 
والخاصة؛ أو مختلفاً فيه كالتكاح بغير ولي عند من لا يجيزه. ولا حد على الواطىء علم 
الواطىء بالدرف أو جهل». ويصير العقّد شبهةء وهذا قول أبي حنيفة» وعندهما إذا تزوج 
نكاحاً مجمعاً على تحريمه كنكاح المحارم والخاصة وأخت المرأة وعلم الواطىء بالحرمة 
نجي الخد ولا بصير'العقدا قبهة. 

وف |بقما: إذا تزوج أمة على حرة» أو تزوج مجوسية أو أمة بغير إذن مولاه» أو 
العبد تزوج بغير إذن المولى أو تزوج بغير شهود ووطتها فلا حد بالإجماع لمكان الشبهة» 
والشبهة على أصل أبي حنيفة ظاهرة في هذه المواضع كلهاء وعندهما النكاح ليس بمحرم 
على التأبيد في بعض هذه المواضع, وفي بعضها مختلف في تحريمه» والشبهة عندهما 
210 1] إنهة تي إذا كان متلنا غان مفريه وتكون الحرمة على سيل عانق 

وإذا'كاث الوط يملك تكاع او نلك ينين والخرمة يعازضن أمره قذاك لا يوحت 
الحد بحق الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى 
منهاء وكذلك الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه بسبب الرضاع أو الصهرية؛ أو باعتبار 
كونها ذات رحم محرم منه في نكاحه؛ أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم 
بالحرمة ؛ لأن الملك قائم وإنه مطلق الوطء ومع وجود المطلق لا يمكن إيجاب الحد. 

وفي «الأصل»: إذا تزوج امرأة فزفت إليه غيرها فوطئها قلا حد عليه لأن الوطء 
صادف ملكه ظاهراًء ولو زنى بامرأة ثم قال حسبتها امرأتي فعليه الحد؛ لأنه اشتبه عليه ما 
لا يشتبه غالباً» “فت فين رأى إمراتة لا منعة عليه امراته غالبا وإثما تنه عليه امراتة إذا 
زفت إليه أول مرة؛ لأنه لم ير امرأته» وإنما يعرفها بقول الناسء» فإذا قالوا له: إنها 
امرأتك فقد ثبت الملك له فيها ظاهراً وذلك كافي لدرء الحد. 

وفي «القدوري»: الأعمى إذا وجد في بيته امرأة فوقع عليها وقال: ظئنتها امرأتى 
فعليه الحد؛ لأن قعله لم يستند إلى سبب ظاهرء لأنه قد يكون في بيته المحارم 
والأجنبية . ٠‏ وفي «المنتقى» : الأعمى إذا دعى امرأته فجاءته امرأة غيرها عليهما حد؛ لأنه 
يمكن الوقوف على امرأته ظاهراً بالكلام وإخبارهاء ولو أجابته فقالت: أنا فلانة فوقع 
عليها فإذا هي غيرها لا يحد. وهي كالمزفوفة إلى غير زوجها فلا يحد ويثبت النسب. 

وفي «الأصل»: الأعمى إذا دعى امرأته إلى فراشه فأتته أجنبية فواقعهاء فإن كانت 
قالت له: أنا زوجتك فلا حد عليه؛ وإن لم تخبره بذلك ولكن جاءت ساكتة كان عليه 
الحد عند محمد خلافاً لأبي يوسف رحمهما الله. 

وإذا زنى صبي أو مجنون بامرأة عاقلة وهي مطاوعة فلا حد على الصبي والمجنون 
بلا خلاف» وهل تحد المرأة؟ فعلى قول علمائنا لا تحدى وعلى قول الشافعي تحدء 
الف ل 
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لواء» فقلت إلى أين؟ فقال بعثني رسول الله كَلِ إلى رجل تزوج بامرأة أبيه بعد وفاته؛ 
وفي رواية عرس بامرأة أبيه أن أقتله”'' ولو أورث هذا النكاح شبهة ما أمر بقتله . 

والمعنى أن هذا وطء تعرى عن عقد وعن شبهة عقد وعن شبهة اشتباه؛ فيوجب 
الحد قياساً على ما قبل العبد» وإنما قلنا تعرى عن عقد؛ ا 
محله؛ لأن المرأة محل للنكاح شرعاً بصفة الحل على ما قال الله تعالى : : #وَأسلٌ لمم ما 
َيه دَلِكُمَ 4 [النساء: 14] وهذه لا تحل للنكاح» وكان العقد مضافا إلى غير محله» والعقد 

متى أضيف إلى غير محله يلغو ولا يثبت لا حقيقة العقد ولا شبهته كبيع الحر ونكاح الغلام 
لما أضيف إلى غير محله لغئ ولم يثبت لا حقيقة العقد ولا شبهة العقدء فكذلك هذا. 

وإذا ألغي التكاح لكونه مضافا إلى غير محله صار وجود هذا الكاع وعلمة بيرلة 
وكان الوطء متعرياً عن نكاح وعن شبهة نكاح» ولا يلزم على ما قلنا إذا قال: 0 
تحل لي ؛ ا ل ا اي 
شبهة اشتباه؛ لأنه اشتبه عليه ما ب يشتبه» فإن النكاح شرع مبيحاً للوطءء فإذا قال: ظننت 
اله يب في هذا الفدل عافن الكديية ند امب شتبه عليه ما يشتبه فيعذرء كما لو وطىء 
الابن جارية أبيه» وقال ظننت أنها تحل لي» فأما إذا قال: علمت بالحرمة وتعمدت مع 
ذلك فقد تعرئ عن شبهة الاشتباه وعن شبهة العقد فيجب الحدء كما لو وطىء الابن 
جارية ابيه» وقال: علمت أنها علي حرام. 

فأما أبو حنيفة رضي الله عنه ذهب في ذلك إلى أن هذا وطء حصل عن شبهة عقدء 
فلا يوجب الحد كما لو قال ظئنت أنها تحل لي وقياساً على النكاح الفاسد» وإنما قلنا 
عن شبهة عقدء وذلك لأن هذا العقد مضاف إلى محله من وجه وإلى غير محله من وجهء 
وذلك بأن المرأة إنما 0 بالأبوة والحل» أما بالأبوة لأن الله 
تعالى قال: # فاتكأ ما يَنَ أليسَآ4 [النساء: *] وإنه اسم للأنثى وبالحل؛ لأنه قال 
ويل لم 0 : 14] فهنا إن لم يوجد الحل في حق العاقد فقد وجدت 
الأبوة.» فكان العقد مضافاً إلى محله من وجه وإلى غير محله من وجهء فلو كان مضافاً إلى 
غير محله أصلاً لم ينعقد ولم يثبت بها شبهة عقدء ولو كان مضافاً إلى محله من كل وجه 

يغبت حقيقة العقد. فإذا كان مضافاً إلى محله من وجه وإلى غير محله من وجه يثبت شبهة 

العقد والشبهة في باب الحدود كالحقيقة» وهذا بخلاف التكاح على الغلام لا يثبت به شبهة 
عقد؛ لأنه مضاف إلى غير محله من كل وجه» لأن المخلية شرعا ثاينة بالأبوة والحار :+ ولم 
ترجاه احداهدين وواندهفاةا الى بردمك ؛ فأما هذا التكاح فمضاف إلى محله من وجه 
وإلى غير محله من وجهء في فيقيت بهشبهة العقك:-وأما تعلقه بالحديث فهو محمول على أنه 
امحل ذلك العا فو الانترع انه :امو يقعلة. ولق كان لواحت تعدا الأمرف ارح آذ 
بالجلد. والدليل عليه ما روي في بعض الروايات أنه قال له: اقتله وأخمس ماله وإنما 
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يقرا جميعاً بالحرمة أنهما قد علما بالحرمة» ولم يذكر فيه خلافاً» وذكر المعنى فقال: 
الشبهة في الفعل في أحد الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة» وتبين بما ذكر في 
#العيورة» أن المدكور في «القدوري» قولهما. 

ولو طلق امرأته ثلاثاً أو طلقها بمال أو خالعها ثم وطئها في العدة» وقال: ظننت 
أنها تحل لي لا حد عليه؛ لأن هذا اشتباه في موضعه؛ لأن بعد الطلقات الثلاث والخلع 
بقيت منكوحته في بعض الأحكام نحو النفقة والسكنى وثبات النسب إن هي جاءت 
بالولد» وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وحرمة قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه. 
وزال النكاح في حق بعض الأحكام. ولا يتوارثان ولا يجري بينهما إيلاء ولعان فربما 
يشتبه عليه فيقيس حل الوطء على بعض الأحكام التي بقيت فقد اشتبه عليه ما يشتبه مثله 
فعذرء وإن لم يشتبه عليه لا يعذر. 

وكذلك إذا أعتق أم ولده ووجبت عليها العدة فوطئها في العدة» وقال: ظئنت أنها 
تحل لي؛ لأن عتق أم الولد يوجب زوال الملك ونفقة العدة» فكان نظير الطلقات الثلاث 
والخلع في المنكوحة. 

وكذلك العبد إذا وطىء جارية مولاه وقال ظننت أنها تحل لى لا يحدء لأن هذا 
اشتباه في موضعه؛ لأن العبد في مال مولاه بسوطة يدء فربما يشتبه ]١/1471[‏ عليه أنه 
سيط يداني بوط يدا رك كت بويض ذو ا دجون اق ره ون لسرن فلن دن 
وغيره» فجعل عذرأًء وإذا لم يجب الحد في هذه المسائل يجب العقر ؛ لأن الوطء الحرام 
في الدنيا لا يخلو عن عقوبة أو غرامة تعظيماً لمنافع البضعء » فإذا تعذر 00 
يجب العقر بطريق الغرامة تعظيماً لمنافع البضعء ولا يثبت نسب الولد في هذه المسائل؛ 
لأن الوطء حصل في غير الملك وكان زناء لكن بحكم الجهل والاشتباه صار معذوراً في 
حق سقوط الحدء وثبات النسب يعتمد قيام الملك في المحل إما من كل وجه أو من 
وجه . 

قال في «القدوري»: ومن عدا الوالد والوالدة ومن بمعناهما في الولاد بين ذي 
الحم المكرم كالاخ والأخت إذا وطىء عازيكه يجب الجدا علية» ون فال ظنيت أنها 
تحل ليء؛ وكذلك إذا وطىء جارية أبيه؛ لأنه لا....''' له في مال هؤلاء» فلم يكن 
الظن مستنداً إلى دليل. 

وإذا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها بأن تزوج أمة أو ذات رحم محرم منه أو معتدة 
الغير أو منكوحة الغير أو مطلقة» لأنهم أجمعوا على أنه إذا قال: ظننت أنها تحل لي» 
فإنه لا يحد ولكنه يعذرء واختلفوا فيما إذا قال: علمت أنها على حرامء قال أبو حنيفة: 
لا حد عليه ولكنه يعذرء وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى: بأنهما يحدان إذا علما 
بالحرمة. واحتج من خالف بما روى البراء بن عازب أنه قال: لقيت بردة بن دينار ومعه 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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المتعة إن لم يكن سبباً في الرهن» وقد انعقد له سبب ملك في حق المال فيشتبه عليه أنه 
يثبت بذلك القدر ملك المتعة» فيعذر إذا اشتبه عليه ولا يعذر إذا لم يشتبه عليه»؛ بخلاف 
الإجارة؛ لأن الثابت بالإجارة ملك المنفعة» وإنه لا يتصور سبب ملك المتعة بحال فقد 
اشتبه عليه ما لا يشتبه» وبخلاف البيع بشرط الخيارء لأنه إنما يفيد له الملك حال قيام 
الجارية وملك المال حال قيام الجارية سبب لملك المتعة فقد انعقد له سبب ملك المتعة 
وهنا إنما يملك مالية المرهون عند الهلاك وملك المال بعد الهلاك لا يفيد له ملك المتعة 
بحال من الأحوال» فكان بمنزلة ملك المنفعة. 

ومن جملة ذلك إذا وطىء جارية مكاتبة» فإنه لا حد عليه على كل حال؛ لأن ملك 
المولى قائم في رقبة المكاتب حقيقة إن زالت عنه يد التصرفات» وقيام الملك في رقبته 
يستدعى ثبوت الملك في كسبه حقيقة. 

ومن جملة ذلك: جارية العبد المأذون له في التجارة سواء كان عليه دين أو لم 
يكن لأنه أقرب إلى المولى من المكاتب. 

ومن جملة ذلك: إذا وطىء جارية فافلته لأن له ولاد يحل محل الأب. 

ومن جملة ذلك واحد من الغانمين إذا وطىء جارية من الغنيمة قبل القسمة بعد 
الإحراز بدار الإسلام أو قبله لاحد عليه» وإن لم يدع الشبهة إلا أنه لا يثبت نسب الولدء 
فالمسألة تعرف في «السير» وكذا المسائل التي تنبني على شبهة الاشتباه. 

ومن جملة ذلك إذا وطىء الرجل جارية أبيه وقال: ظننت أنها تحل لي لا حد 
عليه لأن هذا اشتباه في موضعهء لأن القرب بين الأب والابن واحدء وهذا القرب 
أوجب تأويلاً في أحد الطرفين فحسب أنه يوجب تأويلاً في الطرف الآخر توضيحه: أن 
مال أبيه فى حق الشهادة جعل كماله حتى لا تقبل شهادته لابيه؛ كما لا تقبل شهادته 
لنفسهء فحسب أن جارية أبيه في حق الوطء جعل كجاريته» فعذر في حق دفع الحد. 

وكذلك إذا وطىء جارية أمه» وقال: ظئنت أنها تحل لي لا حدّ عليه؛ لأن الأم 
بمنزلة الأب في القرب والتعصبية. 

وكذلك إذا وطىء جارية امرأته وقال: ظئنت أنها تحل لي لا حد عليهء لأنه اشتباه 
في موضعهء لأنه ينتفع بنفس المرأة فحسب أن جاريتها في حق الانتفاع بها بمنزلتها 
وسائر أموالها. 

وفي «العيون»: وإذا زنى بجارية أبيه أو أمه أو خدمه. وقال : ظنئنت أنها تحل لي» 
وقالت الجارية: : علمت أنه علي حرام درىء الحد عنهما بالاتفاق» لأن بدعوى الحل 
0 ولو كان على العكس 
فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجب عليه 
الحد خاصة؛ لأن بدعواها الحل تتمكن الشبهة في تمكينها ولا يتمكن في فعل الرجل» 
لأنه ليس يتبع لفعلها . 

وفي «القدوري»: إذا ادعى أحدهما الظن ولم يدع الآخر ذلك فلا حد عليهما حتى 
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رضوان الله عليهم خلاف في أن العتق يتجزأ ولا يتجزأء قال علي : : بأنه يتجزأء كما قال 
أبو حنيفة» وقال زيد رضي الله عنه : بأنه لا يتجزأء كما قالاء فهما: إن رجحا قول زيد 
رضي الله عنه على قول علي يبقى شبهة التجزؤ بقول علي؛ لأنهما إنما رجحا قول زيد 
بضرب من الاجتهاد. والاجتهاد لا يوجب علم اليقين» فتبقى شبهة التجزؤ بقول علي 
رضي الله عنهء وإذا بقي شبهة التجزؤ بقي شبهة الملك للساكت في نصيبه بقول على رضي 
الله عنه فأورث [شبهة] في درء ما يندرىء بالشبهات. 

وهذا كما لو قالوا جميعاً في المكاتب. إذا قتل عن وفاء ثم أديت كتابته وحكم 
بعتقه لا يكون لورثة المكاتب استيفاء القتصاصء وذلك لأنا وإن رحجنا قول علي رضي 
الله عنه بضرب من الاجتهاد وحكمنا بكونه حراً بقي شبهة أنه مات عبداً بقول زيد رضي 
الله عنهء» فأورث شبهة في درء ما يدرأ بالشبهات فكذلك هذاء وإذا لم يجب الحد عندهم 
جما وحنب العشر.. 

وكذلك الجواب فيما إذا كان جميع الأمة له وقد أعتق نصفهاء » ثم وطئها بعد ذلك 
لا حد عليه في قولهم جميعاً لما ذكرنا. 

وإذا زنى بجارية هي رهن عنده؛ إن قال: علمت أنها حرام علي فإنه يقام عليه 
الحدء وإن قال: : ظننت أنها تحل لي فإنه لا يقام عليه الحدء كذ دكر قي تان 
الحدود. وذكر في كتاب الرهن وقال: لا حد عليه ادعى الاشتباه أو لم يدع. فكان على 
رواية كتاب الرهن أثبت للمرتهن بعقد الرهن شبهة حكمية حتى سقط الحد عنه اشتبه عليه 
أو لم يشتبهء وعلى رواية كتاب الحدود أثبت شبهة الاشتباه. 

وجه ما ذكر في كتاب الرهن ظاهر»ء وهو أنه وطىء جارية انعقد له فيها سبب الملك 
و م ل ا 0 أمة 
اشتراها على أن البائع بالخيارء وإنما قلنا انعقد له فيها بسبب ملك؛ لأن عقد الرهن 
سبب ملك متى اتصل , به الهلاك؛ لأنه بالهلاك يصير مستوفياً لحقه من وقت الهلاك» وإذا 
كان كذلك فقد انعقد له سبب الملك للحال وتأخر حقيقة الملك إلى وقت الهلاك وكان 
بمنزلة البيع على أن البائع بالخيار. 

ووجه ما ذكر في كتاب الحدودء وهو أن عقد الرهن عقد لا يفيد له ملك المتعة 
بتخال: فقيامه لا يورث ظبهة حكنة فباساً على الإجارة فإن عقد الخشارة تمااحان إلا 
يفيد له ملك المتعة لم يورث قيام الإجارة في المحل شبهة حكمية» حتى لو استأجر أمة 
للخدمة فزنى بها يجب عليه الحدء وإنما قلنا لا يفيد له ملك المتعة بحال؛ لأن عقده 
الرهن لا يفيد له ملكا للحالء وإنما يفيد له الملك بعد الهلاك فإن بالهلاك يصير مستوفياً 
لحقه وبخل الئلةك لا يغلك الوععة: 

وإذا لم يفد هذا العقد ملك المتعة لم يورث قيامه شبهة حكمية» وكان يجب أن 
يكون عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه كما في الجارية المستأجرة» إلا أنه لا يجب عليه 
الحد إذا اشتبه عليه؛ لأنه اشتبه عليه ما يشتبه؛ لأن ملك المال في الجملة سبب لملك 


كتاب الحدود 4 


وقال بعضهم: الشبهة نوعان: شبهة مشابهة وهو أن يكون الوطء الواقع مشابهاً 
للوطء الحلال لقيام دليل الحل فيه؛ إلا أنه لم يثبت يثبت حقيقة الحل لمانع» » فبحكم قيام دليل 
الحل يصير شبهة الحلال» فهذه الشبهة مانعة وجوب الحد ادعى الاشتباه أو لم يدع. 
وشبهة اشتباه على التفسير الذي قلنا وحكمها ما ذكرنا . 

فأما المسائل التي تبنى على شبهة المشابهة وعلى الشبهة الحكمية فمن جملتها : 
الأب إذا وطىء جارية اينه» والوجه في ذلك: :أن النبي يلِِ أضاف مال الولد إلى الأب 
بلام التمليك”©, ولمايقية يغبت التمليك ولم سف عق العزلة» لشعاضيي العرك عفاة 
بحذف اللام بقدر الممكن» فبعد ذلك ننظر إن حبلت الجارية وولدت ثبت نسب الولد من 
الأب وعلى الأب قيمة الجارية ولا عقر عندناء وإن لم تحبل فعلى الأب العقر. 

ومن جملة ذلك إذا قال لامرأته : : برية أو ما أشبه ذلك: : وأراد به البينونة أو الثلاث 

ثم جامعها في عدتها ؛ لأن بين الصحابة اختلافاً في وقوع البينة بهذه الألفاظى ولا تصح 

ني الثلاث فيهاء نحن وإن لم تأخذ به بيقى شبهة أن التكاح قائم بقول عمر رضي الله عنه. 

ومن جملة ذلك: تقبيل الرجل أم امرأته أو ابنتهاء أو قبلت المرأة ابن زوجهاء أو 
أباه حتى حرمت عليه» ثم إن الزوج وطئها؛ ؛ لأن بين الصحابة اختلافاً في وقوع الفرقة 
بهذه الأسباب» فعبد الله بن عباس كان يقول: الحرا ملا يحرم الحلال» نحن وإن لم 
نأخذ بقوله ببقاء شبهة قيام النكاح بقوله. 

وكذلك إذا ارتدت المرأة ثم إن الزوج جامعها في العدة؛ لأن من الصحابة من 
قال: لا تقع الفرقة بالردة ما لم تمض ثلاث حيضء فتبقى شبهة قيام التكاح بقوله. 

ومن جملة ذلك: البائع إذا وطىء ء الجارية المبيعة قبل التسليم؛ لأن الجارية قبل 
البيع كانت مملوكة له ملك رقبة وملك يد وقد بقي ملك اليد بعد البيع قبل التسليم فتبقى 
الجهة بعك نلك اليك, 

ومن جملة ذلك: إذا وطىء زوع الخو لمرو مواقم ان ا 

ومن جملة ذلك: إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره. ومن جملة ذلك: ! 
أعتق الرجل جارية مشتركة بينه وبين غيره وهو معتبر» ل 0 
فوطتها الشريك لاحد عليه عندهم جميعاً. وهذا الجواب على قول أبي حنيفة لا يشكل؛ 
لأن العتق عنده متجزىء» فإنما عتق نصيب المعتق ونصيب الساكت بقي ملكا للساكت» 
ألا ترى لو أعتق تق بعد عتقه» وإذا بقي نصيبه على ملكه فمتى اختار الساكت سعايتها صارت 
مكاتبة للساكت» ومن وطىء مكاتبته لا حد عليه» وإنما الإشكال على قولهماء فإن العتق 
عندهما لا يتجزأء فإذا أعتقها أحدهما عتق الكل ولم يبق للساكت فيها لا حقيقة ملك ولا 
شبهة ملك» وكان يجب أن يجب الحد على قولهماء ولكن الجواب عنه أن بين الصحابة 


)١(‏ لفظ الحديث: «أنت ومالك لأبيك» أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث 25741 وأبو داود حديث 
"٠‏ وأحمد فى المسند 5/7 .7١‏ 


ذه كتاب الحدود 


والمحل» فإذا أنكرت فقد المحلء والفعل منه بدون المحل لا يتصورء وكذا إذا ادعت 
المرأة الزنا وأنكر الرجل» فالكلام فيه أظهرء لأن التمكين بدون الفعل لا يتصور. 

وذكر في «الأصل» عن أبى حنيفة فيمن أقر بالزنا وادعت المرأة الاستكراه» قال: 
ينعد الرعل .ولا تعد المرات الأننا ها انكرت اليضارة لكنها ادعك حيهة» الوتسقنا يذلاك 
لم يتعد إلى جانب الرجل . 

ولو أقر أنه زنى بصبية يجامع مثلها أو مجنونة فعليه الحدء ولو أقرت أنها زنت 
بصبي أو مجنون فلا حد عليها عندنا . 

الذي أسلم في دار الحرب إذا أقر أنه كان زنى في دار الحرب قبل أن يسلم فلا حد 
عليهء وإذا قال العبد بعدما عتق: زنيت وأنا عبد لزمه حد العبيد؛ لأنه أقر يزنا موجب حد 
العبيد» بخلاف ما إذا قال بعد البلوغ “زليت:وأنا:صبى؟ لأنه أقر بزنا غير موجب للحد 
املا وقاء الع علن العد ]ذا أترمالرنا الى ضير هنا برهي الخد ون كان مزلاة كايا 
وكذلك القطع والقصاص» وفرق أبو حنيفة ومحمد بين حجة البينة وبين حجة الإقرار. 

نوع آخر 
في الجمع بين الشهادة والإقرار 

أربعة فساق شهدوا على رجل بالزنا وأقر هو مرة واحدة لا يحدء ولو كان الشهود 
عدولا ذكر شعن الآثقة السرعسى. أنه يخيده وذكر غيره من المشايخ أن على قول محمد 
يحدء وعلى قول أبي يوسف لا يحد. 

وفي «الأصل»: إذا شهد شاهدان على رجل بالزناء وشهد آخران على إقرار الرجل 
بالزنا لاحد على المشهود عليه ولا على الشهودء وإن شهد ثلاثة بالزنا وشهد الرابع على 
الإقرار بالزنا فعلى الثلاثة الحد. 


الفصل الرابع 


في بيان ما يوجب الحد من الوطء وما لا يوجب 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم وطئها 
في العدة وقال: علمت أنها 65 ]١‏ علي حرام حدّء ولو قال لامرأته: أنت خلية وبرية 
أو قال لها: أمرك بيدكء فاختارت نفسهاء ثم وطئها وهي في العدة» وقال: علمت أنها 
علي حرام لم يحدء الأصل : أن الحد يندرىء بالشبهات» وقد اختلفت عبارة المشايخ في 
ذلكه 5 

وكال بعضهم: الشبهة نوعان : شبهة حكمية في المحل» وإنها تسقط الحد إذا ادع 
الاشتباه بأن قال: : ظننت أنها تحل لي أو لم يدع بأن قال : علمت أنها علي حرام. وشبهة 
اشتباه: وهو أن يظن العبد غير دليل الحل دليلاً وهذه الشبهة مانعة وجوب الحد إن ادعى 
الاشتباه» غير مانعة إن لم يدع الاشتباه. 


كتاب الحدود 5_١‏ 


نوع آخر 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل أقر أنه زنى بفلانة أربع مرات» 
وفلانة تقول: تزوجني. أو أقرت المرأة بالزنا بفلان أربع مرات وفلان يقول: تزوجتها فلا 
حد على واحد منهماء لأن دعوى النكاح محتملة للصدق» ولو علمنا صدق مدعي النكاح 
في دعواه يثبت النكاح من الطرفين» ويخرج كلا الفعلين من أن يكون زناء فإذا كان فيه 
احتمال الصدق كان وهم النكاح ثابتاً من الطرفين» والوهم في باب الحدود ملحق 
بالمتيقن» #افترع فعلي مرو أن بكرو ارا ااوعاة الجر لأن النكاح لم يثبت بمجرد 
الدعوى» بقي الوطء في غير الملك ظاهرء والوطء في غير المملوك لا يخلو عن مهر أو 
عقوبة وقد سقطت العقوبة فيجب المهر. 

ثم إن محمداً ذكر في «الجامع الصغير» الإقرار أربع مرات» وذكر هذه المسألة في 
«الأصل»: وذكر الإقرار مرة واحدة. لولا رواية «الجامع الصغير» كنا نقول: إنما لا يجب 
الحد في هذه المسألة لوجود الإقرار مرة واحدة» فرواية «الجامع الصغير» أزالت هذا 
الإشكال» وأثبتت أن الحد إنما لم يجب للمعنى الذي ذكرنا . 

وذكر في «الجامع الصغير) إقرار الرجل بالزنا ودعوى النكاح وإقرار المرأة بالزنا 
ودعوى الرجل التكاح. وذكر في «الأصل» إقرار الرجل بالزنا ودعوى ى المرأة التكاحء ولم 
يذكر إقرار المرأة بالزنا ودعوى الرجل النكاح. لولاا رواية اجام الصغير)» لكنا نقول: 
إذا ادعى الرجل النكاح وأقرت المرأة بالزنا لا يجب لها المهرء لأنها اراعالاو من 
المهر لما أقرت بالزناء غير أن رواية «الجامع الصغيرا أزالت هذا الأشكال» وأثبتت أن 
المهر واجب على كل حال» والمعنى ما بينا أن الوطء حصل في غير الملك ظاهراً وقد 
سقط الحد فيجب المهر. 

وذكر في «القدوري»: إذا أقر الرجل أنه زنى بفلانة وادعت المرأة النكاح والمهرء 
فإن كان ذلك يعني دعواها النكاح والمهر قبل أن يحد الرجل درىء الحد عن الرجل ؛ 
لأنه تعذر إيجاب الحد عليها مع دعواها النكاح؛ لأنه يحتمل أنها صادقةء وهذه الشبهة 
حون ل جا الي تاقد عن السنفا باجنس سن رخي نهو لان اضعب 
أخلى الوطء في دار الإسلام عن عقوبة أو غرامة؛ وإن كان ذلك بعد ما حدٌ الرجل لا 
يقضى لها بالمهرء لأنها تدعي المهر عليه وهو ينكر. وقبل إقامة الحد على الرجل إنما 
أوجبنا المهر كيلا يخلو الوطء عن العقوبة والغرامة وقد أقيم العقوبة ههناء فلا حاجة إلى 
إيجاب الغرامة . 

ولو كذبته في الزنا أصلاً وقالت: لا أعرفه فلا حد عليه في قول أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله : يحد الرجل» وعلى هذا الاختلاف إذا أقرت المرأة 
بالزنا وكذبها الرجل أصلاً فقال: : لا أعرفها ؛ فوجه قولهم إن السبب الموجب للحد قد 
تحَمَوّ تحقق في جانب المقر عرف ذلك بإقراره» فلو امتنع إنما يمتنع لإنكار الآخر ولا وجه 
إليه» لأنه يعامل مع كل إنسان على ما هو زعمه» ولأبي حنيفة: : الزنا إنما يقوم بالفاعل 


>5 كتاب الحدود 


والإمضاء لا يتغير القضاء ولا الإمضاءء وإن ماتا قبل القضاء والإمضاء أو بعد القضاء 
قبل الإمضاءء فإن كان الحد رجماً يمتنع القضاء والإمضاء؛ لأن البداية في الرجم إنما 
تكون من الشهودهء فإذا غابا با أو ماتا قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاءات الشرط 
وهو البداية من الشهود فيمتنع القضاء والإمضاء. 

5000 
يمضي ١‏ ثم رجع وقال: يقضي ويمضي وهو قول في يوسف ومحمد 


جئنا إلى فصل الإقرار فنقول: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات 
في أريع مجالس مختلفة» ويعتبر اختلاف المجلس المقرون بالقاضي. والأصل في هذا 
الباب قصة ماعز وفي قصة ماعز لم يختلف مجلس النبي يَلهِ وإنما اختلف مجلس ماعز. 

فإن قيل: إذا لم يجب الحد بالإقرار واحدة فقد اعترف بوطء لا يوجب الحد فيجب 
المهرء وإذا وجب المهر لا يوجب الحد من بعد كما قلتم في السرقة» فإنه لا يعتبر 
التكرار في السرقة وإنما لا يعتبر لما قلناء قلنا له: الإقرار أربع مرات لما اعتبر حجة 
لإثبات الزنا لم يتعلق وجوب المهر بالإقرار مرة واحدة» وإنما الحكم موقوف» فإن تمت 
الحجة وجب الحد وإن لم تتم يجب المهر. 

قالوا: وينبغي للإمام أن يزجر المقر عن الإقرار ويظهر الكراهة له ويامر بتنحيته 
فقد صح أن رسول الله كي رد ماعزاًء ثم إذا أقر أربع مرات فالقاضي يسأله عن الزنا ما 
هو وكيف هوء وبمن زنيت» وأين زنيت» ولا يسأله عن الوقت ولا يسأله فى أي وقت 
زنيت بخلاف فصل الشهادة؛ لأن السؤال عن الوقت في فصل الشهادة بعلة التقادم؛ فإن 
التقادم يمنع إقامة الحد إذا ثبت الزنا بالبينة» وهذا المعنى لا يتأتى في الإقرار؛ لأن 
التقادم لا يمنع إقامة الحد. إذا ثبت الزنا بالإقرار فلا معنى للسؤال عن الوقت» وذكر 
الشيخ أبو الحسين القدوري في «شرحه»: ويجوز أن يسأل عن الوقت لجواز أن يكون زنى 
في حال صغره. 

فإذا بين ذلك يقول له لعلك لمستها بشبهة. لعلك مسستهاء لعلك قبلتهاء لعلك 
باشرتهاء فإذا قال: لاء نظر في عقله ويسأل: أهذا به جنون؟ [14765ب//١]‏ أبه خبل» فإن 
قالوا: لأ سأله آأنت محضين؟ فإن قال؛ نعم سأله عن الإحصان ما هو؟ فإن فسر على 
الوجه أمر برجمهء هكذا فعل رسول الله يل بماعز رضي الله عنه :.قإن :قال المقنة لست 
بمحصن وشهد عليه الشهود بالإحصان رجمه الإمام» ولا يكرن هذا كالرجوع؛ لأنه مصر 
على إقراره بالزئاء ومع الإصرار على الإقرار لا يثبت الرجوع, وسواء أقر أربع راك كل 
أن يقوم القاضي عن مجلسه أو أقر أربع مرات في مجالس مختلفة» أو أقر كل يوم مرةء 
أو كل شهر. 

وروي عن محمد أن المجالس المتفرقة أن يذهب المقر بحيث لا يراه القاضي ولا 
يقعد معه في المجلس ثم يجيء فيقر إقراراً مستقبلاً . 


كتاب الحدود احلدق 


أبي حنيفة رضي الله عنه بخلافه لكن ما يذكر قول أبي حنيفة في القياس؛ لأنه لم تحفظ 
عنه الرواية» وإنما أراد بقوله: وفي الاستحسان يدرأ عنه الحدء ع لو استحسن» يجتهد 
ويدرأ عنه الحد الذي ظهر في الآخرة كان له وجه. وإنما أخذوا بالقياس في هذه 
العقوبة؛ لأن الرجم هو القتل» والقتل غير متجزىء فما أصابه من من الجراحات ليس :بحد 
ولا بعضه فلم يصر شبهة ولا يجب ضمان الجراحات على شهود الإحصان؛ لأن الجراحة 
حصلت بسبب إقامة الحد» وإنه وجب بشهادة شهود الزنا دون شهود الاحصان؛ لأن 
الحد عقوبة فيضاف إلى الزنا الذي هو جناية دون الإحصان الذي هو عبارة عن الخصال 
السيدة :ولا يكن على كالتمال يفا لما ذكزنا ب لمعت 

أربعة شهدوا على رجل بالزنا ولم يشهد عليه بالإحصان أحدء فأقر القاضي بجلده. 
ثم شهد شاهدان عليه بالإحصان بعد إكمال الجلد. فالقياس على الأول في هذا أن 
يرجم ء وفي الاستحسان: لا يرجم. 

وجه القياس: أن الذي أقيم عليه من الجلدات قد ظهر بالبينة على الإحصان أنه 
ضرب وقع هدرا وليس بحدء فلا يمتنع الرجم كما قلنا في الضربات بالحجارة. 

وجه الاستحسان: أن صورة الحد قد وجدء وحقيقة الجمع منسوخ» فصار صورة 
الجمع وظاهره شبهة مانعة» وعلماؤنا رحمهم الله أخذوا بالاستحسان في هذه المسألة» 
وبالقياس في المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الأولى الحد هو الرجم وإنه قتل») 
وضربات الحجارة بدون الموت ليس لها معنى القتل ولا صورته» فلو أقيم الجلد بعد ذلك 
لا يؤدي إلى الجمع بين الحدين لا صورة ولا معنى. أما في المسألة الثانية الجلد قد أقيم 
وله صورة الحدء فلو أقمنا الرجم أدى إلى الجمع بين الحدين صورة» وهذا شبهة مائعة. 
وهذا الذي ذكرنا إذا أكمل الجلد. 

فأما إذا لم يكمل حتى شهد شاهدان عليه بالإحصان لا يمنع من إقامة الرجمء ولم 
يذكر اللاستحسان ههنا بخلاف المسألة الأولى» وهو أن يرجع شهود الإحصان أو وجدوا 
عبيدا يل قنربات”الحجاوة قبل الخوض:؛ لأن هناك الحد في الحاصل الجلد وضربات 
الحجارة لا تحتمل الإلحاق به؛ إذ هي لا تصلح أن تكون من جملة الجلد» ولا من تتماته 
فصار شبهة مانعة من الجلد على جواب الاستحسانء أما ههنا الحد هو الرجم في 
الحاصل» والجلدات يمكن إقامتها مقام الرميات» جارحة كانت أو غير جارحة» لأن 
الرمي قد يكون جارحاً وقد يكون غير جارح» وقد يكون الرمي بالحجر وقد يكون 
بالخشبء, فتصير الجلدات من تمام الرجم» فيكون المستوفى على هذا الاعتبار د 
وَاخلاة فكذلك افترقا في الاستحسان بخلاف ما بعد الإكمال» » لأنه حد كامل بصورته فلا 
ا لا 0 

نوع آخر 
من هذا الفصل ‏ . 
إذا شهد الشهود على رجل بالزنا ثم غابا أو ماتاء فإن غابا أو ماتا بعد القضاء 


لدف كتاب الحدود 


الأب بإقراره إلا أنه لزم الأب نفقة العدة. فهم بهذه الشهادة يريدون إسقاط نفقة العدة عن 
الأب فكانوا شاهدين للأب فلا تقبل» وأما إذا جحد الأب فلأن في هذه الشهادة منفعة 
لأمهم بخلوص الفراش فكانوا شاهدين لأمهمء وهذه منفعة لا يشوبها مضرة ة فلا تقبل هذه 
الشهادة ادعت الأم أم جحدت لما مر. 

وإن كانت أمهم قد ماتت فإن ادعى الأب لا تقبل هذهء وإن جحد تقبل؛ لأنه لا 
منفعة للأم في هذا الفصل . بقيت العبرة لمنفعة الأب ومنفعة الأب وهو سقوط نفقة العدة 
يشوبها ضررء وهو زوال ملك النكاح. ومثل هذه المنفعة إنما تمنع قبول الشهادة عند 
الدعوى عند الجحود لما مر قبل هذاء وهذا كله إذا شهدوا أن أخاه زنى بها وهي طائعة. 

فأما إذا شهدوا أنها كانت مكرهةء فإن كانت أمهم ميتة قبلت الشهادة بكل حال 
ادعن الآاب: ذلك أو جحد» دخل بها الأب أو لم يدخل بها الأب؛ لأنه ليس في هذا 
إسقاط نصف الصداق وإن كان قبل الدخول» ولا تسقط نفقة العدة وإن كانت بعد الدخول 
لكونها مكرهة؛ وفعل المكرهة لا يوجب سقوط شيء من ذلك. 

وإن كانت أمهم حيةء فإن ادعى الأب قبلت شهادتهم ؛ لأنهم لم يشهدوا لأمهم ولا 
لأبيهم » أما لأبيهم فلأن الأب لا يدعي سقوط شيء من المهر ولا سقوط نفقة العدة متى 
كانت مكرهة» وأما لأمهم فلأن الفراش إنما خلص للأم بإقرار الأب لا بشهادتهم» وإن 
جحد الأب لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم أرادوا إثبات خلوص الفراش للأم بشهادتهم. فهذه 
منفعة لا يشوبها ضرر فلا تقبل شهادتهم جحدت الأم ذلك أم ادعت لما قلنا. وفي كل موضع 
تقبل شهادتهم يقام حد الزنا على الأخ المشهود عليه وعلى المرأة إذا كانت مطاوعة . 

نوع آخر 

أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد رجلان عليه بالإحصان فقضى القاضي بالرجم 
ورجمء ثم وجد شاهدا الإحصان عبدين أو رجعا عن شهادتهما وقد جرحته الحجارة إلا 
أنه لم يمت بعد فالقياس أن يقام عليه مائة جلدة» وهو قول أبي يوسف ومحمدء وفي 
الاستحسان يدرأ عنه الجلد وما بقي من الرجمء ولا يضمن الشاهدان شيئاً من جراحته 
ولا يكون في بيت المال أيضاً. 

فوجه القياس: : أن ما أصابه من الجراحة ظهر أنه ظلم لما رجع شهود الإحصانء 
أو ظهر أنهم عبيد» فلا يمتنع بسبيه إقامة الجلد الذي هو حد كالظلم من وجه آخر. 

وجه الاستحسان: أن ذلك شيء أقيم باسم الحد أو هو بعض [575أ/١]‏ الحدء 
فلو أقيم عليه الجلد بعد ذلك أدى إلى الجمع بين الجلد وبعض حد آخرء وذلك لا يجوز 
كنم اراد عار اعدو سيا وهو قول محمد رحمه الله في «الكتاب» في القياس» 
وقول أبئ يوسف ومحمد دليل على أنهما أخذا بالقياس. ولم يذكر أن الاستحسان قول 
من واختلف المشايخ فيه: : من المشايخ من قال: الاستحسان قول أبي حنيفة؛ لأنه خص 
قولهم في القياس بالذكرء فالظاهر أن الاستحسان قول أبي حنيفة» ومنهم من قال: لاء 
بل جواب القياس قول الكل وتخصيص قولهما في القياس بالذكر لا يدل على أن قول 
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صار قاذفاً عند الرجوع فصار كما لو قذف الميت بعد موته فيحد لهذا . 

وفي [575ب// ]١‏ الوجه الثالث : : يغرمون جميع الدية ويحرمون عن الميراث؛ لأنهم 
صاروا راجعين بهذا التصديق» فصاروا مقرين بمباشرة القتل بغير حق» وتكون الدية 
لأقرب الناس من المقتول بعدهم؛ لأنهم في حكم الإرث كالمولى ويحدون حد القذف 
والكلام في المستوفي الحد على ما مر من التفصيل . 

نوع آخر 

رجل له امرأتان» وله من إحديهما خمس بنين» فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه 
زنى بامرأة أبيهم » فهذا لا يخلو: أما إن كان دخل بها أبوهم أو لم يدخل بهاء وأما إن 
كانت م هؤلاء الشهود حية» أو كانت ميتة» وأما إن صدقهم الأب أو كذبهم» وأما إن 
شهدوا أنها طاوعته في الزناء أو شهدوا أنها كانت مكرهة من قبل الأخ المشهود عليه 
بالزنا. 

فأما إذا شهدوا أن أخاهم زنى بها وهي مطاوعة له وكان ذلك قبل الدخول» ٠»‏ فإن 
كانت أم الشهود حية لا تقبل هذه الشهادة صدقهم الأب في ذلك أو كذيهم؛ أما إذا 
صدقهم فلأن هذه شهادة وفعت لأبيهم ؛ لأن الأب لما أقر أن الابن زنى بامرأته وهي 
مطاوعة غير مدخول بها فقد أقر بوقوع الفرقة وسقوط كل الصداق؛ لأنه زعم أنه جاءت 
الفرقة من قبلها قبل الدخول بسبب هي طائعة في ذلك إلا أنه لا يصدق في حق سقوط 
جميع الصداق إذا لم تصدقه المرأة في ذلك» فهم بهذه الشهادة يسقطون عن أبيهم جميع 
الصداق» .وشهادة الولة للوالك لل تقيل.. 

وأما إذا ل الشهادة منفعة للأم بخلوص الفراش لها 
وسقوط ة قسم المشهود د عليهاء وهذه منفعة لا تشوبها مضرة» وكانوا شاهدين لأمهمء فلا 
تقبل هذه 0 جحدت الأم أم ادعت» وهذا لأن الدعوى إنما تعتبر لترجح المتفعة 
على الضرر في منفعة تشوبها مضرة. ومنفعة الأم بخلوص الفراش لها تشوبها مضرة وكان 
حجودها ودعواها سواء. 

وإن كانت الأم ميتة إن كان الأب يدعي ذلك لا تقبل الشهادة لقيامها للأب على ما 
مرء وإن كان الأب يحجد ذلك تقبل الشهادة لقيامها على الآب بزوال ملك النكاح على 
المشهود عليها بالزناء أكثر ما في الباب أن فيها منفعة للأب وهو براءته عن ضمان المهر 
لما مر قبل هذا إلا أن هذه يشوبها ضرر»ء وهو زوال ملك النكاح» وكل منفعة تشوبها 
مضرة فإنما تترجح المنفعة بالدعوى والمضرة بالجحود؛ لأن أحداً لا يجحد ما ينفعه ولا 
يدعي مأ يضره» فإن ادعاه لا تقبل الشهادة لترجح المنفعة على المضرة» وإن جحد قبلت 
الشهادة لترجح المضرة ة على المنفعة ولا منفعة للأم في هذا الفصل؛ لأنها بالموت 
خرجت عن استحقاق القسم ونيل الحظ من الزوج» بخلاف ما إذا كانت ححية . 

وإن كان قد دخل بها أبوهم» فإن كانت مطاوعة وكانت أمهم حية فشهادتهم لا تقبل 
ادعى الأب ذلك أم جحدء أما إذا ادعى لأن المرأة المشهود عليها بالزنا وإن حرمت على 
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الميراث لهم؛ لأنهم هم الورثة» فصح إبراؤهم عن الضمان وإقرارهم بالشركة في 
الميراث. 

وفي الوجه الثاني: غرم الراجع ربع الدية ويحرم عن الميراث» لأن برجوعه أقر 
على نفسه بربع الدية لهم وبحرمانه عن الميراث بالإقدام على القتل بغير حق. وقد صدقوه 
في ذلك ولا حدّ عليه وإن أقر على نفسه بحدّ القذف إلا أن الباقين صدقوه في القذف 
واللحق لهم لا يعدوهم؛ حتى لو كان سواهم مما ذكرنا قبل هذا يستوفى الحد منهء ولا 
يغرم الباقون شيئاً من الدية؛ لأنهم قائمون على شهادتهم . 

فإن قيل: هذا الراجع ينبغي أن لا يحرم عن الميراث ولا يغرم الدية لهمء لأن 
الثلاثة القائمين على الشهادة زعموا أن الأب كان زانياً مستوجباً للرجم» فهب كأن هذا 
الراجع لم يكن شاهداً فلا يخرج من أن يكون قاتلاً بحق كابن آخر يرجمه مع الناس» 
فينبغي أن لا يحرم عن الميراث ولا يغرم الدية لهم بزعمهم . 

قلنا: الشاهد في باب الزنا لا يستفيد العلم من القاضيء ولكن القاضي يستفيد 
العلم من الشاهدء ولهذا يبدأ الشاهد بالرجم قبل القاضي»ء وكل من يستفيد العلم من 
القاضي يترتب فعله على فعل القاضي. وههنا لما ترتب فعل القاضي على فعل الشاهد 
علم أن الشاهد لا يستفيد العلم من القاضي. وهذا الراجع جاء مجيء الشاهدء فلم يكن 
مستفيداً العلم من القاضيء ولم يكن له علم حقيقة في الباب لما لم يره زنى كما قالت 
الثلاثة الباقون» فكان قتله حاصلاً بغير حق» فمن هذا الوجه صاروا مصدقين له فيما أقر 
بخلاف ابن آخر رجمه مع الناس. لأنه استفاد العلم من القاضي . 

فإن قيل: الثلاثة الباقون لما زعموا أن هذا الراجع لم يكن شاهداً فقد أقروا أن عدد 
الشهود لم يكن متكاملاً» وأن القضاء بالرجم كان باطلاًء والقضاء الباطل في باب الزنا 
وجوده وعدمه بمنزلة» وكانوا جميعاً قاتلين بغير حق» فينبغي أن يغرموا ثلاثة أرباع الدية 
ويحرموا عن الميراث. ش 

قلنا: الثلاثة الباقون ما زعموا أنهم قتلوا الأب بغير حق؛ لأنهم قالوا: عايناه زنى 
والراجع لم يعاينه ومن زنى وهو محصن يصير مباح الدم بنفس الزنا قبل القضاءء إلا أن 
قبل القضاء لا ينبغي لمن عاين زناه أن يقتله» فإنه متى قتله يقتل به لأنه لا يصدق في 
دعوى الزنا عليه» ولا يمكنه إثبات زناه بعد قتله بالبينة في حق القاضي» فكان للقاضي أن 
يقتله حتى لو كان القاضي عاين زناه لا يقتله. وإن كان قتله قبل القضاء وههنا علم 
القاضي بزنا المرجوم لما شهد عنده أربعة نفر عليه بالزنا ولم يصح رجوع واحد منهم في 
حق. القاضي» فبقي علم القاضي بحاله» فلا يصير الثلاثة الباقون مقرين على أنفسهم 
بالقتل بغير حق. فلا يحد الثلاثة الباقون على الشهادة؛ لأنهم لم يقروا على أنفسهم 
بالقذف بعد قتل أبيهم لقيامهم على الشهادة. ولو صاروا صادقين صاروا قاذفين بشهادتهم 
يوم الشهادة لكونهم ثلاثة وقد قتل المقذوف بعد ذلك. 

ومن كذق نيا ثم مات المقذوف لا حد على القاذف عندنا بخلاف الراجع» فإنه 


كتاب الحدود هه 
اا ا ع ا شت 
مقتله» ثم رجع واحد من الشهود عن شهادته عُرّم الراجع ربع الدية ويكون ذلك في ماله 
لوجوبه باعترافه» ويكون في ثلاث سنين اعتباراً لبعض بدل النفس بالكل» ويكون ذلك 
بين ورثة المرجوم» ويرث هذا الراجع لأنه مسبب للقتل وليس بمباشر» فلا يحرم من 
الميراث فيرفع عنه قدر حصته ويغرم الباقي إن كان نصيبه لا يفي بربع الدية. قالوا: إنما 
يغرم الراجع ربع الدية إذا قال الذين لم يرجعوا: إن أبانا زان كما شهدنا رأينا ذلك منه 
ولم يَرَهُ فشهد بباطل» فكان الضمان واجباً في هذه الحالة باتفاق الكل. فأما إذا قال له 
الباقون رأيت معنا زنا الأب» وكذبت في الرجوع لا يغرم الراجع بشيء لأنه؛ وإن أقرٌ لهم 
بوجوب ربع الدية فهم ]١/1475[‏ كذبوه في ذلك» والمقرٌ له إذا كذب المقر في إقراره 
يبطل إقراره ويجب حد القذف على هذا الراجع عند علمائنا الثلاثة؛ لأن كلامه انقلب 
قذفأ وقت الرجوع مقصوراً على حالة الرجوع»؛ فصار هو قاذفا ميت محصناء وقذف الميت 
المحصن يوجب الحد»ء سواء كان القاذف ولده أو أخاه أو أجنبياًء إلا أن الذين شهدوا 
معه ينكرون وجوب حد القذف على الابن الراجع, فلا يكون لهم أن يخاصموه في ذلك»؛ 
فيعد هذا ينظر إن كان للمرجوم والد أو .جد او ولد ار غين الشتهود كان له أن يخاضم 
الراجع في الحدء لأن هذا الحد إنما يجب دفعاً للعار [عن] نفسه لا بطريق الإرث فيجب 
لكل من يتعير بسبب هذا القذف ومن ذكرنا من الولد والوالد والجد يعيرون بسبب هذا 
القذف» فيجب لهم الحد دفعاً للعار عن أنفسهم . 

وإن لم يكن للمرجوم ولد آخر ولا والد ولا جد وكان لبعض الشهود ولد ينظر إن 
كان ذلك ولد الراجع لم يكن له أن يخاصم أباه في الحدء لأنه محجور عن استيفاء الحد 
عن أبيه» ألا ترى أنه لو قذفه ابتداء لم يكن له ولاية استيفاء الحد عن أبيه فههنا أولى» 
وإن كان الولد ولد واحد من الذين لم يرجعوا كان له حق استيفاء الحد من الراجع لما 
ذكرنا أن هذا الحد يجب لكل من يتعير بسبب هذا لقذف» وولد الابن يتعير بقذف الجد 
الميت كالولد» فيجب لهم الحد ابتداء لا بطريق الإرث لكن شرطه عجز الأب عن 
الاستيفاء وقد عجز القائمون على الشهادة عن الخصومة في الحد لما مر» فيئبت 
لأولادهم: وللرجل أن يقيم الحد على عمه بخلاف ولك الراجع 4 لأله لو شبك :له :ولآية 
الإقامة كان مقيماً الحد على أبيه» وليس لأحد أن يقيم الحد على أبيه» فلهذا افترقا. 

هذا الذي ذكرنا إذا كان الشهود رجموا المشهود عليه ولم يقتلواء فأما إذا رجموه 
وقتلوه ثم رجع واحد منهم عن شهادته ولا وارث للميت غير هؤلاء الشهود»ء فالمسألة 
على ثلاثة أوجه: أما إن قال الباقون للراجع: كذبت في رجوعك وصدقت في شهادتك أو 
قالوا: كان الأب زانياً ولكنك لم تر زناه ولا تدري أنك رأيته زنى أم لا وقد شهدت 
بالباطل» أو قالوا: لم يزن الأب وقد كذبت في قولك: إنه زان. 

ففي الوجه الأول: لا يغرم الراجع شيئاً من دية الأب» ولا يحرم عن الميراث» 
لأنه وإن أقر بوجوب ربع الدية على نفسه لهم وبحرمانه عن الميراث» إلا أن الباقين لما 
صدقوه في الشهادة وكذبوه في الرجوع فقد أبرؤوه عن الضمان وأقروا له بالشركة في 
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يجيدعان الراجع ني فإن رجع أحد بعد ذلك كان على الراجعين ربع الدية ويضربان 
حد القذف. 

والأصل في هذا الجنس من المسائل أن العبرة لبقاء من بقي من الشهود على 
الشيناده ل لرجرع مرجم لأن الغابت بعلّة لا يبطل ما بقيت العلَّة وقد عرف هذا 
الأصل في كتاب الرجوع عن الشهادات. 

فإذا كان الشهود خمسة ورجع واحد منهم لا يجب عليه شيء من الدية ولا يحد حد 
القذف» لأنه بقي بعده من يقوم بشهادته كل الحق وهم الأربعة» أو قضاء القاضي بكونه 
زانياً مقتولاً بحق فثبت بشهادة الأربع ؛ فيبقئ ببقائهم فبقي القتل بحق». فلا يجب عليه حد 
القذف. . أكثر ما في الباب أن في زعم الراجم أنه قذف المحصن إلا أن زعمه قد بطل 
بقضاء القاضي بكونه زانياًء فإذا رجع اثنان كان على الراجعين ربع الدية؛ لأن بعد 
رجوعهما لم يبق من الشهود إلا من يقوم به ثلائة أرباع الحق» وتلفٌ الربع مضاف إلى 
الراجعين؛ إذ ليس أحدهما لإضافة التلف إليه بأول من الآخر فيجب عليهما ربع الذية 
وعليهما حد القذف». لأن القضاء ء انفسخ في حقهما فيجب عليهما حد القذف ولهذا. 

وفي «المنتقى»: خمسة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن» فجلده القاضي 
الحد ثم وجد أحد الخمسة محدوداً في القذف أو عبداًء ثم رجع أحد الشهود الأربعة 
يحد هؤلاء ولا يحد الذي وُجد عبداً أو محدوداً في القذف» لأنه قاذف وقد شهد على 
المقذوقه أزيعة بالزنا ركد بع 

وفيه أيضاً: شهد أربعة رجال وأربعة نسوة على رجل بالزنا وهو غير محصن فضرب 
الحد. ثم رجعوا جميعاً ضرب الرجال الحد ولم تضرب النساءء لو رجعوا قبل أن يضرب 
الحد د الرجال والنساء جميعاً 


. 


وفيه أيضاً : : أربعة شهدوا على رجل بالزنا هو غير محصن» فضرب الحد فمات من 
ذلك» ثم رجعوا ضربوا الحد وضمنئوا الدية» ولو مات قبل تمام الحد ضُمئوا الدية ولم 
يضربوا الحد. وهم في هذا الوجه قذفة قبل موته. ولو ضرب الحد ثم مات من غير الحد 

الل مركب لان للا : رجل شهد عليه أربعة من بنيه أو إخوته أو بني 
عمه بالزنا وهو محصن والشهود عدول» معئ النامن عله بالرعيء فإنه يأمر الشهود إذا 
أراد رجمه أن يبدؤوا بالرمي» فالسنة أن يبدأ الشهود بالرمي ثم الإمام ؛ ثم الناس على ما 
نبين بعد هذا إن شاء الله . 

ولما كان هذا كان مراعاة هذه السنة حق الشرعء وك اقرع ل ونشو يتمق الابوة 
ولكن مع هذا يؤمر الشهود بمراعاة حق الأبوّة في أن لا يتعمدوا قتلهء وكذلك الأخ والعم 
والخال لا يقصدون المقتل» فأمًا ابن العم يباح له أن يقصد المقتل لأن قرابته غير متأكدة 
بالمحرمية. ولهذا قلنا لا بأس للعادل أن يقتل ابن عمه الباقي. 

فإن رجم هؤلاء الأولاد أباهم فلم يصيبوا مقتله ورجمه الناس بعد ذلك وأصابوا 


كتاب الحدود م 


الأول: إذا رجع واحد منهم قبل القضاء والإمضاءء وفي هذا الوجه يحد الراجع 
حد القذف باتفاق من علمائنا» واختلفوا في الباقين» قال علماؤنا الثلاثة رحمهم الله: 
يحدون» وقال زفر رحمه الله : لا يحدون» والوجه لعلمائنا في ذلك أن العدد عن الأربع 
قد انتقص من كل وجه برجوع الراجع قبل القضاءء فيصيرون قَذَقَ كما لو امتنع الرابع من 
أداء الشهادة» وبيان الوصف أن شهادة الراجع انفسخت حقيقة وحكماء أما حقيقة فلآن 
الرجوع فسخ للشهادة» وأما حكماً فلأن حكم الشهادة وجوب القضاء على القاضي ؛ وقد 
سقط القضاء عن القاضي برجوع الشاهد. وإذا الترسكيي الها ا« سيد وسكي تدك 
النقصان من كل وجه» والتقريب ما ذكرنا» يبقل قول الخصم: إن رجوع الراجع لا يعمل 
في حق غيره. . قلنا: بعد القضاء يكون هكذاء أما قبل القضاء رجوع الراجع يعمل في حق 
غيره؛ ألا عا ليه مات برد 0 0 
خدل أق رسوع الساهد قبل القضاء :يخال ل مح شره بت انطواي كل ونجد: 

الوجه الثاني : إذا ار 0 ا دفي هذا 
الف مش بع ال اش أ حوب بع الل لشافلا كل ا سه 

لمانا عاق 

والوجه في ذلك : أن رجوع الشاهد صح في حقه حقيقة وحكماً» فيصير قاذفاً له 
فيُحد كما لو رجع قبل القضاءء وإنما قلنا: المع ل بلطت 1 لأن الرجوع فسخ 
الشهادة وإلئ الشاهد فسخ الشهادة في حقه؛ وأا حكماً ألا ترئ أنه لزمه ربع الدية» وإذا 

صح الرجوع في حقه حقيقة وحكماً انفسخت الشهادة في حقه من كل وجه فيصير قاذفاً له 
ولا يحد الباقون» لأن رجوع الشاهد بعد القضاء والإمضاء لا يعمل في حق غيره؛ فلم 
ينتقص العدد عن الأربع من كل وجه فلم يصر الباقون قذفة. ولو قذف رجل هذا المرجوم 
لا يحد القاذف لما ذكرنا أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يعمل في حق غيره. 

الوجه الثالث: إذا يحم رحد عي عد الما ء قبل الإمضاءء وفي هذا الوه متم 
الإمضاء ويحد الراجع ولا يحدون قياساًء وبه أخذ محمد رحمه الله وحلون السعناناء 
وبه أخل أبو حنيفة وأبو يوسف. 

والوجه لهما في ذلك: أن رجوع أحدهم قبل الإمضاء ء ينزل منزلة رجوعه قبل 
الققاء حقيقة وشكماء آنا حكماً فإنه رسقظ الحداعن المشهود عليه كما لو رجّع قبل 
القضاء؛ زأمااستفة اعرف ان الامشادف ياي العدوة هو التضاف أو هو من القضاء 
ا ولهذا )حي الإمضاء 0 رسعت وله : إن رجوع 

ولو كان الشهود خمسة والحد رجمء كسكس 20000007 


"1:6 كتاب الحدود 


فصل 
فيما إذا تبين أن الشهود لدسوا أهلاً للشهادة 

إذا قضى القاضي عليه بالرجم فقتله رجل عمداً» ثم وجد الشهود عبيداً أو مكاتبين أو 

ا ا ا ا 01 
الذي قتله عمداً شيء ؟ وهي مسألة «الجامع الصغير» القياس أن يجب على القاتل القصاص» 
وفي الاستحسان لا يجب عليه القصاص» وإنما تجب الدية في ماله في ثلاث سنين. 

وجه القياس في ذلك وهو أنه قتل نفساً محقون الدم عمداً بفعل لم يؤمر به فيجب 
عليه القصاص قياساً على ما لو قتل بالقضاءء وإنما قلنا قتل نفساً محقون الدم؛ لأنه لما 
ظهر أن الشهود عبيد ظهر أن قضاء القاضي لم يصح ولم يصر مباح الدم فبقي محقوناً. 
وقد قتله بفعل لم يؤمر به؛ لأن المأمور به الرجم وهذا قتله بالسيف. ٠‏ فلم يوافق أمر 
القاضي حتى يصير فعله منقولاً إلى القاضي» فيبقى مقصوراً عليه» بخلاف ما لو رجمه 
بالحجارة ثم ظهر أن الشهود عبيد» فإنه لا ضمان عليه وإن ظهر أنه قتل نفساً محقون 
الدمء لأن هناك القتل حصل بفعل مأمور والمأمور إذا وافق الأمر ينتقل فعله إلى الآمر 
فيصير كأن القاضي هو الذي فعل بنفسه. 

إلا أنه استحسن وقال: لا يجب عليه القصاص قياساً؛ لأن قضاء القاضي بالرجم 
نفذ من حيث الظاهر ولم ينفذ من حيث الباطن» ولو نفذ ظاهراً وياطناً تثبت حقيقة الإباحة 

في المقضي بهء فإذا نفذ ظاهراً لا باطناً تثبت ت شبهة الإباحة» وكان المقضي له بالقصاص 
ذا قل النقضي عليه قم نجاء المشهره يفكله حبا؛ " فإنه لا يقتص ؛ لأن القضاء نفذ ظاهراً 
إن لم ينفذ باطناً ؛ فأورث ذلك شبهة فكذا ههناء وتجب الدية في ماله؛ لأن القتل كان 
عددا, إلا آنه تحت اهاي ) القصاص لمكان الشبهة فتجب الدية في ماله» كما في المقضي 
له بالقصاص إذا قتل ثم جاء المشهود بقتله حياً . 

وذكر في «المنتقئ» برواية ابن سماعة عن محمد: أربعة شهدوا على رجل بالزنا 
فانطلق به ليرجم فضرب رجل عنقه بالسيف. أو زرقه بمزراق» أو طعنه برمح. أو رماه 
بالسهم وقتله ثم وجد الشهود عبيداً» فالديه على القاتل في ماله» ولو رماه بالحجارة قبل 
أن يبلغ به الموضع الذي أمر الإمام برجمه فقتله ثم وجد الشهود عبيداً لم يكن عليه شيء؛ 
والديه على بيت المال» ولو رماه قبل أن ينتهي به المكان الذي أمر الإمام برجمه فيهء 
ورماه بالسيف رمياً» أو رماه بالسهم رمياً بيده بغير قوس فقتله وباقي المسألة بحالهاء 
فالدية في بيت المال؛ لأن هذا لم يخالف القتلة التي أمر به فيهاء وليس هذا بقتل بالسيف 
والسهمء. القتل بالسيف أن يضرب به والقتل بالسهم أن يرمي به بالقوسء فإذا رمى 
بالسيف أو دمى بالسهم بيده لم يكن مخالقاء ألا ترى أنه لو رماه سنخة حديدة عظيمة أو 

نوع آخر من هذا الفصل 
أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم فهذه المسألة على ثلاثة 


كتاب الحدود اه؛ 


12 سس حبحب ب صجصحصببببح 
القاضي بالرجم وجب عليه القصاص إن كان عمداء وإن كان معطا غلن عافلته الديةة فإذا 
قتله قبل التزكية؛ لأن يجب عليه القصاص إذا قتله عمداً وعلى عاقلته الدّية إن كان خطأ 
أولن لأن شهادة الشهود بعد التزكية أوجب من شهادتهم قبل التزكية. 

الفصل الثاني : إن كان الشهود قد زكوا أو عدّلوا غير أن القاضي لم يقض برجمه 
فقتله إنسان عمدا أ أرعظأ عاة عن تائله القضاضن إن كان عجداً والدية في ماله إن كان 
خطأء لأنه قتل نفساً محقون الدم بغير حق؛ لأنه إنما يصير مباح الدم بقضاء القاضي» 
لأن الشهادة لا توجب حكمها قبل القضاء ء لاحتمال إد يصال الحرج بها كما في المال» 
وإنما يسقط اعتبار الاحتمال ضرورة صحة القضاء ء بها فقبل القضاء لا ضرورة. 

فإن قيل: كان يجب أن لا يجب للقصاص على قاتلهء لأن سبب الإباحة قد وجد 
وهي الشهادة حالة القتل إلا أنها لم تعمل في إثبات الإباحة قبل القضاءء وقيام السبب 
يورث شبهة وإن امتنع عمله لمانع كالبيع بشرط الخيار» والجواب عنه أن يقال: هذا هكذا 
أن لو تم السبب ولم يعمل عمله لمانع كالبيع بشرط الخيارء فإن السبب ثمة تام إلا أنه لم 
يعمل عمله لمانع وهو الخيار. . فأما إذا لم يتم السبب وإنما وجد بعض السبب» ٠»‏ فإنه لا 
يعتبر لأنه يورث شبهة الشبهة؛ لأن الثابت حال تمام السبب إذا لم يعمل لمانع الشبهة. 
فيكون الثابت حال بعض السبب دون ذلك» وذلك شبهة الشبهة وهنا الثابت بعض 
السبب؛ لأن الشهادة قط لا توجب حكمها بدون القضاءء فيكوقة التعداء خترطا ليها 
السبب لآ ليعمل التبيب عجلة بعد تمامةابخلاف البيع يشرط الخيار ]١/1478[‏ إذ البيع 
يتصور موجباً لحكمه من غير سقوط الخيار بأن لم يشترط فيه خيار» وكما يجب ضمان 
بعينه في هذين الفصلين يجب ضمان أطرافه حتى لو قطع إنسان يده أو فقأ عينه ضمنه 
إلحاقاً للأطراف بالنفس. 

الفصل الثالث : إذا قضئ القاضي برجمه فقتله إنسان عمدا أ أو خطأ ليس على عاقلته 
شيء؛ لأنه قضى بالرجم فقد قضئ بإباحة دمه فصار مباح الدم» ومن قتل إنساناً مباح الدم 
لا يكون عليه ضمان كما لو قتل مرتداً إلا أن يكون مسيئاً فيما فعل لوجهين؛ أحدهما: 
أنه رجم قبل بداية الشهود. والثاني : : أن القتل شرع بالحجارة» فهذا لما قتله بالسيف فقد 
خالف السنة» فقاز سيينا إلا أن المخالفة من هذا الوجه لا توجب القصاصء كما لو 
أحرق مرتداً بالنار لا ضمان عليه» وإن كان مسيئاً فيما صنع فكذلك هذا. 

وكما لا يجب ضمان نفسه في هذا الفصل لا يجب ضمان طرفه حتى لو قطع إنسان 
يده أو فقأ عينه لا شيء عليه؛ لأن عصمة أطرافه قد سقطت لسقوط عصمة نفسه. . ولو 
رجع الشهود عن شهادتهم بعدما قتله إنسان في هذه الصورة فلا شيء على القاتل؛ لأن 
رجوع الشاهد يعمل في حقه ولا يعمل في حق غيره 500 


)١(‏ تقدم للمؤلف أن المسألة على فصول أربعة» وذكر ثلاثة فصول فقط. ولعل الفصل التالي هو الفصل 
الرابع . 


دهع كتاب الحدود 


قائمة على الإثبات إلا أن البيّنة وإن قامت على الإثبات» فإنها ترد إذا ثبت كذب الشاهدء 
فيما شهدوا به بيقين كرجل ادعو عبداً فى يد إنسانء ادع أنه ملكه منذ عشر سئين وشهد 
الشهود بذلك والعبد طفل رضيعء فإن الشهادة لا تقبل وإن قامت على الإثبات» لأنها 
كاذبة بيقين فكذلك ههنا عرف القاضى بكذب هذه الشهادة بيقين لما ثبت عنده موت 
القاضي قبل الوقت الذي شهدوا بإقامة الحد فيه بيقين وثبت كونه في أرض كذا في الوقت 
الذي شيه القيرة رقابة الحد فب زكاث نمتزلة :ما لق اشيندنوا أنه ده البوم اين أل ليلو 
فإنه لا يقبل وإن قامت على الإثبات؛ لأنها كاذبة بيقين بخلاف ما إذا لم يكن موته وكونه 
في أرض كذا في الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه ظاهراً مستفيضاً ٠‏ فإن القاضي 
يقضي بكونه محدوداً في قذف لأن القاضي لم يعرف كذب الشهود بيقين» لو ثبت كذب 
الشهود فإنما يثبت بما أقام المشهود د عليه من البينة» وقد ذكرنا أن بيئة المشهود عليه قامت 
في غير محلها؛ لأنها قامت على النفى» فصار وجودها وعدمها بمنزلة» كما لو قامت 
على الاقيابف والكديون عي ْ 

فرق بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان أن فلاناً طلق امرأته يوم النحر بمكة» ونين 
آخران أنه أعتق عبيده في ذلك اليوم بعينه بكوفة» فإن القاضي لا يقضي بواحدة مرخ النيتين 
هنا. . لو شهد شاهدان على الشاهد أن قاضي الكوفة حدّه يوم النحر من سنة كذا بكوفة: 
وأقام المشهود عليه أنه يوم النحر من تلك السنة كان بمكةء ٠‏ فإن القاضي يقضي ببينة 
الحدء ولا يلتفت إلى البينة الأخرئ . 

ووجه الفرق بينهما: أن كلا البينتين فى مسألة الطلاق والعتاق قامت فى محلها فإن 
كل :واجد مقهنما قات على الآثباتء«وكادت كل والعدة من النيكقي بار ضنة الأخرى 
وإحداهما صادقة والأخرى كاذبة» وليست إحداهما بأن تجعل صادقة والأخرى كاذبة 
بأولى من الأخرى فتهاترتا فأما ههنا بينة المشهود عليه على الموت والغيبة قامت على 
النفي باعتبار المقصود وإنما على النفي ليست بحجة» فصار وجودها وعدمها بمنزلة» ولو 
عدم وجب القضاء بالأولى» لأنه لا معارض لها وكذلك هذا وفان وان مبتالة الدق 
والعتاق أن لو كان أحد الفريقين عبيداً أو كفاراً أو محدوداً في قذف» فإن القاضي يقضي 
بالبينة الأخرى: لأنه لا مغارض لها فكذلك هذا. 

نوع آخر 
من هذا الفصل 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: أربعة شهدوا على رجل بالزناء فأمر 
الإمام برجمه فقتله إنسان عمداً أو خطأ. فاعلم بأن هذه المسألة تشتمل على فصول 
أربعة: 

الفصل الأول: : أن يشهد أربعة على رجل بالزنا فيحبسه القاضي لينظر فيقتله رجل 

فى الحبس عمداً أو خطأء والحكم فيه أنّ على القاتل القصاص إن كان القتل عمداًء 
وعلى عاقلته الدية إن كان القعل خطأًء » لأنه لو قتله بعدما زكت الشهود قبل أن يقضي 


كتاب الحدود كط 


الذين فيدر عله أنه -محدوه فى التذف فالقاضى ينال الشتاهدين من خده» وذلك: لأن 
إقامة حد القذف إن حصل من السلطان أو نائبه فإنه تبطل شهادته» وإن حصل إقامة الحد 
من واحد من الرعايا بغير إذن الإمام فإنه لا تبطل شهادته» فلا بد من السؤال عن الذي 
حدّه ولا يحمل مطلق شهادتهم بكونه محدوداً في قذف على أن الإقامة كانت من السلطان 
اواك لأن رد الشهادة في حد القذف من الحد فيستقصي ف فى السؤال عنه كما يستقصي 

فى السؤال متى قامت على حد الزنا إن قالا : حده قاضي كورة كذا وسموهء فقال 
المشهود بحد القذف: أنا أقيم البينة على إقرار ذلك القاضي إنه لم يحدني ولم تؤقت 
واحدة من البينتين وقتاً ؛ ؛ فإن القاضي يقضي بكونه محدوداً في القذف» ولا يمتنع القاضي 
من القضاء بكونه محدوداً في قذف بسبب بيّنة الإقرار لوجهين: 


أحدهما : أن العمل بالبينتين ممكن إذا لم تؤقت واحدة من البينتين وقتاً فحمل بينة 
الإقرار على ما قبل إقامة الحد وبيئة إقامة الحد تحمل على ما بعد الإقرار كأن القاضي أقرٌ 
عمس عا اس وما أمكن 
العمل بالبينتين لا يعظل واحدة منهما 

والثاني: أن البينة على الإقرار قامت على النفى من حيث المقصود. لأن المقصود 
من إثبات هذا الإقرار على القاضي نفي الحد لا يفوت حكماً آخر فكانت هله البينة 
باعتبار المقصود قائمة على النفي» والبينة على النفي لا تقبل» فصار وجود هذه البينة 
وعدمها بمنزلة وإن كان الشهود قد وقتوا في ضربه وقتا بأن شهدوا أن قاضي بلد كذا حدّ 
هذا حد القذف سنة سبع وخمسين وأربعمائة مثلاً» فأقام المشهود عليه البينة أن ذلك 
القاضي قد مات سنة خمس وخمسين وأربعماثة أو أقام البينة أنه كان غائباً في أرض كذا 
سنة سبع وخمسين» فإن القاضي يقضي بكونه محدوداً في القذف ولا يلتفت إلى بينته . 

ولا تجىء فى هذه المسألة الطريقة الأولى التي ذكرناها في المسألة الأولى من 
إمكان العمل باتبينتين + لآن العمل بالبيتين ههنا غير همكن . ١‏ 

وإنما تجيء الطريقة الأخرى هنا: أن بينة المشهود عليه من حيث المعنى قائمة على 
النفي» لأن المقصود من إثبات موت القاضي قبل ذلك نفي الحد لا حكم آخر يتعلق 
بالموت». وكذلك المقصود د من إثبات نفي الحد لا حكم آخر يثبت بالغيبة فكانت بينة 
المشهود عليه قائمة على النفي» والبينة على النفي غير مقبولة فصار وجود هذه البينة 
وعدمها بمنزلة إلا أن يكون أمرأ مشهوداً فحينئذ لا يقضئ بكونه محدوداً في قذف بأن كان 
موت القاضي قبل الوقت [475ب/١]‏ الذي شهد شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضاً ظاهراً 
فيما بين الناس عَلِمَهُ كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل أو كان كون القاضي في أرض 
كذ قي الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه ظاعراً مستفيضاً عرفه كل صغير وكبير 
وكل عالم وجاهل» فحينئذ لا يقضي بكون الشاهد محدوداً في قذف ويقضي على 
المشهود عليه بحد الزناء وذلك لأن بينة المشهود عليه على ما أقامها قائمة على النفي 
فصار وجودها وعدمها بمنزلة» فبقي بيئة المشهود عليه على كونه محدوداً في قذف وإنها 
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عالم بالحفرء فوقع لا ضمان على الحافر ثم الحافر يضمن إذا كان الماشي لا يعلم 
بالحفر؛ لأن الحفر له أثر في الإتلاف. وما وجد من المزكي ههنا لا أثر له في الإتلاف 
لأنه بالتزكية أثبت م حميدة في الشاهد. ولا أثر للخصال الحميدة في الإتلاف 
3 إذا لم يكن لما أثبته المزكي أثر في الإتلاف لم يكن مسبباً وكان بمنزلة شهود 
الشرط في العتق لا يضمنون» وإن كان لولا شهادتهم بالشرط لما تلف العبد؛ لأنه لا أثر 
للشرط في العتق بحال فكذا هذا. 

ولأبى حنيفة عبارتان إحداهما: أن الأمر كما قالا إلا أن للتزكية أثر فى الإتلاف 
لأن سبب الإتلاف الشهادة بالزنا وللحرية والبلوغ عن عمل الذي أثبته المزكي في الشاهد 
أثر في إثبات ولاية الشهادة. فإن الشهادة إثبات ولاية على الغير» وبالحرية والبلوغ عن 
عمل يثبت الولاية على الغير» وإذا كان له أثر فى الإتلاف كان بمنزلة المسبب» والمسبب 
إذا كان متعدياً في السبب يضمن والمزكي متعد لما تعمد التزكية مع العلم بحاله» بخلاف 
شهود الإحصان إذا رجعوا حيث لا يضمئون؛ 0ه الإتلاف لأنه لا أثر 
للإحصان في الإتلاف», لأنه لا تثبت به ولاية في الشهودء وإنما يثبت خصال حميدة في 
لزاني :وان ا أن لعبيي فى الإتادفا. ْ 

العبارة الثانية: أن التزكية جارية مجرى غلبة العلة لأن العلة المظهرة للزنا الشهادة» 
وإنما صارت الشهادة حجة بتزكيتهم؛ وكانت التزكية علّة ظهور الزناء وقد تعذر إضافة 
الحكم إلى العلّة فيضاف إلى علة العلّة كما في حفر البئرء فإن علة التلف ثقل الماشي 
والحفر علة معملة لهذه العلة» وتعذر إضافة التلف إلى الثقل الذي هو علته» لأنه معذور.» 
فأضيف إلى علة العلة وهي الحفر كذا ههنا. 

هذا إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كمار أو محدودون في القذفء فأما إنهم فسقة 
ورجع المزكون عن التعديل» وقالوا: عرفناهم فسقة إلا أنا تعمدنا التعديل فإنهم لا 
يضمئون لأن المزكي في هذه الصورة ليس بمسبب لأنه ما أثبت إلا انزجاره عن الكبائر 
ولا أثر لها في إثبات ولاية الشهادة إنما ثبتت بالحرية والبلوغ عن عقل وبالإسلام» 
والانزجار عن الكبائر إنما يشترط للرحجان؛ وما يعتبر للرحجان لا يصلح علة» ولهذا 
قالوا: لو تعمد القاضي القضاء بشهادة الفساق نفذ قضاؤهء وإذا لم يكن للتعديل مع قيا 
ولاية الشهادة أثر في الإتلاف كان بمنزلة شاهدي الإحصان وشاهدي الشرط». بخلاف ما 
لو أخبر أنه حر مسلم فإن له أثر في الإتلاف» وهذا إذا قال المزكي : هم أحرار مسلمون 
عدول. 

فأما إذا قال: عدول لا غيرء ثم ظهر أن الشهود عبيد لا ضمان عليهمء لأن المزكي 
بهذه التزكية لم يثبت ما له أثر في الإتلاف لأنه أثبت مجرداً لا تثبت به ولاية الشهادة» ألا 
ترف 51 العند قد ايكون عذلاً ولس لد زلاية التتهاد» بخلاف ما لو قال إنه حر مسلم» 
ل ل ا ا افترقا. 

قال محمد رحمه الله : إذا جاء المشهود عليه بالزنا بشاهدين يث يشهدان على الشاهدين 


كتاب الحدود /ا5؟5 


بيقين؟ لأن خطأ القاضي إنما يظهر بيقين إذا ظهر أنه قضاء بغير شهادة ولم يظهرء لأن 
الفاسق له شهادة عندنا إلا أنه لم يجب القضاء بها لتهمة الكذب لا لأنه لا شهادة له ألا 
ترى أن القاضي إذا ردّ شهادة الفاسق في حادثة ثم تاب وأعاد تلك الشهادة لا تقبل» لأن 
المردود كان شهادة والشهادة إذا ردت في حادثة لا تقبل أبدًء وهذا بخلاف ما لو ظهر أن 
الشاهد أعمى أو محدود فى قذف أو صبى أو كافر؛ لأن هناك ظهر خطأ القاضى بيقين 
أن شهادة هؤلاء ليست بشهادة . : ْ 

أما العبد والصبي والكافر فلا إشكال» ولهذا قلنا: إذا ردّ القاضي شهادة العبد أو 
الصبي» » ثم عتق العبد أو بلغ الصبي وشهد بعد ذلك تقبل شهادته. لأن المردود كان خبراً 
لا شهادة ولهذا وجب الرد وإن كان العبد عدلاٌ وإذا كان المردود يرا لا شهادة وكان 
المقبول خبراً فالإنشاء إنما يعرف بأضدادها والقضاء بالخبر خطأ بيقين. 


وأما المحدود في القذف والأعمى: : فشهادتهما خبر من حيث الحكم وليست 
بشهادة بدليل أنها ترد من غير تهمة الكذب». فإن المحدود في القذف وإن كان عدلاً 
والأعميل وإن كان عدلاً لا يقضى بشهادتهماء والرد من غير تهمة الكذب حكم الخبر لا 
حكم الشهادة» فإن الرد بأحد طريقين: إما بتهمة الكذب بعد وجود أصل الشهادة أو بكون 
المردود خبراً فإذا ردٌ من غير تهمة الكذب ول الس كنا لبيك بشهادة» والقضاء 
من غير شهادة خطأ بيقين هذا هو الكلام في المحصن. 

جئنا إلى غير المحصن وفيه خلاف على نحو ما بيناء فوجه قول أبي يوسف 
ومحمد: لوجوب الدية ونقصان الضرب في مال بيت المال ما ذكرنا في المحصن هذا من 
خطأ القاضي» وجه قول أبي حنيفة: أن القاضي إنما قضى بضرب مؤلم لا بضرب جارح 
والشهود شهدوا بذلك أيضاًء وإنما حصل الجرح لحماقة الجلأد» فلم يحصل الجرح 
بخطأ القاضي ولا بشهادة الشهود فلا يجب ضمان ذلك على أحد. 

أربعة شهدوا على رجل بالزناء فزكاهم نفر وقالوا: إنهم أحرار مسلمون عدول» ثم 
ظهر أنهم عبيد أو كفار أو محدودون في القذف. إن بقي المزكون على تزكيتهم ولم 
يرجعوا عن التزكية ولكن قالوا: أخطأنا فلا ضمان عليهم عندهم جميعاء وإنما يجب 
الضمان في بيت المال؛ لأن المزكي عامل لغيره كالقاضي» فإذا لحقه ضمان بسبب الخطأ 
كان له أن يرجع بما ضمن على المعمول له كالقاضي» فيجب الضمان في بيت المال. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان على المزكين وإنما يجب الضمان في بيت 
المال. وجه قولهما فى ذلك: أن ما يجب من الضمان على المزكى ضمان تعدي» 
رفسات التعدي إنما يجب إنا عل الماشر أوعلى المسييا المتعدي» والمزك ل يباشير 
علة الإتلاف فإن علة الإتلاف الزناء والمزكي ما أثبت الزنا بتزكيته إنما أثبته شهود الزناء 
ولهذا قالوا : لأن الشهود مع المزكين لو رجعوا لكان الضمان على الشهود وليس بمسبب 
مف للإتلااف» فإ المسيب للإثلاف من يوجد منه صنع له أثر في الإتلاف: ويحصل 
الإتلاف بعلّة أخرى كما في الحفرء التلف حصل ؛ بمشي الماشي وثقله» حتى لو مر وهو 
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لأنه لا يتوهم الزنا من المجبوب وكان ما هو المقصود من إقامة الحد حاصلا . 

أربعة شهدوا على رجل بالزنا والإحصان» ورجمه الإمام ثم وجد المرجوم مجبوباً 
فعلى الشهود الديّة لأنه ظهر كذبهم بيقين» فإن كان المشهود عليه امرأة فنظر إليها النساء 
على الشهود وجب بقول النساء. وشهادة النساء ليست بحجة في إيجاب الضمان على 
الغير بخلاف ما لو وجد المرجوم مجبوباً. لأن الجب عرف بشهادة الرجال أو معاينة 
القاضي ء وكل ذلك صالح في إيجاب الضمان على الغير. 

نوع آخر 
فيما إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو ما أشبه ذلك 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغيرا : أربعة شهدوا [١47ب/١]‏ على رجل 
بالزنا وهو غير محصنء فضربه الإمام ثم ظهر أن الشهود كانوا غريذا أو كفارا أو 
محدودين في قذف» أو ظهر أن أحد الشهود كان عبداً أو كافراً أو محدوداً في قذف»ء وقد 
مات من الجلد أو جرحته السياط» قال أبو حنيفة: لا ضمان على القاضي ولا في بيت 
المال» وقال أبو يوسف ومحمد: الضمان فى بيت المال الدية إن مات المجلود» وضمان 
الجراحة إن جرحته السياط. فالكلام في فصلين في المحصن وفي غير المحصن» صورة 
الكلام في غير المحصن ما ذكرنا. 

صورته في المحصن: أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهو محصنء أو شهدوا عليه 
بالزنا والإحصان» فرجمه الإمام ثم وجد أحد الشهود عبد أو مكاي أو محدوداً في 
قذف فديته على القاضي ويرجع القاضي بذلك في مال بيت المال بالإجماع . 

الأصل فى جنس هذه المسائل: أن القاضى متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه 
يضمن ما قضى ويرجع بذلك على المقضي له؛ لأن القاضي في القضاء عامل للمقضي 
المعمول لهء أصل: المودع والوكيل بالبيع والشراء إذا لحقتهم العهدة» فإنهم يرجعون 
بذلك على المعمول لهم وطريقه ما قلناء » فكذا ههنا. 

ثم ينظر إن حصا القضاء بالمال وكان المال قائماً بعينه بيدي المقضر له أخذه 
القاضي ورده على المقضي عليه. وإن كان مستهلكاً ضمن قيمته ورجع بذلك على 
المقضي له وإن كان قصاصاً يرجع بما ضمن على ولي القصاص؛ لأنه هو المقضي لهء 
وإن كان المقضي به رجماً أو قطع يد في السرقة ورجع بما ضمن في بيت المال؛ لآن 
المقضي له بالحد عامة المسلمين؛ لأن منفعة إقامة الحد تحصل لهم» فيكون الرجوع 
بالضمان عليهم وتعذر الرجوع على عامة المسلمين فيرجع في مال بيت المال» لأنه مال 
عامة المسلمين. 

ولو ظهر أن الشهود فساق فلا ضمان على القاضي؛ لأنه لم يظهر خطؤه فيما قضى 


كتاب الحدود نفك 


وكذلك لو شهد شاهدان أنه زنيل بها فى ساعة النهار» وشهد آخران أنه زنى بها فى 
ماعة أخرئ “إن لعز جل الشهاذة قالوا 6:وهذ إذا هيد الأختران علن سناع أخرئ 
لا يمكن التوفيق بينهماء بأن شهد اثنان أنه زن في ساعة يوم الخميسء» وشهد آخران أنه 
زنى بها في ساعة من يوم الجمعة» أو شهد الآخران على ساعة أخرى من يوم الخميس 
بحيث لا يمتد الزنا إلى تلك الساعة تقبل الشهادة لأن التوفيق ممكن. 

ولو شهد اثنان أنه زنى بها فى مقدمة هذا البيت» وشهد آخران أنه زنى بها فى 
نؤآخرة هذا البيك» القيانن: أن :لاتقل الشهادة» لأنهدا اعخلنا فيما شهدا :هه والعزفين 
غير ممكن؛ لأن التوفيق غير مشروع لإيجاب الحد؛ لأن في التوفيق احتيال للوجوب 
والقاضي مأمور بالاحتيال للدرءء وإذا تعذر التوفيق صار الجواب فيه كالجواب في 
الدارين والبيتين» وفي الاستحسان تقبل الشهادة؛ لأن التوفيق ممكن؛ لأن التوفيق في 
الحدود مشروع. 

ألا ترئ لو شهد أربعة على رجل بالزناء شهد كل واحد منهم أنه زنى بفلانة تقبل 
الشهادة وتحمل شهادة كل واحد منهم على الزنا الذي شهد به صاحبه. وإن لم ينص على 
ذلك في شهادته. فإنه لم يشهد الثاني أنه زنى بالزنا الذي كيه ميخمل 
شهادته كل واحد منهم على الزنا الذي شهد به صاحية» فدلٌ أن التوفيق في باب الحد 
مشروع» وإذا كان مشروعاً كان التوفيق ممكناً نوفق حتى لا تتعطل البيئّة» والتوفيق ههنا 
ممكن بأن يكون ابتداء الزنا في مقدم البيت والانتهاء في مؤخر البيت لمكان التجاذب» 
وإذا أمكن التوفيق وجب التوفيق» وإذا وجب التوفيق فقد اتحد المشهود به بخلاف 
الدارين؛ لأن التوفيق هناك غير ممكن. 

ولو شهد شاهدان أنه زنى بها وعليها ثوب كذاء وشهد آخران أنه زنى بها وعليها 
ثوب آخرء فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ لأن التوفيق ممكن بأن ظاهر بين ثوبين ووقف كل 
فرق على اخذهيها» ناذا أمكق العو ةق انكل المشهووة به 

نوع آخر 
فيما إذا ظهر كذب الشهود في شهادتهم 

الا و ا كي : أربعة شهدوا على رجل بالزنا فنظر 
النساء إليها فقلن: هي بكرء فإنه يدرأ عنها | التدبوعر لير يتوينا آم برا عن امغر 
لظهور كذب الشهود إذ لا يتصور الزنا الموجب للحد مع قيام البكارة» وقد ثبتت البكارة 
ههنا بقولهن؛ لأن قول النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حجة؛ وأما 555 
الشهود لأنه تكامل عددهم في الشهادة على الزناء وإنما امتنع حكم شهادتهم باعتبار قول 
النساء فقول النساء لا يعتبر في إيجاب الحد عليهم . 

وكذلك لو شهدوا على رجل بالزناء فإذا هو مجبوب درىء الحد عنه وعن الشهود. 
أما عنه فلظهور كذب الشهود إذ لا يتصور الزنا الموجب للحد مع الجبء وأما عنهم 
فلآن حد القذف إنما شرع لنفي ثُهْمة الزنا عن المقذوف» والتهمة منفية إذا كان مجبوباً ؛ 
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حقيقة» وأما حكماً فلأنها لا تأثم فكان كل الفعل للرجل» والذين شهدا بالطواعية أثبتا 
شطر الفعل من الرجل؛ لأنها إذا كانت طائعة فهي زانية حكما إن لم تكن زانية حقيقة» 
والرجل زان حقيقة وحكماًء ومعلوم أن الفعل الذي ينفرد به الفاعل غير الفعل الذي 
يشترك فيه اثنان» ولم تقم الحجة الكاملة على كل فعل وهو شهادة الأربع فلهذا لا يحد 
الرجل» وأما الشهود فليس عليهم حد القذف بالإجماع. 

أما على قول أبي حنيفة: فلأنهم اتفقوا على نسبته إلى الزنا في أول الشهادة وذلك 
يخرج كلامهم من أن يكون قذفا. 

وأما عندهما فلأآن الذين شهدا على أنه زنى بها وهى طائعة صارا قاذفين لها بالزناء 
ولكن شهادة الذيم كيدا انه اسمكرهيا أمقط الحددهنها «رهذا بيفرلة ها لو كلهم رجل 
امرأة ثم أقام عليها شاهدين أنها زنت وهي مكرهة:» فإنه يسقط الحد عن القاذف فيسقط 
الحد عن الشهود بالإجماع لعلتين مختلفتين وتتبين فائدة اختلاف العلتين بمسألة ذكرت في 
«الكيسانيات»). 

وصورتها : لو شهد أربعة على رجل أنه زن بهذه المرأة ]١/11571[‏ وشهد ثلاثة أنها 
طاوعته وشهد الرابع أنه استكرههاء فعلى قول أبي حنيفة لا يقام الحد على أحدهم؛ 
لأنهم اتفقوا في شهادتهم على نسبها إلى الزناء فخرج كلامهم من أن يكون قذفاًء وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد: يقام الحد على الثلاثة في هذه الصورة بخلاف المسألة 
المتقدمةء لأن فى هذه المسألة الثلاثة نسبوها إلى الزنا فصاروا قاذفين بالزناء» والذي شهد 
أنه استكرهها لم ينسبها إلى الزناء إذ بشهادة الواحد على الزناء وهي مكرهة لا يسقط حد 
القذف عن الثلاثة الذين نسبوها إلى الزنا إذ بشهادة الواحد لا تنعدم النسبة إلى الزنا 
بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك بشهادة الاثنين أنها كانت مكرهة تنعدم النسبة إلى 
الزناء فلا يجب الحد. 

ولو شهد اثنان أنه زنى بها بالكوفة» وشهد اثنان أنه زنى بها بالبصرة لا تقبل 
الشهادة؛ لأنهم اختلفوا فيما شهدوا به والتوفيق به غير ممكن حتى يثبت الاتحاد في 
المشهود به» فكان المشهود به زناءين مختلفين» وليس على كل واحد منهما إلا شهادة 
شاهدين. 

وإذا لم تقبل هذه الشهادة هل يحد الشهود حد القذف؟ فعلى قول علمائنا الثلاثة لا 
يحدء ووجه ذلك: أن العدد قد تكامل فى حق المشهود عليه فإنه شهد عليه أربعة بالزنا إن 
لم يتكامل في حق الزنا فيجب حد الزنا من وجه دون وجه فلا يجب بخلاف ما لو شهد 
اثنان أو ثلاثة بالزنا؛ لأن هناك العدد لم يتكامل لا في حق المشهود عليه ولا في المشهود 
بهء أما ههنا بخلافه. 

وكذلك إذا شهد شاهدان أنه زنى بها في قبيلة فلان» وشهد آخران أنه زنى بها في 
قبيلة أخرى» وشهد شاهدان أنه زنى بها في هذه القرية» وشهد آخران أنه زنى بها في قرية 
أخرى لا تقبل الشهادة» لما ذكرنا في مسألة الكوفة والبصرة. 


كتاب الحدود بوقث 


فإذا قال: لا أعرف المرأة يتمكن بقوله لا أعرف المرأة شبهة أنها أجنبية أو منكوحة 
أو خادمة أو خادمة غيره» كما يتمكن شبهه أنهم عرفوا أنها أجنبية منه إلا أنهم لم يعرفوا 
نسبها واسمها فيجعل ما تمكن من الاشتباه كالمنصوص عليه» وإذا صار كالمنصوص عليه 
صار كأنهم قالوا: لم نعرف أنها منكوحة أو أجنبية أو خادمة أو خادمة أبيه أو خادمة غيره 
ولم نعرف | سمها ونسبهاء ولو نصوا على هذا لا تقبل شهادتهم. لأن فعل المشهود عليه 
إنما يكون زناً موجباً للحد إذا كان في الأجنبية» فإذا لم يعرفوا ذلك لم يثبت فعله كاذباً 
موجباً للحد من كل وجه. 

نوع آخر 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه 
استكرهها وشهد اثنان أنها طاوعته قال أبو حنيفة: أدرأ عنهم الحد جميعاً يعني عن الرجل 
والمرأة والشهود»ء وقال أبو يوسف ومحمد: يحد الرجل ولا تحد المرأة ولا حد على 
الشهود هذه المسألة تنبىء عن أصلء وهو: أن المرأة إذا أكرهت على الزنا بقتل فمكنت 
نفسها من الزنا لا إثم عليها ولا حدء أما الإثم عليها؛ لأن الإثم يستحق بفعل محظور 
ولا فعل من جانبها على الحقيقة» فإنها ساكتة ولكن في وسعها المعارضة ودفع الرجل 
فتخاطب بأنه لا تمكن بدفع الرجل» فإذا لم تدفع الرجل مع قدرتها على الدفع بأن كان 
طائعة فقد تركت الفعل الواجب عن اختيار فتأثم بترك الفعل» والإثم كما يستحق بفعل هو 
ميس سكعو ل التعل الراجي» فأما في حالة الإكراه فهي غير مختارة في ترك الدفع 
بل هي مضطرة تبني رجاتي نيا ناد الم يخلاف الرجل» فإنه فاعل فعل الزنا 
وهو الإيلاج» والإكراه لا يؤثر في رخصة الزنا فهذا هو الفرق بينها وبين الرجل وإذا ثبت 
نوع رخصة في فعلها لا : تستحق به الحد إذ الحد عقوبة والعقوية إنما تستحق بفعل محظور 
شرعا لافخل مرخضل: ودجوط لد عن الراك رضكع الا كراء | برعنة كريط اكد عام 
الرجلء لأن الرجل أصل ذ في فى الفعل والمرأة كالتبع لا تؤثر في سقوط الحد عن الأصل . 

فإذا عرفنا هذا جتنا إلى تخريج المسألة. 

حجتهما فى ذلك: أن الشهود الأربعة اتفقوا على الزنا الموجب للحد فى حق 
الوعلن» له العراه إن كانه طائفة والتحد راجن علن الرجل. ون كاتف بتخريعة ,+ والنيد 
ولخيوفلى الرسل انفد > فسن السد جل اق اد لحر الح عي رامن 
الرجل وهو الإكراه على الزناء» وذلك يؤكد جنايته فكيف يصير شبهة. فأما ما اتقفوا على 
الزنا الموجب للحد فى حق المرأة لأنها إن كانت طائعة يجب عليها الحدء وإن كانت 
مكرهة لا يجب عليها الحدّ ولم تثبت الطواعية بشهادة الشهود فلهذا لا يجب عليها الحد. 

امد م مام ا م ا 0 

فلا يقبل كما لو شهد اثنان أنه زنى بها بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى بها بالكوفة» إنما قلنا 
ذلك لأن اللذين شهدا بالإكراه أثبتا كل الفعل من جانب الرجل؛ لأن المرأة في حالة 
الإكراه لا تكون فاعلة فعل الزنا لا حقيقة ولا حكماء أما حقيقة فظاهر لأنه لا فعل منها 


>" كتاب الحدود 
رضي الله عنه أقر بالزنا بين يدي رسول الله يل بامرأة غائبة وأمر رسول الله يل برجمه”"', 
ولو كانت غيبة المرأة مائعة إقامة الحد لما أمر به. 


وإذا ثبت هذا الحكم في الإقرار فى الشهادة» لأن الشهادة حجة كالإقرار» فإن 
قيل : ينبغي أن لا يقام الحد عليه للحال لأن الغائبة لو حضرت يحتمل أنها تدعي التكاح؛ 
وعلى تقدير دعواها النكاح لا يقام عليه الحدء فإذا كان احتمال دعوى النكاح ثابتاً يجب 
أن تصير شبهة مانعة إقامة» قلنا: إذا كانت حاضرة وادعت النكاح فالثابت هو الشبهة. 
لأنه يحتمل أنها صادقة فى الدعوى ويحتمل أنها كاذبة» فعند الاحتمال تثبت الشبهة. وإذا 
كانتت غاتية والعافنكبية القنبية» لأن سالة القية العانت اتضمال الدموى وبحقيفة 
الدعوئ يثبت الشبهة؛ فبالاحتمال يثبت ما دون الشبهة غير معتبرة في موضع ما؛ لأن 
اعتبارها يؤدي إلى سد باب الحدود وباب الحدود مفتوح شرعاًء فما يؤدي إلى سدّه يكون 
باطلاً . 

فإن قيل: لو شهد الشهود على رجل أنه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطعء 
وهذا اعتبار شبهة الشبهة» قلنا: إنما امتنع اسيتفاء القطع لا باعتبار شبهة الشبهة بل بمعنى 
آخرء وهو أن الدعوئ شرط لثبوت السرقة عند القاضى؛ لأن السرقة جناية على حق العبد 
تالعيهاقة على الشرقة كهافة يكف المسروق لقم وق عقف والشهادة لضان على 
الإنسان لا تقبل من غير دعوى, فإنما امتنع استيفاء القطع [١547ب//١]‏ لعدم الدعوئ لا 
لشبهة الشبهة بخلاف الزنا فإن الدعوى ليس بشرط لثبوت الزنا عند القاضي إذ الشهادة 
على الزنا ليست بشهادة لغير الزاني» ولا على غير الزاني حتى يشترط دعواه فلهذا افترقا . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: إذا شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونهاء 
فإنه لا يقام عليه الحدء ولو أقر أنه زنئ بامرأة لا يعرفهاء فإنه يقام عليه الحدء ولا فرق 
بين المسألتين من حيث الظاهر؛ لأنه كما يشتبه على الشاهد أن الموطوءة أجنبية من 
الواطىء أم منكوحة يشتبه على الواطىء ذلك بأن كان يتزوج امرأة ولم يرها ولم تزف 
إليه؛ ثم وطىء امرأة بعد ذلك ولم يعرفها يشتبه عليه أنها امرأته التي تزوجها أم أجنبية 
منة . 

ووجه الفرق بينهما: أن اشتباه المنكوحة عن الأجنبية منتف فى حق المقرء لأن 
المقر فيما يقر على نفسه غير متهم» فكما لا يقر على نفسه بالحد كاذباً لا يقر على نفسه 
بالحد حالة الاشتباه» فلما أقر على نفسه بالزنا انتفى شبهة أن الموطوءة منكوحته» وثبت 
كونها أجنبية بإقراره» ولما انتف هذا الاشتباه عن إقراره انصرف قوله: لم أعرفها إلى عدم 
المعرفة من حيث الوجه والنسبء أي لم أعرفها بوجهها ونسبهاء ولكن علمت أنها 
أجنبية» فيجعل هذا كالمنصوص عليه بخلاف الشاهد» لأنه يقر على غيره والإنسان قد يقر 
على غيره كاذباً بيقين فيقر على غيره حالة الاشتباه. 


)١(‏ أنخرجه البخاري في الأحكام حديث 2.3875 وأبو داود في الحدود حديث /ا/ا47. 


كتاب الحدود 44١‏ 


تأخيرهم فسقاً وحمل أمور المسلمين على الصلاح والسداد واجب ما أمكن» فإذا شهدوا 
بعد ذلك تمكن في شهادتهم تهمة أنهم تركوا الجهة التي اختاروها في الابتداء وهي جهة 
الستر لضغينة حملتهم على ذلك» والشهادة تبطل بسبب التهمة» والتهمة التي ذكرناها في 
الزنا وشرب الخمر لا تتأتى في فصل السرقة والقذف والقصاصء, لأن الشهود في هذه 
الأبواب لا يتمكنون من الشهادة إلا بعد الدعوئ من العباد ولم توجد الدعوئ من العباد 
حتى الآن» فيكون الشهود في التأخير معذورين» فلا تتمكن تهمة الضغينة في شهادتهم فلا 
يمكن رد شهادتهم بسبب تهمة الضغينة. 

ولهذا قال أصحابنا في باب الزنا وشرب الخمر إذا كان بالتقادم بعد زمان كان الزنا 
وشرب الخمر في موضع فيه قاض. وجاء الشهود إلى بلد فيه قاضي وشهدوا جازت 
شهادتهم بيان تهمة الضغينة في الدعوئ في باب السرقة أن المسروق منه مخير في باب 
السرقة بين حسبتين حسبة أن يدعي السرقة ليقام الحدء فيحصل الانزجارء وحسبة أن لا 
يدعي السرقة ستراً على المسلم بل يدعي مُطلق الأخذء لأن في السرقة أخذ وبدعوى 
الأخذ مطلقاً يحصل إحياء حقه ويقع الصيانة عن سقوط القيمة» فإن اختار الأول يحرم 
التأخير» فإذا أخر يحمل على أنه اختار حسبة الستر» فإذا عاد يدعي السرقة تمكن في 
دعواه تهمة أن الضغينة حملته على الدعوى إلا أن تهمة الضغينة تعتبر فيما يندرىء 
بالشيهات وهو الضمان» فيقضى بالضمان إن كان لا يقضي بالقطع وبيان تهمة الضغينة في 
الشهادة في باب السرقة أيضاء فإن الشهود يتمكنون من الشهادة في باب السرقة بدون 
الدعوئء فإن لهم أن يشهدوا كما عايئوا السرقة حتى يحبس القاضي السارق إلى أن 
يجىء المسروق منه فيدعى بدعوى المسروق منه يشترط لقبول الشهادة لأجل المال لا 
للحبس» فإذا لم يشترط الدعوى للحبس أمكن للشهود الأداء قبل الدعوى لأجل الحبس» 
فإذا أخروا يحمل تأخيرهم على أنهم اختاروا السترء فإذا شهدوا بعد ذلك تمكن في 
شهادتهم تهمة أنهم تركوا الجهة التي اختاروها في الابتداء الضغينة حملتهم على ذلك»؛ 
فيمتنع قبول الشهادة. 

ثم لم يقدر التقادم تقديراً صريحاًء فظاهر ما يقول في «الجامع الصغير» إلى أن ستة 
أشهر فما فوقها متقادم» فإنه قال في الرجل يشهد عليه الشهود بسرقة بعد حين» واسم 
الحين عند الإطلاق ينصرف إلى ستة أشهر. وقد روي في غير رواية الأصول أن الشهر 
فما فوقه متقادم» وعن محمد أن ثلاثة أيام فما فوقها متقادم وعن أبي يوسف أنه قال: 
جهدنا بأبي حئيفة حتى يبين لنا في ذلك مدة فأبى وقال: هو على قدر ما يرئ الإمام فيه. 

وإذا شهدوا بالزنا وقالوا نعمد بالنظر بحد المشهود عليه ولا تسقط عدالتهم بتعمد 
النظر إلى الفرج لأن تعمد النظر حسنة للشهادة مطلق شرعاً فلا يوجب سقوط العدالة. 


نوع اخر 
قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة 
وفلان عاينه» أو أقرٌ الرجل أنه زنى بفلانة وفلان عاينه يحد الرجل فقد صح أن ماعراً 


كتاب الحدود ٍ 458 


وإذا زنى صبي بصبية فلا حد عليهما وعليه المهر؛ لأن الصبي مأخوذ بأفعاله» ولو 
أقر الصبي بذلك لا يلزمه شيء بإقراره» لأن الصبي غير مأخوذ بأقواله. ولو زنى صبي 
بامرأة حرة بالغة فأذهب عذرتها وهي مكرهة؛ فإنه يضمن المهر بخلاف ما إذا كانت 
مطاوعة» والفرق أنا لو أوجبنا المهر على الصبي وقد دعته إلى نفسها لا يفيد الإيجاب» 
لأن لولي الصبي أن يرجع عليها بمثل ذلك في الحال؛ لأنها أمرت الصبي بأمر وقد لحقه 
غرم بذلك وصح المهر من المرأة؛ لأن لها ولاية على نفسها فلا يفيد الإيجاب» أما إذا 
لم يوجد منها الدعاء بل كانت مكرهة لو أوجبنا المهر على الصبي لا يكون لولي الصبي 
أن يرجع عليها بمثل ذلك» وكان الإيجاب مفيداً فلهذا افترقا. 

ل ل عن أبي حنيفة رضي الله عنه : حربي دخل 
دارنا بأمان وزنى بذمية أو مسلمة يجب الحد على الذمية والمسلمة ولا يجب على 
المستأمن» وقال أبو يوسف: يجب الحد عليهماء وقال محمد: لا يجب الحد على واحد 
منهماء ولو زنى بمستأمنة فلا حد على واحد منهما عند أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول 
أبى يوسف عليهما الحدء فالأصل عند أبى يوسف: أن الحدود التي تجب لله تعالى 
خالصاً تقام على المستأمن والمستأمنة في دار الإسلام كما تقام على الذمي والذمية 
والمسلمء وهذا لأن المستأمن يعتقد حرمة الزناء وقد قدر الإمام على إقامة الحد عليه 
لكونه في دار الإسلام» وهو قد التزم أحكام الإسلام مدة مقامه في دار الإسلام فيما يرجع 
إلى المعاملات» ولهذا يمنع من الربا ومن شراء العبد المسلم والمصحف ويجبر على بيعه 
إذا فعل ذلك . 

والأصل عند أبي حنيفة ومحمد أنه لا يقام على المستأمن والمستأمنة ما هو من 
الحدود الواجبة لله تعالى على الخلوصء. لأن الإقامة تنبني على الولاية والولاية تنبني 
على الالتزام وهو بالأمان التزم حقوق العباد لا حقوق الله تعالى؛ لأنه إنما يدخل دارنا 
ليقضي حاجته. فيعاملنا ونتعامل معه فيكون ملتزماً ما يتصل بالمعاملة من حقوق لا ما 
يتصل بالمعاملة من حقوق الله تعالى» ألا ترى أنه لا نضرب عليه الجزية ولا يمنع من 
الرجوع إلى دار الحرب ومنع الكافر من أن يعود حرباً علينا بعد تمكيننا منه حق الله 
تعالى؛ ولو التزم هو شيئاً من حقوق الله يمنع من الرجوع إلى دار الحرب كما يمنع 
الذمي» وإذا لم يلتزم شيئاً من حقوق الله تعالى بالأمان صار وجود هذا الأمان في حقوق 
الله والعدم بمنزلة» ولو انعدم الأمان كان لا يقام عليه شيء من هذه الحدود فكذا ههنا. 

والمنع من شراء المصحف ومن شراء العبد المشلم لحق النسلشين» لآن 
الاستحقاق بالمصحف, والعبد المسلم يغيظ المسلمين وهو ملتزم حقوق المسلمين» وإنما 
يقتل قصاصاً؛ لأن القصاص حتق العبد» ولهذا لا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار ويسقط 
بالعفو وهو ملتزم حقوق العباد. 

وإذا قذف مسلماً إنما يقام عليه حد القذف وإن كان معظم الحق فيه لله تعالى» لأن 
للعبد فيه نوع حق» ولهذا لم يصح الرجوع عنه بعد الاقرارء والمستامن بالأمان التزم 
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حقوق العباد إن لم يلتزم ]١/1174[‏ حقوق الله تعالى» فإن اعتبرنا حق العبد يلزمه حق الله 
تعالى لأنه لا يمفاز.عنة» وإن اععيزنا سق أنه تفالى لا يلومه عمق الفييل لام له يمفاق 
عنه فنقول: اعتبار حق العبد أولى؛ لأنه وجد من المستأمن التزام حق العبد ولم يوجد 
منه التزام حق الله تعالى» والعمل بما وجد فيه الالتزا م أولى من العمل بما لم يوجد فيه 
الالتزام ؛ لأن أحدهما يرجع إلى وجود الدليل والآخر يرجع إلى عدم الدليل؛ ولا شك 
ل بالدليل أولى من العمل بعدم الدليل. 

ثم إن أبا حنيفة رضي الله عنه يحتاج إلى الفرق بين الحربي إذا زنى بالمسلمة أو 
الذمية وبين خ المجنون إذا زنى بعاقلة» فإن هناك كما لم يوجب الحد على الرجل لم يوجبه 
على المرأة» وههنا أوجب الحد على المرأة ولم يوجبه على الرجل . 

والفوق: .أن ري المستا تن :05ا تحقيف اوشرقا افيه كلا ختف وام قرعا فلات 
حرام ليس فيه شبهة الإباحة وهو يعتقد حرمته؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلهاء وإذا لم 
تتمكن شبهة الإباحة في فعل الرجل لا يتمكن شبهة الإباحة في فعلها أيضا لكن لم يجب الحد 
على الرجل مع كون فعله زنا لعدم التزام الحدء وهذا المعنى لم يوجد في جانب المرأة» فأما 
فعل المجنون إن كان زناً حقيقة فهو ليس بزناً شرعاً» لأنه ليس بحرام على ما عرف . 

وإذا لم يكن فعل الرجل حراماً يتمكن في فعل المرأة شبهة الإباحة؛ لأن فعلها في 
باب الزنا تبع لفعل الرجل» فهذا هو الفرق» وفي كل موضع درىء الحد يجب المهر؛ 
لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة. 

قال محمد رحقه الله في «الجامع الضغير) : سلطان أكره رجلاً على الزنا ففعل كان 
أبن حيفة بقول أولا: : إنه يحد وهو قول زفرء ثم رجع أبو حنيفة وقال: لا يحد. 

وجه قوله الأول أنه قارن الإكراه ما يمنع حكم الإكراه فلا يثبت حكم الإكراه قياساً 
على المكره على البيع بألف إذا باع بألفين وإنما قلنا ذلك لأن الزنا لا يتصور من الرجل 
إلا( بانتشان:الآلف 'والة الوك لأ حسفي إلا مشتينوه دعتة إلى الوط وإذا تحاءت الرقية 
والاشتهاء إلى ما أكره عليه زال الإكراه؛ لأن المكره من يفعل ما أكره عليه من غير رغبة 
لدفع العذاب عن نفسهء. وهذا بخلاف المرأة إذا أكرهها السلطان على التمكين حيث لا 
حد عليها في قوله الأول والآخر لأنه لم يقارن تمكينها ما يقطع الإكراه؛ لأن القاطع 
للوكراه الرغبة والإشتهاء إلى ما أكره عليه وإنه باطن فلا بد من إقامة سبب ظاهر مقامهاء 
ولم يوجد في جانبها سبب ظاهر يدل على الرغبة والاشتهاء ليقوم مقامهء فلم تثبت الرغبة 
والشهوة في جانبهاء وفي جانب الرجل وجد دليل على الرغبة والاشتهاء وهو إنتشار 
الآلة ٠‏ فأقيم مقام الرغبة والاشتهاء إلى ما أكره عليه فقطع حكم الإكراه. 

وجه قوله الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”'': ولأن الإكراه سبب مرخص في الجملة فلئن لم تثبت حقيقة الرخصة 


.7١ 8#" أخرجه ابن ماجه فى الطلاق حديث‎ )١( 
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مين 9 يدان سخدكنية الرتمف (والككنية كافية للدزه ولأن الح د شرع راجرا 
وهو منزجر حتى احتيج فيه إلى الإكراه بالسيف» وما يقول نازل الإكراه ما يقطع الإكراه 
هذا ممنوع. 

بيانه من وجهين : 

أحدهما: أن الإكراه إنما ينقطع إذا أتى المكره بزيادة فعل لا يحتاج إليه لدفع 
الإكراه كما في البيع؛ » فأما إذا أ تى بما يحتاج إليه لدفع الإكراه لا ينقطع الإكراهء كما إذا 
أكره على البيع بألف فباع بألف. وهنا أتى بما يحتاج إليه لدفع الإكراه» فإنه يحتاج إلى 
الاشتهاء والرغبة ليدفع الإكراه. 

والثاني : أن أنيكنان]لآلة:مسفمل قد يكرة طبعاً مع الإكراه» وقد يكون عن قصد 
وشهوة» لتر أن الصبي قد ينتشر لهه ومعلوم أن ذلك يكرت طيما ولا يكون عن 
شهوة» فعلم أنه محتمل والمحكم لا يزال بالمحتمل» هذا هو حكم الرجل 

ابا حك الا إن تحاف مطارمعا وال جل كرد تمن كين كاب لالط لا 
لا حد على المرأة؛ طلم وكيب الح على الريل لضية زياس لمكن ري فعله بسي 
الإكراه» فإنه سبب لثبوت الإباحة على الحقيقة في باب المال فلئن لم يثبت يثبت ههنا حقيقة 
الإباحة لمانع ينبت شبهة الإباحة» وإذا ثبت في فعله شبهة الإباحة يثبت في فعلهما تبعاً. 

فأما على قول أبي حنيفة قال محمد في «الكتاب»: لا أحفظ عن أبي حنيفة في 


المكره شعا: وإثما أرادويةا حجان "المرأة لا عنانب الرجل + الأنه نض على :قولة الأول 
والآخر في جانب الرجلء فعلمنا أنه أراد به جانب المرأة» فإن كان لا يجب كما قالا لا 
يحتاج أبو حنيفة إلى الفرق بين المجنون والمكره»ء وإن كان يقول بوجوب الحد عليها إذا 
كانت مطاوعة والرجل مكره يحتاج إلى الفرق بين المجنون والمكره. 

ووجه الفرق له أن المتمكن بسبب الإكراه في فعل الرجل شبهة الإباحة لا حقيقة 
الاناحة ستليا :انه ياه ٠»‏ فيكون المتمكن في جانبها شبهة الشبهة؛ لآنة لو تمكن في قعل 
الرجل حقيقة الإباحة بأن كان مجنونا كان المتمكن في جانبها شبهة الإباحة . فإذا كان 
المتمكن في جانب الرجل شبهة الإباحة في جانبها دون ذلك» وذلك تبهة الشبهة فأما 
المتمكن بسبب الجنون في فعل الرجل حقيقة الإباحة» ولهذا لم يأثم ويثبت في جانبها 
شبهة الإباحة» وقد ذكرنا غير مرة أن المانع للحد شبهة الحقيقة لا شبهة الشبهة هذا إذا 
كان الإكراه على الزنا من السلطان. 

فأما إذا كان الإكراه من غير السلطان عند أبى حنيفة لا يكون إكراهاً» وجوده وعدمه 
تلق وستدهها تون إكراعاء وهذأ اختلاف عصر وزمان؛ فكان في زمن أبي حنيفة 
الخلبة للتلطان ولم يكن للنمار واللصوص عله رمع ف تكلا تحنم اا 1 
الإكراه من غير السلطان كما ية تحن عن اسان فأفتى كل واحد منهم على حسب ما 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ع كتاب الحدود 


عاين» وإذا وجب الحد على الرجل عند أبى حنيفة» وجب على المرأة إذا كانت مطاوعة» 
الزنا. وعلى قولهما لا يجب الحد على المرأة؛ لأن فعل الرجل لم يصر زنأ شرعاً من كل 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا زنى بامرأة خرساء لا حد على واحد 

للش اهاحر م ا د لإا 
فكان شيكاً داعياً إلى التكاح» ل ل 
لأنها عاجزة عن الدعوى من حيث النطق» ؛ كما أقيم إشارتها في العقود مقام النطق 
ل ا عن النطق» فصح 

وهذا دعاؤفديا | اقائس انور لجع :13( رسن وكات مار او اا 
الحد ال ار لمر لفن عر ع لش اح لي ون 
سامن افر راسد والصبية ناقصة العقل» فكانت بمنزلة 
المجنونة» وإذا عدم دعوى النكاح من المرأة حقيقة واعتباراً وجب الحد على الرجل» 
وبخلاف ما إذا كلف الجراء ة غائية وأقر الرجل 0 ا فإنه 0 
ا ار ا م" ل 00 
في حق الناطق والغائبة ناطقة» وإذا لم يقم العقل الحامل على العقد والمانع عن الزنا 
مقام الدعوى في حق الغائبة من حيث الاعتبار؛ لأنها ناطقة لم يوجد منها الدعوى أصلاًء 
والحد إنما يمتنع عن الرجل بدعوى النكاح» إما من جهته أو من جهة المرأة حقيقة أو 
اعتباراً ولم يوجد. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» أيضاً: وإذا شهدوا على رجل وامرأة بالزنا 
فادعت المرأة أنه أكرهها ولم يشهد الشهود أنه أكرهها إنما شهدوا أنها طاوعته فعليهما 
الحد. 

وفيه أيضاً : إذا شهدوا على رجل أنه استكره هذه المرأة فزنى بها يحد الرجل. فرق 
بين هذا وبينما إذا عات ا بحي يفط الحو يها بعري لمكا مه فإنه يسقط الحد 

عن الرجل؛ ل م ام 0 
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بدون المحل» والمحل متصور بدون القعل» فأما الثابت بالإكراه شبهة الإباحة في فعلها 
لا في المحل؛ لأن الإكراه ليس بسبب لغبوت الملك في المحل» وفعلها في لزنا تبع 
لفعل الرجل؛ لأن تمكينها لا يصير زناً إلا بعد وجود زنا الرجل» وزنا الرجل يتصور 
بدون تمكينها بأن كانت نائمة» فالإباحة التي تمكنت في فعلها لا في المحل وهو تبع لا 
تمكن شبهة الإباحة في فعل الرجلء, لأنه متى تمكن شبهة الإباحة في فعل الرجل صار 
عله تع القعلا و هذا لاست 

قال في «الأصل» أيضاً: الجارية قتلت رجلاً عمداً فوطئها ولي القتيل ولم يدّع شبهة 
بأن قال: علمت أنها علي حرام» فإته لا يحد» لأن من الفقهاء من يقول يملكها ولي 
القتيل متى كان القتل عمداً» نحن وإن لم نقل به إلا أنه تبقى شبهة الملك في حقنا 
باجتهاد ذلك القائل» وهذه شبهة حكمية والشبهة الحكمية تمنع وجوب الحد اشتبه عليه أو 
لم يشتبه:. 

وأما إذا قتلت رجلاً خطأ ووطتها ولي القتيل قبل أن يختار الولي شيئاً أجمعوا على 
أثه ]ذل عفان لقا بعد ذلك زه موه الأنداوطى يجار لين نثها للق أن إعذا من 
الفقهاء لا يقول بأن الجناية إذا كانت خطأً إن ولي القتيل يملكهاء ولا بسبب ملك ولا 
تنبو هلف لآق الثارت وميك الوط الجتابة رالهداية بلا تنية الملك فى رقعها بعال دون 
الدفع » فقيل الدفع يكون الثابت شطر السبي» وإنه لا يورث شبهة» وأما إذ؛ اختار رفع 
الجناية فالقياس: أن يحدء وفى الاستحسان لا يحد»ء وقى القياس أخذ أيو حنيفة 
وحنب روا لا ميان عل امو رسفم ْ 

فوجه قول أبي يوسف أنه وطئها بعد وجود سبب الملك له في الجارية؛ لأن جناية 
الرقيق توجب أحد الشيئين» إما الدفع أو الفداء» فمتى اختار الدفع تبين أن الجناية كانت 
موجبة الدفع» فتبين أن الوطء حصل بعد سبب ملك الجارية ومتى اختار القداء تبين أن 
الجناية كانت موجبة الفداء لا ملك الجارية ]١/1579[‏ فلا يتبين أن الوطء حصل بعذر 
سبب ملك الجارية. 

وجه قولهما: أن الجناية سبب ملك الجارية مع الدفع؛ لأن الجناية نفسها لم تشرع 
سبب ملك في الجاني قبل الدفع» وكان الموجود قبل الدفع شطر السبب وشطر السبب لا 
يورث الشبهة» لأن الثايت بالسبب التام إذا لم يعمل لمانع الشبهة» فيكون الثابت لشطر 
السبب دون ذلك» ودون ذلك شبهة الشبهة وشبهة الشبهة لا عبره لها. 

وفي «الجامع الصغير»: إذا زنى بجارية وقتلها فعليه الحد ويضمن قيمتها ولا حد 
عليه فكان المذكور في «الكتاب» قول أبي حنيفة ومحمد. 

وجه قول أبي يوسف: أن هذه جناية اتصل بها الموت فيصير قتلاً من الأصل ولا 
يبقى زنا من حيث الاعتبارء كقطع اليد إذا اتصل بهء فإنه يصير قتلاً من الأصل» ولا يبقى 
قطعأ من حيث الحكم والاعتبار عرف ذلك في موضعهء كذا ههنا. 

وأبو حنيفة ومحمد قالا: بأنه وجد منه الزنا والقتل» فيجب عليه الحد بسبب الزنا 
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وضمان القيمة بسبب القتل» كما لو زنا بها ثم حز رقبتها. بيانه : أن ابتداء الفعل ههنا لم 
يصر قتلاً» لأن الوطء غير موضوع القتل حتى يعتبر ابتداؤه قتلاً بحكم الوضع ولم يتصل 
الموت بابتدائه حتى يعتبر قتلا ضرورة اتصال الموت بهء وإذا لم يصر ابتداء هذا الفعل 
قتلاً بقى زنا كافياً لإيجاب الحد. فوجب بابتداء هذا الفعل وصار آخره قتلاً لاتصال 
الموت بهء فوجبت القيمة بآخر هذا الفعل» بخلاف قطع اليد؛ لأن هناك القطع من 
الابتداء صار قتلء لأن القطع سبب الموت؛ لأنه جراحة والجراحة لباب الروحء فإذا 
حصل الموت صار مضافاً إلى ابتداء القطع فصار القطع قتلاً من ابتدائه» أما هنا بخلافه. 

وإذا زنى بامرأة ميتة فلا حد عليهء والأصل فيه ما وري أن بهلول النباش فعل ذلك 
على عهد رسول الله كَكِ فلم يقم الحد عليه'''. ولكن يجب التعزير؛ لأند ازتكو فعة 
محرما وليس فيه حد مقدر شرعا. 

رجل كان مستلقياً على قفاه جاءت امرأة وقعدت عليه حتى قضت حاجتها وجب 
عليهما الحد. وفي «الأصل»: ولا يؤخذ بحد الزنا ولا بشيء من الحدودء وإن أقر بإشارة 
أو كناية أو شهد به الشهود عليه. 

والذي يجن ويفيق إذا زنى فى حال إفاقته أخذ بالحدء وإن قال: زنيت فى حال 
جتوئن لا بهد كالبل إذاقال رليك وأنا صن : 1 

وإذا دخل سرية من المسلمين دار الحرب» فزنى رجل منهم هناك لا يحدء وكذلك 
العسكر إذا دخل دار الحرب وزنى رجل منهم هناك لا يحدء لأن أمير السرية والعسكر لم 
يفوض إليهما إقامة الحدء فإن كان الخليفة قد عبر بنفسه» أو أمير مِضّر كان يقيم الحد 
على أهله عزاً بجنده يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب» وهذا إذا زنا بالمعسكرء 
فأما إذا التحق بأهل الحرب وفعل هناك لا يقام عليه الحد. 


الفصل الخامس 
في الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهراء وفي دعوى ما يصير 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا غصب جارية وزنى بها ثم ضمن قيمتها فلا 
حد عليه عندهم جميعاً» لأن ضمان الغصب يفيد الملك في المضمون من وقت الغصب. 
وإذا ملك من وقت الغصب ظهر أن ما استوفى من ملك نفسه فلا يجب الحد. 

ولو زنى بها ثم غصبها بعد ذلك وضمن قيمتها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا 
يسقط الحدء وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول في المسألة التي 
تلي هذه المسألة يجب أن يسقط الحد ههنا. ١‏ 

وأما إذا زنى بأمة ثم اشتراها ذكر في «ظاهر الرواية» يحد عندهم جميعاً» وروي عن 


. الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


كتاب الحدود ع 


أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه يسقط الحدء كذا إذا زنى بحرة ثم تزوجها فهو على 


وفي «القدوري»: إذا زنى بأمة ثم اشتراهاء أو زنى بحرة ثم تزوجهاء فعن أبي 
حنيفة ثللاث روايات» روي عن محمد عنه أن عليه الحد فى ذلك كله وهو قول محمدء 
وعلل فقال: لأن الشهود شهدوا به أنه قد زنى بها فلا أبالي بوجود الشراء والنكاح من 
بعدء وفقه هذا التعليل أن المستوفى بالوطء قد ذهب وتلاشى» ولا يتصور ثبوت الملك 
فيما تلاشى فلا تصير شبهة. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حد عليه في النكاح 
الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يجب الحد في النكاح ولا يجب في الشراء. 


اذ قن بامرأة ثم قال: اقتعريفيا لخد غلية سواء كاتث حرة أو آأعة» أما إذا 
كانت أمة فلا إشكال؛ لأن شراء الأمة صحيح فقد ادعى دعوى صحيحة» فإن لم يثبت 
حقيقة ما ادعى بعجزه عن إقامة البينة ثبت شبهة ما ادعى» والشبهة كافية لدرء الحدء ولو 
كانت حرة فكذلك أيضاًء لأن شراء الحرة كناية عن النكاح» فصار دعوى الشراء في 
الحرة ودعوى النكاح سواءء ولو ادعى النكاح لا يحد واحد منهماء فكذلك هذا. وهذه 
المسألة تدل على أن النكاح ينعقد بلفظة الشراء والبيع خلافاً لما يقوله بعض أصحابنا . 


وإذا زنى بأمة ثم قال اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار» وقال مولاها كذب لم أبعهاء 
قال: لاحدٌ عليه؛ لأن البيع بشرط الخيار للبائع في درء الحد بمنزلة البيع؛ البات ولو 
ادف بيغا ناتاً لم يجب عليه الحد و [إن] أنكر صاحب الأمة فكذا إذا ادعى البيع يشرط 
الخيار» قال: وكذلك لو قال اشتريتها ١/1‏ ]لو أفضبتك إلى أجل وذلك لأن 
البيع الفاسد لا يكون أقل حالاً من بيع فيه الخيار للبائع ولو ادعئ بيعاً فيه خيار للبائع 
كفى لدرء الحد وإن كذبه البائع» فكذا إذا ادعى أنه باعه بيعاً فاسداً بل أولى؛ لأن البيع 
الذي فيه خيار مما يمنع ملك المشترئ بعد القبض وما للبائع من الخيار في البيع الفاسد 
مما لا يمنع ملك المشتري بعد القبض» والثاني أن الشراء الفاسد في درء الحد كالجائزء 
ولو ادعى شراءً جائزاً لم يجب عليه الحدء وإن انكر صاحب الأمة فكذا هذاء وإنما كان 
الشراء الفاسد في درء الحد بمنزلة الجائر لأنه لا يخلو إما أن يطأها بعد قبضها بإذن البائع 
أو أذن له البائع» فإن قبضها بإذن البائع ثم وطئها فهذا وطء ملك نفسهء ألا ترى لو 
اعتقها بعد عتقه فشبهة الملك تكفي لدرء الحد فحقيقة الملك وإن كان فاسداً لأن يكفي 
لدرء الحد أولى» وإن أذن له البائع بقبضها فقبل أن يقبضها وطئها فكذلك أيضاً لا حدّ 
عليه ؛ و و قا رواطنا للف تتفة» وإ شوطنيا 
بغير إذن 00 فلأن الملك ا لد ال ل فإن في المشهور من 


قو كتاب الحدود 


فنقول: إذا وجب الرجم بالشهادة يجب البداية من الشهودء ثم من الإمام ثم الناس 
حتى إنه إذا تعذر البداية من الشهود بأن ماتوا أو غابوا أو كانوا حضوراً أو امتنعوا عن 
الرجم تسقط الإقامة عندناء وأجمعوا على أن في سائر الحدود سوى الرجم لا يجب 
البداية لامن الشهود ولا من الإمامء وإمامنا في المسألة علي رضي الله عنه» وإذا كان 
الشهود مقطوعي الأيدي في الأصل: لا تمتنع الإقامة» بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد 
الشهادة» هذه الجملة من «الأصل». وفى «المنتقى»: الحسن فى كتاب الاختلاف لا 
يرجم المشهود عليه بالزنا إلا بحضرة الشهودء فإن حضروا وأبوا أن يرجموا أو رمئ 
بعضهم وأبى البعض درىء عنه الحد. 

قال أبو حنيفة وزفر: وإن كان الشهود مرضي لا يستطيعون أن يرموا وقد حضروا 
رمى القاضي ثم رم الناس» وإن غاب واحد منهم لم يرجم حتى يحضروا كلهم» وكذلك 
لو حضروا ورموا إلا واحد منهم يدرأ عنهم الحد»ء وقال أبو يوسف: يقام عليه الرجم وإن 
لم يحضر الشهود»ء وإن حضروا ولم يرجموا رجم الإمام ثم الناس» هذا إذا ثبت الرجم 
بالشهادة. وإن ثبت الرجم بالإقرار يبدأ الإمام ثم الناس . 

وإذا قضى القاضي على رجل بالرجم بشهادة الشهودء وأمر الناس بالرجم وسعهم 
أن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة . 

وروق انك مئاق ةنع مدين عهز إذاكاة القاعي نتيا غدل » أن إذا كان فقبيا 
غير عدل» أو كان عدلاً غير فقيه لا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة. أما إذا 
كان فقيهاً عدلاً فإنما يسعهم الرجم بقولهء لأن بالعدالة وقع الأمن عن إخباره كاذباًء 
وبالفقه وقع الأمن عن الخطأ فيما قضول بهء فوسع للسامع أن يثق بقوله ويرجمه وإن لم 
يعاين أداء الشهادة. وأما إذا كان عدلاً غير فقيه فالأمن عن الكذب إن وقع في إخباره 
بسبب العدالة لم يقع الأمن عن الخطأ فيما قضئ به؛ لجواز أنه أخلّ بشرط من شرائط 
القضاء بالرجم» وإذا كان فقيهاً غير عدل إن وقع الأمن عن الخطأ فيما قضى به لم يقع 
الأمن عن الكذب في إخباره. 

ولا يحفر للمرجوم إذا كان ...020.0" ألا ترئ أن رسول الله كه لم يحفر لماعز 
حين رجمه» وأما المرأة قال في «الأصل»: إن حفر لها فحسن, به ورد الأثر عن علي 
رضي الله عنه وإنه حفر للمرأة الهمدانية حين رجمها إلى قريب من السرة”'*» وإن لم يحفر 
لها فحسن فإن رسول الله يَِهٍ لم يأمر أنيساً حين بعثه إلى تلك المرأة أن يحفر إذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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كتاب الحدود يفف 


اعترفت7١‏ 2 والفعق نال على أن الا مرو سر أما ترك الحفر لما فيه من ترك الاسيثاق 
للإقامة» وأما الحفر لأن المرأة من فرقها إلى قدمها عورة» فمتى لم يحفر لها ربما 
تضطرب إذا أصابتها الحجارة فيكشف منها شيء للناس . 

وفي «المنتقى»: وقال أبو حنيفة يحفر للمرأة إلى الصدر يعني في الرجم. ويُغسل 
المرجوم ويكفن ويحنط ويصلى عليه؛ قال عليه الصلاة والسلام لأهل ماعز «اصنعوا 
بماعز ما تصنعون بموتاكم)”" . 

وإذا لم ي يكن الزانى متعفنا وعنه لد فإن كان رجلاً يجلد قائماً وإن كانت امرأة 
تجلد قاعدة» ور نال ترفك ا و الله عنه. والمعنى فيه: أن الضرب يفرق على 
الأعضاء لما جيه والغرت تاهما امكو النترق من العقرت تاعدا بالكو :تركنا هذا السسدي 
في حق المرأة وضريناها قاعدة؛ لانها عورة» فمتى ضربت قائمة لا يؤمن أن يبدو شيء 
من عورتها. 

ويجرد الرجل من ثيابه إلا الإزار؛ لأن المقصود من الحد الزجر ولا زجر إلا 
بالإيلام» وفي التجريد زيادة إيلام» ولا تجرد المرأة؛ لأن المرأة عورة. ويضرب غير 
ممدود؛ لأن المد زيادة عقوبة وألم لم يشرع في الحدود بيانه أن من هذا الحد. أما مد 
الجلاد يديه حال رفع السوط حتى يجاوز الرأس كما ذهب إليه بعض المشايخ» أو مد 
السوط في العضو بعد الضرب كما ذهب إليه بعض المشايخ» أو مدّ المضروب في 
العقابين كما ذهب إليه بعض المشايخ [550أ/١]»‏ فإنما ذلك ما كان ففيه زيادة ألم لم 
يشرع في الحد فلا يجوز الاشتغال به. 

ولا يمسك ولا يربط؛ سياد زا الان عجرم د هرت ف الك 
الأعضاء إلا الوجه والفرج بلا خلاف» وفى الرأس خلاف» هكذا اكراق لكات 
ومعناه : أن الضرب لا يجمع في موضع واحويل عنوق عن الاعفات به ورد الآثر عن 
عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم» والمعنئ فيه: أن المقصود من الجلد الزجر دون 
الإتلاف». والجمع في موضع واحد ربما يؤدي إلى إتلاف الكل أو إتلاف الموضع الذي 
يقام فيه . 

ولا يضرب الوجه والفرج بلا خلاف. به ورد الأثر عن رسول الله يكةِ ”"وفي 
الرأس خلافء» قال أبو حنيفة ومحمد: لا يضرب الرأس» بوبم كك 
الحد يتقى الفرج والبطن والوجه والصدر. وإذا ائبت الزنا على المرأة وهي حامل» فإنه لا 
يقام عليها الحد سواء كان الحد جلداً أو كان رجماًء أما إذا كان رجماً فلا إشكال؛ لأن 


)00( قلع الحديت بع تخريسه: 
هق أخرجه الزيلعي في نصب الراية 7/ »771١‏ والدارقطني في سئنه 4/ 25557 وار بن أبي شيبة في المصنف 
ع/:85. 
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في رجمها قتلها وقتل ما في بطنهاء والمستحق قتلها لا قتل ما في بطنهاء وأما إذا كان 
الحدجلدا لآ الجلد شرع زائخرا لالمتافاء تومتى اقبي علبها:الجلد رفي حيلى يخاف 
تلفها أو د تلف ولدها لما بها من زيادة ضعف بسبب الحبل أو يخاف تلف ولدها من حيث 
الإسقاط قبل أوانه» وإنه شرع زاجراً لا متلفاً. فإن وضعت ما في بطنها ينظر إن كان الحد 
رجماً رجمت كما وضعت؛ لأن المستحق بالرجم إتلافهاء وإتلافها في هذه الحالة أولى» 
هكذا 0 

وذكر الخصاف7" ز في «أدب القاضي»2: أنه إذا كان للولد من يرضعه ويقوم بمصالحة 
ينتظر فطام الولدء وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وإن كان الحد جلداً لا يقام 
عليها ما لم تطهر من نفاسها؛ لأنه يخاف عليها التلف من الإقامه عقيب الولاده لما فيها 
من زيادة ضعف» فإن طهرت من نفاسها الآن يقام عليها. 

والمريض إذا وجب عليه الحد إن كان الحد رجماً يقام عليه في الحالء» وإن كان 
جلداً لا يقام عليه في الحال بل يجلس حتى يبرأ إلا إذا كان مريضاً وقع اليأس عن بُرئه 
فحينئذ يقام تطهيراً. قال الخصاف في «أدب القاضي»: النفساء في حق إقامة الحد عليها 
بمنزلة المريضة» والجائضن :بوولة الصححة عق ل سل خررحيا صن اللحيصضن:. 

وإذا قالت المرأة بعد شهادة الشهود عليها بالزنا إني حامل فأراها النساء فقلن ليس 
بها حبل لم يلتفت إلى قولهاء وقال أبو يوسف: إذ أقرّت بالزنا وهي حبلى لم تحبس حتى 
تضعء وإذا قامت عليها البينة جلست حتى تضع . 


الأصل في هذا نكر م عدت لخر يع يريت د ارا على المقذوف أن لو 

ظهر ذلك الفعل منهء فإذا لم يظهر يطين ولك منه بعول القاذف» فإنه معي علي القاذف الحد 
وذلك ثمانون جلدة إن كان القاذف جر وأربعون جلدة إن كان القاذف عبداً بعد أن يكون 
القاذف من أهل العقوبة» وإن لم يكن القاذف من أهل العقوبة كالصبي والمجنون فلا حد 
عليه» وكل من قذف آخر بفعل لا يوجب على المقذوف حد الزنا أن لو ظهر ذلك الفعل 
منهء فإذا لم يظهر ذلك الفعل بقول القاذف لا يجب الحد على القاذف. 


)١(‏ الخصاف: هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» أبو بكر البغدادي» المعروف بالخصاف الحنفي» 
توفي سئة ١77ه»ء‏ له من التصائنيف: «أحكام الوتف؛» أدب القاضي»» «الحيل الشرعية»» «كتاب 
الإقالة»» «كتاب إقرار الورئة بعضهم لبعض؛. «كتاب الخراج»» «كتاب الخصال»»؛ «كتاب ذرع 
الكعبة»» «كتاب الرضاع»» «كتاب الشروط الصغير»» «كتاب الشروط الكبير»)» «كتاب العصير 
وأحكامه»؛ «كتاب المحاضر والسجلات»» «كتاب النفقات»» «كتاب الوصايا»» (كشف الظنون 5/ 
9 سير أعلام النبلاء .)1١7/11‏ 
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وطريق إقامة هذا الحد ما فى جلد الزنا إلا أن فى القذف يحد وعليه ثيابه لأنه أخف 
الضربات على ما يأتي بيانه بعد هذاء وفي إبقاء الغياب زيادة تخفيف إلا أنه ينزع عنه 
الفرو والحشو؟؛ لأن ذلك يمنع وصول أصل الألم إليه فلا يحصل ما هو المقصود وهو 
الزجر» الما سيا لا كاي الفاح يا لا وإذا كان المتذوق محفيدا لاله تعالى 
#وَالدينَ مين المخصتت ثم ل يأهأ ايم شُبَدَه دَأجلدُومُرْ تمِينَ جَلْدَة4 [النور: 4] والمراد من الرمي 
المذكور في الآية الرمي بالزنا دون الرمي بغيره من المعاصي بإجماع العلماء . 

وشرائط هذا الإحصان خمسة: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والعفة عن الزناء 
حتى إِنْ من زنى ثم قذفه إنسان بالزنا فلا حدّ على قاذفه» وكما يزول الإحصان بالزنا من 
كل وجه يزول بالزنا من وجه» وكل وطء حرم بعدم ملك المتعة من كل وجه فهو زنا من 
كل وجهء وذلك كالوطء في الأجنبية» وكل وطء حرم بعدم قيام ملك المتعة من كل وجه 
لعارض كوطء المرأة في حالة الحيض لا يزول به الإحصان. لأنه ليس بزناء لا من وجه 
ولا من كل وجهء وإنما يساوي الزنا من وجه الزنا من كل وجه في حق سقوط الإحصان؛ 
لأن حدّ القذف عقوبة تسقط بالشبهة» فيصير الزنا من وجهٍ شبهة مانعة وجوب حد الزنا. 

وإذا وطىء أمته المجوسية لا يزول إحصانه؛ لأن الوطء حرّم قيام ملك المتعة من 
كل وجه لعارض أمر وهو التمجس لا لزوال شىء من ملك المتعة. 

يانه :أن سوه كللة الفط فذقت نيا على الففنة والسي فو فلك الرقيةة لك 
ملاقدلردية ميك لماك النسة وقد تع انها على الصيعف نيلي فلك البععة هوا كيك 

في المرأة على الصحة فإنما يمتنع ثبوت ملك المتعة في المرأة إذا خرجت من أن تكون 
محلاً لملك المتعة؛ » والمرأة إنما تخرج من أن تكون محلاً لملك المتعة إما بحرمة مؤبدة 

ثبتت بدليل يوجب العلم كما في حرمة الرضاع والنسب والمصاهرة الثابتة بالوطء أو 
اد أو بالطلقات الثلاث أو بنكاح الغيرء فإن الله تعالى عد المحصنات من 
المحرمات. أو بالعدة من الغير فإن العدة ملحقة بالنكاح [410ب/١]‏ وإنها أثر في آثار 
النكاح» ولم يوحد شيء من هذه الأسباب في حق المجوسية إنما الثابت في حقها النهي 
عن النكاح بقوله ولا نَدَكِحُوا المُشْرِكتِ» [البقرة: ١؟1]‏ فقد نهانا عن النكاح على المشركة» 
والنهي عنه التصرف قد يرد لفوات شرط من شرائط الجوازء كالنهي عن النكاح بغير 
شهود. والنهي عن البيع بشرط فاسد. 

وقد يرد لفوات المحل كالنهي عن بيع الحر إلا أن الأصل أن يحمل النهي على 
فوات شرط من شرائط الجواز لا على فوات 62 كالنهي عن صوم يوم النحر؛ لأنه 
إنما ينهى عما يتكون لا عما لا يتكون. ولو حمل النهي على فوات المحل لا على فوات 
اط لاق "المديى اعت سدكونا ‏ والهى' لاير عن لز كر بوذا كان أكين القرايك 
شرط من شرائط الجواز لا لفوات المحل كان المحل قائماً من كل وجهء فصح ما ادعينا 
أن سيب هلك المتغة كذ كيت فيها يضف الصحة»»وسيت فلك المتحة إذا تت فى النزأة 
بوصف الصحة يثبت ملك المتعة من كل وجه» فإنما حرم الوطء بعارض التمجس» فصار 
نظير الحرمة الثابتة بالحيض . 
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ولو اشترى أمةً وطئها أبوه أو وطىء هو أمها ووطئهاء فقذفه إنسان فلا حد على 
القاذف بالإجماع؛ لأن حرمة المصاهرة بهذا السيب ثايتة بدليل يوجب العمل والعلم؛ 
زهو الكتاب والاجماع ١‏ فكانت ثابتة عملاً وعلماً فلا يكون ملك المتعة ثابتاً من كل وجه 
عملاً وعلماً وإن صح السبب وهو ملك الرقبة. وهذا لما ذكرنا أن المرأة صارت محلا 
لملك المتعة بالحل والأتوثة» فإذا زال الحل من كل وجه وبقيت الأنوثة فقد زالت 
المحلية من وجه فيثبت ملك المتعة إذا وجد سببه من وجهء ولا يثبت من وجه. والوطء 
إذا حرم لعدم ملك المتعة من وجه كان زنا من وجه وإنه يوجب زوال الإحصان. 

ولو اشترى أمةّ لمس أمها أو ابنتها بشهوة» أو نظر إلى فرج أمها أو ابنتها بشهوة أو 
نظر أبوه أو ابنه إلى فرجها بشهوة ووطئها؛ قال أبو حنيفة: لا يزول إحصانه ويحد قاذفه» 
وقال أبو يوسف ومحمد: زال إحصانه ولا يحد قاذفه» وكذلك على هذا الخلاف إذا 
تزوّج امرأة هي بهذه الحالة ووطئهاء فوجه قولهما: أن هذا وطء حرام لعدم ملك المتعة 
من وجه فيوجب زوال الإحصان قياساً على ما إذا اشترئ أخته من الرضاعة ووطئها 
وقياساً على ما لو اشترى أمة وطئها أبوه أو ابنه وطئاً حراماً ووطئهاء وقياساً على زوج 
الأمة إذا اشتراها بعدما طلقها ثنتين ثم وطئهاء وقياساً على ما إذا تزوّج امرأة بغير شهود 
أو في عدة الغير فوطئها . 

وإتما قلنا ا ب ا ا ل 
الثابتة بالمس» والوطء زال على التأبيد وبعد زوال الحل على التأبيد لا : تبقيل المرأة محلا 
لملك المتعة من وجه وإن بقيت محلاً من وجه لقيام الأنوثه» لقت لاك لح 2 
ولا يبت من وجه. 

وأما أبو حنيفة ذهب في ذلك إلى أن هذا وطء حصل عقيب عمَدٍ اختلف العلماء في 
جوازه وفساده» ولم يرجع واحد منهم إلى دليل يوجب العلم من نص أو خبر متواتر أو 
مشهور أو إجماعء وإنما رجعوا إلى ضرب اجتهاد ورأي أو خبر الواحد» والوطء 
الحاصل عقيب. 2٠0...‏ مثل هذا العقد لا يوجب زوال الإحصان كما لو تزوج أمة في 
عدة الحرة» فإنه لا يزول إحصانه» وإنما لا يزول لأن هذا وطء حصل عقيب عقَدٍ اختلف 
العلماء في جوازه وفساده فعند أبي حنيفة لا يجوز» وعندهما يجوز. 

والفقه في ذلك: أن حرمة المصاهرة بالنظر والمس غير ثابتة بدليل يوجب العلم من 
كتاب أو خبر متواتر أو مشهور أو إجماع» وإنما ثبت بالخبر الواحد أو القياس» والخبر 
الواحد حجة في حق العمل وليس بحجة في حق العلم» والقياس كذلك» فيكون حرمه 
المصاهرة بالمس والنظر ثابتة في حق العمل لا في حق العلم» وملك المتعة في المرأة 
إنما ينتفي بعد وجود سببها فيها بسبب الحرمة. الل و تر عه 
في حق العلم ينتفي ملك المتعة في حق العمل لا في حق العلم. والوطء الحاصل مع 
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الملك في حق العلم دون العمل» وهو الاستيفاء ء مما لا يزول بالإحصان كما في الأمة 
المجوسية؛ وكما في المرأة الحائض ملك المتعة ثابت في حق العلم. . فإنا علمنا بثبوت 
ملك المتعة فيها غير ثابت في حق العمل ؛ ؛ لأن الاستيفاء ء حرام» ؛ ثم وطء امرأته الحائض 
ووطء أمته المجوسية لا يوجب زوال الإحصان فكذا وطء هذه. 


وأما إذا اشترئ أخته من الرضاعة فلآن هناك الحرمة ثبتت ثبتت بدليل يوجب العلم وهو 
الكتاب والإجماع؛ فيكون المحل من وجه ثابتاً في حق العمل والعلم فلا يثبت مللك 
المتعة من وجهه في حق العمل والعلم جميعاً وإن وجد سببهء والوطء الحاصل في حال 
عدم ملك المتعة من وجه عملاً وعلماً يوجب زوال الإحصان» لأنه يكون زنا من وجهء 
أما ههنا بخلافه على ما ذكرناء وليس كما لو تزوج بغير شهود ووطئها فإنه يزول إحصانه؛ 
وإن اختلف العلماء في جواز هذا العقدء “دان مالكا بكر هنا العقده ل د 
بفساده يرجع إلى نص يوجب العلم» وهو قوله عليه السلام هلا نكاح إلا بشهودا ” ا 
مشهور يوجب العلم كالمتواتر فلم يصح التكاح في حقنا عملاً وعلماً. » فلا يثبت به ملك 
المتعة في حقنا عملاً وعلماً» وإن كان المحل قائماً ؛ لآن الحكم في الحل إنما يثبت يثبت إذا 

وأما إذا اشترى امرأته المطلقة كل طلاقها فلأن الحل ههنا ثابت [11571/ ]١‏ بالنص 
والإجماع؛ وكل ذلك يوجب العلم وفوات المحلية إذا كان بدليل يوجب العلم ملك 
المتعة فيه يثبت من وجه ولا يثبت من وجه عملاً وعلماً والمعتدة ة كذلك؛ لأنها في حكم 
المتكوحة وحكم المنكوحة ثابت بالنص والإجماع؛ فيكون المحلية من وجه فائتة عملاً 
وعلما. 

وإذا قال لامرأته : : أنت يائن فنوى الثلاث ثم تزوجهاء » قلنا: قول عمر رضي الله عنه 
في هذه المسألة صار متروكاً بالإجماعء والإجماع يوجب علم اليقين كالنصء وكان 
بمنزلة ما لو بلغ قول عمر رضي الله عنه عن رسول الله بَكِ فرده وقرر قول علي رضي الله 
عنهء ولو كان كذلك كان الثابت بقول علي ثابتاً علماً وعملاء » فكذا 0 
أنه لا يجب الحد لأن هذا الإجماع ليس بحجة عند بعض العلماءء فكان فى الرتبة دون 
الإجماع الذي هو حجة بالاتفاق فيبقى نوع شبهةء فتكفي لدرء الحد ولا تكفي لبقاء 
الإحصان. 

وأما إذا طلق امرأته طلاقاً بائناًء قلنا: قول من قال بأن النكاح يزول بالطلاق البائن 
يعتمد في ذلك إجماعاً ؛ لأنه يقول الإجماع انعقد بين الفقهاء ء أن خيار الرجعة عقيب 
صريح الطلاق ثابت بخلاف القياس» فإن القياس يقتضي أن يكون الطلاق مزيلاً بنفسه 
كالعتاق كما قبل الدحول» وإنما غبت غخيار الرجعة نضا بخلاف القياس» والنص إنما ورد 
في مطلق الطلاق» فلا يجعل وارداً في الطلاق الموصوف بالبينونة وهو في الإبانة فوق 
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المطلق. ٠‏ وإذا لم ب يعتبر النص وارداً فيه دلالة بقي هذا في إيجاب القطع داخلاً تحت 
الإجماع. والإجماع يوجب العمل والعلم. 

وإذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ووطئها يسقط إحصانه» بخلاف ما إذا اشترى جارية 
شراءً فاسداً ووطئها فإنه لا يسقط إحصانه» والفرق: أن سبب ملك المتعة فى الأمة ملك 
الرقبة وقد ثبت ملك الرقبة بالشراء والقبض حقيقة في حق الأحكام التي تتأدّى مع حرمة 
الملك» » فإنه بقيت في حق العتق لأنه حكم يتأدى مع الحرمة» وإنما لم يغبت في حق 
الانتفاع واستيفاء الوطء الذي لا يتأدّى مع الحرمةء فثبت ملك المتعة وهو حكم ملك 
الرقبة في حق حكم يتأدى مع حرمة الوطء وأن لا يكون الوطء مزيلاً لإحصانه حكم يثبت 
مع حرمة الوطء؛ كما في الأمة المجوسية والمرأة الحائض فيثبت ملك المتعة في حمّه 
بسبب ملك الرقبة» وإذا ثبت ملك المتعة في حق أن لا يصير الوطء باقياً من كل وجه كان 
الوطء حاصلاً مع قيام ملك المتعة» وإنما حرم الاستيفاء ء لا غير» فأما في النكاح الفاسد 
بالقبض يكون بالوطءء فقبل أن بي يتم الوطء يكون ما وجد قبل تمام القبض وقبل تمام 
النشن ل ملت يفي العقد الغا سف فكو و10 

إن قبل العاذا عبت السب #حوالقيتن الأقنيض إلة سد كوت المداف اله الوط ؟ 
قلنا: لثبوت النشه يعتير الحلك ثايناً بعك القيض تنما هو الأضل في العقود الفائدة آن 

يثبت الملك فيها بعد تمام القبض لا قبله فيكون الوطء حاصلاً في غير الملك من وجه. 
0 

وطىء مكاتبتهء لا يسقط إحصانه حتى يحد قاذفة» كو المسألة في «الجامع 
الصغير» من غير ذكر خلاف» وذكر في «الأصل» أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا 
يسقط إحصانه» وعلى قول محمد وزفر يسقط. 

مجوسي تزوّج بأمة ووطئها ثم أسلم فقذفه إنسان فلا حد على قاذفه عند أبي يوسف 
ومحمدء. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: : عليه الحد» وهذا بناءً على أن لهذه الأنكحة 
حكم الصحة عند أبي حنيفة فيما بينهم على الإطلاق» ولهذا قال بوجوب النفقة فيهاء 
وقال: إذا طلب أحدهما التفريق من القاضي» فالقاضي لا يفرق بينهماء وإذا كان لهذه 
الأنكحة حكم الصحة فيما بينهم عند أبي حنيفة على الإطلاق فبالوطء فيه لا يسقط 
إحصانة . 

وإذا كات لمانا رارك وناوة وا سه مكاي وح يج يي ار بوي ارا 
حياته وقسم الباقي بين ورئته الأحرار ثم قذفه رجل لا حدّ عليه؛ لأن الصحابة اختلفوا فى 
00 أو عبداًء قال علي وعبد الله بن مسعود: بجوك را وعوفال اند نولت عيدا . 
نحن وإن لم نقل بقول زيد فقوله يورث شبهة موته عبداً» وكان في إحصانه شبهة ومع 
النبهة فى الإخصان لا يمكنة إيجاب البعد على القاذف.. 

وإذا قذف غلاماً مراهقاً فادعل الغلا البلوع بالسن لا بالاحتلام لم يحد القاذف 
بقوله. ذكره في «المنتقى»). وفيه يفنا : إذا قذف الملاعنة فعليه الحذّء كذا قاله» أبو 
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يوسف» وفي اتوادر بكتري الوليد» عن أبي يوسف: رجل لاعن امرأته بولد ومات الولد 
فقذفها رجل حُدَ قاذفها فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال أب يوست بعك ذلك لا حل 
على قاذفها . 

وفي «المنتقى»: تزوج خامسة بعد الأربع ووطئها فلا حدّ على قاذفهاء ولو وطىء 
المسلم جاريته المرتدة حُدّ قاذفهاء ولو قذف مجنونة مطبعا فلا حد عليه» وإن أفاقت بعد 
ذلك لم تأخذه بالحد» وإن قذف امرأة تجن وتفيق قذفها فى حال جنونها أو في حال 
إفاقتها يحد. ولو تزوج أمة على حرة فإني أحد قاذفه هكذا ذكر في «الجبعع لاعن أب 
يوسف, قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف ما فى «الأصل»» قال ثمة: كل شيء اختلف 

وفية أيفاة لى وطيء أمته في عدة من زوج لها فإني أحد قاذفه؛ لأن ملكه فى أمته 
صحيح» قال: ولم يرو في هذا عن أبي حنيفة» ولا في رجل وطىء جارية ابنه فأحبلها أو 
لم يحبلها إنه يحد قاذفه ولكنه قياس قوله» ولو تزوج امرأة في عدتها فوطئها فلا حذ على 
[41س/ ]١‏ قاذفهء قال: وهذا كله قياس قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: إذا تزوج 
امرأة وهو يعلم أن لها زوجا أو هي في عدة من زوج أو امرأة ذات رحم محرم منه؛ وهو 
يعلم فلا حدّ على قاذفه, فإذا أتى شيئاً من ذلك بغير علمه فإني أحد قاذفه, وقال أبو 
يوسف في الرجل يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم أنه لم تنقض عدتها ويدخل بها فإني 
أحد قاذفه» وقال: كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه المهر وأثبت نسب الولد منه فإني 
أحد قاذفه . 

وكذلك لو تزوج أمة رجل بغير إذنه ودخل بهاء فإني أحد قاذفه» وفي «نوادر هشام' 
عن محمد: رجل تزوج امرأة في عدتها وهو لا يعلم فزئى بها فعلى قاذفه الحد» قال: 
سمعته يقول فى رجل طلق امرأته طلاقاً بائناً» فكتمها وجعل يطؤهاء فقذفها إنسان فعلى 
قاذفها الحد وقد مرّ قبل هذا بخلافه. 

وعنه: إذا اشترى أمة ثم استبان أنها أخته حد قاذفه. وعن ابن سماعة في 
«الرقيات»: أنه كتب إلى محمد رحمه الله في أربعة شهدوا على أنه زنيل بفلانة بنت فلان 
الفلانية لامرأة معروفة سموها ووصفوا الزنا وأثبتوه والمرأة غائبة فرجم الرجل» ثم إن 
رجلاً قذف تلك المرأة فخاصمتة إلى القاضى الذي قضئ على الرجل بالرجم؛ قال محمد 
رحمه الله: القياس أن يحد قاذفها؛ لأن القاضي إنما قضئ على الرجل لكني أستحسن أن 
لا أحدّ قاذفها. هذا هو الكلام في بيان ما يسقط به إحصان القذف ومالا يسقط. 

جئنا إلى الألفاظ التى توجب الحدّ والتي لا يقع موجباً للحدء قال محمد رحمه 
الله: وإن قال الرجل لامرأته: قد زنيت وأنت مكرهة أو أنت صغيرة فلا حدّ عليه لأن زنا 
الصغيرة والمكرهة إن كانت مكرهة زنا من حيث الحقيقة؛ وليس بزنا من حيث الحكم» 
وجه دون وجه» فيجب الحد من وجو ولا يجب من وجوء وكذلك إذا قال لها: وطئك 
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فلان وطئاً حراماً أو جامعك فلان جماعاً حراماً لا يجب الحد لأنه قد يطؤها وطئاً 
جراماً ولا يكون زناً بأن في حالة الحيض أو في النكاح الفاسد. 

وكذلك لو قال لها : زنيت قبل أن تخلقي» أو قال: قبل أن تولدي؛ لأنه قذفها بزنا 
لا يتصور منهاء ٠‏ فيكون نفياً من الأصل وكذلك إذا قال لها : زنيت بيدك أو برجلك؛ لأن 
الزنا باليد والرجل من حيث المجاز وليس بزنا على الحقيقة الزنا من حيث الحقيقة ما 
يكون بالفرج ولم يقذفها. 

وإذا قال لغيره: يا ولد الزنا يحدٌ القاذف وإن كانت أمه محصنة؛ لأنه صار قاذفاً 
لأمه بصريح الزنا. . وفي «المنتقى» رواية الحسن عن أبي حنيفة في قوله يا ولد الزنا إن هذا 
ليس بقذف ولا حدء وفي «المنتقئ» أيضاً رواية مجهولة: إذا قال يا ولد زانية حك وفيه 
أيضاً : إذا قال لغيره : أنت من فلان الحجام نسبه إلى غير أبيه فهذا قلف. 

وفي «الأصل»: : إذا قال له أنت ابن فلان لغير أبيه إن قال هذا في حالة الغخضب 
والسباب فهذا فذف» وإن كان في حالة الرضا فليس بقذف؛ لأن هذا الكلام وإن كان 
حقيقة للنسبة إلى فلان فيكون نفياً عن أبيه إلا أنه كثر استعمال الناس هذا الكلام في حالة 
الرضا على سبيل التشبيه بفلان من حيث السيرة والأخلاق فلا يصير قاذفاً بالشك» فأما 
في حالة الغضب والسباب لا يراد به التشبيه بفلان من حيث الأخلاق» وإنما يراد به 
النسبة إلى فلان من حيث الحقيقة يعني أنك مخلوق من ماء فلان لا من ماء أبيك» لأن 
الولد الواحد لا يكون من اثنين» فيكون هذا نفياً عن أبيه كأنه قال لست لأبيك ويصير 
هناك قاذفاٌء ولو قال: أنه :ابن هلان ونه إلى ده لا يصير قاذها ولا حيد عليه كذلك 
لو نسبه إلى زوج أمه فلا حدٌ عليه. 

وفي «المنتقى» إذا قال لغيره: لست من ولد فلان فهذا قذف بمنزلة قوله: لست من 
بني فلان لست بابن فلان يعني أباه, وكذلك ابن فلان يعني زوج أمه فهو ليس بقاذف» 
لأنه لا يكون قاذفاً لأمه بزوجها. 

وفيه أيضاً : إذا قال لغيره : لست لأب لست لأبيك لم يلدك أبوك فهذا كله قذف 
لأمف وكذلك إذا قال لست للسرسرة وروى ابن سماعة عن محمد إذا قال له : ما ولدك 
فلان» قال لا أجده وهذا شبهة. فإنه يقول لم يلدك فلان ولادة النساء. 

وفي لاشرح الجامع الصغير) إذا قال لغيره: لست بابن فلان لأبيه الذي يدعي إليه» 
وإن قال ذلك في حالة الغضب فعليه الحدء وإن قال في غير حالة الغضب فلا حدّ عليه؛ 
لأنْ هذا الكلام في الحقيقة قذف لأنه نفئ نسبتة إلى أبيف ونفي نسب الإنسان من الأب 
نسبة أمه إلى الزنا؛ لأن الولد إذا لم يكن ثابت النسب يكون ولد الزناء فصار النفي عن 
أنه يمتذلة قولة: : إنك ولد الزنا. 

ولو قال: إنك ولد الزنا يصير قاذفاً لأمه كذا ههناء فهو معنى أن هذا الكلام حقيقته 
للقذف إلا أن في غير حالة الغضب قد يراد به المعاتبة والملامة دون القذف معناه لا يشبه 
إياك في المروءة في محاسن الأخلاق» فلا يصير قاذفاً ولا يجب الحد مع الشك في حالة 
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الغضب لا يراد به المعاتبة والملامة فبقيت العبرة للحقيقة وإنه قلف حقيقة. 

ولو قال: لست بابن فلان يعنى جده كر ل الافين أنه لا حدّ عليه؛ لأنه صادق 
فو حية الشف فإنه ابن أسدتين ست اللعتيقة لصله لأنابة جد 

ولو قال: : لست لفلان ولا لفلانة قال ذلك لأبيه ولأمه الذي يدع إليهماء » فإنه لا 
يصير قاذفاً لأمهء بخلاف ما إذا قال: لست لفلان ولم يقل ولا لفلانة» فإله ضير قاذفاً 
لأمى والفرق: [؟”5أ/ ]١‏ أنه إذا قال: ولا لفلانة فقد نفاه عن أمهء وكا بكي عن امه 
ا ا مار ا و و 
الزناء فأمًا إذا لم يقل ولا لفلانة» فإنما نفاه عن أبيه لا غير ونفيه عنه بمنزلة قوله: أنت 
ولد الزنا وولادة الولد ثابتة من أمه. فكأنه قال لأمه: ولدته عن الزنا فصير قاذفا لدم 

وإذا كال لأمرأة وكف عبر أو ثون ا ومكيان قلا عد عليه +.لأن: هذا الكللام 
محتمل يحتمل أنّه أراد به فعل بك الحمار والبعير ما يفعل الرجل بالمرأة» وعلى هذا 
التقدير لا يكون قذفاً بالزناء ويحتمل أنه أراد بذلك أنك زنيت بالرجل وبذل لك هذا 
أجرة لك» وعلى هذا التقدير يكون قاذفاً لها بالزنا عندهما سواء شرط ذلك وقت الفعل 
أو بعد الفعل وعند أبي حنيفة رضي الله عنه بعد الفعل فلا يصير بالشك. 

وهذا بخلاف ما لو قال لها: زنيت بناقةٍ أو بقرةٍ أو بثوب أو بدرهم أو دنانير حيث 
يحد لأنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو أنك زنيت برجل وبذل لك هذا أجرة لكء فكأنه 
صرح بذلك وهناك يصير قاذفاً لها بالزنا كذا ههنا. 

ولو قال لرجل: زنيت ببعير أو ناقةٍ لا يجب الحد عليه» لأن هذا الكلام في حق 
الرجل محتمل ما لا يكون قذفاً؛ لأنه يحتمل فعلت بالناقة ما يفعل الرجل بالمرأة فعلت 
في دبر البعير ما يفعل الرجل بالمرأة فلا يكون قذفاً بالشك. 

ولو قال لرجل: زنيت بأمة أو دار أو ثوب فهو قاذف ويلزمه الحدء أما في الأمة 
فلأنة يستمل فعلت بالامة ما هوازنأ» ويشعمل زتيتئيشزة وبذلت هله الألة أجرة لك 
وأي ذلك ما كان يكون قذفاً» وأما في الدار والثوب فلأنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو 
وجه البدل» ولو صرح به يكون قذفاً كذا ههنا. 

إذا قال لرجل: يا زانى» فقال: لاء بل أنت يحدان جميعاً لأن كل واحد منهما 
كذ مراضية نا ترجد لأن قولة» لايل انت حنداة :الاين أنه زان لأن كلم بل 
وضعت لاستدراك الغلط وإقامة الثاني مقام الأول فيما جرئ ذكره» فيكون خبر الأول 
خبراً له» كما في قوله جاءني زيد لا بل عمرو فكأنه قال: غلطت لا؛ بل أنت الزاني 
فيكون كل واحد منهما قاذفاً لصاحبه فيُحدٌ كل واحد منهما لصاحبه. 

وإذا قال لرجل : يا زانية القياس أن يصير قاذفاً فيحدء وبه أخذ محمد والشافعي 
رحمهما الل وفي الاستحسان لا يحدّ ولا يصير قاذفاًء وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله وأجمعوا على أنه إذا قال للمرأة: يا زاني من غير هاء إنه يحدّ. أما إذا قال 


للمرأة: يا زاني فإنما وجب الحد لأنه بغير هاء يذكر نصاً للرجل ويذكر نصاً للمرأة على 
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سبيل الترخيم» كما يقال: يا صاح لصاحب» ركما ينال يا حار لحارث فيحمل على 
الترخيم ولا يحمل على التذكير؛ لأن في حمله على التذكير إلفاء الكلام؛ لأنه يصير قاذفا 
لها بالزنا الرجل» وزنا الرجل لا يتصور بزنا من المرأة فيكون لاغياً في كلامه؛ كما لو 
قال لها زنيت زنا الرجل» وإذا حمل على الترخيم صار كأنه قال لها يا زانية» وأما إذا قال 
للرجل: يا زانية إنما لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الهاء كما تلحق 
باسم المؤنث للتأنيث تلحق باسم المذكر للمبالغة» وتعذر الحمل على التأنيث ههنا لأن 
في حمله على التأنيث إلغاؤه؛ لأنه يصير قاذفاً له بزنا المرأة» وزنا المرأة من الرجل لا 
يتصور فيصير لاغياً في كلامه فيحمل على المبالغة» وحرف الهاء إذا ألحق باسم المذكور 
يراد به المبالغة أما في الفعل المقرون بالهاء كما يقال: قتالة أي كثير القتل أو في العلم 
بالفعل المقرون بالهاء؛ كما يقال فلان نسّابة أي أعلم الناس بانتساب الناس غير أنه كثر 
لاستعمال للمبالغة في العلم بالفعل المقرون بالهاء ء كما في قوله نسابة وحسابة يراد به كونه 
أعلم الناس بانتساب الناس وبالحساب ولا يراد به أكثر بفعل الانتساب وبفعل الحساب 
ولما أكثر استعماله للمبالغة في العلم بالفعل المقرون وجب الحمل عليه لما عرف أن 
اللفظ يحمل على ماكثر استعماله» وإذا حمل عليه صار كأنه قال: أنت أعلم الناس بفعل» 
وهناك لا يصير قاذفاً ولا يلزمه الحد كذا ههناء أو نقول لما: احتمل كلا الوجهين حمل 
على المبالغة في العلم احتيالاً لدرء الحد. 

وإذ قال الرجل لغيره: زنى فرجك فعليه الحدّ؛ لأنه أراد به حقيقة الفرج فقد وصف 
فرجه بالزنا وإنما كما وصف؛ لأن حقيقة الزنا إنما يكون بالفرج» وإن عنى به نفسه فقد 
وصف نفسه بالزنا وأي ذلك ما أراد كان عليه الحدٌ. وفي «المنتقئ» بخلاف هذاء فقد 
ذكر في «المنتقئ» إذا قال لامرأة: يا زانية فقالت: زنى فرجك فلا حد عليهاء إذا قال 
الرجل: زنيت وفلان معك يصير قاذفاً لفلان؛ لأن تقدير كلامه وفلان معك زنىء» فإن 
قال: عنيت وفلان معك شاهد لا يصدّق» هكذا ذكر في «الأصل". 

وفي «المنتقئل» إذا قال لامرأةٍ: يا زانية» فقالت: زنيت معك فلا حدّ على واحد 
منهما؛ لأن قولها: زنيت تصديق في القذف فيسقط موجب قذفه بتصديقهاء وقولها محتمل 
يحتمل أن يكون معناه: وأنت شاهد فلا يكون قذفاً مع الاحتمال بخلاف قوله زنيت بك» 
وهكذا ذكره الكرخي في «كتابه». 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف إذا قال الرجل لامرأة: يا زانية» فقالت: 
زنيت معك حدت المرأة للرجل ؛ لأن هذا قذف منها ؛ لأن معناه زنيت أنا معك» قال 
البقالي : : والأول أصحء وفي اانوادر ابن سماعه» عن أبي يوسف أيضاً : إذا قال الرجل 
لآخر: يا ابن الزانية وهذا معك. ٠‏ قال ذلك بكلام واحد فهو ليس بقاذف للثاني؛ لأنه لم 
يكن قذف الأول إنما كان قذف أمّه. 

ولو قال لرجل: يا زانى وهذا معك كان قاذفاً لهماء قال: ألا ترى أنه لو 
3 ب/١]‏ قال: لفلان علي ألف درهم وهذا معه إن لهما جميعاً عليه ألف درهم. ولو 
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قال: يا ابن الزانية وهذا معها فهو قاذف للثانى» وكذلك إذا قال للثاني: وأمك معهاء 
قال وروع عه إذا. قال شرا ابن ] لزالية زهدا: ولو ,يفل تمطلفة نهو كاذك للناتن » روفي 
كتاب الاختلاف روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة إذا قال لغيره: أنت أزنى الناس» 
أنت أزنن من الزناة» أنت ازنى من فلان الزاني أنت أزنى من فلان» أنت أزنى مني فعليه 
الحدء وقال أبو يوسف: كذلك في الثلاث الأول وفي الرابع والخامس قال: لا يحد 
الح 

وفى «المنتقول»: إذا قال لغيره جدك زان فلا حدّ عليه قال: لأني لا أدري أي جد 
هوء ولو قال: أنت ابن ألف زانية فإنه يحد ويقع على الأقرب منهن. ‏ 

وفي «المنتقل» أبو سليمان عن محمد إذا قال زنيت بفلانة وهي حرّة مسلمة فمضئ 
على ذلك ولم يرجع فطلبت بحدها ضرب لها الحد ثمانين بقذفه إياها ولا يحد هو حد 
الزنا؛ لأنه حكم بكذبه حين ضرب حد القذف. 

وإذا قال لغيره: زناء في الجبل وقال عنيت به الصعود على الجبل لا يُصدق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الحدء وقال محمد والشافعي: يُصدق.» ولو قال: زنيت في 
الجبل فعليه في قولهم جميعاً؛ لأن بغير الهمز لا يحتمل إلا الزنا من حيث الحقيقة» ولو 
قال لغيره: يا زانىء مع الهمزء ذكر ف فى «اللأصل» أنه إذا قال عنيت به الصعود د على شيء 
0 لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه» لأن هذه الكلمة مع 
الهمز إنما يراد به الصعود إذا كر قوونا مده المعرة يقال: زانىء الجبل وزانىء 
ال أما غير مقرون بمحل الصعود د لا يراد به الصعود وإنما يراد الزنا؛ لأن العرب قد 

تهمز اللي وقد تلين المهمون» فقد توئ] ما" لأ يحتمله لفظة فلا يضدف. 

وَإذا'قال لأفراته: يا ؤانة فقالت: لك بل أنتاحدت المرأة :ولا لعان بينهما؟ لآن 
كل واحد منهما قذف صاحبهء وقذف المرأة زوجها يوجب الحدء وقذف الرجل امرأته 
يوجب اللعان إلا أنه لا بد من تقديم أحدهما على الآخرء فلو قدمنا الحد على المرأة 
يبطل اللعان؛ لأن اللعان لا يجري بين الزوجين إذا كان أحدهما محدوداً في القذف عندنا 
على ما عرف» ولو قدمنا اللعان لا يسقط الحد عن المرأة؛ لأن حدّ القذف يقام على 
الملاعن» والأصل أنه متى وجب حدّان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخرء تجب البداية 
بهء لأن الحدود يحتال لدرئها. 

ولو قال لأجنبية: يا زانية» تقالت “رتت بلك لاانهة الرحل وتحه الترأة + "لان 
الرجل قذفها بالزنا والمرأة صدقته فى ذلك حيثء قالت: زينب بك». والمقذوف متى 
ضدق التاذ عا وملا لك ركوة عن لقان سكةء وتفة الجراة لذن اليراة تدقك لعجل 
بالزنا لما قالت زنيت بك ولم يوجد من الرجل تصديق. 

ولو قال الامراته ناازاةة. ثقالك النراة:-وتيعبيك قل عد ولا لعان:أما لاحد 
على الرجل ولا لعان وإن قذف امرأته بالزنا؛ لأن المرأة صدقته من وجه لما قالت: زنيت 
بك؛ لأن قولها زنيت بك يحتمل أنها أرادت به قبل النكاح» فيكون تصديقاً ويحتمل حال 
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قيام النكاح فلا يكون تصديقاًء لأن المرأة لا تكون زانية بزوجها فيثبت التصديق من وجه 
دون وجه فلا يجب على الرجل حد ولعان» وكذلك لا حد على المرأة» وكان ينبغي أن 
يجب عليها الحد لأنها قذفت زوجها بالزنا ولم يوجد من الزوج تصديق» والجواب أن 
قولها رن ميحمل ييح أنايكون غذها إن أرادت به قبل التكاح» وبين أن لا يكون قذفاً إن 
أرادت بعد النكاحء اننال ١‏ تين وزو وات كرد كقنا من رجه لزنا لي ل بيت 
عليها الحد مع الاحتمال. 

ولو قالت المرأة لزوجها ابتداء: زنيت بك» ثم قذفها الرجل بعد ذلك لم يكن على 
واحد منهما حد أما على المرأة؛ لأن قولها زنيت بك قذف من وجه دون وجه على ما 
مرّء وأما على الرجل فلأنه وجد التصديق منها من وجه دون وجه. 

وإذا قذف الأخرس فلا حدّ عليه لأن حد القذف لا يستوفيل إلا بعد وجود الدعوئى 
من المقذوفء والدعوى من الأخرس إنما تكون بالإشارة إذا ادعى بنفسه أو بالنائب» 
وأي ذلك ما كان لا يمكن استيقاء الحد؟ لأن الحد مما لا يستوفى بالأبدال» وهذا على 
قولهما لا يشكل ؟-لأن الحد ععدهما لا يستوفئ بذعوئ النائب» وقد حخضلت الإنابة 
بالنطق؛ فلآن لا تستوفى ههنا وقد حصلت الإنابة بالإشارة أول»؛ وعلى قول أبي حنيفة لو 
ادع بنفسه لا يستوفىل؛ لأنه لا يمكن في إشارته نوع احتمال فلآن لا يستوفى إذا أناب 
غيره بالإشارة» وقد يمكن نوع احتمال في هذه الإنابة أولى. 

وكذلك إذا قذف المجبوب لا حد عليه؛ لأن حد القذف إنما يجب على القاذف نفياً 
لتهمة الزنا عن المقذوف, والزنا من المجبوب لا يتصور فلا تلحقه تهمة الزنا. 

وكذلك إذا قذف الرتقاء لا حدّ عليه لأن الزنا لا يتصور من الرتقاء إذا كان رتقاً لا 
يتصور فتقه فكانت بمنزلة المجبوب» بخلاف ما لو قذف خصياً أو عنيئاً؛ لأن الزنا منهما 
متصور لأن لهما آلة الزنا. 

وكذلك إذا قذف امرأة عذراء لأن الزنا متصورء قال وبأي لسان حصل القذف يجب 
الحد على القاذف؛ العربية والنبطية والفارسية فى ذلك سواء؛ لأن حد القذف إنما يجب 
لدفع العار والشنار عن المقذوف» والفارسية والعربية في ]١/1577[‏ حق إلحاق العار 
والشنار على السواء. 

وإذا قذف امرأة لها أولاد ولا يعرف لهم أب»ء فقال لها: يا زاتية لا حدّ عليه 
وهذا لما بينا أن الحد إنما يجب بقذف المحصن ومن شرائط إحصان المقذوف العفّة عن 
الزناء وقد تمكنت الشبهة في العفة عن الزنا ههنا؛ لأن الولد الذي ليس له أب ظاهر 
علامة الزنا وكونها مسلمة عاقلة علامة النكاح ومع الشك في إحصانها أو تمكن في 
إحصانها شبهة العدم والحد يسقط بالشبهه. 

قال شيخ الإسلام في اشرحه) : وعلى هذا قالواة في رجل لاعن امرأته بولد ثم 
قذفها إنسان لا حد على قاذفهاء لأن النسب انتفيل عن الملاعن بقضاء ء القاضيء فتحقق 
في جانبها علامة الزنا وهو قيام ولد لا أب له ظاهر فتمكن شبهة العدم في إحصانهاء 
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فكذلك لو مات الولد ثم قذفها إنسان لا حد على قاذفها ؛ لأن هذه الشبهة لا تزول بموت 
الولد» وإن لاعن 0 فقذفها إنسان» فعلى القاذف الحد؛ لأنه قذف محصنة 
ولكونها محصنة» جرى اللعان لأن اللعان أقيم مقام حد القذف في جانب الرجل عندنا 
ولو قذف أجنبي محصنة وأقيم عليه الحد ث ثم قذفها غيره يقام عليه الحد أيضاً فكذا ههناء 
ا ا 0 وكل ما لا يوجب الحد على 
الأجنبي لا يوجب اللعان على الزوج؛ لأن اللعان فيما بين الأزواج قائم مقام الحد فيما 
بين الأجانب على ما عرف في 9 

وإذا قال لامرأته زنيت وأنت كافرة وهي للحال مسلمة» أو قال زنيت وأنت أمة 
وهي للحال حرة» فإنه يجب اللعان؛ لأنه لو قال ذلك للأجنبية يجب الحد؛؟ لأنه أنشا 
القذف بما هو رَنا من كل وجه» والمقذوفة محصنة حالة الإنشاء» فيجب الحد كما لو قال 
زنيت» فكذا يجب اللعان. وهذا بخلاف ما لو قال: قذفتك وأنت كافرة أو أنت أمة؛ 
لأنه لم ينشئىء قذفاً حالة الإحصان إنئما حكى قذفاً في غير حالة الإحصان» والقذف في 
غير حالة الإحصان لا يوجب الحدءه فأما ههنا أنشأ القذف بما هو زنا من كل وجه في 
خالة الأخطنان: فجن الحد كما لو قال ؤنيت: 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل له امرأة جاءت بولد»ء فقال 
الرجل: ليس بابني» ثم قال: هو ابني يضرب الحد. ولو قال: هو ابني» ثم قال: 0-6 
بأبنى » قال: يلاعن والولد ولدهُ» ولو قال: ليس بابني ولا ابنك» فلا حد ولا لعان» فهذه 
ثلاث مسائل: ْ 

أما المسألة الأولى: فإنما يضرب الحد؛ لأنه حين نفيئ ولدها صار قاذفاً لهاء 
فوجب اللعان فلما أكذب نفسه بطل اللعان» فإذا بطل اللعان وجب الحد؛ لأن اللعان حد 
ضروري صير إليه عند التكاذب» والحد الأصلي الجلدء فإذا بطل التكاذب صير إلى 
الحد الأصلى . 

وأما المسألة الثانية: فإنما يلاعن بينهما لأنه لما قال: هو ابني فقد أقر بالنسب على 
ونه لا يمكق تخييرهنخال» ققوله بعد ذلك + ليس بابي قلف لها وقذف الزوج زوجته 
يوجب اللعان إلا أن النسب لا يقطع لإقراره الماضي وليس من ضرورة اللعان قطع 
النسبء ألا ترى أن اللعان مشروع بغير ولد أصلاًء وكذلك إذا تطاولت المدة من حين 
الولادة ثم نضى يلاعن بينهما ولكن لا ينقطع نسب الولدء وإذا كان اللعان ينفك عن قطع 
النسب وجب اللعان مع قيام النسب. 

وأما المسألة الثالثة: وإنما لا يجب الحد واللعان» لأنه لما قال: ليس بابني ولا 
ابنك فقد أنكر الولادة أصلاً؛ لأن ثبوت النسب منهما يكون إنكاراً لولادتها أصلاًء 
وإنكار الولادة إنكار للزنا فلم يصر قاذفاً لها فلم يجب حد ولا لعان بخلاف المسألتين» 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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لأن هناك نفى عن نفسه نسب ولدهاء وذلك نسبة منه لها إلى الزنا؛؟ لأن ولد المنكوحة إذا 
لم يكن من زوجها يكون من زنى. 

وإذا أكره الرجل امرأة وزنى بها لا يحد قاذفه وقاذفهاء أما قاذف الرجل لأنما وجد 
من الرجل زنا حقيقة وحكماً حتئ وجب عليه الحد» ومن قذف زانياً لا يجب عليه الحد. 
وأما قاذف المرأة لأن ما وجد من المرأة زنا من حيث الحقيقة؛ لأن الزنا حقيقة اسم 
لوطء خلا عن ملك المتعة وهذا الوطء خلاعن ملك المتعة» فكان زنا من حيث الحقيقة 
إلا أنه ليس بزنا من حيث الحكم حتى لا يجب عليه الحكم إلا أن الزنا من وجه كاف 
لزوال الإحصان. 

وإذا زنى الكافر في دار الحرب أو في دار الإسلام ثم أسلم فقذفه رجل لا يحد 
قاذفه؛ لأن هذا الوطء زتأ من حيث الحقيقة؛ لأنه خلا عن ملك المتعة إن لم يكن زنا 
حكما سق لا يجب الخد إلا أن الزنا من وبعه كاك لزؤال الاخصان. 


حربي دخل بأمان وقذف مسلماً حدء ذكر المسألة في «الجامع الصغير» من غير ذكر 
خلاف» وذكر في «الأصل» أن على قول أبى حنيفة الأول: لا يحدء وعلى قوله الآخر: 
يحد؛ لأن في القذف حق العبدء والحربي بالأمان التزم حقوق العباد» ذكر الخصاف في 
«مختصره» عن إبراهيم يم النخعي أنه قال لامرأة : ياروشني يجب عليه الحد» وكذلك إذا قال 
ب أوما شاكل ذلك؛ لآن هذه العبارات كلها مبنية عن كونها 
زانية عرفاً . 

وإذا قال لغيره: فجرت بفلانة» أو قال: جامعت فلانة جماعاً حراماً فلا حد عليه. 
إذا قال لغيره: أخبرت أنك زان أو قال: أشهدنى فلان على شهادته أنك زانى فلا حدٌ 
عليه. إذا قال لوج »ونيف أ ىقال له نا زان فقالة رعل أ : عندقت قاذ حه على 
المصلاق: ولو قال: هو كما قلت فعليه الحدء ولو قال لغيره: اذهب إلى فلان وقل له يا 
زاني فلا حد على الآمرء وهل يجب على المأمور؟ إن كان المأمور قال له يا زاني 
يجبء وإن كان قال إن فلاناً يقول لك يا زاني لا يجبء هذا هو الكلام في الألفاظ التي 
تقع قذفاً موجباً للحد والتي لا تقع قذفاً موجباً للحد. 

جئنا إلى دعوى القذف والمرافعة إلى القاضى والشهادة 45751 ب/ ]١‏ على ذلك. 
قال محمد رحمه الله: وإذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه وجاء بشاهدين يشهدان أن هذا 
قذف هذاء فالقاضي يسأل الشاهدين عن القذف ما هوء وكيف هو وهذا لأن القذف قد 
يكون بالزنا وقد يكون بالكفر وقد يكون بالحجارة» فالأول يوجد الحدء والثاني يوجب 
التعزير والثالث يوجب الضمان متى أتلف شيئاً منه» فلا بُدَ من السؤال ليعلم القاضي 
بأنهما شهدا وبما يقضي هوء فإن قالا نشهد أنه قال: يا زاني قبل شهادتهماء ويحد 
القاذف إن كانا عدلين فقد حمل شهادتهم على القذف بمطلق الزنا على زنا موجب للحد 
حتى أوجب الحد على القاذف» ولم يحمل مطلق الشهادة على الزنا على زنا موجب للحد 
حتى لم يوجب الحد على المشهود عليه ما لم يبينوا الزنا الموجب للحد؛ لأن حد الزنا 
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ا 1 01 
خالص حتق الله وفى حد القذف حق العبدء قينا أن جدزا حنة:الدقا يما ل يدر يم حد 
القذف» ألا ترى أن حد الزنا يُدرأ بالرجوع بعد الإقرار وحد القذف لا يدرأ إذا رجع بعد 
الإقرار» وإن كان القاضى لا يعرف عدالة الشاهدين حبس القاذف حتى يسأل عنهما؛ لأن 
بهذه الشهادة إن لم يثبت حقيقة القذف قبل التزكية يثبت التهمة» والحبس بتهمة المعصية 
مشروع» فإن شهد أحدهما أنه قال له: يا زاني يوم الجمعة» وشهد الآخر أنه قال: يا 
زاني يوم الخميس؛ قال أبو حنيفة: تقبل هذه الشهادة ويقضى على القاذف بالحدء وقالا : 
ب حجتهما أن المشهود به إن كان متحداً باعتبار الإعادة والتكرار؛ لأن المشهود به 
كلام والكلام مما يعاد ويكرر. ويكون الثاني غير الأول إلا أنه مختلف من حيث 
الحقيقة؛ لأن تكلمه بالقذف يوم الجمعة غير تكلمه بالقذف يوم الخميس من حيث 
الحقيقة» فثبتت شبهة الشبهة في المشهود به باعتبار الحقيقة إن لم يثبت حقيقة الشبهة 
باعتبار الإعادة والتكرار» والشبهة في باب الحدود كالحقيقة. 

والدليل عليه ما لو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية وشهد الآخر أنه قذفه بالفارسية لا 
تقبل هذه الشهادة وإن الحد المشهود به من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار؛ لأن 
الكلام قد يكون بلغتين مختلفتين ويراد بالثاني غير الأول؛ لأنهما اختلفا من حيث الحقيقة 
فثبتت شبهة البنية باعتبار الحقيقة . 

وكذلك إذا شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء يقبل وإن الحد المشهود به 
باعتبار المعنى فكذلك هذاء وأبو حنيفة يقول بأن في حد القذف حق الله تعالى وحق 
العبدء وشبهة البينة لا تمنع القضاء بما هو خالص حت العباد متئ يثبت الاتحاد من حيث 
المعنى كما في الطلاق والعتاق والبيع؛ ويمنع القضاء بما هو خالص حق الله تعالى من 
الحدودء فتعمل بالدليلين» فنقول: متيل ثبت الاتحاد في المشهود من وجهين وثبتت البينة 
من وجد واخدء فإله يجب القضاء عملا بحق اليد ومتق ثبت البيئة في المشهوه ابه من 
وجهين وثبت الاتحاد من وجه واحد» فإنه لاوجت القضاء طيتلا يدق إل تعالن فنييا 
تنازعنا فيه الاتحاد فى المشهود به ثابت من وجهين من حيث المعنى باعتبار الإعادة 
والتكرار» ومن حيث اللفظ والصيغة وهو كلمة القذف؛ لأن المشهود به كلام» فإنه قال 
فى الوقتين جميعاً : يا زانى كان المشهود به متحداً باعتبار اللفظ والصيغة وباعتبار الإعادة 
والتكرار» وإنما ثبتت البينة من وجه واحد من حيث الحقيقة» فإن تكلمه يوم الجمعة غير 
تكلمه بها يوم الخميس» فكان اتحاد المشهود به ثابتا من وجهين والبينة من وجه واحد. 
وبثبوت البينة من وجه واحد لا يمتنع القضاء لما فيه من حق العبد. 

فأما فى الفارسية والعربية البينة ثابتة من وجهين: من حيث الحقيقة ومن حيث 
السيقة : واللقطء تكله بالفارسية غير تكلمه بالعربية ‏ وإنها يفيت الاتيحاة من وه واحيد 
باعتبار الإعادة والتكرار» فيرجح جانب البينة على جانب الاتحاد فامتنع القضاء لأن معظم 
الحق في هذا الحد لله تعالى» وكذلك في الإنشاء. 


والإقرار يثبت البينة من وجهين: من حيث التكلم ومن حيث اللفظ» فإن كلمة 
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الإنشاء غير كلمة الإقرار» يقول في الإنشاء : يا زانى أو زنيت»: وفي الإقرار يقول: قذفته 
لزنا فقيما فأ او تجنيذة في تعد القااف »جل جانا دلي حدق اله ونال ريسل الجيد يعدن 
الإمكان. وهما أسقطا اعتبار حق العبد في باب اختلاف الشاهد في الشهادة أصلاً 
وألحقاه بالحدود الخالصة لله عز وجلء ومهما أمكن العمل بالحقين ذ في المواضع كلها لا 
يجوز تعطيل أحدهماء فكان ما قاله أبو حنيفة أولى. 

ا ا ل ل ا ل ا 
للشافعي» وأجمعوا على أنه لا يستحلف في حد الزنا وشرب الخمر» » فعلماوّنا سووا بين 
حد الزنا وشرب الخمر؛ ؛ لأن الاستحلاف مشروع لينكل فيقضي عليه بالنكول ا 
بالتكول في حد الزنا وشرب الخمر لا يجوز؛ لأنه بدل عن الإقرار أو بدل قاين 
يجوز استيفاء ء الحد بكلا الأمرين» هذا المعنى موجود في حد القذف؛ لأنه لو استحلف 
فتكل لا يقضى عليه بالنكول» فلا يفيد الاستحللاف فائدة» وهذا كما قال أبو حنيفة: لا 
يستحلف في الأشياء الستة؛ لأن القضاء ء بالنكول في الأشياء الستة لأن تكرر القضاء 
بالتكول متعذرء فلم يكن الاستحلاف مشروعاً فيهاء وكذلك هذا. 

فإن قيل: : هذا ينكل بالقصاص. فإنه يستحلف في دعوى القصاص ولا يقضئا فيه 
بالتكول. الجواب عنه: أن فصل القصاص لا يشكل على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن 
الاستحلاف على مذهبهما يفيد» فإنه متى نكل يقضى عليه بالديّة إن لم يقض بالقصاص» 
أما ههنا إذا نكل وتعذر القضاء بالحد لا يمكن القِضاء بالمال» فلا يفيد الاستحلاف 
فائدته فلا يشتغل به» وإنما يجيء الإشكال على قول أبي حنيفة» فإنه جوّز الااستحلاف 
متى وقع الدعوئ [775أ/١]‏ في القصاص في النفس ولم يجوز القضاء ء في الكل لا بالدية 
ولا بالقصاص» وذلك لأن القياس على مذهبه أن لا يكون اليمين مشروعاً في دعوى 
القصاص في النفس»ء ؛ لأن اليمين ما شرعت لعينها في سائر الدعاوي وإنما شرعت للقضاء 
بالتكول» والقضاء بالتكول ممتنع» فكان يجب أن لا يستحلف كما في الحدود. وكما في 
الأغبان الستاعيد إلى نه 5 أنه ترك هذا القياس في باب القصاص بالنص» وذلك 
لأن الاستحلاف في باب الدماء شرع بعينه لا للنكول؛ كما في القسامة شرعت الأيمان 
بعينها حتى إذا امتنعوا من اليمين» وقالوا نعطي الدية لا يتركون وذاك» بل يحبسون حتى 
يحلفوا ثم يغرَّمُون الديةء فتركنا القياس في باب القصاص بالنص . 

والأصل أن انيت مقلات القياس لا يقاس عليه غير والنص الوارد في 
القصاص لا يكون وارداً في الحدود دلالة؛ لأن القصاص آكد من الحدود حتى لم يسقط 
بالرجوع بعد الإقرار ولا بالتقادم كالمال» ولهذا - جمع النبي يكَكْدٍ بين الأموال والدجاء في 
حق تبرع الاستحلاف» فقال: «لو ترك الناس عر لادعول ناس دماء قوم وأموالهم 
لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”"' وقد شرع اليمين في الدماء كما شرع في 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) أخرجه مسلم في الأقضية حديث »111١١‏ وابن ماجه في الأحكام حديث 7771. 


كتاب الحدود 44 


المال إذا لم يكن النص الوارد في الدماء وارداً في الحدود رد الحدود إلى ما تقضيه حقيقة 
القياس» وحققة القناسن تان أن كوة اميق مشروغا يع لا للتكر ل 

وإذا ادعئ قذفاً على أحد وأقام على ذلك شاهداً واجداء فالقاضي لا يقضي عليه 
بالحدء وهل يحبسه؟ ينظر إن كان الشاهد فاسقاً لا يحبسهء وإن كان عدلاً» وقال: لي 
شاهد آخر في المصر القياس أن لا يحبس وفي الاستحسان: يحبس. 

وجه القيابن فى ذلك وه أن شهادة الواحد ليس بحجة في الحدود. وإن كان عدلاً 
وإذا لم تكن حجة صار وجودها وعدمها بمنزلة» فبقي مجرد الدعوى وبمجرد الدعوى لا 
فحن" السسي ركان كنال خية اق أكاق بالقدقة: 

وجه الاستحسان في ذلك: وهو أن شهادة الواحد إذا كان عدلاً حجة في الديانات 
00 وهي حجة في الحدود مع غيرهاء ٠‏ فإنه إذا انضم إليه شهادة عدل آخر وجب الحد 

لوحي اس ليوو ل ود وج لعي الس 
ا 0 تين؛ لأنها إن كانت حجة في الديانات وحدهاء 
فليست بحجة أصلاً في حق الحدود فإنه لو انضم إليها شهادة رجل لا يقضي بها وبخلاف 
شهادة الفاسق؟؛ لأنها ليست بحجة في الديانات وليست بحجة في الحدود أصلاًء » فإنه لو 
انضم إليه شهادة عدل لا يجب القضاء به. 

ثم إنما يحبسه يومين أو ثلاثة أيام إذا قال: لي شاهد آخر في المصرء وذلك لأن 
هذه مدة ضربت لتروية الرأي؛ لأن المدعي يحتاج. إلى تروية الرأي في إقامة البينة إن إقامة 
البينة أولى أم ترك الدعوى؟ وما ضرب لتروية الرأي» فإنه يتقدّر بثلاثة ل 
الخرط واكها تي هه قاد ليخ الخهرة لأن الشاهد يحتاج تروية الرأم ى لأن له الستر 
وله أداء الشهادة» فيحتاج إلى تروية الرائ إن أي الأمرين أولى؟ فقدر بثلاثة أيام, فكذلك 
هذا. 

فإن ادعيل له شاهد آخر بخراسان فإنه لا يحبسه» فإن الحبس بالتهمة مقدر بثلاثة 
أيام وهنا مت حيسه إلى أن يحضير شاهده الآخن:تزوادعندة الحسن على ثلاثة أياع فلا 
ممحسيت. 

فإن قيل: يجب أن يحبس بقدر ثلاثة أيام جزاء على تهمة المعصية ثم يخلى سبيله 
بعد ذلك» والجواب أن يقال: بأن الحبس على تهمة الف 0 لعينه» وإنما 
شرع وبكان إدامة الحده فمتم لم يمكن إقامة الحد بعد مضي ثلاثة أيام لو حبس صار 
الحبس مقصوداً لعينه لا لإقامة الحدء وإنه مشروع لإقامة الحد لا بعينه» وإن ادعى أن له 
شاهداً آخر خارج المصر فكذلك» وهذا إذا كان المكان الذي فيه الشاهد بعيداً من المصر 
بحيث لا يمكنه في مدة ة ثلاثة أيام . 

فأما إذا كان قريباً بحيث يمكنه الإقامة في ثلاثة أيام فإنه يحبسه؛ لأن مدة الحبس لا 
تزيد على ثلاثة أيام» والحبس على تهمة القذف مشروع بقدر ثلاثة أيام متى أمكن إقامة 
الحد بعد ثلاثة أيام. 


1:5 كتاب الحدود 


وإذا قذف الرجل رجلاً بالزنا فرفعه المقذوف إلى القاضيء. فقال القاذف: عندي 
بينة عدول على ما قلت وأقام البينة على ذلك؛ فإنه لا يحد لأن حد القذف بنص الكتاب 
متعلق بعجز القاذف عن إتيان أربعة من الشهود على ما قال الله تعالى : «مم ل يأو 2 
بده فَأَجلِدُوهرٌ تين جَلَدَة4 [النور: 4] وهذا أتئ بأربعة من الشهداء فلا يجب عليه الحد فإن 
جاء بأربعة من الشهود وهم عدول فإنه يدرأ الحد عن القاذف وهو يحد المقذوف إن شهدوا 
بزنا غير متقادم» فإنه يقام عليه الحدء فإن شهدوا بزنا متقادم فإنه لا يحد كما لو شهدوا 
عليه بالزنا قبل القذف إن كان متقادماً لم يحد وإن كان غير متقادم حد فكذلك هذاء ويسقط 
الحد عن القاذف في الحالتين إن حد المقذوف فلا إشكال؛ لأن الزنا ثبت على المقذوف 
حقيقة وحكماًء وكذلك إن لم يحد المقذوف المقادم؛ لأن الزنا إن لم يثبت حقيقة لتهمة 
تمكنت في الشهادة بسبب التقادم ثبت بشبهة الزنا لتكامل العدد فإنه كافى لدرء الحد عن 
القاذف, كما لو شهد عليه أربعة من الفسقة تثبت شبهة الزنا لكمال الحجة» إن لم تثبت 
الحقيقة لتهمة في الحجة فكذلك [4754ب/ ]١‏ هذا. 

قال محمد في «الجامع الصغير»: رجل له عبد وله أم حرّة مسلمة قد ماتت فقذف 
العواو ا بالمديدين اتاد اكد الززاي يوسيو 

يجب أن يعلم أن من قذف حياً وقضى القاضي للمقذوف بالحد ثم مات المقذوف 
لا يورث عنه حد القذف عندنا خلافاً للشافعي. وأاجيهوا علن أن من كذ بدا يحت 
الحد للوارث» أما إذا قذف الميت فإنما وجب الحد للوارث لأن القاذف بقذف الميت 
الحق العا والغار بالوارك مقصوداً ؛ لأن الميت ليس بأهل أن يلحقه العار فيجب الحد 
لدقع العار عن الوارث مقصوداًٍ بطريق الابتداء لا بطريق الإرث» فأما إذا قذف الحي فقد 
ألحق العار بالمقذوف مقصوداً ببالرازنة فعا فوجب الحد حال حياة المقذوف لدفع 
العار عن المقذوف مقصوداً ولدفع العان عن الوارية: تتناً فإذا مات المقذوف لو أوجبنا 
الحد للوارث أو جبناه ه لدفع العار عن مقصوداً إذا الميت ليس من أهل العار ليدفع ذلك 
عنه بالحد. فيكون الثابت في الزمان الثاني على خلاف ما يثبت في الزمان الأول. 

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج مسألة «الجامع الصغير» فنقول إذا كان المذهب عندنا 
أن يقذف الميت يجب الحد للوارث ابتداء فنقول: لويجية لد على الدرائ شك اام 
العبد وجب للعبد ابتداءً» ولا يجوز أن يعاقب المولى بسبب عبده فلا فائدة فى الوجوب» 
ألا ترى أن المولئ لو قتل عبده لا يجب القصاصٌ» وإنما لا يجب لعدم الفائدة فكذا ههنا 
بخلاف ما إذا كان القاذف أجنبياً؛ ؛ لأن الأجنبي يجوز أن يعاقب بسبب عبد غيره» فكان 
في فى الوجوب فائدة. ثم فرق في حق الأجنبي بينما إذا قذف أم العبد بعدما ماتت»ء وبينما 
إذا قذفه» فأوجب الحد على القاذف بقذف الأم ولم يوجب الحد عليه بقذف العبد. 

والفرق أنه متى قذف العبد فالقذف يتناوله مقصوداً وهو غير محصن فلا يجب الحد 
بقذفه» فأما إذا قذف أم العبد فالقذف تناول الأم مقصوداً. والأم محصن وبهذا القذف 
لحق العبد العار فيجب الحد له دفعاً للعار عن نفسه. 


كتاب الحدود هه 


وعلى هذا إذا قذف أم نصراني وهي حرة مسلمه قد ماتت تحت النصراني» وإذا 
كان لو قذف النصرانى لا يجب له الحدء والفرق ما مر في مسألة العبد. 

ا ما و ا 0 ع الحد 
لأب المقذوف ولأمه ولجده أب الأب وإن علاء ولأولاده : لصلبه ذكراً كان أو أنثى» 
ولأولاد أولاده من قبل الرجال إن كانوا كابن الابن وإن سفل» ولا تثبت ولاية المطالبة 
لأولاد أولاده من قبل النساء كولد الابنة» ولا لأب الأم ولا لأم الأم ولا لأخيه ولا لعمه 
ولا لابن العم . 

والحاصل إنما تثبت ولاية المطالبة لمن كان بينه وبين المقذوف حقيقة الولاد وإذا 
لم يكن بينه وبين المقذوف حقيقة الولاد» ولكن بينه وبين المقذوف ولاد بواسطة يجب أن 
يكون الطالب منسوياً إلى المقذوف كابن الابن أو يكون المقذوف منسوبأ إليه كالجدء 
وهذا لأن المطالبة بحد القذف إنما تثبت للمقذوف والمقذوف في الحقيقة الميت؛ لأنه 
هو المقصود بالقذف إلا أنه 000 استيفاء هذا الحقء» فتثبت المطالبة باستيفاء هذا 
لمن صار مقذوفاً بقذفه والأب والأم والولد صاروا مقذوفين بقذف الميت لما بينهما من 
حقيقة التعصبية والجزئية» فقذف الميت يتناول هؤلاء بحكم التعصيب والجزئية. 

وإذا لم يكن بين الطالب وبين المقذوف حقيقة ولاد ولكن بينهما ولاد بواسطة 
يشترط مع ذلك قيام النسبة بين الطالب والمقذوف؛ ؛ لأن الولاد الثابت بواسطة دون الولاد 
الغابت بلا واسطة» فيشترط قيام النسبة ليحلق هذا الولاد بالولاد الثابت بلا واسطة من 
حيث الاعتيار» فأما الأخ والعم وولد الابنة وأم الأم فلم يكن بين هؤلاء وبين المقذوف 
لا حقيقة الولاد ولا النسبة؛ لأن الإنسان لا ينسب إلى أخيه ولا إلى عمه وإنما ينسب إلى 
أبيه وكذلك ولد الابنة لا ينسب إلى الإنسان» وإنما هذا الولاد بالولاد إلى ابنه» فلهذا 


لهم يثبت لهم حق المطالبة. 


الفصل الثامن 
في التعزير وبيان الترتيب في الضربات 


ال ال ا ا 
أما الكتاب فقول الله تعالى #وَامْربوْهُنَ نْ تك كَل بَنَماْ عَلَيِنَّ مصييلاً» [الساء: 4" أمر 
شرن ال وحات تهنا رناديا لمن 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: ارحم الله امرأ علق سوطه حيث يراء 
أهله:”'' وقال عليه السلام: ١لا‏ ترفع عصاك عن أهلك” "© وروي أن رسول الله عل 


)١(‏ أخرجه المتفي الهندي في كنز العمال 44455» والعجلوني في كشف الخفاء ؟/85» وابن عدي في 
الكامل فى الضعفاء 5/ .١7147‏ 


(؟) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7/4١٠»؛‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وض 


1ك كتاب. الحدود 


«١عزر‏ رجلا قال لغيره يا ع 
ا (0) وز 500 0 
التقاتل 252000007 التعزير صالح للزجر فشرع التعزير زاجرا. 

ثم قد يكون التعزيز بالحبس وقد يكون بالصفع وتفريك الأذن» وقد يكون بالكلام 
وقد قيل: روي عن أبي يوسف أن الزجر والتعزيز من السلطان بأخذ المال جائزء ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ بالتعزير الحدء قال عليه السلام: «من بلغ حداً في غير حد 
٠ :‏ المعتدد )0 1 
فهو من المعتدين»؟ ‏ . 
ينقص عنه سوط ويضرب تسعة وثلاثون سوطاًء وأبو يوسف اعتبر حد الأحرار» وذلك 

وقال في رواية أخرئ: ينقص خمسة ويضرب خمس وسبعون والأول أصحء وقول 
محمد في الكتب مضطربء ذكر في بعضها مع أبي حنيفة» وفي بعضها مع أبي يوسف»ء 
وهذا بالاختلاف فى أقصى التعزير. 

فأما أدناه مفوض إلى رأي الإمام يقيم بقدر ما يرئ المصلحة فيه وينبغي أن ينظر 
القاضي في سببه فإن كان من جنس ما يجب به الحد ولم يجب بعارض يبلغ بالتعزير 
أقصى غاياته . 
غايات التعذير؛ لأن الحد لا يجب هاهنا لعدم إحصان المقذوف» وهذا من جنس ما 
يجب به الحد: وإن كان من جنس ما لا يجب به الحد نحو أن يقول لغيره: يا خبيث يا 
فاسق يا شارب خمر حتى وجب التعزير» فالتعزير مفوض إلى الإمام . 

وفي حدود «الأصل» يبلغ التعزير غاياته في موضعين: 

أحدهما : إذا أصاب من الأجنبية كل محرّم غير الجماع . 

والثاني: إذا أخذ السارق في البيت بعدما جمع المتاع قبل الإخراج. وفيما عدا 
هذين الموضعين لا يبلغ؛ لأن في هذين الموضعين لم يكن جريمة ليس وراءها إلا ما هو 
سبب وجوب الحد؛ فيعزر بتعزير ليس وراءه إلا الحد بخلاف سائر الجرائم. 

وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الجرم»ء وما يرى الحاكم في احتمال 
المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. 


)00( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

() بياض بالأصل. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 73717/8: والزيلعي فى نصب الراية 784/8 والمتقي الهندي في 
كنز العمال 170/4. د 


كتاب الحدود لا 


وفي انوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف في وال عزَّر مائة فمات الرجل قال: لا 


أعنوها لانت عله أن 0000 0ك فزن :ؤاه عدن فاكة فياك مضي الدية في بيت 
المال؛ لأن هذا خطأ من الوالي» تإذاجاء عن ذلك ما يجالع كاتس ولتي بخطا' فهر 
على عاقلته . 

وفي «الأمالي» عن أبي يوسف: لو أن قاضياً رأى تعزير مائة فقد أخذ بالأثرء وإن 


ضرب أكثر من مائه فهو جائر وإنما يجب التعزير بأن يرتكب منكراً ليس فيه حد مقدر 
شرعاً أو يقذف غيره بقذف لم يجب عليه حد مقدر. 

وفي «المنتقى2؟: وشهادة المرابين مع الرجل في التعزير جائزة وليس على القاذف 
حبس حتى يسأل عن الشهود؛ لأنه من حقوق الناس. 

وإذا قال لغيره: يا فاجر فعليه التعزير» وكذلك إذا قال لغيره: يا خبيث»: يا فاسق يا 
مخنث فعليه التعزيرء وكذلك إذا قال له: يا بن القحبةء يا بن الفاجرة فعليه التعزير ولا 
يكون قاذفاً لأمه. لأن الفجور كما يكون بالزنا يكون بغيره» والقحبة من يكون همها ذلك 
الفعل فلا يكون هذا قذفاً بالزنا. 

وكذلك إذا قال لغيره: يا آكل الرباء يا شارب الخمر» يا خائن ففيها التعزير. 

وفي «المنتقى» إذا قال لنصرانى : يابن الزاني يابن الفاسق ففيه التعزير» وقال أبو 
يوسف: يحدء ولو قال: © واكيان يا تون ياد ختزير قاذ و في ذلك د ار 
لحري إطلاق هذم الألفاظ بمعنى البلأدة والحرص ولأ يريدون يذلك العو | لا ترى أنه 
يسمون به. يقال سفيان الثوري وغير ذلك» لو قال: : يا كلب لم يعزرء. هكذا ذكر في 
«الأصل» وحكي عن أبي جعفر الهندواني أنه كان يقول: : فى عرف ديارنا يعزر ؛ لأنه يراد 
به الشد في عرفناء قال شمس الأئمة السرخسي: الأصح عندي أنه لا يعزر. 

وفي «الأجناس»: إذا قال يا كافرء يا زنديق» يا لصء يا من يعمل عمل قوم لوط»ء 
يالوطي فعليه التعزير. وفي «المنتقى» . قال هشام للإفضاح يقذف اللوطي أن يقول: : إنك 
تعمل عمل قوم لوط» وفي «الأجناس» أيضاً : إذا قال له: يا كلب» يا قردء يا تيس» يا 
قفي يباقن ياحيّة » يا ابن الحجام وأبوه ليس كذلك يا ابن مقعد يا مؤاجرء يا بغي يا 
مقامرء يا ناكس» يا منكوسء» يا سخرة يا ضحكة يا كشحان يا موسوس إنه لا يعزر في 
ذلك كله وذ قال لايق را فاق أي قال تلصو يا الس افلا تت فيلا ْ 

وفي «الأثار» عن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا قال لغيره يا بغل» فعليه الحد؛ لأنه 
بلغة....27 يا زاني. وفي «الأصل»: إذا قال له: يا يهودي» يا نصراني» يا بن 
العران قف العو ول دن 

قال محمد رحمه الله: والتعزير أشد الضربات يريد به أن في التعزير يضرب أشد ما 
يضرب في سائر الحدود»؛ ثم ضرب الزاني أشد من ضرب شارب الخمرء وإنما كان 


)١(‏ بياض بالأصل. 


44 كتاب الحدود 


التعزير أشد الضربات؛ لأنه جرى في التعزير نوع تخفيف من حيث نقصان العدد فلو جرى 
فيه التخفيف من حيث الخفة ومن حيث الألم لا يحصل المقصود وهو الزجرء بخلاف 
حد الزاني؛ لأنه جرى فيه التغليظ من حيث زيادة العدد. فلو جرى فيه نوع تخفيف من 
حيث صفة الضرب لا يفوت ما هو المقصود وهو الزجر. 

ثم ضرب الزاني أشد من ضرب شارب الخمر؛ لأن جناية الزنا أعظم من جناية 
شرب الخمر لأن حرمة الخمر آكد ألا يرى أن الزنا لم يكن حلالاً في دين من الأديان 
وشرب الخمر كان مباحاً في الابتداء!! وألا ترى أن شرب الخمر يحل عند الضرورة 
م ه على شرب الخمر بالقتل ترتفع الحرمة!! ولو 
أكره على الزنا بالقتل لا ترتفع الحرمة. 

50 وفيه نوع إشكال؛ لأن حد القذف 
منصوص عليه في كتاب الله تعالى؛ فكان واجباً بدليل قطعي؛ ٠‏ وحد شرب الخمر ثبت 
بضرب اجتهاد من الصحابة» والصحابة ألحقوا حدَّ شرب الخمر بحد القذف وجعلوه فرعاً 
له؛ فإنهم قالوا في حق شارب الخمر: إذا شرب سكر وإذا سكر مَذَّى وإذا هَذَّى افترى 
وحد المفتري ثمانون جلدة فقد ألحقوا حدَّ شرب الخمر بحدّ القذف فكان فرعاً للقذف» 
والفرع لا يكون فوق الأصل. 

والجواب [1570ب/١]‏ عن هذا الإشكال من وجهين: 

أحدهما: أن شرب الخمر جناية بيقين لا شبهة فيهاء وأما القذف ليس بجناية 
بيقين؛ لجواز أنه صادق فيما رماه» والعجز عن إقامة البينة لا يكون دليلاً على كذبه من 
حيث الحقيقة وإن جعل دليلاً على كذبه شرعاً لاحتمال أن شهوده غابوا أو ماتوا أو 
امتنعوا عن أداء الشهادة. وإذا كان القذف في كونه جناية دون شرب الخمر يجب أن 
يكون حده أخف من شرب الخمر. 

والثاني : : أن شارب الخمر قل ما يخلو عن القذف وكذلك شارب كل مسكرء ٠‏ فيصير 
كل شارب جامعاً بين جنايتين على ما عليه العادة : الشرب والقذف». كرون الشارية انا 
بجنايتين والقاذف جانياً بجناية واحدة» فلهذا كان ضرب القاذف دون ضرب شارب 
ال 

وفي حدود «الأصل»: ويفرق التعزير على الأعضاء ولا يضرب العضو الذي لا 
يضرب في حد الزناء وفي كتاب الأشربة: : وضرب التعرير فق يمرضع واج ولس لي 
المسألة روايتان» لكن موضوع ما ذكر في كتاب الحدود أنه وجب تبليغ التعزير إلى أقصى 
غاياته متى كانت الحالة هذه يجب التفريق على الأعضاء وااو فصر الأنات فى موقم 
واحد سبباً لفساد ذلك الموضعء وموضوع ما ذكر في الأشربة: أن يعزره أدنى تعزير 
ا ل ل 
إلى فساد ذلك الموضع 


كتاب الحدود 44 


الفصل التاسع 
في بيان حكم الشرب والسكران 


ولا تقبل الشهادة على شرب الخمر بعد تقادم العهدء والتقادم في شرب الخمر 
بذهاب الرائحة عند أبي حنيفة» وعندهما بالزمان والكلام في مقدار الزمان على نحو ما 
ذكرنا في حد الزناء والتقادم لا يمنع إقامة الحد بالإقرار» غير أن عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف شرط وجود الرائحة لإقامة الحد بالإقرار» وعند محمد لا يشترط» وه 
الله اعتبر حد شرب الخمر بسائر الحدودء وفي سائر الحدود لا يبطل الإقرار بالتقادم فكذا 
في حد شرب الخمرء » وهما يقولان: حد شرب الخمر عرف بإجماع الصحابة ولم يُعْلم 
إجماعهم على إقامة حد شرب الخمر بالإقرار بدون الرائحة فإن الإجماع لا ينعقد مع 
مخالفة عمر وابن مسعودء وما أقاما حد شرب الخمر بالإقرار بدون الرائحة» فإنه روي 
عن عمر رضي الله عنه «أنه أي إليه برجل قد شرب الخمر بعدما ذهبت رائحتةُ واعترف به 
فعزّره ولم يحده»اء وروي أن "رجلاً يقال له هزال أتى بابن آخ له إلى ابن مسعود وقال: 
هذا تدرب الخمر فاعترف بدء فقال له ابن مسعود: بئس والي اليتيم أنت» لا أدبته صغيراً 
ولا سترت عليه كبيراًء ثم قال: مزمزوه وتلتلوه واستنكهوه؛ فإن وجدتم رائحة الخمر 
فاجلدوه» فقد شرط لإقامة الحد قيام الرائحة» فإذا لم توجد الرائحة لا يقام الحد لانعدام 
الدليل والإجماع. 

والمعنى في ذلك أنه أقرٌ على نفسه بحق ولصدق إقراره علامة وهو الرائحة وجب 
أن يشترط وجود تلك العلامة لتصديقه في إقراره قياساً على ما إذا قال: قطعت يد فلان» 
فإن كان يد فلان مقطوعة كان مصدقاً في إقراره وإن لم تكن مقطوعة لم يكن مصدقاً في 
إقراره» والمعنى فيه الاختبار لدرء ما أمرنا الشرع بدرئه بقدر الممكن. 

ثم إن محمداً وحولي «الجاع الصذير؟ وجل أقن شرت من إن جاء وريحها 
بوصة وم اعد ا لبحدة وإن جاء بعدما ذهب ريحها لا يؤخذ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وفى كعات الأشرية يقول: إذا أتى به ساعة شرب وريحها يوجد منه فلولا رواية هذا 
الكتانية لكان لقائل اد يفول :إن جاء به يعد قي الساعة الى اقزرات نيها وريتعها بوجد 
منه إنه لا يؤاخذ به» وإنما يؤاخذ بإجماع الأمرين» وهو أن يقر ساعة شرب وأن توجد منه 
الرائحة وكين يها ذكرر ف في في «الجامع الصغير) : أن ما ذكرر ف في «الأصل» إذا أتي به ساعة 
شرب دفع اتفاقاً وإن الحكم معلق بوجود الرائحة لا غير. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: ولا يحد السكران بإقراره إذا جاء يقرب 
بالشرب وهو سكران؛ لأن الحد يحتال لدرئه؛ والسكران في العادة لا يثبت على كلام 
واحد بل يتكلم صادقاً وكاذباً؛ فيحتمل أنه يقر كاذباً لسكره بخلاف سائر الحقوق» فإنه 
إذا أقرّ بها يؤخذ بإقراره؛ لأن سائر الحقوق لا تدرأ بالشبهات فيؤاخذ بها . 

فإن قيل: في سائر الحقوق لا يصدق ولا يميز فيجب أن لا يصح كالمجنون» قلنا 


ه هم كتاب الحدود 


القصد فات بسبب هو يقتضيه فألحق بالصاحي عقوبة علته وإنما عرف هذا التغليظ بإجماع 
الصحابة بأنهم اتفقوا على أن السكران إذا قذف إنساناً يقام عليه الحد. 


قال الفقيه أبو جعفر: ذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في كتاب الأشربة وقال: إن 
أتاك سكران وهو لا يعقل فأقرٌ بذلك لا يحد. فلولا رواية «الجامع الصغير» كان لقائل أن 
يقول: إذا كان سكراناً يعقل شيعاً أخذ بإقراروء فلما عم السكران في «الجامع الصغير؛ 
ولم يخص كان ذلك دليلاً أن السكران لا يؤخذ بإقراره على كل حال» وهذا أنه لا 
يسمى سكراناً فما لم يكن في عقله قصور من وجه فصار ذلك : شبهة في إقراره» فلا يحد 
وإذا أخذه الشهوة وهؤ سكران أن أخدوه وقد شرت جيرا وول 1 ملمينا إلى 
مصر فيه الإمام أخذ بحده وهذا عندهم؛ لأن الاحتراز عن مثل هذا غير ممكن فلا يعتبر 
مائعاً إقامة الحد. كما لو أذهب الرائحة بالمعالجة. 

والأصل فيه ما روي أن قوماً شهدوا , بين يدي عثمان رضي الله عنه على وليد بن 
عقبة أو عقبة بن الوليد بشرب الخمر وهو كان بالكوفة فحمله عثمان إلى المدينة وأقام 
ل ل 

ولو شهد الشهود على السكران لا يقام عليه الحد حتى يصحوا فإذا صحى يقام عليه 


الحد [5"5أ/١]‏ سواءٌ ذهب رائحة الخمر أو لم تذهب» ومن هذا الفصل مسائل كثيرة 
تاتق هئ كتات الأشرية إن شاء الله تعالن , 


فى «الأصل»2: “كل شي< فغله الإمام الذي لبسن:فوقه [مام مما يجت به الجد له تعالئ 
تليق علي ان فأما إذا قثل إنسانا أو أتلف مال إتسان يؤاخذ به وهذا لأن القضاض 
واد المافات جو العيا د على اسيل التمتعن ويح الاسيتيفاء لمن له الحق فيكون 
الإمام فيه لغيره شرعاً قال الله تعالى : لمن أغتدئ عَلِنَي مَأقتَدُوأ عَلكَدِ بيثْلٍ ما أُْتّدَئ عَلكَيْ 4 
[البقرة: 144] إلا أنه يحتاج إلى المنعة والمولئ منعة المسلمين واعانتهم» فيقدر على استيفائه 
فكان الإيجاب مفيداً فأما الحدود الخالصة لله تعالى فولاية الاستيفاء للإمام الأعظم والولاة 
والقضاة من بعده فلا يمكن إثبات ولاية الاستيفاء لغيره من الولاة والقضاةء لأنهم تحت 
ولايته ولا يمكن إثبات ولاية الاستيفاء له على نفسه. لأن الواحد لا يصلح إماماً ورعية 
فتعذر الاستيفاء فلا 00 الإيجاب مفيداً ؛ لأن فائدة وكوك الاستيفاء . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الجهاد حديث 58 1» بلفظ : كان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمّهء وضربه عثمان 
الحد إذ شرب الخمر. 


كتاب الحدود امه 


«الأصل» قالوا: ينبغي أن لا يجب؛ لأن المغلب في حد القذف حتق الله تعالى والإقامة 
ال 

رجل أقر بالزنا عند القاضي أربع» فأمر برجمه فقال والله ما أقررت درأ الحد عنه؛ 
لأنه قد رجع. 

وفي «المنتقى» إذا وطىء جارية بنت خمس سنين قال أبو حينفة رضي الله عنه : إذا 
اند اندقف له امد 

000050 والعياذ بالله ‏ فإنه يعرض 
0 فإن أسلم أقيم عليه حد الزنا إن كان غير محصن وأقيم عليه حد السرقة 

يضا وبطل عنه حد الخمر» » وإن كان محصناً حين زنى بطل حد الزنا أيضاً لأنه تحول إلى 
5 سحي ا لتر مضه كم وإن أبى أن 
يُسلم قتلتهُء ولم أقم عليه شيئاً مما فعل وأضمنة السرقة. 

رجل زنى بامرأة وأفضاها فالمسألة على ثلاثة أوجه. 

الأول: أن تكون المرأة كبيرة» وإنه على وجهين أيضاً : أما إن كانت المرأة مكرهة 
أو مطالعةانوانا أن كون الاقماء هلان وحدايضنيك البول اثلا متعييات واما أن 
يكون ذلك من غير دعوئ شبهة أو كان ذلك مع دعوئ شبهةء فإن كانت مطاوعة من غير 
دعوئ شبهة فعليهما الحد لوجود الزناء ولا شيء عليه في الإفضاء لوجود الرضا منها 
بالوطىء ورضاها معتبرة في حقهاء وإن كان مع ذلك دعوى شبهة فلا حد ولا شيء في 
الإفضاء ويجب العقرء وإن كانت مكرهة من غير شبهة فعليه الحد ولا حد عليها ولا 
عقر؛ لأن الحد مع العقر عندنا لا يجتمعان» فبعد ذلك ينظر: إن كان الإفضاء على وجه 
يستمسك البول معه يجب ثلث الدية»ء لأنه أفضاها وإن كان الإفضاء على وجه لا 
يستمسك اليول معه يجب كل الدية ويكون ثلث الدية في الوجه الأول وكل الدية في 
الوجة النائق فى مال السات» لأنه طبه الحيده وموسية به العكة فى النقس وفيما دون 
النفس في مالهء هكذا ذكر المسألة في «الأصل». 1 

وذكر في آخحر جنايات «الجامع الصغير»: أن ذلك على عاقلة الزاني جعله خطأ من 
كل وجه وموجب الخطأ على العاقلة في النفس وفيما دون النفس إذا بلغ خمسمائة وإن 
كان مع الإكراه دعوى الشبهة فلا حد عليهماء فبعد ذلك ينظر: إن كان الإفضاء بحيث 
يستمسك البول معه يجب ثلث الدية ويجب المهر فى «ظاهر الرواية»» وإن كان الإفضاء 
بسك ل معييك النزل يكتاكل الديثة :ولا بحت القهر عند أنى حدنة وان يوصف؟ 
وعنة حي عدوم شيجب العو تعره رح اللا هما بالا انان حجان 
بشعبتين مختلفين لأن المهر يجب بإتلاف المنفعة والدية تجب بإتلاف العضوء ولهذا يجب 
العقر مع ثلث الدية وإن كان الإفضاء بحيث يستمسك البول معه. 

وهما يقولان: بأن ضمان كل العين ينافى ضمان جزء منه حتى لا يتكرر الضمان 
بمقابلة شيءٍ واحدء والدية ضمان إتلاف هذا العضو. والعقر في معنى ضمان جزء منه في 


مه كتاب الحدود 


الحكم . . فتنافيا والعبرة للحكمء وأما إذا وجب ثلث الدية: فقد روئ الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يدخل أقلهما في أكثرهماء والفرق على «ظاهر الرواية»: أنا إنما أبطلنا ضمان 
العهر لوصوب ضهان كل الكين الكدائن ينان حؤة مدش وتلث الدية مجان الانضاء وا 
مان اخ ومن لعي 1 

الوجه الثاني: أن تكون المرأة صغيرة يجامع مثلهاء والجواب فيها كالجواب في 
الكبيرة؛ لأن جماع الصغيرة التي يجامع مثلها وطء من كل وجه وليس بجناية» ألا ترى 
أنه يتعلق به جميع أحكام الوطء من حرمة المصاهرة وغيره» فكان الجواب فيها كالجواب 

في الكبيرة إلا في خصلة أن رضاها لا يعتبر في إسقاط أرش الإفضاء؛ لأنها يست من 
أهل إسقاط حقها . 

الوجه الثالث: أن تكون صغيرة لا يجامع مثلها فأفضاها لا حد عليه» بخلاف ما 
إذا زنى بها فلم يفضها حيث يلزمها الحد. 

بعد ذلك ينظر إن كان إفضاء يستمسك البول معه كان عليه ثلث الدية ويجب المهر 
بالإجماع . 

وإن كان إفضاء لا يستمسك معه البول فعليه الدية كاملاً بالإجماع» وهل يجب 
المهر؟ فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يجبء وعلى قول محمد: يجب ذكر في 
بعض نسخ «الجامع الصغير» في أخر هذه المسألة : ما إذا كان الإفضاء بالخشب أو الحجر أو 
الإصبع؛ وجعل الجواب في هذا الفصل نظير الجواب فيما إذا كان الإفضاء بالذكر في جميع 
الوجوه إلا أن في هذا الفصل أوجب الأرش والمهر في ماله» وفي الفصل الأول أوجب على 
عاقلته لمكان العمل في هذا الفصل ولمكان الخطأ في الفصل الأول. 

قال مشايخنا: [47ب/١]‏ لا معنى لذكر المهر في هذا الفصل لأن المهر 
ميخصوص باقتضاء الشهوة بالتقاء الختانين دون الجناية بالحجر والأصبع والخشب فيحتمل 
أن يكون هذا ملحقاً به تعظيماً لحرمة البضع؛ » كما في التقاء الختانين من غير إنزال» 
ويحتمل أنه وقع سهواً ولهذا وَجِدّ في بعض النسخ دون جميعها. 

قال مشايخنا: وإنما تحر التى د وجا متلا بالجلامة إن ماليت عد الوط عام 
أنها تُجامع ممن يجامع؛ وإن لم تسلم علم أنها ممن لا يجامع؛ واختلفوا في الإفضاء: 
منهم من قال: أن يصير مسلك البول والغائط واحداً» ومنهم من قال: أن يصير مسلك 
الوك اعفن 

وفي انوادر هشام» عن محمد: إذا ضرب الرجل بعض الحد في شرب خمر أو زنا 
ثم هرب» ثم شرب الخمر أو زنا بامرأة أخرى فأتي به» قال: يضرب حد مستقل وأما في 
خا الفلاف إذا اضرب قفن البمداتم هري لو اقلق جر ثم قدم إلى ذلك القاضي في تلك 
البلدة أو إلى قاض أخر في بلدة أخرى فإن حضر المقذوف الأول والثاني يطلبان الحد 
أكمل حد الأول وأسقط حد الثاني وإن لم يحضر الأول وحضر الثاني وقد علم القاضي 
بقذفه الأول جلده جلداً مستقلاً للثاني ويبطل حد الأول. 


كتاب الحدود اده 


وفي انوادر هشام» عن محمد أيضاً : رجل قال: إن زنيت فعبدي حر فادّعى العبد 
أنه زنى» قال: أحلف المولى بالله ما زنيت؟ فإن حلف لم يعتق العبد ووجب على العبد 
الحد للمولل» وإن لم يحلف عتق العبدء ولاح على من قتقة نعل ذلك اممسانا , 


1 وقال: شاهدان شهدا على رجل أنه أعتق أمته هذه وقد زنى بها وكذبها المولل فإني 
أعتق الجارية بشهادتهما وادرأ الحد عن الشاهدين؛ لأن المولى يزعم أنه وطىء أمته. ' 
قال محمد في «الجامع الصغير» في ذمي حد في قذف: لا تقبل شهادته على أهل 
الذمة. 
يجب أن ن يعلم بأن المحدود في القذف مردود الشهادة مسلماً كان أو ذمياً أما قضيته 


3 


للنص العام وهو قوله تعالى: ولا نَقبَلوا لهُمْ سَبَنْدَة4 [النور: 4] من غير فصل بين المسلم 
والذمى» أو لأن بطلان شهادته من تتمة الحد على ما عرف فلا بد من القول بالبطلان تمة 
للحد وإن أسلم جازت شهادته على أهل الذمة على أهل الإسلام. أما على أهل الإسلام 
لأن أهلية الشهادة على على المسلم لم تكن قبل الإسلام حتى يبطل بسبب القذف تتمة للحدء 
فإذا أسلم صار أهلاً للشهادة على المسلم؛ وحدّه قد تم قبل هذا فلا تبطل بسبب القذف 
تتمة للحد.ء ومن ضرورة صيرورته أهلاً لأداء الشهادة على المسلم صيرورته أهلاً لأداء 
الشهادة على الذمي لاستحال أن يكون شهادة على أشرف الناس. 

ولا يكون له شهادة على أرذل الناس بخلاف العبد المحدود في القذف إذا عتق لا 
تقبل شهادته ؛ لأن تمام حده كان موقوفاً إلى وجود أهلية الشهادة حتى ترد؛ لأنه لم يكن 
له شهادة قبل العتق. وبخلاف ما إذا تاب المحدره ف عدت عندنا لأنه لم تحدث أهلية 
شهادة لم يكن. "١...‏ ما كانت ثانياً مؤبداً فتناول ما بعد التوبة» ثم ذكر في «الجامع 
الصغير» جواز شهادته على أهل الذمة وعلى أهل الإسلام» وفي كتاب الحدود لم يذكر 
جواز شهادته على أهل الذمة فلولا هذه الرواية لكنا لا نقبل شهادتة على أهل الذمة» لأن 
شهادته عليهم بطلت بالجلد وصارت شهادته في حقهم مجروحة غير أن هذا الإشكال زال 
بما ذكر في «الجامع الصغير» أن جواز شهادته على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة وإن 
ضرب الذمي سوطاً في قذف ثم أسلم ثم ضرب الباقي جازت شهادتة على المسلمين 
وعلى أهل الذمة. 

أجمع العلماء على أنه إذا وجد حد القذف كله قبل الإسلام أن شهادته تقبل بعد 
الإسلام» وأجمعوا أنه إذا حدَّ كله بعد الإسلام أن شهادته لا تقبل ولو أقيم بعض الحد 
عليه قبل الإسلام وبعضه بعد الإسلام هل تقبل شهادته؟ 

ذكر في «الجامع الصغير» وقال تقبل شهادته على المسلمين وعلى أهل الذمة. 
وروي عن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية قال: إذا ضرب السوط الأخير بعد الإسلام لا 
تقبل شهادتة» وإن كان دون ذلك تقبل. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


:هه كتاب الحدود 


وجه الرواية التي قال إنه يعتبر السوط الأخير: : أن السوط الأخير له حكم كمال الحدء 
ألا ترى أنه إذا قذف إنساناً فضرب تسعة وسبعون سوطاً ثم قذف آخر لم يضرب إلا السوط 
الأخير» فدل أن السوط الأخير له حكم حد كامل فجاز أن يتعلق به رد الشهادة. 

وأما وجه الرواية الأخرئ وهو أن للأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام فكذلك 
هنا يجعل كأنه أقيم عليه جميع الحد بعد الإسلام» ولو أقيم جميع الحد بعد الإسلام 
فللأكثر حكم الكل . 

ووجه ما ذكر فى ي الالجامع الصغير4: أن ما كان له من الشهادة قبل الإسلام» وهو 
الشهادة على أهل الكدن ذن وهار :شونا نكن الماك لأن بطلان الشهادة تتمة الحد لا 
بد من إقامة الحد لتبطل الشهادة تتمة له وربما ضرب من السياط لم يصر الحد مقاماً وما 
حدث له من الشهادة بالإسلام وهو الشهادة على أهل الإسلام وأهل الذمة لم يبطل بما 
ضرب من السياط بعد الإسلام لما ذكرناء فلهذا تقبل شهادته على أهل الإسلام وعلى 
أهل الذمة. 

ذكر في كتاب «العلل»: إذا جامع الرجل امرأته فماتت من الجماع أو أفضاها بحيث 
محيت ار ار مايا وا با علي وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول 
أبي يوسف الأول» ثم رجع وقال: : يضمن فى الموت والإفضاء. 

ثم إذا وجبت الدية على [/1571/ ]١‏ قوله الآخر إذا ماتت من الجماع هل يجب عليه 
المهر؟ لم يذكر هذا في «الكتابء, قالوا: وينبغي أن يجب كما لو قتلها من غير جماعء 
أبو يوسف يقول: الزوج بالجماع استوفى حق نفسهء والاحتراز عن التلف ممكن فيتقيد 
بشرط السلامة كما لو رمئ سهما إلى صيدء وكما إذا قتل امرأته» وكما إذا ضرب امرأته 
لتعود إلى مضجعهاء فإن في هذه الصور تتقيد بشرط السلامة» حتى إذا حصل التلف في 
هذه الصور يجب الضمانء وإنما قلنا إن الزوج استوفى حق نفسه لأن الزوج مع المرأة إن 
استويا في اقتضاء الشهوة من الجماع إلا أن منفعته فيه راجحة؛ لأن المطلوب من الجماع 
الولد ومنفعة الأب راجحة في الولدء فإن النسب من الآباء» ولهذا كان جميع النفقة على 
الأب. وإذا ترجح جانب الأب في الجماع والعبرة للراجح صار الأب بالجماع مستوفياً 
حق نفسه» والاحتراز عن التلف ممكن في الجملة بأن لا يبالغ في الجماع حتى لا يفضي 
إلى التلف؛ ومثل هذا يتقيد بشرط السلامة على ما ذكرتا. 

وأبو حنيفة ومحمد قالا: الفعل واحد حقيقة وحكماً أما حقيقة فظاهرء وأما حكماً 
لأن المتلف شيء واحد وهو النفس وقد وجب ضمان المهر الآن لو أوجبنا الدية فقد 
أوجبنا ضما نين بمقابلة مضمون واحد وهو منافع البضع . 

بيان هذا الكلا م أن منافع البضع حال لمعي الوا عير وا ا 
والرجل» ومتى أوجبنا الدية بالقتل يصير بعض الدية بإزاء منافع البضع» ٠‏ لأنها بعض 
الشين سكما: دتري ات البعضى تمشيدرا الحو سور زر انها تي <داشوط انور 
المهر وبعض الدية» ولا يجوز أن يجب ضمانان بمقابلة مضمون واحد. 


كتاب الحدود نينكن 


وليس كما لو زنى بامرأة حرة وماتت؛ اا ايه الحكم؛ لأن المتلف 
بالوطء المنفعة من حيث الحقيقة» وإنما يعتبر عيتاً حكماً حال ورود العقد عليهاء فإذا 
عرئ عن العقد تعتبر منفعة فالمتلف بالوطء هناك المنفعة وبالقتل النفس» والمنفعة مع 
العين مختلفات» اولهذ 0 الحي اد ولم يكن النفس مالا 1 حال ورود العقد 
اه وليس كالقتلة والضرب؛ لأنه لا عوض له بإزاء القتلة والضرب» اين الول 
قتلها من غير خلوة أو قربها لا يتأكد به المهرء وإذا لم يجز أن يكون وجوب المهر 
فأما الوطء يتأكد المهر بعد أن كان على شرف السقوط وللتأكيد حكم الإثبات في حق 
بعض الأحكام» فأمكن أن يجعل وجوب المهر مضافاً إلى الوطء متى وجد الوطى. 
والقتل حصل به وقد بقي الوطء موا بالمهر ضرورة أن لا يخلو الوطء عن موجب 
في دار الإسلام» فمتى أوجبنا الدية يصير بعض الدية بإزاء منافع البضع » » فيصير بإزاء 

وأما إذا ضرب الرجل امرأتّه ليعيدها إلى مضجعه؛ فماتت من ضربه» فإنه يضمن 
لأن الشرع إنما أباح للزوج أن يضربها لمنفعة تعود إلى الزوج لا لمنفعة تعود إلى المرأة 
ألا ترئ أنه ليس له أن يضربها على ترك الصلاة ؛ لأن متفعة ذلك عائدة إلى المرأةء وههنا 
الشرع لما أباح له الضرب علمنا أنه إنما أباح ذلك لمنفعة عائدة إلى الزوج» والاحتراز 
عن الإتلاف ممكن» فجاز أن يتقيد بشرط السلامة. 

قال الحاكم رحمه الله : ولا يوجد لهذه التى ذكرناها وهو أن الزوج لا. يضرت 
امرأته على ترك الصلاة» والأب يضرب ابنه على ترك الصلاة روايةٌ إلا في كتاب «العلل» 
خاصة» وهي من خصائص هذا الكتاب. 


وفي جنايات «المنتقى) : إذا جامع امرأته فأفضاها حتى لا يستمسك البول أو 
يستمسك فلا شيء عليه؛ وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن له أن يطأهاء 
وقال'أتى ونيف إن كان لا يتشبييك الول فغليه الديةافن ماله وان كان يسنك تعلية 
ثلث الدية. ولو دق فخذها أو يدها عند الوطء قأرش ذلك في ماله؛ لأنه قد يقع على 
فخذها في الجماع ويتعمد ذلك فهذا منه تعمد. 

وروى ابن رستم عن محمد: : رجل جامع امرأته ومثلها يجامع فماتت من ذلك فلا 
شيء عليه؛ لأنه كان له أن يجامعهاء وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا جامع امرأته فذهبت 
عنباا فين أوا لاه ا ردهاتت قفوو عنام رقا متحي رصي الله لفحل فى كا كلم زلا 


فى خصلمين الإفضاءوالتتل: من الججما» قال وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه فيما 
حكاه هشام عن محمد رحمه الله قال أيضا وهو قول أبي يوسف رحمه الله والله أعلم . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


هذا الكتاب يشتمل على ستة عشر فصلاً : 
١‏ في تفسير السرقة وحكمها. 
 "‏ في بيان الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع . 
في الرجل يسرق شيئين أحدهما لا يجب القطع فيه أو يجب القطع فيهما . 
4 في معرفة الحرز وكيفية صحة الأخذ منه. 
© في القوم يشتركون في السرقة. 
 ”‏ في ظهور السرقة. 
في التداخل في حد السرقة. 
8 - في السارق يقطع في سرقة فيسرقها ثانياً . 
4 في السارق يردُ السرقة على المالك. 
٠‏ - في السارق يحدث في السرقة قبل إخراجها وبعد إخراجها . 
١‏ - في هلاك المسروق واستهلاكه. 
١‏ - في الرجل يسرق من غير المالك. 
١‏ في قطاع الطريق. 
4 - في بيان متى يسع قتل المهاجم واللص وأمثالهما . 
6 في بيان من له إقامة الحدود. 
7 - في المتفرقات. 


/امهة 


فنقول: السرقة التي يتعلق بها القطع شرعاً: أخذ مال الغير على سبيل الخفية 
والاستسرار ابتداء وانتهاء بأن ينقب البيت على سبيل الخفية والإسرار ليلآًء ويأخذ المال 
ممن في يده على سبيل المكابرة جهاراًء بأن أستيقظ صاحب اليد فأخذ المال مكابرة منه. 

والحكم المتعلق بالسرقة: قطع اليد من الزند. أما قطع اليد بنص الكتاب» فأما من 
الزند فلما روي «أن رسول الله كلِ أمر بقطع يد السارق من مفصل الزند»"" . وَاليْد التي 
هي محل القطع اليمنى» كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيمانهما »© [المائدة: مم20 وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى معنى 
قوله «تَأقْطَعُوَا لدِيَهُمَا4: أيمانهماء وشرط أصحابنا رحمهم الله لقطع يد البسس أن 
تكون اليد اليسرى والرجل اليمنى صحيحتان» حتى إنه إذا كانت يله اليسرى بحيث لا 
ينتفع بها لا تقطع يده اليمنى؛ لأن القطع شرع على وجه لا يؤدي إلى تلف النفس» ومتى 
قطعت يمينة واليسار بهذه الصفة فقد تلف النفس» لأنه فات جنس منفعة البطش» وصار 
النفس في حق هذه المنفعة كالهالك وأنه غير مشروع . 

وكذلك إذا كانت اليد اليسرى صحيحة إلا أن الرجل اليمنى مقطوعة أو هي شلاء 
أو بها عرج يمنع المشي عليها لم تقطع اليمنى؛ لأنه يبطل جنس منفعة المشي فتصير 
النفس كالهالكة في حق هذه المنفعة» ولا قطع في اليد اليسرئ عندنا بحال» ولا في 
الرجل اليمنى وإنما تقطع اليد اليمنى في الابتداء ثم الرجل اليسرى» ولا يقطع بعد ذلك 
يعذر ويحبس» وقال الشافعي رحمه الله: تقطع اليد اليسرى في المرة الثالثة وتقطع الرجل 
البمق قن البرة الرابعة: 

حكي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه كان يحتج على المخالف». وكان 
يقول: أجمعنا على أن السارق لو كان مقطوع اليد اليمنى أنه تقطع رجله اليسرى ولا تقطع 
يده اليسرى» ولو كانت اليد اليسرى محلاً للقطع لما جاز العدول إلى الرجل اليسرى؛ 
لأن ترك المنصوص إلى غير المنصوص عليه لا يجوز. 

ولو سرق وأصابع يده اليمنى مقطوعة قطع ما بقي في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم 
الله لأن محل القطع من مفصل الزند» فما دام مفصل الزند من اليمنى باقية كان محل 
القطع قائما ويقطع. 
)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .717١/8‏ 

حل 


6ه كتاب السرقة 


كني التاق زكر يعوب لان وناو بومتك تلع واد لأن محلية 
الفح غرفت بالنص» وهو قوله تعالى: : #فأقطعوا أيدِيَهَمَا 4 [المائدة: 8] دكن الايدي 

مطلقة ومطلق الاسم يتناول الكامل من المسمئ» ولا يتناول الناقص إلا بالإزالة وإذا لم 
يدخل الناقص تحت مطلق الاسم لم يكن الناقص محلا . 

وجه ظاهر الرواية: أن المحلية باليد باسم اليمين لا باسم اليد» لما روينا من قراءة 
ابن مسعود رضي الله عنهء ومن حيث إنه يمين كامل؛ لأن اليمين ما يكون على يمينه ولا 
نقصان في هذا المعنى إنما النقصان في اليد والمحلية» حبر باليد باسم اليد. 

وكذلك: إذا كاقك النسن شلا تحت فى اظاغر الرؤاية» ولو كانت اليت البسرى 
مقطوعة الأصابع لا تقطع يده اليمنى؛ لأن قطع اليمنى في هذه الصورة يؤدي إلى إهلاك 
النفس معنى بتفويت جنس منفعة البطش» وكذلك إذا كان إيهام اليسرى أو أصبعان من 
البسرى سوى الإبهام مقطوعتين؛ لأنه لا يقدر على البطش باليسرئ بعدما قطع الإبهام أو 
أصبعان سوى الإبهام» فقطع اليمنى والحالة هذه يؤدي إلى تفويت جنس منفعة البطش» 
بخلاف ما إذا كان المقطوع من اليسرى أصبع واحد حيث تقطع اليمنى» لأن بعد قطع 
أصبع واحدة من اليسرى سوى الإبهام يتمكن من البطش باليسرىء فقطع اليمنى والحالة 
هذه لا يؤدي إلى تفويت جنس منفعة البطش . 

ومما يحفظ في هذا المقام: إذا شهد الشهود على رجل بالسرقة ووصفوها وبينوهاء 
فحبسة القاضي حتى يسأل عن الشهودء فإن قطع إنسان يده اليمنى عمداً اقتص له منه» 
لأن بمجرّد الشهادة لا يثبت إباحة القطع؛ ما لم يتصل بها قضاء القاضي فصار القطع قبل 
القضاءء والقطع قبل الشهادة سواءء فإن زكت الشهود فلا قطع عليه لأنه لو قطع قطع 
رجله اليسرى ولا وجه إليه. لأن الرجل اليسرى لم تشرع محلاً للقطع في المرة الأولى 
فسقط القطع ضرورة. 

وإن لم يقطع يده اليمنى ولكن قطع يده اليسرى لا تقطع يده اليمنى بسبب السرقة» 
كيلا يؤدي إلى تفويت جنس منفعة البطش . 

ولو لم تقطع يده اليسرى ولكن قطع رجله اليمنى سقط عنه القطع بسبب السرقة لأنه لا 
وجه إلى قطع يد اليمنى» لأن فيه تفويت منفعة المشي ولا وجه إلى قطع اليد اليسرى» إما لأنه 
يؤدي إلى تفويت منفعة البطش بكمالهاء أو لأن اليد اليسرى لم تشرع محلا للقطع في المرة 
الأولئ بالإجماع» فإن لم تقطع رجله اليمنى ولكن قطع رجله اليسرى قطع يده اليمنى؛ لأن 
قطع اليمنى في هذه الحالة لا يؤدي إلى تفويت منفعة المشي» ولا إلى تفويت منفعة البطش . 


الفصل الثاني 
في بيان الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع وإنها كثيرة 


أحدها : أن يكون السارق عاقلاً بالغاً؛ لأن الحد لا يجب إلا بعد وجود التكليف» لأنه 


كتاب السرقة ١له‏ 


والمرطاالكاتي: أن يكون المسروق عشرة دراهم فصاعداً» أو ما يبلغ قيمته قيمة 

در راض اماما وري وروي اتا ا ا 0 
قال «لا قطع فيما دون العشرة»” '“» وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ل 
دينار أو عشرة دراهمء وعن رسول الله يل أنه قال ١لا‏ قطع إلا في ثمن المجَن»"' وي 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قيمة المجن الذي يقطع فيه فيه على عهد رسول الله عَدٍ 
: عشرة دراهم وتعتبر عشرة دراهم مضروية أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة» هكذا 
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وابن سماعة عن محمد رحمهم الله» وهكذا ذكره 
القدوري في «شرحه إلا أن القدوري لم ينسب هذا القول إلى أحد. حتى إن من سرق 
تبراً وزنه عشرة لا يقطع ما لم تكن قيمتهُ عشرة مضروبة. 

وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنه قاس نصاب السرقة بنصاب الزكاة وهما 
قألا: بأن الثين أنقض :مخ المضروب: من خَيث القيمة فيتضرق»مطلق اننم النراهم إلى 
المضروب حتى لا يجب القطع بالشك. 

وقد قيل: يعتبر عشرة دراهم بوزن سبعة؛ لأن مطلق اسم الدراهم ينصرف إليه كما 
في باب الزكاة» فإذا وجب تقويم المسروق بعشرة دراهم يقوَّم بأعز النقود أو بنقد البلد 
الذي يروج بين الناس في الغالب؛ لأن مطلق اسم الدراهم ينصرف إليه» ألا ترئ أن في 
باب البيع والشراء مطلق اسم الدراهم ينصرف إلى نقد البلد ولم ينصرف إلى أعز النقود. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يقوم بعشرة دراهم أعز النقود حتى 
لا يجب القطع بالشك. ولا يقطع بتقويم الواحد إلا عند اختلاف المنقوش وقيل هو قول 
محمد رحمه الله في تقويم الواحد. 

ولو سرق عشرة دراهم زيوفاً أو نبهرجة قال محمد رحمه الله: لا أقطعه إلا فيما 
يروج بين الناس» وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمه الله: إذا سرق عشرة دراهم 
رديئة وهي تروج بين الناس إنه يقطع. وروى ابن أبي مالك عنه: أنه لا يقطع» قال: وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنهء وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه في 
«المجرد' أنه قال: لا يقطع في السرقة في أقل من عشرة دراهم مما يروج بين الناس» 
وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه لا قطع في عشرة ة سود ولا علة حتى 
يكون وضحاًء وروى بشر عن أبي يوسف في الزيوف والنبهرجة أنها إذا كانت لا تساوي 
عشرة درا هم لا يقطع. 

وفي «واقعات الصدر الشهيد» رحمه الله: إذا سرق أحد عشر درهماً لا تروج بين 
الناس ولكنها تساوي عشرة جياد أن لا يقطع كذا القطع» إنما يجب بسرقة دراهم تروج 


)0( أخرجه أحمد في المسند ”/ 04» والهيثمي في مجمع الزوائد 2777/5 والمتقي الهندي في كنز 
العمال 17":5. 


(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 1758 


؟آأه كتاب السرقة 


بين الناس» وك اللضبدر اموه يقي الله: وفيه نظر وينبغي ا ا 
ا 

ورج دقان مدال لشو ريطي او لاقل رلا 
وزنه عشرة دراهم وقيمته عشرة دراهم. 

ويعتبر أن تكون قيمة السرقة يوم السرقة عشرة فكذلك يوم القطع. ولو كان قيمتة 
يوم السرقة عشرة دراهم فانتقص بعد ذلكء» إن كان نقصان القيمة لنقصان العين يقطع. 
وإن كان نقصان القيمة لنقصان السعر لا يقطع في ظاهر الرواية» إلا رواية عن محمد 
رحمه الله وهذا لأن نقصان العين مضمون على السارق والضمان قائم مقام المضمون 
وكأن العين» قائم من كل وجه وهناك يقطع السارق فههنا كذلك. وأما نقصان السعر ليس 
بمضمون على السارق فلم يكن العين قائما لا حقيقة ولا حكما فلا يقطع. 

وذكر الطحاوي في «مختصره) 09 التيرانه السيروق يعد الاخراع عن لخر 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد رحمه الله: إذا سرق ثوب قيمتهُ عشرة دراهم 
فأخردء:فى يلد أخربوشمعة تمانين؛ أدرأ عنه القطع. وعن أبي يوسف: إذا هرق كرا 
يساوي عشرة دراهم» فارتفعا إلى القاضي وهو يساوي تسعة لا يقطعءٍ وإنما يعتبر كمال 
النصاب في حق السارق لا في عق الصيروق نه صق انمه شرق رما بين اثنين جارف 
عشرة دراهم يقطع لكمال النصاب في حق السارق. 

وكذلك إذا سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس من كل نفس درهم من بيت واحدء 
لكمال النصاب في حق السارق . 

ولو سرق رجلان ثوباً قيمتهُ عشرة لا قطع على واحد منهما ؛ ؛ لأن كل واحد منهما 
سرق خمسةء لآن أخذ المال يحتمل التجزؤ فعند الإشتراك يجعل كل واحدٍ متهما آخذاً 
خمسة حتى لو كان قيمة الثوب عشرين يجب القطع على كل واحدٍ منهما؛ لأن كل واحدٍ 
منهما قد سرق عشرة. 

وفي «البقالي»: إذا أخرج ما دون النصاب من البيت ثم دخل واعوع النصف الباقي 
فلا قطع2» وفي الالحاوي» سبع الدنائير في البيت ثم خرج قلا قطع”' انه صار ديئاً في 
ذمته فلا ينظر وصفه» وفي «نوادر بشر) اسمس بيدا يقول: إذا سرق نصف دينار 
مقطوع يساوي عشرة دراهم قطعته . وإذا سرق ديناراً قيمتهُ أقل من عشرة دراهم لم أقطعه 
لأن القطع في عشرة دراهم» والذى روك خرن عدر ع لع عن اك عن يدهن 
رسول الله كَل أنه قال «لا [7أ/ 7] قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم» 0 اليو دنه 
الدينار المقوم بقيمة الشرع عشرة لا الدينار المقوم بقيمة الوقت؟ لأن القيمة باعتبار الوقت 
تختلف» قد تكون عشرة وقد تبلغ عشرين وقد تصير ثمانين» فيصير تقدير الحديث: لا 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل» ولعلها: «إذا أخذ سبعة دنائير من البيت ثم خرج فلا قطعا» والله أعلم. 
(؟) أخرجه الزيلعي في نصب الراية / 0700 والهيئمي في مجمع الزوائد 5/ 7175. 


كتاب السرقة اه 


قطع إلا في عشرة أو عشرين أو ثمانين» وإثبات النصاب على هذا الوجه لا يستقيم فعلم 
أن المراد من الحديث الدينار المقوم بالشرع عشرة. 

الشرط الثالث: أن يكون المسروق متقوماً في نفسه» وأن لا يوجد جنسه مباح 
الأضدل قوع دان الإسجادم ؛ وأث ل يكوة نافيا أي حقيراً» ولا يتسارع إليه الفساد حتى لا 
يجب القطع بسر قة الخمر؛ لأنها ليست بمتقومة: ولا يجب بشرقة الحص والبورة؟ لآن 
هذه الأشياء توجد مباح الأصل في دار الإسلام. 

وكذلك لا يجب القطع بسرقة ما يتسارع إليه الفساد نحو اللحم والرطب وأشباء 
ذلك» وهذا لأن مقادير أسباب الحدود إنما تعرف بالنص أو بدلالة النص أو بالإجماع» 
ولا نص ولا إجماع في هذه الأشياء وهذا ظاهر» وليس فيها دلالة النص لأن النص إنما 
ورد في الدراهم وفي ثمن المجنٌ» والدراهم وثمن المجن مال متقوم لا يوجد جنسه مباح 
الأصل في دار الإسلام؛ ولا يتسارع إليها الفساد فكل ما كان في معنى الدراهم كان 
النص الوارد في الدراهم وارداً فيه دلالة وما لا فلا. 

قلنا: وما يتسارع إليه الفساد ليس نظير الدراهم في المالية ولأنه لا يرغب فيما 

يتسارع إليه الفساد مثل ما يرغب في الدراهم وكذلك الجص والنورة ليس نظير الدراهم 
في" المالية والنفاسة! لأنه يرغب في الدراهم جميع الناس ولا يرغب في الجص والنورة 
جميع الناس إنما يرغب فيهما أصل صناعته فالنص الوارد في الدراهم هم لا يكون وارداً في 
هذه الأشياء دلالة» وأما الذهب والفضة واللؤلؤ والفيروزج» فقد روى هشام عن محمد 
رحمه الله: أنه إذا سرقه على الصورة التى توجد مباحاً» وهو المختاط بالحجر والتراب لا 
يجب القطع. وفي «ظاهر الرواية»: يجب القطع على كل حال. 

وكذلك لا يجب القطع بسرقة الفاكهة وفيها نص وهو قوله عليه السلام: «لا قطع 
في الثمر)”' ذكر مسألة الفاكهة مطلقة. 

قال مشايخنا: المسألة على التفصيل» إن كانت السنة سنة قحط لا يجب القطع 
بسرقة الثمار سواء كان ثمراً يتسارع إليه الفساد أو لا يتسارع وسواء كان على رأس س الشجر 
أو مجزوزاً نذا أو لم يكن محرزاً. وإن كانت السنة سنة خصب إن كان ا للحاو 
إليه الفساد لا يجب القطع سواء كان على رأس الشج أو كان عحردا» ؤإن عانتما لا 

يتسارع إليه الفساد فإن كان محرزاً يجب القطع لقوله عليه السلام ”وما أواه الجرين ففيه 
العلد 017 

ورأيت في موضع آخر أن في الثمار اليابسة يجب القطع. 

اعرد اما 0 


أل اء كان طعاماً يتسار إليه الفساد أ لا يتسار عق اء كان و أو 
0 2 و ع لاسو ة 
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وإن كان السنة سنة خصب فإن كان طعاماً يتسارع إليه الفساد فكذلك لا يقطع» وإن كان 
طعاما لا يتسارع إليه الفساد وكان محرزاً يجب القطع. وإذا كانت السنة سنة قحط وسرق 
ما سوى الطعام يقطع. 

وفي «المنتقى» عن محمد رحمه الله: إذا سرق في عام سنة إن سرق عن ضرورة 
وجوع فلا قطع عليه ولم يفصل بين الطعام وغيره؛ وكذلك لا قطع في سرقة اللحم لأنه 
مما يتسارع إليه الفسادء ولا قطع في الأشجار وهو أحد التأويلين لقوله عليه السلام: 
«لاقطع في ثمر ولا كثر)("' . ش 

الات الع وا لعل الي كحي ا اوري عدو لماع ال عير دي 
دار الإسلام» ويكون تافها أي حقيراً في أعين الناسء ألا ترئ أنه ملقاً في السكك؟ ثم 
قال في «الكتاب» : غير الساج» فهذا دليل على أنه يقطع في الساج هو المذهب لأن 
الساج بصورته لا يوجد مباحاً في دار الإسلام ولا يكون تافهاًء ألا ترى أن من تمكن من 
أخذه أخذه عادة وتحرز على الكمال. ألا ترى أنه لا يلقى في السكك. وجدلك يعم .في 
الصندل والأبنوس والعنبر لما قلنا في الساج . وفي الأبنوس كلمات تأتي بعد إن شاء الله 

وإن جعل من الخشب الذي لا قطع فيه بابأ أو كرسياً أو سريراً يجب القطع بسرقته 
لأنه لا يوجد بصورته مباحا غير مرغوب فيه. . وفرق بين الخشب والحصير والبردي فلم 
يوجب القطع في الخشب قبل العمل فيه وأوجب القطع فيه بعد العمل بأن اتخذ منه كرسياً 
أو باب أو ما أشبه ذلك وفي الحشيش والقصب والبردي كما لم يوجب القطع قبل العمل 
لم يوا جد العمل حي لو الخد منها رفير ررق ٠١‏ يتفم . 

والفرق: أن الصنعة ذ في الحشيش والقصب سوى البردي لا يغلب على الأصلء ألا 
ترى أنه لا تضاعف قيمته بسبب الصنعة ولا يخرج بالصنعة من أن يكون تافهاً فيما بين 
الناس حتى أن الحصير يبسط في غير الحرز كما أن القصب يلقى في غير الحرز بخلاف 
الخشب لأن الصنعة في الخشب تغلب على الأصلء ألا ترى أنه يزداد قيمته بسبب 
العمل وألا ترى أنه يخرج من أن يكون تافهاً بخلاف الحصير حتى أن في الحصير في 
كل موضع غلبت الصفة على الأصل كما في الحصير البغدادي والحصير نقول بالقطع 
أيضاًء ويجب القطع في الزبرجد والياقوت والفيروزج لأنه لا يوجد بصورته مباح الأصل» 
وهو ليس بتافه بل هو في [17ب/ 7] غاية العزة فيما بين الناس . 

وفي «البقالي) عن محمد رحمه الله: ١‏ فالا فطلم في اللذولتق زالباقوض: وفي 
«الأصل» يقول : ولا قطع في الزجاج. 

بعض مشايخنا قالوا: أراد به جوهر الزجاج والمكسور منه دون المعمول لأن غير 


)200220 أخرجه أبو داود حديث 4788 : 4786 » والترمذي حديث »١1445‏ وابن ماجه حديث 275097 
005" وأحمد فى المسند 5 . 


كتاب السرقة هاه 
ا سس سمه 
المعمول؛ والمكسور يوجد بصورته مباح الأصل في دار الإسلام؛ ألا ترى أنه يلقى في 
السكك» فأما في المعمول منه يجب القطع لأن المعمول لا يوجد بصورته مباح الأصل 
في دار الإسلام وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله. 

ومنهم من قال: لا قطع في المعمول أيضاً لأنه يتسارع إليه الكسر فهو بمنزلة الأمور 
التي يتسارع إليها الفسادء وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. 

ولا قط في الملئح لآن فيه شبهة الفاهة. يي ا 
أحديهما : أنها مباح الأصلء والثانية: أنها مما يتسارع إليها الفسادء وإن كانت مالحة 
فللعلة الأولى ولا قطع [في] القديد من اللحم لأنه لحم. 

الشرط الرابع : أن لا يكون للسارق في المسروق ملك ولا شبهة ملك»؛ ؛ لأن الفعل 
واحد وهذا الفعل من حيث إنه يصادف ملك للأجنبي» ومع الشبهة لا يمكن إيجاب الحد. 

الشرط الخامس: أن يكون المأخوذ منه حرزا أ قال عليه السلام ١لا‏ قطع في الثمار 
وما آواه الجرين أو الجراب ففيه القطع»""؟ ثم المكان اننا يكوك حرذا ياحد امريق: إنا 
بأن يكون معداً لحفظ الأموال والأمكنة كالدور والدكاكين والخانات والخيام والفساطيط 
والأخبية أو بالحافظ حتى إن من سرق شيئاً من الصحراء وله حافظ بأن سرق شيئاً من 
تحت رأس رجل وهو نائم في الصحراء فإنه يقطع» وكذلك إذا كان نائماً في المسجد 
فسرق من تحت رأسه شيء يقطع» والصحراء غير معد لحفظ الأموال والمسجد كذلك مع 
هذا وجب القطع إنما وجب لصيرورة المال محرزاً بالحافظ . 

وفي «الأصل» يقول: المسافر ينزل في الصحراء فيجمع متاعه ويبيت عليه فسرق منه 
رجل قطع. » بعض مشايخنا قالوا : قوله ويبيت عليه إشارة إلى أن صاحب المتاع إنما يكون 
محرزاً لمتاعه في حال نومه إذا جعل المتاع تحت رأسه أو تحت جبته أما إذا كان 
موقيوفا بون بلي قاذ يكوة مور ليحاهه فى تحال توطة: وإن كان مقاعه موضوعا ببق 
يديه » وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله عليه. 

قال رحمه الله في «شرحه)» عقيب هذه المسألة: ألا ترى أن المودع والمستعير لا 
يضمنان بمثل هذا وهما يضمنان بالتضييع» وفي «البقالي» يقول : : وصاحبه نائم عليه أو 
حيث يراه ويحفظ قطعء وروى ابن أبي مالك عن محمد رحمه الله : رجل سرق من رجل 
ثوباً عليه رداؤه أو قلنسوة وق أى مرق سق أعراة ة نائمة حلياً عليها لم يقطعء وكذلك 
إذا سرق من رجل نائم عليه ملاءة هو لابسها لم يقطعء ثم قال: يقطع كالموضوع عنده. 

وإذا سرق شاة أو بقرة أو فرساً من المرعيل فلا قطع هكذا ذكره ه محمد رحمه الله 

في «الأصل»» قال شيخ الإسلام إلا أن يكون عليها راع لحفظها وهذا لأن بذلها في 
المرعئ لأجل الرعي لا لأجل الحفظ فإذا لم يكن معها من يحفظها لم تصر محرزاً 
أمناة: وإذا عاذ منها زاعق تحنظها مار ورا بالراعي: 


كأه كتاب السرقة 


وفي «البقالي» لا قطع في المواشي في المرعئ وإن كان معه الراعي لأن الراعي 
ينصب لأجل الحفظ فلا يصير محرزاً بالراعي؛ فإن كان معها سوى الراعي من يحفظها 
يجب القطع الآن. وكثير من المشايخ أفتوا بهذا. 

وإن كانت الغنم تأوي إلى بيت بالليل قد بني لها عليه باب مغلق فكسره ودخل 
وسرق منه شاة قطع لقوله عليه السلام: «وما أواه الجرين ففيه القطع» ولأنها إنما تجمع 
بالليل في الجرين لأجل الإحراز والحفظ قال في «البقالى» وقيل: لا يعتبر الغلق إذا كان 
الباب مردوداً إلا أن يكون بيتاً منفرداً في الصحراء؛ وفي «البقالي» بعد هذا بقليل المراح 

وفي «القدوري) يقول: وفى البيوت والدور ما كان عر | ليمي سوام فيه إن يسرق 
منه وهو مفتوح الباب أو لا باب له إذا حجز بالبناء لأن البناء يقصد للإحراز فعلى هذا لو 
سرق من قصور يكون على رأس الأرضين» وفي بعض الكروم من غير باب أو من الحصن 
الذي يقال بالفارسية: جواره يجب فيه القطع. لأن كل ذلك أعدَّ للحرز. 

وفي «الحاوي»: إذا اتخذ من حجر أو شوك حظيرة وجمع فيها الأغنام وهو نائم 
عندها يقطع سارقهاء وذكر ثمة أيضاًء قال محمد رحمه الله: وإذا جمع الأغنام في حظيرة 
أو في غير حظيرة وعليها حافظ أو ليس عليها حافظ بعد أن جمعها قطع سارقهاء وعامة 
المشايخ على أنه إذا جمعها في مكان أعد لحفظها فسرق رجل منها فعليه القطع سواء كان 
معها حافظ أو لم يكن» قال عليه السلام «وما أواه الجرين ففيه القطع» من غير فصل» 
بينما إذا كان ثمة حافظ أو لم يكن وهذا هو الأصل في جنس مسائل السرقة إن المكان 
الذي كان يعد لحفظ الأموال فيه لا يشترط لوجوب القطع بالسرقة منه الحافظء وإذا لم 
يكن المكان معد لحفظ الأموال يشترط لوجوب القطع بالسرقة منه الحافظ . 

قال الطحاوي في «كتابه»: حرز كل شيء معتبر بحرز مثله حتى أنه إذا سرق دابة من 
[صطبل يقطع ولو سرق لؤلؤة من أصطبل لا يقطع وذكر الكرخي في «كتابه»: إن كان حرز 
النوع فهو حرز في الأنواع كلها حتى لو سرق لؤلؤة من سريجة فقال: يقطع؛ وكذلك لو سرق 
ثياب الراعي من المراح يقطع. قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله هو المذهب عندنا . 

وفي «المنتقى»: روى حسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه إذا سرق من بيت السوق 
ليلاء فإن كان عندها من يحفظها يقطعء وإن لم يكن عندها ["1/ ؟] من يحفظها لا 
يقطع» وإذا دخل على السوقي نهاراً في حانوته وسرق منه لم يقطع. وقال في العساس: 
وهو الذي نهى تعلق البيت ما يفتحه به إذا عس نهاراً وليس فى البيت ولا فى الدار أحد 
وأخذ المتاع لا يقطعء وإن كان فيها أحد من أهلها وأخذ المتاع وهو لا يعلم قطع» 
وكذلك إذا عس باباً في السوق لم تقطع. ...7" لا يقطع. وهو الذي يعطي الدراهم 
لينظر إليها ويأخذ منها وصاحبه لا يعلم. 


() بياض بالأصل. 
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وفي «الحاوي» : إذا كان ياب الدار مردوداً غير تلن ترخيلها السارق ا وأخذ 
المتاع خفياً قطعء ولو كان باب الدار مفتوحاً فدخل نهاراً وسرق لا يقطعء ولو دخل ليلا 
من باب الدار فكان الباب مفتوحاً [أو] هردوها بعدما:ضلكى الثامن: الحتمة وسرق فيا "أو 
مكابرة ومعه سلاح أو لا وصاحب الدار يعلم به أو لا قطعء ولو دخل اللص دار إنسانٍ 
ما بين العشاء والعتمة والناس يذهبون ويجيئون فهو بمنزلة النهارء وإذا كان صاحب الدار 
يعلم بدخول اللص واللص لا يعلم أن فيها صاحب الدارء أو يعلم به اللص وصاحب 
الدار لا يعلم قطعء ولو علما لا يقطع ولو لم يعلما قطع؛ ولو كابر إنساناً ليلا حتى سرق 
يناعد فطع »؛ معنى قوله كابره: أنه دخل عليه بسلاح وقاتله حتى أخذ ماله ولو كايره نهارا 
سرا أ وأخذ متاعه مغالبة لا يقطع والقياس أن لا يقطع في الفصلين لانعدام ركن السرقة» 
فإن ركنها الأخذ على سبيل الخفية والاستسرار» والخفية إن وجدت قبل الدخول لم توجد 
وقت الأخذ فإن الأخذ حصل بطريق المغالبة» لكنا استحسنا في الفصل الأول وقلنا: 
بوجوب القطع لأنا لو اعتبرنا الخفية وقت الأخذ لامتنع وجوب القطع في السرقات لأن 
أكثر السرقات في الليالي تصير مغالبة في الإنتهاء لآنه وقت: لا يلخقه الغوث«ببخلاف ها 
إذا كانت بالتهار. ولأن النترقة تيار له تصبير مغالية غالبا لأنه وقت يلحقه الغوث من 
جهة السلطان. فإذا صارت مغالبة لا يتمكن السارق من الأخذ باعتبار الخفية لأنها بالنهار 
ولا يؤدي إلى امتناع القطع في أكثر السرقات ولا كذلك الليل. 

الشرط السادس: أن لا يكون السارق مأذوناً بالدخول مع الإذن لأن بالإذن 
بالدخول لا ينفى المكان فى حق المأذون» ولأجل هذا المعنى قلنا: أن الضيف إذا سرق 
شيداً من بيت المضبيق لا يقطع +-ولو آذة له بالدضول في :بيت من الذاز فسرق من بيت 
آخر من تلك الدار اختلف المشايخ» واختلفت الروايات فيه: 

. ذكر في بعض روايات النوادر أنه يقطع لأن الإذن بالدخول في بيت من الدار لا 
يكون إذناً بالدخول في بيت آخر فصار وجود هذا الإذن في حق بيت آخر والعدم بمنزلة . 

وذكر في بعضها أنه لا يقطع لأن الدار إذا كانت مشتملة على البيوت فكل بيت 
بمنزلة دار على حدة من حيث الحقيقة» أما في حق الأحكام فالكل بمنزلة واحدة؛ ألا 
ترئ أن المودع إذا أمر بالحفظ في بيت من الدار له أن يخرج إلى صحن الدار ويدخل بيتا 
آخر من تلك الدار» فباعتبار الحقيقة إن كان لا يثبت الإذن فباعتبار الحكم يثبت يثبت الإذن 
فتثبت شبهة الإذن والشبهة كافية لدرء الحدٌ. 

وفي «القدروي»: روي عن محمد رحمه الله فيمن سرق من حانوت في السوق ورب 
الحانوت قد قعد للبيع وأذن للناس بالدخول في الحانوت فسرق الرجل شيئاً مما في 
الحانوت» لا يقطع؛ ؟؛ لأنه لما أذن صاحب الحانوت بالدخول في الحانوت لا يبقى 
الحانوت حرزاً فلا يتحقق هتك الحرز فلهذا لا يجب القطع» وكذلك لو كان في الحانوت 
صندوق مقفل فسرق منه لا يقطع . 

الشرط السابع: أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المال حتى أن السارق من 
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السارق لا يقطع. لأن السارق ليس له يد صحيحة. وهذا لأن إزالة اليد أن لا بد منها 
لويجاب القطع وإزالة يد غير صحيحة في كونها جناية لا يكون نظير إزالة يد صحيحة 
والتفاوت في الجناية يمنع التساوي في العقوبة» وقد اعتبر إزالة صحيحة في إيجاب القطع 
حتى يقطع السارق من المالك ومودع المالك فلا يعتبر إزالة يد فاسدة في إيجاب القطع 
حتى لا يقع التساوي بين العقوبتين مع التفاوت بين الجنايتين. 

وفي «البقالي»: لا يقطع السارق عن السارق إلا أن يدرأ عن الأول» وهل له أن 
يطالب برد العين المسروقة إليه قيل فيه روايتان قال القدوري: الأولى أن له ذلك؛ لأنه 
يحتاج إلى إعادة يده ليرده على المالك فيدفع القطع عن نفسه إن كانت السرقة منه قبل 
مرافعته إلى الإمام وإن كان بعد ذلك ليتخلص عن عهدة الضمان الواجب فيما بينه وبين 
الله تعالى . 

وفي «الأضل»: لو سرق:من السارق بعد نا قطعت يده لم يقطع. ولو غصبه رجل 
من السارق ضمن الغاضب وسقط القطع. وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمهما الله: لا 
أقطع السارق من السارق إذا كنت قطعت الأول وإن درأت الأول لشبهة قطعت الثاني وإذا 
سرق من السارق الأول قبل أن تقطع يد الأول ففيه اختلاف المشايخ . 

وفي «الحاوي»: إذا أخذ القاضى من السارق الثانى ما سرق فأمسكه حتى أتى 
قلعن المالدلة قطع على السارق الأول؛ لأنه رده إلى صاحبه قبل المرافعة» فإن ضاع 
عند القاضي برىء السارق عن ضمانه. 

وفيه أيضاً: ضاع المال من يد القاضي وقد أخذ من قاطع الطريق ليحفظه فالضمان 
على من قطع الطريق وأخذ منه القاضي بمنزلة مال في يدي رجل مخوف أخذ منه القاضي 
ليحفظه عليه وفي «نوادر ابن سماعة» ["'ب/ ؟] عن محمد رحمهما الله في السارق من 
السارق إذا أخذ فالحاكم يأخذ المال منه ويدفعه إلى السارق الأول» وإن كان الأول أخذ 
المال من الثاني فالحاكم لا يأخذ ذلك من الأول لأنه هو الخصم وفيه القطع عليه. وقال 
محمد رحمه الله : : بعد ذلك إذا علم الحاكم أن الأول سارق لا يدفع المال إليه ولو كان الأول 
قد أخذه من الثاني والحاكم يأخذ منه ويحفظه على صاحبه الغائب فإن ضاع عند الحاكم 
وجاء رب المال ضمن السارق الأول» قال ثمة: وإنما أخذه الحاكم على أنه إن سلم فهو 
لصاحبه وإن ضاع كان السارق الأول ضامناً وإنه يخالف المذكور في «الحاوي». 


الشرط الثامن: أن لا يكون بين السارق والمسروق منه زوجية ولا رحم كامل إذ لا 
يمكن إيجاب القطع بالسرقة من المحارم ومن أحد الزوجين. 

أما :إذا كان السارق آي أى أما فلآن لكل واحدٍ منهما شبهة الملك في مال المسروق 
منه والشبهة كافية لدرء الحدٌ. 

وأما إذا كان السارق ولداء فلأن الولد يستحق النفقة فى مال الوالدين إذا كان فقيراً 
فالاستحقاق إذا كان لا يثبت لمكان الغنى يغبت شبهة الاستحقاق لقيام شبهة» فالشبهة 
كافية لدرء الحد. 
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وأما إذا سرق من ذي رحم محرم سوى الوالدين والمولودين نحو الأخ والأخت 
والخال والخالة والعم والعمة لأن لقرابة هؤلاء سبب لاستحاق النفقة عند العسرة د 
اليسار يثبت شبهة الاستحقاق» وأما السرقة من أحد الزوجين فلآن الزوج كالمالك 
لزوجتهء والزوجة كالمملوكة لزوجهاء وسرقة المالك من مالكه لا توجب القطع. 

ومما يتصل بهذه المسائل ما ذكر في «الأصل»: إذا سرق من امرأة ابنه أو من زوج 
ابنته أو من امرأة أبيه أو من ولد امرأته أو من أبيها أو من أمها فإنه لا يقطع في شيء من 
هذا عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: : يقطع إلا أ يكوة الحول للشارق أن لابن أي 
لأبيه ولفت لشبهة أن الأصهار والأختان إذا سرق بعضهم بعضاً هل يقطع والختن : روج 
كل ذي رحم محرم منه كزوج البنت والأخت وكل ذي رحم محرم من الختن» والصهر من 
حرم عليه مصاهرة كأم المرأة وأبيها وكامرأة الأب وكل ذي رحم محرم ممن حرم عليه 
بالمصاهرة وأولاد امرأته وكل ذي رحم محرم من أولادها. 

وجه قولها: أن المتمكن في سرقة هؤلاء بعضهم من بعض شبهة الشبهة إذا لم يكن 
المنزل للسارق ولا لأبيه ولا لابنه ولا شبهة الحقيقة وشبهة الشبهة لا تمنع وجوب القطع 
وإنما قلنا : إن الثابت لهؤلاء شبه لشبهة» أما في زوج ابنته وهو الختن فلأن الثابت للبنت 
في منزل الزوج إباحة الدخول وشبهة الملك في ماله بسبب التفقة ولو كان الثابت للبنت 
حقيقة الملك في المنزل كان الثابت لأبيها شبهة الملك وأنها دون حقيقة للآب ما دون 
ذلك كان الثابت الملك وهو شبهة الشبهة. وأما في كل ذي رحم محرم من الختن كأخ 
الختن وأمه وأبيه لأن الثابت لا يغبت السارق في منزل محارم الختن حل الدخول كما 
لزوجهاء وهو ختن السارق لأنهما شريكان في السكنى بسبب النكاح وإذا كان الثابت 
للبنت مجرد حل الدخول كان الثابت للأب شبهة الشبهة إلى الأصهار. 

أما امرأة الأب فلأن الثابت لأب السارق في منزل امرأته إباحة الدخول» وفي ما 
لها شيهة الملك بسبب التكاح فيكون الثابت للابن ما دون ذلك؛ وذللك شعية الشنية” 

وإذا عرفت الكلام في امرأة ة الأب ظهر الكلام في كل ذي رحم محرم من امرأة 
الأب من طريق الأولئ» لأن هؤلاء أبعد عن السارق من امرأة أبيه» بخلاف ما إذا كان 
المنزل للسارق ملكاً لأن له حقيقة الملك في الحرزء وبخلاف ما إذا كان المنزل لأب 
السارق أو لابنه لأن الدخول مباح له في منزل أبيه وفي منزل ابنه فإنما يمنع القطع بحقيقة 
الإباحة وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: المتمكن في سرقة هؤلاء شبهة الإباحة وحقيقة 
الإباحة مانعة من القطع فكذا شبهة الإياحة؛ وإنما قلنا ذلك إما إذا سرق من زوج ابنته 
وهو الختن؛ ل ل لت ل » لأنه شبهة 
إباحة الدخولء ألا ترى أنه لو كان لها فى المنزل حقيقة الملك يثبت للأب في المنزل 
شبهة الملك فكذا إذا ثبت لها في المنزل حقيقة إباحة الدخول يثبت للأب شبهة الإباحة. 


وأما إذا سرق من ذي رحم محرم من زوج البنت فلأن الثابت.لبنت السارق في منزل 
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كل ذي رحم محرم من زوجها حقيقة إباحة الدخول بحكم الشركة في السكنى ؛ لأن المرأة 
مع الزوج شريكان في السكنى بسبب النكاح والدخول للزوج في منازل هؤلاء مباح من 
غير استئذان فتثبت الإباحة في حقها أيضاً فيكون لأبيها شبهة الإباحة أيضاً. وكذلك في 
جانب الأصهار بأن سرق من امرأة أبيه لأن الثابت للأب في منزل امرأته حقيقة الإباحة 
فيكون الثابت لابنه شبهة الإباحة» ألا ترى أنه لو كان كب حقيقة الملك فى المنزل يثبت 
للابن شبهة الملك فكذا إذا كان له حقيقة الإباحة يثبت للابن شبهة الإباحة.' 

وكذلك إذا سرق من كل ذي رحم محرم من امرأة الأب؛ لأن إباحة الدخول في 
منزل كل ذي رحم محرم منها ثابت للمرأة بحكم القرابة فيكون ثابتاً للأب بحكم الشركة 
في السكتى فيثبت لانند شبهة الآناحة؛ وإذا سرق من أمه من الرضاع أو من امرأة حرمت 
عليه لتقبيله أمها أو ابنتها قطعت يدع لآت الثابت هاهنا لسن إلا حرمة المتتاكيحة ولمجرد 
حرمة النكاح لا تثبت شبهة مانعة وجوب القطع [15/ 7]. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا سرق من أمه من الرضاع لا قطع بخلاف أخته 
من الرضاع وغيرهاء وعنه رواية أخرىئ أنه لا قطع في السرقة عنهما لأنه يدخل بينهما من 
غير استكذان عادة. 

وإذا سرق من امرأته المبتوتة المعتدة عنه في منزل على حده لا يقطع وكذلك إذا 
سرقت المبتوتة المعتدة من منزل زوجها لا تقطع؛ لأن الدخول لكل واحد منهما في منزل 
الآخر مباح حال قيام العدة. 

أما للزوج على المرأة للإطلاع عليها صيانة لمائه فإنها مشغولة بمائه. 

وأما للمرأة فلأنها مأمورة بالسكنئ؛ حيث يسكن الزوجء قال الله تعالى: #أَسَكنوشنَ 
مِنْ حَيْتُ سكت 4 [الطلاق: 18 وإذا بقي إباحة الدخول لكل واحد منهما ما بقيت العدة لا يجب 
القطع؛ هكذا ذكر في عامة روايات هذا الكتاب. 

وذكر في بعض روايات هذا الكتاب وقال: يقطع إذا كان المنزل للمسروق منه دون 
السارق» ووجه هذه الرواية أن كل واحد منهما ممنوع عن الخلوة بصاحبه بعد الطلاق 
الناتق لما تك مق الكرية "فيها يكينان إذا حرمت الخلوة حرم الدخول» فيجب القطع 
كما بعد انقضاء العدة. 

وإذا سرق الرجل من امرأته ثم طلقها وانقضت عدتها ثم رفع الأمر إلى القاضي 
فالقاضي لا يقطعه؛ لأن السرقة حال وجوبها وقعت غير موجبة القطع فلا يوجب القطع 
بعد ذلك» وهو نظير ما لو وهب من امرأته شيئاً ثم طلقها وانقضت عدتهاء فأراد أن يرجع 
في الهبة» ليس له ذلك لأن الهبة حال وجودها لم تنعقد موجبة الرجوع؛ فلا يثبت حق 
الرجوع بعد ذلك. 

وأما إذا سرق من أجنبية أو سرقت امرأة من أجتبي» ثم تزوجها قبل المرافعة إلى 
الإمام ثم ترافعا الأمر إلى الإمام وأقر السارق» فالقاضي لا يقطع. لأن الزوجية لو كانت 
معادية للسرقة منعت وجوب القطع لحقيقة الملك للسارق في المسروق وفي المسروق منه 
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إذا كان السارق زوجاً لشبهة الملك للسارق في المسروق بسبب النفقة» ولحقيقة الملك 
للمسروق منه في السارق إذا كان السارق زوجه لأن المرأة مملوكة للزوج ملك النكاح 
حقيقة فإذا وجدت الزوجية حال قيام السرقة من وجه دون وجه لبقائها من حيث الاعتداد 
وانقضائها من حيث الحقيقة» ثبتت في حق السارق والمسروق منه شبهة الملك» والشبهة 
ملحقة بالحقيقة في حق درء القطع . 

فرق بين هذا وبين الهبة» فإن من وهب من امرأة شيئاً ثم تزوجها لا يبطل الرجوع» 
فلم يجعل اعتراض الزوجية مسقطاً حق الرجوع وجعل اعتراض الزوجية مسقطأ القطع؛ 
لأن الثابت باعتراض الزوجية» شبهة الملك» والشبهة توجب سقوط الحد ولا توجب 
سقوط الرجوع . 

وفرق بين السرقة والوصية. فإن من أوصئ لامرأته : ثم أبانها في حال الصحة ثم 
مات صحت الوصية لهاء ؛ ولو أومين الأجنبية ثم تزوتجها قم مات وهي متكوست لا تيح 
الوصية فقد اعتبر في الوصية حالة الموت» ولم يعتبر حالة الوصية»؛ وفي السرقة اعتبر 
العالين” 

والفرق أن المانع من صحة الوصية وقوع حكمها للوارث»؛ وحكم الوصية إنما يثبت 
ا فيعتبر منها حالة الموت فإن كان الموصى له وارثا ا د 

تصح الوصية» وإن لم يكن وارثاً : تصح الوصية. 

أما المانع من وجوب القطع فيما , بين الزوجين حقيقة الملك للسارق في المسروق 
أو شبهة الملك فإذا كانت الزوجية قائمة وقت السرقة» فالثابت حقيقة الملك للسارق في 
المسترؤق» وإذا كانت الزوجية طارئة:فالدايت رقت طريان الزوجية شبية الملك للسنارق في 
اروف فلهةا فرق 

هذا الذي ذكرنا في مسألة السرقة إذا تزوجها قبل المرافعة إلى الإمامء فإذا تزوجها 
بعد المرافعة إلى الإمام فلا رواية للإمام محمد رحمه الله في هذه الصورة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله إذا تزوجها قبل القضاء بالقطع لا يقطع». وإن تزوجها 
بعد القضاء بالقطع يقطع وإذا سرق من دار مستأجرة قال أبو حنيفة رضي الله عنه بأنه 
يقطع. وقال أبو يوسف: لا يقطع. وقول محمد رحمهما الله مضطرب. 

وجه ما ذهب إليه أبو يوسف لما مر أن السرقة حصلت من حرز له فيه شبهة الملك 
فلا يقطع كما لو سرق من دار اشتراها على أن البائع بالخيار وإنما قلنا ذلك» لأن ملكه 
قائم في رقعة الدار بعد الإجارة» وأنه سبب لملك المنفعة فحقيقة الملك إن لم يثبت سبب 
الإجارة ثبتت شبهة الملك كما في قوله: «أنت ومالك لأبيك)7' . 

وكما لو زوج أمته من إنسان ثم وطئهاء » فإنه لا يحد لأن ملك الرقبة يأتي بعد 
التزرويجء وإنه سبب لثبوت ملك منفعة البضع فإن لم تثبت حقيقة الملك في منافع بضعها 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 


0 كتاب السرقة 


لمانع» وهو التكاح أورث شبهة الملك. 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: هذه سرقة حلت عن الشبهة لأن الشبهة إنما تتمكن 

في السرقة إما في المال أو في الحرز ولم يتمكن في المال شبهة لأنه ليس للآخر في مال 

المستأجر لا ملك ولا شبهة ملك ولا في الحرز لأن. الحرز عبارة عن الخصيق 0« وأنة ان 
منافع الدارء ومنافع الدار بعد الإجارة صار ملكاً للمستأجر بعقد الإجارة» فلا 0 
حقيقة الملك في منافع الدار [حتى] لو بقي بقي شبهة الملك بسبب ملك في الرقبة» ولا 
يجوز أن يبقئ له شبهة ملك في المنافع» لقيام ملكه في الرقبة» لأن الشبهة إنما تثبت في 

تثبت فيه الحقيقة» وحقيقة الملك في منفعة الدار مع قيام الإجارة لا تثبت للآخر 
سبي من أسبات اليلك» ٠‏ لا بالإجارة ولا بالإعارة فلا يثبت له من شبهة الملك مع قيام 
الإجارة بسبب ملك الرقبة بخلاف المال في حق الابن والابنة» لأن [4ب/ ]١‏ المال محل 
التملك بسائر أسباب الملك» ٠‏ فيكون محلاً للتملك بهذه الإضافة فإن لم يعمل في إيجاب 
الملك لمانع شبهة الملك. 

وبخلاف النكاح وذلك لأن المولئ في منافع بضع الأمة ملكان ملك منفعة كما 
يكون بالتكاح» وملك يمين كما في سائر المنافع: لأن ملكها بجميع المنافع ملك يمين. 

حتئ لو اشترئى أمة هي أخته من الرضاعة ملك منافع بضعها ملك يمين وإن لم 
يملك ملك متعة فملك المتعة إن صار للزوج بالنكاح بقيت المنافع مملوكة له ملك يمين. 

ولهذا قلنا إنه لو وجب البدل كان له والملك. ..”''»: فإن لم يعمل لمعارضة ملك 
آخر أو لحرمة أورث شبهة الملك فأما ههنا كان الثابت في منافع الدار قبل الإجارة ملك 
واحدء وهو ملك اليمين وزال ذلك كله إلى المستأجرء فلم يبق له فيها حقيقة الملك. 

ولا يجوز أن تبقئ شبهة الملك لقيام ملكه في رقبة الدار لما ذكرناء هذا إذا سرق 
لآخر من الدار التي أجرهاء فأما إذا سرق المستأجر من الأجر لا شك أن على قول أبي 
حنيفة يقطع» وعلى قولهما ذكر في بعض روايات هذا الكتاب أنه لا يقطع قالوا: : وإنه 
غلط. والصحيح أنه يقطع؛ لأنه ليس للمستأجر في حرز الآخر لا ملك ولا شبهه ملك. 

وإن سرق من مديونه فهو على وجهين. 

إما أن يكون سرق من جنس حقه قدر حقه بأن سرق دراهم أو زيادة عليه. 

أومن خلاف حتيناحنة بان سترق عروفا » زإما أنيكون الذي حال ايكون 
مؤجلاً . 

ا ل ل ل 0 أو 
زيادة على حقهء أما إذا سرق قدر حقه فلأن كون المأخوذ من جنس حقه يبيح له الأخذ 
بقدر حقه فأما إذا سرق زيادة على حقه فلأنه يصير في معن الشريك في المسروق. 

وأعا ]ذا كان الدوج تويكلا والمشووق من جني مقة فحة امن راجيا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب السرقة اوفك 


القياس: أن يقطعء لأنه سرق ما لا يباح له الأخذ فيقطع كما لو سرق من خلاف جنس 
ححهه . 

وجه الاستحسان: أن يكون المأخوذ جنس حقه يبيح له الأخذ فلأن لم يثبت حقيقة 
الإباحة هنا لمكان الأخذ ثبتت الشبهة والشبهة كافية لدرء الحد. ' 

وإذا سرق من خلاف جنس حقه بأن سرق عروضاً يقطعء لأنه سرق ما لا يباح 
أخذه لا من طريق الحقيقة ولا من طريق الشبهة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في «شرح سرقة الأصل» عقيب هذا: : إلا أن يقول 
السارق أخذته رهناً بحقي» فحينئظٍ لا يقطعء ؛ لأنه لما ادعئ الأخذ رهنا لحقه فقد ادعئ 
الأخذ بإذنه, أن الرعن لا يكون رهن إلا بالرضاأ قماة مها الإذن بالأخذ اقتضاء. 

ولوناوغ: أن الا عد ريا أليس أنه لا يقطع كذا ههنا. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح هذا الكتاب: : إذا سرق عروض 
مديونه استحسن أبو يوسف رحمه لله من أنه لا يقطع للاختلاف المعروف بين العلماء ء أن 
رب الدين إذا ظفر بخلاف جنس حقه هل له أن يأخذ ذلك رهناً بحقه واختلاف العلماء 
يورث شبهته» فاستحسن فقال: لا يجب القطع لهذا. 

ولم يذكر في «الكتاب» أنه إذا كان الدين دراهم فسرق دثائير المديون» والصحيح 


أنه لا يقطع لأن النقود في حكم جنس واحد ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه : : للإمام 
أن يأخذ أحد النقدين بالآخر من غير رضا المديون لقضاء حقه. 


ومما يتصل بهذا الفصل: بيان ما يجب القطع لسرقته وما لا يجب 

قال محمد رحمه الله : ولا قطع في سرقة الصيد لأنه تمكن فيه شبهة الإباحة» لأن 
بعد الإحراز صيد وإباحة أخذ الصيد قبل الأخذ لعدم الإحراز ولكونه صيدا على ما قال 
عليه السلام: «الصيد لمن أخذ(' فعدم الإحراز إن زال بالأخذء فمعنئ الصيد به لم 
يزل» فيبقئ شبهة الإباحة ومع الشبهة لا يجب الحد. 

وكذلك لا قطع في سرقة الفهد لأنه صيدء وكذلك لا قطع في سرقة الكلب لأنه 
مال تافه وليس بنفيس ألا ترئ أنه لا يرغب من كل آخذء وكذلك لا قطع في فى الطير قال 
عليه السلام : الا قطع في الطير»"؟ ولأنه تمكن فيه شبهة الإباحة» لأنه صيد بعد الإحراز 
وفي الصيود شبهة الإباحة. 

ولم يذكر في «الكتاب» ما إذا سرق دجاجة»ء قالوا: وينبغي أن يجب القطع لأنه 


ليس فيها شبهة الإباحة لأنها ليست بصيد وشبهة الإباحة في مثل هذه الصورة لمكان 
الصيد به. 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
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وفي «المنتقول»: لا قطع في الدجاج والبطء ولا قطع في شراب» لأنه إن كان حلواً 
فهو مما يتسارع إليه الفساد وإن كان مرا فإن كان خمراً فلأنها ليست بمتقومة» وفيما عداه 
(الخمر). من الأشربة فللعلماء ء في تقومها اختلاف. فلم يكن في معنى ما ورد فيه النص 
لأن ما ورد فيه النص متقوم بلا خلاف. 

حكي عن فخر الإسلام علي البزدوي أنه قال: إن كان شيء من ذلك يبقئئ» فهو 
مال متقوم بالإجماع». يقطع فيه لأنه في معن ما ورد فيه النص. 

ولا قطع في الطبل والبربط. 0 
يا رليذا لا جب الصمان على سزلنهنها 

فأما عثد أبي حنيفة وضي الله عتدء فلان الأخذ للكنس مباح فهو بمنزفة مالو أخذ 
الطعام وهو محتاج إليه ولأن للآخذ تأويل في أخذه لأنه قصد به النهي عن المنكرء ٠»‏ وهو 
استعماله للتلهى فيصير ذلك شبهة» هذا إذا كان طبل لهو وأما طبل الغزاة فقد اختلف 
المشايخ في وجوب القطع لسرقته» إذا كان يساوي عشرة واختيار الصدر الشهيد رحمه الله 
]١/15[‏ أنه لا يجب القطع. لأنه كما يصلح للغزو يصلح لغيره فتتمكن الشبهة . 

ولا قطع في سرقة الشطرنج وإن كان من ذهب والنرد يكون كذلك. 

ولو سرق مصحفاً فلا قطع عليه سواء كان مفضضاً أو لم يكن إن لم يكن مفضضاً 
فلآن أخذ المصحف يتطلب ما فيه حادة الحاجة إلى إقامة الشيء ء من دينه مباح» إلا أن 
الحاجة أمر باطن لا يوقف عليها فأقيم كونه مخاطب وهو سبب الحاجة إلى معرفة 
الأحكام م الحاجة». فكان الأخذ عن حاجة. والأخذ عن حاجة مباح بخلاف ما قبل 
الكتابة» لأنه لا حاجة إلى أخذ الأوراق» فكان الأخذ هناك لا لحاجةء ولأن المقصود :ها 
في المصحفء ويقدر إيجاب القطع باعتباره. لانه لسن بجاكة وإن كاز متها فكذلك» 
لأن ما عليه من الفضة يمنع فإذا لم يجب القطع باعتبار الأصل كيف يجب باعتبار التبع 
ولو سرق كتابا من كتب الفضة لا قطع عليه لما قلنا في المصحف. 

ولو سرق كتاباً من كتب الأدب ففيه اختلاف المشايخ . 

منهم من قال: يقطعء لأنه لا حاجة له إلى أخذه لأن الحاجة إلى معرفة أحكام 
الشرع وليس في كتب الأدب أحكام الشرع . 

ومنهم من قال: لا يقطعء لأنه يحتاج إلى معرفة ما فيه ليتوصل بواسطته إلى أحكام 
الشرع. 

ويقطع في سرقة دفاتر الحساب لأنه لا يحتاج إلى أخذه إذ ليس فيه أحكام الشرع. 
ولا ما يتوصل إلى أحكام الشرع. 

وفي «المنتقل» : : قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل سرق الصئم من خشب: إنه 
لا يقطع؛ وقال أبو يوسف رحمه الله في سارق الصليب من ذهب أو فضة: أنه لا يقطع 
لأنه يعبد» وليس هذا كالدراهم التي فيها تماثيل: لأنها لا تعبد. 

وفي #نوادر هشام» قال سمعت محمداً يقول: لا قطع في جلود السباع إذا سرقها 


كتاب السرقة هه 


إنسان» وكذلك إن سرقها بعدما دبغت» قال: وأقطع في جلود السباع إذا كانت قد دبغت 
فجعلت مصلل أو بساطأ. 

ولا قطع في قصب النشاب» ولو اتخذه نشاباً ثم سرقه قطعء ولا قطع في الرخام» 
ولا في القدر من الحجارة. 

وقال أبو يوسف: ويقطع في العاج والأبنوس 

وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه قال: سنا لحان اريم وهكذا 
روى «البقالي» عن محمد رحمه الله في الأبنوس» فإذا عمل شيئاً قطعته . 

قال «البقالي» وقيل : يجب أن لا يقطع في المعمول منهما. 

وتطم اتن الخ والعسل» رواه إبراهيم عن محمد رحمه الله؛ ويقطع في العودء 
والمسكء والأدنان والتمرء والزبيب» والورس» والزعفران» والوسمة اليابسة» والعنبر. 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لا قطع في عفص ولا إهليلج ولا أشنان ولا ملح وقد 
مرت مسألة الملح من قبل. | 

وعن أبي يوسف أنه قال: أقطع في الملح والعنب ولا أقطع ذ فى التين والماء والنبيذ 
والثمارء والطين» والجصء والئورء ولا يقطع الذمي في الخمر عند أبي يوسف ولا في 
الصليب إذا كان في مصلى لهم » وإن كان في بيت قطع. 

ولو سرق مملوكاً صغيراً إن كان يعبر عن نفسه لا يقطعء وإن كان لا يعبر عن 
نفسهء فعلئ قول أبي حنيفة؛ ومحمد رحمهما الله يقطع قياساًء وعلى قول أبي يوسف لا 
يقطع إستحساناً» فوجه قول أبي يوسف: : إنه سرق شيئا يمكن فيه شبهة عدم المالية» فلا 
يقطع كما لو كان يعبر عن نفسه. 

بيان هذا: أن المسروق قبل الرق لم يكن مالاً لكونه آدمياء وبعد الزف يقي آدفياً 
تتمكن فيه شبهة عدم المالية من هذا الوجهء ووجه قولهما وهو الفرق بينما يعبر عن نفسه 
وبينما لا يعبر عن نفسه أن الذي يعبر عن نفسه في يد نفسه. 

ولهذا لو قال أنااضرء قبل :قرله» :وإذا كان ف يل الفضية الا يصون سرفته 4 لآنة 
يأخذه جهاراً» وأما الذي لا يعبر عن نفسه لا يد له» وفي يد مالكه كالدابة والثوب» 
متحقق سرفته . 

وفي «المنتقئ»: إذا سرق عبداً صغيراً قيمته خمسمائة درهم وفي أذنه لؤلؤة تساوي 
خمسة دراهم قطعته. 


الفصل الثالث 


في الرجل يسرق شيئين أحدهما لا يجب القطع فيه 
أو يجب القطع فيهما 


الأصل أن ما هو المقصود بالسّرقة إذا كان مما يجب فيه القطع وبلغ نصاباً يقطع 
بالإجماعء وإن كان ما هو المقصود بالسرقة مما لا قطع فيه لا يقطع» وإن كان معه غيره 


3ه كتاب السرقة 


مما يقطع وبلغ نصاباً وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ وقال أبو يوسف رحمه الله 
يقطع بيانه في إناء ذهب أو فضة ثريد أو نبيذ أو ماء فسرقه إنسان فوجه قول أبي يوسف 
أن الذي فيه وإذا لم يجز به القطع يلحق بالعدم» فيبقئ الإناء مفرداً فيمنع من القطع 
مفردا. 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الإناء تبع للمظروف» وهو المقصود بالأخذء 
فإذا لم يجب القطع فيما عو الأضلغ كيف يجب قيما هين التبع . 

وعلى هذا : إذا سرق صبياً حراً وعليه حلي قيمته مائة مثقال» ٠‏ فلا قطع. سواء علم 
بالحلي أو لم يعلم. لأن الحلي تابع للصغير حقيقة» لأن الصبي إنما يتحلئ ليتزين به ماله 
من يقطع لصاحبهاء ولا قطع في المتبوع. فكذا في التبع. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مسألة الصبي في «شرحه؟ من غير ذكر خلاف» وذكر 
القدوري في «شرحه» أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: [دب/ ؟] لا يقطعء 
وعلى قول أبي يوسف: يقطع. » قال القدوري: وقالر ا حهيعا : إذا كان الصبي الحر يميز 
ويتكلمء فلا قطع بالإجماع, وإن كان عليه حلي لأن له يدا على نفسه. وعلى ما هو تابع 
ابا توصي واوا عار لقاع وول على عا در ديقي اكز ارين 
مي دونفة يخ عشر عشرة دراهم فلا قطع علم بالكواكب أو لم يعلم إلا رواية عن أبي 
رسفم لأى الكو اكي ضيارت قبع للمم عفن ولا قطع في المتبوع ولا قطع في التبع 
أيضاً. 

وفي «المنتقيل» : : إذا سرق كلباً في عنقه طوق من مائة درهم لم أقطعه لأن الكلب لا 
قطع فيه؛ وإن سرق حماراً قيمته تسعة وعليه إكاف قيمته درهم قطع . 

وإن سرق كوزاً فيه عسل قيمة الكوز تسعة دراهم وقيمة العسل درهم قطعء لأن 
العسل يقطع فيه. 

وإن سرق إناء فضة فيه ثريد أو نبيد فلا قطع فيه رواه هشام عن محمد رحمهما الله 
قال لأني أنظر إلى ما في جوفهء فإن كان لا قطع فيه فلم أقطعه. ولا قطع في الثريدء 
والنبيذ. 

وفي «الأصل» إذا سرق خابية من خمر والظرف يساوي عشراً فلا قطع . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه) إذا شرب الخمر في الحرز ثم 
أخرج الظرف» والظرف مما يقطع من جنسه قطع . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» إذا سرق قمقمة وفيها ماء وهي تساوي عشرة ة لا يقطع. 
لأن هذه السرقة غير موجبة للقطع من وجه من حيث إنه سارق للماء. 

وبه فارق الكوز الذي فيه عسل» ارجات الخردة موي لحك مرا دلوج ألا 
ترئ أنه لو انفرد كل واحد منهما وقيمته عشرة يقطع. فإن شرب الماء في الحرز وأخرج 
القمقمة يقطع . 


قال في «القدوري»: إذا سرق منديلاً فيه صرة دراهم فعليه القطع» يريد به المنديل 


كتاب السرقة فك 


الذي يشد فيه الدراهم عادة» لأن المقصود بالأخذ ما هو فيه. 

ولو سرق ثوباً وفى طرفه دراهم مصرورة فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا قطع 
فيه إلا أن يكون قيمة الثوب عشرة دراهم. 

ولذلك كل شيء لا يكون وعاءً له في العادة» فلا قطع فيه حتئ يكون ذلك الشيء 
يساوي ما يقطع فيه. 

وأراد بالوعاء الثوب الذي يوضع فيه الدراهم عادة كالمنديل» وما أشبه ذلك . 

وقال أبو يوسف: إن علم بما فيه يقطع» وإن لم يعلم لا يقطع وهو إحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وقال أبو يوسف رواية أخرئ عليه القطع علم أو لم يعلم . “لوجي ل تفوالقا اشغال 
أو جراباً أو كيساً فيه مال قطع به علم أو لم يعلم. 

والفرق بين الثوب والجوالق على قول أبي حنيفة رضي الله عنه على ظاهر الرواية : 
أن في الجوالق لم يعلم بما فيه المظروف علم بأصله؛ فإن علم بكون الجوالق مملوءة 
فيكون سارقاً للمظروف قصداً لا تبعاً للظرف» وفي الثوب لم يعلم بما شد فيه أصلاً . 

حت لو علم بأصل المشدود في الثوب لم يعلم بما يليه يقول يقطع أيضاً . 

وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته) مسألة سرقة الثوب إذا كان فيه دراهم 
مصرورة أو كانت فيه دنانير قد شدّت والثوب لا تساوي عشرة ة أنه لا يقطعء » قال 
رحمه الله : وتأويله إذا لم يكن الثوب وعاء للدراهم والدنانير وتفسير الوعاء ما قلنا فأما 
إذا كان وعاء يقطع» » لأن القصد منه يقطع على الدراهم والدتاتير الأيدي: 

لو سرق كيساً فيه دراهم كثيرة يقطع» وإن كانت قيمة الكيس دون الدرهم. 


الفصل الرابع 
في معرفة الحرز وكيفية الأخذ منه 


قد ذكرنا أن المكان إنما يصير حرزاً بأحد أمرين: 

إما أن يكون معداً لحفظ الأموال فيه. 

أو بالحافظ غير أن الحرز بالحافظ يدل على الحفظ كالبناء وما إيقوم مقامه؛ لأن 
الحرز في الحقيقة ما يمتنع وصول اليد إلى المال به ويصير المال محيطأً به فللاختفاء أثر 
في منع وصول اليد إلى المال كما للنناء وما أتبية ولمجزه التحافظ إن ضان المال 
ممنوعاً ممن يريد أخذه فإن الحافظ يمنعه عن الأخذ لا يصير المال مختفيا به بل يبقى 
على ظاهر الأرض فكان ناقصاً في معنل الحرز فكان كالبدل عنه فلا يكون له غيره مع 
وجود البناء . 

وعن هذا قال أصحابنا رحمهم الله: إن من سرق من الحمام في الوقت الذي يؤذن 
للناس بالدخول فيه لا يقطعء » سواء كان للثياب حافظ ثمة أو لم يكن» لأنه لا عبرة 


سن كتاب السرقة 


للحافظ ههنا لأنه وحده لا يقع به الحرز حقيقة واعتباراًء أما حقيقة فظاهرء وأما اعتباراً. 
فلآنه يبنئ للحرز كما يبن لمنافع أخر. 

ولهذا لو سرق في وقت لا يؤذن للناس بالدخول فيه يقطع» وإذا لم يكن للحافظ 
عبرة صار وجود الحافظ وعدمه بمنزلة» ولو عدم الحافظ لا يجب القطعء لأنه بيت للناس 
فالدخول فيه والسرقة من مثل هذا الموضع لا يوجب القطع. 

وذكر شيخ الإسلام في «شرحه» في مسألة السرقة من الحمام أن لا قطع على 
السارق» وإن كان ثمة حافظ. وقال هذا قول علمائنا رحمهم الله. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذه المسألة في «شرحه» ا وذكر أنه 
لا قطع على السارق» ولم يذكر فيها خلافاً ولم يذكر أن هذا قول من. 

وذكر في «العيون»: أن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقطع إذا كان ثمة حافظ 
وصورة ما ذكر في «العيون»: رجل سرق من حمامء فإن كان صاحبه جالسا عليه فسل 
[الثوب] من تحته قطع عند أبي حنيفة» وقال محمد رحمه الله: لا يقطع . 

قال الصدر الشهيد: الفقيه أبو الليث [5/ ؟] رحمه الله اختار قول محمد في 
الحمام» فنحن نختار قوله أيضاً إننا عالة. 

وإن سرق من مسجد قطع إن كان صاحب المتاع ثمة وما لا فلا كان المسجد ليس 
بحرز بنفسه لأنه لا يبنول للحفظ وإنما يصير حرزاً بالحافظ فإن كان ثمة حافظ يصير محرزاً 
ومالا فلا. 

وفي انوادر ابن سماعة) عن محمد رحمهما الله : قوم نزلوا جميعاً بيتاً أو خاناً» 
فسرق بعضهم من بعض متاعاً» وصاحب المتاع من متاعه حيث يحفظه أو كان المتاع 
تحت رأسه فلا قطع. 

ولو كانوا في مسجد جماعة. وباقي المسألة بحالها يجب القطعء لأن البيت 
والخان كل زاح حخرز ز بنفسه فما لم يخرج المسروق من الحرز لا يجب القطع؛ ٠»‏ فأما 
المسجد فليس بحرز بنفسه وإنما يصير محرزاً فيه بالمالك» فإذا أخذه ونحاه عن المالك 
فقد وجد الإخراج عن الحرز فيجب القطع . 

والدليل عليه: أنه إذا سرق من مسجدء ونحاه عن موضعهء فأخذ السارق قبل أن 

وإذا سرق من بيت» وأخذ السارق قبل أن يخرج المتاع من البيت لا يقطع . 

وعن أبي يوسف رحمه الله في رجل نزل بأرض فلاة ومعه جوالق ونام عنده لحفظه» 
فسرق رجل شيئا منه. أو سرق الجوالق قطعء لأن الجوالق محرز بالحافظ مع ما فيه, 
ويستوي فيه إن أخذ جميعه أو بعضه تحت الفطعء » لأن المعنيل لا يختلف. 


وكذلك إذا موق قسطاطا غلفوفاً قل وضعه ونام عنده لحفظه لأن الفسطاط محفوظ 


كتاب السرقة ان 


وإن كان الفسطاط مضروباً فأخذه لم يقطع» لأنه سرق نفس الحرز ونفس الحرز 
ليس في حرز. 

ولو سرق باب المسجد فلا قطعء إما لأنه ليس بمملوك للعباد وإما لأنه ليس 
بمحرزء بل هو ظاهر. 

وإذا سرق باب دار رجل فلا قطع. » لأنه ليس بمحرز بل هو ظاهر. وا 
بسط على حائط في السكة لا يقطع» وكذلك إذا سرق ثوباً بسط على جص إلى السكة وإن 
بسط على الحائط إلى الدار أو على الجص إلى السطح قطع السارق. 

إذا ثقب بيتأء وأدخل يده فيهء وأخرج المتاع لا يقطع. ذكر المسألة في «الأصل» 
وفي «الجامع الصغير» من غير ذكر خلاف» وقال أبو يوسف في «الإملاء»: يقطع»؛ دخل 
أم لا إذ المقصود هو الإخراج لا نفس الدخول» وقد حصل الإخراج. 

واعلم بأن الحرز نوعان: 

نوع يمكن الدخول فيه. 

ونوع لا يمكن الدخول فيه. 

فما يمكن الدخول فيه ما لم يدخل فيه» وأخرج المتاع عنه لا يقطع إلا على قول 
أبي يوسف. 

وما لم يمكن الدخول فيه ما لم يدخل يده فيهء وأخرج المتاع لا يقطع . 

بيان الأول: إذا ثقب البيت» وأدخل يده فيه وأخرج المتاع . 

بيان الثاني : إذا ث شق الجوالق أن أدخل يده وأخرج المتاع يقطع. وإن لم يدخل يده 
فيه» ولكن كما شق الجوالق أخرج المتاعٌ فأخذه لا يقطع» وهذا لأن هتك الحرز مع 
إخراج المال شرط لوجوب القطعء لأن تمام السرقة بهاء وما لم تتم السرقة لا يجب 
القطع» وإذا ثبت أن هتك الحرز شرط يشترط الكامل منه ما أمكن» وإنما يكمل هتك 
الحرز بالدخول فيه في البيت وأجناسه مما يمكن الدخول فيه اعتبار معنئ الكمال ممكن» 
وفي الجوالق وغيره مما لا يمكن الدخول فيه اعتبار معنئ الكمال غير ممكن؛ ٠‏ فاكتفي 
بالناقص» وهو إدخال اليد فمتل أدخل يده فيه وأخرج المتاع يجب القطع وما لا فلا. 

وعن هذا قلنا إن الرجل إذا كان في كمه دراهم مصرورة مشدودة جاء طرار 0 
وسرقها إن كانت الدرا هم داخل الكم بأن وضع الدراهم عازج الكم وزيطه وال الكو إن 
له الرياط واخل السراض للك مر بولة يل » لأنه أدخل يده ذ في الكم وأخرج الدراهم 

من الكم يتم هتك الحرز وإخراج المال فيقطع» وإن حل الرباط لا يقطع» » لأنه وإن أدخل 
اليد في الكم لحل الرباط إلا أنه إذا حل الرباط تبقئ الدراهم خارج الكم فما أخرج 
الدراهم من الكمء ٠‏ فهو بمنزلة ما لو دخل البيت» ثم خرج وأدخل يده وأخذ شيئاء وهناك 
لا يجب القطع فههنا كذلك. 


)١(‏ الطرٌ: الشقٌء والقطع» والخلسء واللطم» والسقوط. 


5-3 كتاب السرقة 


الال م 

ذل اترافر بخرة عن أي يوسا قال ابو حدية رصمو 11 رجل كاننه ني كن 
صرة فطرها رجل إن كان من خارج الكم لم يقطعء وإن كان أدخل يده ذ في الكم طرها 
قطع 1001010001 

نوع آخر من هذا الفصل 

إذا أخذ السارق قبل أن يخرج السرقة لا يقطعء وهذه المسألة فى الحاصل على 
وجوه: 

ا ا ل يد 
11 اليك فيد الحالك نما فى المت بكرن فى بلع يدا : 

وأما إن سرق من بيت من دار فيها بيوت وأخرج إلى صحن الدار ولم يخرج من 
الدار حتى أخذ وفي هذا الوجه لا قطع أيضاًء ٠‏ لأنه لم يوجد الأخذ معنى ولم يوجد 
الإخراج من الحرز أيضاً لآن الدار كلها حرز واحد: 

وأما إن سرق من صحن دار يشتمل على بيوت ولم يخرجها من الدار وفي هذا 
الوجه لا قطع أيضاً . 

وإن كانت الدار كبيرة فيها مقاصر ومنازل» وفي كل مقصورة سكان على حدة كدار 
نوحء كدار غياث ا صبرق جين ممصدوية بدا وأخرجها إلى صحن الدار 

وكذلك الإخراج من [5ب/ ؟] الحرز لأن كل مقصورة حرز على حدة» ومال كل 
إنسان يكون مقصور به لا بالدار» فكانت هذه المقصورة بمنزلة دور فى محال مختلفة . 

وعلى هذا لو أغار إنسان من أهل هذه المقاصير على مقصورة وسرق منها شيئاً 

وفي الدار المشتملة على البيوت إذا كان في كل بيت ساكناً فسرق إنسان من أهل 
البيرت من بيت شيئاً لا يقطع» وما افترقا إلا بما قلنا. 

ولو سرق من الدار سرقة ورمئ بها إلى خارج الدار ثم خرج وأخذ السرقة قطع عند 
علمائنا رحمهم الله إستحساناً . 

ولو أخذ في الدار حتئ لم يمكنه الخروج والأخذ لا يقطع» والوجه في ذلك أن 
أخذ السارق إنما يتم إذا زال يد المالك صورة ومعنى» فأخذ السارق قائم لأن التمام صفة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب السرقة اناه 
الااحا اا ممملللاممممااااااااااا 00 0ك 
الأخذ والصفة إنما تثبت حال قيام الأصل فلا بد من قيام أصل الأخذ حتئ يستند لتمامه 
لهء إذا ثيت هذا. 

فنقول حال زوال يد المالك حال ما بعد الرمي إلى السكة. وفي هذه الحالة أخذ 
السارق ليس بقائم حقيقة» وإنما بعر فاقيا تنا واعتباراً إذا ظهر أن الرمي لإتمام 
الأخذء وهذا لأن الرمي متردد بين أن يكون للتضييع فإن من عادات السارق تضييع 
بعض المال على المسروق منه وأخذ البعض -»: وبين أن يكون حيلة لإتمام الأخذ بأن 
وو نكر يدو لبيك دن بوبه الكاك مت علم به وصدهء على هذا أكثر السرقات. 

فإذا 2 وأخذ المتاع ظهر أن الرمي لإمكان إتمام الأخذ لا للتضييع؛ » فيعتبر أخذه 
قائماً تقديراً واعتبارا أ وزال يد المالك صورة ومعنى وأخذ السارق قائم فيتم أخذهء فيتحقق 
خوط وخرث السم. 

فأما إذا أخذ في الدار حتئ لم يمكنه الخروج وأخذ السرقة» ظهر أن الرمي ما كان 
ل ال ل 

فيبقيل ناقصاًء وأنه لا يكفي لإيجاب القطع . 

وغين: هذا قلنا : إن السارق إذا رمي بالسرقة خارج الدار ثم خرج فلم يجدها يأن 
كان غيره أخذها وذهبء لا قطع على واحد منهماء ولذلك لو أن الداخل ناول صاحبا له 
حارم الذار م حرج ودعي لم قط واتكل متها 

وعن أبي يوسف: : أن الخارج إذا أدخل يده في الدار وناوله الداخل لا قطع على 
واحد منهما. 

أما الداخل فلأنه لم يوجد منه الإخراج من الحرز وأما الخارج فلأنه وإن أخرج 
المال من الحرز إلا أنه لم يدخل في الحرز . 

فأما إذا كان الداخل إذا أخرج يده من الدار مع السرقة وناولها صاحبه يجب القطع 
على الداخل» لأنه وجد منه الدخول في الحرز والإخراج عن الحرز فتمت السرقة في حقه 
ولا قلع تعلى الخارج لآنه لع يوجد منه ا البخول بولا الإخراج : 

وكثير من مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف. وقال: ما ذكر محمد رحمه الله في 
«الكتاب» محمول على ما إذا لم يخرج الداخل يده مع السرقة من الدار فأما إذا أخرج 
يجب القطع على الداخل كما هو قول أبي يوسف. 

وفي «القدوري»): عن محمد رحمه الله أيضاً أن الداخل إذا أخرج يده من البيت مع 
السرقة» وناولها صاحبه أن عليه القطع . 

وعن أبي يوسف رواية أخرى: أن الخارج إذا أدخل يدهع وأخرج المتاع كان عليه 
القطعء » لأن الدخول ليس بمقصود بعيئه بل المقصود هو الإخراجء وقد وجد. 

قال: لو أدخل يده في جوالق وأخذ المتاع أو أدخل يده في صندوق الصيرفي يجب 
القطع. وإن لم يوجد الدخول لما وجد الإخراج. 

ولو وضع الداخل المتاع عند الثقب ثم خرج وأخذه هل يقطع؟ لم يذكر محمد 
رحمه الله هذا الفصل في شيء من الكتب. 


فين كتاب السرقة 


. وقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يقطع. لأن المال إنما صار مخرجاً بفعلف 
وبعضهم قالوا: لا يقطع. لأن المال وإن صار مخرجاً من الحرز بفعله إلا أن وقت وجود 
الفعل منه هو خارج من الدارء فلا يجب القطع كما لو أخرجه آخر. 

بخلاف ما لو رمئ به إلى السكة ثم خرج وأخذهء لأن هناك المال صار مخرجاً من 
الحرز بفعله وقال ما وجد منه الفعل هو في الحرز حقيقة. 

وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: : إذا كان السارق ظريفاً فلا قطع عليه 
وقيل: فكيف يكون السارق ظريفاً؟ قال: : يدخل يده في الدار ويمكنها دخولها سارق 
البيبت وجمع المتاع وطرح فيما في نهر كان في البيت ثم خرج وأخذه بأن كان للماء من 
القوع:ها اجرج المتاع بنفسهء فلا قطع على السارق» وإن لم يكن للماء تلك القوة وإنما 
احرج بكر وا مان الع هكذا ذكر فى «النوازل», وذكر في موضع أخخر: أن فيه 
اختلاف المشايخ ؛ بعضهم قالوا : يقطم من غير تفصيل» ودا اعد كين الآنكة البسر يد 
رحمه الله: وإذا دو الاق ب امد له ٠»‏ لأنه لاهن ولح دز وسعرى أن 
يكون معه سائق ئق وقائد للسوق أو لم يكن. » فلم يجعل القطار محرزاً بالسائق والقائد وإن 
كان السائق والقائد يحفظانه» لأن... محرزاً يكون قصده بفعله الحفظ وأما إذا كان 

قصده بفعله شيء آخرء والحفظ يحصل بطريق التبع فلاء وهذا لأن الحفظ إذا كان تبعاً 
و ا ا رع ا اي إذا ثبت هذا فنقول السائق 
والقائد... الحفظ وإنما يقصدان قطع المسافة والسوق» فد يصيرانه محوران: فلا يجب 
القطع بسرقته حتئ لو كان مع القطار من يمنعه للحفظ وكان المالك قائماً عليه يقطع 
بسرقته . 

وإذا سرق جوالقاً عن ظهر دابة فلا قطع إلا إذا كان صاحبه قائماً عليه يحفظه فإن 
كان صاحب معه يستوي في وجوب القطع أن يعلم السارق بما في الجوالق أو لا يعلم. 


الفصل الخامس 
في القوم يشتركون في السرقة 


وروي دم 1/1 في القوم يشتركون في السرقة قال محمد رحمه الله في 
«الجامع الصغير»: في الرجال يدخلون في دار رجل فعلئ رجل منهم أخذ متاعه وحمله: 
فإنهم لفون يدانا وذكر هذه المسألة في «الأصل» بعبارة أخرئ فقال: 

جماعة دخلوا داراً فجمعوا المتاع وحملوه على ظهر رجل منهم وكان هو الذي 
خرج به وقد خرجوا معه في عون قطعوا انشحسا نا لأن هذه سرقة معهودة فيما بين 
الشراق أن يتوليق يعضهم أخد المتاع وجمله والبعقن يكوتوا 'رصدا يدفعون ضاحب الذار 
إذا انتبه فلو لم نوجب القطع عليهم أدئ إلى سد باب القطع. 


قالوا: هذا إذا كان الآخذ الحامل ممن يجب عليه القطع عند الانفرادء فأما إذا كان 


كتاب السرقة نرق 


الحامل والآخذ ممن لا يجب القطع عند الانفراد بأن كان صبياً أو مجنوناً لا يقطع واحد 
منهم » لأن غير الحامل في هذا الفعل تبع للحامل والآخذء فإذا لم يجب القطع على من 

هو أصل كيف يجب على من هو تبع؛ وإن كان الذي ولي الحمل وأخذ من الكنز فكذلك 
الجواب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا قطع على واحد منهم. 

وقال أبو يوسف: يجب القطع إلا على الصبي والمجنونء ذكر «القدوري» قول 
محمد وحذه. 

وذكر في «العيون» قول محمد مع أبي يوسف فوجه قولهما أن الحامل هو الأصل. 

فإذا كان الحامل صبياً أو مجنوناً» فقد بطل حكم الأصل» فيبطل حكم التبع ضرورة. 

وإذا كان الحامل عاقلاً بالغاً فلا خلل في الأصل» وإنما الخلل فيما هو تبع 
وسقوط الحد عن التبع لا يوجب سقوطه عن المتبوع . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الفعل من الكل واحدء وقد تمكنت الشبهة في فعل 
واحد منهم» فسقط عن الباقين كالخاطىء والعامل إذا اشتركا في القطع . 

وإذا حملوا المتاع على ظهر دابة وساقوها حتى أخرجت المتاع عن الحرز قطعواء 
لأن فعل الدابة يضاف إلى السائق» فكأنهم أخرجوه بأنفسهم بخلاف الحمال على جواب 
القياين : 

ولو أن السارق لم يسق الدابة بنفسه» ولكن خرجت الدابة بنفسها أو ذهبت إلى بيت 
السنارق قبل ختروج السارق:من البيت أو بعذه» .قلا قطع على السارق: ذكر هذا الفصل في 
«فتاوى أهل سمرقند)» وفي «القدوري»: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في صبي أو ذي 
رحم محرم من المسرو[ق] منه: إذا شارك مع غيره في السرقة فلا قطع على واحد منهما. 

وقال أبو يوسف: يدرأ عن الصبي والمحرمء ولا يدرأ عن الأجنبي . 

وإن كان أحدهما شريكاً للمسروق منه في المتاع فإنه لا يجب القطع على واحد 
منهما بالإجماع» فقد فرق أبو يوسف رحمه الله بين المحرم والصبي» وبين الشريك» 
والفرق : : أن فعل الشريك ليس بسرقة أصلاًء فإنه مأذون في الأخذ فلم يكن فعل الآخر 
أيضاً سبباً موجباً بخلاف الصبي والمحرم» لأن فعل كل واحد منهما سرقة وقد امتنع 
وجوب القطع على أحدهما بمعنى اختص به فيجب على الآخر. 


يجب أن يعلم بأن السرقة إنما تظهر بأحد أمرين: 

إما بالبينة . 

وإما بالإقرار. 

وإن كان ظهورها بالإقرار: فالقاضي يسأله عن مالية السرقة فإن بين ذلك فالقاضي 


:اه كتاب السرقة 


مادص ارد فإن الطعودة 0 ات بسرقته» فإن 0 


بسرقته نإ نجس الماك ل 07 وهذا إذا كان المسروق غائياً عن 
مجلس القضاءء وإن كان حاضراً في مجلس القضاء ويدعيه عنه المسروق منه فأقر 
السارق» فالقاضي لا يحتاج إل السؤال عن المسروق وعن مقداره» ولكن ينظر إلى 

ا لجواز أنه ثقب البيت وأدخل يده وأخرج المتاعء وفي هذا 
عي الات ول انع ليع وإن احتمل تقادم العهد لأن تقادم العهد لا يمنع 
الفطم بالإقرار ثم يسأله عن المسروق منه لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم محرم أو 
أحد الزوجين» فإن بين ذلك جملة الآن يقضي القاضي عليه بالقطع . 

ويكتفى بالإقرار مرة واحدة عند أبى حنيفة ومحمد. 

وعند أبي يوسف رحمهم الله: لا بد من الإقرار مرتين» لأثر علي رضي الله عنه: 
كان القطع حق الله تعالئ علل الخلوص يجب أن يكون الإقرار فيه معتبراً بالشهادة» 
كالحد والرجم في باب الزنا. 

ولهما: ما روي أن رسول الله يل قطع سارقاً بالأقزاز هغرة».والمغتن فيه أن الاقراز 

في المرة الثانية لا يفيدء إلا ما أفاده الإقرار في المرة الأولئ» فلا معنا لاشتراطه كان 

القياس في باب الزنا كذاء لكن عرفنا ذلك بالنص» والنص الوارد في باب الزنا لا يكون 
وارداً في باب السرقة. لآناني بات السرقة نص بخلافه» وهوما روينا من حديث 


رسول الله عله . 
وإذا أقر بالسرقة ثم رجع صح رجوعهء ولا يقطع. لأنه حد وجب لله تعالول خالصاً 
بالإقرار» في فيصح الرجوع كما في حد الزنا يوصئ أن الرجوع عن الإقرار يثبت شبهة 


الكذب في الإقرارء لكون الإقرار محتملاً للصدق والكذب. والحد لا يستوفى مع 
الشبهة» وإذ أقر بالسرقة ثم هرب. فإنه يتبع من فوره ويقطع مع أن هربه يورث تهمة 
الكذب فى شهادته.» لأن هذا النوع من التهمة ليست بما يعد قبل الشهادة» إذ لو كانت ما 
يعد ما [لاب/ ؟] قبلت شهادته أبداً بخلاف الإقرار. 

حال :جود وحتدانه في «الجايع المخير! : رجلان أقرا بالسرقة مائة درهم ثم قال 
أحدهما ا ا تتح ولحبرديم مالي لعجاي فلآنه رجع عن إقراره 

١ران‏ العو كدو المح حمط حو د جز بح يتالكا بي ل اي 
السرقة. لأنهما أقرا بسرقة واحدة مشتركة بينهما فيصير ذلك شبهة في حق غير الراجع؛ 
فيسقط عنه القطع أيضاً. 

ويستوي إن قال أحدهما هذه المقالة قبل القضاء بالقطع أو بعد القضاء قبل 


كتاب السرقة ومهة 


الاستيفاء»ء نص عليه محمد رحمه الله» وهذا لأن الاستيفاء في باب الحدود يثبتها 
بالا تهنا أصناد ركو هذه التقالة قل الاسعنا< #رسروها قبل التصاد ولو افر أحدهاء 
فقال سرقت أنا وفلان من فلان هذا الثوب الذي في أيديناء ذكر محمد رحمه الله في 
(الأضل وهل السبالة وحمليا على ريون : ْ ْ 

أما إن صدقه الآخر وفي هذا الوجه يقطعان بالإجماع» لأن الآخر لما صدقه صارا 
آخر من ما لصدقهء ولو أنهما أقرا بالسرقة إبتداءَة وصدقهما المسروق أليس أنهما يقطعان 
كذا ههناء وإن كذبه الآخر فهو على وجهين. 

الأول: أن يقول لم أسرق أنا والثوب ثوبنا وفي هذا الوجه لا قطع على واحد 
منهما بالإجماع. وأما الذي قال: الثوب ثوبناء فلآنه لم يقر بالسرقة . 

وأما الآخر: فلأن المنكر للسرقة لما قال الثوب ثوبنا فقد أقر للمقر بالشركة في هذا 
الثوب وصح إقراره بالشركة؛ لأن الثوب في أيديهما لو صدقه الآخر ثبتت حقيقة الشركة» 
فإذا أكذبه الآخر ثبتت له شبهة الشركة في المسروق» وأنه كاف لدرء الحد. 

وكان كمن أقر أنه سرق هذا الثوب من فلان فأقر المسروق منه بنصف الثوب 
للسارق فقال نصف الثوب لك وأنكر السارق» لم يقطع لأن المسروق منه أقر للسارق 
بالشركة في الثوب» ولو صدقه السارق ثبتت الشركة حقيقة» فإذا لم يصدقه ثبتت شبهة 
الشركة» وكذا ههنا. 

وأما أن يقول: لم أسرق: لا أعرف الثوب. 

وفي هذا الوجه اختلفوا: قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: بقطع المثري وقال 
أبو يوسف: أحب إليّ أن لا يقطع المقرء والمنكر لا يقطع إجماعاًء وذكر في كتاب 
الحدود مسألة من هذا الجنس. 

فقال: الرجل إذا أقر فقال زنيت بفلانة وفلانة حاضرة فأنكرت فقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: لا يجب الحد على المقر. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: يجبء وأبو حنيفة رضي الله عنه فرق بين السرقة 
والزناء ومحمد رحمه الله سوئ بينهماء وأبو يوسف رحمه الله فرق ولكن على عكس ما 
فرق أبو حنيفة. 

وإذا أقر بالسرقة عند القاضى فيقول سرقت من فلان ووصف السرقة وفلان غائب 
قطع استحساناًء له قل فور الفاقت تسد الف 

وفي «القدوري»: أن على قول أبي حنيفة» ومحيل رتجفهما الله لز بقطع حتئ يضر 
المسروق منه. ولو أقر أنه سرق وفلان من فلان ألف درهم قطع المقر عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه لآخرء وهو قول أبي يوسفء ومحمد رحمهما الله ولا ينتظر حضور 
شريكه . 

قال محمد رحمه الله عبد لرجل في يديه عشرة دراهم أقر أنه سرقها من هذا الرجل 
وجعلها على وجهين : 


01 كتاب السرقة 


أما أن أقر بسرقة مستهلكة أو بسرقة قائمة» وفي هذين الوجهين يصح إقراره في حق 
القطع؛ والمال فتقطع يد العبدء ويرد المسروق على المسروق منه إذا كان المسروق 
قائما. 

الوجه الثاني : أن يكون العبد محجوراً عليه» فإن أقر بسرقة مستهلكة صح إقراره في 
حق القطع لأن الإقرار بسرقة مستهلكة إقرار بالقطع وليس بإقرار بالمال» فإن الضمان لا 
يجب إذا كانت السرقة مستهلكة» وإقرار المحجور على نفسه بالحد المفرد صحيح 

وإ تر يكير كال اقم بمته في يدن ل لان 
المسروق منه. لأن السرقة في حق القطع : ثبتت بإقرار المولئ وفي حق المال ثبتت بتصديق 
التولن فضي إنما "زو شكف. البينة وهناك الجواب كن قلنا ددرن كدبه المرلى فى النبال 
وقال: : المال مالي فعلئ قول أبي حنيفة رضي الله عنه يصح إقراره في حق القطع والمال 
جميعاً فيقطع العبد ويرد المال على المسروق من وقال أبو يوسف يصح إقراره في حق 
القطع ولا يصح في حق المال فيقطع العبد ولا يرد المال على المسروق منه. 

وقال محمد رحمه الله: لا يصح إقراره لا في حق المال ولا في حق القطع . 

ذكر هذه المسألة في «المنتقى»: وقال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه أولاً يقول: 
أصدق العبد على المتاع وأرده ولا أصدقه على القطع فلا أقطعه ثم قال: أصدقه على 
القطع فأقطعه ولا أصدقه على المتاع فلا أرده ثم قال: أصدقه على المتاع والقطع فأقطعه 
وأرد المتاع ولا ب يصح إقرار الصبي والصبية في السرقة» لأن الإقرار بالسرقة إقرار بما 
يضره والصبي لم يؤهل للتصرفات الضارة في حقه والتصرف الصادر من غير الأهل لا 

بر عقر رنسيل أو كانيت ليرا ة فحبلت أو حاضت ثم أقرت صح الإقرار» لأن 
البلوغ شرعاً يثبت : يثبت بهذه الأسباب وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء فإنما يحكم ببلوغها 
بالسن وقد اختلفوا في مقدار ذلك. وحق لمسألة الطلاق» فإذا أقر بالسرقة [18/ ؟] مكرها 
فإقراره باطل. ومن المتأخرين أفتول بصحته. 

وسئل الحسن بن زياد رحمه الله: أيحل ضرب السارق حت يقرء قال ما لم يقطع 
اللحم لا يظهر العظم . 

وإذا أقر بالسرقة طائعاً ثم قال: المتاع متاعي أو استودعته أو قال أخذته رهناً بدين 
لي عليه درأ القطع عنه؛ كما لو ثبت السرقة عليه بالبينة وإذا قضيل قاض على السارق 
بالقطع ببينة أو إقرار ثم قال المسروق منه: هذا متاعه لم يسرقه مني إنما كنت استودعته أو 
قال شهد شهودي بزور أو قال أقر هو بالباطل أو ما أشبه ذلك سقط عنه القطعء لأن بهذا 
الأقران أنهي خصويعة والتصومة شترظ: 

رجل قال: سرقت من فلان مئة درهم لا بل عشرة دنانير» فطع في العنير» البكانيز 
ويضمن المئة الدرهم» يريد به إذا ادعى المقر له بالمالين» وهذا قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه) لأنه رجع عن الإقرار بسرقة المئتين يصح الرجوع في حق القطع دون الضمان وصح 


كتاب السرقة إلاه 


الإقرار الثاني بالسرقة في حق القطع ومتم وجب القطع بالسرقة الثانية انتفئ الضمان. 

ولو أقر بسرقة مئة لا بل مئتين قطع ولم يضمن شيئاء لأنه أقر بسرقة مئتين» ووجب 
القطع: وإذا وجب القطعء لا يجب الضمانء والمئة الأولئ لا يدعيها المقر له بخلاف 
المسألة الأولى. 

ولو قال سرقت مئتين لا بل مئة» لم يقطع وضمن المئتين» يريد به إذا ادعئ 
المسروق منه المئتين» لأنه أقر بسرقة مئتين ورجع عنهاء ولم يصح الرجوع في حق 
الضمان» فوجب الضمانء ولا يجب القطعء» ولم يصح الإقرار بسرقة مئة» لأن المقر له 
لا يدعيها. 

ولو قال: أنا سارق هذا الثوب» رفع القاف ولم ينونه وكسر الثوب قطع. 

ولو قال اياون هيدا الثوبٌ رفع القاف ونونه ونصب الثوب لم يقطعء ٠‏ لأن في 
المسألة الأول كلامه على السرقة الماضية كأنه قال سرقت هذا الثوب» وفي المسألة 
الثانية كلامه على السرقة في المستقبل» » كأنه قال: أسرقه. 

فكان إذا قال أنا قاتلٌ زيدٍ معناه: قتلت زيداً» وإذا قال أنا قاتلٌ زيداً معناه: أقتله 
وبعض هذه المسألة تأتي في فصل المتفرقات. 

وأما إذا كان ظهور السرقة بالشهادة» فإنه يشترط شهادة رجلين عدلين» فلا يكتفئ 
بشهادة النساء بانفرادهن لا في حق القطع. 5ل قوسن الباق 

وأما شهادة النساء مع الرجال فهي مقبولة في حق القطع. لأن القطع حد ولا مدخل 
لشهادة النساء في الحدود» ولذا الشهادة على الشهادة في السرقة تقبل على المال» ولا 
تقبل على القطع» لأنه تمكن فيها شبهة يمكن الاحتراز عنها وهي شبهة تمكن تهمة الكذب 
في موضعين » والحدود لا تثبت مع الشبهات. 

وإذا شهد رجلان عدلان بذلك فالقاضي يقبل الشهادة على المال والقطع جميعاً . 

ويسأل القاضي الشاهدين عن ماهية السرقة, البوجاليي عن اررق علان ون 
جنسهء وعن مقداره» إذا لم يكن المسروق حاضراً ذ فى المجلس» فأما إذ كان حاضراً في 
المجلس لا يسألهما عن المسروق جنساً وقدراً ولكن ينظر إلى المسروق على نحو ما قلنا 
في فصل الإقرار» ثم يسألهما كيف سرق ويسألهما عن المكان أيضأء ويسألهما عن 
الوقت أيضاًء لجواز أنه تقادم العهد فتقادم العهد في السرقة يمنع القطع بالبينة» ويسألهما 

عن المسروق منه أيضاً لما قلنا في فصل الإقرارء فإذا ثبت ذلك جملة وعرف القاضي 
الشهود بالعدالة قضئ عليه بالقطع» وإن لم يعرف القاضي الشهود بالعدالة لا يقضي 
بالقطع ما لم يتعرف عن حال الشهود بالسؤال عن الذكي» ويحبس السارق إلى أن تظهر 
عدالة الشهود. 

فرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين هذا وبين المال فإن في المال القاضي يقضي 
بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم في الشهود عند أبي حنيفة رضي الله عنهء وهنا قال: 
لا يقضي بظاهر العدالة» والفرق يأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالئ. 


0١‏ كتاب السرقة 


وفرقوا جميعاً بين هذا وبين المال في حق الحبس. 

فإن في باب المال القاضي لا يحبس المشهود عليه ما دام في مسألة الشهودء وههنا 
قال: يحيسه. 

والفرق أن في باب السرقة حقيقة السرقة إن لم تثبت بالشهادة قبل التزكية ثبت تهمة 
السرقة وبحقيقة السرقة يجب القطع» فتهمة السرقة كميدن كوه وهو الحبس. 

وفي باب المال لو ثبت المال حقيقة وامتنع عن الأداء يجب الحبس» فإذا ثبت تهمة 
وجوب المال قبل ظهور العدالة الشهود يجب ما دون ذلك وهو أخذ الكفيل. 

قإن عولت: الشيوه سن ما شيب ١‏ المكتيزة علية إن كاث الممتروق عن افير افق 
القاضي بالقطع» لأنه شرائط القضاء بالقطع» وإن كان المسروق منه غائباً. فالقاضي لا 
يقضي بالقطعء لأن القاضي في القضاء بالقطع يحتاج إلى أن يقضي بالسرقة قضاء 
للمسروق منه بالملك» وقضاء عليه بسقوط قيمة المسروق على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعال 12« والقضام على العانت لذ يتجوز ركان ددن حطير ةا لصحة القفناف” 

وإن كان المسروق منه حاضراً وقضئ القاضي عليه بالقطع ثم مات المسروق منه 
قبل استيفاء القطع. لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب». 

وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يجب أن يكون لأبي حنيفة رضي الله عنه 
فيه قول أول وآخر على قوله الأول: لا يستوفي القطع وعلى قوله الآخر: يستوفي» وهذا 
القائل يقيس هذا بما إذا غاب الشهود قبل الإستيفاء» وهناك لأبى حنيفة رضى الله عنه 
كول ذم واعي ذلك ميان : 1 

ووجه المقايسة أن حالة غيبة الشهود إنما امتنع الاستيفاء على قوله الأول باعتبار 
شبهة موهومة, فإنهما لو كانا حاضرين عسل يرجعان أو يبدو لهما سكوت [4/بس// ؟] 
ويتمكن فيهما سبب من أسباب الجرح كالعمئ والفسق» فمنع القطع على قوله الأول 
لشبهة موهومة» فلم يعتبر هذه التهمة على الآخر لأن المانع من القطع شبهة متحققة لا 
شبهة موهومة. 

من قال غيبة المسروق منه تمنع الاستيفاء على قوله الأول والآخر جميعاً» ووجه 
ذلك أن المسروق منه وقت القطع مقضي عليه بسقوط القيمة وقضي له بالملك, لأن 
الاستيفاء الحد بها بالقضاء لأنه يستوفول بولاية القضاء ولهذا قلنا : إن الحرج المتمكن في 
الشاهد بعد القضاء ء قبل الاستيفاء يمنع الاستيفاء كما يمنع القضاءء فدل أن الاستيفاء ع في 
باب الحدود له شبه بالقضاءء والمسروق منه مقضى عليه ومقضى وقت» وكذلك وقت 
اللإمعفاء كان هين المسرو ةن ما معد #زلانه الاسمقاء لكون المي وكادهنه مقي عله 
ومقضيا لثال لجيه موكومة : 

وإذا شهد شاهدان على سرقة ثم غابا بعدما ظهرت عدالتهما أو غابا فاعلم بأن هذه 
المسألة على وجهين: 

أحدهما : أنهما إذا غابا أولاً قبل القضاء. 


كتاب السرقة ون 


والثاني: إذ غابا بعد القضاء قبل الإمضاء وفي الوجهين جميعاً القاضي لا يقضي 
ولا يمضي في قول أبي حنيفة الأول رضي الله عنه» وفي قوله الآخر يقضي ويمضي . 

فأبو حنيفة رضي الله عنه على قوله الأول يعتبر الشبهة الموهومة» وعلى قول الآخر 
لا يعتبرء أما إذا فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهب عقلهاء فإن كان ذلك قبل القضاء منم 
القضاءء لأن الشهادة لم تبق حجة بحدوث هذه العوارض» لأن هذه العوارض حرج في 
الشاهد ولا بد من قيام الحجة وقت القضاءء لجواز القضاءء فإن حدثت هذه العوارض 
بعد القضاء قبل الإمضاءء فإنه يمنع الإمضاءء لأن الإمضاء في باب الحدود شبيها 
بالقضاء من حيث إنه يملك» ولأن الإمضاء كأصل القضاء فما منع أصل القضاء منع 
الإمضاء. 

وإذا شهد شاهدان على رجلين أنهما سرقا من فلان وبينا السرقة وأحد المشهود 
عليهما غائب لم يوجد منهماء ولم يقدر عليه فعلئ قول أبي حنيفة الآخر رضي الله عنه 
وهو قول أبي يوسفء. ومحمد رحمهما الله: يقطع الحاضر. 

ررق يي تهنا وينهنا إذا كان اعد العريكية أت السورناهنه أو كان عيبا دالا 
لها يقطع واحد منهماء لا أب المسروق منه ولا شريكهء وههنا قال: يقطع الحاضر وإن 
كان لا يقطع شريكه. 

والفرق أن السرقة من الغائب وقعت موجبة القطع بدليل أنه إذا حضر وشهد عليه 
الشهودء فإنه يستوفئ منه القطع. فإذا وقعت موجبة للقطع فقيام الشركة فيما بينهما في 
فعل السرقة لا يورث شبهة في حق الحاضر. 

وأما السرقة من الأب والصبي وقعت غير موجبة للقطع وأورث ذلك شبهة عدم 
الإيجاب في حق الآخر بسبب الشركة» لأن الشركة تقتضي المساواة» فإذا لم تثبت 
المساواة حقيقة لمانع ثبتت شبهة المساواة بسبب الشركة. 

ونظير هذا في القتل إذا شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا عمداً وأحدهما غائب» 
فإنه يقتل الحاضر . 

وبمغله لو كان أاخدهما عامدا والآخر مشطنا لا يقعل العامد» وما اقثرقا إلا من 
حيث أن فعل الغائب انعقد موجب القتل فقيام الشركة بينه وبين الحاضر في القتل لا 
يورث شبهة في حق الحاضر» فأما فعل المخطىء لم ينعقد موجباً للقتل في حقه فأورث 
ذلك شبهة عدم الإيجاب في حق العامد يسبب الشركة. 

وفرق بين هذا وبينما إذا شهد كافران على كافر ومسلم سرقة مال» فإنه لا يقطع 
الكافرء كما لا يقطع المسلم وإن كانت هذه الشهادة حجة في حق الكافر» لأنها ليست 
بحجة في حق المسلم» وههنا قال: يقتل الحاضر مع أن هذه الشهادة لا تقبل في حق 
الغائب والفرق أن شهادة الكافر ليست بحجة في حق المسلم أصلاًء »؛ فتتمكن شبهة عدم 
كونها حجة فى حق الكافر للشركة. لأن الشهادة قامت على سرقة مشتركة» والشركة 
تقتضي المساواة» وأما ههنا هذه الشهادة في حق الغائب حجة. 


دن كتاب السرقة 


ألا ترئ لو حضر الغائب وشهدا عليه بالسرقة وثبتت السرقة في حقه أنه يقطع إلا 

أنه لم يجب العمل بها في حق الغائب لفوات شرطه وهو الإبكار» ولو لم يكن حجة 
أصلاً في حق أحدهما تتمكن شبهة البطلان في حق الآخر بسبب الشركة لا حقيقة البطلان 
فإذاً كان حجة في حق الآخر ولكنها لا تقبل لفوات الشرط»ء فتمكن من الشبهة في حق 
الحاضر دون ذلك فتكون شبهة الشبهة. »؛ وشبهة الشبهة لا تمنع الاستيفاء . 

فإنا تجا ء العافت فقو ونع شال إلنه لاقي فالقافي امود فاده الي انالا 
قامت من الشهادة على الغائب لم تقبل» لأنه ليس عنه خصم حاضر فصار وجودها والعدم 
بمنزلة . 

ولو عدمت أليس أنه لا تثبت ت السرقة على الغائب فكذا إذا صار وجودها والعدم 
بمنزلة» وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق بقرة» واختلفا فى لونها فقال أحدهما: 
ببضاء والكعر #اسوواف فلك الشيادة عد أبن جعيدة حيلونا ليما ولوعان هذا 
الاختلاف في القصب منع قبول الشهادة إجماعاً قال الكرخي: الاختلاف في لونين 
متشابهين كالحمرة والصفرة» فأما فيما لا يتشابهان كالسواد والبياض لا تقبل الشهادة 
إجماعاً . 

والصحيح أن الكل على الخلاف. ولو شهد أحدهما أنه سرق ثوراً وشهد الآخر أنه 
سرق بقرة لا تقبل الشهادة إجماعا. ٠‏ 

ولو شهدا أنه سرق ثوباً» وقال [19/؟] أحدهما: هرويء وقال الآخر: إنه 
حروري» ذكر في نسخ أبي سليمان: أنه على الخلاف» وذكر في نسخ أبي حفص 
رحمه الله: إنه لا تقبل الشهادة إجماعاً . 

وإذا قال المشهود عليه بالسرقة: هذا متاعى كنت استودعته فجحدلى» أو اشتريته 
منه أو أقر لي بهذاء درىء الحد عنه في جميع ذلك . ١‏ 


الفصل السابع 


في التداخل في حد السرقة 


قال محمد رحمه الله في رجل سرق غير مرة فحد حداً واحداً فهو لذلك كلهء 
يجب أن يعلم أن الحدود الخالصة لله تعالئ مت اجتمعت تداخلت إذا كان الجنس 
واحذا. 

ومعناه أنه يكتفئ بحد واحد» وهذا لأن المقصود من إقامة الحد وفائدتها الزجر عن 
مباشرة سبيه في المستقبل» واحتمال حصول الأثر جار بإقامة الواحد ثابت فلو أقمنا الثاني 
لأقمنا مع احتمال عدم الفائذة» وأنه لا يجوز. 

بخلاف ما لو أقيم الحد عليه مرة ثم سرق ثانيأء لأن هناك تيقنا أن الزجر لم يحصل 
بالأول حين سرق مرة أخرى» فلو أقمنا الثاني أقمنا مع التيقن بالفائدة. 


كتاب السرقة ١ه‏ 


جئنا إلى ضمان السرقات» فنقول: أجمعوا على أنه لو حضر أرباب السرقات 
وخاصموا وأثبتوا عليه السرقات: أنه لا يضمن لهم شيئاً من السرقات إذا هلكت في 
أيديهم أو استهلكوهاء لأن الكل قد ثبتت عند القاضي بخصومة أربابهاء ولا يثبت إلا 
قطع واحد فصار القطع الواحد مقابلاً بالسرقات كلها ومن ضرورته سقوط ضمان 
السرقات» لأن القطع مع الضمان في سرقة واحدة. 

وأما إذا حضر واحد منهم أو اثنان وخاصم والباقون غيب فقطع القاضي السارق 
بخصومة الذي حضر ثم حضر الباقون» فعلى قول أبي حنيفة رضي الله غنه لا يضمن لهم 
شيئاً إذا هلكت الأموال عنده أو استهلكها. 

وقال أبو يوسفء ومحمد رحمهما الله يضمن لهم قيمة سرقات الغائبين» فلا يضمن 
لمن كان حاضراً وقت الخصومة قيمة سرقته إجماعاء فوجه قولهما أن المسقط للضمان 
القطع؛ والقطع استوفى سرقة الحاضر ولم يستوف إذاً سرقة الغائبين» لأن القطع لا 
يستوفئ إلا بعد ثبوت السرقة عند القاضي» ولم يثبت يغبت عند القاضي سرقة الباقين بخصومة 
من كان حاضراً بدليل أن الغائبين لو حضروا وادعوا السرقة» فالقاضي لا يقضي برد المال 
عليهم ‏ وإن كان المال قائماً في يد السارق ما لم يقيموا البينة والتقريبما ذكرنا . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن القطع وقع عن السرقات كلها فلا يضمن شيئاً من 
السرقات كما لو حضروا جملة وخاصموا وبيان أن القطع وقع عن السرقات كلها أن 
السرقات بالله على الحقيقة في علم الله تعالئ» والقطع سيستوفئ حقاً لله تعالئ فلا يجب 
بالسرقات كلها إلا قطع واحدء فيقع القطع عن الكل في علم الله تعالى. 

ا ل ا ل ا اكه 
الحاضرء فإذا ثبت الباقي من السرقات بالبينة ظهر للقاضي أن القطع بإزاء الكل حين 
وقع . 

وكذلك إذ قذف غير مرة وضرب الحد كان الحد على الكل» وكذلك في الزنا 
وشرب الخمرء والمعنئ ما ذكرنا . 1 

قال: فإن كانت السرقات قائمة ردها الإمام على أربابهاء فالقطع لا يمنع رد السرقة 
لما بين بعد هذا إن شاء الله تعالول. 


الفصل الثامن 


في السارق يقطع في سرقة فيسرقها ثانيا 


قال محمد فيمن سرق ثوياً لطم يده ووه العرري علي الحالت تو عات وعدم مرة 
أخرئ: فالقياس أن يقطم ثانياًء وبه أخذ الشافعي رحمه الله» وهذه المسألة بيننا وبين 
الثتافي بناء على مسألة اخرئ أن القظع غل يسقط قمة المسيروق قن بكق السازق قبل 
الرد عندما يسقط حتئ لو هلك في يده أو استهلكه لا ضمان عليه» فالرد وإن أعاد التقوم 


بد كتاب السرقة 


إلا أن السبب المستدعي لسقوط القيمة قائم وهو الرد فقيام أثر ذلك وهو القطع يورث 
شبهة والحد يندرىء بالشبهات. 

وعند الشافعي رحمه الله: القطع لا يسقط قيمة المسروق في حق السارق قبل الرد 
فقيام أثر القطع بعد الرد لا يورث شبهة» وسيأتي الكلام في تلك المسألة بعد هذا إن شاء 
الله تعالول . 

ولو سرق غزلاً وقطع يده فيه ورده على المالك فنسجه المالك فجعله ثوباً ثم سرق 
سرقة ثانياً قطعء وكذلك كلما غيّر قطع فيه ورد على المالك» تأحدك الماللك نه فنعا لو 
أحدئه الغاصب في المغصوب ينقطع حق المالك فعاد السارق فسرقه قطع ثانيا لأن العين 
قد تتبدل ألا ترى أنه انقطع حق المنصوب منه عنه وقيام القطع إنما يورث شبهة في ذلك 
العين الذي قطع فيه لا في عين آخر. 

قال في «القدوري»: ولو سرق ثوب خز فقطع فيه ثم نقضه فسرق النقض لم يقطع ؛ 
لأن هذا الصنيع لا يقطع حق المالك لو وجد من الغاصب» وأنه أمارة قيام العين» ولو 
غزله غزلاً قطعء لأن حق المغصوب منه ينقطع بمثله» وأنه أمارة تبدل العين» وقيه أيشيا ؛ 
لو غصب بقرة» وقطع فيها ثم ردها على المالك فولدت في يد المالك ولداً ثم سرق الولد 
قطع لأن الولد عين آخر سوى الذي قطع فيه. 

ولو قطع في عين ورد ذلك العين على المالك وباعه [9ب/ ؟] المالك من إنسان ثم 
د كقزاء هاف الساوق زشرقه قاناه لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في الكتب. 

واختلف المشايخ فيه: فمشايخ العراق يقولون: لا يقطع لأن العين إن تبدل حكماً 
بتبدل السبب فهو قائم من حيث الحقيقة والاسمء فتتمكن شبهة سقوط القيمة لقيام القطع 

ومشايخ ما وراء النهر يقولون: لا يقطعء لأن العين حين لم يكن متبدلاً حكماً 

وحقيقة كان الثابت بسبب قيام القطع شبهة» وسقوط القيمة لا حقيقة سقوط القيمة» ٠»‏ فإذا 

و ا ا ل او 
لك إلا شبهة الشبهة؛ وشبهة الشبهة لا تمنع استيفاء الحد. 


الفصل التاسع 


في السارق يرد السرقة على المالك 


هذا الفصل على أوجه: 

الأول: أن يرد السارق السرقة على المالك قبل المرافعة إلى الإمام» وفي هذا 
الوجه لا قطع على السارق شهد الشهود عليه بالسرقة أو لم يشهدوا. 

أما إذا لم يشهدوا فظاهرء وأما إذا شهدوا فلأن الشهادة على السرقة لا تقبل بدون 
الدعوئ, لأن الشهادة بالمسروق شهادة بالمال للمسروق منه»ء والشهادة بالمال لا تسمع 


كتاب السرقة إوك 


بدون الدعوئ» ودعوى السرقة من المالك بعد ما وصل إليه المال لا يصحء لأنه لا يدعي 
لنفسه مالاً بهذا الدعوئ» وإنما يدعي القطع والمسروق منه أجنبي عن القطع فصار دعواه 
فسرقة في حق القطع ودعوئ أجنبي آخر سواء ثم لا يقطع بدعوى أجنبي آخر فكذا بدعوى 
المالك. 

وروي عن أبي يوسف في «النوادر»: أنه يجب القطع على السارق في هذه الصورة 
وما قاله أبو يوسف قياس .» ما ذكرناه استحسان. 

وستأتي المسألة في فصل المتفرقات. 

الوجه الثاني: أن يرد السرقة بعدما رفع المسروق منه الأمر إلى الإمام وشهد الشهود 
بالسرقة» إلا أن القاضي لم يقض بشهادتهم» وهذا الوجه لم يذكره محمد رحمه الله في 
شيء من الكتب» إنما ذكره الكرخي في كتابه» وذكر أن القاضي لا يقضي بالقطع قياساً . 

إلا أني أستحسن وأقضي عليه بالقطع وإنما استحسن ذلك» لأن السرقة قد ظهرت 
عند القاضي بما هو حجة بناءً على خصومة معتبرة» ا 0 
القضاء إنما يمتنع بسبب رد السرقة من حيث أن بالرد تمتنع الخصومة» ولا وجه إليه 
لوجهين . 

أحدهما: أن يرد العين على المالك» في هذه الصورة لا تنعدم الخصومة» لأن الرد 
في هذه الصورة منهى للخصومة» لأن المقصود من خصومة المالك الاسترداد وحصول 
المتصوة با لشت . والمنتهي يكون منفرداً في نفسه؛ فلا تنعدم الخصومة التي هي 
شرط القضاء بالقطع وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. 

الوجه الثاني : إن قلنا إن الخصومة تنعدم لكن انعدام الخصومة وقت القضاء لا يمنع 
القضاء . 

بيانه: وهو أن القياس يأبئ اشتراط الدعوئ والخصومة في حق القطع» لأن القطع 
حق الله تعالى؛ وفي حقوق الله لا يشترط الدعوى كما في حد الربا وحد شرب الخمرء 
لكن شرطنا الدعوئ في الابتداء» إلا أن سبب وجوب القطع أخذ مال الغير على سبيل 
السرقة» والشهادة على أخذ مال الغير لا يسمع بدون دعوئ المأخوذ منه» كما في 
الغصب فشرطت الخصومة عند سماع البينة ليظهر سبب وجوب القطع وبعدما سمعت 
البينة وظهرت السرقة لو شرطت الخصومة شرطت لأجل القطع. 

الوجه الثالث: إذا رد السرقة بعد سماع البينة وبعد القضاء بالقطع قبل القطع. وفي 
هذا الوجه لا يمتنع القطع استحساناً؛ لأنه لما لم يمتنع القضاء #اسحعيانا بالرةاقين 
القضاء فكذا لا يمتنع الاستيفاء بالرد بعد القضاء قبل الاستيفاء. 

هذا إذا رد المسروق على المسروق منه»ء وأما إذا رده على ولده أو على زوجته أو 
على والده فهذا الفصل مع فصول أخر يأتي في فصل المتفرقات إن شاء الله تعالى. 

وفي «الأصل» يقول: إذا رفع الأمر إلى القاضي وأقر السارق بالسرقة» والسرقة في 
يده ردها القاضي على صاحبها وقطعت يد السارق» لأن السرقة قد ظهرت عند القاضي 
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بما هو. حجة وهو الإقرار بناءَة على خصومة معتبرة لو امتنع القطع بما يمتنع بسبب الرد 
غلق 'المالك :ولا وجه إليه ذا ذكرنا : 

ومما يتصل بهذا الفصل: إذا وهب المسروق منه السرقة من السارق يعد القضاء 
بالقطع قال محمد رحمه الله: وإذا قضئئ القاضي على السارق بالقطع ثم إن المسروق منه 
وهب السرقة من السارق قبل استيفاء القطع درىء عنه القطع. قال القدوري في «شرحه) : 
وقال أبو يوسف: إذا كان بعد الترافع لا يسقط القطع. وهو قول الشافعي. 

والحجة لأبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله: أن السرقة على اعتبار الهبة يتمكن فيها 
أو بعض أفعالها شبهة الإباحة» فيمتنع استيفاء القطع بالحديث المشهورء وهو قوله: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات”'' بيان الوصف أن السرقة على اعتبار الهبة تقع وسيلة إلى 
الصلاح أو شرطاً للصلاح» لأنها وقعت وسيلة إلى الملك وشرطاً لثبوت الملك» لأن 
القبض شرط ثبوت الملك بالهبة» والملك مصلحة حقيقة وشرعاًء والأصل في [١٠٠/؟]‏ 
شروط الصلاح ووسائلها الإطلاق» والحل يحصل للصلاح وتمكيناً للمكلف من استيفاء 
المصالح فلإن لم تثبت حقيقة الحل» والإطلاق وههنا لا أقل من أن تثبت شبهة الحل 
والتقريب ما ذكرنا. 


الفصل العاشر 
في السارق يحدث في السرقة قبل إخراجها وبعد إخراجها 


قال في «الجامع الصغير) محمد رحمه الله : رجل شرق كوبا قيمته عشرة فشقها فى 
الدار بنصفين ثم أخرجه فهذا على وجهين. 

الأول: أن يكون قيمته بعد الشق أقل من عشرة دراهم» وفي هذا الوجه لا قطع 
على السارق» لأن السرقة تمت على ما دون النصاب. 

الثاني : أن يكون قيمته بعد الشق عشرة دراهم» وأنه على وجهين. 

الأول: أن يكون الشى فاحشاً» وفي هذا الوجه إن اختار لمالك ترك الثوب على 
السارق» وضمنه قيمة الثوب مكيية ا لا يقطع. لأن السرقة تمت على ملك السارق» 
لأنه بالضمان ملك المسروق من وقت الأخذء وإن اختار أخذ الثوب وضمنه النقصان» 
قال أبو حنيفة» ومحمد رحمهما الله: يقطع» وقال أبو يوسف: لا يقطع. 

فوجه قول أبى يوسف: إن السرقة قد تمت وقد انعقد له سبب الملك» فلا يوجب 
القطع» وإن ثم يتم ملكه فيه كما لو سرق ثوباً اشتراه بشرط الخيار للبائع ثم فسخ البائع 


البيع . 


)١‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية /7"7. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4707/4 والعجلوني 
في كشف الخفاء ١/"/ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 2317921 17917/7. 


كتاب السرقة هه 


ا او وح ل ا أ 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أن السرقة قد تمت» وليس للسارق في المسروق 
ملك» ولا سبب ملك . بيانه: أن الشق ليس بسبب للملك» وضعاً بل هو سبب لوجوب 
القيمةء إلا أنه إذا وجبت القيمة وثبت الملك للمالك في القيمة يزول المشقوق عن ملك 
المالك إلى ملك السارق ضرورة أمر آخر فلا يوجب ذلك خللاً في الجناية» فلا يمنع 
القطع. وإذ كان الشق يسيواً يقطعء ويضمن السارق قيمة النقصان للمالك بالإجماع» فأبو 
يوسف يحتاج إلى الفرق بين الخرق اليسير وبين الخرق الفاحش ٠‏ 

والفرق أن الخرق إذا كان فاحشاً إنما امتنع وجوب القطعء لأن السرقة قد تمت 
وللسارق فيه سبب الملك» فإن الخرق الفاحش سبب الملك هذا المعن ههنا معدوم. 
لأن الخرق اليسير ليس سبباً للملك أصلاًء ألا ترئ أن في الخرق اليسير أن المالك لو 
أراد أن يترك الثوب عليه ويضمنه القيمة ليس له ذلك؟ ولا كذلك في الخرق الفاحش» 
وفي هذه المسألة نوع إشكال» فإنه أوجب ضمان النقصان مع القطع. والقطع مع الضمان 
لا يجتمعان عندنا. 

والجواب عن هذا أن يقال: بأن القطع مع الضمان إنما لا يجتمعان عندنا كيلا 
يؤدي إلى الجمع بين جزاء الفعل» وبدل المحل في جناية واحدة. وههنا لا يؤدي إلى 
ذلك» لأن القطع يجب بالسرقة وضمان النقصان يجب بالخرق والخرق ليست من السرفة 
في شيء. 

وفي «القدوري» : إذ خرق الثوب تخريقاً يصير به مستهلكاً وقيمته بعد تخريقه عشرة 
فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة؛ ونحيد ريا اش أن الخرق :رذ كان امعؤادكا 
د ويصير الثوب مملوكاً للسارق والسرقة تمت على ملك السارق 

فمنع القطع» ولو سرق شاة وذبحها في البيت 5 ثم أخرجها بعد الذبح لا يجب القطعء وإن 
1 ل ا 0 

وأما إذا اختار يضمن النقصان فكذلك الجواب عندهم» عند أبي يوسف لعلتين: 

إحداهما : أن السرقة قد تمت» وللسارق سبب الملك في المسروق. 

الثاني: أن السرقة تمت على اللحمء وسرقة اللحم لا تنعقد موجيه للقطع. وذكر 
شيخ الإسلام في «شرحه» مسألة الشاة على هذا الوجه. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف في مسألة الشاة أن للحم إذا كان 
يساوي عشرة دراهم فإني أقطعه وأضمنه النتقصان. 

قال محمد رحمه الله وإذا سرق ثوباً فصبغه أحمر أو أصفر ثم قطع يده. قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف رحمهما الله: ينقطع حق المسروق منه عن العين حتئ لا يؤخذ الثوب 
من يد السارق. 

وقال محمد رحمه الله: لا ينقطع حق المسروق منه عن العين» فيأخذ المسروق منه 
الثوب» ويعطل السارق قيمة ما زاد الصبغ فيه. 
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فوجه قول محمد رحمه الله : : أن حق المسروق منه في الثوب قائم من كل وجه بعد 
الصبغء لأنه لم يثبت شيء من تركيب الثوب بالصبغ» وحق السارق في الصبغ قائم من 
كل وجهء فاستويا في القيام فطلبنا الترجيح من وجه آخر. 

فقلنا : : إن صاحب الثوب صاحب أصل»ء وصاحب الصبغ صاحب تبع وأبداً الترجيح 
للأصلء ؛ بهذا الطريق صاحب الثوب يرجح في باب الغصب. 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله: : أن حق السارق في الصبغ قائم من كل 
وجهء وحق المسروق منه في الثوب قائم من وجهء هالك من وجه من حيث إنه لم يثبت 
شيء من تركيب العين وحقه في العين كان حقه قائماً من كل وجه ومن حيث إن قيمة 
العين سقطت تقطع يد السارق. 

وما لا قيمة له كالهالك كان حقه كالهالك وكان حقه قائماً من وجه دون وجهء فأما 
حق السارق في الصبغ قائم من كل وجه [ ١٠ب/1]‏ عيئاً وقيمة» فرجحنا القائم من كل 
وجه على القائم من وجه. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: : إذا صبغ الثوب المسروقء قال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
أقطعه. ولا سبيل لصاحب الثوب على الثوب» وهو السارق. 

وقال أبو يوسف: القياس وأنا أستقبحه ولا أستطيع أن قول غيره لأني إن جعلته 
شريكاً في الثوب لأجل الصبغ درأت عنه القطم ؛ وكذلك إذا ضمنته الثوب. 

وفي «نوادر ابن سماعة» أيضاً : عن محمد رحمه الله : : إذا قطع السارق وقد صبغ 
الثوب حتئل حتئ لم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب أو خاطه قميصاً حتئ لم يكن 
لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب» أفتي للسارق أن يبيع الثوب ويأخذ من ثمنه ما زاد الصبغ 
فيه ويتصدق بالفضل . . وكذلك يبيع القميص ويأخذ منه قيمة خيوطه ويتصدق بالفضل» 
ولذلك الحيطة يأخذ منها مقدار نفقته عليهاء ويتصدق بالفضل . ولو صبغه أسود فعليل قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه السواد نقصانء فلا يوجب انقطاع حق المسروق منه وعندهما 
السواد زيادة كالحمرة فصار الجواب عندهما في السواد نظير الجواب في الحمرة 
والصفرة. 

ولو سرق من آخر ثوباً فقطعه قباءء وقميصاً ثم قطع يده فهذا على وجهين. 

الأول: يقطعه ويخيطه. وفي هذا الوجه ليس للمسروق منه أن يأخذهء لأن الخياطة 
زيادة» والزيادة توجب انقطاع حق المالك عن العين ألا ترى أن حق المغصوب منه نقطع 

عن العين بالقطع والخياطة. ولا يضمن قيمة الثوب للمسروق منه؟ 

بخلاف الغاصب» لأن قطع يد السارق يسقط قيمة المسروق حقهء وفي حق المالك 
وبدون القيمة لا يمكن إيجاب الضمان» ولا كذلك المغخصوب. 

وإن قطعه ولم يخطه كان لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب ولا يضمنه أما بأخذ 
الثوب. لأن مجرد القطع نقصانء والنقصان: لا يقطع حق المالك عن العين كما في 
الغصب. ولا يضمن النقصان الحاصل بالقطع» لأن النقصان فوات بعض المحل . 
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م لل ا جا بر 2 يي 


ولو أتلف السارق كل الثوب بعد قطع اليد أليس أنه لا يضمن في «ظاهر الرواية»؛ 
فكذا إذا أتلف بعض الثوب. 

ولو سرق ذهباً أو فضة يجب فيها القطع» يصنع الفضة والذهب دنانير قطع يده ورد 
الدراهم والدنانير على المسروق منه عند أبي حنيفة رضي الله عنهء وقالا: لا سبيل 
للمسروق منه على الدارهم والدنانيرء وهذه المسألة فرع مسألة كتاب الغصب أن من 
غصب آخر ذهباً أو فضة وضربها دراهم أو دنانير على قول أبي حنيفة لا ينقطع حق 
المغصوب منه عن العين» وعلى قولهما ينقطع» فكذا في حق السارق. 

ثم إن محمداً رحمه الله قال في هذه المسألة: : تقطع يد السارق. . وهذا لا يشكل 
على قول أبي حنيفة» لأن المسروق بهذه الصفة لم يصر ملكا للسارق. 

فأما على قولهما فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا: لا تقطع يده» لأنه ملك 
المسروق» وأنه مانع من القطعء وبعضهم قالوا: تقطعء لأنه ما ملك عين المسروق إنما 
ل را 


الفصل الحادي عشر 
في هلاك المسروق واستهلاكه 


قال محمد رحمه الله: السارق إذا قطعت يمينه والمسروق قائم في يده كان للمالك 
أن يأخذه من يد السارق» لأن بعد القطع المسروق باق على ملك المالك فإنما يأخذ ملك 
نفسه» فكان له ذلك. وأما إذا هلك بيده أو استهلكه بنفسهء وكان ذلك بعدما قطعت يمينه 

ففى الهلاك لا ضمان على السارق» وفي الاستهلاك روايتان. وإن كان الهلاك أو 
ل د ل أضمنه لا يقطع عندناء وإن قال أنا أختار 
القطع يقطع ولا ضمان عندناء خلافاً للشافعي. 

المسألة أن القطع مع الضمان لا يجتمعان في سرقة واحدة عندناء والوجه في ذلك 
أن إيجاب الضمان بالسرقة يعتمد كون المسروق مغصوباً حقاً للمالك وقت السرقة 
والمسروق غير معصوم حقاً للمالك وقت السرقة. . بيانه: وهو أن المال معصوم بعصمة 
واحدة وهذه الواحدة حق العبد» وهذا'تناغرت أن الله تعال خلق الأمرل ماع في 
الأصل» وإنما تثبت العصمة بالإحراز لحق العبد وهذه العصمة تنقلب إلى الله تعالى قبيل 
السرقة . 

بدليل أن القطع الواجب بالسرقة وجب حقاً لله تعالئ خالصاً وإنما يجب القطع حقا 
لله تعالى خالصاً إذا كانت الجناية واردة على حق الله تعالى خالصا وأن يكون الفعل جناية 
لا على اعتبار عصمة المحلء علم أن المحل قبيل السرقة معصوماً حقاً لله تعالى. 

وإنما يكون كذلك إذا انتقل مال العبد من العصمة إلى الله تعالئ قبيل السرقة» فهو 


4ه كتاب السرقة 


وقلنا: إن المسروق قبيل السرقة ليس بمعصوم حقاً للعبدء وَالتقريب طاذكرياء ثم 
في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: لا فرق بينهما إذا هلك المسروق في يد 
الشارق؟ ويكنيا إذا اميك السارق؛ لأن المال لم يبق معصوماً حقاً للعبد والاستهلاك 
صادف محلاً هو ليس بمعصوم حقاً للعبد وبمثله لا يجب الضمانء. بخلاف ما إذا استهلكه 
إنسان آخر» لأن سقوط عصمة المحل إنما تظهر في حق السارق لا في حق غيره. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه يجب الضمان على السارق 
بالأسخيلاك» الأن انتغال: العضصمة إلى الله تعالئ إنما كان لضرورة إمكان إيجاب القطع 
بالسرقة» فيظهر الانتقال في حق وجوب القطع؛ وفي حق السرقة الضمان حكم آخر 
والإتلاف حكم آخرء فلا يظهر انتقال العصمة في [١1أ/؟]‏ حق وجوب الضمان 
بالإتلاف» فكان الإتلاف مصادفاً محلاً معصوماً حقاً للعبد» فجاز أن يجب به الضمان. 

وف :«المسق رجحل شرق من آخر ثوباً فغصبه آخر منه يقطع السارق» ويضمن 
المسروق منه الغاصب قيمة ثوبه إن كان مستهلكاً . 

ابن سماعة عن محمد رحمه الله: إذا قطع السارق في السرقة وقد استهلكها أمر أنه فيما 
بينه وبين ربه أن يرد قيمتهاء وإن كان لا يقضئ عليه بذلك لأنه لم يستهلك ما ليس له. 

وفي «المنتقول»: قطع السارق والعين قائم في يده قد غيبه ثم استهلكه رجل آخر فلا 
ضمان على المستهلك لا للمسروق منه للقطع الذي مض فيه ولا للسارق» لأنه لا 
يملكه. وإذا ملك السارق المسروق من رجل ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك وكان ذلك قبل 
القطع أو بعده فتمليكه باطل» لأن المسروق باقٍ على ملك المسروق منه» ويرد المسروق 
على المسروق منه» لأنه ملكه ويرجع المشتري على السارق بالثمن الذي دفعه إليه . 

فإن كان هلك في يد المشتري أو في يد الموهوب له فلا ضمان على المشتري ولا 
على السارق» هكذا روي عن أبي يوسف . 

وإن كان المشتري أو الموهوب له استهلكه فللمالك أن يضمنه ثم رجع المشتري 
على السارق بالثمن الذي دفعه إليه» ولا يرجع عليه بالقيمة. 

وفي «القدوري»: لو غصب إنسان المسروق من السارق فهلك بعد القطع فلا ضمان 
على الغاصبء ولا على المالك وقد ذكرنا قبل هذا أن للمالك أن يضمنه. 


الفصل الثانى عشر 
في الرجل يسرق من غير المالك 

وإذا سرق الرجل من المستودع أو المستودع أو المستصنع قطع بخصومة هؤلاء عند 
علمائنا الثلاثة . 


وروئ ابن سماعة في «نوادره»: أنه لا يقطع بخصومة هؤلاء حتئئ يحضر المالك» 
وكذلك السارق من الغاصب والمرتهن» يقطع بخصومتهما. 
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وذكر فى «الكتاب» : من جملة من يقطع بخصومته عندنا: صاحب الربا يحتمل أنه 
ا ا 0 
منه يقطع السارق بخصومته عند علمائنا الغلائق» لأن هذا المال في يده بمنزلة المغصوب» 
والماترئ اعراه وابيدا عيبن المدتري يستزلةالمفصوية» فكان الجواب فيه كالجواب في 

حجة علمائنا الثلاثة في هذه المسألة» أن السرقة من هؤلاء انعقدت موجبة للقطع وبهذا 
يقطع بخصومة المالك وقد ظهرت عند القاضي بما هو حجة مطلقة وهو شهادة الرجال بناءً 
على خصومة معتبرة» خرج على هذا : إذا سرق من السارق بعد ما قطعت يد الأول لم تنعقد 
موجبة للقطع» وبهذا لم تقطع يد الثاني بخصومة؛ والفقه في ذلك من وجهين . 

أحدهما: أن الركن فى باب السرقة إزالة يد معتبرة» ويد السارق بعد ما قطعت يده 
لحف بين معنيزة: لأن يد الانسان على هال الغين إنما تقر ذا اكات ين أغالة) 'ليتمكن من 
الحفظ الملتزم» أو يد ضمان ليتمكن من إسقاط الضمان عن نفسه بالرد. 

ويد السارق بعد القطع ليست بيد أمانة» ولا بيد ضمانء فإن المسروق في هذه 
الحالة غير مضمون عليه» وهو معنئ قولنا يد السارق بعد القطع ليست بيد معتبرة» 
والتقريب: ما ذكرنا . 

الثاني : أن السرقة إنما تنعقد موجبة للقطع إذا صادفت مالا معصوماً لما مرء وههنا 
المال لم يبق معصوماً في حق المالك وفي حق السارق الأول على ما مرء ألا ترئ لو 
أبلغه السارق بعدما قطعت يده لا يضمن فهو معن قولنا : هذا المال لم يبق معصوماً في 
حق المالك» والسارق الأول. والتقريب: ما ذكرنا. 

ولم يذكر ما إذا سرق من السارق الأول قبل أن تقطع يده وفيه اختلاف المشايخ» 
فمن مال إلى الطريق الأول في الفصل المتقدم قال ههنا بالقطعء » لأن يد السارق قبل 
القطع يد معتبرة» لأن السارق بالرد يسقط القطع عن نفسه فتتحقق إزالة يد معتبرة عن هذا 
القائل إنما يقول بوجوب القطع على السارق الثاني إذا سرق قبل رفع المالك الأول إلى 
الإمام لا بعده. لأن رد الأول إنما يمنع القطع عن الأول» إذا حصل الرد من الأول قبل 
المرافعة إلى الإمام لا بعده» ومن اختار الطريق الثاني في الفصل المتقدم لا يقول بوجوب 
القطع» لأن الطريق الثاني لا يوجب الفصل بينهما بعد القطع وبينهما قبله. 

وإذا سرق المتاع من المودع فلم يقطعه المودع حت حضر المالك وأقر المودع أن 
المتاع متاعه ثم غاب المودع فليس للمالك أن يقطع السارق. هكذا ذكر في «المنتقئ» في 
باب صفة القطعء ومن له مطالبته برواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله وقال الحاكم 
الشهيد رحمه الله: قال في موضع آخر من هذا الكتاب: أيهما حضر فله أن يقطعه. 

قالوا وقد ذكر في «الجامع الصغير»: إن للمالك أن يقطعه بغيبة المودع. 

وفي «المنتق»: رجل سرق من رجلين ألف درهم لهما في كيس من ميراث ثم غاب 
أحدهما وحضر الآخرء قال: لا أقطعه. 


دوه كتاب السرقة 


وفبه أيضا : ]5 "سوق الرهن:من المرتهن + فللمرتهن أن يقطعه» قال ونين للزاهن 
أن يقطعه. لأنه لا سبيل له على أخذه مستهلكاً. » فإن للمرتهن أن يقطع السارق ولا سبيل 
للراهن عليه لأنه قد بطل عنه الدين. 

وفي «نوادر هشام» قال سألت محمداً [١١س/‏ ؟] رحمه الله عن رجل سرق من رجل 
ألف درهم ثم إن رجلاً آخر له على هذا المسروق منه ألف درهم غصب الألف المسروقة 
من السارق» قال: أدرأ القطع عن السارق الأول. 


اعلم بأن قطع الطريق يسمى سرقة الكبرئ» أما تسميتها سرقة» لأن القاطع يأخذ 
المال خفية وسراً ممن إليه حفظ الطريق» وهو الإمام الأعظم. 

كما أن السارق يأخذ المال خفية وسراً ممن إليه حفظ المكان المأخوذ منه» وهو 
المالك أو من يقوم مقام المالك. 

وأما تسميتها بالكبرى» لأن ضرر قطع الطريق أعمء لأن ضرر قطع الطريق على 
أصحاب الأموال» وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق. وضرر السرقة الصغرئ يخص 
(الملآك) بأخذ مالهم وهتك حرزهمء ولهذا غلظ الحد في حق قطاع الطريق» بيانه في 
قوله تعالى: 9 إِنّما جروا أَلَذِنَ يحَارِبْونَ الله وَرَسُولمٌ4 [المائدة: *+] والمحاربون المذكورون 
في الآية عند علمائنا رحمهم الله : القوم مجتمعون. ولهم قوة وشوكة بأنفسهم. يدفعون عن 
أنفسهم ويمتنعون عمن أرادهم. ويتناصرون على ما قصدوا. 

ولهذا وضع محمد رحمه الله المسألة في «الأصل» ذ اكوم سيف كال قوم من 
للش أدبن كن اللدة تسمرا عل ليع الس ا من أهل الذمة الطريق» فقد 
شرط محمد رحمه الله في هذا الباب لإيجاب الحد المذكور في الآية أن يكونوا قوماًء 
لأن سبب وجوب الحد المذكور في الآية قطع الطريق» ا د 
فقعة» 'وشرط أن يكوتوا من المسلمين أو من أهل الذمة» لأن القطاع لو كانوا من 
المستأمنين كان في وجوب الحد عليهم اختلافاً . 

وشرط أن يكون القطع على المسلمين» لأن القطع لو كان (القطع) على المستأمنين 
في دار الإسلام لا يوجب الحد. 

ثم الحال لا يخلو إما إن قطعوا الطريق وأخذوا المال وقتلوا أصحاب الأموال: 
ففي هذا الوجه عند أبي حنيفة رضي الله عنه : : الخيار إلى الإمام؛ كاوس لدم 
اليمن» وأرجلهم اليسرئ» ثم قتلهم أو صلبهم أو يتركهم كذلك حتئ يسيل عنهم الدم 
ا ال لي لس اا كرون 


وفي «المنتقل) عن أن حتيفة رض الله عنه : الإمام لا يدع قطع أيديهم وأرجلهم 


كتاب السرقة اده 


من خلاف وله الخيار في أنفسهم: إن شاء قتلهم ودفعهم إلى أهاليهم يدفنونهم» وإن شاء 
قتلهم ثم صلبهم وإن رأى أن يصلبهم ثم يقتلهم فعل ذلك. 

قال أبو يوسف: ليس على الإمام أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وله الخياق 
في أنفسهم إن شاء قتلهم ودفعهم إلى أهاليهم يدفنونه» وإن شاء قتلهم ثم صلبهم» وإن 
شاء صلبهم ثم قتلهم . 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: أما الصلب فلا يترك عنهم 
وتفسير الصلب: ذكر الكرخي في كتابه: أنه يصلب ثم يطعن تحت ثنروته الأيسرء ويترك 
حت يموت . 

وذكر الطحاوي اليكل و يصلب .ثم في اظاهير الرواية» يترك على خشية قادثة 
أيام ثم يخلى بينه وبين أهله عدن دقولة رق اب ريلف أنه يترك حتول يقطع ويسقط . 

وإن كان فيهم عبد أو امرأة فالحكم فيها كالحكم في الرجال الأحرار وذكر في 
«المنتق»: عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه إذا كانت فيهم امرأة هي التي تولت القتل 
درات الحل عتهع قالثمة: وهو قول محمد رحمه الله لأن المرأة لا تكون محاربة وصار 
كما لو كان معهم صبى أو مجنون. 

وفي «القدوري» : أجمع أصحابنا أنه لا يقام الحد على المرأة. وذكر الطحاوي أن 
الرجال والنساء في قطع الطريق على السواءء وأما الرجال فلا حد عليهم عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله . 

وقال أبو يوسف: عليهم الحد سواء باشروا معها أو لم يباشروا. 

وذكر هشام في «نوادره» عن أبي يوسف: إذا قطع قوم من الرجال وفيهم امرأة 
باشرت المرأة القتل وأخذ المال دون الرجال أقيم الحد على الرجال دون المرأة. 

وقال محمد رحمه الله: يقام عليها ولا يقام عليهم» وقال هشام: سألت محمدا 
رحمه الله عن نسوة قطعن الطريق وقتلن وأخذن المال» قال: يكن محاربات إلا أني 
أقتلهن وأضمنهن المال. 

وفي «المنتقئ»: إذا كان في قطاع الطريق صبي أو معتوه أو أخرس درىء الحد 
عنهم جميعاً» وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال أبو يوسف: يقام الحد على 
الأخرس . وكان الفقيه أبو بكر الرازي يقول: قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه 
المسألة محمول على ما إذا كان لذي الرحم المحرم شركة في جميع المأخوذء وأما إذا 
كان له شركة في بعض المأخوذ وبعض المأخوذ خاص للأجانب يلزمهم القطع باعتبار 
ذلك البعض كما لو سرق من ذي الرحم المحرم من حرزه مالا ومن أجنبي من حرزه 
مالا. 

قال شمس الأئمة السرخسي: والصحيح: أن الجواب في الكل واحدء لأن مال 
جميع القافلة في حق قطاع الطريق كشيء واحدء لأنهم قصدوا أخذ ذلك كله بفعل واحدء 
فتمكن الشبهة في بعض ذلك المال في حقهم بمنزلة تمكن الشبهة في جميع ذلك المال. 


؟وه كتاب السرقة 


وفي «القدوري»: قال أبو يوسف رحمه الله: إن باشر الصبى الأخذ والقتل فلا حد 
على الباقينة إن باشر العقلاء عد البائون. ْ 

وفيه أيضاً: إذا كان فيهم ذو رحم محرم لبعض من قطع عليهم الطريق فإنه يدر 
عنهم الحد في قول أبي حنيفة رضي الله عنهء وقال أبو يوسف رحمه الله يؤاخذ بف لأنه 
سارق من الذي لا نسب بينه وبينهم. وفيه أيضاً: وقال أبو يوسف في المرأة تكون مع من 
قطع الطريق ممن استحق قطع اليد والرجل [115/ 1] أقطع يدها ورجلها من خلاف» ولا 
أصلبها. قال: ل م ل الكو على البواء سر 
يقام هذا الحد على الردء والمعين كما يقام على المباشر 

ونظير هذا الردء والمعين في باب الغنيمة: فإنهما يستحقان الغنيمة كالمباشر» وهذا 
بخلاف الردء في باب القاتل والمعين» فإنهما لا يقتلان. 

وأما إن قطعوا الطريق وأخذوا المال ولم يقتلواء وفي هذا الوجه: يقتلون ولا تقطع 
أيديهم وأرجلهمء وأما إن أخافوا المسلمين ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا وفي هذا الوجه 
م 00 ويحبسون حتى يتوبواء وهو المراد من النفي المذكور في قوله تعالى: 
#أو يُنَمَوَأ مرج الْأَرْض 4 [المائدة:م]. 

وإن قتلوا وأخذوا المال ثم تابوا وردوا المال على أهاليه ثم أتي بهم إلى الإمام لم 
يقطعهم الإمام ولم يقتلهم. ولكن يدفعهم الإمام إلى أولياء القتل فيقتلونهم قصاصاًء أو 


1 
وأما إذا تابوا ولم يردوا المال لم يذكره في «الكتاب» نصاًء واختلف فيه 
المتأخرون : 
منهم من قال: لا يسقط الحد وقاسه على سائر الحدود فإن سائر الحدود لا تسقط 
بنفس التوبة. 


ومنهم من قال: يسقطء وإليه أشار في «الأصل» وهذا القائل يقول: إن نفس التوبة 
مسقطة للحد في السرقة الكبرى» لأن الله تعالئ استثنئ التائب في السرقة الكبرئ بقوله : 
«إِلَّا ألديت َابوأ من بل أن تَمَدِرُوا ع4 [المائدة: 4*] والمفهوم من اسم التائب التوبة فيما 
00008 بسقوط القطع عليها بخلاف الحد في السرقة الصغرئء لأن هناك التائب ليس 
بمستانى أما ههنا بخلافه ومن سقط الحد بالتوبة ظهر حكم القتل فيدفعهم الإمام إلى أولياء 
القتيل ليقتلونهم أو يصالحونهمء ثم إنما يقام هنا الحد عليهم إذا كان المأخوذ بحيث يصيب 
كل واحد منهم عشر عشرة دراهم. 

وأما إذا كان نصيب كل واحد أقل من عشرة فلا يقام هذا الحد عليهم؛ نص عليه 
القدوري في «شرحهاء لأنهم لما أخذوا المال تبين أن المقصود هو المال» ولا تكمل 
الجناية في أخذ المال إلا إذا كان المأخوذ نصاباً . 


)1١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب السرقة وه 


وروئ إبراهيم عن محمد رحمهما الله في قوم قطعوا الطريق وقتلوا ثم ولوا أو ذهبوا 
هل يتبعوهم . 

قال: : إن كان فيهم ولي القتيل فاتبعهم فلهم أن يتبعوه؛ وما لا فلاء وإن أخذوا 
متاعاً لرجل فلهم أن يتبعوهم وإن لم يتبعهم صاحب المتاع وإن كان المتاع مستهلكاً ليس 
لهم أن يتبعوه» لأنه صار ديناً عليهم . 

ورأيت في موضع آخر: لصوص وقعوا على قوم وأخذوا متاعهم فاستغاثوا بقوم 
حت خرجوا في طلبهم» وإن كان أرباب المتاع معهم أو غابوا لكنهم عرفوا مكانهم 
ويقدرون على رد المتاع عليهم لا يقاتلونهم . 

ذكر في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيمن قطع الطريق ليلاً أو 
نهاراً بالبصرة» أو بين الكوفة والحيرة» فليس بقاطع الطريق» ولا يقام عليه حد قطاع 
الطريق» وهذا استحسان. والقياس أن يقام عليه حد قطاع الطريق» وهو رواية عن أبي 
يوسف. 

وجه القياس : إن سبب وجوب هذا الحد قد 5 تحقق وهو أخذ المال والقتل على وجه 
المحاربة والمجاهرة» فوجب القول بوجوبه كما في المفازة. 

رجه الامعميان: إن نيت قدرات هذ لحن المعارية 0 ورسرلة ولك ]نما جسم 
في المفازة دون القرى والأمصارء لأن المسافر في المفاوز لا يلحقه الغرث من جهة 
العباد عادة» فإنما يعتمد في ذهابه على حفظ الله تعالى فمن يتعرض له يكون محارباً لله 
ورسوله . 

فأما في القرئ والأمصار يلحقه الغوث عادة من جهة العبادء وهو يعتمد على ذلك 
بالتطرق في هذه المواضعء فباعتباره يتمكن نوع نقصان في فعل من يتعرض له من حيث 
محاربة الله ورسولهء فيتمكن النقصان في سبب الحد من هذا الوجه» فلا يقام . 

وبعض المتأخرين قالوا: : إن أبا حنيفة رضي الله عنه أجاب بذلك بناءً على عادة أهل 
زمانه فإن الناس من زمنه في المصر وفي القرئ كانوا يحملون السلاح مع أنفسهمء فيندر 
مع ذلك تمكن القاصد من قطع الطريق وأخذ المال» والحكم لا يبن على النادر؛ أما في 
زماننا: ترك الناس هذه العادة» وهي حمل السلاح في الأمصار فيتحقق قطع الطريق في 
الأمصار والقرى. 

وعن أبي يوسف أنه إن قصده في جوف المصر أو بين القرى بالسلاح يقام عليه حد 
قطاع الطريق» وإن قصده بالحجر أو بالخشب» ؛ فإن كان في الليل يقام عليه حد قطاع 
الطريق» وإن كان في النهار فلا 

وفي «نوادر ابن سماعة»: حن أن يزان الى انر بالليل إذا لم يقدر أهل 
الدار على الامتناع منهم : فهم محاربون» فأما بالنهار فهم محاربون فهم مختلس حتى 
يكون جمعا لا يقدر غير السلطان على منعهم. 

قال: والمكابرون إذا لم يقدر أهل القرية على الامتناع منهم فهم محاربون» قال: 


هه كتاب السرقة 


وسمعت أبا يوسف يقول في قوم قطعوا الطريق بين الحيرة وبين الكوفة قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: : إن قطعوا على قافلة جاءت من الشام تريد مكة أقمت عليهم حد 
المحاربين. 

وإن قطعوا على ناس من أهل الكوفة لم أقم عليه حد المحاريين» قال أبو يوسف: 
أقيم عليهم حد المحاربين» قطعوا على أهل الكوفة أو على غيرهم. فإذا قتل قاطع الطريق 
أو قطع فليس عليهم ضمان المال للمعنئ الذي ذكرنا في السرقة الصغرئ. 

وفي «نوادر ابن سماعة») عن محمد رحمه الله: إذا شهد [؟1١ب/‏ ؟] الشهود على 
رجل أنه قطع الطريق وأخذ المال وقتل ولم يحضر معهم أحد لم أقم عليه الحد وعزرته: 
لأنه من أهل أمكنتهم قال: وقطاع الطريق وأهل البغي وإذا صاروا أهل العدل وتركوا 
المحاربة فإني آمرهم بضمان ما استهلكوا وغرم دية من قتلوا لوليه. 

وإن كتب لا أحكم به عليهم يعني إذا تابوا فقد بطل عنهم الحد. 

وفي «القدوري»: إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم فعليهم القصاص فيما قتلواء 
وضمان المال فيما أخذواء وكذلك يجب القصاص فيما يستطاع القصاص . 

وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه : لو أن رجلين أو ثلاثة عرضوا 
لرجل في سفره وأخافوه وشهروا عليه السلاح وقتلوه وأخذوا ماله ثم أخذوا» قعليهم حذ 
قطاع الطريق. وقال في المرأة: إذا خرجت محاربة مع القوم صنع بها ما يصنع بالرجل 

من القطع والقتل. 


الفصل الرابع عشر 
في بيان متئ يسع قتل المهاجم واللص وأمثالهما 


وذكر في «فتاوئ أهل سمرقند» سارق حفر بدار رجل ولم تنفد الحفرة حتئ علم 
صاحب البيت» ٠‏ فألقئ عليه حجراً فقتله فعليل عاقلته الدية وعليه الكفارة. 


وقال محمد رحمه الله في (١‏ نتقول» : إذا قتله غرم الدية في ماله. 
وفي «نوادر ابن رستم) عن محمد: قال أبو حنيفة رضي الله عنه اللص الذي دخل 


دارا «ميفرة ل ان وروا الو رجو ال إذا نقب عليك اللص 
فأدركته وهو ينقب فاقتله ولا تحذره. 

وقال أبو يوسف: حذره. فإن ذهب وإلا فارمه. وإن دخل عليك بيتأ فخفت أن 
يبدأك بضرب أو خفت أن يكون معه شيء فيرميك فارمه» وإلا فحذره. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل اطلع على حائط ملاءة رجل وعلى 
الحائط فجاء من صاحب الحائط أنه إن صاح به يأخد الملاءة ويذهب هل يحل له أن 
يرميه ) قال: : يسعه ذلك إذا كانت الملاءة تساوي عشرة دراهم فصاعداً . 


كتاب السرقة هوه 
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قال الفقيه أبو الليث: أصحابنا لم يقدروا هذا التقديرء بل أطلقوا أن له أن يرميه؛ 
لقوله عليه السلام: «قاتل دون مك0 وفي جنايات «الجامع الصغير»: رجل دخل على 
رجل ليلاً فسرقه ثم أخرج السرقة من الدار فاتبعه الرجل فقتلهء فلا شيء عليه. 

قالوا: أراد بهذا إذا كان لا يقدر على استرداد السرقة إلا بالقتل» إذا كانت الحالة 
هذه يباح القتل» ولا ضمان على القاتل وذكر العلاء في «نوادره» عن أبي يوسف إذا 
عرض الرجل رجلاً في الصحراء يريد ماله فإن كان ماله أقل من عشرة دراهم فليقاتله 
عنه» ولا يقتله وإن كان عشرة دراهم أو أكثر فليقتله. 

وفي «المنتقئ» : إذا كان مع رجل رغيف فأراد رجلان أخذه منه وسعه أن يقاتله 
بالسيف إذا كان يخاف على نفسه الجوعء وكذلك الماء لشريه» وذكر في كتاب الصلاة 
السرقة التي تبيح قطع الصلاة قدر نصابها بدرهم . 

وفي «العيون»: إذا أخرج السارق المتاع فلصاحبه أن يقتله ما دام المتاع معهء فإن 
رميل به السارق فليس لصاحبه أن يقتلهء» لأن الحديث لا يتناوله . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله في الرجل يدخل على رجل في بيته 
يريد أخذ متاعه : فله أن يقتله إذا كان يخاف أن لا يقوئ عليه إن أراد أخذه بيده كذلك 
إن كان يقوئ عليه إلا أنه قد أخذ متاعه وخاف أن يرميه فيقتله أو يذهب متاعهء فله أن 
يرميه بالنشاب ويقتله . 

ولذلك إذا رآه يستكره جارية أو امرأة له فله أن يقتلهء وكذلك إذا كانت مطاوعة 
وخاف أنه إن تركه حتيل يأخذه يواقعها . 

وفي «المنتقيل»: رجل دخل منزله فوجد رجلاً يفجر مع أهله فخاف إن هو أخذه أن 
يقهره الفاجر: إنه في سعة من قتله . 

وذكر أيضاً : ولذلك لو رآه مع جارية ولو رآه تت امرأته أو مع محرم لهء وهي 
مطاوعة على ذلك فقتلاه جميعاً قتل الرجل والمرأة جميعا 

وقنه انف كال مضين رحب 1ه ولو أن نضا حل دان رجا ولااسلا ع عه 
وصاحب الدار يعلم أنه يقوئ على أخذه إن مكث يخاف أن يأخذ بعض متاعه ويذهب 
ولا يقدر عليه وسعه ضربه وقتله . 

وفيه أيضاً الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه : : قتيل وجد في دار فقال 
صاحب الدار دخل على سرقتي فقتلته» قال: إن كان معروفاً بالسرقة فلا شيء عليه. 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: : هذا خلاف رواية أبي يوسف» وفي «فتاوى أبي 
الليث»: لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حوائجه ليس بمشغول بالسرقة» ليس 
له أن يقتلهء وله أن يأخذهء ويأتي به إلى الإمام ليحبسه حتى يتوب» لأن الحبس للزجر 
إلى أن يتوب مشروع. قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: إذا شهر الرجل على 
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5ه كتاب السرقة 


رجل سلاحاً ليلا أو نهاراً فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه شهر في المصر أو خارج 
المصرء لأنه دافع عن نفسه. لأن السلاح لا يلبث» وهذا الدفع مباح أو واجب فلا 
يصلح نفساً للضمان» فإن ضربه المشهور عليه ضربة فسقط من حيث يعلم أن الشاهر لا 
يقدر على قتل المشهور عليه لا يحل له أن يضربه بعد ذلك» ولذلك لو أراد أن يضربه ففر 
منه لا يحل له أن يتبعه. ولذلك هذا في السارق إذا صاح له رب المال فهرب لا يحل 
لصاحب المال أن يتبعه ويضربه إلا إذا ذهب بماله. فحينئذٍ [117/ 7] يحل له أن يتبعه 
ويضربه بالسلاح حتئ يلقي ماله؛ وكذلك لو ضربه الشاهر ضربة ثم امتنع من الضرب لا 
يحل للمشهور عليه أن يضربهء فإن ضربه مع ذلك ومات الشاهر وفر المشهور عليهء فإنه 
يقتل المشهور عليه بالشاهر. هذا إذا شهر عليه عصاً أو خشباً. فإن كان العصا صغيراً وقد 
شهر ليلاً فحكمه حكم السلاح شهر عليه في المصر أو خارج المصرء لأنه لا يلحقه 
الغوث من جهة العباد لغفلتهم. وإن شهر نهاراً إن كان خارج المصر فكذلكء لأنه لا 
يلحقه الغرث من جهة الناس لبعدهم» وكذلك إذا شهر في المصر في مكان لا يلحقه 
الغرث». وإن شهر في مكان يلحقه الغوث: لو صاح لا يحل له قتله» ولو قتله إن قتله 
بحديدة فتل به وإن قتله بغير سلاح يجب فيه الدية على العاقلة» وهذا قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وقالا رحمهما الله: يهدر دمه. 

فوجه قولهما أن العصا وإن كان صغيراً فهو من آلات الحربء فإذا شد عليه بالعصا 
فقد صار حرباً عليه فيهدر دمه بخلاف ما إذا شد عليه باليد» لأن اليد ليس بآلة الحرب 
ولا يحارب بها من غير شيء عادة فلا يصير حرباً عليه. 

وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول: العصا الصغير مما يلبث فيلحقه الغوث من جهة 
غيره قبل أنديأتي عليه إذا كان في المصر بالنهار:في 'موضع ,يلبحقه الغوث» قضان بمتزاة ما 
لو شد عليه باليد. وهذا إذا كان العصا صغيراً يلبث» وأما إذا كان كبيراً لا يلبث» فإن 
كان في المصر ليلا أو في المفازة ليلاً أو نهاراً فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه. 

وإن كان في المصر نهاراً فقد قال بعض مشايخنا : إنه على الخلاف. 

على قول أبي حنيفة رضي الله عنه : يلزمه الضمان. 

وعلى قولهما: لا يلزمه الضمان» لأن العصا الكبير بمنزلة السلاح عندهما في حق 
حكم القصاص فكذا في حق إباحة الدفع. 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه بمنزلة العصا الصغير في حق حكم القصاص» فكذا 
في حق حكم إباحة الدفع فلا يباح للمشهور عليه أن يقتله عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وإذا قتله إن قتله بالسلاح يجب القصاص وإن قتله بما ليس بسلاح تجب الدية في 
ماله وإلى هذا مال الحاكم الشهيد رحمه الله وبعضهم قالوا: الضمان ههنا لا يجب بلا 
خلاف» لأن إباحة القتل ههنا بخوف القتل على نفسهء وفى حق هذا المعنول: لا فرق بين 
السلاح وبين العصا الكبيرء فهذا التعليل يشير إلى أنه لا يجب القصاصء ولا تجب الدية 


كتاب السرقة /اهعه 


وإن قتله بالسلاح» وذكر في بعض المواضع في هذه الصورة أن على قول بعض المشايخ 
إن قتله المشهور عليه بالسلاح لا يجب القصاصء وتجب الدية في ماله وإن قتله بما ليس 
بسلاح تجب الدية على العاقلة؛ وأشار إلى المعنول فقال: العصا الكبير بمنزلة السلاح من 
حيث إنه لا يلبث وبمنزلة العصا الصغير من حيث أنه لا يجرح . 

لو شد عليه بالسلاح فقتله المشدود لم يكن عليه شيء لا القصاص ولا الدية ولو 
شد عليه بعصاً معنزاً إن مثله المشدود عليه بالسلاح يلزمه القصاص وإن قتله بما ليس 
سلاح يلزمه الدية في ماله فإذا كان بينهما أوجبنا الدية ولم نوجب القصاص . 

ولهذا لم نوجب القصاص على الشاد إذا قتل المشدود عليهء لأنه قتله بالسيف من 
وجه وبالعصا من وجه وإن شد عليه بغير شيء بيده في المصر فإن قتله المشدود عليه 
بسلاح قتل به وإن قتله بغير سلاح تجب الدية على عاقلة المشدود عليه؛ وإن شد عليه 
بغير شيء في المفازة أو في المصر ليلاً . والجواب كالجواب في العصا الصغير وسيأتي 
بعض هذه المسائل في الجنايات . 


الفصل الخامس عشر 


فى بيان من له إقامة الحدود 


قال محمد رحمه الله : وليس للذي استعمل على رستاق على معونة أو خراج استيفاء 
الحدود»ء إنما ذلك إلى أمراء الأمصار والمدن» لأن الحد حق الله تعالئ وإنما يستوفيه من 
يعين نائباً عن الله في استيفاء حقوقه» وذلك هو الإمامء وللإمام أن يستخلف غيره فإذا 
ولاه ولاية عامة في بلد عظيم فقد فوض إليه القيام بأمر المسلمين» فيملك إقامة الحدود 
لأنه لم يفوض إليه ذلك. 

ولو استعمل الإمام أميراً على الجيش الكبير ليدخل أرض العدو بأن كان أمير مصر أو 
مدينة قفر الجند» فأقام فيهم الحدود وقضئ في معسكره ه كما يقضي في مصره . وإن لم يكن 
أمير مصر إنما بعثه الإمام غازياً أو كان مبعوثاً من جهة أمير المصر غازياً لم يقم الحدود؛ 
لأنه لم يجعل إليه التصرف عاماً إنما ولاه النظر فيما يرجع إلى مصالح الحرب وللإمام العدل 
أن يقيم الحدود وينفذ القضاء من معسكره أو من أهل ولايته ويستعمل على القضاء . 

قال: وإن جاء رجل من أهل البغي تائباً وقد سرق في معسكر أهل البغي»؛ لم 
يقطعه» لأنه لم يكن للإمام عليه يد فلا يجب عليه القطع أصلاًء لأن الوجوب للاستيفاء. 
والاستيقاء لا بد له من المستوفي. 

وكذلك التاجر في معسكر أهل البغي والأسير في أيديهم إذا سرق في معسكرهم ثم 
ظهر عليه أمام أهل العدل لم يقطعهء وكذلك لو كان هؤلاء في دار الحرب لأن الولاية 
منقطعة . وكذلك المسلم إذا زنى في دار الحرب بمسلمة أو كافرة أو شرب الخمر ثم ظفر 
بهم الإمام لم يقم عليه حداً لما مر. 


ممه كتاب السرقة 


وكذلك لو أن رجلاً من أهل العدل أغار في عسكر أهل البغي وسرق فخاصمه 
المسروق منه إلى إمام أهل العدل [١ب/‏ ] لا يقطع. لأن لأهل العدل أن يأخذوا مال 
أهل البغي على وجه السرقة ويمسكوه إلى أن يتوبوا فيرد عليهم أو يموتوا فيرد على 
ورثتهم. فهذا سرقة مال مباح الأخذ. ٍ 

وإن أغار رجل من أهل البغي في عسكر أهل العدل ليلاً وسرق مالا وذهب إلى 
معسكرهء ثم أخذ بعد ذلك وأتى به إمام أهل العدل لا يقطع. لأنه محارب يستحل هذا 
وإن كان بتأويل فاسد إلا أن التأويل الفاسد مع منعه ملحق بالصحيح في حق أحكام 
الدنيا: 

ولو أن رجلاً من أهل العدل سرق مالاً من إنسان وهو يشهد عليه بالكفر ويستحل 
دم عن ا لأنه ليس له منعهء وإنما يعتبر موجب اعتقاده إذا انضم إليه المتعة ومتئ 
أسقطنا القطع بهذا لم يقم حد في سرقةء لأن كل سارق يستحل مال المسروق منه. 


ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال: سرقت هذا الطيلسان الذي في يدي هذا الرجل 
من فلان ودفعته إلى هذاء وقال: وهبته من هذاء أو قال: غصبت مكان قوله سرقت قال: 
أصدقه على نفسه وأقطعه» ولا أصدقه على الذي الطيلسان في يديه. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: إذا قال: سرقت من هذا عشرة لا بل من هذا 
عشرة» قال أبو حنيفة: أضمنه للأول عشرة وأقطعه بالثاني. 

وفي «المنتقئ»: سرقت من هذا عشرة دراهم لا بل سرقتها من هذاء قال: أضمنه 
لكل واحد منهما عشرة. 

وفي "نوادر بشر؛ عن أبي يوسف أيضا إذا قال: سرقت تسعة دراهم لا بل عشرة لا 
قطع عليه في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنهء قال هشام: : سألت أبا يوسف عن رجل 
قال: سرقت من هذا عشرين درهماًء لا بل عشرة دراهم». قال: يقطع في قياس قول أبي 

حنيفة رضي الله عنه» ويضمن عشرة دراهم. 

وفي شرح سرقة «الأصل» إذا وجب على إنسان حدود فيما دون النفس» وهي من 
خالص حو الله تعالئى كحد الزنا وحد شرب الخمر والقطع في السرقة ووجب عليه القتل 
ينذا بالقتل ويلغي ما سواه سواء وجب القتل حقاً لله تعالئ كالرجم وكالقتل في قطاع 
الطريق. أو وجب حقا للعبد كالقصاص . 

أما ما فيه حق العبد نحو حد للقذف والقصاص ذ فى الطرق لا بد وأن يستوفئ مقدماً 


على القتل». فإذا أمر الحاكم الحداد بقطع يمين السارق فقطع يساره لا ضمان على الحداد 


في قول أبي حنيفة رضي الله عنه قطع خطأ أو عمداًء وقال أبو يوسفء ومحمد 


كتاب السرقة هوه 


رحمهما الله: إن قطع خطأ فلا ضمان عليه» وإن قطع عمداً فعليه الضمان. هكذا ذكر 
المسألة في «الجامع الصغير» وذكر المسألة في «الأصل» وجعلها على وجهين: 

أما إن قال له الحداد أخرج يمينك فأخرج السارق يساره وقال: : هذا يميني فاقطعه 
فقطعه الحداد أو لم يأمر الحداد السارق بإخراج يده ولكنه عمد فقطع يساره» فإن أمره 
بإخراج يمينه فأخرج السارق يساره فقال: : هذا يميني فإنه لا ضمان عليه عندهم قياساً 
واتتحياناء ذلك لأن قطع اليسار حصل بإذن السارق» ولو حصل بإذنه ولم يكن عليه 
قطع اليمين بسبب السرقة كان لا يضمن» فإذا حصل قطع السارق بإذنه وعليه قطع اليمين 
بسبب السرقة أولى فإذا لم يقل أخرج يمينك» ولكنه عمد إلى يساره فقطعه» فهذا على 
وجهين : 

أما إن أخطأ بأن جهل أن هذا يساره. 

أو كان عالماً بأنه يساره ومع هذا قطعء فإن أخطأ بأن جهل بأنه يساره فقطع فإنه لا 
ضمان عليه عندهم جميعا. 

أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه : لا إشكال» لأنه لو تعمد بأن علم أنه يساره فقال 
له السارق لا تقطعه فإنه يسار ومع هذا قطع لا ضمان عليه لازنا أتلق عليه السان 
كلت فإن اليمين مسلم له والإتلاف بخلف لا يوجب الضمان» كمن أكره إنساناً على 
أن يعتق عبده بمثل قيمته» أو يبيعه من غيره بمثل قيمته فأعتق أو باع فإن المكره لا 
يضمن» لأنه أتلف عليه بخلف يعد له كذا ههنا . 

وأما على قولهما ففيه نوع إشكال. 

لأنه لو تعمد يضمن عندهما لما نبين: فلو سقط الضمان ههنا إنما يسقط لمكان 
الخطأ ولا وجه إليهء لأن الخطأ لا يسقط الضمان ولكن إنما لا يجب الضمان عندهما 
لوجهين . 

أحدهما : أنه لما عمد إلى قطع اليسار وسكت السارق ولم يخبره أنه يسارء صار 
باذلاً له اليسار ليقطعه» والبذل مما يسقط ضمان الأطراف بخلاف ما إذا قال له السارق : 
له فطع فإنه رساره لأن هناك لم يوجب منه البدل نصاً ولا دلالة فالمسقط للضمان لم 
بوكين واكك 'تعتيرة دسي السداة امنا ؟ ولأن هذا الإتلاف يخلف من وجه دون 
وجهء فإن اليمين قد سلم له بسبب إتلاف اليسار واليمين تصلح خلفاً عن اليسار من وجه 
من حيث إنه كان على شرف الزوال» وقد زال هذا بقطم اليسانه فكان كالسالم له بقطع 
اليسارء ولكن من حيث إنه كان حاصلاً له قبل قطع اليسار حقيقة لم يصلح خلفاً عنهء 
فاعتبرئاه خلفاً حالة الخطأ ؛ لأنه حال عذر فلم يعتبره خلفاً حالة العمد توفيراً على 
القعيون بخطيننا ٠‏ فكان قطع اليسرئ حالة العذر إتلافاً بخلف ؛ فلا يوجب [5١أ/؟]‏ 
الضمانء فأما إذا تعمد بأن علم بأنه يسار ومع هذا قطعء القياس أن يضمنء وبالقياس 
وبه أخذ. 


وفي الاستحسان: لا يضمن وبه أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه. ذكر القياس 


كه كتاب السرقة 


والاستحسان في كتاب السرقة ولم يذكر الخلاف ثمة» وذكر الخلاف في «الجامع 
الصغير»» ولم يذكر القياس والاستحسان. 

وجه القياس على ما ذكر في كتاب السرقة : أنه قطع ما ليس بمحل القطع فيجب أن 
يضمن قياساً على ما لو جدع أنفه أو أذنه وكان يجب أن يجب القصاص إلا أنه سقط 
للشبه» لآن الثابت بنض. الكتاب يد مطلق: فاليمتل بقراءة عبد اللدارضي :الله عنه وبنوع من 
القياس» لأنه أقوئ يبقئ شبهته احتمال اليسار داخلاً تحت مطلق اسم اليد والشبهة تكفي 
لدرء القصاص ولا تكفى لدرء ضمان المال. 

فأما أبو حنيفة رضي الله عنه ذهب إلى أن هذا إتلافٌ وحصل بخلف يعدله ويزيد 
عليه فلا رركن القمان كابا على ممالة الإكرام وفيا ا :فصان الرلاقة العامة 
بالولد» وإنما قلنا حصل بخلفء لأنه إن أتلف عليه اليسار فقد سلم له اليمنى واليمين 
مثل اليسار وخير منه؛ إن قيل اليمنئ لم يحصل له سبب القطع بل كان حاصلاً من قبل 
والإتلاف بخلف إنما لا يوجب الضمان إذا حصل الخلف بالسبب الذي حصل به الإتلاف 
كما في مسألة الإكراه ومسألة النقصان الولادة؛ أما إذا حصل الخلف بسبب آخر يجب 
الغيما ذاه الا اتزى "أنه لكان لتعصوية وله جر في بد« الئكا صب اتوي بهذا إل ولد الى 
حصل به النقصان يجب ضمان النقصانء» فطريقه ما قلنا اليد اليمنل من حيث الاعتبار إنما 
حصل له بقطع اليسارء وذلك لأن اليمنئ صار على شرف الزوال» وما كان على شرف 
الزوال فهو كالغائب من حيث الاعتبار. 

ولو كان فانياً حقيقة وتصور العود بقطع اليسار صلح خلفاً عنه فكذلك إذا صار فانياً 
من حيث الاعتبار زوال هذا الفوات بقطع اليسارء فإن قتل هذا يشكل بما لو قطع رجله 
اليمنل فإنه يضمن »2 ا إن يله اليمدن 
لا تقطع وقيمة الرجل وقيمة اليد سواء شرعاًء ة قلنا: إلا رواية لهذا فلا يسلم ومقوماً به لا 
يضمن 2 لأنه إتلاف حصل بخلف يعدله فلا يكون عليه ضمان» وليس كما لو جدع أنفه أو 
قطع رجله اليسرئ فإنه إتلاف حصل بغير عوض وخلف» لأنا اليمنول لا تسلم بقطع الأنف 
ولا بقطع رجله اليسرى بل بقطع يمينه بالسرقة فكان إتلافاً بغير عرض» فيوجب الضمان 
كما لو أكرهه على إعتاق عبده بغير عوض . 

وفي «المنتقيل»: إذا أمر القاضي الحداد بقطع يد السارق ولم يقل يمينه أو يساره 
فقطع الحداد يساره صارت بالسرقة» ولا شيء على الحدادء وإن قال: اقطع يمينه فقطع 
يساره» وقد تعمد الحداد فى ذلك وكابره قطعت يسار الحداد وضمنت السارق السرقة. 
وإن قطع الحداد رجله اليمنول ضمنت الحداد بها وضمنت السارق السرقة. وإن قطع رجله 
اليسرئ ضمنت الحداد بها وقطعت عن السارق يله اليمنيل. وإن تطية ينان حميفا 
صارت اليمنيل بالسرقة وضمن الحداد للسارق يده اليسرئ. 

قال في «الجامع الصغير»: وإذا شهد الشهود على رجل بالسرقة ووصفوها وبينوها 
فحبسه القاضي حت سأل عن الشهود فقطع إنسان يده اليمنئ يقتص له منهء لأن اليد لا 


كتاب السرقة 51 
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يصير مباحاً القطع بمجرد الشهادة. وإنما يصير مباح القطع إذا قضئ القاضي بالقطع» لأن 
مجرد الشهادة ليس بحجة. وإذا لم تثبت الإباحة بمجرد الشهادة صار الحال قبل الشهادة 
والحال بعدها سواءء وهناك يجب القصاص بالقطع كذا ههنا. 

ولو قضئ القاضي عليه بالقطع ثم قطع إنسان يده فلا شيء على القاطع؛ لأن القطع 
حصل بإذن الإمام؛ لأن الإمام لما قضئ بالقطع مناو كشيعي لكن واعة من اخاد 
المسلمين على القطع والقطع بإذن الإمام لا يوجب الضمان؛ وصار هذا نظير ما إذا قضئ 
على إنسان بالرجم فقتله رجل من عرض الناس فإنه لا يضمن القاتل» وطريقه ما قلنا. 

فرق بين هذا وبينما إذا قضيل القاضي بالقصاص في النفس على إنسان فقتله رجل 
من عرض الناس أو قضيئ القصاص في الطرف على إنسان فجاء إنسان من عرض الناس 
وقطع طرفه فإن هناك يضمن . 

والفرق أن في باب القصاص الاستيفاء غير متعين بل للولي الخيار إن شاء استوفى 
القصاصء وإن شاء عفا أو صالح. وإذا لم يكن الاستيفاء متعيئاً لم تثبت الاستعانة على 
الاستيفاء دلالة» فالقطع حصل بغير إذن من له الحق. 

أما في قطع الطريق الاستيفاء متعين» فإن الإمام لا يملك العفو ولا الاعتياض. 
وإذا كان الاستيفاء متعيئاً تثبت الاستعانة بكل واحد من آحاد المسلمين دلالة. 

وبخلاف ما إذا قضئئل القاضي على إنسان بالجلد فجلده واحد من عرض لاسن 
فإن الجلاد يضمن وإن كان الاستيفاء متعيناً ومع هذا لم تثبت الاستعانة» لأن كل أحد لا 
يهتدي إلى إقامة الجلد كما ينبغي» لأن من حقه أن يفرق على الأعضاء ويبالغ في الضرب 
في بعض الحدودء ولا يبالغ في البعض وهذا مما لا يهتدي إليه كل واحدء فلا تثبت 
الاستعانة فكان الجلد حاصلاً بغير إذن الإمام» فأما القطع في السرقة بشيء معين وكذلك 
القتل في باب الرجم شيء معين يهتدي إليه كل أحد فتثبت الاستعانة . 

قد ذكرنا قبل [54١ب/‏ ؟] هذا في فصل على حدة أن السارق إذا رد المسروق على 
المسروق منه قبل المرافعة إلى الإمام ثم وقعت المرافعة إلى الإمام» أنه لا يقطع السارق» 
فلم نذكر القياس والاستحسان. وفي المسألة قياس واستحسان. 

القياس: أن يقطع. 

وفي الاستحسان؛ لا يقطع وهذه المسألة بناءً على أن الخصومة من العبد هل هي 
شرط للقطع القياس أنها ليست بشرط؟ وفي الاستسحان: هل هي شرط ذكر القياس 
والاستحسان في اخر «(الجامع الكبير). 

وجه القياس: القطع حق الله تعالئ على الخلوص فيستوفئ من غير دعوئ العبد 
كحذه حد الشرب. 

وجه الاستحسان: أن القطع وإن كان حق الله تعالئ على الخلوص إلا أنه بثبوته في 
ضمن حق العبد في المسروق. ولهذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة من شخص بعينه 
والمشهود له ينكر السرقة لا يقطع اليسار. 


؟ككه كتاب السرقة 

ولهذا أن القطع في ضمن حق العبد في المسروق. 

ولهذا إذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة من شخص بعينه والمشهود عليه ينكر 
السرقة لا يقطع السارق. ولهذا إن القطع في ضمن حق العبد في المسروق ولم يثبت لما 
أنكر السرقة فلا يثبت القطع الذي في ضمن. قلنا وحق المسروق منه في المسروق ههنا 
لم يثبت لأن ثبوته بالبينة بناءً على خصومة صحيحة» وخصومة المسروق منه بعد وصول 
المسروق إليه لم تصح.» فلم يثبت كون المسروق ملكا للمسروق منه بهذه البينة» فلا يغبت 
ما في ضمنه. 

ولو كان السارق رد المسروق على أب المسروق منه أو على أخيه أو أخته أو عمته 
أو خالته قبل المرافعة إلى الإمام ثم وقعت المرافعة وأقام المسروق منه بينة على السارق. 

فإن لم يكن المردود عليه في عيال المسروق قطعت يد السارق لأن يد من ليس في 
عيال المسروق منه ليست كيده فلم يتحقق الرد على المسروق منه» وإن كان المردود عليه 
في عيال المسروق منه لا تقطع يد السارق استحساناًء لأن يد من في عيال المسروق منه 
جعل كيد المسروق منه من وجه. 

ألا ترى أن المودع إذا رفع الوديعة إلى من في عياله لا يضمن وجعل يد من في عياله 
كيذه فتثبت شبهة الاتحاد وشبهة الرد على المسروق منه والحدود لا تثبت مع الشبهات . 

وإن كان المردود عليه امرأة المسروق منه أو أجيره الخاص ويعني به الأجير الذي 
يسكن معه أو امرأته أو عبده. فلا قطع على السارق استحساناً لأن يد هؤلاء كيد 
المسروق منه من وجهء لأن هؤلاء في عياله فإن كان المزدود عليه ؤالد المسروق منه أو 
والدته أو جده أو جدته فإن كان هؤلاء في عيال المسروق» فلا قطع على السارق قياساً 
واستحساناء وإن لم يكونوا في عياله فلا قطع عليه استحساناً. وفي القياس؛ يجب 
القطع . 

رجه القنان :"أن ينس ابسن فى غيال المسوزق مه اتيت كيد الستزوق نه قد 
يتحقق الرد على المسروق منهء وجه الاستحسان: أن لهؤلاء شبهة الملك فى المسروق» 
قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك)7' ولو كان لهؤلاء ملكاً حقيقة صح الرد عليهم: 
فإذا كان لهم شبهة تثبت شبهة الرد أيضاًء والشبهة ملحقة بالحقيقة في درء الحد بخلاف 
من تقدم ذكرهء لأنه ليس لمن تقدم ذكرهم شبهة الملك في المسروق ليصح الرد عليه 
بطريق الأصالة» فينظر إلى اليد إن كانت يده كيد المسروق منه من وجه بأن كان في عياله 
يتحقق الرد عليه من وجهء فلا يجب القطع وإن لم يكن بهذه الصفة يجب القطعء وإن 
ردها على بعض من في عيال والد المسروق منه قطع. لأنه ليس للمردود عليه شبهة الملك 
في المسروق» ليصح الرد عليه بطريق الأصالة وليس يد هؤلاء كيد المسروق منه فلم 
يتحقق الرد على المسروق منه. 


كتاب السرقة ؟ده 
ا مم20 

وإن ردها على مكاتب المسروق منه لم يقطع وهذا استحسان لأن المكاتب بمنزلة 
من في عياله» لأنه عبد ما بقي عليه درهمء وكذا إذا كان المسروق منه هو المكاتب قد رد 
السارق المسروق على مولى المكاتب لا يقطع» لأن للمولى حق الملك في المسروق. 

ولو كان للمردود عليه شبهة الملك في المسروق لا يقطع السارق» فإذا كان له حق 
الملك في المسروق أولى فإن رد المسروق على من يعول المسروق منه فلا قطع؛ لأن يد 
الذي يعوله بمنزلة يده من وجه في الأمانات حتى إن المودع إذا رفع الوديعة إلى من يعوله 
لا يضمن قيل هذا الاستحسان. والقياس: أن يقطع. 

والأشبه أن هذا قياس واستحسانء لأن صاحب العيال هو الذي يقبض لهم وهنا 
كلمة لم يتضح معناها عليهم» فصار يد الذي يعوله فوق أيديهم في حال صاحب العيال»؛ 
فامتنع القطع قياسا واستحسانا. 

رجل سرق من جوز خابيان فرفع إلى قاضي بلخ فله أن يقطعه؛ لأن جوز خابيان 
وبلخ في الأصل من عمل رجل واحدء فإن كل واحد منهما من عمل والي خراسان. 
فالسرقة وجدت في موضع كانت الولاية فيه لوالي خراسان؛ فإن علت رجال على 
جوزجانان من أهل البغي من غير تقليد من جهة والي خراسان لم يكن لقاضي بلخ أن 
يقيم» لأن السرقة وجدت في موضع ليس في ولاية والي خراسان» وهو نظير ما لو سرق 
ني خوارزم :قرفم إلى قاقيي. بلح ٠‏ ْ 

رجل سرق مائة وقطع فيها وردت المائة على صاحبهاء فسرقها ثاني مع مائة أخرى 
مخلوطة أو غير مخلوطة قطع» لأجل المائة الأخرئ التي لم يسرقها في الكرة الأولى . 

المدعيل عليه [0٠أ/‏ ؟] السرقة إذا أنكر السرقة حكى عن الفقيه أبي بكر الأعمش 
رحمه الله: أن القاضي يعمل فيه بأكثر رأيه» فإن كان في أكثر رأيه أنه سارق وأن المال 
غددهة عذبه ويجوز له ذلك 

ألا ترئ أن إراقة الدم بأكثر الرأي تجوزء حتئ إن من دخل في بيت رجل شاهراً 
سلاحه ووقع في قلبه أنه أتئ ليقتله كان له أن يقتله وعامة المشايخ على أن القاضي 
يعزره» لأنه وجد في موضع التهمة» والإنسان يعزرء لأجل التهمة» ألا ترئ لو رأه يمشي 
مع السراق يعزره» وكذا لو رآه جالساً مع الفساق في مجلس الشرب يعزره» وإن كان هو 
لا يشرب فكذا ههنا يعزره الإمام. وفي جملة ما يعزره يأمره بإخراج المال. 

وفي «العيون»: رجل أدعئ على آخر سرقة وقدمه إلى السلطان وطلب من السلطان 
أن يضربه حتى يقر بالسرقة فضربه مرة أو مرتين ثم أعيد إلى السجن من غير تعذيب» 
فخاف المحبوس من التعذيب والضرب فصعد السطح ليقرء فسقط من السطح فمات» وقد 
كان لحقه غرامة فى هذه الحادثة» وظهرت السرقة على يدي غيره كان للورثة أن يأخذوا 
صاحب السرقة بدية أبيهم» وبالغرامة التي أدى إلى السلطان» لأن الكل حصل بيتسبيبه 
وهو متعدي في هذا التسسةة 

قيل: هذا الجواب مستقيم في الغرامة التي أصله مسألة السعاية غير مستقيم في 
الدية» لأنه صعد السطح باختياره. 


4 كتاب السرقة 


وقيل: هو مستقيم في الكل لأنه مكره على صعود السطح للفرار معنى» لأنه إنما 
قصد الفرار خوفا على نفسه من الضرب فكان مكرهاً . وهذا الخوف نتيجة تسبيب المدعي 
وصيرورته مكرهاً نتيجة الخوف. فكان مضافاً إلى تسبيبه من هذا الوجه. 

وفي «الفتاوى»: رجل خرج قاطعاً الطريق على أن يسلب أمتعة الناس ويقتلهم» إن 
استقبلوه فاستقلله الناس فاقتتلوا فقتلوه لا شيء عليهم» لأنهم قتلوه لأجل مالهم . 

فإن فر من هؤلاء» فإن بلغوه موضعاً لو تركوه لم يقدر على قطع الطريق عليهم ثم 
قتلوه كان عليهم الدية» لأنهم ما قتلوه لأجل مالهم . 

وفي «المنتقل»: رجل سرق جلود السباع المدبوغة قيمتها مائة: لا يقطع. فلو 
جعلت مصلا أو بساطاً يقطع» لأنه بهذه الصنعة يخرج من أن يكون جلود السباع» لأنها 
أخذت اسمأ آخر. 

اختلف المشايخ في القبر إذا كان في بيت مقفل فنبش إنسان الكفن أو سرق مالاً 
آخر من ذلك البيت» وكذلك اختلفوا فيما إذا أخذ الكفن من تابوت في القافلة» ولم يأخذ 
شيئا آخر قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: الأصح عندي أنه لا قطع في الفصول 
كلها . 

وإذا ثبتت السرقة في الحر الشديد أو في البرد الشديد الذي يتخوف عليه الموت إن 
قطع حبس حتى ينكسر الحر والبردء وإن كان لا يخاف عليه الموت يقطع في الحال» وإن 
حبس فمات في الحبس كانت السرقة ديناً في تركته . 

أخذ قاطع الطريق ويده اليسرئ شلاء لم يقطع منه شيء عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه» وقتل أو صلب وإن كان يده اليمنى مقطوعة أو شلاء قطع رجله اليسرئ عنده» ثم 
قتل أو صلب . 

وإن قطعوا الطريق على تجار المسلمين في دار الحرب» أو في دار الإسلام في 

وإذا قضي عليه بالقتل والقطع وحبس لذلك فجاء إنسان وقتله أو قطع يده فلا شيء 
عليه» ويتمم الإمام الحد فيما إذا قطع يده. 

وإذا قطعوا الطريق في دار الإسلام على قوم مستأمنين من أهل الحرب لا يقام 
عليهم الحد. ولكن يضمئون المال ودية القتل. 

وإذا قطعوا الطريق على قافلة عظيمة فيها مسلمون ومستأمنون إن وقع القتل وأخذ 
المال بأهل الحرب خاصة لا يقام عليهم حد قطاع الطريق» وإن وقع القتل وأخذ المال 
بالمسلمين والمستأمنين يقام عليهم الحدء بخلاف ما إذا كان في القافلة ذو رحم محرم من 
أحد القطاعء فإن هناك لا يقام عليهم القطع على كل حال. 

وإذا حبس الإمام رجلاً منهم قطع الطريق فقتله رجل قبل أن يثبت عليه شيء ثم 
قامت البيئنة على فعله. وجب القصاص على القاتل» قال: إلا إذا كان القاتل ولي المقتول 
الذي قتله. هذا في قطع الطريق فحينظٍ لا يَلْزْمه القود. 


كتاب السرقة مده 


وفى «القدوري»: إذا أقر فقال سرقت هذه الدراهم فلا أذري لمن هي»؛ أو قال لا 
أعرف صاحبها لم يقطع» لأنه أقر للمجهول. والإقرار للمجهول. باطل» فلا يتعلق به 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: فيمن ادع على آخر سرقة» وأنكر المدعئ عليه 
الغيواني» :وال المرسع :والمانه. 
وأكشاعه أكني: ١7‏ وحيينا الله ونعم الوكيل . 


000 أكتع وأكتعون كأجمع وأجمعون؛ وهى من ألفاظ التوكيد» يقال: جأووا كلهم أجمعون أكتعون 


كتاب العتاق 


الفصل الأول في الألفاظ التي يقع بها العتق 8ب غ1« 
الفصل الثاني في الألفاظ التي لا يقع بها العتق اا 1 


الفصل الثالث في تعليق العتق وإضافته وما هو بمعناهما امامو 
نوع آخر من هذا الفصل ا ل ا لو ا ا 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل ةط ااا تا و 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل امس اناد واس ونح اقب خا لس ا مام 


الفصل الرابع في العتق المبهم م 
الفصل الخامس في إعتاق بعض الرقيق م و السام لاا م 
الفصل السادس في عتق ما في البطن ا 
الفصل السابع في الخصومات في الرق والحرية والشهادة على ذلك 1ط( 
الفصل الثامن في تفويض العتق إلى غيره ونووسمم ست تالت اس ويه 


الفصل التاسع في التدبير اه 
نوع في بيان صورته وصفته وحكمه 0 0 12 1 1 2 1 1212 1 1 1 1 1 1 1 0 


مكه فهرس المحتويات 


الفصل الحادي عشر في المتفرقات اا 0 
كتاب المكاتب 
الفضل :الأول تقييز الكتابة توركديا شاط ابجوازها سكديا 0 ا 
ومما يتصل بهذا الفصل الألفاظ التي تقع بها الكتابة 000 
الفصل الثاني في بيان ما يصح في الكتابة وما لا يصح 000 930 
الفصل الثالث في الشروط والخيار في الكتابة ام ا 
الفصل الرابع في عجز المكاتب وفسخ الكتابة ليثبت عجزه اس او ا 
الفصل الخامس فيما يملكه المكاتب» وما لا يملكه تاسوج مم اب ا دا 
الفصل السادس في كتابة الحر على عبد وكتابة العبد على نفسه وعلى عبد آخر 
وكتابة العجد د فل افيد رادا 1[ 1[ 00 
الفصل السابع في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحم محرمء أو امرأته وفي 
المكاتب يموت عن وفاءٍ في الأولاد 000001 
الفصل الثامن في دعوة المولى ولد أمة المكاتب وفي دعوته ولد مكاتبة المكاتب .... ١7‏ 
الفصل التاسع في دعوئ المكاتب الولد 000000100011 0 
الفصل العاشر في بيان حكم المكاتبين إن كانت مكاتبتهما واحدة أو متفرقة 000 
الفصل الحادي عشر في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهما 0 0 0 11100[ 
الفصل الثاني عشر في الرجل يكاتب بشقص مملوكه 11 000000 
الفصل الثالث عشر في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب 100000000000[ 
الفصل الرابع عشر في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابة وإقرار المكاتب 
بالدين لمولاه ولأجنبي ولولده ا اا 000 
الفصل الخامس عشر في الكتابة الموقوفة مام واو ما و و اواك للم ا 311 
الفصل السادس عشر في مكاتبة الصغير 1 1 ااا 
الفصل السابع عشر في غرور المكاتب وما يلزمه من العقد 00 0 


الفصل الثامن عشر فى المتفرقات ام اي ا 


فهرس المحتويات 2_3 
كتاب الولاء 
الفصل الأول في ولاء العتاقة اطاط وان اما كس تسسا ل ل ا 
نوع آخر من هذا الفصل 11 
نوع آخر ااا 1 1 1 [ زا ا ل 
نوع آخر في وقف الولاء بب1ب000002120212 0 0 ا اا 
نوع آخر ا 1 
الفصل الثاني في ولاء الموالاة ال ‏ ا 11/1 
نوع آخر من هذا الفصل ا ار 
نوع آخر من هذا الفصل ماس ا لجاب ا اس ل سم ا ا 
الفصل الثالث في الإقرار بالولاء 000000000000 
الفصل الرابع في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه ا 1 
الفصل الخامس في المتفرقات بب00 ا 
كتاب الأيمان والنذور 
الفصل الأول في بيان ركن اليمين» وحكمهاء وشرط انعقادهاء ومحلها عا ل لق 
الفصل الثاني في ألفاظ اليمين وإنه أنواع اج بم لم وااو 13 
الأول في الحلف بأسماء الله تعالى 1100 كا ما و ا 1 1141 
نوع آخر ا ا ا ساف مه كو ا و 0 1 
نوع آخر 000000000 
نوع آخر في الحلف بذات الله تعالى ا 111 
نوع آخر ا 7 
نوع آخر في تحليف الغير 000011 ا 
نوع آخر في تكرار الاسم ما يكون يمينا واحدة أو يمينين اي الما ا 11 
الفصل الثالث في بيان أنواع اليمين وأحكامها ئية ا 511 
الفصل الرابع في اليمين إذا جعل لها غاية 00000000000 
الفصل الخامس في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخيير ا م 
الفصل السادس في الرجل يحلف فينوي التخصيص ووو سر اسك سوا 11 


.اه فهرس المحتويات 


الفصل السابع في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة 11 
الفصل الثامن في الشروط التي تحمل على معناها دون اللفظ التي يعتبر فيها اللفظ . 7*” 
الفصل التاسع في العطف على اليمين بعد السكوت م ا ا 
الفصل العاشر في الحلف على الأقوال اذ[ 1[ 0 اا 0 
تزع رحن كرن:لتعل نر المراءة وطخ ووب لوس اادج مس سحيو الخ 0 7 
ومما يتصل بهذا النوع 00 11 1 1 1 1 1[ 1 ز ز ا اا 
نوع آخر من هذا الفصل في البشارة والخبر والحديث وما يتصل بها 0000001 
نوع آخر من هذا الفصل في الشتم والسب وأشباهما -ببب00000 0 0000 
الفصل الحادي عشر فى الحلف على العقود امسا مماطاح ماسو سس اا 
نوع مهفي التكاح 0ك ا و ا ا 1 
نوع آخر من هذا الفصل في البيع والشراء 0 
نوع آخر في الهبة والصدقة والإجارة والاستئجار والعارية والشركة والقبض 
والاستقراض والكفالة والوصية ا ا وام 044 
نوع آخر في اليمين على اليمين ايا 0 0 
نوع آخر في الطلاق والعتاق 0000 0 0 
الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال #سبواوماما وام ووو ا 
نوع منه في الوضوء والغسل 0000 100000 
نوع آخر منه في الأكل امم اا م ا ا 
نوع آخر من هذا الفصل في الشرب 00000000000 
نوع آخر في الذوق 0001 0 ااا 
نوع آخر في الغداء والعشاء والسحو اا 0 
نوع آخر في الجماع وما يتصل به في المضاجعة وغيرها الح ا ل ا و 
نوع آخر في اللبس 000 دبببب 00010202‏ ا ا 
نوع آخر في الدخول 0 اا 
نوع آخر في السكنى 00000000 0 0 
نوع آخر في الإيواء والبيتوتة والكينونة والإقامة 0000 
نوع آخر في الخروج والإتيان والذهاب [917”ب/ ]١‏ والعيادة والزيارة والبعث 
والإرسال والرجوع والغيبة 0 0 


نوع آخر في النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع ا 0 


فهرس المحتويات الاه 


نوع آخر في النوم والجلوس والركوب مح و اق ار ادو الوا لم 11411 
نوع آخر في السفر والمشي والمصاحبة والمرافقة والدنو والمناولة 00000 
نوع آخر في الحلف على الإنفاق وملك المال و ذهاب المال الم 1 
نوع آخر في الضرب والقتل والرمي والتعذيب والحبس والشجة ع 
نوع آخر في السرقة» وما هو بمعناهاء وفي الرد والأداء 5 شه,0((9ظ1 
نوع آخر فيما يجري بين صاحب المال وبين غريمه الما ا 10 
نوع آخر في الخدمة والاستخدام 1 
نوع آخر في الهدم والكسر 1 000 
الفصل الثالث عشر فمن حلف على شيء فقال آخر علىّ مثل ذلك 0ل 
الفصل الرابع عشر في اليمين على الأفعال في المكان 000000000000008 
الفصل الخامس عشر في تعليق الأجزئة المختلفة بالشرط ان 
الفصل السادس عشر في الحلف ما يقع على الملك القائم وما يقع عليهما 1 
' الفصل السابع عشر فيما يفعله الرجل لغيره 1 
الفصل الثامن عشر في الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره 000000001 
الفصل التاسع عشر في الأيمان التي يكون فيها الاستثناء ا 0 
الفصل العشرون في الأوقات 70م 0 
الفصل الحادي والعشرون في الحلف يتغير عن حاله مات او 111 
الفصل الثاني والعشرون في اليمين التي يكون على الحياة دون الموت والتي يكون 
على الحياة والموت ين 0 ا ل 84 
الفصل الثالث والعشرون في الحنث ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة ع1 
الفصل الرابع والعشرون في الحلف على البواطن والضمائر 000000000008 
الفصل الخامس والعشرون في النذور تجن لوس وا لاس 
الفصل السادس والعشرون في المتفرقات مذ[ ز 1 0 0 
كتاب الحدود 
الفصل الأول في معرفة الزنا 0 0 2000 


الفصل الثاني في معرفة الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم 0000000011100 10 


الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي بالإقرار أو البينة 100 
نوع آخر 1131710 
نوع آخر 310099999999999 
نوع آخر 00 999999999999999999999-99.9.99 330 
نوع آخر فيما إذا ظهر كذب الشهود في شهادتهم 01 
نوع آخر فيما إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو ما أشبه ذلك 2000000 
نوع آخر من هذا الفصل سد م لولأا بو الل ل ا ا 
فصل فيما إذا تبين أن الشهود ليسوا أهلاً للشهادة 1ظ 
نوع آخر من هذا الفصل مو ان اال حطا د اا الاو 0 عا لوو و اواو ا ا 
نوع آخر 311111011990000 
نوع آخر 310111111110900 
نوع آخر من هذا الفصل ز ز[ز ز  [‏ 1 010010 
نوع آخر 309999999999999 
نوع آخر في الجمع بين الشهادة والإقرار 00 هد9طسط15 

الفصل الرابع في بيان ما يوجب الحد من الوطء وما لا يوجب 0110116 

الفصل الخامس في الحد يدخله الشيهة بعد وجوبه ظاهراًء وفي دعوى ما 
يصير ووه لولمه وو موا لاون امو و و مد ا اا 1 

الفصل السادس في كيفية إقامة الحد ا ا ل 

الفصل السابع في القذف 11100 

الفصل الثامن في التعزير وبيان الترتيب في الضربات ف 

الفصل التاسع في بيان حكم الشرب والسكران 0000 

الفصل العاشر في المتفرقات اوت وا وو جل جما و ل 

كتاب السرقة 

الفصل الأول في تفسير السرقة وحكمها 0000 

الفصل الثاني في بيان الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع وإنها كثيرة 50 
ومما يتصل بهذا الفصل: بيان ما يجب القطع لسرقته وما لا يجب 110 


الفصل الثالث في الرجل يسرق شيئين أحدهما لا يجب القطع فيه أو يجب القطع فيهما ... 


فهرس المحتويات علاه 
الفصل الرابع في معرفة الحرز وكيفية الأخذ منه ا 1 1 1[1[1[1[1[ز[1[ [ 1[ 0 
نوع آخر من هذا الفصل 81 
الفصل الخامس في القوم يشتركون في السرقة 00 ااا 
الفصل السادس في ظهور السرقة ا 0 
الفصل السابع في التداخل في حد السرقة اندو لواطت وال لالس الا 511 
الفصل الثامن في السارق يقطع في سرقة فيسرقها ثانياً 00 
الفصل التاسع في السارق يرد السرقة على المالك مستن وا خامط قن لاو واو 1ه 
الفصل العاشر في السارق يحدث في السرقة قبل إخراجها وبعد إخراجها 000 
الفصل الحادي عشر في هلاك المسروق واستهلاكه 0 10000000 
الفصل الثاني عشر في الرجل يسرق من غير المالك امو 1 84/61 
الفصل الثالث عشر في قطاع الطريق 000000000000 ”210 
الفصل الرابع عشر في بيان مت يسع قتل المهاجم واللص وأمثالهما 00 
الفصل الخامس عشر في بيان من له إقامة الحدود و و ا ا 681/7 
004 


الفصل السادس عشر فى المتفرقات كر صني سس و و 


